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الكتابُ الثاني حشر 


0 8 د 


الصاح والإبسر ا 


شا ھک 
الخند لل حَمْدَ الصَالِجِينَ» وَالصَلاهُ على سينا مُحَمّدٍ خير الْمُرْسَلِينَ 
وَعَلىٰ آله وَصَحبو وَجَويع عبَادِ الله الوخد 
٤‏ ا 


في حق الصع والإبراء ويشتمل على مدع وة واب 

روو شل اراي و لجاع اة اكور 

الَابُ: قال تحال : و 4 الكريمَةً 

الستة: قول كل: «الصلح جار ی اللو الاخ حرم خالا أو اح حرام 
الْحَدِيت الشريفَ. 

وق انعَمَدَ إِجْمَاع الأمَة على جَوَازٍ الصلح. 

المَعْقّول: في تَرَلٍ الصلح إِراخ؛ ؛ لات إا طَلَبَ صَاحِبٌ الْحَیّ جويح حقو فأنْكرْهُ 
الدع عليه َنام الُْدعِي اليه َون ديك باعتا لتر و سِيَّمَا إا حَصَلَ َلك في 
رف الإغساں ويوج ذلك لخصرل سب سَبّب هيج اَنِب المدعي وال ع 
وتزيد الْعَدَاوَةٌ بنتهماء وَهَدَا ما يسْتَلزِمٌ الْقَسَادَ الْعَظيم (الرَيكَوي وَالْماية وَالْهِدَاية)» 


يهم ِن َلك أن في الصلح حيرا ومَنفعة. 


Ê f Ê 


TT o اسح‎ (er 
ا ی اا لْعْصَالَحة الي هي جلاف الْمُحَاصَمَة وَأصله مى‎ 
ِي هو بمَعْنى اشقا الخال (الدرن؛‎ 


م عفد يزنع ٣‏ ا - آي پراي و ڪن 
برل الإيجَاب مِنْ ري ابول ِن لري ال 

ر ا 5 م ن 2 ت a7“‏ ~0 ب 2 e‏ 

وهي تغريف الصلح في كو الو ناق e‏ 


E OTS‏ ن ركن الصْلح» وَقَذ گان م من اماق أن يَذكُرَ ركن الصلح ء مسقلا 
ي قن زم وار الاشطااعات فیک کعا مر جار ي ك انر ين لخا 


لو عُرّبَ هذا التَعريف عة العَرَبيّ کن غاز عن أن الصَلحَ عفد يرح الترلع ين 
الْمُدعِي وَالْمُدّعَى عَلَيه؛ لاله مِنْ عبارة: هو عفد يذل في ديك ليع وَالإجَاره 
ا ولوا وال IY E‏ الخرَيٰ؛ قَلدَلِكَ تکون مَذِو 
العبارة بمَابة ج جنس الريب إل له بجوو عبارو اراي ترج الد اذوه ِن 
ثريب كود عقا قضل اريه وَيد: Ey‏ 
عَنٍ الصْح اراقع گرا لاه كما دور في الاو0٠٠٠‏ ل ير َير للح الّذِي E‏ 
باکراو مُعتبر عن مَال؛ قَلِدَلِكَ لو هَجَمَ جَمَاعة على بْب شخص ليا او تهارَاء هروا 
السّلاحَ عليه ئن جور بتك عن طني کن نر 5 خر شاع بت 
الإمَامَيْنِ» انظ سرح الْمَادَة ( ۱۰۰۳ كَدَلِك لو اکر الرَوْح رَوْجَته قَصَالَحَتَه على شي 


Ee E 


الجز الرابع / اكناب لاني مشر الصلحواليْراء Ea ٠‏ 

(الأجكامٌ التي ERE‏ من هدا التَريف): ٠‏ 

ل هذا التَعْريف باه يَصُِ الح في الدَعوَىٰ الْمَاسِدَة گالدَعوَى الي يون فيه 
افَص؛ لله حمق النَرَع أيضًا في الدَعوَى الْمَاسدَة وَالصَلْح إِنَّمَا رع لِدَفْع الراب 
إن كن أن بغ لاء ال: بأل ل يَجُو الصْح في ادى القَاسدة؛ لن الح هو 
لِافيِدَاءِ اليمِين الذي رتب في الدَعوَى الصَحِيحَة لکن هذا اقول عَيْرٌ مار إلا أنه ك 

التو الأول: الذَعوَى الْمَاسِدَةٌ الْأضل» أي الدَعْوَى لير َة المَصجيح» ريمال 
َه الذَعْوَى: الدعوى الباطلة. ياء َل يَجُور الصَلْح عن ذو الذَعْرَئ. ٠‏ . : 

ما: لو ادع أ الْمُتَوفْى بعلب جص إِزثية مَحَ وُجُودِ ولي لِلْمَُوفىء قَاضطلَحَ عَنْ 
دَعْوَاء مَعَ ان اوی عَلَى مال فلا يصح الصّلَحء ذلك لو وَكل أَحَدٌ آر مض ما في 
َة ميه من لذن وقي اويل يدارا من الدَيْن وَسَلَمَةُ لِمُوكُلي اقام المُوَكلُ 
الذّعَوَى عَلَى الْوّكيل بلب دَفع باقي اليْن بسَبٍَّ بول الوكيل لِلْواة. وَاضطّلَحَ مَعَ 
وکيل عَن وء الََذْكُوَة عل دار يِن مال كلا بح الصَلْح كذَيك لو حَصَلَ 
ا عَنْ دَعوَى قراغ في الأَرَاضِي الأَميريًة الي لَمْ يَجْر في دَوَائر التَمْلِيكِ (دفتر 
تحاقاني)» قَالصّلْح عَنْ لَك الذَعْوَى باعل كذَْك الذَعْوَى بأَجرة الَِحة وَأَجرَ المع 
وَأجرَة الَضبر الْمُحَرَم وَالڙباء وَالْحلوَانِ (الْمكَرَمة) وَالكاهِن وَالْمَُجّم - مى الذَعَاوَى 
اط وَكَدَلكَ الاذَعَء مین امال الذي تلف في يد الأجير الْحَاصُ أو الْمُسْتَركِ 
بسب مُمْكِنٍ الَحَرَرٌ مه كالسَرةَة - مِنَ الذَعَاوَى الْبَاطِلةء إلا أن بُطْلانَ الصلْح في 
لمَساة الْأَخِيرَة أي في حَالَّة الصّلْح عَنْ دَعوَى تَضرِينِ الْمُستَأجر فيه الي تَلِفَ بسب 


وه روو ° و ° e ° rT ofk®‏ 2 و 
ممکنِ التحرر منه ّ هو عل مدهب الإمام الاعظم» 2 شرح المَادة é2‏ والحاصل 


کی 


2 ر ا سے و ا ر اک ر‎ e dg 
آن مل هَذِ الذَعَاوَى باطِلَّةء كَمَا ن الصّلْحَ عَنْ تلك الدّعَاوَى ببدَل مَعْلُوم - باط أَيْصًَا‎ 
(تکولَة رَد الْمُحَار)؛ قَلِدَلِك دا ادع الْمُدعِي دَعرَىء وَتَصَالَح بعد دَلِكَ مَعَ الْمُدَعَى‎ 


قَوَاذينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة الْْمانية 

عليه ٿم قر ر بعد لِك باه کان مبْطِلا في دَعوَاهُ؛ لدعي عليه ان ب يسرد بل الصْلْح 
عند عض المَمَهَاءِ (الدر الْمنتقّى) . 

الع اللاني: الذَعَوَّى المَاِدَة الْوَّصف أي الذَّعَوَى القَابَةُ الَصحِيح» كان يَكُونَ في 
الّعوَى فصو وَحللء قَالصلْح عَنْ هَذِِ العو صح (الجخوعة الخ 

مد: و ادَعَى الْمُدّعِي عَمَارَاء وَأخطاً في بيان الْحُدُودِ او أنه تَصَالَحَ مَعَ الْمُدَعَى 
عليه قبل أن بين حدُودَه اة وَيُوّصَحَها عَلَى الْوَجو الْمُبسّنِ في الماد (۱۹۲۳)»ء كان 
ما رار 

ركن الصلح: TS‏ 
الوا اَن وَالهبة ايداع گا أن ُن ب عض العْمَودِ عِبَارَة عَنِ الإيجاب فَقَط 
ولا يَوقّفٌ على الْمَبُول كالْكمَاة انظْرٍ OE‏ الصّلْح ِن يها مَل على 
الوه الآتيء وَهُوَ اَن الصلح ينعد بصو حَمْسَة. 

[ ولی: بالإیجاب وَالمَبول. 


الَكَامِسَة: بإَارَة الرس الْمَعْرُوفَة. 

عليه يجب في اصح حُصو ل الٍيجَاب مِيَ ادي على ل حال E‏ 
به ا انين م م يكن كييك لا بح اصح دون إیجاب طلقا آنا الول يجب يجب 
في کل صلح يتَصَكَن دة ذلك بَجِبُ يجب في الْمَسأكَِ ايت الذكرِ - وة الول 

في الح نڌ اچاپ کي لق حاو نود يجب ي لدعي ابر 
ONE‏ ما ی أن كرد ارجات ين الدع عله والقبول ين 
e 02 E‏ 


یل ییا و 9 ی 


امسا اوی : إا كاد الْمُدّعَى بو مميت باَعْيين؛ يِب ابول لان الصَلْحَ في هَذِه 


الجزء الرابع / الكتاب الثاني عشر: الصلح والإبراء 
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الحَالّة لا يكون إسقاطا حتى يه 


بالمُسقط فَسَبَبٌ عَدَم ونه قاطا هو مني على عَدَم 

متاا: َو قال الْمْذَّعَى عليه لِلْمُدّعِي: قَذ تَصَالَحْت مََك. آاو: E‏ 
كما على الال اهدع پو - أو: - على دَعواك. وَأَجَابة مدعي بقَوله: قَبلْت. أو: رَضيت. 
اذ یکلام ار ذل على اراي انق َد الصلح (الدرَر تكله لَه رَد الْمُْتَار): 

لمن :5 د اصن وَاقعا على جنس حر وَل لَمْ كن الْمُدَعَىٰ به معي 
بالتغيين؛ فَيَجِب الْمَبولٌ. 

ماد: ؤال مدعي عع عل: و 
ا وَقبل الْمُدْعَى علي ينعد الصَلَح؛ لاله في مَاتيْن E‏ 
| سلح مال وَفِي الْمبادلَة يجب ابول وَبما أنه لا صح لَه دون الْمبُول؛ ت 

تح اقا لصح » انر شرح الْمَادَة .)١١۷(‏ 

تستَعْمَل صِيعَةٌ الْمَاضِي في الإيجَاب وَالمَبُولِ ولا ينعد الصِلَح بصِيعَة الأَمر؛ 
ي عي لِلمُدڪَى عَليه: :اني ان الا الي تعبا مسوا ورَم. 

ينعة يعمد الصلْحٌ ب بقَول الْمُدَعَىٰ عَلَيْه: َصَالَحْتٌ. لن طرف الإِيجَاب گان عبار عَنْ 
E‏ عر صالح ويجاب فقول الطَرّف الآخر: قَبلْت. لا يوم مام الإيجًاب» 


E < N ات‎ 


ما إا قال الْمُدعِي تانا: ا 


الْمَادَةَ(۷۲١)‏ » (البرازية والغتانة 


ت 


الصلَحٌ الذي يَنْعَقِدُ بالإيجاب فقَط فقط 

TT‏ ي فيه الإيجَابُ وَلا يَلْرَم المَبول؛ 
E‏ کک 
وَالْمْصَالَح عليه اهما مى الذَهَب وَالْفِصَة ار سيين بالتعيين - فينعقد اللخ مجر 
یجاب الکاین ولاُْرط في 5رك لرل ادین؛ لان ذا للح خُر عبار E‏ 


س هه ت 


الحُمَوقِ» ّا كان ساط أي ابر اء عير موقي عَلَى الول ويم مرد المُقط؛ فلا 


\ 


o0 2 م‎ 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة انعثما العلْمانية 
يرط بول المَدِينء انظر لماه (۱۹۸) (تكولة رَد المُحتارء الشرنيلالي). 
ما َو قا الدَائِن لِلْمَدِين: إلّني صَالَحْتّك على ما في ذمَيّك لي مِنَ الحَمْسوائة ديتارِ 


کی کی ا ر ر 
2 


على ماني دِيتار. لو قا لَه له: صَالَخك عل ما في ميك لي ِن اَي ريال على لين 
ريالا. ينقد الصلح به bs‏ ر يقتضي بول الْمَدِين وَيلرَمٌ الصْلْح ما َم يره 
الْمَدِين (لْهني)» إل آنه رط في دَلِك أن يَكُونَ الْمُوجِبُ الْمُدَعِيء؛ لان و گان الْمُدَعَى 
عله مر اموب ليحت امول الدّعيء سرا في الصَلْح الذي يتين بالتغيينِ أو في 


و 


ِي لا يَعَين بالتغيين (َکْملَة رَد الْمُحْتار)؛ اَن مدا الصَلْحَ نَا أله ماص قَيَجِبُ أن يَكُونَ 
مقط الْمُدَعِي او الَاِنَء لا ينك سُمُوط حَقَّهِ دون وله وَرصافُ وبا أن يكُونَ 
مُحَاوصَة قفي المُعَاوَصَة يِب وَجُود الإيجَاب وَالمَبولٍ معّاء ما في الصَلح الذي لا يَعَينْ 
بالتَعْيين الي يمع عَلَى عَيْنْ الجنس يموم طَلَبُ الْمُدّعَى عى عليه الصَلْح مَقَام امول متلا: لو 
طَلَبَ الْمَدِين بف وزم مِنْ داه أن يُصَالِحَٴ تَماِواَة وزهَم» وَصَالَحَهالمَدِينْ عَلَى دَلِكَء 
E‏ الو 

يُشْكَرَط في تَمَام الصلح قَبْضْ بَدَله. 

ل ترط ني نض لمرد بش لكل ني خيس اشد اي دال E‏ 
في عض الْعقود يشرط قر E‏ 

انظ الْمَادَةَ (۳۸۷)» کک شترط في نض آثرَاعو َب بل الصلّح 
في مجلس الصلح» وهي گم 

أولا: a‏ يشرط بص بَدل الصّلح في مَجْلِس الصَلح 

سَوَاءٌ كان الْمْصَالَح عليه أي بی بل الصلح ويا و گان لاء وسو كان مجلا و مولا 
کالصلْح في دَعوَى عَمَارِ على قرس مُعَينِ او عَلَى تيء و على مكيلء ء أو مۈزون(البراز) 
۰ اا: إا كا الْمُصَالَح عن ْلا وَالعْصَالح عقوي لد رط َب دل الصلح 


شي ق #٠‏ 


ماس مہ س مه 


A 


في مَجُلِس الصَلح» گالصلح عَنْ حَمِْينَ يله جنطة برس مُعَينِ. 
الا: إا كان الْمُْصَالَح عن ناء وَالْمُصَالَح عل بص ذلك الدَبْنٍ؛ لا يشرط بص 


الجُزء الرابع / الكتاب اللّاني عشر؛ الصلح واليْراءُ 


دل لصح الصا عَنْ نين دتا يرين ياء نظ الْمَادَةَ e »)٠١١۴(‏ 
ا مجلا آيضا رازه في الصلَج). 
ا ترط فيه ص بل الح في تاس الصل» هر: إا گانً 


الْمْصَالَحُ عه وَالمُْصَالَح عَليهِ منلن؛ مض البدل سَرْط سَوَاءٌ گان مِنْ نس وَاجِلٍ 
گالصلح ER IE‏ كيلا جنع به انيب كنل نط م سمتلي الس 


2 


گالصلح عَنْ تلك الْحَمْسِينَ يله حنْطَه بزو ارين يةد راء وَالحكم عَلَى هَدَا لوج 
e‏ بکذَا دِيَارًاء أو َر كَذَا دارا بكَدًا رالا (البرَارةٌ). 
الْعقادُ الصلح بالتَعَاطي 


da2 


وَكَمَا أن الصلح يَنْعَقَدُ بالإیجاب ابول گا ور آنه :: عة ينعد أيصا بالتَعَاطِي وَيَحْصل 
O TS‏ 

ماا: و اذَعَى الْمُدعِي عَلَى المد ا عليه الذي 
رَاعُطي الْمُدعِي سَاءَ وَقَبَصهَا المُدعِي مِنه ينعد الصَلح بالتعَاطِيء ولس لِلْمُدَعِي بَعْدَ 


ن 


ذلك الإدعاء بالف رهم کا ا للمُدعَىٰ عليه اسټر داد ټك الشات اَم إِدا اه 
المُدعَى عليه لِلْمُدّعِي بَعْصَ الْمَال الذي کان لِلمُدعِي اخذي وَقَبَصَة الْمُدّعِي؛ فكد 


of o7 


ينعد الصلْح بالتعاطي» ميلا: اع ِي ڀال وزك» وح أن اذى علي اکر 
ادن وَدَفْعَ مدعي اوا وزهم وان الْمُدعِي وَلَمْ ب بجر بیتهمَا لا على 


الصلح» َللْمُدعِي صلب باقي الدَيْن؛ 0 خد الْمُدعِي دارا مِنَ الْمَال الذي لَه حى 


زو - ختول فو با قَصَدَ انتبقاء به بض عَم على أن بأد لبن الاي ll‏ 
گا اه یتیل پا بُ اكم بالْقّدَار الَذِي | وَعَدَلَ عَن الْمْطَالَبة بالباقيء إلا أنه ل 


2 


سقط احق با بالشك» انظرٍ اده (). 


1 ¢ 


اله( )): المَصَالِح: EE‏ عق EE‏ 


ا لكل ِن لدعي َا مَل: مُصَالِّا. سر عد الشلك ي م ممه 


olor م‎ 


ونين الشريعة الإسلامية التي انت تَحکم بها الدولة الْعلْمانية 


ليره گالوکیل َالوَصِيٰ َالولِيّ. 


ر م 2ء 


سرا گان مالا م يكن ار ٠.٠٠٤00‏ 
کون دل الصَلْح بعصا مالا وَبِعْضًا ا ا وا ا اد کان الدع عي بو مالا کون 
مدل الصلح إمّا ل ك ل الح صا 


ا مال إا معان ج: جنس حر (التنوير). 


ەو وے 


(r9‏ الالح ههو الشَيْءُ امنب 


ویشتر ط فِي ِڪ شَرْطان: 


٤ 


الفط لرل أن کون الخضال غه كر حَق الْمُصالح؛ ؛ قَلِدَلِكَ إا كان الْمْصَالَح عَنهُ 
yy‏ د ك ا ا ر 


ن 


و ا ا اا ا را کار الي ا 
م وَتعْزيراء وَالقَصَاص سَوَاءٌ کان بالنفس» أو 
ان ما دون الس (الدرَر وَمَجْمَع الأنهُر» انظرٍ الْمَادَةَ(٠٠١١٠).‏ 


ت 


كا[ كان الصاح عل عقا ين موق الي أي ن اننوت العائة أي برذ تفي 
TT‏ تا وهد ذم الْحَائطٍ المائِل لِلانهدام عَلَى الطريق العام بد 

لدم لان الْمُصَالِحَ لحه ا اا رق جو را و ا 
E‏ شتییض عن ہما یس له أن بتر مذو ارات في عق ابر 


a ys 0‏ 
EN Ty‏ لقنتم لال نن اربشب 
الَتارُع بين الزتاة؛ هي نَع عاد لِلعَامَةَ؛ ف مانت مه الا س الحقرق العامة الي ا 
یُصبح الرنا محا فيها بس بسب لياح أَهْل المرأة له ونب هدا احق لل - تحال - هُو 
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3 2 و 


لان الله عي بال عن الي كا أ ا أن ا 
ل عر جل ي عن يجو عي 


So‏ ° ي َة 


ارق ENE O E E‏ 
الخلقة (تكملة رَد دالْمُحتار). 
ما: إا تَقَدَّمَ أَحَدّ إِصَاجب الحائط الال للانهدام على الطّريتق العام حَسْبَ 
ا تصَالَحَ مَحَ صَاجب ب الحَائع؛ لا يح الصلحء انظْر شرح O‏ 
ذلك إا تَصَالَحَ أَحَدّ مَع اسه على أن لا يهد عَلَيهِ؛ كان الصَلْح المَعقود هما 
باطلاء وَل سردا دل الصْلح مِنَ الشَاهب وَكَذَلِكٌ إذا اَل أحد الْمَبْصَ عَلَى سارق 
۰ مره إلى ولي اأَمُر؛ كان الصلح عير م صجیح (الذرَر 


2 
8 


۴ 3 


وَتصَالَحَ مَعَ السَارِق عَلَى أن ا رفع 
وَمعيار العَدَالَة). 

وَكَذَلِكَ إدا قَدَفَ اَحَدٌ في حى أَحَيِ وَأبراً الْمَقذُوفُ الْمَاوِفَ مِنْ قَذْفِه؛ قلا يصح هَدَا 
ابرا وله بعد ذلك أن يطلب يدعي مُوجَبَ الْقَذف؛ لأ هذا رة العفو ومغتاه أنه 
تيء ين مو جس قذفه إا وَموجَبُ اَذ ل سمط بالعفو؛ لان الْمُعَلّبَ فيو حى ال - 
تعَالیٰ - (رسالة الشرنبلالي في الإبراء وَالإفرًار). 

أا ذا کان الْمْصَالَحْ عن س بح ِلْمُْصَال؛ فلا يصح الصْلْح؛ فَلدَلِكَ إدا دعت 
اللوخة الا طةة على رَوجھا بان هدا الصبيّ ا اززج و ا 
وَصَالَحَ عَنْ دَعوی التسَب على مَال؛ گان باطلا؛ لان النَسَبَ حى 
للصبِيٰء ور A E‏ ا ا عه (الدر ر و لَه رَد الْمُحْتار). 

ذلك إا ادت أحد ا ما e‏ 


ت 


2 


حَسبَ صلاحيه فی الْمَادَة »)۱۳١٤(‏ نم تَصَالَحَ مَعَ دعىٰ عَلَيهِ؛ كان الصلَح الْوَاقع 


اا د ھا ای موک ا E‏ حَصرا؛ قَلدَلِكَ ِلْمْصَالح أو 
ليره ا 


2 ° ر م ا 


أا ذا گان في الصّلْح عَن يَلْكَ الأمُور العامة - مه اوتام ا 


2 


هَوَانينٌ الشّريعة الإلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة ت 
بحنب وليت العامة حن الصْج وَأ يصع بدك الصلْح في بيت مال المُلوين؛ حَيْث 
نله احق في الصف في امور العامة الق ادرال ى الى 
ما إا كاكَّتُ ت َلك الْمُحدَكَات وَاقة على الطَريق الَا وَحَصَل الصَلح مح أل تلك 
لریق؛ ا صلم جاو ل لري اص مر َك أله أك كذرك إذا تضاح 
sS‏ :إا كان الْمَالُ المَسْرُوق مَوْجُودا في يَدٍ 
السار عَينا؛ فلا صح الصَلْح انظ الْمَادَةَ )۹٩(‏ مالم جز الْمُودِ انظر الماد .)٠٤٠١۳(‏ 
اکا إا لفت الال اروق بن : الم يكن في الح عَبْن قَاِش؛ گان الصلَح 
صَڃِيًاء ولا يون مَوْفُوفا عَلَى إِجَارَة الُْودِع؛ اَن لِلْمُووع حَسْبَ الْمَادَة (۱۹۷۷) - 
اَن يُحَاصِم الْعَاصِبَ وان يَسْتَوْفيّ مه دل الصَمَانِ ن اما إا گان في الح َب َاحِش؛ 
فلا يمد هذا الصَلْح في حى الْمُودع. 
ارط الني: يجب أن يكو الْمُْصَالَح عه عم اتا في محل لديك إا َصَالَحَ 
لكيل باس مح امقول له على انير ِن اماه على تال؛ گاد الصََح اطا لأ 
حَق امول لَه عند الكفيل بالتقسِ - هو ماله الكفيل ليم تفس المَحَمُول عن وَأن 
ال ف عة الول قات عَنْهّا ع َر صجیج كما أ كمل الَذكررة بول 
على اقول الْمُْتَى بو؛ لن السمَوط في دَلِكَ لا يتقف عَلَیٰ الْوضٍ» ودا سقط لا يخود 
(الكماية)ء ّا الصلَح عَن الْقَصَاص فَهُوّ صَحِيخٌ؛ لان الْقَصَاص ابت في المَحَلّ بسب اَن 
مَحَلَُ مملوك في الاستيقًاء يمك مَنْ له الْقَصَاص الاعياص عَنه بالصّلح» كذَلك إذا حَصَلَ 
الصلحٌ عَن الكَمَالَّة بالّْمَال؛ گان صَجِيحًا؛ لاله إسْمَاطٌ بض الدَيْنِ (تکیة رَد الْمُحتار). 
َم الصَلْح عَن الشَمْعَة فهو باط گالصلح عَنٍ الَْمَالَة بالتقس» أيْ: أنه إا تَصَالَحَ 
: فيع مع الُشتري عن ڪئ ڪي عل أن يلم الْمَْمُوع شري على اء گا 
انلع ب LS,‏ ؛ له يس لايع في اشع وی عق املك َد 
مدااللك ا عن ولابة املك وهو َيس بر ابت في الْمَضْمُوع في مَحَلَِ 
لى 


الجسزء رابع / اكناب لاني مشر ابراه __ 
کون الح عَنْ دعو الشَفعَة على قلق وجه 
e‏ لأَول: الصْلَحّ على س اضوع ال وَهَدَا اشن E‏ 
ال الاني: الصلحّ َنْ دار مين و E‏ بحصته من تمن ن المَبيع» » هذا 
الصأ باطل» وَل بب لطن هو جال الَمَنٍ؛ أنه في تَلْكَ الْحَال لا يَعْكَمُ من 


2ے ر 


لِك الْقَدَار إلا بالْحَزْرء أا الشفَعَة د بطل انظ الْمَادَء(١١٠١١).‏ 
لوج الايث: الصلح عَنِ المَشمُوع بز صف عَلَى صف التَمَنء فَهَدًا الصَلْح صَحبِحُ 
ولا بطل الشفْعَفُ ٠‏ ذلك لعٍ اللخ عن خد النّذنِ. 


١‏ ال :(\o0)‏ الصْلْحّ اة اقسا لِم الأرل: ا o‏ لوقع 
| على إقرار المُدَى َيه اقم الأني. الصأ کن کار َو الصاح رايع على إنكار | 
| اذى علي اسم الَلِتُ: الصَلْحّ عَنْ سُكُوت وَهَُ الل لوقع عل سْكُونِ ٠‏ 


ا 


| ا رولا ینکر 


3 0ر 
0 


5 ا من أن کو 7 ا رلك فالإنبات هو راود الأول ا هو القَسْمْ 

الثاني ا تو اقم اثالث > ورج بعبارة: «أَنْ يكلم مُجيً» - التكلّهُ بالألمَاظِ 

ي ا تعلق لها بالدَعوى كوه ر الْمُختار). 

) الم الأوّل: الصلَح عَنْ إفرارء وهو ل راع لى إقَرَار الْمُدعَى عليه 

بِمَطلُوب لمعي کو اء کان إو ارہ صر اة وهاو کان إقراره حکماء ما الإقرَارُ 
صرَاحَة فَظَاهڙ وَالْمتَالٌ على الإقرَار كما هو طَكَبُ a‏ عن الْمَال» أو 

الق الدع و انظر الاه ۸١١٠(د‏ اليم وول يله را 


ت 


ماد لو قال المُدّعى فى دَعْرَاه: إن مذو ا الدا ار ڌاري. آو 


هَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي کات تَحْكم بها الدو وله العثمانية 
| ا د د وان الرة اع ی و ت ا و و 


€ 


ل وَدِيعتي اي استَهلتها. وَنَصَالَحَ الْمُدَعَى عَلََهِ مَعَ الْمُدعِي بَعْدَ ان 
الْوَِيعَةَ هي ملك الْمُدعِي لو َر باستهااك وَدِيعتهء قَالصْلْحُ صَجِيح 

لسم الاني: الح عَنْ إنكارء وُو الصَلْح لاقع ر 
الْمُدعِي» مٿَلا: دا طَلَبَ الْمُودِعُ م ِن الْمُنْسووع اَن يودي لَه عي يةه ار آن ُي له 
لها اتلاك ياء نكر الْمْدَعَى عَلَيْهِء وَتَصَالَحَ مَعَ الْمُدّعِي؛ كان الصَلْحُ صَجِيسًا 


ک4 


رَد الْمُحْتار)» حت لو أن الْمْستَووع ار بَعْدَ عَقَلِ الصلح ما ادَعَاهُ المد ل بره 
رار کا لا تقل ا عن ور الإفرار لخر في آؤل الصلح). 

كَذَلِكَ إِدا عَمَدَ الْمُدّعِي ١‏ سلح مَحَ الْمُدّعَى عليه على أن قر ق الدع لاال 
مدع ي وَيأخدَ يِن الْمُدعِي گڏا معا بد لح ا 
في ڪي انکر ياء في ئ الُڏعِي گالرياَفي الَمَنِ (مَجْمَم الأ نهر). 

ِم لالث: الل عَن : شکُوتِ» وهو الح القع عل سكُوت المُدمَى علب 
بان E‏ 


a 


بان الدَارَ 


ا “XK f° EE NK (E sre ٤‏ 
إن سام الد اللاك هذه جَائرَة وَمَشرُوعَة؛ أن الْعْمُوم تستَمَاد مِنْ ظاهر الايَة 


أكريمَة: واشت ) (مَجْمَم لأنهُر)» وَأَحْكَامٌ مَِوِ الأَفْسَام وَارِدةٌ فِي الْمَوَاد 
e yT‏ 


و َء 
أ 
اما 


اله ٠١۳‏ ): الإبراء على قِسْمَيْن: عدم راء الإسقاط وَتانيه ااا الاستياء ا 


و نط ت ينر عد ڪر ين ټم غ دي في ذه ا حط فتاا نه | 


] وها الإبراءُ المَبْحوث عَنهُ - في کاب الصلح هذ اا راء الاستيقاءِ هو عِبارة ِن 
غراف ڪڍ قيض وَاٺدياء حف الي هو في ذو الڪ وهو توئ ِن الإقرار. 


يكن الإِبْرَاءُ باللَظّرٍ إلى اللفظ على وَجْهَيْن. 
الوه الأَول: 


E‏ ت 


أوّلا: الإبْراءُ على قَسَْمَيْنِ: أَحَدَهُمَا راء إسُمَاط وَالاَحَرٌ إِبراءُ اسَتَيمَاءء وَبْرَاءُ الإسَمَاط 


الجزء الرابع /الكتاب الثاني عشر: الصلح والإبراءُ 
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مرا رئ أَحَد خر بإشقاط تام حقه القابل لِاْسْمَاط لذي هو عند الآ أو يسا ا 
منه من دمت کک وتشتغمل المَاطٌ: «أسمَطّت»» أو أ ك 
براه إسقاط). في بَرَاءَة الإسقَاط ا «قابل لِأسقَاط). تفم من مُرَاجَعَة الْمَادَة 
(0)» وهم من تبير: ا ق بان ابراه يجب إصافتها إلى الحَىّ ادا أَضافَ 


رر 


الْمُبرئ الإبْرَاءَ إلى تفي بان ا ٳنني ټريء من رَيد. أو اه را ری می اول ي 
الوا وال الْبرَاءه من الْحقّوق» ألا د رى باد اَ٤‏ من تفس لعٍ - ي اطا 
لِوْجُود العَدَاوَةٍ لوحك ينه وَين امبرل أا الإبرَاءُ مِنَ الح الَذِي لَه عَلى لبر - 

م وَإظهار لِلْمَحَبة لِذَلِكَ العَيْر (رسالة الإقَرَارِ لابن عَابدِينَ)» كَدَلِكَ ٳڏا قال صَاحِبُ 
لاجر ابي بريء ِن الأَجَل. أؤ: إبي مُسْتعْن عَنٍ الأَجل. قلا يطل أجل (رسالة الإبرًاء 
للشرنبلالي)» وَهَدًا هو الإبرَاء المَبْحُوث عله في كاب الصلح. 
ا براءُ الاسيفاءِ فهو عبارة عن عراف أَحَدِ بض وَاستيقاءِ حقو الذي هو في ذهَةٍ 
اکر غر ین ا رقع ف ع۲ لان تَغْريفَ الإة زاوی ھا 
س قر ارء و ey‏ لمَاظ: ا رك 2 الاششفاءة أو : يبراع القَبّضٍ» و 
«أبرأتّك من الاسْييقاء؛. في برَاءة الاسْييماءء آم إا اط الْمْْى الإبراء كان يقول: أبرَأثّك 


بدونِ أن يميد دَلِكَ راء َة الإسقَاط أ ببرَاءَة استيا ء؛ قفي ذلك فَوْلان: أحدهما: انها تحمل 
عل براءة الإشقاط والأَخر أنه تحمل على برَاءة الاشتيقاء اما ما دَكره َب الإشلام أله 


2 
و2 


إا أطلق الوبراء حمل على راو ابض وَالاسةيقًاء .لن ال راء المَذكور إِبْرَاء أل من إبرَاء 
الإشقَاط قالأقل يكن ممت راو حَمْله على المتيقَنِ. 

الفرْق بَيْنَ بَراءة الإسقَاط ويَراءَة الإستيقاء: وج هين الإبراءين فروق على 
زع صور: 

الصورَةالأوى: وان جت الل اا 

الصورَة اللَانبة: راء الوْسقَاط إنْسَاء َا تمع فيه دَعَوَى لذب أَم اشقا 
هو إخبار فتَسْمَع فيو دعو لكب المْبية في الْمَادَةٍ .)٠١۸۹(‏ 


م ر or‏ 


ES 
a 


ائ 0 ت إبرَاءَ إسقًاط؛ 
۰ دا برا راء اسنْيمًاً E‏ 


2 ے 
5 ٍ د 
َة 


2 
آنا وو ے تر ہ٥ E7‏ 


TTS‏ ةَوَالمَهرٍ 
ارش الجَاية ية وَالْعَصب وَالذَمَاناتِ وَالَْارية وَالَإْجَارَة ق وَالْحقَوق العْيْر مال كالْكَمًالة بالتقس 
والقصاص وح الذي تشع الذيرد رالغاد كقرزك: لا حقّ لي قبل فلانِ. فكلمة: 
ق. سمل الَأَمَاَاتِ وَالْمَضْمُولَاتِ (مُحِيط البرْهَانِ)» انظر الْمَادَةَ »)٠١۹١(‏ وَبَعْصَهًا 
تعمل لبون گقؤلك: هو بريءٌُ يما لي عَليهِ. هدافا حاص بالتُون ولا يشْمَل 
لْأَمَنَاتِ؛ لن كمة: «عَليه». لا تعمل إلا في الذيُونِ وَالمَانات لا تذحُل في الليُونِ. 
وَبَعْضها يكن مَحْصْوصًا بالأَمَااتِ فل يذل فيها الدَيْنْ وَالْعَصْب كَقَولك: هو بريءُ 
ما لي عِنْدَه. او: ي هذه األمَاظ يَحْصل الإبرا اء م المائات فَمَطُ؛ 
لن كلمة: «عِند. تعمل في المائات وَلا سْتَعْمَلٌ في الْمَضْمُوَاتِ آلا يُرَّی أنه إا قل 
أحَد: إن عِنِْي لان عَشْرَ دانير كود کیک تذ اکر بالاماتق ديك گبة: «مَعَ) ب 


في الأَمَانَا ت ولا تعمل في الذيُونِ؛ اَن الأَمَاَاتِ قَامة؛ قَلدَلِك يصو ll‏ 
RE‏ ٿا الَين هو گات في ال َم يکن تايا في الس حني بتڪف مقارئئة َع 


شخص (مُحيط البرْهَا ان رسال الشرنبلالي). 


< FN EE 
الا: الإبراء إا حاص‎ 


2ے 
ا ٤‏ 


عام رسيتي بيانهُمَا في المَادَتَيْنِ الاين 


الوجْه التَانِي 
س الإ راء باعتبارٍ | لمَْعَلي اَيْصًا. 


أولا: يکود ال رمتل في الغو وَاْحُصومةټ سرا في دَغوَى الَينِ اذ في دَغوَی 


العَيْن المَّصمُوَة أو دَعرّى العيْنِ الأَمَانَةء أو دَعْرَّى الْحُقَوق الأرَّى كَدَعرَّى الف وى 
اليل رَيَّصِح الإبرَاءٌ في دَلِكَ. 
إن الإبرَاءَ لوار هره في الْمَادَة )٠٠٠٠(‏ - هو مِنْ هدا لقم ؟ 


i2 
1 


كما أن الإبرَاءَ الوَارِدَ 


الجزءالرايع / اكاب اللّاني مشر الصلع والإبراءُ 
ره في المادتين )٠١١٦٠١16(‏ - هو ِن هذا القبير. 

ا ار الى تفس الدَيْنِ - راء لان الْمَدِينَ مِنْ بض الدَيْنء أو مِنْ 
کل ا او عضت احا ن ار اعا رتفت ف عرو ا المفزت بے اا 
يِن ذلك صح الإبْرَاءٌ رئ الْعَاصِبُ مِنْ بل الصَمَانِ (رِسَالة اقرا لابن عَابدين). 

الئا: کون الإبراءُ على وجه الإنسَاءِ هعلق عَيْنٍ المَضْمُونِء كَقَولك لسَخْص: 
أبرأتك مِنَ العيْن الملانية 5. وَمَعْتَىٰ دَلِكَ إْبات راء لِدَلِكَ الَمْظِ من تلك العَيْن 
َِسْمَاط العيْنِ بدَلِك اللَفْظٍ وَهَدًا راء بطل من حَيْت الذَعْرّیء ولا ب ثبت ملك المرَا 
في بلك العين (رسالة الشرنبلال)» أي: أن هذا الإمراء لا قط حى الذعرى؛ حف إو 
الَْيْنَ لا قبل الإسْمَاط؛ قَلدَلِكَ لا ترا ذ لْمُبرَأ بهذا ابرا وَلِلْمْبْرٍي أن يَدَعِي ِلك 
الَْْنَ مِنَ الْمُحَاطَّب أو ِن عَْري رح َا ا٤ین‏ يت في وض الان نن 
ل هد ار ع د ن خان ا تذل لْعَين المَضمُوئة بهذا الإبرَاء 
في حال الأمَاَة قدا تلقث يلك العَيْنْ بلا تعد ولا قم تقصير في يد الْمُبْرئ؛ فاا يَْرَمهُ 
صان مالم تنكف بعد َنِا بعد الطب أو أن کنتھلگها ند رك ولا بط بهذا الإاء 
حَق الْمُبْرئ في ِلك اين (رسالة افر ار لابن عَابدِین)» وَلَيْس هَدًا الإ ر٤‏ راء من شان 


وکر ر 


ا 


or 


قبت لإا گا اْمَعْصو ب مو جوا عبتا اث على الِب ذلك ان ويس ره 
ياء قَلِدَلِكَ لا يصح الإبرَاءُ عن سء لم يكن وَاجبا (رسَالة الشرنبلال). 

رَابعا: الإبْرَاءٌ على وَج الإخبار مَعَلق بالْعَيْن ال ره ر رى ماي 
قبلّه. هدا اللَْظطٌ هو بار عَنْ برَاءَة سَابقَةٍ حا اع ت کې اي ا انق تر 
امال وَهَذًا ا ی ال ا رلا تسْمَع الد 
0 قل تسيا في الَذَّمَانَاتِ وَالْمَضْمُوَاتِ (رسَالة الإبرَاءِ لابن 


ما 


(۱) فلو قال أبرآتك عن دعویٰ هذه العين صح الإبراء فلا تسمع دعواه ا بعده علل المخاطب دون غيره 
(رسالة الشرنبلالي). 


ر م ھ2 


هَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمَانية 
ااا إا ج س ب ف ر ر و ا 
ال فیا باب اأَول)؛ قَلِدَيك لو قحد عند جود المَُازع: ل لي في 
هلال اى ا ES‏ ا را ا لِك 


و SS‏ اله 


ا 


على مُدَعَاه لان الإرَاءَ راء مِنْ هلکه وَين كل حى فِيهاء ! 
م mm‏ 
اا ا العلى بعَيْنٍ لأَمَانة: إن هذا راء باطل دِيائةء يعني لَو 
eT‏ َه كان الإبرَءٌ اطا وَلِلْمُْرٍئ بَعْدَ َا الإبرَاء إا ظَفِر بلك 
الرس - نخدا سرح دك في شر اماو |٠٥٥۱‏ إلا أن هذا الإبراء ضحي 
قَصَاءَ؛ فَلدَلكَ لا تمع دَعَوَّى الْمُبرئ بَعْدَ إز GO EN EE‏ 
ساوسًا: الإبرَاءُ المتَعَلی بسَائر الْحُمَوق كالإبْرَاء E E‏ 
وَالْقِصَاص وَالأرْش وَحَقّ المَيل الْمُجَرِّ وَجيّارِ ارط ويار لعب وَالإبرا - من خيار 


CS 


fE f‏ س 
ا احخد 


ارادا 


2 


ارقت غد رون ابيع انظ لا( ورا رسال الوق رار لان عابدین). 


ع ر 


ر ھەس ۱1 


E :) 0۳۷ ( دة‎ | 


داي او َة َو عى دين ِن هة يِن الجهاتِ. 


الإبراء الخاضن هو الإبراء الواقِع بافظٍ اض وهو على قسمین: 
لقم اَول: راء مِنْ ¿ دعو مال مَحْصوص وهو راء اح آخر م م دعو معا 


بحْصّوص ما گدَعُرَیٰ الدار» ا أو دعو ين مِنَ جه مِنَ الجِهَاتِ 


ت 


ے 
ءَ ٤‏ 


س 2 € ° مانن of‏ < £ سے ص o‏ £ وو 2 ر 
كرض أو الْعَصب, أو تَمَن الْمّبيع» مثلا: لو قال أحَد لأخر: قد أبرأتك مِنَ الدعوى 


لمعم بالدًارِ المُادية. كان ذلك ترا E‏ ليس لَه بَعْدَ دَلكَ الادّعَاءٌ 
يك لار إل أن له حى الادَعَاءِ دار أ ا وبين (رسَاله الشرنيدالي). 
الق م الان e‏ 

وَلا: الإبرَاء الَا مِنَ الدَيْن كمَولِك: برت رَيْدَا من دين گدا. هدا الإبراءُ يحص 


1 


الجزء الرايع / الكتاب الثاني عشر: الصلح والإيراءُ 
eem EE 5 2 3‏ 


که اک ررق و و وره 
بالدَيْنِ الذِي کون من تِلْكَ الْجهة. 
و ر ووك 2 ن 


ٿاا: الا راء الام عن كل الدَبْنء كقَولك: برت ريا يِا لي عَلَيْه . بهذا اللَفظ يبر 
رَد ِن كل دين إلا ئه لا يبراي العَين. 

القا: الإبراء الْحَاص بالعَيْن قذي في سح مادو َة بان الإبرَاءَ من تفس العَيْن 
ا - َير صجيح» لمي أن يدعي على من أ GS‏ 


ت 


i 


صحِيًا من جه الإراءِ عَنْ َف الَمَانِلِلْمُسَاطَّب. 


2ه 


رَابعًا: البراءُ من ڪي مَْصوصء گالڙټراءِ ِن حي السَْعَة في مار بغ بوت 
ال وو ع راء الاذعاء بالسفْعَة في ذلك امار | إلا أن لِلْمْيّرئ 


ر رر 


اور ام ی ومین 
O PT A E‏ 


يسن في الإبرا۶ات لفط اعم وا رَأجْمَع مِنْ هدا اللَفْظٍ. 
ے ف ي ھ@ ° ر 


وو الل توب البرَاءةَ من الَأَمَانَاتِ ت والمضموتًاتِ (مُحيط البرَهَّانِ)» انظ شرح 
الْمَادّةٍ .)٠١۴۷(‏ 


e a‏ ےەء ر ° ۰ ص ا ا 

وكذلك قول: إن ريدا بريءَ مِنْ ا لی ا الفلانية دعوّى 
رو ر که ےک کر کر ت 6 7 
e‏ و إنبِي أ برتك مِنَ الشَيءِ الذي لي عَلَيّك 


2 
مِنْ ا‎ 0 2 N 4 ٤ 


ولا تعلق لي عَلَيهِ. أو ليس لِي مه اَم شرعِي. أو لا استحق عله سَينًا - 
(Vs ry‏ 
الإبْراءِ العام . 


لمَاظ 


(۱) رجل قال: لا حق لي قبل فلان. أو قال: في يد فلان. ثم أقام بينة عل مال في يد المقر له أنه غصبه منه أو ادعىٰ عليه 
ديتا لا تقبل بينته حتىٰ تشهد الشهود أنه غصب بعد الإقرار أو علل دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب الرجل 
براءته لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء» ثم أقام البينة عل شراء مال من الذي أبرأه أو عل قرض 


E 
8 
ج‎ 
E` 
5% 
3 
E: 
LU 
t. 
E 
Ê 
ا‎ 
E 
En 


با اَن الإبرَاء العام هو إ: SS‏ 
e‏ الدّعَاوَى؛ ذلك لو قال أَحَد: اني برت فلاا ِن كافة الْحمّوق. أو قَالّ: 
لس لي عند لان اَي حي ما. أو لس لي مَعَة أي حُصومَة. فليس لِدَلكَ الشَخْص أن 
ي عي عل اشخص الغا بان ع بن عن أز ني أ من جه كنا و مِنْ اي 

ج ری تال کن الى المدعن ل پو اوتا بعد الإبراء 
ا الاب راء الَذِي يعم عا من اناع الْحُمَوقِ منَلا ١لو‏ قال أحد: قد نرات 
اا مِنْ جَويع الديُونِ الي لي بذمَه. َيكُون ٳ راء من ادون أ قالّ: ليس لي عند فا 


حیّ. کون راء من الَماتاتِ (رسالة الشُرْنلالی)؛ قَيدَلك لو قال أحد: قذ برا 


يِن جَويع الديُونِ. فليس لَه عْدَ ذلك الادعَاءُ عَلَِهِ دين O DR‏ 


e‏ وَالْعَصب» انر الْمَاَةَ (١۹١٠)ء‏ ذلك رول ا 
ڪي عند فادن. یون مدا اللَمْظٌ راء عَامًا ماتا فَلَيْس لَه الاذَعَاءُ اماق إل أن كه 
الادعَاءَ بالديون. 


Ê f FE 


ألف درهم لا تقبل إلا بتاريخ بعد الإبراء» ولو قال: لا دعوى لي عليك اليوم. ليس له أن يدعي بعد اليوم 
E Tb E E‏ 

(۱(٠‏ وکذا لو قال: فلان بريءَ من حقي. بر من الحقوق ولو قال: لا حق لي قبل فلان. فليس له أن يدعي حدًا 
ولا قصاصًا ولا إرنًا ولا كفالة بنفس ولا مالا ولا دينًا ولا وديعة ولا عارية ولا مضاربة ولا مشاركة ولا 
ميرانًا ولا دارًا ولا أرصًاء ولا أمة ولا شينًا من الأشياء ولا عرصًا ولا غيره إلا شيا حدث بعد الإبراء ' 
(الشرنبلالي والدر المنتقئ). ولو قال: مالي في يد فلان دار ولا حق. ولم ينسبها إل رستاق ولا قرية ثم ادعى 
أن له قبله حقَا بالري في رستاق أو في قرية - ل تقبل بينته» ولو قال: لا دعوى لي قبل فلان. و: لا خصومة 
لي قبله - يصح. حت لا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد البراءة (رسالة الشرنبلالي). 


الباب الأول 
في بیان من يعفد الح ع والإبیراء ۰ 


١ يشرط أن يكو الْمُصَالِ عاد واي رطان بكو امه تدرك‎ (er 
| لا بح صل امون الوه الي بر امم طا وصح صل الي‎ 

| المَادونِ ٳن نَم ُن فيو صر َء ك ڌا ا اح عى اَي الْمَأدُونِ سا وار بي | 
| تی صله عن قزر ولعي اون أن ينقد انح على تأجیل نهال ي رة | 
صالخ على ودار ون یو انت لب بی لاصخ صح إن م ن دنه َم ] 
| أن حَصْمَهُ سيَّحْلِف صح وَإِنِ لدی على ار مالا فَصالح على مقار مته ب « 


ککک ا صاع ا افصاو کی کن ب وکر نن 


ترط في عة اصح أن كود الصاح اقا گا اه ب يشرط في جَوي 
ارقا الَرَة أن بكو اصرف اقا و9 ب يشرط أن يحون بَالعَّا؛ قَلِدَلِكَ ا 
يح صلخ اجون الثم وَالمُعْمَىٰ عا علي وَالْمُبرسَم وَالْمَذهُوش (وهُو الَذِي ذَهَبَ 
عله بذهُول أو وَلَه) وَالمَعتوهِ و والصِيّ العَيرٍ مميز مُطلقاء يعْني: : سوا كان في الصلح 
صر بين او لم يکن وَسوَاء اکان و ا ا 
لِهولاءِ صد سرغي انظ الْمَادَتيْن (40۷ 4۷۹4 إلا أنه يم يصح صلخ السكَرَانِ بشيءِ 
مُحَرّم كالْحَمْر» وَعَدهٌ عاقلا رَجْرًا ا ل4 و نشيدا عل ر ذالْمُحْتار). 

إل ذا اربع شرع ن ار ولوان للك لا بوخد تانع من ريع المنرن 
وَالصبِيّ العَيْر مُمَيّر على أَضل هَذِ الْمَادَق اا ا کان بجت عد نالروف کد 
الفْقَرّق ق بل يجب ذْكَرهُ في مقر الثانبة؛ E‏ هي حُکم 
الصغير امم وقد نَصَبٍ المَادَهٌ (۷ بان ءُ عقوة الصغخير امير الداتة ت بين القع 
وَالصَرَرِ - تَنْعَقِدُ مَوْفُوَةَ عَلَى إِجَارَة اللي كما أنه قد وَرَدَ في المِقَرَة الثانيبة مِنْ هَذِهِ 


ا م 


ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحکم بها الدولة العتمانية 
لالا ا یی 


الماد باه يځ صُلح الصَبِيّ الْمَدُونِ ِن لَم يكن فيه صر بين؛ وَلِدَلِكَ فالمعتوه الْماذُونْ 

في ځکم الط ادون ريځ صله بد اكليم ومح يكذ قي بآ في من 
الْمَعتووٍ المَذكور هنا - المَعتوه ع َير الْمَأذُونِء إلا أن َظْمَ الْمَعتّوهِ وفي سِلْك الْمَجُنونِ وَالصييّ 
ار مُميّر » اغا الح لاقع من َير صجيج مُطلقا - مُختاج للتظر؛ فعلة ل دك 
الْمَعْتوه في الفِقَرَة الثاني وسن باه إا گان مَأ ونا يصح صلحهُ لگا سَالِمَا ِن التأمُلء 
يصح صلْح الصبِيّ الْمَأدُونِ وَالْمَعْتوهِ و الْمأُونِ ٳذ لَم يکن فيو صر بين وَظاهر. سواءٌ 
اد فيه فع أذ ل كن فيه وَسوَاء كاد الي لمعته امَذْكُورَانِ في صَِة ايء 
زفي َة الدع علي (رد الُختار). 


رلا: ايكون في صله 
انیا: اَن لا کون فيه تفع ولا ضر 

لاذ کرد نی شر کر 

رايعًا: ُن يکود فيو صر بين. 

وني الاختمَالات اة ة الأول کو الح صَحیخًاء ا في الإحتمَال الرَابع فلا 
ص كما إا عى أَحد على الصيي لاون امن انور التَجَارَةِ أو دين اود ار 
عاريّة أو شضارة أو عَصب» أو ما شه ذلك مر ضرورات السجارَة وار به عل ما جَاءَ 
نی الاو (۱۵۷۳ یځ طح عن راي نی و کا مدن په ید گان دل الصلح 


س 


بوقدار الْمُذَعَى به» 1 کان ال به عينا» وکان البدَلُ المَذكورٌ بقَيمَةٍ ممه قَيمَة الْمُدعَىٰ ب به» 


6ة اَن قبت بني سير قفي الشوتة الأرتى اة ب في الع تلع أذ 
ضر وَفِي الصضورَة الثالة يوجد صر عير بين اا دا کان في الصْلح رر ن 
اصح تاريل ماوع عبر عیب قاد بح (الرارة). 

وَتَعْبير اراي هذه الْفقَرَة ليس اخترَازيًا؛ للك لو اذَعَى أَحد عَلَى الصبيّ 
الجادون بق انكر الصبي» وان لَدَى الْمُدّعِي ية عَادِله فَصَالَحَه الصبيٰء صح الصلَحّ 


الجزء الرابع / اكناب الشاني عشر؛ الصلح والبراءُ 
(عَبد الْحَلِيم). هدا الال مال على ون الصَبي الْمَأذُونِ مدع عَلَيء اما إا كان ال 
المادون مء يصح صله عَلَى هذا الْوَجْهِ. 

م و عى الود بي على أي والح الي مع ادع عليه عل بض 
لِك الح ينر ِا َم يكن دى الي aT‏ 
گا الصَلْحٌ صِيحًا؛ EN‏ ا 
رامين ال اديا ُن إا کان ديه بس فک يصح الصلح؛ لن الصلَحَ یکول في 
َلْكَ الْحَالٍ حا وتنريد رعا َس للب درك ا ال اة الثاني م الماد »)٩7(‏ 
وَلِلصبيّ الاو ان ق الّلْحَ عَلَى تأجيل وإمهال ديه سَوَاءٌ اکان ديه د َو ل 
4 ا لن هَدَا الما وَالتأجيل و ِن اعمال 

لتجَارَةء وَالصبِي المَأذونُ في اعمال التَجَارَ بالغ (الدررء وة رَد الْمْحْتار ا 
a‏ بالمَهَالِ وَالأجيل على هَدَا وجه گما هُوّ مَذْكُورٌ في الْمَادوٍ ٠٥٥۳‏ ). 

:و ادع الي الارن ع ا ود وا ا الا ع 
بالدَيْنِ تضاح ء مَعَ الصِيٰ على ان يدقَع المَبلََ الْمَذكُورَ بعد س هور گان صَحِيًاء 
راصي لاون حب كو ااذ ياح على حط ريل فار ِن اللَبْن؛ عليه 
َو ظَهَرَ عَيْبّ قَدِيمْ في الْمَال ِي اع لصي العادوت وة مشر رَه بخیار ايء 
لصي أن يغد الصْلْح حط وتثزيل بغض الكن إلا آلا جور ر له الشلح حط الت 


بڏونِ وجو عَيْب گما بين آيقًا. 
قي الصبِي الْمَذُونِ هو فيد ايرَازی؛ لان الي إا كان مَحْجُورًا لا بح صحف 
بل إن لابه أو لِجَدّه أو لِوَصِيّه ا سلح عنم كما هو مَذكُور في الما الأنية عبد الْحَليم). 
ِا صَالح عَلَىٰ مِقدار ِن ديه وکات لَديه نة على بات دينه؛ فلا يصح صلخ 
لن في ڌا الصلح صرداييتاء وهه تر فار ِي الدع پو عى علي إن َم كن 
ية وَعَلِم أن د مه سَيَحلِف الَْمِينَ؛ سح لان يس في هذا للح صر رر بل فيه نع؛ 
لا امال اوی مِنَ يمين وَإِنِ اع على نر مالاء قَصَالَحَ عَلَى ودار يمه قیمه؛ يصح ولو 


قَوانبن الشرد بغة الإسلامية التي كانت تحكم بھا الدولّة العلْمّانية 
|0 ج © > ا ا ا 


که ا که ا او ا ت E REET‏ 
کان ديه بَينة أو كان المدعى عليه 0 الصلَح يصن المبادلة وَالصبيّ 


کے و 


المَأدُون هو اهل لِلشَجَارَ وکن ا اع ل لتا جن نک کو 
لمال لا َِح؛ أن في َا للح صَرَرَ ٤‏ 

سوالٌ: مادام أن ا ْح مر کا کا 65ب الي عار بن ي 
جارراء كما دک دَلِك في شرح الْمَادَةٍ (4۷۳)ء قان مِنَ ع اللازم جوا صلح الصبيُ الارن 
صان اش هنوك ماله ماو ارق ينن 5رك الع َي ذا اج 


| ا(0 ): إا صَالَح ولي المي عَنْ دعوا؛ ب يصح ن م يكن فيه صر بين فون 
| کان فيه صر بینّ؛ لا بص؛ يديك و عى َد َل صي كا درام صالخ أب 


| على أن بطي ڌا راهم ِن تال الصَيه صح إن گاٺ بيتة دى لدعي وَين تم | 
تكن لد 8 TET NOE‏ بط بط وتنزيل 
yT‏ | 


ا 


| أذ الْمَدِينَ سيلف الَْمِينَ؛ قَيَصح بتي وصح صل ولي اليل تال | 
اوي ټين E Ty‏ 


ھ ۹س ا 


إا صالخ وَل الط أيه أ جَذّعَنْ وی الي EET‏ 
الوَففِ» أو صي الصغيرء » اء گا َا اصح في عقا اؤ مول اؤ في عَبرمِحاء يح 
إن َم يکن فيه ربن يلصي أو لوف 

اا ا کان فی صر بَي؛ فلا يصح الصلح» انظَرٍ الْمَادَةَ (۸٥)ء‏ ولا يصح بطريق 
اوی صح الخ ِي الم وة ذالْمُحْتَار). 

َلدَلِكَ لو ادَعَيٰ اَحد عل صي ڌا راهم و عل رقف أو اَی بحَائوتِ» وَصَالَحَ 

وه عن أن نعلي گڌا رايم ين ال اء أو صاخ اتوي على أن نعلي گا كرام 
ِن مال اوقب بح إن اث لدعي ية واد يدل الصلح يقي قَيمَةَ ية الْمُدَعَى به أو باريد مه 


4 
ء 


عن سیر اؤ بال من َيون َلك بِمَقام السرا حيْثُ إن الْمدعِي تاور عَلَى اخ مام 


ا : الصلح والإبراءُ 
حَقه بإقامَة الْبَة (البرَارة). 

رذ م ن دی لدعي ب عاو تلا بو ولو كان العْصَل ع 
N‏ رع بال ال٠‏ الّذِي 
م الصلح لِلْمُدعِي. 

يم جود َة عند المي على كلدقة وجي 

اجه الأول: بات الْمُدّعِي دَعَوَاهُ بحْصور الْحَاكم باسهَادَة؛ قَلِدَلِكَ ذا صَالَحَ 
SS‏ الصلح. ۰ 
لوج الاني : أن ب يقي المُدعِي هوه في حصو اللي أو الوَصِيّء وَيسْهدَهُمْ 8 
صنق ارد المذكرری وکر غر مين في كذ الحَالٍ يصح الصلح أيصا. 

الوه َالِ ان کا مَعلُومًا عند الول أ لصي بان ُوه دون في 
E‏ و شيل ا إِذا هدوا في ضور ا 


عليه - أ 


ع الح ايه اگم السا ) 

قیلٌ : ى أن ُخطي گا راهم ِن مال الي أو مِنْ مَال الْوَقّفِ. لاه َو صَالَحَ 
اولي أو المترلي عَن يلك لغری على تا هما صح الصلځ٬‏ ون نَم ين لى 
المي به لاله ليس في َا اصح آي صر على َل الصَبِيّ أو لوقف حَيْت يون 
اولي وَالمُتولي مسر متبرُعينِ في مَالهمَاء ولس هما الأجوع على لصي أ ا دل 
الصلح. طر ا0٤۰‏ راز 

e‏ له أف دكم ديا في 
ذمَة آخر» وَصَالَحَة ابوه بحَط وتنزيل مدا مه ا ھک 
گات 1 از لییو آ6 لن رتاه ما إا لم تكن لديو بين و 
وان ى 0 ي 


ي 9 


o © 
cof 


الصلَح وَلَو كان اليَِدَارُ الذي حط كيرا إلا نه إا حص دى الأب ية ادل بعد َلك 


ا و ےو 3 


اللي بن اارم؛ اکل قش شنح عي قري ع لخاري. 


TS‏ ته 


عبن بی حنَی لو گان لديو بيه نِت بت مدعا او گان الْحَصمُ مُقرَا؛ لن مَذِِ الصورَة هي 


مُعَاو َة وَالوليّ وَالوصِي يَقَتَدِرَانِ عَلَيْها. 

وکن ٳڏا وڇ عَ ن تَاجش؛ لا وځ بغي ا گان الْمَدِين مرا او گان لى وَهِيْ 
الصعير هة بت ت ما وکات قي امال الصاح عليه عص پکير نعطو الي 
وان في دَلِكَ الصَلح عَبْنْ قَاحِش؛ لا يح صَلْح الوَليّ؛ له کل عاو 
اسر مِنْ مال الصَبِيّء انظرٍ الماد (0۸) إلا أنه جر للح بین تيبر (الن» ا 
إا کان الْمَدِين عر مق ولیس لدی الول بی وان معْلُوما أن الْحَّضْمَ سَيَخْلف 
مين فَحِيُذِ يجوز الصلْح وؤ گان فيه عَبن قَاحِش. 

الصلح عَن الدَيْنِ الحَاصل مِنْ عَقَدٍ عَقَدَهُ الْولِي أو الوصي: 

يكن مَْلُوما بان الديْنَ الَذْكُور هتا ُو الَينْ اير حال من عفد عَمَة اللي 
الوَصِي أا إا كان الذَيْن الذي في ذمَة َر لصي - حَاصاا من مُحَامَاَة أجُرَاهًا اللي 
و الْوَصِيء قدا صَالَحَ وَل أو لومي على دين گهڌا بط هدار مِنه أو بن َاجِش؛ 
صح الح عند ارين ويرم لوصأو اولي صان اليغدار الي أَسمَطَه. 

متاا: ا ر الو داد الطي پا وزم برا الاجر ين تحنسوائة وزم أ 
صَالَحَ على اميل المَذكورِ بِمَالٍ يساوي حَمُسوائة دزهم» کان الصْلَح صَجيخاء 
ويضكن الولى ا الا کک السَاقطَةً E‏ 


را ا اا ا ا ي 


ER 


ر 


عق عقده e‏ ن اليغدار الت انط ب 
يك الَن؛ ما إا كم كن الوب اذكو ا ا لا يصح 
الصلح» وَعِنْدَ الثاني يصح م الأجيل في الْحَالَة الْمُمَّصَلَةٍ في هَذِهِ الْمَادَة و (البرَازيَة). 


الجز ۶ الرابع /الكتاب لاني مشر الصع نبرا 


ا 0 لاون ن غير المأ ن »انرا لماّن (40۷. )٦۷‏ الخو ا الحَديئة)» 
وَالْمَفْصِدٌ من هدا ابرا راء الإْسقَاطِ آمًا نر الصَبِيّ الْمَأذُونِ إتراءَ استيفاءِ فهر صَحِي؛ 
َلدَلِكَ إِدَا اَی الْمْر بأل كان صَغيرًا رَه الإإراي راقع لحر بآن الْمبٍْى كان بالا 
وَفَتَ الإبرَاء؛ امول لدعي الصعَرَ اَن اة قللآخر صر الفتاوَى في الإقرّار» انظر 
الْمَادَةَ (۷۷). 

ِن گان لا يصح إِبْرَاءُ الصّغير وَالْمَعثْوهِ حب هَذِو الْمَاد إل أ راء 
ا - صجي» وَيَضْمَتَانِ الْومَدَارَ الْذِي ابراه 


\ e 


2 


TT 


¢ 
ے 
٤‏ 
أ 


اک گا ك دفي شِ اماو اَنِمَةء وَكَدًا الْمتَولي َو 


TEESE 
كاله بالصلج» كما أن الوكالة بالصّلح ل‎ e 
تَسْتلزِم اوكا بالْحْصُومة ( مَجْمَع الأنهر في الْوَكالة).‎ 

قَلدَلِك إدا كَل أحَدٌ حر بِدَعْوَاء الْمْمَامَة عَلَى اح > وَصَالَحَ الْوَكِيل عَلَن َلْكَ 
الذعَوَی باد إِذنِ الْمُوكل م مَعَ الْحَصم؛ ؛ قلا يصح ذلك الصْلَح ولا يمذ أي تَبْمَّى الذَّعْوَى 
عل ڪاله وجري في ذلك أخكام طح الول المي في لمانو .)٠١ ٤‏ 

رار اة و (بلا لذن بان الول بالْحْصومة إا كان ادرا من قبل موك 
بالصلح؛ بو صح صلحف انظرٍالماَة(۹٥٤)‏ وَسزحَها. 1 


| اة( 1 ): :اكل َد آكر على أن بال عن عو وَصَالََ َك ٠‏ 
| رم الصاح َل اموك ولا يُواحَدُ لویل َك ولا باَب بی إلا إ5 کا 


قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي انت تحکم بها ل 


| الول ذ صن الصاح علي َي يلْكَ الَْالٍ يواد EE‏ | 
ويا َو صا لكيل عَن إ رار بل عَنْ مال وَأصَاف الصلْحَ ّى تفي فَحِيتِذٍ | 
| يواخ الوكيل أي يُوْخَدُ دل الصلح مِنه» وهو يرع على المُوكَلِء :َو صالخ 
لکیل وای كا راهم يرم امول يك الغ َا ون َيل | 
مسولا عَنهء لَِنْ لو قال: صالخ عَلّی َد وأا فيل پو. . ِي َلك الْحَال بوذ َلك | 
المبلعْ من َو برع لی وکل ضا لو وق اصح عَن إقرار بال عن مال فن | 
گان كذ عَم الكل الصلح بقلو: صَالځي ن وی فلان. وَعَقَدَ الصلْحَ؛ کون 
| في حم اليم يؤخ في مذو الصورَة ب الح يِن لكيل وو برع على | 
| مُكَل | 

َاعِدَة: ذا عَقَدَ الصَلْح مِنْ طرف لویل بنر. دا كان اللخ كارك إنقاطک أي 
إا گان الول يرا حصا لا رم لوكي بل اصح کک 
الصَلْحَ إسَمَاط وَفِي الإسمَاط جب الإصاقة إلى الْمُوكلء الول في َلك يون سَفِيرَ 
مَحْصا؛ تلك رارک ماک ت ر ر 5ة الشختر وخ لار 

صح الوسقاط هو ڪمَا يَأتِي: 
ولا : الصّلْح عَنِ الدهَة الثابّة في دة امول بوقدَار مِنْ عَيْنِ دَلِكَ الجنس. 

ثانيا: الصَلْح عَنِ الدّم العَمْدِ. 

ثالًا: کک 

رَابعًا: الصَلْح عَنِ النكا سَوَاءٌ كان هَذَا الصَلْحٌ عَنْ إقَرَارء او عَنْ کار أو عَنْ 
شکرټ ااباو رّ صاٌ بت اش اة انه 

خامِسًا: إِذَاكَمْ ب يع الح على مدا من اَن گان صُلْجا عن لمال الْمُدعَى 
پو بال انی وان الصَلْحٌ عَنْ إنگار؛ يلرم بد لصح الول راء كان دل الصلج 
و البَدَلَانِ عا او گان دنا ملف الجنْس؛ ل الصلَحَ عن إنکار يَصَمَنْ إ ا 


\ 
ا 


الجسزء الرايع / اكناب النّاني عشر: : الصلْح والإبْراءُ 
(الْكَمَاية)» قدا كان هَذَا الصلَحّ مب ماله وَمُعَاوَصَة مَاليهء وَأصَاف الوّكيل الْعَقَد إلى تفسه؛ 
يرم ال وکیل دل الصلّح؛ لان هدا الصلَحَ هو هو کالم وي عَقَلِ الع ت تزجع الى 


المُباشر؛ قَلِدَلِكَ ترح جع الْحمُوق في مدا اصح الي ُو في مر الم اشر ولو كيل 
اف ی دل الصا لی فر ل( ذالْمُحتَار). 


ا چ € 0 2 ا ت کا اڪ ا 


أا إا أَصاف لکیل الْعَقد إلى مُرکله؛ ملْرَمُ صا الْمُوَكُل؛ عليه إا وك > 
المَدِين خر على ان الح المُدءِي عَنِ الدَعوَىء وَصَالَحَ ديك باوكا على ب دل م ماء يلرم 
الْمْصَالّح عليه الْموَكل. 

هدا إا كان الصْلْحُ عير مُحْتَمَل الْمُعَاوَصةء گالصلح عَنْ مِقَدَارِ مِنَ 
هدا الصلْح عَنْ إِنکارء او عَنْ ٳقرار او عَنْ كوت وكا ذا صَالَحَ عَنْ 
ا لن هذا الصَلْحَ إِشْمَاط مَحْص كما بن 
فير ومعبر (مَجْمَع ال 0 

و ر اا لَه انظ الماد .)۱٤۹۲(‏ اما إا أعْطّى الْوَكيل بَدَلّ 
اصح ِن تفه؛ گان ياء وَل الرْجُوع عَلَى مُوكَلو؛ ِن الَأَمْرَ بالصلح اَم بالسَمَانِ 
ا 

إا إا كان الْوَكيل َد صمل ت عَلَيّه؛ في يِلْكَ الْحَال يواح الوكيل بالمُصَالَح 
عليه بحسب کفالته أي بوخد بدَلٌ الصلّح ‏ ِن وکیل بغار فيا انظ الْمَادَةَ )٠۷٤(‏ 
يرع الوَکِيل على الْمُوكلء ولو صَوِنَ دون مر مكلو لان کک ټُڙ بڏونِ اَم 
ولك ارم نكو لأر يد ر ا ن اَم اصح أَمْر r e‏ را 
(تكملة ر رَد الْمُحْتار). 

ا َو كان الصَلْح كالم أي صَلَحَ الرّكيل عَنْ إقرّار پمال عَنْ مَال» وَأَصَافَ 
الصاح الى تفي ملا: لو صَالَحَ عَنْ عَسَرَةٍ انير بِحَمْيِينَ ريال أو عَنْ قرس قرس 


C \ 
Ai 
O 
\ 
و‎ e 


س 


رار 
2 
ناء وَالْوّکیل فيه 


(۱) لعدم توقف صحته علل الأمر» ويصرف الأمر إل ثبات حق الرجوع (البزازية). 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ا ١‏ کے ل 2 ا کا کا ر ےه وھ 2 رر 0 ٥‏ 
ا ی و ری ی ب ل ا 
لان هَدَا TS‏ تزجع 
إلى الوکیل (الريکوي) أا و أَصاقة إلى الْمُوكل؛ تا يرم كي وياب امكل بالْيوَضء 
انظْرٍ الْمَادَةَ .)١٤١١(‏ 

وهو َع عَلَی مُكل دل الصلح؛ اما إا َم يکن هدا الصلْځ عن إقرَار بل گا 
عَنْ إنکار؛ لا يرم لوكي بدَل الصلّح سوا گان الصَلْحّ عَن مال اء أو گا در 
ری أو گان عَنْ دم الْعَمْي و عن الدَينء او عَنْ عَيْرِهمَا؛ لن هَدَا الصَلْحَ مِنْ جاب 
الْمُدَعى عَلَنْه فدَاءٌ للم يمين وَقَطع لِلرَاع. 

الحلاصة: 

إن بَدَل الصلح يلرم المُوڪل فِي صورتَيْن: 

IEE ا و س س ا ا وی و‎ 2 a T2, 

الصورَة الأُولَى: إذّا كان الصّلْح مِنَ الْمُعَاوَصَاتِ الْإْسْمَاطيّةء وهَدًا يكون عَلَى أَرَبعَةٍ 
أو چە كماد اا 

الصورَة الَانية: أن يكُونَ الصّلّحُ من الْمُعَاوَصَاتِ لمال وَيْضِيفَ وكيل عَقَدَ الصَلح 
ای مُوکلٰه 

ر ف وه ر ۰ ك۶ o‏ 2 € 3 م 3 ر e‏ ۰ 

وزم بل الصلح الوكيل في صورَتين: لأولیٰ: ان يفل الوكيل بَدَل الصلح في 
الْمُعَاوَّصَاتِ الإسمَاطة. 

اللَانية: إا أَصَاف الْوَكيل الصّلْحَ إلى كَمْيِهٍ في الْمُعَاوَصَاتِ الْمَاليَةء كما لو قَالّ: 

کک 

صَالِڂني عَن دَغوَاك على آل ورم وَنَقَدَ الصّلْح عَلَى الْمَأمُورِء وَيَجِبُ امال على 
لاور لم بزع پو على الأير؛ a N‏ 

م: دز صاخ اَل رگا صن لاتب دزکم ن وگل يكشي اة وزم بار 
اموك ان يودي الحَمْسَاة رهم الْمَذكُورَيَ وَلا يكن الوَكيل مَنُْولا عَنْهَاء ِن َو 
e E A ٍ‏ 
ال اکيل لِلدَاِن: صَالِځني عَنْ دَعوَى فان گا زم وأا فيل عَلَ بدَل الصلح. 


اْجَءُ اربع / اكاب الثاني هشر الصع راء 
اشا 


قَصَالَحَ الدان الركيل على َا لوجي كي يلك اَل بز تشائ زعم من وكيل 
ماجنا(010 برع على مو ولو وَأيضًا وع الصَلَحٌعَن إفراٍ 
ال عن الال لدی وه أن كان ذ َد اويل الح بقلو ِلد مُدعِي: صَالحتي عن 
دَعوى فلان. Ss‏ 
ّم زجع حقو الَف في ام إن الاي ولكيل الأجُو ع على مو 
أصاف الوَكيل بالصًّلح اعد إلى مركيو يرم بل اصح امول (مَجْمع الأنر) 


الادة (4 :)1١ ٤‏ اڏا صاَح خد فصولا يني پاد آئي عن غو وَاقمة ين صن 
إن صن ب الج أو ضاف بل الح إلى ماله بقولو: ى مالي الفانيّ. أو شار | 
ا إلى النقوني أو العروضٍ الموْجُودةٍ بقوله: على هذا المبلم. أو هذه السَاعَة. أو أطلق 


قول صالخ على كا ون أَنْيضَن أوبُضِيف إلى مال أدب شير إلى َلك الْمبغْ؛ 


يصح الصاح في كو الصور الأ بع ویک د مایخ برعا لام سم بک اح | 
قي اوراز ق آي في وة طاق كو ووا ی جار ادى عي إن 


1 o 


جانا له الل ا 
ره صح الصلح وره بل نلم جز بطل الصلح وتبقی غوی على لھا 


| إا صَالّح َد َال باع شولا يعني باو آنر لدم عر عن رى وَاقعة بي 
شَحْصَيْنِ صَلْحًاء لا يُمْكِنْ حَمْلَه على الْمُعَاوَصَة؛ فَهِي دَلِكَ وَجْهَانِ: 

اجه الأَوّل: إا شاف دك فصول الصلح إلى فيو گان ب يقولً المضولي ملا: 
صَالِڂني عَنْ دَعَوَاكَ مَحَ فان الف وِركم. وَصَالَحَةٌ ذلك الشَحْص؛ صح الصلح وَيََرَمُ 
E E a‏ 
مولي الح إلى تفر تقد ي عق وکو ق ربد لصح شتاب إشاط يوين 
عن المُدعى عليه ولس لِلفضولي جوع عل اَی َيِل الصلّح هدا إا َم 
يكن حَصَل الصَلْح بار المُدَعَى عَلَيهِ. 


(۱) قيل بلا أمر لأنه إذا كان بأمر يكون وكيل المدعى عليهء ويجري في ذلك حكم المادة (ال١٤١٠).‏ 


oro © 


قَوانينُ الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 


الوَجة الّاني: إذا ا ضاف المْصولي عَقَدَ الصَلْح إلى الْمُدعَى علي بان قول لِلْمُدعِي: 

تَصَالَح م مع فلانِ عن دَعرّاك. في هَذِ الْحَال يوجد صو حَمْس: کک 
ُ لازماء وفي الْحَامِسَة مِنْهَا يكو مَوْفوقاء وَوَجُة الْحَصْرِ هو أن المُصولِيٰ إما 
من بد الصلح» او لا يضمن قدا لَه يَضْمَنْ؛ فما أن ييف الصَلْح إلى مال 
ضيه يُضِيفَه؛ ادا لم يْضِفة إِمًا أن ي شير إل ِء أو عرض أ لا ب يشير فإذا لم يشرْ؛ إمًا 
و شس ُز ر a‏ 


ق ا ت 


yT‏ َو إلى الْمْدَعَی عليه نفا إلا نه إذا 
َال الْفضولي لِلْمُدَّعِي: ُد الك مع ادن عن دعاك آي وزكم. ون بض لاء 
کون ِن فيل الوَجهِ اول وَيَمَدُ اصح بهذا اللَفظِ في حى الُْصوليٰ وَيْرَمه دل الصلّحء 
َع ابض الَأَحر يكُون َلك من تبيل الوَج اني وَيَجْري في َلك الَفصيلاث الاي 


ھە ك 


(الخابية). 

الصودَة الأو مِنَ الصور الْمَذكُورَة: وَهُوّ إا ضَوِنَ الفَصُولِيٰ بد الصلح» متلا: ل 
مضو لِلْمُدّعِي: صالخ هلئا عَن دعاك مه الف وهم وأا صَامِنٌ َك ديك 
المَبلغْ. ويل مدعي تم لصح وَصَحَ؛ لاله في مذ الصورة لم خط ّم عليه 
وی لاَق كما أ لِلْمدّعَی عليه أن خضل على براءتو بسو قلاا جي صا أن يَحْصْلَ 
على بَرَاءَة عليه على في كو الصورَة إن لَ يرم اولي دل اصح سبي عقو 
للصلح مِنْ حَيْت كوه سفیراء إلا أنه رمه داه بسب صمانه (الريلَمي وَالهنيية). 

وَالْفضوليیٰ يکون م ترا في تل الصاح اي تة ياد أف ويس لالجو على 
لْمُدَعَی عَلَبِ اما إذّا وه بأمرو؛ لا کون متبرّعا (الهداية والا و لِلْمْصالح 
الفضولي المُداخلة بو اَي بان يقولً: ما اني أَعَطيْت بَدَلَ الصلح؛ َالْمُدّعَىٰ به 
لي. بل يون الْمُدَعَىٰ بو لِمَنْ گان في يدو؛ لأ ضيح ها اصح ربق الإسْمًاط 


٥‏ و 


e 


لجز الرابع / لكاب النّاني عشر: لصح والإبراء 
في الور تين ِن الْمُدَاحَلَة في الْمُدَعَى بو (الْهدَاية). 

وَمُوَاحدَة الفضولي دل ل الصلح في هَذِهِ الصورَة لَيْس لِكَمَاليه؛ لان هَذَا الصَمَانَ عَيرُ 
معدو من اماه أن كال ّما تكن بعد وُجُوب لمال على الأَضل» وما أن عى 
عليه منکڙ؛ فلا يکون قَڏ وجب عليه َء E)‏ انظْرٍ الاه (۸1) وَسَرْحَها. 

الصورَة التانية: اَن لا بذ يضمن الفَصولِيٰ بل الصلّح إلا أنه تفه إلى مالف ى اأ 
الال الذى تة لیت كان تفر قَذ صَالَحْتُ على مالي المَاانِيّ - أو -: على اَل 
زهي ڙو اؤ : عل ريي کڏ صح الصلَح؛ لن الْمُصَالح الفْصولي يإصاَة الصلح 
إلى ماله -: کون ق ارم ر لیم ولا گان مُقَتَرًا على تسليم ادل صح الصّلّح 
ورم مولي يبدل (الهدة مجع الأنهر 5النتوي). 

الصورَة الال : أ ذ وبر إن روصي أي قود الوجودة رول على هذا المَبْم. 
أو: َه السَاعَة. او اطق بقَولِه: صَالَحْت على كَدا. وَكَمْ يكن صَامنًا وَلا مُضِيمًا إلى ماله 


اا و و يصح الصلح؛ أن بل الصَلْح امسار إل قذ ين 
ية عل أن كود ِن مال َنَم َلك للح (مَجْمع الأنهر). 

وَالقَرْق بين الصورَتيْن الَانبة وَالثالئة - هو أن الْمْصوليّ في الصورَة الانية قَذ اف 
الصّلْحَ إلى ماله الَِي سب إلى فيو اما في الصورَ و الاد دل الصلْح مع گو: كونه ماله إلا 
آنه َم سه إلى تفه ناء العَقَدِ وَمَعَ اَن لِك ليس مرق مهم إلا آن الرَيَمي عَدَ دَِكَ 
ادى الر ر جا رتا 

الصورة الرَابعة: إدا أَطْ ٻقَوله: صَالَحْتُ على كَڏا. وَكَمْ كن صَامتاء ولا مُضِيمًا إلى 
ماله ولا م را ی ی وع ن بخ انلع و ت بل الل و به 
ادل الْمَذكور سَالِمًا لِلْمُدّعِي» وَيَسَْلْرْم حصو الْمَقَصود مام الله فَصَارَ قوق 
الصَمَانِ وَالإصَافة إلى فيه (مَجْمَم الأنهر تول رَد الْمُحْتار). 


ت و 2 و گے 
عليه إا حص لِلمُدَّعي عص في هَذِ الْمَوَّاضع؛ يم رصَاؤه وَيبراً المُدعى علي 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة العلمانية 


ا مضو 3 ِن الْمْصَالًح عَنه ا 

وَيْستمَاد ِن حَضر نروم الل في الصورَة الرَابعَة بأنّ ليم يدل للح في الصَورَة 
E a‏ 
ور LE‏ 

وَيَصِح الصْلح في هَلِهِ و الصرَر الف وكين المضوليّ الْمْصَالِح متبرعا؛ ل 
کون قد أجْرَیٰ مدا العمل بآ أَمرِ الْمُدَعَى عَلَيّه ي مجم الأنهر الد التق 

وَالْمَقَصود من المُضولیّ هتا كما ذكِرَ ف في الشزح الُضولي - الكاقل الماع الي هو 
هل ِلتبرع؛ لن المُصوليّ إا لم کا للتبرع» کان کون م ROE‏ 
وون اح الصَلْح وي الذعوّى على حَالهاء انظ ماده (47۷). 

إا ادع أَحَد حَقًا في عَقَّار ت a‏ 
لوَرََةء وان عض الْوَرَئّة عاب أثتاءَ دَلِك» وَصَالَّحَ الْمُدعِي الحَاضِرِينَ عن عمُوم الور 
عن تال؛ الل جائ ويون اور ارود مرجي في ڪن شُرگازهنې وگڌيك إ 
تَصالَح الوركة الْحَاضِرُودَ مَح الْمُدّعِي على أن يكن حى الْمُدّعِي لِلورَةٍ ا 
يکود لِعَبرهِمْ؛ يصح الصلح؛ أن دا اَمَف ڪَ المُدِي بَا لعفي م يقو مقا 
لمعي في إثباتِ حقو فان نبت که لم ل إن لم فيز على نباو بطل الصلَح بجصَةَ 
el‏ ج َل لمعي بحِصَة دَلِكَ مِنَ ادل (الْحَانية). 

مَسْتُورِيّة القضُولي عَنْ سَاَمَةٍ بَدَل الصلح: 

إا ضبط بدَلُ الصلح ب بالاستحقًاق» أو ظَهُرَ زيوا بَعْدَ اَن عَمَدَ الفْصُولي الحَاقل البالِغ 
الصلْح بتَظره؛ كفي الصورَةُ ا کان الفضوليّ ضصامتا لبدَل الصلّح؛ يطَالَتُ 
() لأنه سفير ومعبر بخلاف ما إذا صالح عن عين في يد المدعى عليه وهو مقر به أنه للمدعي حيث يملك 

العين؛ لأنه معاوضة من كل وجه» فيكون مشتريًا لنفسه من مالكه فيملكه» إذا الشراء لا يتوقف إذا وجد 

نفادًا بل ينفذ عليه (الزيلعي). 


الجسزءالرابع / الكتاب النّاني عشر: الصلح والإبراءُ 


الفضولي بو؛ لان الرَمَه مه بالصَمَانِ فَأَصَبَحَ ينا في دميو اما في الوْجُوهِ وَالصور الثلاكة 
ية لا عاب لان الصاح ي ارم تشيم ايء لمعن على عربت التبرع وَحَبْتُ 
َم هذ لیما يو من مال آنر لا رمه إِعطَاءٌ مال أحَر؛ إلى على الْمُحيين من 
سريل» ل أن مدعي أن برع إلى دوا لا لے برک برك دغر بون یدل (الر یل 
ا الشْعون. 

إا م بحم يدل الح في الصودة لايع َي في صُورة الإطلاق يون مور 
على إِجَارَة المُدعى عله ا اجار الد غا يصح الصلح؛ ل الإجَارَة في رة 
لويل ابداءً والح م اکيل مو حش ما کک (لنیی» يلرم الْمُدعَى عليه دل 
لامد علب د ارم دا لبد بانییارو ور الأَحي الول من ينومن ر 

يلرم سء (الْحَايية)» وإ نلم جز الْمُدَعَى عَلَبه؛ يطل الصَلْح (الْحَاية). 

ول قزق بين اَن يكو الْمُدّعَى علي ٤‏ ا 

لذ الْمُصَالح لم يِف بل الصلْح تفر اذ مالو گما آه : يَضمَنه فلا يلْرَمه لدل 
لائر کت لی شرن اا کن عقن ع یکا عو مکی عار 
نكي يت ٳۀ شط حن المي پلا رضي مات لرصاو؛ يرك کا5 مذ 
الصلح مَوْقوفًا (الكفاية وَالحَانة يه َمَجْمَع الأنهرا» وبق الدع ی على خالا لا 
حَسْبٌ احگام الْمَادَو (۵۲) ر من الْمَجَلَةٍ إا بطل السَيْء بعل ما في ضمْنه ا 


E FE FE 


Ew‏ قَوانبن الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العْمانية 
| ١ء‏ ]| قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدوا الع ل 


سم ي ال ت 


في بیان ڊ بعض أحوال ا اصح عليه والمصالح عنه 


| اة ٠ 4٥(‏ ): ا کا لصا لی عه رفي کم ایی وإ گا و 
| في حم المَنِ؛ علب قالشيء لَذِي يلح آأَنْ يکود مَبيعا أو ما في الع - صلخ | 
أن يَكُون بدلا في الصلح أبشًا. 


جت حل الع عن ا لزي خر ریا ت جب وجو روط يق 
الْعَقَدِ؛ لاله يجب تَصحيح تصرف لاقل بِقَذرِ الإمْكانِ (البَحرُ وَعَبد الْحَليم)» نظرٍ 
المَادَةَ ( ۰ ذلك إا گان الْمُْصَالحُ عَليهِ عَين كما مَغلُوم أذ عُرُوض اؤ مكيل ا 
زونه عفد رع یځ وکژلاء ني حم ایی 5إا كا الشصالخ علب نه كاز 


2 
ے 


کون مکيآا أو مروا عَيرَ مُعَييَنء أو دَهَبّاء أو ف ي فصَةَ ذلك کون الْقَد بَيْعّاء وَهَولاء 
َمناء وا گان الْمْصَالَح عليه ممع قَعقَدُ الصلح في حُكم الجا وغل هذا الخال 
TR E‏ ابيع معَجًاا اؤ جا يجوز أَيصا أن كود دل الصلْجٍ 
مجلا أو مو جلا (البرَازِية). 

للك يکون الضَلح بنا نا بعصا إجارة إلا آله جذ صلخ لا نكن حمل 
لى حر اعود اعلوق گالصًّلْح عَنْ دى جنَاية الْعَِْ امقام ِن ارين قب 
الحَليم)» وَكَدَلِك قَالسَيءٌ ء الَِي يكو صَالِځَا لن يون مَبِيعا او تمتا في الب - يصح 
ُن يَكونَ بدَلّ صل في الصلح؛ وغه فالعروض والعقار والمكیلات والمَوزوتات 
ال - مځ أن كود بد صل گمَا يصح اَن کون مَبيعًاء إلا انه ب ا 
َصِځ أن تكون بدَل صلْح ذ في الصلْح مَحَ گنها لا صح في في ام ان کون ميعًا. 

وين َك ما ورد في الْما(۷٤٥۱)‏ من آلو اع اح على ڪر ڪي في لئار اهي 
و واد الَحر على الْمُدّعِي حًا في الْبْسْسَانِ ِي تَحْتَ يدي وتصَالَحَا تل آن 


الجزة الراب / اكاب الثاني عَشَر: الصح وَالإبْراءُ 
يعينا مد امع عل أذ ر کل تتا غو قَعُ لذ ك ن بن تغأرن في 
الصلّح» فا يَجُوز اَن يکود لِك مَييعّا حَسْبَ ما هُوّ مَذْكُورٌ في الماد (۳٠۲)ء‏ إ 0 َه 

صح كندل صلح. 

ذلك بو جد بَعْض أَفْيَاءءَ َير صَالِحَة في الم ن کون ميا وهي عَيْرُ صَالِحَة أن 
كود بد صُلح كما سَْذكر في زح المَادَو اة گالچقۆ وال 

وَكَڏَلِك کا رهما عير مُعَينِء وكا كَيْلَة مَِ المَكيلاتِ عَيْرَ مسار إلَيهاء يصح أن 
رمن لع کا یع کرد یی إل کڈ بنش افیا بیغ ا 


ي ا قر اد۷٤٠‏ 


عن ا ند وام NY‏ 
حور الصاح عليه 

اويا : OE‏ فلدَلك إا جَمَل بل الصَلْح سيا لَمْ يَكَنْ بمَالٍ 
كالجِيفة وَالْحْر؛ لا يصح الصلح. 

نو ماق شل الق ل صاع عل که 5ه جوز ان کرد ھا رز 


e‏ وہ 


أن يکود مَنْمَعَة ياء » ركوب حَيوَانِ مين في وَقَتِ مين وَزرَاعَة أزض مُعيتَة في وَفتِ 
کین وگشکتی ڌار شکياو في فت معن (نځوا رَد الْمُّحْتار). 

ٿانيه): أن يكونَ ذَلِكَ الْمَالُ َالملْكُ لِلْمُصًالح؛ ديك لو عى الْمُصَالِح مَلّ 
ر رتل الج ل بوخ صلحة ا ُز هيك ل تشر ا(٠‏ ك 
َو صَالَحَ الْمُدعَى عليه على بَغْلَة اح فک يصح يصح الصَلْح كَذَلِك إا ضط بَدَل الصلّح 
بالاشعتاق؛ بع اَل كما هر مكو في الَا ED)‏ 

َا إا جار صَاجِبْ الْبَعلَّةٍ الصَلْح؛ انقَكَبَ الصّلْح إلى الصحَةٍء وَلِصَاجِب عة اَن 


ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدوة العثمانية 


A e 
e E e 
ل٣ و‎ 


€ 
و لے 


لدعي منل العْصالم عليه ا شرح اة i 3 E‏ الماد ة لصالم 
نقذ درت في .)۱٧۳٤(‏ 


| د(٤ ٠‏ ): أن كو قصال ع عليه ل الصاح - ناون إن گا اَن 
بض داليم وللا فد ما: و اع اَذ ِي الدَار الي ِي في بد الخر حقاء اع 


| ڌا ِي ية اَي هي في بد يك حم احا على اَن بتر كلا غو ِن | 


وسو وت ےو ا ¢ 


دون ان يتا مدعا يځ گڏَيك لو اع َد ي الَا الي ِي في و الاڪ حَقاء 
وصالڪه على ب دل معلوم؛ رد لوی بح كن لو تصاًَا على أ ن يغطي العِي | 


وت 


| ِلْمُدّعَی عله بدا وَأَنْيْسَلَمَ هذا حَقه ذلك لا صح. 


رمآ كود الالح عله الماح ع - ممن إن گا لاما شختاجا بص 
الیم اما إا گان أَحَذْهُمَا مُحتَاجا لض وَالتشلیم؛ َرَم(و): أن کون دک ا 
ان): اَن کون مد قدو التسليم» الا): أن يكون شيمه عَيرّ مُضرٌ؛ إذ إن جَهالة ادل باع 
لزاع (مَجْمَع : مع الأنهر وَالْكمَاية). 

قَلذَلك إذا کان دل الصلجٍ ا گان عَْر دور الشليم ايان الآبي الف 
الي في البحر وَالطَبر الطائري أو كان تَسْلِيمُة مُضِرّا كَعَمُودِ الْْتِ٬‏ وَكَمٌ الثوب؛ فلا يح 
وة دامخا 

وَكَذَلِكَ إا كان الْمْصَالَح عَنْهُ مُحَاجًا ليم والسَلّم» وان مَجهُولا؛ قلا يصح 
الصلح؛ مثلا: کو اع الذي حف ِن 5ار َم ن ما ُي وَلم بُسَلَمة للْمُدّعَى عل 
وَتَصَالَحَ الْمُدعِي َالمُدَمَيٰ عَلَيهِ على أن بوي الْمُدعِي ڌا رمَا بد صَلّح» وان 
عطي الْمُدعِي ذَلِكَ الْحَى لِلْمُدَّعَى عَلَيْء فلا يصح (الحَاي). ۰ 
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ST O ‫َ 
هم ت‎ 


كَيْضِيّة العلم: 


7 


ت 


إن كيف ءلم الْمْصَالّح ءَ عليه وَالْمُصالح نوصح عََى لوج الآني: 
إا کان الْمُصَالح عليه مو جُودًا في المَجْلِس يعْلَمُ ب بالإسَارَة ليه وَلا سْتَرَط في هَذِوِ 
الصورة بيان دارو َوَضْفهِ فِا گان بل الصُلْح ع ير النقد؛ اعفد يعلق بالْمُسّار إل 


:کو حص صل عن غر دار صو نة توکو اشاح جع 


E A‏ لْمْصَالِح تعلق لعَقَدِ بها ری له صلا اطا 
ذلك المقَدَار من ثلا (البرازية): 


2 ¢ ° ا 2 ەو چ 


أا إا ان الْمْصَالَح عليه عير حاضِر في مجلس الصلح؛ كفي ذلك حم خمُسة وجه مِنْ 


ا و ر 


الوجه الأول ا دل السأ! إا دهت أو فضة قدا کان الْمْصَلَحْ عليه م التقَدَيْن؛ 
رة إل ولا يرم بيان يقارو ولا يع اعفد بالْمُسار إل انظر الْمَادَة (YEY)‏ 
رس اء وَٳَِا َم يكن حَاضِرًا في الْمَجْلِس؛ يلْرَم بيان جنه قَلِه: ذَهَبٌ. وَمِقَدَاره بقَولِه: 


کا ملعا رلا يلرم بیان الأَجلء ردا بین الأج؛ از مه (البرَازية)» وَل يَرَمُ ان ف 
النَقَدَيْن؛ لان امات الاس ب بو تي عَن ايان والوّضْفي وَيْصرَف إلى التقَد يَعْنِي إدَا 


ٍ 


عَقَدَ د الصْلْحَ بدونِ صف لدل 2 بڏونِ ا وع ع الذَب» تل عن ع البدل کا ذَهًَا؛ 


2 f 


صرف إلى اذهب الْمَُدَاوَلِ في يَِلْكَ لبد وَالْحكم في الْفِصَة عَلَى هَدَا اله اما إذا 
كان مداولا في ِلك البلْدَة ذهب مَنوع؛ يضرف إلى الذَمَّب الأككر رَوَاجًا فى َلك الْمَدِيَة 
رع للم وتكولة رَد الْمُحْتَار). 


ت 
0 


ایا دا کا كان المُْصَالَح عَلَيهِ وَالْمُّصَالَح عن غ عير مُحتاج قفر والتسليم؛ ؛ فلا يشرط 


4 رو و 


معلومیته؛ لاق لكف الحا فط الور ون ك ووو اة 


E 
الوَجُهُ الَاني : آذ یون بل الصَلْح مکیاد أذ مورُوئا لا لا يَحْتَاح الْحَمْلّ وَالْمَتوة قفي‎ 
1 ef o cof و‎ 


هَڏِوِ الصورَة يلرم بيان مِقَدَارو وَصِمَيه؛ لان هَذِِ تكو الى أو اذب او رَسَطَاء قَلدَلِكَ 


ت رر 


|<[ هَوَانينْ اشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولَة انمانية 
ا 

اجه الَالِتُ :کون بد اصح مکيل أو موزوئا ُخاجا لحمل وَالعثوتي قيار 
ان دارو وَصَِ ومان شليوو عند الإمام الأعْظّم َي اَعَد بالْمُسَمّى. 

الوَجَه الرًابع :ونبد الح زباء ِي هو الصورَة يِب بيان الداع اصق 
َالأجل؛ إِذٍ الوب لا کون يتا إلا في السَلم» ومو عرفا موحل 

اا :ونبد صلع ياء ني هزو يِب أن كود اران 
مَعْلُومًا؛ إذِ الصَلْحُ من التَجَارَق وَالْحَيوَان لا يَضَلْح دتا (جَامِع الفَصوليْن وَالبرّازيةَ وَرَدُ 
الْمُحتار). 

وجوه الطلح الارتمة 

الحلاصة ون لصح لی امعد رجو (الأَرًل): اوم ين رر ااي : مَعْلومٌ 

من مجه مَجْهُول» (الثالِتٌ): مول ِن مَعْلوم» (الرَابع): مَجْهُول من مَجْهُول قَالْوجُهَانِ الَاوَلانِ 

ان ن وَالْوجَهَانِ اران قَاسدَانِ. (مَجْمَع ال 


مٿا: ڏو ادَعَ اح مَِ الذَارِ التي هي في يَدِ الََخَرِ ا لحت اي 
a‏ 
يصح الصّلْح؛ لاله في هَذِه الصورَة قد اط الْمُصَالَحَ عَنه نه وَالْمْصَالَحَ علي كما أن الْجَهالة 
ا کی ای رام کار کے شنک شوشي تاقنر کرک زک باکر 
ند ار معطو عبر مين من الدانيرء الَا َل عَرَضي مء صح اصح لاذ 
اَن ون گان جهو إلا آله ا کان عبر مُختاج لاتضلی» قلا يمت الْجَوَارٌ(الْحَانية). 

کذ یځ في الا( ٨۱١۱‏ باه پغتر أن يکود دعن و وتا في لغری داه ل 


ت 


$ 
X 
UL 


صح الدَعْوَی إدا گان مَجْهُولا إلا انهم من الْويَال المَارٌ ذِكَرهُ ومن الْويَال التي - بان 


2 


E‏ الْمَاسدَة لوصف e‏ الصّلْحُ عَنِ الدَعْوَى الباطِلة فير 
صجيح» انظْرٌ سرح الْمَادَوٍ .)٠١۳١١(‏ 
لك لو امن د ن الڌار الي في پد الکتر ڪٿ وَصاڪۀ ن يڌل غو لير 
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الدعرَى يَصُِ؛ أن الْمُصَالَحَ عن المَجْهُو لا يتاج إلى ابض وَالشلي أا الْمُصَا النْضا 
عليه المُحتاج إلى الَبّضٍ وَاكَسليم - - فهو مَعْلُومٌ في هذا الْوثَال. 

وکن لو تصَالَحَا عََى ان بطي المُدَعِي المُدَعَى عَلَهِ بدلا وَأنْيسَلّم هذا حَقَه ا يصح 
الصل E‏ ا 
الْمْصَالَح عليه وَالْمُْصالَح عه مَجْهُ مَجْهُوليْنِ حَيْتُ إن ليما مُحْتَاج ِلَب والتشليم. 

اك لر اقل اع قان انر عل ہن کر کی لای رک ائ غ تال 
قح الدع علب لی ن بسا لدی علب بدلا عير علوم ران برك هو اء فل 

يصح الصْلح؛ له إن كاد الصاح هخح يلض وَالنيبم» إلا أن الْمْصَالَحَ 
ا هما ها فيد الصَْح. ۰ 

SS 

عي على أن يعطيه الثم الي س e‏ ؛ لن 

e‏ هرل (الحانة 


Ê AF E 


قَوانينُ الشّريعة الإلامية التي كات تَحَكم بها الدولة العثمانية 


العاب الثالت 


E‏ هق المصالح عنه 
ويش 2 دمل غل ج قفصليْن: 


اله فصل الأول 


نوا المصالح عله 


المَّصَالح عَنْهُ على أرْيَعَة آنواع: 

وع الأوّل: دَعَوَى الْمَال. انْظَرٍ الما اة وَمَا مها من الْمَوَات اَن الصَلْحَ يكون 
بعْصًا بًَْا وَبَعْصًا إِجَارَة وَأخرَى افِدَاءَ يمين وَقَطعًا لِلْحُصومَة؛ قَعلبهِ إا حص الصلَح 
على مال عَنْ ٳقرَار؛ كود اصح في حن ارين آي المذعي الدع عليه بيك قد 
و ع ار ا رتا کرت یکی لخي مغن تى اليم وَفِي حن المدَعَى عليه افدَاء 
يمين وَقَطْعًا لِلْحْصومَة ودا وَقَعَ على مَافِع؛ كان إِجَارَة (الرَيَوي)» وَسَيْوَصَح لِك فِي 
المَوَاد الاأتبة. 

انوع التاني: دَعْرّى الْمنْمَعَة فَكَمَا يَجُورٌ أخذ الْعِرَّض مُقَابل تَمْليك تَمْلِيكِ المََافع ريق 
الإجار رق يجو َمْليكها صا بالصلح (الكفاية). 

ماا: و ادع أَحَد عَلَى وَرََة اَی با الْمُوفْی أَوْصى لَه بالسَُتىٰ في بن ماني 
وصاخ ع لار عَن تلك الَو عَن راي أذ عن گار او عن کوت على اناع 
بالْعَرْس» و الْحَِيقة الملانة مد TS‏ لْمَنمَعَة الْمُْصَالَح 
نها مَُْلِمَة الجنس عَنِ الْمَنمعَة الْمْصَالًح علَيَهَاء كما هُوَ الْحَالُ في الْوتَال امار ذكرة. 

َا إا كانت الْمَْمَعَةُ مُكَحِدَةَ الجنس؛ فل يصح الصَلْح» انظ شرح الْمَادَه )١٤١۳(‏ 
(مَجْمَع الأَنهُر). 

ذلك إا انكر الْمْوّجر ا الاجارة ا أو الأْجرَق ق وَتصَالَحَ مَعَ المنتأجر 


ع 
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٤ 2‏ ¥ س 


so Sf ~‏ 
0 ےو ي کو ر ا کے ی و د ٠‏ 
النوع الثالث: دعَوَى الشزب أو حى الشَمَعَةء أو حى الْمُرُو وما ابه ذَلكَ. انظر اماه 
(۱۰۰) يو اطخ عن اس في زو الارن الا يخي أ أ نتش الالء 


وَس القع وس حى الشرْب» وس حى المُرُور - ضحي انظ سرح الْمَادَ(٥١١٠).‏ 
النوْعٌ الرَابع: دعر الجتاية کالمتّل. 


ے ار تک 


يَجُور ان کون دَعوَى الجتاية في التقس مُصَالَځًا عَنهاء گما ائه يَجُورُ 
دَعَوَّى الجتاية ية فيا دون التقس مُصَالَحًا عَنها أيْصاء گَڃّ التقس وَقَطع الْعْضوٍء سَوَاءٌ 
كان عَمْدا آم طا (مَجْمَعْ الأهر وَالْكَمَوي وَالبَحر وَالرَيّيى). ۰ 

:صح الصْلْح عَنِ الْقِصَاصٍ سَوَاءٌ گان دل الصَلْح رادا عَنٍ الدية أو نَاقصًا عَنْهّاء 


ج 


E 


إلا إا كان لي اص صَفيرا تضاح الَو أو اَي عع کک 


CE 


ِن الدية؛ فلا صح؛ فلك إا بع الَخير؛ كه أن طايه يتام ۾ الدية ما لم يبن بٿ القنل» وکو 
تارا عل عل یخی ایی کی اق شرتو شاخ رج ا زیی عر 


آ 


بدلا لقص ين الذي والمَجنون نر والنتو وه گالصير في ها الحم (يغياز العَدَالَةَ). 


| نوق ت الصاح فن الورار مال مان می عن کغری مال م ار‎ (e44) Û 
في حُکم الع ۽ ك يجري فيو يار الي والرؤية اشر لَك ري ووی‎ 
و‎ 


| الشفعة صا إن كان الْمُصَاَح علب أو الصاح َه عار ولو امجن سح ج 
| الصاح عة أو نة نكر ماغدا نمل اسلج كأ أ نا وأو َو 


|د للع که آذ بنش بط لغ بن فت ملت كيت ليد ية 
| الصاح َه نه کا أو بَعْصاء مد: و ای أحَذ ی حر 5ار وصاخ عى إن ينعي | 
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| کذا درام مَعَ ا الدع عليه َر کون الَا ى کون کان المذَعِي باع َلك الذَارَ 
عن علب وجري ف ذاعم اني لیما در آیقا. 
ال . 1 


إن وَقَحَ ال اع ر ف و و یں 


oro 


«È.* 
E 
:ج‎ 
8 
E` 
| 
E: 
2 
3 
١ 
Ê 
£ 
E: 
12 


N کان‎ 

لن هذا الصلح يضمن معت الع الذي هو مُبادَلَةَ مَالِ بِمَال (مَجْمَع اهر رَكهلَةٌ رَد 
لْمُحْتار)» مَكَدَلِكّ الصلح التي ذكره هو في کم اليّم. 

ار : إا کان الْمُصالح عَنهُ عله وَالْمَصَالَح عليه عتا وَکانَ کلاهمَا ا او کان أحَدهمَا 


قوي وار مء وقح الصلْحُ عَنْ إفرَار؛ گان الصَلْحُ صَحيحًاء في حُكم الم . 
اقا إا گان لا الْمُْصَالح عن ۳ َه وَالْمُصَالّح عَليِ لا تلف الس وفص بدَل 


اصح في خلس الصَلح؛ گان اصح صجيځا في حك اليو ما ذا وَقَعَ الصلْحّ عَنْ 


على الإطلاق lT‏ وا کان ملا أو فا e‏ 


الور الأوى. ا ا ا که با راء انظ الماد .)٠٠١۲(‏ 

الصورَةٌ الَانية: إا وَقَعَ الصَلْح عَلَى ع عن دار گان قا انات گان يصالخ 
خد e‏ 
الصورَةً النَالَة: الصلح بار گا ن يَحْصل الصلح على : َل دين بعَسَرَة انير باي عَسرَ 
دیتارًاء فَهذدّا الصلْح ر راء وَعَيْرٌ جًائز (البَحرُ عبد الْحَلِيم ورد الْمُحْتَار). 

وَيَتَفَرَعٌ َنْ أن الصْلْحَ في حكم البَيْع عر مَسَائِل: 

e‏ الأولى: إذّا حص الصلْح عَنْ دَعوى دار عَلَیٰ کا د اوخاه ىوقت 
غ معن گوفت رول المَعر؛ اا يح انر الاه .)۲٤۸(‏ 

الا اَن إا كان الْمْصَالَحُ عله مَجْهُولا؛ قَسَدَ الصّلْحٌ» انظ الْمَادَةَ (۲۳۸) 
(مَجْع الأنهر). 

المَسالة اللَالَة: للح عَن آلب وزم من ريع عل مکيل او مرون عبر ين 
اټ في الد - ا بص لان اْمَبيعَ يكُون مَعْذدُوماء وَإِن ثد في الْمَجْلِسء أو ذُورَث 
شَرَائط السَكَم؛ لن رَس الْمَال دين (البرَازية). 

الْمَْألة الرَابعَةٌ: إا تَصَالَحَ الْمُدَعِي عَنْ دَعَوَى أف دِزهَم مَل عَنْ ٳفرَار عَلَىُ 


انْجُزءالرابع / اكاب لاني عشر؛ الصح والإبراءُ 
مال وظهر بع الصلح ِي ذلك لمال عيب وسح المدعِي ال بخیار الَْبْب٬‏ عاد أجل 
ُن ا إا قي الم 0 e‏ 


2 ر 


ان مين گيل أو رَحْن؛ تزجع كمال لهي انز م الماد )۲٤۸(‏ (البرَازية). 
المَسألة الخَامسَةٌ ِسَه: گا يجري في الع َر لعب ويار رة َير رطب كرك 


ا عه وَالْمُصالّح عليه وى السفْعَة ودا كان الْمْصَالَح عَلَيْه 


ا 


الصا عه عَقَارَاء وَفي O O‏ 


0 
۶ 
0 


ياټي: 
جيار العَيَٻ: ٳڏا وَجَدَ اهدعي عَيَا قيا في بل الصلح؛ ؛ قله رَه سَوَاءٌ كان الْعَيْبُ 
Ee‏ انظ الْمَادَةَ (اد ۳۳۷)ء وَيَرْجع في الذَعْرَى إن كَانَ رده بحم أو َير م 
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ځکم» وا ز جد با َع عا اللخ ج كلم بيز على ئو لجل ادل أذ أجل 
الڙياڌق او لال النقصَانِ في بي الْمُدعِيء َه يرج عَلَى الْمُدّعَ عَلَِ بحص بحصّة الْعَيب» 


واوا RT‏ 
گان عَنْ إلكار؛ رَجَعَ بحصَة الْعيْب عَلى الْمُذَعَى عَليّهِ في دَغواه ام بين OSE‏ 
احق حص الْعَيْبَ مه ون حَلَفَ؛ فلا شىء عليه (التكولة). 
َلك إا ظَهَرَ دل الصَلْح التَفد روء ِلْمُدَعِي أن رده وَيَطلْبَ جَيّدَة حن ولو 


کان رَه > جين القَبْض. 

مد: إا ري أن الدكانير الي أعطاهَا الْمُذعَى نويدلا لصح -مريفة فقا لِلْمُدعِي: 
خذمَا وَاصرفهاء ودا لَمْ تسْتَطِع صَرْفَهَا؛ ردا إليّ. ادما ا 
کک eS‏ بو 

حد رده لِليّ بخيارِ العَيْب. فا ع صَه الْمُشْتَرِي لِلبيْع وآ i‏ ر ارا راد رکه لبا 
e‏ 

٠ e 5‏ ّ ب ٤‏ ما 2 ن ت KG‏ 17 7 ره 

َوه لمق في الصو رين هو اَن النمُود الي مَبَصَهَا الدَاِنُ في الصورَة اولي لم تكن 


ر 0 ٍ ا ر 
عن حَمَهِ٬‏ ل هي مل حَقَِء وَحَيْتُ لا تَكُونُ حَقَه ما لَمْ برص بها؛ فّلك يعد الْقَابض 


3٥72 چرم‎ 


زی مات ان بار 5تل عا یي ان ترش ي ا ال هو عن حن 
ابض إل آله عيب وَل البائ ه؛ ا ٿرا بالَصرُي في ك ايء ل کون 
تر ترت نې تا یی الل عل ر لاا وغو رَد الْمُحْتار). 
ا بر الْمُصَالِح بل اصح وَفْتَ الْعَفْدِ؛ یون مُحَيرا عند رُؤبب 
انظ الاه »)۲۰١(‏ كَذَلِك يرد الْمْصَالَح عَنه الذي لم ير الرؤية (تَحْولَة رَد الْمُْحْتار). 
RE N E‏ 


۶ 


يَوْمَا؛ صح الصلْح انْظْرٍ الْمَاَةَ (١٠٠٠)؛‏ قَلدَلِكَ إا رَد الصَلْحَ بسَبٍَ أَحَدٍ هَذِو الْجِيارَاتِ 
اللائ وَقَسَحَ انقَسَحَ؛ اللخ عبد عَبْدُ الَْليم). 

ا آي في يد ار ا الدع عله أن الدار المذكررة 
ملك لِلْمُدعِي» وَصَالَحَه على دار أخرّى؛ َتَجري السَمَعَةٌ في الْمْصَالّح عَنهُ قط انظرٍ 
الَْادَةَ .)٠١٠۷(‏ ۰ 

َا م ين يڌل اصح ياي وز وان يوا قرس مغلو مه لشفي أن ملي 

لالا اا الحَشْفَوع (تَوَة رَد الْمُختَار). ۰ 

ق (وَيلْرَمٌ السَمِيع مل بدَل الَححر لو كان مْليّاء أو قيمتةُ فهالو 
e‏ 

الا اا نل الصلّح مُخْتاجا للتشلیم؛ في فط ان کن د 
نیم لرن تن یمه ضر انظ الما (۱۹۸) سرح امَو )٠١٤١(‏ (الهداية 
وَالْكماية)؛ قَلذَا ل ب بع الل عن طثر في اء وسمكة في اضر لتخي ا إاكَم 
يكن مُحتاجا لِلتنلیم؛ قلا يشرط د ذَلِك. 

لا يصح الصَلْحُ عَلَ جرَعَة في السَقفِ وَذِرَاع مِن ؤب رَه لوسم لاه ا 
د ا يوه بدونِ صَرَر (التحولة). 

لماه السَابعة: إا گان دل الصلح عينا يجب أن لا وجل انظ شرح الماد ٤٥(‏ ۲)؛ 
لِك إذا تصولِح على قرس مُعَيْنِ مُوَجََةٍ َة إلى هر؛ فلا يصح (الْبرازيةَ وَعَبْدٌ الْحَليم). 
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المَساة الَامةً: ولو اد شوق کل الصاح عل آذ بنش بن أن رة دعن رو في 
يد المدڪي عليه مدعي اَن ب يسرد هذا الْمِعَدَارَ مِنْ بَدَل ي حَالَة صَبْط 


لصاح عل ل ومنقا في حاو قبط انشا علي مشه ا لک نَا عرش 
لخر متلا: و عى أَحَدّ الَا التي تح بد آخر باه لک وَصَالَح لأر الْمْدّعِيّ 
e‏ سَتَحْمَّاتق» فلِلْمُصَالح الْمَذكور 

سرد ال ککائی آئا إا شيط ضما بالاسغقًا E‏ 

قط (مجة الأنهُر وأو السعُويي. 

E 
شيا وَصبط الْمُدَعَىٰ به بالاش7ځمَاقِ من يد الْمُدَعِي؛ فليس لِلْمُدّعِي الرْجو ع على‎ 
المُذعَى عليه بِسَيءِ مَا؛ لابه اده على ا َه مله رَعمَا يواخ وء ولا يرجم بالشيءِ الذي‎ 
َه رفع الترع (رذ ذالْمُحتار).‎ 

إا لم كن بد اصح ودا أو ديت أو اتح بد الصَلَح ان كله أذ خض 
ولاز ز انتح اؤ تلف دل الصلع كل ا و بغضة قبل الشليم يطلب المدمِي من 
لدع عَلَيهِ ذلك اداد ِن الْمْصَا عه كلا في حَالَة بط كله وََعْصًا في حَاَةٍ 
ر e‏ 
ما إا کان دل الصلح راهم او دانير وكا مِنْ جنس الْمُدَّعَى e‏ َلك 


0 ° او ت 


البّدَل توب ي اللي » بل إن لِلْمُدّعِي اَن يأخْد مله مِنَ الْمُدعَى عَليّه 4 كما أنه إِذا 


e 


2 


لَك هذا اَل قبل التشليم؛ لا يوب ذلك تقض الصلح؛ لالام والدانيرً 
ين ايبن في اموه في فَسَؤْخ العقُووه لان الع ابت في الل a‏ 


(۱) أما لو استحقت عشرة دنانير أو نصفها من الذي أخذهاء فإنه يرجع في الصورة الأول بعشرة دنانير أو نصفها؛ 
e‏ تى الثمن إن مثليًا رجع بمثله» وإن قيميًا 


قَوانينْ الشريعة الإلامية التي كات حك بها الدولة العثمانية 
اشیخقاق د َي ءِ ابت في الدَهَة و مادء ٳ ِن ذلك عير مُنکِن. 
PC E RE‏ ل عل ا إا مک اشقا وهو ما 
عن بالشعيين» اما لبن تلا نكن اشيخقائة لأنَ ُلح بن مق عل جنيو ودر 
لاع ولك إا عار الت الصَلْح؛ يبق الصْلَح RTC‏ 
لِلْمُدّعِيء وَلِلْمُنتَحِقَ ان ير عَلَى الْمُدَعَى عَلَيهِ دل الْعِوَض (تكولَة رَد الْمُحتَارِ). 
mem ebdbh o‏ 


دیتارًا لِلمُدّعِي استجقتُ ق ٺ ِن يد لمعي فَلِلْمُدّعِي أ اد مر الد عله و 


واولا تقش اح( الحليم). 

N‏ ع الصلْحُ عَنْ كَدًا رالا كا دانير وَقَبَّصَ الْمُدّعِي الدانير وَافترَقّ 
الطَرَقَانِء ثم استُحِقّتِ الاير فيطل الصَلْح (الْحَاية). 

ل يجي لِلمُدّعَ عَلَهِ ُن يرع عَلَى الْمُدعِي بسي ِن دل الصّلح» فيا إدا عى 
ل وَتَصَالَحَ مَعَهُ على ان يودي لَه ڌا ينار 
بد ن سَلَمةبدل الصَلْح اتی جق نِصضف الدار؟ ينظر: 


ور 


إن الْمُذعِي ! اما انه يدعي د بنصف الذار ر السائي» بنصفها المُعَيّنْ قدا اذ بنصفها 


ے 
so‏ 


لشائم؛ ؛ قفي ذلك تلائة أوجه: 
(۱) ان يون الْمُدعِي َد قَلَ: إن ضف الذّار لي وَالتَصف الآخر لِلمُدَعَى عليه 
0 وان تقول؛: إن نِصْمَهًا عر المْدَعَى عَلَبهِ. 
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(۳) أو أن يقَولً: إِنَه لا يعرف لِمَنْ نف الدار الأَحَرُ 
َلدَلِك ٳدا قال الْمُدّعِي: ٳِنَ صف الدَار لي َالضف الآخر لِلمُدَعَى عَلَيه. لَه لجع 
صف بَدَلٍ ل الصلح على الْمُدعِي؛ لان و اتسحق تکل الدَار رَجَح بل ادل قدا استجِق 
الصف برع ضفب ادلي آنا ال الْمُدّعِي انف الار لي لضت الأكر لا أغرةة 
او ای بقلو م صف الدّار لر کک عن بیان لاقي کک نت لدان 


ء 
ر 
و چو daf‏ 
افر 


N 
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ت 


بالتّصفي الآخر لِلْمْدّعَى علي اد يزع پء گما لو اَي حًا في داي وَصَالَحَه الدع 
علي م اق يي ٤ن‏ الَاِ ِن اَی عليه لا يرع على المُدعِي بسَيءِ. 
كلك لو قال المُذَّعى: إن صف الدّار لي وَالتصفَ الآخر حص ار عي 


ت 


ل على ف ان عليه الوْجُوع على الْمُدّعِي بِسَيءِ؛ لان قَوله: الصف 
الآخر لِفلانِ. باطل؛ لاه رار با في يد الْعَير؛ لا يصح إفرار يصير كانه قال: 
اا 


4 


أا إا اذعَى الُْدَعِي نصا معنا ِن الذَارِء وَعَقَدَ الصَلْحَ مَحَ الْمدعَى علي وَاستجِق 
الصف الذي اذَعَاه الْمْدّعى؛ قَللْمُدَعى ى عليه الرْجوع على الْمدعِي بجی لدل 


أا و استَحِق الصف لاخر فليس أ 0 جوع بشَيءٍ في هَذِهِ الصورَة و اتج 


ا 


ضف الدَّارِ السائعء فللْمدّعَى عله الوْجُوع على الْمُذّعِي يضفي البدَلِ اعارا بضر 
بالكل (الْحَانة). 

nf f CS 2 AS ر مو 2 ر‎ 

المَسألة التاسعة: لو كان دل الصلّح عَرْصَةَ وَبعْدَ ان نَا المُدّعِي فيها ابه ظَهَرَ 


ن لاء وَادعیٰ بان الْعَرْصةَ الذكرن لک اقام کی ا دعواه ّ اَن ا 


ر 4 


لا ¿ الف فأخدَ 
الى ال ةة لاغ ا ا له قيمة قيمةً باه لحف الفربرء اثظَرِ 
الْمَادَةَ .)٠٥۷(‏ 

ما: لو دعي اَحد على ار دارا َا المُدعَى عليه عليه اَن الذَارَ مدعي 
ان ييه گڏا دَرَاهم او حانوتاء يون كان الْمُدَعِي باع تِلْكَ الدَارَ لِلْمُدَعَى عَليِْ 
رالد عى عل باع ذيك لحَانُوتَ لمعي وَتجُري في هَڌَا أحْكام الي گخیار لعب 
وخیار الروَية وخيار ارط واف وَالرْجُوع عَنِ السَحقَاق وَخيار ان َر ها 


o2 
ت‎ 


يِن آخكام الي ؛ لن كلا الْمْصَا ES‏ ر 


E 6 2 


فق حن جوع پو إا شت کیت j E‏ 


رة 


2 


ر ق الرَجُوع بالبعْضٍ؛ إذإِن حكم الْمُعَاوَّصَةٍ مو عل هدا الو رالد 


1 


12 


قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدوة الْعْمانية 
EE ES‏ 
ودغوی الْمَال 2 هله الَا eT‏ الوذة وَالعَاريةَ ا ا الصلحَ 
إن صْلْح المُسْتَودَع يَكونْ على خَمْسة أوجُه: 
الأول: ان تَكُونَ الْرَدِيعَة قَاِمَة ناء أن تَكُونَ عِشرِينَ ريال يمع الح 
عَلَى عَسَرَةٍ رِيَالاتِ مِنْهاء قإذَا كان الْمُْسَودَعٌ في هَدَّا الصلّح مُنْكرًا لِلْوَدِيعَة؛ جَارَ الصْلْح 
قَصَاءً؛ لن الح ب رازه عا ا" على َعم الْمُدعِيء وَفِي رَعوِهِ آنه نه صَارَ غَاصِبًا بالْجُخُودِ 
َ جو الصَلح َع ول بَجُور مدا الصَلّح دياتة؛ أن في قضلا وأضح را 
ودا کان الْمْسَودَعٌ مقر أو كان مُنْکرّا» ا الْمُووِعٌ الْن الع عبر جا ما 


إا َم قم المُويع الب فَجَائز؛ لته طم حضوم آما 5ا تولخ على عضري ik‏ 


3 2 على 


برضي گالثؤب متا؛ َا اصح از َل الإطّلاق. 


اجه الاني: أن يَحْصُلَ الصَلْح عَنْ وَدِيعَة عِشْرِينَ رالا بلا أو حَمْسَة ناي قدا 
eS‏ صح سَوَاءٌ أكاتتِ 


الريالاتُ الْمُودَعَة حَاضِرَة في مَجْلِس الصْلح» اَم لم تكن حَاضِرَ 
رَد کان الصلَح ءَ عَنْ إِقرَار؛ ينظ : قدا کاتّتِ الرَيّالات اة حَاضرَةً في مجلس 


2 
of 


الصلح» وة لتوئ بغ الصلح قيضا قَبْصَه فيه في ِلْكَ الْوَدِيعَة وََبَصَ الْمُستَودَع ع ايا 

الاير في المَجْلس الْمَذكور؛ م َا إا َم يُجَدّدِ الْقَبّصء او کات :الو دة 
عير حَاضِرَةٍ مَجْلِس الصّلْح؛ قَالصلْح باطل. 

الوَجَه الَالِث: أن الح عَلَىْ مال بَْنَ الْمُستَوْدَع وَالْمُودِع بَعْدَ أن يدعي 
امَو بان رَد الوَدِيعة او ان يدعي مَلاگهاء يجوز ا 

الوَجْه الرَابعّ: إذّا اذَعَى لوي الإيدَاع وَالإتلاف وَادَعَى الْمْسْتَوٌََ ارد أو اللاك 
و اذَعَى الْمُْْتَوَدَع ولا الرَدَ أو اللاك وَادَعَى الْمُودعٌ الإتلاف وَتَصَالََا بَعْدَ دَلِكَ؛ 
قَالصّلْح عَبْرُ صجيح عند الام الأعظّم وَالإمام أبي يُوسُفَ؛ لن راء بت قول الُْووع: 
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3 سس ل کا ar‏ 


ن 


N‏ اذعَاءٌ الْمَالِكِ الإنلاف إل أن هدا الصلْحَ جاور 
عند الإتام محمد وَعِند أبي يُوسُفَ في فلو الثاني وَجَار صُلْح الأجبر الْحَاص وَالُْووِع 
بعد دعرّیٰ الاك أو الرَد. 

اَن ا إا حص الصْلْح بعد أَنِ اذَعَىٰ الْمُْسْتَوَْعٌ الَف باد تَعَدّه أو اذَعَى الرَّ وَبَعْدَ 
حلفو اليَِينَ حَسْبَ الْمَادَة (۱۷۷)؛ قَالصَلَح باط بالاتمّاق» وفي الْحَانية لو رَه ماعا 
بواة وركم وَگائث يمه لرن متي زې ن A ES‏ 
الرَاهن: َم هلك. ‏ الحا عل انی لزن عل کنییی وزککا زارا کی نمی 
گان بطلا في قول اي يُوسفَ؛ لان مدا صل عن الريادَة على ادبن والريادَةُ عليه مان 
يون رة المُووع» ٳڏا اع ماك الوَدِيعڌ وانکر صَاجِبهاء فتَصالَڪا على سَيءٍ؛ گان 
باطااء وَكَدًا الْجَوَاب إا ادع عي ارهن رَد الرَهُنِ على الراهنء وَانكر الرَاهنُ» ولو أن الاش 
اَي علي لهاك لمر ال ولم ینز وتالا عل د شَيءِ؛ جار الصْلَح. 

اجه الخَامس: إا کک الرَد أو اللاك وَسَكَت الْمُوهِمُ ولم يقل سين 
وَصَالَحَ بَعْدَ دَلِكَ؛ فالصلح عير عير صجيح عِندً 1 عند آي د يوسفَ» وَصَجيځ عِندَ الام محمد 
(الرازء < 


e‏ شتت عَنْ حم بن الصّلْحَ عَنْ إقرار هو في حُكم الم - الما 
ا الد اف زې وَبَعْدَ ن ار الْمُدّعَى عَلَيهِ صَالَحَ الْمُدعِي عَلَى 
فرَس» تم تَصَادَق الْمُدعِي وَالْمُدَعَى عليه على عَدَم جود الذَيْن؛ بعلل الح ورم 
المُدعِي ٳِعَادَه امرس لِلمُدَّىٰ علي كما رم اَن يميد الَاِنُ الدَيْنَ الَذِي مضه دا 


ا 


تَصادَق الدَاِن وَالمَدِيرُ على عدم وجو الدَيْنْء دا او ا الدين من المدين؛ 
وَالْحَالُ َو شى الدائ ف الْمَدِينٍ ا مقاب ديه وَتَصَادَقَ | لباِع م اوالمشتري بعد 


(۱) ولو نكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلح» وإذا قال المودع: قلتها. | 
يصح عند الإمام» وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن علل مقالته يقبل ويبطل الصلح (البزازية). 


ES‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العمانية 
الشراءِ على عَدَمٍ وجود الذَيْنِء لا بطل السَرَء لبر فِي اول الصلح). 


| 064(5 ): وع لط ع لزا عل توفي دغر هله هر في خم 


ا الإجرق ماد لو صَالحَ أحَدّ خر ڪن دَعوی فف ته على نش م کذا في داري 
ر تاجرد لك الدَارَ في مقَابة الحَدِيقة تلك المَدّة. 


يَكونُ الصْلّح في ثلاث صور في حُكم الإجارة. 
أولا: إن وَقَعَ الصَلْح عن الإفرَار عَلَى الْمَنْمَعَةٍ في دَعَوَى الْمَال. 
ثانيا: الصلح بمَال عن دَعوى الْمَنْفعَة. 
الئا: لصح عَن إفرار عَنْ دعوَى اة على منقَعَة ِن ذس حر قالصأح إذ ذاوَقَعَ 
في ِو الصو اثلاث فهر في حك الرجاري وجري في دَلِكَ اَخكام الإَجَارَة؛ لاله مِنَ 
لواجس حَمْل الصلح إلى أ فرب العمَودِ لَه حَيْتُ حَشس الماد (۳) الْعبرَة لمعا عاني؛ فيلك 
ا حن ديك الصلع على اجار و (العينیٰ وتک ONSEN‏ 
لديك ڪل مَْمَعَةَ تون مَعمودَة عَلَيهَا في ال[جَارَة - تَصِځ ن تكن دل صل گَمَا 


وت ت 


ن كل مَنْفَعةٍ لا يجوز اَن تكُونَ مَعْمُودَة عَلَيْهَا في الإْجَارَة - لا يصح اتحَادهَا بد صلْح 


ك 
ت 


في عَقَدِ الصلح (الكماية بتَغيير ما). 

وتفرع هدو ا الْمَسَاقِل الَيِيّة: 

المشألة الأول ٠‏ برط أن تكون القع معلرمة وجو انع لزاع انر المَادَةٌ »)٤۱(‏ 
قیرط فیا التوقی یکا بتاع إل ذم ال جير بر وَسُكتیٰ الَا بخلاف صب الب 
وَرُكوب الدَابَة وَحَمْل الطْعَام» وَالقَرْطٌ فيو ِلك مَنقَعة (البَحْر). 

مکا: و عى خد على َر َء وَبغد أن آقر الْمُدّعَ عَلَهِ تصَالح مَعَ م المُدّعِي 

عَلَی ان نکن في ڌاره چب بيان مد السکت وَتوقيتها گس ون. 

الْمَسألة الانية: إا تَصولِح عَنْ دَعْوَى دار عَنْ رار عَلَى السكتَى في عة مِنها ابد 
او إلى وَفت وَقاته؛ لا يَصِح؛ لته جب التَوّقيت (تَكَولَّة رَد الْمُحْتَار). 
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المَسالة الاإكة: : يطل الصلح بالصَرُورَة هلاك مَجِل المَْمَعَة قبل اتيقًاء الع انر 
الْمَادَة سَواء گان تلف محل الْمَنفعة نفسو أو بإتلاف شَخْص آخر لَه َلِدَلِكَ إذا 
حصل ملاك الْمَذْكور قبل اسْتيقاء المَنمَعَة؛ قَلِلمُدّعِي أن زجع إلى عراف ودا حَصلَ 
اللاك بعد اسْييقاءِ بض المَنفَعَةٍ وَل ايء بغْضها الآخر؛ بطل الدَعْوَى بوقدًار 
المنفى المسترقاة: 

ما: الصلّح على ركب الدابةء أو سكت الدّار مد كذّاء قدا تلفت الدَابة 
أو احْتَرَقَتِ الدَارُ؛ ا على ل اضرو (التكولة). 

e‏ الرابعة: إا وُي المُدعِي آو الْعُدََى عَليهِ قل اسييًاء ؛ نفخ 
الصْلْح عِنْدَ الام Ee‏ هَذًا الصْلْح في مَنرلة الإْجَارَق كما يىخ الإْجَارَة 
موت الْمُوّجُر أو المْستا- جر قبل استيمَاء لقني بايغ كنا للع شا 
الْمَادَهَ »)٤٤۳(‏ وَلِلمْصالح عه اَن ا بوقدَارمًا (الدر ڈرالشرتلدي» ا 
القياس؛ لاه جار وهي بطل بوَاجِدِ مِنْ هلو الْأَسْيَاءِ (مَجْمَع الا وال 

ا آي يُوسف فاا بطل الصلح بوَقَاة الْمُذَعَى کی وَيَسْتَوفِي المُدعِي 
المَنمَعَةَه أا إذا توفي المُدعِيء قدا گان الصلح على سكت دار مِنَ المتافِي اي لګ 
تکیت راخولان نتوین ق ل ارم لوار تتام رر نتوي التتة 
ودا گان ا تلف باخلاف الْمُْسْتَغولِينَ كروب الدابة ولس 
الثوب؛ يطل الصلح (الكماية ْم ال نهر). 

الا لكا :إا حص الضَْ عن الذَعرَى على تقل الْحَمْل اله 
رکب الدَابة؛ َيب بيان تقل الحَمْلِ من اين وى ايء وبين السَحْصٍ اللى م 


ت 


الدابة وَمَحَل ذَهَابه. انظ الماد .)٤٥۳(‏ 

مسال الساوسة: إا حَصل الصَلَح عَنِ الذَّعَوَى عَلَى َب تَوْب؛ فَيَجِبْ إرَاءء الثؤب 
لِلصباخ» ايان لظيو ورو بيان وزو انر المَا5ة(١١٤)‏ (عَبد اليم والشرتادي). 
الما السابعة: 5ا صل عَنْ دَعوَى منقَعَة على منقَعَو ِن لاء َه عي جائز عند 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدوة العثْمانية 
هة ا2 > ج افو ر و و ا ا ا 


فر افا ظر امَا )٠ ٠۳‏ وها وجو ها الصَلْح عن نض الأخر. (تَكملة 
ا E‏ رالد المنتقّ). 
المَسألة اللَامتة ی ازع دعر ی ال وزم ی 


اَن يشک مده گڌا في دار الْمُدَعَى عليه صح الصلْح» يکو يكو قَدِ اسَتَأجَرَ تلك الدَارَ في 


مُقَاباة الْحَدِيقَة أو الأَلّف وركم يلك الْمدَة. 

يهم ِن َا الال بان اعا مدا اصح إِجَارَ هو في حال وقوعِه عَلَىٰ جلاف 
الْمُدَعَى بي ما لو وَقَعَ الصلْح عَنْ دَعوَى دار عل السكتىٰ مد مده هر في ِلك الدَارِ 
کون دَلِكَ الصلْح رَاقعًا عَلَىْ اسيماءِ تعض الحَقء وَيَصِح إيجَاره لِلْمْدّعَىٰ عليه (أبُو 
السو عَن الْبّحر). 

ای ا ا ر ي وال غل غل أن كن الدفي 
تَاعَةَ مِنْ تِلْكَ الدّار مُدَةَ سَةء صح الصلَح (اکی. 

المَسالة اللَاسعة: إا اذَعَى الْمَدعِي دارا وَتَصَالَحَ مَعَهُ حه الْمُدڪَيٰ عَلَيهِ عَلَى ان يرد لَه 
الَارَ الْمُذَّعَى بها بعد أن يَسكتها مُدَهَ سَةٍ صح الل كما أنه يصح الصلْح صا على 
أن يكر مدعي في الدار N‏ 

المَسألة العَاشرة: َو | ادى أَحَد قَرَساء وَتَصَالَحَ عن دَعوَاهُ عَلَىٰ ان يركب ِلك 
قرس مده شَهر» م صح الل اما لو تَصَالَحَ عَلَى أن يسَْغِل الرس مده سَهْرء فلا 
يځ وڏا في الغ کی عاذ لار وگعرة اَل لا جوز 


€ 


المَسألة الحادية حَكَرَة: راع خد عل وارث امرف بان نالف قداو ا 
پشکتی ارو وة مد سي تضاح الوَارٿ عن قزار عل ڪاثوت أو على اع 
رض مُدَءَ سه َيون الْمُدّعِى قَدِ اشتَأَجَرَ لار الْمَذْكُورة مُقَابلّ الْحَانوتِ أو مقاب 
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زِدَاعَةٍ عة الأَرَضٍ» َنَجْرِي فیهمًا اكام al‏ 


ع 


\ 


1 الد (160۰): ا E‏ | 
لدع انه - حلاص من يوين وع لازق جر ف ني لمر الصاح | 
وگ 


ەو رو | 


١ e e 


إلمنتع و َل اصح كلاو انش ا جع المد الي َلك ی 


ت 


2ه 


| لځ عن الإنگار او كوت هو نيح الذي - - مُعَاوَصة وَبوبارَة أخرّى: 


2 


7 


الال ِي ا لدعي هو ع حقه ا دلب لديك ل ا اذل لَه (ا زیلعي)؛ 


لن المُدعِيّ ت پرَعمهِ في ر قالشَيءُ لري ا عرض عن ماله اَن إا گان 
اهدعي کاذبا في دَعرّاه؛ فد ا له دل الصلح دياه انظ اده (۹۷) (عبد الحَليم 


۳ IK S2 
وَمَجْمَعَ الا تهر)‎ 
عى عليه لس بِمُعَاوَصةء بل حلاص مِنَ اليَمِين وَقَطْع لِلْمُتَارَعَة؛ لان‎ e 


في رَعَم الْمُدَعَى علب انكر أن الذي خب شي وميل في دغراث أن اضعا 
ايوص ا همو حلاص مِنَ يمين حَيْتُ حَيْث لو لم يط الوص لبقي الترَاع وََزمَة الْيَمِينْ 


ان لالا ظَاهِرَة في لوکار اما السكوت فما أنه يحمل عَلَى الإفرار وَعَلَى الإنكار 
N TS‏ رجح جه الونگار 


(الشرنبادالي؛ قَلدَلِكَ لا يجب السك عَلَىٰ الْمُدّعَى عليه شي وَل ينبت بان الْمَالَ 


ت 


ا و 0 َء مدعي (الريلجى والتخولة» إلا أنه يبرا مدع 


ت 


e‏ ر ۰ ر ھر 8 ر م لوه ۶4° ەو 
عليه قَصَاءَ بدَلِكَ من الى الذي عليه ولا يرا دياه ما أ 1 بره المُدعِي (البَحْر). 


() الصلح عن دعوى المال مطلقًا والمنفعة جائز» كصللح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار 
المدة المدعى با أو الأجرة (مجمع الأنر). 
6 لاه عن درام رى دراه 5 فر داقن وت 


قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العْمانية 
ا ا و ا ا 


6 


رَيَرَى اَن الصلْحَ ِي هو ي٤‏ واد قد الف كمه التب لاشْخْصَنِ و 
َلك في التكاح» وَمُوجب دَلِكَ الل في حى الْمُسَتَاوََيْن ال في أَصولِهمَا ر 
السود جع الأنهر). 

سْوًالٌ: ا المُدعِي عير حْجَة عَذ وم ا مدعي مِنَ المُدعَى عليه 
ِن البدل؛ لكف اليد عَنْ يَلْكَ الْحْصومَةء وَأَخْدٌ الْمَالِ لكف عَنِ الْعَذرِ؛ درق ر 


ت 


E‏ رشو وَإِعْطَاءُ المُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَالَ بذاك المفصة ركا وقد ورد الحديف 


السريف: «لَعَنَ ا له الرَاشى وَالمرتَضِيّ»؛ وَلِدَلِكَ فهو حَرَامٌ. 

الجَوّاب: إن إِعْطَاءَ ء اهدع عليه الما هو لدف لعٍ عن فيو وهو جا 
َحَدَهُ الْمُدّعِي يِن الْمَال اياده يِن جه العْذعَن عله بل يأحذهُ اعَيَاضا عَنْ حم 
ا کون از ياء ي ڪي لدعي (الكفاية غير ). 

ر تتف َكَضَرَعُ المَسسَائِل الَتِيّة ن ڪون الصاح المَذْكور مُعَاوَضَة في حى المد ی: 


ا الأولى: تَجْري ا في الاد ر الْمُصَالّ عَلَنْه؛ لن الْمُدعِي تاخ وض 


ر اما ما 


ت 


3 


ا 


وي هي © ہو ۔ ھ ےہ 
حقه حسب زعمه فيڙاخد وز عوو؛ ولا يَمَْعٌ كار الآخر الْمُعَاوَصَةَ جريا شفع وَفِي 


o E 


هدا گان الْمُدَعِي يمُول: اشرت هدا امال مِنَ المُدّعَى علي وَالمُدَعَى علي يكر ذَلك. 
(الكِماية َمَجَْعُ الأَنهُر) انظْر شرح الماد (٠٠4)؛‏ قَلِدَلِكَ لو قال أَحَدٌ عَنِ الدَارِ التي 


2 ٤ 


حت د ني اخذتها مِنْ رَيْدِ. باکر رد کرک ینیع ذا لك الا اطع 


€ 


لان رع رَعَمَه حُجُة عليه (الرَييي). 
إلا له لا تَجِبْ الشْفْعَةُ في امار المُصالّح عن مثلا: و اذعَى الْمُدعِي بعَرْصَة على 


لدع" عى عليه وحص الصَلْح عَنْ إنكار على َل دارء مَتَجري الشَمعَهُ في الذَار وَلا نجي في 
e‏ اح عل ڪر في الَْقَارِ الذِي تَحْتَ بدو وَبَعْدَ ااا 
لَه دَغْوَى الْمُدعِي» أو بَعْدَ ان سكت تَصَالَحَ م مح المُدعِي على مَل مين فلا تجُري 


o 


الشَفْعَةٌ في العَمَارِ الْمَذكُور؛ انلكا ص عد اصح د انق امار الِّي کان 


ر ے 


ممل وکا لَه في مِلکِي وَادَ انلع لذي دنه لِلْمُدعِي دل صُلْح َم يكن عِوَصا لِلعقَارِء ل 


الجزء الرابع / اكناب لاني مشر الصلح والبْراءُ 
إن ما فة ِي الْمَالٍ كان لِافدَاء يمين قط الْحْصُومَة أي أن المُصَالِح يَرْعَمْ مدا الرّعْم. 


ون يکن ا اَن | ا موي خم واه فر کرک عقا بن ادن علنی إل راا 
الان يعوو وَرَعم مدعي مدا ليود پو اعدم عَلَيوِء وَلَكن ما أن السَفِيع يفوم 


مَقَام الْمُدعِي» وله حى ! e‏ عى الْمُدّعِي؛ قَلِدَلِكَ إا ثبت 1 


العَقَارِ بالشفعة؛ لاله بإقَامَة اة گذ تين بان الصَلْحَ الوَاقع گان بعت ا 
گیگ اَن کی اي ب به واشتحاف :الدع RE‏ 


o3 


عَقارَ المُدعِي» َكَل عَنِ اين فيع أذ العَقَار الجا عَنه بالشفعَة ة (الشرنيلال 
َجْمَع الأنهر والكقاية الد والريليي) انز زح الماد .)٠٠۲‏ 
المَسألة الَانة: ودا اتج ک المُصَالَجٍ عه او بَعْضه؛ يرد المُدّعِي لِلْمُدعى عليه 


لِك الوقدار يِن يدل اصح آي كله فن الصورة الول فة في السورة i‏ 


لأ ْمَعَن عليه قد eS‏ 
لاء کن عله ورد ینز فصو المد کن عل وط اتل لشي ذأ 


بير حى فَلِدَلِكَ لزم زِ رده انْظر ر الاه (۷) (مَجْمَع الأَهُر رالدرَر). 
ملا: لو ادع اَحَد بان الدَارَ التي تحت ي خر رَه وَبَعْد أن انكر الْمُدَعَى عليه او 


اش 
ت 


سكت » تَصَالَحَ مع المدعِي عَلَىٰ عَسَرَة ٿانير» وَسَلَمَ دل الصَلْح لَه وعد ان بيت 


و أ 
ي ٤‏ 


الد انير فِي يدو وَالدَارُ في يد الاخر اتج جوع الدارء يرد الْعَمَرة د انير دل الصلح» 


2 
0 


ما إا احق نَصَفها؛ يرد حَمْسَة دانير يِف بَدَلٍ الصلح. 


ت ے & 


وَلِلْمُدعي ن سَاءَ مُحَاصَمَة الْمُسَْحق اَي يدعي عَلَيْهِ بالْمُصَالَح عه لَه إا 
المشتحن الڌارَ مِنَ المُدعَى عَلَيهِ؛ قوم الْمُدّعِي مقَام الْمُدعَىٰ عليه وَيکون لَه حى 


ع 


اللا بُو السمُود)» إلا له في المَساكة الآنية ادر لا جب الجذعى برد بَعْض بَدل 
ا 


4 


و ادى أَحَد حَمًا دار ید ب ن يعي مِقَدَارَهُ كَرِضف الدًار أو ربُعهاء وَتصَالَح مَعَ 
ادعی في ر یدول يجين 


1 


o 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولّة العلْمانية 
إا ا د و ی ي 


ت 


الدع علب عل دل مين م | ستَحَیَ بَعْضصَ َلك الذارء فليس لِلْمُدَعَىٰ عَلَيْهِ سيردا 
عض بَدَلٍ الصلح؛ لان وا جو أن كود فيا بهي رن ل قا ام في ڍو قي ل 
يرع عليه بخلافي ما دا احق شنح كلاه لاله DEES‏ 


سر ن 


٠‏ في باب الاشتحقاق)» ودا ي دل مدا او ديا َي کان عَينَا 
سح كل الْمُصَالًح عَنه أ بعْصة وَأ ال ا تلف كل بل اصح أو 
CT E,‏ علي ما هو مذْكور في الماد (. 10( يرجم المُدعِي 


على الْمُدَعَى عليه بهذا الْمَِدَارِ يِن بَدَلِ الصلح إل دَعَوَاءُ - اَی كله - إا اسح كله أو 


إ دا اشحى ية لان المذعى قد ترك دعراة؟ لقي ذل ل الصَلحٍ که ادا لم بی 

دل الل سَالِمًا لَه؛ فَلَهُ الرْجُوع إلى دَعوَاه الْمَبْدَلَة ما ك تكن الدَعوَّى مِنْ نوع 

ا الي لا بن ينْقَصُ الصَلْح فيا كَالْقَصَاص» فَفِي تِلْكَ الْحَالَة ن 
عل( رَد الْمُحار). 


م 


f‏ إا اجار الْمُسْتَِق الصَلْحَ وَسَلَمَ الَْْنَ الْمُصَالَحَ عَلَبها لِلْمُدّعِي؛ صح ا 
ل يرجح على المُدعى عليه بقيمَة ة المُصَالّح عل إن كان سن القمانت (الكفاية). 


ا 


ًا e‏ »گان يمول الْمْذعِي: ا 
الع وَقالّ الأخر: بعتك عد الصَلْح يهُا عل مدا لوجي ثم تحن حى بَدَلّ الصلح؛ 


لمعي ار i‏ ا عله ۾ بالْمُدعَى بو ل َه الرجُوع بالدَعوَیٰ 0 


السود وَالدرٌ المُنقَّى)؛ لان إِقَدَام الْمْدَعَى عَلَيهِ عَلَى الْمُبايعَة إة ر مه بان ادى به 
ِلك لمعي فلا يتير ES‏ انهل بود ا 


نه قرا بالِْلْكِ له إذ ا او يمع الدع لِلْحْصْومَة و ال 

ديك ّا ك بد اصح لابين انين گالب وَالَِةٍ انَل ةاور هلاك 
قبل التسليم» E‏ سوَاء وع لصح اذكو قبل الإفرًار أو 
بعد الإقرّارء رَو كان البدَل الْمَذكُورُ مُسَارَا لَه جِينَ الْعقَدِء وَيقَتَضي إِعطَاءَ مثله؛ 


ET 


بالاشتخقاو ق يطل الاستيقاءُ ویصبح ا 4 يَحْصل الاستيماء DE‏ الْمَْمَّى وَالْكمًا 


الجزء الرابع / الكتاب الثاني عشر: الصلح والبراءُ 


َالحُكَمٌ في اليم على مد المنرًال» انظ الْمَادَة ( (بخلافِ ما إا كان الصَلْحّ مِنْ 
قزر لچس ّت یغد الایراق ن لصح ل واک قل رجح بوفلا اينع 
الصلح كالفلُوس) بتغییر ما ورد الْمُحتار)» :َو حَصَلَ عَنْ َعْوَى رين ديتارًّا 
بعَسَرَة دانير وَاسَحی تح بل الصلح بغة تشايم يجب إغطاء عكرة اير أخرى. 
ويف عن ڪون الصع المَذڪور خلَصا من الَيَمين في حَق الُم عليه الْمَساِنُ 
الأوى: ل و ادَعَىٰ الْمُدَعِي بالف انكر الْمُدَعَى علي وََصَالَحَ 
® ٍ َء ما تا بل ند َلك 2 عى عليه على أداءِ الدَيْنء أو على 
حصول الإْبرَاء؛ E‏ 
السَاقِطِ وکن َو صَالَحَ ا اليم e‏ 
َج بت انها قبل ولو بلع لصب انها ثبل ياء وکن َو صلب بء المع 
عليه فلا يلف (الَأَشْبَاه). 

و ادع الْمُدّعِي الف رمم وَاذَعَىٰ الْمُذَعَىٰ عليه الْقَصَاءَ أو اترا وَأنْكر الْمُدّعِي 
ذلك م حص الصلح بيهم إا نام المُدّعَى عليه شهُودا على الْمَصاءِ أو على الإبرَاء؛ 
يبل ِن ويب عل لمعي رَدبدَلِ الصل؛ أن َا الصَلْحَ َء يمين يي الصورز 
ع ليو يصح فداه وَصلَحه أما في الصورَةٍ الل 
توج َب يوين على ِي فلدلك لا يتصور الْفداء من الدع عليه (الْبرَازية). 

O‏ إا ادع الْمُدعِي انکر المدعي عليه وَعَلَفَ ايوت ا حَصَل الصلح 
بَعْدَ دَلِكَ ب ن نشدي دائ علي اطخ کر جح ج نض اققا لا بي : 
دل لدع وء فَبحَلفي اهدع ناوین کون قد انتوق بتك وَالصُلْح بغ رك 
کون عبر صجیح» وان ال بعص لاء بِكة الصَلح المَذكُورِ (تعليقات ابن عَابدِينَ 
على الْبَحْر وتكواَة رَد الْمُحْتار)» كلك لو اع المُويع على المُستووع , ا 
وَوِيعتة وَدَقع المُسْتَووع الذَعَوَى بقَولِه: رَدَذت الودِيعة. آو: هَلَحْت بلا تعد ولا تقصير 


aro ~2 م“‎ 


ونين الشريعة الإلامية التي كائ حك بها الدولَة العمانية 
نكر المُذعِي هذا الدع وَبَعْدَ اَن حَلَّفَ الْمُسَوْوِع بالطب المي عَلَىْ رَد الَِْيعَة أو 
لن اپ ولا نيرآ ڪان عتم وب 9ةةاشكا غل قاع لثم 
لدی ٤‏ لالص َير ضیح (رَدُ الْمُحْتَار بزيادةٍ). 

المَسالة الكالة: و اَي صان علي ان الحَڍيقة اي في پد ص ار جي 
فلا الْمْسْبَرك وَتَصَالَحَ أَحَدهُمَا عن إنكارء فن دل الصلّح ِلْمْصَالح فَقَّط» 
ول ريک اذ حِصَة ِء لن اصح عَن ٳنگار ون گان في ڪي اهدعي م ا 
فهو في حو ڪي الدع عله حلاص من اين ولم يكن معَاوَصَةٌ ِن كل الْوْجُوي إلا : 
الشركة لا بْب ت بالشَبْهة (رد امار وتكولنة). 

لماه الرابعة: ل جي السفْعَهُ في عَقار مُصَال عن E‏ 


إلا ان 


و 


الة :)٠5١1(‏ َو ادع اح مالا معنا 


کخریة اد وصاخ عن غار نه أ 
وو ا که ەە رە ۱ َ 


المدعى عايد عله عن دعر باقیهاء کون َد خد دارا ِن حَقه ودرك عو باقيهاء 
سقط حه في باقيها. 


کر اکن آذ ا متا كديتة عا وصالخ عل فار نها بأن كانت اربق 
O E‏ 

لوده الأوى: أن بُصَالح عَلَى َا لوجي وَيْرئ المُدّعَ عليه ِن دعو باقيها 
E‏ نك بَريءُ مِنْ دعو باقيها. ا بَريءُ مِنْ بَاقيها ا e‏ 
في باقيهًا لصح عل َا الَو صَجيځ َون ذ دارا ین قي وتر دَغوَی 


باقيهاء اَي سمط حَمَهُ في باقيها (الدرَد وَتَكُولَة ر ال 
دَلكَ لو اذَعَٰ اَحَد مالا معنا كَحَدِيقَة متلا وَتَصَالَح عَلَى مَِدَارِ مُعَيَنِ مِنْ حَديقَة 


)١(‏ ولو قال: أبرأتك من دعواي في ال لنصف الآخر. ثم أقام بينة كان له أن يأخذ الدار كلهاء وفرقوا بين قوله برئت 
وبین قوله أبرأتك» قال آلا تریٰ آن فرسًا ني ید رجل لو قال لرجل برت منه کان برا منه» ولو قال آبرأتك منه 
كان له أن يدعيه وربما أبرأه عن ضمانه (تكملة رد المحتار). 


الجزء الرابع / اكناب الثاني عقر لصح والإبراء 


خر صح الصلَحّ. ولا يشرط في صِكة هذا الصَلْح الإبرَءٌ من باقبها (الدُرَرُ وعد 
الحَليم وَالتَكملَة)؛ لن هذا | لل او باعتبار جاب مدعي کان باع ما 


E od 


ما أَحدّه وتغبير: وَأَبراً الْمُدّعَى عَلَْهِ عَنْ دى باقيها. احيرَار عَنْ إِبْرَاءِ عَيْنه؛ لان الإبرَاءَ 
عَنْ دَعوَى الْعيْنِ سء گاّث مَعْصوبةء أو مئه وَسَوَاءٌ كان الإبِرَاءُ المَذكُورٌ في ضمْن 
الصّلّح» أو گا أَصَالَةَ - قَصَحِيح (عَبدٌ الْحَلِيم). 

آم الہ راء ڪن تفس لين عه ساني في شز الَْادَوٍ .)٠ ٠٣ ٣(‏ 

الصورَة اللَانبة ي عاو على انفد ار لن ين الد ب ار 
ِن الْعرُوض» أو القوي کان هَدَا الصْلْح صَحِيحًا صا 

مكلا: َو حَصَل الصلَح على مِقّدَار مِنَ الْحَدِيمَة وَعَاً E‏ 


و 7ه e‏ 


صجیحًاء یکو ذ خد بص حقو َء وَأحَد ابل بعْضِه بَعْضه عِوَصاء وَفِي هَل الصورَة 


ا 


ا يشرط في ةالصل راوه ِن دعو الياقِي. 

اختلاف الفقهاء: 

فا د نش ناء أ اصح عن الْعيْن المد د بها لا إلا في الو ين الما 
اَن اطع ا يصح بدونِ أن يران ا َو بدونِ عاو شي آخر على ادل 

مکلا: و عى أَحَد على خر دارا وَحَصَل الصْلَح عَلَى قشم مى مين مِنهّاء فاا يصح 
ا ولمعي الادعَاءُ بعد دَلِكَ قي الدّار؛ لن الصلْحَ دار فع على بعْض الْمُدَعَى 
بو؛ کون اشتوفيٰ ؛ بَعضه ٠‏ سقط البَعْضُ الاح وَالْحَالُ اَن الإسَمَاط يكو لِلدَيْن وَل 
يجوز إِسَقَاطً العَيْن كما اَن بعص المُذّعَى به لا يون عِوصًا عن كله حَيْت يون ڏَلِكَ 
ةأ ءون وشا عن تنيب لان نض داع نن اكل «حجخكع ا اهر 
رال لها القزل: رل ب اهر اززز 

وَعِنْدَ عض المعَهَاءِ اَن الصَلْحَ صَحِيح بالإبراءِ عَنْ باقي E‏ 
باقي الدَعَوَىٰء أو لَمْ بصم سء عَلَى بَدَل الصّلْح؛ لان الإ راء ن بض اين اذى 


0 


بها إ راء في الْحَقَيقَة عَنْ دَعْوَى البَعّضٍ» قَالصّلْحٌ حي ولا تشْمَعُ مم الدعوى عد ذلك 


oro 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلْمانية 
الصلح (تكولة رَد الْمُحَْار والشر تا E e‏ 

علي و عي اة وَصَالَح عك صُوفها يجُه ڪال جا عند ابي پُوشفت علي 
هَدَا ِي اَن يَجُور الصلْح عَلَّى بَعْض الدَارِ عِندَه صا (جَامِع الْفُصولَيْنِ). 


ت 


أن طاه غارة الججلة تحمل افر عل الرواة لير ظَاهر ر ا د عار دل 
على دَلِكَ بصورَة قط ذلك يكن نيمل بان الْمَجَلّة قد اكَمَت بيان المَسالة الاتماقية. 

ملح في حَقَ صح بض الورة مع البَذْضِ الَحَرفي أمْوال الكركة: 

المَسالة الأوتى: التحَارح هو اد خض الوَرَة مالا مَعلُوما مِنَ رة ارين 
قاي حصعهم لوزي اروج ن اركذ تئ من راع الصلح رة الشختار). 

المَسْألة الَنیة: ذا ارح بَعْض الورک وَارنًا مِنْهُمْ مِنَ التَركة بإعطائو هدارا مِنَ 
امال قدا گات التّر که عَرُوصًا وَعَمَارَا؛ کان التَحَارُجُ صَجِيحًاء رلا فرق في ان يكُونَ 
بد الصَلْح َء أو ار مى الْحِصَة ا 

مد: َو گات الترگة الْمُشكركة بين ابع مِنَ الوَرََة ماه اة و وو رَه وَعِشْرِينَ 
رسا وَتَلاثينَ ساط ارعن راتا َة حوّانيت» وَأعطى الورة الثلاكة لِلوَارث الرًابع 
سره دانير فَأخرَجُوه مِنَ التَركة برصائي گان صَحِيحًاء وَأَصْبَحَ باقي اترگ مشر 5 
لور الثلاكة. 

ئا إا گات ارک عبار عن قي فينظر: دا گان دل الصلْح مِنْ نس َء گان 
الصلْح صحِيسًا سء كان فليا أو كثيراء إلا أنه يشرط التَقَابِصُ في المَجلس :و گات 
ركه دانير دََبَاء وَأعْطَىٰ صلخا لِلْوَارثِ فصةء وَأخرجوه م مِنَ الت ةء گان صَجِيځًاء كَذَلِكَ 


1 


دا کات ك اَي مَِدَارَا مله دَهَبَ وَمقدارًا 
مله فِصَةَ؛ يصح الصل سء كان دل الصلح ليلد أو گرا" . 


(1) صرفا للجنس إل خلافه كما في البيع» ولكن يعتبر التقابض محررًا عن الربا لأنه صرف» ولا يعتبر التساوي 


اء الراب /الكتَاب الاي عَشَر: الصلح والإبْراءُ 
ا إا کان في اتر گة تود اَي ذَهَبٌ وفص وَكانَ فيها عَيرَ النَقَدِ عَرْوض وَعقَار؛ 
E‏ سوا انت ق الل 


ے 


الدگوز ر معادلة لِحِصّيِهِ أو كانت ايد أو انق س بنا يعدم م الربا. 


ت 


واا ادا کان بَدَلُ الصلح ثمَودَاء وَكانَ ريده عَنْ حِصّة الْوَارِثِ ا ال 
eT‏ ا 
والريادة بمقَاباة حقو من ية اترك تحر حرا عن الرَباء وَذَلِكَ لا يَجُورُ بطري الإبرًاء؛ لن 
ەم 2 


اترك يان وَالْرَاءةَ مِنَ الأَعيانِ لا تَجُورُ كن لا بُ من تقاض في المَجلس فيما يقَابلٌ 
النقَدَيْن؛ أنه صرف في هدا القَذر (مَجْمَم الأنهُر). 


2 


5 8 
& 
E 


ما إا كات حِصَّة الْوَارث الذي خر ج من لترو ناحو تاس الود - مسا مُساويةً لبد 


4 of ۹ 


الصلح ِن عَيْنِ جنس ذلك التي أو ار من قَالصّلْح باطل؛ لن ن حصَة دَلِكَ الوَارِثِ مِنْ 
عبر ذلك الو يى الأغيان - بى حالية عن الْعوض. 

المَسالة الَلة: إا كانت التر که عار TS‏ رة مَعَ أَحَدِهمْ 
على ٳعطًائه گا وِڙهَمَاء ون يَخْرَُ من الترگةء وَححصَص حصَتَه في الدَيْنِ لَهُمُ؛ گانَ 
ا ل ني يك تنليك حِصة الالح في اَن َر اين وَُمُ ل 


4 


والبطاان د شري على الكل حَيْتُ کان صَفْقَةَ وَاجِدَةَ سَوَاءٌ بين حِصَةَ لين أو لَم يمين 


CC. 


aS 

ملا لو تَصَالَحَتِ الرَوجَة جة بطري التَارُج عن حصا لثمن يِن ترک روجا الي 
َه ديون في دمم التاسء وَعَنْ مَطلوبهَا ِن رَوجها الْمُتوفىٰ مِنْ مُوخر صَدَاقها عل دا 
E E‏ 
يُصرَح (الحَانية a‏ 


(1) إنما تبطل علل أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق» أما في التناكر كان آنكروا وراثته فيجوز» وجه ذلك 
أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا في حق الآخذ ولا في حق الدافع (تكملة رد المحتار). 


oro 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


of 


ر 2 ی 
المَسألة الرَابعة : ذا حَصل بطریق التخارُج عَلَى الْوَجه الْمَذُكور أعلاه؛ فَيقَسَم باقي 
الترگةء دا كان بَدَلٌ الصلح مالا مَورُوئاء عَلَىْ باقي الْورَلّة حَسْبَ جصصهم الإرثية قبل 


2 


څه و 


حارج مََلا: لو توْفيتِ امراف وان الوَارِتَ لها الَو وبنت وَأخت لب وا 
الرَوْحُ ج مالا مَعْلُومًا مِنَ الترگةء َرَج مِنَ التَركة بطريق تارج فَسَهْمَا باقي الترگة 
يون سَهْمَا لبنت وَسَهْمًا لِلأّحت. 

اکا دا کان دل الصلح مالا م مُسْتَرکا بعَيْرِ سب الإزْثِ؛ قْسَم التركة الباقية عَلَى نِسْبَة 


ء 


<o, 4 


راکم في بد الصلجء من: َو گان لِلْمُوفیٰ وَلدَانِ وبنت َأعطَیٰ ولد متها ولت قرس 
کک 5 صَمَةَ لأخِيهمًا وَأخرَجَاهُ مِنَ التّر كق يسم باقي اللّركة تین الو لد والب 
E‏ 

َالْمُوصَى له له في المَسَاِل الَيِمة گالْوَارِثِ. 

مسأل الَْامِسَة: إا طم َد عَمدٍ الصلح بطريق ل 
في مم التاس» وَگانَ ديك َير علوم و الصلّح؛ تد هَذِِ الْأَعَيان وَالذَمَم في 
اصح عند نص اققاب الأشهر ومذ هو المنتكد الأ صح وَيَذْخُل ذلك في الصْلْح 
و ا م انر وَالحانية وَالبرّازية). 

المشالة الشادسة: إا انت التر که مَِيَة؛ قَالصلح بطَريق التخارُج عير صَجِیح؛ ل 
الديْنَ ولو كان فليا يَمْتَعّ جَوَارَ اصرف في ار كة. 

ن يزعَبٌ ایق احاټ خر في ااج عليه آذ راچ موف : تشھیل المَراِضِ 


Ê Ff FR 


٤ 3‏ وو 


2 من الأَعَيانِ أو دیون 


(۱) ولو صالح أحد الورثة عن تركة مورثه» ثم ظهر في التركة دين» وكان الصلح وقع عن الأعيان فقط دون. 
الديون - فلا تفسد» وإن وقع عل جميع التركة كما لو كان الدين ظاهرًا وقت الصلح (التكملة). 


0م 2 م ر و‌ E‏ 2 ەو ور 
لجز الرابع / الكتاب القّاني عشر؛ الصلح والبراءُ 
ن س 


0 اصاخ اح ن ن اي مو في ذئڌ الاڪ على غار ن ُو 


د استوفی بَْض کیو اسقط لباقي أي 


اا ال اق 


قَاعِدَة: دا کانَ الصاح علب أزيك وأخسن ين عن الخصالج نرا رضفه آز قر 
قط 1 وا فط الإحسَان مر الا َقَط؛ فَيکون الصَلَح | لواقع اشاطا 

e 

عن بغض الدَيْنِ َل الْوَجو الْمَذكور في ملو الْمَادَة. 

ع التأجيل الال حَسب ما سيذكرٌ في الْمَادةٍ الأتية. 

عَن انكو ات لَص انكر كات الْمَُْركق انر ٠٤١55‏ 

e 
مُحَاوَصة (تكولَة ر الْمُحْتار وَمَجْمَع الأَنهُ)؛ قَلِدَلِكَ إا صَالَح أَحَد عَنْ إفرّا أو إنكار‎ 
كَل لصوب ويل ّي‎ YS 
و تمن اْمَبيع» وَبَدَلِ الإجَارق وَيَدَل الْمُقَرَض عَلَى مِقدَار مُعيَنِ مِنْ ذلك الِس؛ کرت قد‎ 
ف د و اق الباقي أي برا مه المَدِين مِنَ الباقي؛ لان مِنَ لواب‎ 
تصجيح تصرف الْعَاقل مدر الومْكان وَحَيْث إِله يكن حَمْل هذا اصرف عَلَى ذلك‎ 
موا الرتو َة الأكر بالأقلء‎ E, 2 ا وا مار لاه‎ 


ت 


فكلك الصا الدى ريع هدا ال ls‏ الصلْح قبل الِافرَاق 


ونين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولّة العلمانية 
| ۷ )ت ب > و و و ا ا 


E 


اا والخارة وة رة e‏ 

هدا الصلْح ليس بِصَرْف حَتَى إَِه لا يُسْتَرَط كص بَدل الصْلح في المَجْلِس (عَلِي 
قدي عَنِ الْمُحِيط)» بهم ِن تير الصلح أ ابا الدائر ديه لالع كيين تازا 
ودار نة َي شري واا اا لا جور (الكَاية). 


E 


ولا يجب أن يفم من عبارة: (أي ابرا َه الْمَدِينِ مِنَ البّاقي) و 
م مَحَ الصلح» a‏ الإبْرَاءمِنَ من اباي ااال المُدعِي | إنه ي َم لا. إ 
نه دا لَمْ يذكر المُدَعِي ابرا OT E E‏ 
الْمُدّعِي بباقي طوبه لَه اَذه اما إا دَكَرَ الْمُدّعِي ENI‏ 
E LE‏ 


ن تفرع ر غا هذه المَادَة المَسَاثِلٌ الآتبة: 


ب ل 


i‏ الأُوَیٰ: إذا صَالَحَ الدَائِن عَنْ َيه و البالغ ماه ديار بين دِيارًا؛ فيکون قَدِ 
ارف ال دارا من ده وار اة ناركن دكار الا 
لماه الانية: إذا اذَعَى الْمْدّعى فى دَعَرَاهُ عل المدعىٰ عليه بالف وهم وَدَقَعَ 


الْمْذّعَى عَلَيْه الذَعوَّى واه دَلِكَ الْمَبلَّ انكر الْمُدعِي دَلِكَ ثم تَصَالَحَ عَلَى مِائَة 
وزم کَالصلْځ جائڙ ورا الْمذعَي عَلَهِ ِي لاقي سوا در الټراء ِي الباقيء او لم 
ڀُڏكَر «البرارة). 

الا ا غت ا ا وا ناري ف ا اين درا وان 
اهلكا َصَالَح الْمَعْصُوبُ من مَعَ الْعَاصِب عَن الفَرَس َلاثينَ ديتارًاء يون قد اسوق 
دیتارا» ورا الْعَاصِبَ يِن عِشُرينَ ديتارا. 


و٤‎ 


يصح الصَلْح عن امال الْمَعْصوب القوي الْذِي تلف على ملغ أو عرض اتر 


)١(‏ رجل له عل رجل كر حنطة» فصالحه عن إقرار أو إنكار عل نصف كر حنطة ونصف كر شعير شعير إل أجل بطل 
كله (الخانية). 


الْجُزءالرابع / الكتاب الثاني عشر: الصح والإبْراءُ 
ر ف ی ل و ا س انر ابي اوي الف دزکې» وغد ان نهكه 
تَصَالَحَ مَعَ الْمَعْصوب مته عَنْ ِلك الْمَرَس ألمي رهم او باب قَالصلْح جي آم 
إا حَكَم القَاضِي ية الْعَعْصُوبٍ؛ قالح بغ ذلك عََى بلع مر ن e POI‏ 
َير صجیح (الدرَر). 

قيل: (عَلَىٰ مِقَدَار مَُينٍ)؛ لان في الصلْح عَنْ بغْض َلك ادي e e‏ 


ت 


E E‏ فرط في ذا الإتراء آذ بكو 
المَخْطوط ينا تدك إڏا لم يكن اطوط ميت َالصََح الط َير جا ِرينِء منلا: 
َو گان لاحي عند خر عََرَة دانير فتصَالَحَ مََه على أن إا َع دل الصلح بعد هر أن 
نقح دازا إن م تلع فع غرف شهر أن بح ديارن؛ اصح َير جائر؛ لن 
ا مَجْهُول؛ لَه في حا إعطَاء بل الصَلْح في طرف السَهْرٍ يون الْمَحْطوط َس 
دانير وَفِي حَاةِ طايه في تلك المد فيكون الْمَحْطوط تَمَانية دانير (البرَازةً). 

إن ماين (۳ و (٠٤٠١٤‏ مَفَرْعَتَانِ عَلَى الْقَاعِدَة اة الذكر. 

فاد فی ارو ع مقدارمنه) . المسَائِل الاآتية: 

المسالة الأولى: إا حصل الصلح على أا جويع الدَينْ؛ فاا کون إشقاطًاء بل کون 
قَبْصًا لِعَيْنٍ الحَقّ وَاسَِيقَاءَ له ودا حَصل | لخ عن مالم آغکر م الین يو رب 
َحَرَاماء وَل کون ذلك مَعْدُودا من الصلح (تكولة ر دالْمُحتار). 

المَسألة الانة: لأَجْلٍ ان يون هَدَا الصَلْح إتراءَ وَِسقَاطًاء يَجِبْ أن يكوه الْمْصَالَحُ 
علب بف ابن الصاح عون جنيو كيك إا تاح أذ مَعَ خر على ديه عل 
َالِ مِنْ جنس آخرَ؛ فیکون عاو َو كان لِأَحَدٍ في ذِمَة خر مسون ريال فصب 
مُعَجَلة فتصَالَح مه على ذلك بعَسَرَة أو سَبْعَة دانير مُعَجَلّة كان هَذّا الصلْح مُحَاوضصَة 
ولس انتيقاء غص الديْن قاطا لضي إن صح هدا اصح إل آهب ا 
الصلح في مجلس الصلج دا َم يض بل الصَلْح في مَجُلس الصلّح؛ فیکون باطلد؛ 
لان الصَلْحَ على عبر نس الْحَى ماده وَالصَلح بطل بالافراق من عبر بض (الْسَاية). 


3 


قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية . 

إذا كان الدينُ ف في الصلح الْميّنِ في المَجَاةٍ - موّجَلا؛ قلا يَجُورٌ أن يكو الْمْصَالَحُ 
e e‏ 
َير صجیح؛ ENN aS‏ 
ْوَل مان لعجيل قابا للأزبيواة رمم الي سيعت 0 اعتيص عن 
أجل وَهَدَا حَرَامٌ. 

اا دا کان ل عله مُعَجَلا؛ فَيَجُورُ اَن يكو الْمُصَالَح عليه مُوَجَلا؛ ل ف 
ِو الْحَاِ ون الد ِن قذ اد ما دود حمَو وما ووا (مَجْمَع الأنْهر). 


الد :(\oo¥)‏ إذا صَالحَ َد على جيل ونال كل وع من موو | ِي 
ا کرو فا اط کی ل 


و 


ر م 


e e صصص‎ 


٠ گە‎ a Eh 


معية؛ کون َد سوط تْجيله (مَجْمَح الأنهر والدر المنمّى)» و 
به بل حول الأَجّل. ا 
Gg E‏ 
و شهُرء قَالصْلْحٌ صَجِيح وَلَيْس له امال با َل حلولِ الأَجَلء ذلك َو صَالَحَ أَحَدّ 
e‏ على أَنْيُمْهلَة مدَةأَرْيَدَء صح الصَلْح (البرَارية). 

E‏ يع اصح على تأجيل عبن لوي بل صاخ مكلا على ايبن رالا 
لعجل بتماية انير أو عكر وجوه قاد بيخ | لح سَوَاءٌ گان الصلَح ء عَنْ إقرَارء 
َو عَنْ إنکار؛ لان الدَانيرَ التي ادت بَدَلَّ صل و الطَرَف الاَحر بعَقَدِ 
لم تيڌيق ل ُن حَنل ڌا اشح على مجر لداجي بل حمل 
بالصَرُورَة عَلَى الْمُعَاوَصَةَء مع أنه لا جور بيع الدَرَاهم ب بالدنانير تيء انظْرّ سرح المَادَة 
لمق كما أنه لا َجُور صا الصّلْح عَنْ الف وركم مُوَجَلَة عَلَى نِصفها مُعَجَلة؛ لان 
ا و ی ر 


الجزءالرابع / الكتاب لاني عة عش الح والإبْراءُ ۰ 
EL‏ فان يشان الأجل وُو عراب E)‏ 
ُن إا ابعل المَدِينْ أجل الدَيْنِ وَجَعَلهُ مُعَجَاا؛ او في هَِِ الصورَة إبْطَالُ 

لجل إل أن هَل الاما ل ن E‏ لن الْأَجَلّ حق لِلْمَدِين رَالْمَطْلُوب مله 
سمط بالإبطًال 2 ازيةً). 

وَكَدَلِكَ يصح الصْلْح في صورَة الجَْع بين هَذه المَادَة وَين الْمَادَة الاَنِمَة. 

ما: َو تَصَالَحَ الدَاِنْ (مَعَ مَدِين) عَلَى َيِه الف رمم المعلة عل امات وزم 
جلو صجیځ وود ذ شق الَو ع جيل واشت أزبكوائة كم ين كلد 


N E 


ص 


مستی: إا گان الدین 
التأجيل لس ي 


٥و‏ 4 ا 


(4): ا صا اد عن مويو ايء د بدله | 


دي 
J‏ 


َي أن الصلْحَ ضحي ولا يشر ق e‏ ١لم‏ 
عع نیقی عوکر مخت کی کل ار شا اعدد ڏ عن مَطلوبه 
الذكَب فة و عَنْ مَطلُوبه نة بلقب کیش ناشلع ف سبي ال 
E a‏ 

ذلك يصح الصلح في صُورَة الْجَمْع بَيْنَ َه اَمَو وَين الماد الَابمَة متلا: َو صَالَحَ 
أَحَد خر على مَطلويه الْمَشكوگاتِ الْحَاِصة المُعَجَلة على وكات مَنْشركة ۶ 
E‏ ويون قذ اسقط حى التغجيل ى الوص (كلة رة 
المُحْتَار)» كذَلِك يصح الصلَح في صورَة رَو الْجَمْع ب ين الماد اللاكة السَالفَة الذكر. 

ثلا: ا 
شماتة وزم ك مَعْشُوكة وجل صح الصلْح 5 کون الاين ق سمط حَقَهُ في 
الأربعواة دزهم» وفِي حى الَأجيلء وقي السك الْحَاِصَة. 


ص اسر ۱ 


| ا( (00)): یح اصح بإعطاءِ لدل e‏ لاص ص a‏ في دَعَاوّی 


| لحمو َدَوی ق اشرب وَالشفعة امور 

إدا لَب الذي حت الْحَصمَ فيه الَْمِينُ؛ ؛ قو َء َلك الحَیّ بالبدَلِ مَهْمَا 
کان لك انوع يمح لصحإ بإعطاءِ ادل لِلْمُدّعِي؛ لجل الْحَلاص يِن اليَِينِ في 
دعوى الْحُمَوقِ» كح ت وَالشَفعَة وَالْمُرُور وَكَكَق وضع الجذوع (رَدالْمُحتَار). 

ملا: إا اع أَحَد حَق َة في الذَار التي اشتراها حر وَبَصَالَحَ السَِيع مَعَ المَسُمُوع 
مه َل أن يرك السَفِيع د عو اة بوا وزكم؛ صح الصلحُ ضح بل الصأ حف 
للشيع» وَلَْس ليع بعد ديك دَعوَى افع » إلا احق لِمَنْ گان سَفيعًا في دَرَجَة دَلِكَ 
اسيع أو لمن كان مورا مَل -أَنْيَطْلُبَ تلك الَار بالسَْعَة إا رَاعَى راط السْعَة. 

مک و فن شا الأضل الما الآية: إا ادع الْمُْسْتَوَدَعٌ هلاك الوَدِيعَة 
وَتَصَالَحَ بَعْدَ ذلك م م المُووع على مَال؛ کان اللخ باطلا (الْأَسُبَاه). 

ومهم مِنْ عِبارة: :لجل الْحَلاص مِن ايمِينِ. ن الصَلْحَ بَعْدَ حف الَْمِين ع غير صجیح؛ 
انر سرح الْمَادَة(١١١٠)‏ (وَاقِعَات الْمُمْيِينَ). 

إيضَاحٌ عِبَارَة (دَعَاوی) اَن فِي دیك تلاكة آشيًَاء: 

ا ت EA‏ 

اا 

ويوجد في ڪل مها احْتمًالان. 

الا خت الأو الصَلَح بها عن الَّعوَىء وَيعلَمٌ مِنْ ذلك تلات مَسَائلء قالصلَح في 
لْمَسَاِل الث جائڙ وَالَِي بين في هَِو الماد هو مَدَا. 


الاختال الَاني: الصّلْح عَنْ تفس هَذِِ الْحُقَوق» ي عن فس حي الشزب وتف حي 


د 
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RR‏ ۹ هھ ا 


)٠١۳۴( الل عَنْ عبن حن الشُرب هذا الح جايز؛ أنه َب سرح لادد‎ ١ 
اه‎ )۲۱٥( حب أن كود الماح عن عقا قبل الاتیاص» وذ ورد في زح المادو‎ 
يجوز تَمْليك حى الشزْب لأر بووّض.‎ 

“١‏ نينط ليع كفس حن العف وَأن بم قاد المتعل به ع اة 
لمغري قاي دل صل علوم ها الصاح عير جار ا لا رر العا 2 
E‏ (الكمَاية)» ا بَدَل الصلح با دل لخا وَفِي هله و الصزرة يجب 
على المُفي أن يوي ضري بد اصح الي أ ده من انْظْرٍ الْمَادَةَ .)٠١۳ ٤(‏ 

ئا إا تاح ال a‏ ينر : إا َصَالَحَ السَفِيعْ 
عل نيحد ضف أو ك أو يح المَْمُوع ب بحِصَيهِ مِنَ الثمَن الْمُسَكَى؛ E‏ 
دا ك صلخ ايع بنذ الاي ن طب الثراة وَطَذَّب التقرير رَالإشهاد؛ فک 
اشد E‏ وسل الف في الائ ول بكرن ذلك شر جديا 


را إا گان اشع اْمُصَاح ريا في تفس ممع آذ في طريق؛ لجار 
الاق لِاعَغيع أن باخ لباقي بالشفْعَق کا 6 گا لح الفیع عل ما لوج حص 


2 “o 


طب الفُفعَةه كاد الرفدار اَي َه فيع د راء مدأ ويون قد أَسمَّط الشْفعَةً في 
لكُل؛ قَلذَلِك يَحِق لِلْجَار المُلاصق أن يأحد كل الْمَسْمُو ع إا گان السَِيع قد اح محلا 
معنا ِن العمَارء كأَخذِو عَرهة مُعيةَ بِصَيَهَا من التمَن ا ي 
لباقي لا صح الصلح؛ اَن حص الْمَحَلَ الْمَذكُورِ الْمُعَيّنِ من الثم م مَجُهُولة وَل عَم 
إلا بالتفویم؛ ذلك كاد الصَلْح باطاد إل آنه ينق حَقّ شفع اسيع في جويع امار لَه 
في كو الصورة لا َون 6ذ عرص عن فُفعیی انر زح الاو ۱٠۳‏ مآ إذا ضس 
e‏ ن اللمن المشكى إلزئ آذه الم 0 لَمُسْتَري» وَتَصَالَح مَعَه على أخزِ 
الْمَسْفُوع؛ کان هدا الصلَحٌ بمنز ل السشراء المدا الا 

ء)۳۱١( وَجَوَار بَيْعه قد بين في الْمَادَهَ‎ E 
.)٠١١۳( انظْر شرح الْمَادَهٍ‎ 


هَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العلْمانية 


في بيان الصاح والإبراء 
وََشْتَمِل على فصليْن: 


2 
o£ ر‎ 


حُكم الصلح بالنسبة إل الْمْصَالَح ءاره عَنْ ن يَمْلِكَ الْمُدَعِي الْمْصَالَح عليه سَرَاءٌ 
کان الْمُدَعَى عليه مرا او مُنْكرَاء كمه بالبة إلى الْمُصَالًح عَنه أحَد سَيَينٍ: 

لأَل: أن نيك المُذّعَی عَلَيه الْمُصَالَح عَنهُ إا گا الْمْصَالح عه مالا مُحتَمَلّ 
اتيك ون کان الْمُدَعَى عليه مقرًا بالْمُصالّح عَنه. 

الاني: إدا كان الْمْصَالَح عنه سينا عير ت اللَمْلِيكِ كَالْقَصَاص؛ فبراءءٌ الْمُدّعَى 
عله وََذَلِكَ إ5 كان المُذّعَی عله كرا لِلمْصَالَح عَن؛ فَحْكمة يسا راء الْمُدَعَى عَليّ 
ترا 6 ل اقلت ار کن لا ف اون الصّلح» وَتَكولَة رَد الْمُحتَار). 
اة :)٠٥٥0(‏ إا نَم الصلح؛ ليس لوَاجدِ مِنَ الطرتين هقط الرَّجُوع عن وَيَمْيكُ | 
| مدعي بالصلح بدك ر E‏ 


۰ 


2 و ا NT. 2 a‏ ڳو 2 ەە 9 ۆھ ەه 

الح مِنَ العْقَودِ اللَازمَة؛ قَلِدَلِكَ ٳڏا تم الصلَح عَن إقَرَارء أو عَن إنکارِء أو عَنْ 
ا ا ےا کرک کے و اوھ و ےھ وه چ ہے ارا ر و 
سكوتٍ؛ فليس لِوَاجدِ مِنَ الطرفين فقط الرجوع عنه» انظر شرح الماد »)١١١(‏ حتى إنه 
r A AO e N‏ 
اوا ا او af of Va so‏ س ر اک کر ۴ 
ار المُذّعَىٰ عليه بالْمُدَعَىٰ بء فاا يرم الْمُذَعَى عَلَبِهِ ما ار به (التحوكة)ء إلا أنه لِلطْرفَينِ أن 


ت 2 


ياء قيا بعص الصَلح بالاتماق وَس لِلطَرَينٍ في بغض الصَلْح قله الصلْح. 


2 


ص 
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قير : ات له ا حم لصح الَذِي لم ي DL‏ 
وصالخ مع لث علو لن كب لم أن رك الكل زرك ال ار رق 
ال 4 قَحَيْث لا حم لديك الصلّح» للشخْص الْمَذكُورِ دبل اصح انظ 
الما (۹۷) (وَاقعات المُفتين). 
كَدَلِك لو تَصَالَحَ لار ع مَع الْمُضْتَرِي عَن جيار العَيْب» ثم ظَهرَ عَم وجو الْعَيْب أو 
ال اليب ِن فيو دون ماج بعل الصَلحٌ» وني زو الْحَالِ يِب ب على الْمُشْسَري 


2 2 


رَد بَدّل ل الصلح الّذِي أ لبائ (ر کک 


وا مدعي بالصلح بده سَوَاءٌ گان الْمُدّعَى علي مرا أو مُنِرًاء إلا آله إا گان 
المُدّعِي فطلا وَعَير مُحِق في دَعَوَا؛ لا يحل له يانه دل الصلح في جَويع راع اصح 
e‏ 
طيب تفس وَفِي تِلْكَ الْحَالّة يصح التَمْليك بطري الهبة (مَجْمَع الأ تهر). 

َفذ نأي ية عى عليه للمصالح عن وة دالمُختار ولاب يمى لِلمُدعِي 
ی في الدغوی مال تر ا وال مبطِلة اصح گاشیخقاق لبدَلِ؛ لن الصَلْحَ كما در 
في الْمَادَة )٠٥۳۱(‏ - عق يرع اراح (الدرر وَعَبدُ الحَليم» وفرع عَنْ هَذِهِ الفْقَرَة 
المَسَائل الآية: 

الْمَسالة الأولّى: اڏا اع اڪڌ علي ار بان الڌَار ابي تحت يد هي دار وَلِعَدَم 
إثباتِ دَعوَاءُ تالح مَعَ المدَمَى عَلَيِ على الي دزم تم وَج شُهُودا دون بار 


لار لك لا ت شع دَعَوَاه ولا شهودة. 


6 


A\ 


2 


المَسألة اللَانيةً: ٳڏا ادع أَحَد على آخر حى وَحَصل الصْلْح هما عَنْ إلکار َه 
اق لدی اعدم بو قاد جل ك الصُلْح الراقم. 

المَسألة الَالكة: اڏا اع اَحَڏ على ار مال مدعا باه مَورُوٿ لَه عن اب 
تصَالَحَ مَعَهُ على شَيءِ؛ ليس لِدَلِكَ السَحْص بعد دَلِكَ ان يدعي بان ئة قَدِ اشُتَرَى 
اا ورت ال 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
اه f‏ ت 2 4 : 
المَسألة الراب ا ثم تَصَالَح مَعَه» قدا ادع المُصَالِح 


لْمُدّعَ علب الْمَدِين بعد الصلح بأ ادا ِن قد براه بل عَقَِ الصلح» أو اة أوقى الدنن 


o 


لا تشع دعو د 
الا الخان ادا ع الصلَحٌ عَنْ إنکارء اقام المدعيٰ عليه َه بعد دَلِكَ 


o 


e I‏ له حق عِنْدَه؛ قَالصّلْح م ضحي ولا سْمَع اليه ۽ له 
ن ع لدعي عند دمن عله نة إفراره لذ امتا وة ره 


الختار» ولو يركن | ی علب آن لدعي قال بغ الصلح: تا گان لي قبل الغدخى 
لبو .بعلل اصح «رین» لد مذي إفراره َا َعَم اح بد الح كبر 

حق» بخلاف إِقرَاره قبل بل الصلّح؛ لِجَوًاز ن يَكُونَ الق ملك الع فة إذرارء 
الصاو قبل الصْلح (التكولة). 

لماه الكاوسة ة: إا ادع الْمُدّعِي قرسا مُعَيناء وَأنكَرَمَا الْمُدَعَى عَلَيِْ وَتَصَالَحَ 
بغ دك على مَال؛ فلس ِلُْدّعَى علي بعد درك أن يو ت أن الْمُدَعِي قد قر قبل الصلح 
بان َلك الرس َم تكن ماله وَيَمَدُ الصَلْح لِافدَاءِ يمين وَلْجَوَاز أن يَمْلكۀ قبل 
الصْلّح (ية رَد الْمَُحْتَار)؛ ن المُدعى عَلَيْهِ إِنَّمَا صَالَحَه عَلَى اعتبار أنه افتدی ميته 
با 1 > وَافتدَاءُ الْيَمِينِ بالْمَال جائ مَكَانَ ادام عَلَى الصْلح اعترافا مِنه بصخ 
الل E‏ هلم بمح للح صَارَ E E‏ 


الدعرّى» والبينة لا تقبل بون صح الذَعْوَى (رسالة ه الشرنيلالي). 


ود یستشتی مین ضابط دولا ْفى لَه حُكَمٌّ في الدعْوّى بعد الصلح» - ما يَأټي: 
-١‏ الصلح في > ; حَق اليّيم؛ ؛ قلدَلِك إذا ادع عى الول آذ ِي اليم عل حر يان في 
زی آفت وز للج > فَأَنْكَرَهَا الْمُدَعَى عليه فصا تصَالَح اللي أ لومي مع المُدعَى 


ت 


عليه عل يسما درْهَم؛ لدم إمْكان إِثباتِ الْمُدّعِي؛ وَلكَونهِ مَعْلُومًا بان کک عليه 


ا ولي أ الْوَصِيّ بعد ذلك أو لِلْيَيم بعد لبوغ : 
َيُحْكَم له بالأزبوواة دزم الاحة إنظر المادة (6۸) 


غ ن 


ھ2 
ا دعواه 
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aC‏ 


۲ تشع لوی بعد الصَلح على آله اضر تج َك لذ لصح بعد السرَاِ عير 
صجح لَاقضه ن إقدَامَه على الشَرَاءِ مه ليل عَلَى ملك لع د ثُ لغری وَالصْلَحُ 
بعْدَهًا يتاقضه مثاا: لو ادع لمعي دار الي تت بد ار باارنة م تصالَح وَاذَعَىٰ 
اهدعي بعد ذلك باه قد اشْتَرَى ِلك الدَارَ مِنَ الْمُذّعَى علي قل الصلح» قبل من وَعِنْدَ 
الإثباتِ ت بطل الصلحْ ويرم إعادة دل ل الصلح (وَاقعات المفتي) كمل رَد د المُحْتار) ل 
e‏ ضحي وَالصلْح بَاطل (التَكواة). 

- ڌا اڏعَى المُدعي هرسا مُعيناء وَأنكرَهَا المُدّعَىٰ علي وتصالح بعد ذلك على 
مال قدا اَي بعد ذلك الْمُدَعَى عليه بان الْمُدَعِي مذ َر بَعْدَ د الصلح ب AO‏ 
ليست ماله وات دلك؛ يبل وتا اسن لاه بقرَارِهِ هَذَا َعَم انه أَحدَ دل الصلح 
بغیر E‏ رَد الْمُحتَارء و E‏ ور 
-٤‏ إا اق ر المُدعِي بد الصَلح پان لَمْ يكن لَه قبل المُدعىٰ عليه آي حق؛ بيبطل 
الصلْح (رَد الْمُحتارء وَالتَكرلة). 
٥-إدا‏ تلف المستعار ذ في ب امير الك ربغ للب الوعارة ولعي عَضبهاء 
ET‏ صح الصَلْح إلا أنه إا أَقام الْمُسَْعِيرُ اة َد ذلك 
وأنبّت العَارية؛ قبل وبل الصلَح لِظَهُور اللا سَيءَ (تَكرلَة رَد الْمُحْتار). 
ا ا جر العف الْحَمَالء وَتَصَالَحَ مَعَهُ صَاحِبُ 
امل عَلَى مال ا 
(التنقيح). 
ويس لِلمُدَعَىٰ عَلَبهِ اردا بدَلِ الصلّح مى الْمُدّعِيء إل أنه كما بن يها د ين 


طن الصلح؛ وا س س 
IEEE ¬‏ : 5 م 2 


| قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الثمانية 
و مَقَام الف ا ا لورت ف ا ا ف 
(الْمَجُمُوعَة الْجَِيدَة بريادٍَ). 

يجري نظي َو الماد و في ايع رگا في شتت فييك لس لحد الْمُبايعَيْن بَعْدَ 
تام عفد الع - قح لین گذیك اوی اذم ابس وکیا قن بیع مودنبةا 


| اة :)۱٥۸(‏ إا کان الصلح في حکم المُعَاوَصَة؛ َلِلطرقيْن قَْسخه وإقالته 
| باتهم وا يكن في معت عماوص بل كان مقا قاط بض الَحفُوِ؛ 
لا صح تَقصة وَقَح مُطلَا راج ال5 .)٠١‏ 


إا گان ك ا قا برضائهما (تکولة رَد 


a.‏ ذكرهُ هُوّ في حُكم الْمُعَاوَصَة. 

-١‏ إا كا الْعْصَالَح نه وَالعُصَالَحُ عله َء كاد الصَلْحُ في حُكم الْمُعَاوَصَي 
کان کون الْمُْصَالَح عله قَرَسَاء وَالْمُْصَالَح عليه كاةً. 

E N NE N 
حکم الْمُعَاوَصَةء كان يكو الْمُْصَالَح عَنهُ راء وَالْمُْصَالَح عليه ماه ديتارء أو بالَكس.‎ 

۳- إا کان الْمْصَالَح عله وَالمُْصالح عليه د ينا مُضْتَلِفَ الجنس؛ کان الصلح في 
حم المُعَاو َة کان يون الْمُصَالَح عه عَسَرَةَ ايء وَالْمُْصَالَح ا 
إن گان رار وكا بإنکار وَسكوتِ في حى الْمُدّعِي (تكولَة رَد الْمُحَارِ). 

-٤‏ الصّلْحُ حب ما در في اماه )٠١٤٩(‏ عَنْ دعو الْمَالِ بِمَنْمَعَةء أو عَنْ 
دعوَی ْنَعو مال أو مقع ِن جنس آَمر - هو في حك الْمُعَاوَصة. 

وا َم كن الصَلْح في معت الُْعَاوَصَيٍ بل كان متا إسمًاط نض الْحقوق؛ فلا 
صح فص وشح مُطلقاء حنّى وا ز رض الطرکان؛ لأ مدا الصَلْحَ ابرا َإشمَاطُ 
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وَالسَاقِط ا يود (تكُولَة رَد الْمُحْتَار)» انظ الماد .)٠١(‏ 

والصلح المُتَضْمنْ إسقاط بَعْضٍ الحُقوق هو ما يأټِي: 

۱- إا گان المُصَالَح عله وَالْمُصالَح عله ديا مُسَحِد الجنس؛ يون الصلح مَصَمَنَ 
الإسْمَاطِ كالصْلح عَنْ الف وركم بستواة وزمې» انظ لماه )٠١ ١۲(‏ (وَاقِعَات الْمُمتينَ). 

۲- إا حَصَل اللخ عَنْ عى مال معن على مِقدار مه وَأبرَأه مِنْ عى الْبّاقي؛ 
گان الصَلْح إسْمَاطًاء انظ الْمَادَةَ .)٠٠١١(‏ 

۴- إا حص الل عَنْ دَعوَى دين مُعَجَل على إشقَاط التغجيل؛ گان الصّلْحُ 
صَجِيحاء انظر المَادَةَ )٠١١١(‏ (الدو المْنَمّل). 

ا إڏا حص الصَلْح عَن الدَيْن مشو گات حَالِصة عَلَیٰ مَسکوگاتِ مَعْشوة؛ 
کون ق سمط حَقَه عَن السك الْحَالِصَة انظ الَْادَة(٤ .)٠٠١‏ 

ملق في الصلع بد الصل ‏ 

ee‏ ته ترط آل 
كود بول الْعوّض الذَوَلِء وَفِي هدا الْحَال يطل الصَلْح الأول بسب ل الثاني. 

مٿا: a‏ 
يها عن لك الَا عل نين ديتاراءَالصَلح ء ضحي وَيَلْطل الصَلْح الأول يعبر 
الصلَحٌ الثاني ما هُوَ جار ف في اليم انظْر الماد .)٠۷١(‏ 

أا إا كان الصْلْح مَصمَتا إِْمَاط بض الْحُمُوق؛ اصح اني باعل وَالصَلْح الَو 

يی صحیحًا (وَاقعات المُفِينَ ايشا وَنكولة ر دالمُخار). 


|0 ل تلد و ی فل اف ع اي | 
قذ سقط حَقّ حُصومي ولا َف الدع علي بغد. 


2 


إا عمد المدعر' عى عَلَيّهِ الصلَح لِلْخَلاص ء E‏ 
مُعيّن لِلمُدَعِي؛ قَالصلَح حَسْبَ الْمَادَيْن ٠٠١١(‏ و (۱٥۹۰‏ ضحي ویک المد ةذ 


قَوَانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة ا العلمانية 
O E RP O EE‏ 
انظ الْمَادَةَ .)٠١(‏ 

ماا: لو قال المُذِعَى لَه لِلْمُدّعِي: قَذ َصَالَّحْت معك عَن اليَمِينِ الاب عَلَيّ 
بدا ورْهَمًا. أو قَالّ: افتديت يَمِيَكٌ بكَذًا دهَمَا. وَرَضِيّ الْمُدّعِي صح الصْلَح. 

ئا ڌا اشُتَرَىٰ الْمُدَعَىٰ عَلَهِ مِنَ الْمُدّعِي الْيَمِينَ الذي وجه علي او باع الْمُدّعِي 
لِلْمُدَّعَى عليه دَلِكَ الْيمِينَ؛ فلا يَصِح. 

يك آز صل اصح عن أن خر الذي لوين أن يلم اذى عاي الدع 


41 ت وتم 


وبع الف قالصلح با ل واي م الْمُدعِي تسل ا به (الْ نة وَالَْاية). 
جى 


| | ا 0( :الف کل بل لصح أو به عضبل أن تل لمجي ل کاب ) 
| بالتعيين؛ َه في حم الوط بالامنيخماق أي بطب المدعي كل الُْصَاح َه أ 
| ضهن امع ليو ني الصأ الواقع عن إقرارء يرجم المُدّعِي إلى دَعَوَاء في في الل ) 
| اراقع عَن إنكار أو سُكُوتِ انظر اَن (۸٤١٠ء‏ :00\(« ون کان بد الصأح | 


ناء أي & لا يعن بالَعيينِ كَكذا راء لا َرأ على اصح حل يلرم المُذَعَى 
عليه إعطاء مل الوَدَارٍ ِي َف لمي 


کیت کل بتو للح اجن قل ان بعلم ن لغدعي ت کاب اشح با 
ين بالتَعيين كالْعرُوض وَالْعَمَارِ وَالوثليَاتِ المَوْجودة ف في المَجْلِس وَالمُسَارِ لاء فهو 
في حکم الْمَضْبُوط بالِاسْيَحْمَاق اَی إا تلف بَدَلُ اشٍُ قبل ت تلو لی الد عن فن 
الصْلّح اراقع عن إقرار؛ بطل ك وَلِلْمُدعِي اَن ال کل الْمْصَالّح عله وَكَدَلِك إِدا 
لف بَعْض الْبَدَل المَذكور قبل د تشليوه إلى المُدّعي؛ يطل بقَذرِِ مِنَ الصلحء ولِلْمُدّعِي 
اَن يطلب بعص الْمْصَالًح عنم ِي دعن عل إا لف دل اصح كل أو بعص ِي 
الصلح اراقع عَنْ نار و کت زجع المُدعِي إلى دَعوَاه بالْمقدًار الذي تلف 
انظْر مَادَتّيٰ ٠١٤۸(‏ و (٠٠٠١‏ (الرَيعي). 


الْجُزءالرابع / اكناب اللاي عَشر: الصلح والإبْراءُ 
ما: إا اذعى الْمُدعِي الدَارَ الي تحت بد ار انها مكف وَتَصَالَحَ مَعَ الا ل 
کک وبع Ds‏ قدا کان کک 


o 
0 ی کے ی ا‎ 


ی ا ا 


ل کغر۵ ر کنل لی ت تاک ازم ینای کت 5ق جنا: : 
E‏ جُوڏا في الْمَجْلِس أو شارا إليوء أو گان مَوْجُوذا في المَجْلِسِ 


مزالف او کان م اشا ۽ التي لا تتَعَينْ بالتَعْيين فيمًا دا کات مو جودة ومُشَارًا 
١ ey‏ الصلْح حل بي بَدَلِ اصح كد أو بعصا قبل 
الشليم يلرم الْمُذَعَن عليه إِعْطَاءُ مل المِقَدَار ِي تلف لِلْمُدّعِي؛ ر الدَرَاهم 
کد ار بتي فی ره َالسوخ» وَبعبَارَة ا أنه عند الإشارَة حت لا 
يعلق اعفد بهماء ل تعلق وشلها الات في الل اثظر الما )۲٢۲(‏ وَكزحَهاء ولا 
ضور اللاك في السَيء الاب في الذمَة درن والشرنبلال وَالرَيْلَعِي). 

ما: إا حص الصَلْح عَنْ اة وتار عَلَى سين ديتارًاء وبل أن يِسَلَم الْمُدعَى عَلَيْه 
لِلْمُدّعِي سِتينَ يارا لمت في يديه سء كان هدا لكف وَقَعَ َب لاتراق أو بعد الافيرَاق؛ 
فاد يرا حل على | 1 فعَلى الْمدعى عليه ن يفي دل الصلح» رودي مدعي سين 
E‏ اع اصح عل شي جات الَْنٍ. أن كود لصح عنس ديار 
بماقة مسین ريال قلا تلف الل قبل الافتراق؛ اا يرأ حل على الصل إلا آله إا 
حص اَلَف بعد الافتراق؛ بطل الصلح. 


Ê f E 


قَوانين الشّربعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
خلاصة کاب الصلح 


الصلح |تعريفة: : عد يرف الترَاع بالتَرَاضي؛ فا يَجُورٌ الصلْح الوَاقِع بالإكرَا المُعتبر 
ولا الصَلْح اراقع عَنْ دَعوى بَاطلة, إلا أنه يَجُورُ الصَلْح عَن الدّعْوّى الْمَاسِدَة. 
ركن الصلح | الإيجَاب وَالْمَبو کک في ِو الْحَال 


ص 


اوق | لع لان شاط يجري 


ا 


جنس آخرَه في اعيا فهر مبادلة 
ر وهو إ اذا کان الح وو قف عل ابول 
إِيجَابَ يضمن إِسْمَاطً بَعْضٍ 


ذلك بَعْصًا | إا کان کک ملا 
وَالْمُصَالَح عليه قي 
إا كان الْمَصَالَح وَالْمْصَالَح عَلَيّه 


ومام قد بض الْبَدَلٍ| ولا يشتر إا كان الْمُْصَالح عله فما 
٤‏ 


بعص ڌَلِكَ الدَيْنِ 
وَبَعْصًا يشرط َا كان الْمُْصَالَح عن وَالْمْصالَح عليه بو مسين 
ا إا عط الْمُدَّعَى عَلَيه لمعي مالا ليس لَه حى اذو 
يتعمد ال وَقَبَصه الْمُدّعِي. 


بالتعَاطِي 


اجره الرابع / اكاب الثاني عشر: الصلح والإبراء 


سام الح | (۱) عَنْ إِفرار| ۱ - إا وفع على مال ١|‏ - د ا گا الْمْصَالّح نه وَالعْصَالحَ 
عير المُدعَى به؛ فهو فِي|عَلَيِْ عيتاء وَکَانَ کلاهمَا یما ا 
حکم الع انظر ماده | أحدهما قيمياء وَالخر مِنْلنًا. 
(۷٤)وسشَرحھا.‏ ۲- أو كان الْمْصَالَح عله ا 
عليه ملين تلفي الجنس» وفص 
دل الصلح في مَجْلِس الصلح» 
قالصلح في حُکم الإْجَارَة 
8 م ھە ۱1 ت وه سم ٩‏ 0 
۲- الصلح عن دَعرّى أإ إلا آنه س ا 
مال على مَنْفَعَة. بصورَة مَانِعَة لزاع ماده .)٠١ ٤٩(‏ 
۲- عن إْکار | ۳- الصلح عن مَنمَعَةٍ عَلَى مَال. 
دعن سشکوت €| مال ع عة نَع على مَنْفَعَة ِن جنس آخر. 

E إدَاوَقَعَ الصْلْح على جنس الْمُدّعَى‎ ٥ 
ابرا وٳدا گان على عَيْنِ مِقَدَاره؛ فهو اسْيَيمَا وَالصلح جَاقز‎ 
في الصورََينء ودا کان على أَكتر؛ فهو ربا وير جائز في ق خو‎ 
المُدّعِي مُحَاوَصَةًء وَتَجري في العَمَارِ الْمُصَالَّح عَلَهِ السُمْعَُ‎ 
وقي حى الْمُدّعَى عليه حلاص يِن اليَمِينء وَكَطْع لِلمُتارَعَة‎ 
ولا تَجري الشَفْعَة في العَمَارِ الْمْصَالّح عَنه.‎ 


(9) مستفتئ: إذا تصادق المتصالحان بعد الصلح علل عدم وجود الدين بطل الصلح. 


قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
۳ 

المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه 

ق الصلّح الْمُصَالَح عَلَيهِ هُوَ بدَلُ الصلح» الْمُْصَالَح عَنه هو 


8 
(U: 
1 


الْمْصَالِح |يشْتَرَط أُذْيكَونَ ا دفي طح لعي لمأن( تفع )آم يگن 
الْمُصَالِح عاقلا فو ْح اؤ صر )۳( َو لَمْ يكن فيه فيه صرر بين فهو صجيح. 
ولا يشرط بلوعةمًا إا ود فيه صَرَرٌ فهو عَبْرُ صجيح» ودا کان الْمُصَالِحُ 
هو ولي لصي قَالْحُكُمُ حَسَبَ لوال الْمَضرُوح في الصلح 
عَن الدعَْى الَْاِدَة ِلص اة عَنْ غل عَبْر ِي أ 
اكان اموب اجا عَن غل اَل َالصّلْحّ صَحِيح ل 
اوا E N‏ 
على الوَلِيّ او الوَصِيّء انْظْرٍ الْمَادَةَ .)٠١٤۷(‏ 
لْمْصَالَح عن | شَرَائطهُ يِب أن يكو الْمُصَالح عَنة حم لِْمُصالع» وان كود 
لْمْصَالَحُ عَنهٌ حَقًا تابنا في مَحَل 
نواعة (۱) عى الْمَال 
) ( غر ا 
(۳) دَعوّى الجتاية 
9) دعَوَیٰ خی اشرب وح الْمُرُورء َا بها 
الصاح عل يجب بغضا علي ا گان عق الصلح | الح عَن ين ات في الذة على 
مُكَل لخفوڈ ين الول س َوَن 


ت 


\ 


o1 a 


ل ا فيها سفیر 


الجزء الرابع / الكتاب الثاني مشر الصلح والإبراء 


إا گان عَقدٌ الصْلح الْمَعْقَودُ مَِ لكيل معَاوَصَة مال 
رأضاف الركل الحقد إلى مركا 


2 و ور f‏ ا 2 ا ص ۴ BE AT‏ ا 
وجب بَعضا وهي إذا أضاف الو كيل العقد لنفسه فى المعَاوضة المَالية؛ 


على الوكيل 


ر ر 
ويچب بَعضا 
E‏ 
المْضوليٰ 


N 


خواله 


أن مدا الصّلّحَ في حكم لبم وَلدَلِكَ تزجع حُموق العَقَدِ 
ى الْعَاقِدٍ 

وهي إا أضاف الفضرلى الخد إلى تفت اا 
اولي العَقَدَ إلى الْمُدَعَى عليه قفي ذلك مس صو 
انظْر شرح الْمَادَوٍ .)٠١٤١(‏ 


ا 


ضاف 


عَقَدٌ للح في حُكّم الإَجَارَة؛ قَلِدَلِكَ يصح ان يكُونَ 
E EC‏ 
ن الصَلْحَ إا كان قَريا لأَحَدِ امود يحمل علي وَيَجِبُ 
وَجُوذ َلك المد وَسَرَائطو. 
Ey‏ 
انظْر شرح الْمَادَهَ .)٠١٤١(‏ 

(9) أَنْ ون مقْدورَ الیم إا گان مُختاجا للشليم. 
(۳) اَن یکو مُعَجَا دا گان عَینّا۔ ‏ 


(8) ان کون تسْلِيمُه َير مُضرٌ گجذع الدَار وَكَم الَوب. 


إا کان عتا ُو مبيع ودا گان ديا فهو تمن ودا کان مَنفعة 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولّة العثمانية 


٤ 


و و 2 
أنواع الصلح 
الصلْح عَن| إا أَنْيَّصَكَنَ | إدا كان الْمْصَالَح عليه َوَن ِن حى الْمُصَالح» وكات الزيادة 
َه er AY‏ ا ر E E‏ ا ره ر 
الدير الإسقاط في طرف الدائِنِء فالصلح الواقع يكون استيفاءً يعض الحَق 
وَإسمَاطًا لبعْضه وَالصِلَح المَصَمْن الإسْمَاط هو ما يأتي - 
oo E‏ َه 2 E.‏ ار e0‏ 
الصْلْح عَنْ بَعْض الدَيْنِ مَادَهٌ (۲١١٠)ء‏ الصلح على التأجيل 
ر 0 38 ره ت 0 ر ے 0 
وَالإمَهال مَادَهٌ »)٠٠١۳(‏ الصَْلْح عَن الْمَْكوكاتِ الْحَالِصَة 
7 ور ے 5 و 
عل یکر کات م 
وما ان يَصَكَنَ| إا كان الْمْصالَح عله ايد مِنْ حى المدّعِيء وكات الزيَادةَ في 
الْمُعَاوَصَةَ ‏ |الطْرََيْن؛ كان الصَلْح الْوَاقع مُعَاوَصةً. 
سا2 2 ا ا ے9 سے ء e‏ ° ا 
الصلح عنِ الصلح لٍلخلاص يِن اليَمِينِ في دَعَوَّى الشزب وَالشمعَة وَالمَّرور بإعطاءِ دل 
E‏ ر ر 24° ر eT A Ke e e‏ 
الحقوق إصجيح» انظر المَادَة (۹١١٠)ء‏ لأن لِلمُدعي حَقا مُطلقا لتحليف خصيه؛ فلذلك 
ا ا ر Pent‏ ا ی 8 ا 2 2 
الأخرَى | يَجُور افيِدَاء ذلك اليمِين بالبدَلٍ" قالصْلْح عَنْ دَعْوَى حَق الشرْب والشفعة 
a E N 2‏ ار ەه 2 
وَالمُرُورِ» ِن کان ازا إلا أن الصلْح عَنْ حى الشمعَة عير جائز لِعَدّم جواز 
٤‏ ر ے8 س کے ووي 
الاعتياض عَنْ حى الشَمَعَةء سقط حى الشَمعَة في هدا الصلح» اما الصلح عن تقس 
ر ور ره را ور ر وا ا و ر 
ق الشزب وتفس خی الور فهو جار بوهم الاعتیاص» انظ المادة(١١۲).‏ 


(۱) إذا ادعىٰ المستودع الهلاك وتصالح مع المودع علل مال فالصلح باطل. 


الجزء الراب / الكتاب اللاي شر اصح والإبْرام  ٠‏ 


۵ 


¢ 


أحكام الصلح 

الل مِنَ الود اللازمَة ذلك يَمْلِك الْمُدّعِي ١‏ علو الدع ع 
ِي المْصَالَح عن وَتَلرَمٌ ب ا رَالصّلْحُ ل 
إشقاط بخص اْحُمّوق لا يسح | إل آلإ إا گان الصَلحّ في حم 
الْمُعَاوَصَة؛ قلِلطرَيْن ولِوَرَتتهما بَعْدَ اهما قنخ لمج 
بالترَاضِي» وَالصْلَح بَعْدَ د الصلح جائ في الصورَة الأولىء وباط 
في الثانبةء انظ المََةَ .)٠١١۸(‏ 
إا تيف الصاح علب قبل الشنلب» و 
کم الْمَصبُوط بالاسَْحْمًاق ودا کان عير متي معيّن؛ فاد طا 


E 


ال عن الصلح. 
f f FF‏ 


0 هټ 


إ6 گا الور ى الأخبان نلر: قدا حَصل على وجو ار راء باطِل» وَإِنْ 
وقَعَ على و جو الخټار؛ قصجيځ متا5: و ال احد: ٳن مالي طرف فلن ُو ټريء ن 
هدا الإبراءُ وَاقع على و جه الاخباں وَعَلَيهِ فهو صَحِيځ وَيتاولُ العَيْنَ وَالدَيْنَء ذلك 
و قال اح عَنِ اين اَي في بي آڪر: ليس لي ملك في مذ العيْن. فهو عل وَجو الوخبارء 
کک 


e‏ و ل 


ا yT‏ ر ترکتها. أوْ: م و 
| خق. أو اتويت حقّي من فان الام کون د برا ! 

إا قال أَحَد وَيْسْتَرَط أن يَكُونَ عاقلا بَالِعاء نر الما :)۱٥٤۱(‏ ليس لي عند ان 
ی او لس عله دعوی ولا راع :َيس لي عند فان ڪق. :قرغت من دَغوَاي التي 
کک لي ن ڪن رآ e‏ ا ا 


ف ce o‏ 
ارم الاعاء ڪن مق دم عن تاريخ ذلك الوبراى داعم اظ الوتراء قؤل: لا ى لي ويل 
ُانِ. وَيَذحل في هدا الإبرَاءِ الْأَمَاَاتُ E‏ يي هي مِنَ الْحموق اماي 
O ESS E TO REN OAT‏ 
ڪن لي. رة في ؤم التي لَه في مزع التي تم (التتقيخ). 


e 6 


ذلك ليس للمُبرئ اَن يدعي سيا ممَدمَا عَنْ تاريخ الإبِرَاء ما أو اجره أو ارش 


الجزء الرابع / اكناب الثاني عَشَر؛ الصلح والإبراءُ 


E 
َء‎ 


TE A PE 
لحان فى الفصل الثاني والعشرين» ورسالة الشر لال الجر عة الجديد اط ئ‎ 
.)0۸( الماد‎ 


و ا 


کون الوبرَءُ قَطمِياء وير م بكلمة ك وَعَير ملق غير مني 
عل ت e‏ كالرّضوَة كما يصح في زح الماد التية؛ ذلك لو قا أَحَدّ: إن 


تداعى مع فلان. أو: لا أَتََاصَم مَعَه. أو: لا أَطْلبُ حقّى 


كَذَلِك لو قال أحدٌ: حَسبَ ظَني. َو حَسبَ رَأي. a‏ او حَسب حسًابي 


م 


ر ر و‌ 
4 . 


قر الى 


َيس لي عند فلانِ حق فلا کون قدا 0 عليه َوٍ ادَعَى بعد ذلك بان ا لَه قبل فان گا حَمَاء 
ee‏ 


2 


مم م ر 0 


RE O 


ا راج اة .)١(‏ 


EEE NENTETIFEETEETE 
a E E ا‎ 
ولیس لَه إا ت مُدَعَاه أو حلي الْيَمِين؛ لن تَحْلِيفَ يمين يكن بعد صِكة الدَعْوَىء انظَرٍ‎ 


المادة (۱ )» حى إن الْمُدعَی عليه لو ار بين بعد إنر ائه من َافرَاره باط ". 


e 


e 


(۱) قيام الوارث مقام المورث هو لو كان حيًا م نسمع دعواه به؛ لأنه سبق منه ما ينافيها (رسالة الشرنبلالي). 

() نعم لو ادع دينًا بسبب حادث بعد الإبراء العام وأنه أقر به يلزمه (الدر المختار) إنما قيد بكون الإقرار 
بالدين؛ لأن إقراره بالعين بعد الإبراء العام صحيح مع أنه أبرئ من الأعيان في الإبراء العام (رد المحتار) 
برهن أنه أبرأني عن هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي فلو قال المدعىٰ عليه 
أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقته فيه لا تسمع دعوی الإقرار ولو لم يقل ذلك تسمع لاحتمال الرد 
والإبراء يرتد بالرد فيبقىٰ المال عليه بخلاف قبوله إذ لا يرتد بالرد بعده (رد المحتار). 

ولو ادع مالا وقال المدعى عليه إنك أبرآتني من هذه الدعوى فقال المدعي إنك أقررت بالمال بعد الإبراء لا 
تسمع دعوى الإقرار» وإن قال إنك قد أقررت به بعد دعواك إقراري بالإبراء فتسمع (رد المحتار). 


قَوانین الشرد ريعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 
ل کک > > د وان ار و ی و کے 


ا إا اذَعَى بالوكالة أو الوصَابة؛ سم ماد: إا كام الْمبرِىٌ الدَعَوَى بالوَكالّة أو 
أوصَابة عل ابرا بد أن ال الى ليس لي قله حق. تلمع دَعْوَاء إلا آنه إذا قر أَحَد 
بين لر فليس لَه بعد الإفرارِ ان يدعي َلك العيْنَ ِء گا ائه لس لَه أن ديما 


o 0 


yS‏ ا 
وظ 
ارط الأول: أن يَكُونَ ذلك اَی تابا لِوْسْمَاطِ وَالْحَىَ الال لِأوْسمَاط هُوَ 
E‏ َسيل E E‏ لاء في مَوْضِع عَلَ أن 
کا َة ذلك المع لقص آر) وجار اقرط وجار عيب بعد ُؤبة ابيع 
َالْأَجَل في الدَيْن. انظر شرح الماد )٠۲۲۷(‏ (البرازية)؛ فعَليهِ َو ابرا 
الديْن فليس لَه بعد َلك الادّعَاءُ بدَلكَ ادبن کل ا 
اد ار ايلا في حال صځيو: ي لي في ذئڌ ان ڪڻ معطلا وای رکه الذگور 
بعد فاته بان لِمورٹهم : قبل الْمَذكّورِ دیا ھ ا عن الإبرَاء الْمَذكور دا درهَمًاء فلا 
تَسْمَمٌ دَعْوَاهُمْ اال وخی الیل 
ay‏ ۰ 


يك لر ةط جيار الط وجار الرقتة نة ون لكي » أو جيار الْعَيْبٍ» ف 
الخارات المدكررة وين له رذ الك و ِن أجل لْكَ الْخيارَات» كَدَلِك إدا ابل 


وو 


e 


نرا أحد مدية 


أ أحد مدينه من 


الْمَدِينٌ لجل أو قالّ: تَرَكْت الأَجَل. أو: حملت دی عال. قاط صَجِيحٌ وي 
الاَجَل. ڌَلِكَ لو َال المَدِينُ: اني آبرأتكَ يي الأَجَل. او: نٽ بَرِيءُ م يِن الأَجّل. سقط 
الْأَجَل اما لو قال الْمَدِين: لا حَاجَةٌ لي فِي الَأَجَل. لاط الج (ابرارية). 


وک اكان ذلك الح ٤‏ عَيْرَ ابل لأإسقاط؛ قلا حم لِأٍبراءِ من إن حى الرْجُوع 


(۱) رجل له عل رجل دین» فبلغه أن المدین قد مات» فقال: جعلته في حل أو قال: وهبته منه. ثم ظهر آنه حي» ليس 
للطالب أن يأخذ منه؛ لأنه وهبه بغير شرط (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 


الجزء الراب / اكناب لاني عقر الصلح ليرام ٠‏ 


عَن الْهبةء وخيار الرَوَية ية قبل ية المَييم وَالاشتحقاق في الإَجَارَة وَفِي حى الْوَمي - 


ِن الحقوق الْعَيْرٍ ذلك لو وَهَبَ أَحَد لأَجتبيّ مال وَقَلّ الْوَاهب: قَذ 
أطت حى رُجُوعِي عن الْهبة. له بعد ذلك الرْجُوع عَنهّا 
ذلك لو قَالَّ: رک کی انی ران لد يَسقط حى إجارته (الأَْا). 
کو ay e‏ 
CNY,‏ في الْوَفّف بالإْسقَاط ميلا: أو اسقط المَشروطة لَه عله رقي 


علا في اولك رنب ق نة دا ا ا e‏ فيه 
ماک ا د الْمُحتَار). 


0 


السَرْط اللّانى ا الإبراءِ بصورَةٍ مَشروعة؛ عليه لو أ براه عل طريتق الف 
بص (وافحات الغفي. 

اا کک ع ن ذلك ١دا‏ َ1 

الشرط الثالث: ألا يميد الإبْرَاءَ بَمْظ ميد لسك كقوله: على عِلْرو. مَلدَلْكَ إا قال 
:یس لي عن قل فان عشب علوي أو e DC EE.‏ 
جسَابي. او: کابي. فاا يعد مَدَ الط رات ولا يمم اشيا اماع الذَعَرىٰ؛ ولو قَالّ: قذ عَلِمْتُ 
کی لی تلن کو کنل ب رتا زنک 

o € 3.6‏ غ 0 ار ت 

الشرط الرَابع: أن يكو الإبْرًا رشعل والشزط؛ ولیو الل ر 
عير صجيح» وبوص حَسْبَ ما يأټي. 

صورالإبْراء العديدة. 


e 
| 


ولا: کون ال ر مرا ودد ا 


(۱) رجل خاصم رجلا في دارء ثم قال للمدعى عليه: قد أبرأتك عن هذه الدار» أو عن خحصومتي في هذه الدار» أو عن 

٠‏ دعواي في هذه الدار. . فجميع ذلك باطل» وله أن يخاصم فيقيم البينة فيأخذه. ولو قال: برئت من هذه الدار» أو قال 
برئت من دعواي ني هذه الدار. صح ذلك» ولا حق له فيهاء ول أقام البينة لا تقبل» ولو قال أنا بريء من هذه الفرس»› 
أو قال: خرجت من هذه الفرس. ليس له أن يدعي بعد ذلك؛ لأنه أخبر عن البراءة فتثبت البراءة أما في الوجه الأول 
صرح بالإبراء عن المعين أو عن الدعوى والخصومة» وذلك باطل (الخانية في براءة الغاصب والمدين). 


قَواذينٌ الشريعة الإلاميّة التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 
لاا - ا س ص 

انا کون مدا بالشرْطِ» E e EEE‏ الْسرط. ا 
Î‏ کرت ل اة از 


ب 
2 3 چ 


لوج الأَوّل: لو قَالّ الذَاِنْ لمَدِينه: عطي عَدَا صف للف وركم م المَطلوبة ينك عَلى 
ن تون برا مِنَ الصف الخر. E‏ م الصف 
الآخر. 

ا م بد اين الضف عَدَاء ايا مين ن لضفي ولان ثعاب الكل 


iE 
مه‎ 


إا أن فيي الإبِرَاءِ بهذا السرْط نافع لِلدًائنء حَيُْ إن الذَاِنَ يسيد من أَخذٍ تلك الدَرَاهم 

بِصَرْفها في يَجَارَة َافِعة» رفي فَصَاءِ يون وَيَحَاّصُ يِن إفلاس الْمَدِينِ عرض الدَينِ 
لی ادا ا عَم السَرْط؛ بطل الاير راء ء(مَجْمَع الأنهُر» کَدَلكَ لو قال الَا لكيل الذي 
كفل على د ين لَه بالف وِركم: قذ طت عك حَفسوائة وزم على أن نمدم ها الوم 


کا . قبل الْمَدِين» ولم يمد َم كفي أو لن تنل الط الاير DEE‏ 


لوج افاي ز6ا يلين إَِالَم تَوَدّءً دَعَدَا ضف الدَيْن تكن مَِينا كل ادبن 
وَصالَحتك على نص ضفو. فهو صَحيځّ إا ّى عَدًا صف الدَيْنِ؛ ۽ يرا ِن باقي اليُنء قدا كم 
ره ن مي بالْكلٌ؛ لن الدَائِنَ قد ميد الإ راء َي صریح» قدا لم پڀوجَد ذلك القَيد؛ 


٤ 


بطل ابر راءُ (مَجْمَع نهر گذلك لز قال الاين لكيل على د ين لَه بالف درَمَّم: ق 


ت 
€ 


ا ڙهم عَلَى اَن توي الخخسماة ة وركم اشر في أل السَهُرِء عَلَى 
ك ذالم تو دفي اول الشهر بى لأف وزم في ميك جز انمتاو رة لان 
لوج الَالِتُ: لو قالّ: يرانك مِنْ نف الدَيْن عَلَى أن ودي الصف الآخرَ عَدَا. 
يَحْصل الإبْرَاءٌ في لْحَال في الضف سَوَاء اَی الْمَدِينُ الضف لر عَدَاء و كم يدو 
نه قد كر الْبرَاءَ في ادا گلامه مطلقًا ‏ ثم تی ذِكَرٌ الأَدَاءء ولا ان الأَدَاء عير عير صالح 
e‏ را یل ی حال عل ان یکر الاداء رطا َلك ِن ذِكرَ الأَدَاء 
ا راه له مفو فيه اَن يون شَرَطًاء فَعَلَٰ مَِِ الصورَةٍ أَصبَحَ گَون لادء 


ەر راو ر و 0 


2 ف مَحقق» »> وَقَیّت ارا على الإطلاق َأَضْبَحَ الأَدَاءُ وعدمه عير 4 في الإبرَاء 


الجزء الرابع / الْكتَاب القّاني عشر: الصلح والابْراءُ 
3 ا ٤ء‏ 


(مَجْمَع الأنهُر). 

وجه الأيع: أن فر الدأقن: أغطني ضف ي على أن كو برب ين الب 
الآخر. وَلَمًّا کک وا لادء التصّفِء أَصَبَحَ الإرَاءُ في الصف صَحِيًاء وَكَانَ 
هذا الإبراءُ راء مُطلَقَاء له حَبْت لم يعن رقت لِاَدَاءِ الصف وَكَانَ الأَداءُ وَاجبًا عَلَى 


ر د 


یمر شی لعج دع کر لکد ی پتری یی وا رای 
eS‏ 

IL‏ راء علي على صريح ارط والشرط ما کان على 
کک قَهَدَا ر لن و بالرَد وتَعْلِيقٌ 

لتمْليك على شَرط عبر صجیح» > وَالإبرَاءٌ إِسمَاطٌ باعتبار ونه عير مير موقي على القَبول» 
ا 
بالشرطِ وَنظرَ إلى > جد ارقا رقي راز ایو ارط (کول ر دالمُختار). 

متاا: لو قال الدَاِن لِمَدِ ڍينه: في أي وَفْتِ٬‏ او في آي رَمَنِ تو رَڏي لِي تَا ا 
ِن اللي وزم المَطلُوبة لي منك تأت بريه الما e‏ 
فلا رأ من الما تي زهي سَوَاء در َف الصلح» وم يذگز (مَجْمَم الأنهرء والحانية 
وَوَاقعَات المفتي). 

ولا يصح علي الإتراءِ عَنِ الَيْن بالسَرْطٍ كما إا قال لِمَدِينه: إا مت بصب 
الخطاب) ات بَريءُ. لا تصح؛ لان كَمَوله: إ إن خلت الدار فت بريءٌ. أا لو قَلّ: إن مت 
(بضَم التاءِ) انت ټريءُ وات في جل. جار لَه وَصِية رسال الشرنبلالي)ء ويشتتی ما إا 
علق ِن گقوله: إن كات اسمس طَالعَة ّت ټريءَ من الدَين. لقَولِهم: ٳِن التغليق بو نجير 

کک ضر ايق جي تی إا ل لی اا ر 


ری ا 6 


س مسر * 


ين اة راهم مارب i‏ املك اص بيك انل ب ا 


ر الشُريعة ا التي کات تَحكُم بها الدولة لفات 


ر و و ENE‏ ا ۹ہ x‏ 0 ا 
لا یشمل الد راء ما بَعْدَه أي: لا يَشْمَل الحُقوق الحَادِئة بَعْدَ رَمَن الإبرًاء؛ لإن الإبراء 


َع لوت الح قدا لم ثبب يعبت الْحَىَ؛ فلا يكن الإبرَاءُ صَحِيحًا؛ قَلِدَلِكَ لو ادَعَى الدائِن 


ت 


اثلا لِلْمُدّعَى عَلَيّه: إن لي في ذمَيك الف ورْمَم َم الْمَرَس الَذِي بعت لَك بَعْدَ اراي 
ت ا ي برا خد آر؛ سقط حقَوقة الي 


يشملا الإبْرَاء سَوَاءٌ گائت قبل الإبراء َو َه قَلدَلِكَ إا برا الدَائِنٌ الْمَدِينَ مِنَ الْعَسَرَةٍ 


1 


دانير التي في ذمَيي أ الْمَدِيرٌ بعد َلك باه مَدِير بلك الدتائير؛ فلا يواد (عَلِي 
آټنړي» کک الْمَادَو(١ ٥‏ شرح الْمَادَة الاَنمَة. 
2 از بعد ابرا مله الادَعَاءُ بها؛ قَلدَلِكَ لو ادع أحَد على آ 


۶ ت 
: 


زې رابت دَعوَاهُ بسَاهدَيْنٰ» ودقع الْمُدعَى عليه الذّعْوَى قائلا: إنّك أبرأتني مِنَ الألف 


ا 


ورم الْمَذكورَة. وَأنبت دَفعة هذا بشاهدين» ينظر: لحت عر تاريخ الین وَالإبرَاءء قدا کان 
تاريځ الإبراءِ وخر عَن تاريخ الدَين؛ یکم بابر - 
ّا إدا وَج ارح اللبنِ خا عَنْ تاريخ | برَاء؛ الماد 


ت ورت ٩‏ 


بالديْن» ودا وج تاریخْهُمَا مُسَاوِيًاء أ کک ارتا او ن اریخ الديْنِء ولم ين 


تاريخ الَإبراءِ أو بالَْكس؛ ؛ قفي هَذِِ الصَوَرِ الأَرَبَعَة يُحْكَم بالإبراي ولا يال مدعي ِن 


ت 


الْمُدَعَى عليه اء لاه في هَذِه الصوَر الأر نل أن رن الق الماع به ابا 
ل الإبراءِ وَسَاقطًا بالإبْرَاءء كَمَا آنه يحمل ب ابت بَعْدَ الإبرَاءِ وَعَيْرُ سَاقطٍ بو ب 


و چ 
آل 


َك في صِكة السَهَادَق وَالْحُكَمُ بالشَكٌ عير جَائز انر الْمَادَةَ »)٤(‏ وَإِن يكن 
لدعي يدعي ادن بسب حاوث بعد الإبراء؛ يجب فول الذَعَرَىْ وَالسََادَقِ إل أله 


ت 
o‏ ر ۾ 


إا عار لوجت وَالْمُْمَّط؛ فيعتير أن الْمْسْمَط الآَحرَ وَاقِع؛ لان اقوط کون ن بعد 
الْوْجُوب سواءٌ وق الحْكمُ بالْمُوجب» ولم يَقَعْ 


ص 


٤ 


كَذَلِكَ ا ا ِن جويع 0 وَالْحْصومَاتِ تم اذَعَى بَعْدَ الإبرَاءِ مالا 


٥و‏ ار SA A qa‏ ع e‏ ەو صم ت 
e‏ 


ھر ند کی ا ل کک 6 اله 1 ار رل الا د م و ات 
الق َك يلم امقر ذلك يعمل الإفرَارُ 


لإبراءٌ عَمَلَهمَاء ولا يُعْذَرٍ المَِرٌ (الهنْييف 
تاا راي رل قري رین نوی إلاأنا م 
صجیح؛ لن الوبراءَ إِسْمَاط وَهَدًا لا يون إلا في الدَيْن لوَاجب؛ قَلِدَلِكَ لو ابرا اح 

من الْحقّوق الْمَاليَة المَاضِية. وَأبرأه صا من اموق الآنية - آي نارق ای كانه 
e‏ 
ذلك تسْمَع دَعْوَى ضَمَانِ الدَرَكٍ بعد الإبْرَاء 

متاا: لو مَل أ عابر چ 1 برا امول الْكفْيل من گاذ 
َج الدَرَك بعد ذلك بالْمَكُمُول» قَلِلْمَُمُول إ لَه اَن َء ا 
يما وَقكَ اراو وذ حص الاس ستَحقا عناق بت قبط المع او" سْيَحقَاق» فلا تَشمَلهُ 


ابرا ارسالة الشرنبلالي والكقاية في أوائل الإقر رار). 


(A7 
لح‎ 1 
: 


or” o‏ 1 ور 


| اله (6): 5 E E‏ کون اء ا ولا | 
| َع بعد كيك دَغواه الي على بلك ون له دغر حف ِي يعلى عير َك 
| صوص تاد واد عة ین نوی کار شیع غر الي كلل | 
الَاربغد راء وَلَكن مع دعواء الي علق بالرًاضي ۴ َالصَيَاع وسار امور 


8 ا حآر من ری متاه صوص آز ينح ی ِن هة گا ُو 
إټراءَ حاصًاء ولا َسْمَع بعد دك دَعوَاه الي تعلق بدَلِكَ الْحُْصوص أ ذلك الْحَىّ وَقَذ 
مرت هَذِو فى الْمَادَة »)٠١۹۲(‏ قَالْمَقَصود فى هَذِه الْمَادَة هو الْمَْرَةٌ الآتيةء وَكَكِنْ لَه 


ا 4 ي ر 0 ےر و َ o 8 IEE‏ 9ے # GG‏ مه ل ا ۾ 
دعَوَىٰ حقو الِي يعلق بعر ذلك الْخْصوصٍ او دعو حن مِنْ جه أَخرَى؛ لان َلك 


قَوانين الشربعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمانية 
لَمْ يكن داجلا في الإبراء متلا e‏ ل 
علق بلك لذا انر الْماَةَ )٥١(‏ وَلَكِنْ ثسْمَمٌ دَعواه الي بلي بمَزْرَعَة أو بدَارِ 

و و 


€ € ر 9 
| | 


e جد ا م اة دا الجر هة‎ e 


مادا نعو دا نق مَبیع› جهة حَوالق 


2 ا او 

عصب» ف 
ET E N E‏ ر و۶ 4 صر ° برو 
9F ST ES TO RE c04 7 ° ۰‏ ق د 27| 
کذلك لو قا إا حد: لن ي عند فُلانِ حَمْسَة دانير أمَانَة. فلا تمع دعواه الْمَعلقة 


ِلك الأمَانَةء ما دَعوَاه برس آَمَانَةء أو بحَمْسَة ناير دیا مع (رَذ المُحتَار). 
1 #4 ۹ ەر ت س ° o‏ و o‏ 6 2 و 0 e‏ ۰ 
كَذَلِك إدا ابرا الذائِنْ مَدِيتة مِنْ أرعرائة درْهَّم مِنَ الألف دِرْهَم المَطلوبة له مِنْ ذِمَةٍ 


المَدِين؛ فليس له بَعْدَ ذلك الِادَعَاءُ بالاریع مائ دزهم» إل ان الح بطَدّب ودعو 


الستمائة دزهم الباقية. 
إن هدا الإبرًاء مارا الْحَاص الَذِي عرف بالْمَادَ .)٠١۴۷(‏ 


قیل: َة حصو بحصوص. لأ الإبراء امل بجويم الْحُصومات لا َع بغدة أي 
وی گا هو صر في ملأت 


ا ق 


REE 
N إا قحد کک ت لاان جويع العَاویٰ. و‎ :)٠( اة‎ 
له ن يدعي بق بل برای > حت لو اَی حَقا مِنْ‎ 


a 


جهة الكَفالة لا نَسْمَع؛ ملي لو ان بقزلو: أت كنت قبل ابر رَاءِ کفیاا. 


r ره‎ 


| دعواف ذلك لا تسْمَعٌ دعو على ار بقولو: انت كنت كيا لِمَنْ أبرأته 
| ابرا انظر اة .)٩٩(‏ 


ےر 2 


إا قال أحد: أ رت ا ين جي العَاَى. أ أ یس لی رکه عن مانا ا 


و 
ا 


ا ًا ا أذ ارات من گل ق لی. کون إِبْرَاءَ عَامَا؛ َيس لَه أن يدعي لَه 
بق قبل الإرَاءِ مالي اؤ عير مَاليّ: عَيْن أو دين أو كمال أو إِجَارَة أو حُدُودِ أو قَصَاصٍ» 


و سَرقَةء أو قَذْفِ فليا كان و كرا م من الْحُمَوق كما أنه تذخل الشفعة بالإبراء العام 


الجزءالرابع / اكاب النّاني عشر: الصلح والإبراءُ 
الْحَاصِل ب َلك الألمَاظ» و تشفط الشعة قَصَاءًء اما اة قلا تذخلُ الشفعَةَ في الإبراءِ إذا 
ک م فيه. 


ن لا تذل في الوټراء عَنْ جويي الدعَاوَى - الأعيان الْقَاقمَة؛ فَعَلَيه لو بارا الرَوجّان 


من جوع الذعارى بعد الافتراق» إا وجدت على َرْضِ ارج مَرْرُوعَاتٌ لاوج أ 

ەر 8 کا وه 

َعَيَانْ أخرَى كَايمة؛ فاا تذخُل في الإبرَاء المَذكورٍ (تكولة رد الْمُحتارء رسال الشرنيلالي» 
چ 


إن ا اظ الوبراءِ في الع العَرَبية - هي عِبارٌ: لا ڪي لي عله - او: َم ين لي على 


2% 
داش 2 


سي 
َد قي عَنْ هَذِو الَألْمَاظ في البرَازيةَ وَالَْحْر في كاب الإفرارِ وَالصًلح تارَة: َه 
ار وة د امار في إفرار الريض): 


ا ت ٤‏ ° € 0 ¢ 0ص ٤‏ 

4 ٠ 0 7 ا‎ e 0 717 E 
حت لو اع حَقا ِن هة كَمَنِ ابيع أ دل اجا ۆه او القزض» و الغصب» أو‎ 
الودِيعَةء أو العَاريّةء أو الإرْثِ. أو المضاربةء اأ التركة أو المَزرَعة» أو الدارء أو مِنْ جهة‎ 
2) o r رر ر 3 2 ي ع‎ 


4 ت 


لكَماةء لا تمم للتتاقض إلا إا كانت حاو بعد الإبراء؛ فَعَلَيه لو اذَعَى بقَوله: انت كُنْتَ 


ےو 


قال لَه: ملك بأثرك على اَن المَطلُوب ينك يلان وقد 


حسشست الكفالة فاد E EG E‏ ادع شر له: أن 
فادو ِي. لا تسمَع دعو تسمَع دعو و ادعی بقولِو 


¥ 
\ 
o 


۰ 


نت فيلا لمن برًأته قب الإبراء فاد لي امال امول بو. ار الْمََة )٠٦۲(‏ (رسَالة الإبرَاء 


۷» 


ديك لو اع اَحَد على خر غد أن ابراه راء اما على هَدًا لجو بن له ميرَانًا عر 
مورثوء نظر: قدا کان مور ق ل ارب وک تخ ب نرا ار 
ولو گان تل ةا مُورثهمْ (رسالة الإقر ار والبرازية» وتكولة ةرَدالمُحتارٍ فيل الصلّح). 

َلك لو َا َد لس لي یل فان یره او أت فنا من ديني. او ترت ديني 


2 


ِي عَلَىٰ فادنِ. و جلت ڌيني على فلانِ حال له د را غاا عن المطار ت فا 


ora م‎ 


۰ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة انعثما لعلمانية 


ْم وی هدا الدَيْن» حى لو قال الْمبْرئ: إني قَصَذت بهذا اللَمْظِ الإبرَاءَ عَنْ بض 
الدَيْنٍ. فلا يُصَدَقُ إلا َعَوَاءُ الْمَعَلَمَةٌ بالَْمَانَاتِ أَوِ الْحَصّبٍ» أَوٍ 2 


الْمَرْرَعَة أو الْحَيرَان؛ لان الدَيَْ ِن امات التي علق بذِمَة الْمَدِينِء ا 


\te 


سے 


لر قال اعد ایی ی اا َه عِنْدَ فنِ. كان دَلِكَ إِيْرَاءً عاا عن الاعات فاا فک 


2 مئه تعلق باَمَانق إلا آنه له تمع دَعَرَاهُ في الْجِهَاتِ الأنرَى گالدَيْن» انظ 
المَادَةَ .)٠١١٤(‏ 


قَلِدَلِكَ لو ادَعَى لدعي مالا دقع المدعَى علي دَعوَاءُ يقولو: إك برأ 


تڼي مِنْ 
الذعارّى. آ ك َد َفرَزت بان لا دعو وَنِرَاعَ لَك مَڃِي. وات TT‏ 
دَق دَعرَى الْمُدعِيء اظ الْمَادَةَ .)٠١۳۸(‏ 


او 6 کر € 


إلا آنه إا عى الْمبِْى الذي ابرا خر إبرَاءَ عَامًا على هدا لوج عَلَى الآ خر بطريتق 


لرک کالة ا وا اا مم الدّعوَى كما اير لَه في كرح الْمَادَّةٍ (البَحرُ)؛ لِأن الى 
نما برأ من حَقّه؛ فلا يكن فى دَعْوَاه عَلَنْ هَذًا الْوَجو تتاقْص. (تَكَيلَة رَد الْمُحْتارِ في 


الإقرَار» وَرِسَالَة 


اة الإبر اء لابِن عَابدِينَ)» انظرٍ الماد .)٠۹٤۹(‏ 


د(٠‏ ): ابع عد مال قب م و رااُْْعرِي ِن كا اَي اي 
| تعلق بالمییع وَالمُشتَري كَدَلِك ارا کک الّعَاوَى س ! 
اذكو تعاطا يته و وا ق على هَدا اوج ثم مُق المَيعٌ؛ َل َون لا اءِ | 


| ٹیر مَاء ود د م الكَمََ لذ ا از 1 دة (5). 
يستر ري ٍي ا 


E‏ إن الإبراء ا و عق قاسد قاسد. 
مال ا دعن خد ولا عة 

ال ملكا لَه و 

الدّمَاوَى التي على ابيع اى ك من اة الذَعَارَىّ الي 


ر2 
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E‏ 2 2 


بالمَن المَذكور وَتَعَاطيا هما وناق عَلَى هَدَا ا الم وَضبط بَعْدَ 


الحَلِف وَالْحُكم؛ فاد يون لِأٍرًاء ا وَيَستَرةٌ الْمُسّْري .الثم الي كان أعَطَاهُ 
للا را ا(۲ ا ا ناليع بن اطي صت الور ا 
اسرَداد الْمَبيع» بل أن ينل ان الور از كر ح المَا5ٍَ(١١٠٠).‏ 


ون ۱ 


مستفنى: بُوجد جِيلَة عدم إبطالل الإبراء الي او ضمْنَ عَقَِ باطل» وهو أنه يجب 


o2 
r و‎ ّ 


أن ر 


٤ 


ارات ابرا اا مانا وا عير داخل د نحت الخد د (الحيرية 
الصلح: ّا تصَالَح لمعي ادى عل وا e‏ ا 


lf o 


فهر فَسَادُ الصَلح؛ قلا يون راء تأي وَلِلْمُدّعِي ان يدعي بدَعواه مٿلا: لو ار 
لدعي في ضِمْنِ الصلْح بان ليس لَه حق في هَدَا الْمَالِء تم ظَهَرَ بُطلنُ الصلّح» گان 


2 


يحَرَرَ في سَتَلِ الْعَقَدِ٬‏ الإبِرَاءُ کلام جَرِيد ونانف يني َب ان و 


2 0 


الإقرَار المَذْكور باط بدَلِكَ امال (أبو السعُود). 

َا إذا کان المَبرئ قَذ برا یکلام ا ي وَجَڍيڍ عَبرٍ دال في العَقَدِ) ا 
جویع الذَعَاوَى وَالْحْصوماتِ ت بعد عقد د الصلح فاسدًا» قن ل يصح م الصلْح؛ فالإبرًا 
2 رسال اشر رنبلالي). 


الد (9۷): يجب ن َون الروت n n‏ 


ا 
0م O4‏ 


٤ 


کا ميِيتيّ. أو للع و ایی لر او 


لای وكا أل لك ةيين عبار 


جت أذ يون المعو ومين وَين سر كان ابر عاط ؟ استيفَاء لن 
الا راه مر من وجو تَغليكِ» وجب أن كود املكو ومين إل أ ا ان 
کن ای ر ا را ا مع جاه في اَن م pa‏ 


ت 


3 ° و 


# 
ذلك اڏا حَلل اَحَد آخر من كَل حى لَه 6 ذلك حُكَمًا من الحْقوقٍ التي 
يعْلَمُهَا المُبْرى؛ لان الإبْرَاءَ إشماط وجها الاق ل ْنم رة صحَة الإْسمَاط؛ لاه تلاش 


0 هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمانية 
لا کا ت کک ا س 


تلا بر عليه اليم ملم فضي إلى الم رة آمًا 
الك الى Cy‏ 


2-4 2 
ا DL‏ 
ت RE E‏ سر ٤‏ و ر رر 


و 8اس 


الشرنبلاليء الحا في براق الغاصب 
hh‏ ا ا 
دا 


ىال I EE‏ فة أو قالّ: 


8 ٤ 
EN 
A ا‎ 
( 


EET oo‏ 4 ا ر ا 
ق اشتوفيت مطلوټاټي يِن جو مَدِيتی. أو قالّ: اتويت يني مِنْ جَويع التاس. أو الي 
َم اون أَحَدَا مِنَ الّاس. يصح إبراه. 

ذلك لو قال الوارٹ: 5ذ قبت جو ترو موري 
دير ويس لي علي أَحَي دَيْن. او قال: 5 شخصِ مَِين لي فهو بَريءٌ. ايكون دَلِكَ إِْرَاءَ 
غاا و ا حاصا ل کون إا رازا مرا قلا يكم صك الذعْوَى (رسالة نبلاي 
وَالتنقيح). 

مد: SS‏ 
وار الود قَائلا: ق فضت جَوِيعَ م رکه وَالِڍي ليلا او يرا فيکون هدا الإقرار عير 
صجيح مضه انر حص مين للك و اَن وك الشحْص بعد الوب 
e‏ صي بقولِهِ 

قو قي في مَك يِن مال الترگڌ گڏ ول إا (الْهنِْية وة رَد المُحتارٍ). 

اا لی تال أحَد: إنني ابر رات اهاي الْمَحَلَة الفلاية. أو: ني سويت يوني مِنْ 
الى الْمَحلَة المُلايّة. وَكانَ أَمَالي لك الْمَحلَةَ أضحَاصًا مُعَيينَ وَمَعْدودِينَ فيح 
راهم إبرَاءَ إسْقَاط وَإبْرَاءَ اسِيمَاء. ء. انظ الْمَادَة .)٤%0‏ 

َك لو قل ذو الد مع عَم ووا طا عَنِ الل الَدِي في يَيِو: إن هدا 
ا آ ليس ُو مِلکي. و E‏ لا کون َلك ب راء لته في مَلِِ 
اا بت هذه لوال حَمًا لاحي وَالإة رار مقر لَه الْمَجْهُول بَاطِلء رَالَتَافصُ إنَمَا 
يُمْتَعٌ إِذ اتکی انعا ع عن أ (رسا ادلي وَرِسَالة الإبرَاء لابن عَابدِينَ). 


الجز الرايع / اكاب لاني مشر؛ :الصيوالإبراء ۳ 


:بترن لوو لن ریہ لکن بر بار لَك لر اہ احا ٠‏ 


E ا ت‎ ET 
آخر» فلا يشرط بول لكين إا رد برا ني يك اليس بقولو: ل قبل لور‎ 
| کون ذلك الوراء رودا يغي. ا نة قى له حم كن لو رده بعد بول الإبراءء فكد‎ 1 


ر 
ی ۶ ت ت 2 


| رَد ابرا و إذا ارا الال د له الیْسال علي او الدائن الكَفيل» ورد ذلك 
لْمُحال عل أو كفب لا کون راء مَردُودا. 


لا يتقف الإتر ء على الْمَبول؛ لاد که شاط اسقط 9 بتو ن عن اقول وک 
إا كان الإبْرَاءٌ إِبْرَ راء ِن يدل الصف وَبَدَل السلّم؛ فيو رقف على القَبُول؛ لان هدا الإبرَاء 
بصم بُطلان الْعَقَلِ وَالْعَقَدُ عاد لِلطرَيْن ( 0 رَد الْمُحتار بزيادةٍ). 


ون يرد الإبراء برد امبرل لن الإ راء عَنِ لين هو ِن وَج إشمًاط ون وجو نيك 


فونه إسقاطا لا وف ب على القَبولء وباعتارو تملیکا يرد بالرد ر رد امقر له زيب 


ص 


7 


للق والكذت عر فود الحْجج (مُحیط السرَخيبيّ في الوفرًار)» حت إن امبر إا 
دَق ارا عد ردو ياه قاد حُكم ذلك اليتق إلا في الوفب «رساة الشرنتادلي). 


ا ا ي سه 


فلذلك لو أبرا کک بول ذلك الشَخْص؛ عليه لو قال ذلك الشخصض: 


مه ٤‏ ت 


قبلت» أو سكت يم الإبْرَاءٌ و يلرم وکن إا کان ذلك الشُحْص حاعِرًا ناء ذل ورذ 


الإبْرَاءَ في دَلِكَّ ا بقَوله: لا أفبل. أو كان عَاتباء رد الإبَرَاءَ في المَجُلِس لي عَلمَ 


فيه بالبرَاءِ؛ کون ذلك الإراءُ مَرْدُودًا بالاتماقء آيٰ: لا بق لَه حح اما دا َم رده في 
لك المَجلِس» بل رَه في مجلس حر ا يكُون مَرْدُودا عد بض لاء لأ هلم يق 


علي كين وَعِند خض الَا کون در لاله هو املوب بالديْن (رسالة الشرنبلالي): 
لدا عد قول المَجلّة: في ذلك المَجْلس. يدا اختَرازيًا؛ فيكون قد اختير اقول 


ا إذا قيل: انه فيد وقوعِي. فلا يون مُنْحَصِرًا في الول الْدَوّل إل 


م ر وور ر ەر ول ت 


٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 
إا > فوا اففرده اا ای ا و ر و ی 


اد og‏ ¢ ه2 ر ا 
وَلا: إا رَد المراً الإبراء بعد قَبوله إیاه أو توف قبل بول أو رَد له فلا رتد 
الإبرًا 4 ل كذ سَقَطٌ الح بمَبُول الإبرَاء وَالسَاقطٌ لا يخود انْظرٍ الْمَادَةَ .)٥١(‏ 

تانیا: إا ابرا الْمُحَالُ لَه الْمْحَالَّ عَلَيهِ. 

الئا: إا ابرا الَا - آي: امول لَه - الْكَفِيلء وَرَدَ ذلك الإبرَاءَ الْمُحَال عليه أو 
الْكَميلٌ؛ لا يكو الإبراءٌ مَردُودَا؛ لان ذبن الإبراءين هُمَا قاط مَحْص» وَلَيْس فيهمَا 
َمْليك؛ فلا يمن ر د الإْسْمًَاط الْمَحْض؛ نا ن بالإْسْمَاطِ انظ شرح الْمَادتَيْنِ 
و 1۹۹) (تَكَهِلَة رَد الْمُحْتار» وَالرَيْكَعِيّ في الْكَمَالَة). 

رَابعًا: إذا قال ملين للدان: انرئيي. ا الا ورد الخدي الانراة فاد يرتا 
(الأشباه» و ورسالَة الد ا 

خحامسًا: إا أبراً الان الْمَدِينَء وَسَكَت الْمَدِينُ في مَجْلِس الإبْرَاء وَرَدّه في مجلس 
آخر؛ فاا يرد عَلَیٰ قَوْلٍ. 

سسَاوسًا: إدَا أا الاين ايبن توء ورد وار اترات لا ب على قول 


قد بين بين في د شرح (الْمَادتيْنِ ٦٦‏ و )۸٤١‏ بَعْصُ إيصَاحَاتِ عل بال راء ا 


ل محل 


الاد :)10٦4(‏ يصح إبراءُ المَيّتِ من دن ینه. 


a GD ES AS Bae, 
صح إ: ر الما ن دنه وكيد كل الور ن هدا الوبراج ولا تطالب الركة بشيء:‎ 


ر a‏ رت ره وک ا ا و 
N O sS‏ 


. ھ7 


إا آنه إا رَد الوَارت ها الإبِراءَ يرد على ري الام ابي سف وَل e‏ 
E‏ از بل ابرا اح الوَركَة مِنْ ديه في التركة؛ يصح 
راء في حص الوارثِ امبرل ولا شتفي تيد الور ارون ِن (الهنْيية). 

ماا: لو کان على الْمتَوفى دن لاحي (ألف وزکم)» ولف وَين قط وار برا الدائر“ 
َد ودين يسْمَط مِنَ الدَيْنِ حَمْسُهائة هم مط َة الول امبرل ويأحذ ا 


الدرْكَّم الْباقية من الترگة. 


vA 


so ن او ر‎ e ¢ ,و 0 ر ی‎ 9 Jo 
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£ 
IF 


برأ أحد الوَرَة اح مَدِيتي مُورّثو؛ يصح الإبراءُ في حص دَلِكَ الْوَارثِ مقط 
EG‏ الإبرَاءِ لابن عابدِينَ)» وا کک 


2 


الاستيمَاء؛ وَلِدَلِكَ لو كان لحد ڍ دين عند ار (ياة دیتار)» توفي و وت 


۴ر دوو 


ادها بان 


٨ 


ورك ولّدين fy‏ 
ے ۴ ر 


e 2 ت ر‎ up o 2 ۰ ج ر‎ 5 e E 
اباه قد فبض خمسِين دينارًا في حَياتِهِ مِنْ ذلك الدينء يکون ! ار ذلك‎ 


اراي في حى حصَيهِ - صڃيحاء کون ار ديتارًا الْباقية حَائدَة لِلْوَارث الْعَبْر 


ت 


1 


EE‏ ذلك اقرا بالديْنِ عن لَرَارثِء حیث ن الاسْتَيمَاءً 3 ن مَضمَودً إل 
ا انر م الماد( وَالْمَادَة )١١١۲(‏ (الهداية واا 


۰ 


س ف ر روە سرو o‏ وو 
را اتا َم يکن وَارئا له ِن لذن َصَجيح يعبر ِن ن ثلث مَاله. 


e 


الد :)٠5۷۰(‏ د راع خد اة في مض موتو ِن کييد كاا ون يتا 


إدا برا اَذ في مَرَضٍ اد ورن د ا ا 
٤ E‏ يجا وََافدّاء وؤ لَمْ كن اترك مَربَةٌ ما 
کک کک الدَينْ أَصَالَة أو كَمَالة؛ لِأَن هذا الإبرَاءَ هر وَسبط 


ك 


O إِدا‎ u 


ت 


E NE‏ د الْمُحْتار). 


2ے ت 


يتفرع حَنْ هذه الماد المَسَاقِل الاتية 

ی ت ا ره e‏ ی کے کو 
“اا کدف رض زتو با بر عد ورک في کال کی لاغ 
۲ - دار ر أحَد في مَرض موتو باأئه أَحَد طوبه به مِنْ فان الْوَارِثِ؛ فلا يَصِح. 


ص .0 1 تا 


يقب حَوالة الديْن الذي هُوّ في دة وَرَتَتِ على 


سے 
چ E‏ 


ا ) 
٤‏ لا صح إفرار ريض في عرض موتو إدا ور 
رارت من أو الْمَالَ الَذِي رَه لِلْوَارِِ أو الْمَلَ ا ایا و 2 


۰۹ قواذ نين الشّريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 
ِي وهه في مَرَض موه وَسَلَّمَه رَد الْمُحتَار لَه رَد الْمُحتارِ في إِقرارِ الْمَريض). 

-٥‏ ذا وکل أحد آخر في بيع شَيءِ مُعين» وران ٤‏ وكيل ذَلِكَ الْمَالَ لِوَارثِ 
مول َر المُوكُل في مَرَض موه E‏ اون الوکی بابض سَلَمة إا 
لايد دار الول في مرضي مزن ۾ ينما گان المو گل عير مريض بان بص الثم 
مِنْ وار مُوکله» انکر المُوكُل؛ مَيْصدٌ شی رل ا6ن شري ارت يریل 515 
وكيل بض الم ناء رض مويه وَمَرَض مَوْتِ الْمُوكّل؛ لا يصدَّْ 

-٦‏ إا آکر اربش في مرضي موتو باتوی الَيْنَ ِن گفیل وَارثو؛ فلا يَصح. 

۷- إا اق الْمَرِيض بان فنا الأَجيّ قد دَفَعَ لَه تطَوْعًا ل المظلات لاف 
کک لَه بالإفرًار بالاسَييقَاء ِن الأَجسَيّ يبرا رارت مِنَ لذبن قفي هذا 
ل رار إیصَالٌ تف إلى الوَارثِ (كولة ر د الْمُْحْتَار). 

وسار قله في هَذِوِ الََة: a‏ آنه لو اه َر اح في مَرَض مَوَتِهِ تو بان اسْتَوفَیٰ 

ديه ديه الْعََرَة دانير مِنْ بن الفاق صح اراز لن e‏ ر( 

وجد الْحِية الآتية: لو أبراً لري وَارة ِقَوله: لس لي على هذا المَطلُوب سَيءٌ. 
:ل لي عَليّك آي شي . کان الإبرَاءُ TT‏ 

ر رة الآ رين الْمُطَالبة سيء (الْبَحْر)» وَإِن لَمْ يحص يانه مِنَ المُطَالبة (تَحملَة رَد 


وکر 


الختا وة الفتَارَى في إِقرَارِ الْمَريض). 
متاا: لو اق الا في مَرَض مته بان ليس لي رة وَالِدَتهِ شي : ۶ في َة وَالِڍو گان صَجِيځًاء 


ا دا ابرا وَالِدَه مِنْ ذلك از وک راليو تلا یځ گا آل صح أیا! إا فر بان َة مِنْ 
الي وَحِكمَةٌ صِكَة الإرَاء بأمال ذو الأَلمَاظ هِي أن في صَوَرِ الي هذ مسك التافي 
رت کی تکار ورمرم قل فساو رین 
َا إذَا لم يكن لِلْمَريضٍ ِي برا وَارتهُ وَارتُ عَيْره قالإبرَاء صَجِيح (التَكولة). 
أا برا الاَجتيّ الَِي لَمْ يكن وره مِنَ الدَيْن؛ فإبر راوه ضحي قدا لَمْ جز 
الو کون ن مُعتيرا في فلب مال ودا کان مُنْکنا حراج دَلِكَ مِنْ ثلث الكَرگة بعد ياء 
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€ f 


ا اترات آَم إذا أَجَار اورت الإبراء؛ يون ۾ عبرا في كَل الْمَالِ ما لَمْ تكن 
التركة مستغرقة َه بالديُونِ» انظ الادة اا 

مستنی: ونستشي الملا لي ن ن22 راء اَجتبي وهي إا كفل الْوَارث الأَجتييّ 
في دين الكَريضٍ؛ قلا تح لر الأَجيّ عبت إذبرهء الأعبل وجب برا الگنب 

إن الإبراء المَذْكُور في هَلِو لقره هُوَ راء إسمًاط أا إتراءُ الإستيفاءِ فَسَيأتّي 
َُصِيلة في ا(٣‏ ° 


م 
6 ( 


(ev |‏ ران گنت ترک تار روي رر تز 


کو ار از 


لا صح ابرا ولا نقد 


إا ابرا مَنْ کاتت تر كه ۾ شترا بالذبُون ع زې وئ شاوی ترک ار زد نا - 


۴ه ر 


في مَرَض موتو خد مَدِينيه أو جَويعَهم» لايح انرا لبذ في جو مالو زفي له ما 


,ر 


الصورة لا جور إزٌ راوه لكل الذَيْنء أو من بعْضه؛ تاريخ الَا السة: 0 سوال سنه ۱۲۹۱. 


Ê Ê f 


لم جز العْرَمَاء لأن هَدًا الإبراءَ هو وَصِية وَالوَصية مُوخرَة عن اة اين َفِي هَذِِ 


1۹۸ هَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة الفثمانية 
| ے٠‏ > وان اتر ای ی ی ا و ی 


خلاصة الإيرا ۶ 


الوه الأول اعبار الهبة: () إثراء الإشقاط: هو حط زيل قم مِىَ الحَیّ الي 
فی وق من او گل 

© راء الاسنييقاء: هر عبارة عَن بيان اشتيقاءِ حى وهو نوع مِنَ الإفرَارء الظَرٍ 
الْمَادةَ .)٠١۷۲(‏ 

لقَرق: (1) أن إبرَاء الإسْمَاط إنسَاء وَإبرَاءَ الاستيقَاء إبار؛ قَلِدَلِكَ لا تسمَعٌ في الأول 
دَعوّى الكذب» ب» وتشمَع في التاني. 

(۲) ي رفي راء الإسَمَاطِ اديه الْمَدْفوعَاتِ السَابمَةء ولا تسرد فِي إِبرَاءِ الاستيماءء 
رَفِي هدا الْحَال الأول كر دَالثانِي َل 

۲-بَعْض أَلْمَاظ الإبْرَاء : کون شَاملَة ليع الْحُمّوقٍ قرله: لای لى قبل فلان. 

يع الديونِء کقَوله: هو بريءَ ما لي عَلَيهِ. وَلِجو لمات کقَوله: هو بريءُ ما 

oe 


۳ رن و 


E 

(۱) راء مِنْ دَعَوَّى مال مَخْصوص. 

(۲) الإبرَاءُ عَنْ دَاتِ الْمَالٍ الْمَحْصوص» وَمَدَا إا اَن يون تحاصًا بالديْنِ» کقوله: 
E «‏ وم ايكون حاصًا بالْعَيْنِء (وَهُو عَيْرُ صجيح)» وَإِمًا حاصا 

الوجْة اللاي باعْتبًار المُتعلق: 

(۱) راء على بالدّعوّى. 
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) (9) إنراء تعلق تفس الدَيْنء وَهَدَانِ صَحِيحَان. 
(۳) إبراءٌ على وَج السَاءِ متعلق بالْعَيْن الْمَضمُوتة فهو من حَبْتُ الدَعْوَى باطلء 

إا ا 

إبْرَاءٌ على وَج الإخبا ر علق بالْعَيْن الْمَضمُوَة. 

)٥(‏ إِبْرّ ء علق بِعَيْن الََمَاَة َه بطل اة الاه صجيځ قَصاء). 

0) راء لی بالْحُمّوتق اَی ماه .)۲٠٠۱(‏ 


f FF FE 


E‏ قوانین الشرد نريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
أحكام الإيراء 
قف ال السرا 
(۱) إا کان قابا لِأوسَقَاط. 
E‏ اه مشر وعا. 
(۳) إدَا َم يكن لظ الإبْرًا اء مقَيّدَا ميد يميد السك 
9) إ5 کان الإبراء ع على كزيط 
فت ا ی و ر رو اک کیور و ۹۴ر > اوم ورت رہ ر 
- الا براء يشمَل ما قبله» را ا ومَعلومًا. 
e‏ 
رل ل ف وه ساط اد ر ا 
لان وجو تنلي. 
-٥‏ لا يصح لِلْمَریض إنْرَاء حر رنیب اما إا برا حًا کون مُعتبرا في ثلث ماله 
(Wolfs s0‏ 
إدا یچره الورثة 


Ê f FE 


مستتنیات: 

(1) يتوقف الإبراء علل القبول في بدل الصرف وبدل السلم؛ لأنه متضمن بطلان العقد. 

(۲) ۱- لا یرتد بالرد. 

۲و- إذا أبراً المحال له المحال عليه والمكفول له الكفيل» ورد المحال له والكفيل الإبراء فلا يرد؛ لأن هذا 
الإبراء إسقاط محض. 

٤‏ إذا أبراً الدائن المدين بطلب من المدين ورد المدين الإبراء بعد ذلك فلا يرد. 

ه إذا رد المدين الإبراء في مجلس آخر بعد سكوته في مجلس الإبراء فلا يرد الإبراء عل قول. 

٦‏ إذا أبرأً الدائن المتونفى من الدين ورد الوارث الإبراء فلا يرد الإبراء علل قول محمد. 

(۳) إذا كان الوارث كفيآا للأجنبي المدين للمريض فلا يصح إبراء الأجنبي؛ لأن براءة الأصيل تستلزم براءة الكفيل. 


الكتاب الثالث حشر 
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ےر ت Sa‏ 


َر بوحَدَانية الله قارا عَامًا في اول ما اتوه ته وأعده در وم لا ارَتيَابَ فیهء 


ے 
۰ 


ن o‏ وو 0 ےه 


وَستودِعة عِنْدَ ِي عَذلِ لا ريك لَه وَأ 


أحمَده اشكر وَأبرا ی وله فوته من كَل 
م د ر ر 7 2 ا 

حول وقوة» واصلي وَاسلم زا سوله م مُحَمَي الي اعت أنه ووه. صااة و سادا 
ا o‏ ەور ر 2 ت ٤ ٤‏ 

امان سره وعلر ەو اله وَأضحَايو أضوَاء الدَينِ وَأنوًارو. 


a 


الكتاب النَالث عقر 
في الإقرار 

وَيَشَْمِل على آريحة آبْواب. 

مَشرُوعيّة الإقرارٍ اة ياكاب وَالسَة وماع الأمَة والْمَْقَول. 

الكَِابٌ: قوله تعالی: دا ومین اسل شد ووو ع اسیک 4 وَالمَقَصُودُ 
منها: الإقرار. 

الستة: هو کون الي ااذ أَمرَتا راء الْحَد الشرعِي عَلى رَجلين قرا بعل موب 
اك لزعي (الْهِدَايةء وَالْكَمًاية). 


oo ت‎ $o ەر‎ 


جع الأمة : قد حَصلى إِجْمَاع الام على كَونِ الإة رار حه في عي المق وَعَّن إجراء 


ا 


لقَصَا ص وَالْحْدود في > حق المُقَرّ علي قدا كان الوقرَار حجَة في الْحدودِ وَالْقَصاص فهو 


جه في حى الال بطري الذولّى. 
الْمَعقَولٌ: وَإِن كان الإفَرَارُ دارا بين الصذْق وَالْكذِب» إلا أن الما هُوّ مَحْبْوبُ 


الْمرءِ طَبْعاء وما أن الْعَاقِل بس كمال لِه وَويانته لا بر َء گاذب يوب الصَرَرَ 
لقي أو مالو وَحَيْتُ إد لمان الو لاية على تنه د ایکون اور نة لی 


o 
جحت‎ 


: جحت جهة الصدق اقرا الَذِي يقر فيه حص على تفي وَأَضبَحَ ذلك الإفْرَارُ 
ا على المَقَرٌ (تكولَة رَد الْمُحتَارء وَالْعَينْيّ). 


1٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 


5 4 


الباب اول 
في بيان شروط لإقر ار 


و ت 


(evd‏ :ارو خر لإتاو عن ع عل ى وال َك : مقر. لا 


لارا : ات الكَنء ال لرل لتر ال هذا المع هو وود انشا فن 


امعت السَرْع لِأَفْرًار؛ لأ إا حص الإفْرَارٌ السَرْعِيء يحون قذ ابت الح الي 
ا الإثباتِ وَالتفى. 


5 
ا چ ا 


وَمَعْتاهُ السرعِى: هو حبار الإنْسَانِ عَنْ حى عليه لحر واب التشليم لِلمُمَر ل 
وپتغيير: عَنْ حّ عليه لََر. يرح عَنٍ رار الذَعوَى وَالسهَاَةٌ وَالتعليق؛ لن الدّعوّى 

بره عن بار اح عَنْ حه ِن ار گما اَن اساد هي إِخْبارُ ص عَن حى شخْصِ 
کک 
اط ان يكن ال س الوق الي 
1 ا ا قصب ن انر ب راب وح نای 
لا تی لاه ا بجت تشيم كاعر عقر له كول ر ذالْمُحَار). 

إلا أنه إذا يد التَغْريف بهذا المي فاد يسمل الإة رار الْحَیّ امقر به الَذِي هو مِن فيل 
الْسمَاطَاتِ» وا کون جَامِعًا لِأفرَادو. 

ويُسْكَفَادُ مِنْ ذڪر عبَارَة حقه بصورَة مُطلقة الْمَسَاِل الايّة: 

و 


و ر وو ٤و o£‏ 
القَصْقات - كما ترد في كيب أُضول أ فق - اما أن تون إفباتا كالم وجار 
والهة و اما ان كون | شاعا الاق رالو الصا هذا انريف ْمَل الإفرار 


0 
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ارات اي جي ن فيل اتات :و ل أحد: ِد َا الَا إنلدن. وكا ي 


10 م هه‎ o GC E dE TAI 
۰ 


مَل لمان بلي وِرهَم. كود قد خير بأ امال الْمَذْكُورَ ُو عَم ذلك اص كَذَلكَ 


ê 


ك عدم جوب شطاليو كفو ِن يك اص (تكيلة ر3 الختا 

0) يسمل ذلك الْحَىّ الذي وَالَْْنَ كالْمَعْصوب» الَا عَلَيّ وله قيلي مَِ الألَاظ 
لي تعمل في الفْرَار بالدَيْن ما ا م يمسر لمر ما بالإفرًار» ذلك بالأمائة وَألْمَاظ: 
عِنڍي وَمِيء وَفي بتي وَفِي کيسي. مي األمَاظِ الي تعمل في راء مِنَ الما حملا 
بالْعرفِ؛ لان الكل رار کون ايء في يدي وا کون اماه لله َد يون مَضمُونًاء وَقَذ 
کردم کی مما کی ر الشختر ری بل مخ لزنت 


إخبار: قذ حصل خلاف بين الممَهَاء في: :هَل أن الإقرار إخبار أو إنسَاء؟ قال بعْصَهُمْ 


و ° ەو 


ب أنه إخبار. وَقال الَْحَرُونً: ليك فی الال ا سا وقد جَمَح الدمرداش وغيره 
من الََْهَاءِ بين هَدَبْنْ القَوليْن» وَقَالّ ِ 
وفرع ع عَنِ الجِهَتيْنِ بخص المَسَائِل. 


يوضح غل الج الآتي ڪون الإقرار هو مِنْ وجه إخبار: 


۴ 


ماا: َو قال أَحَدّ: إن هذا امال هو لِملدانِ. SS‏ 


في ذلك الْمَالء آي ي: آذ دَلِكَ الْمَلّ هُوَ ِلك ذلك السَحْص قبل الإفْرَار» ولس مه ابن 


2 


ب: أن الإقرار هو مِنْ وَج إخبار ومن وجه إِنساء 


م 


امال المَذكورَ كان ملكا لِلْمقَرٌ فَجُيِل بِسَبّب الفرًار الْوَاقع ملكا لِلْممَرّ لَه (تَكَملَة رَد 


أا لو قال أحَذ: إن ملك هدا هو لِفلانِ. فيكو الْمُنْشى بهذا الْقَوْل قذ قد آثبت الملكيً 
مقر له ووحبة إياه ولك لو قال إن هدا امال لفلانٍ. قالمظهر هو أن ذلك الشخص 


ا 
َر أَظ 


فاط انلكا لال هو فِي الأضل ذلك الشخْصِ (رَد الْمُحتار فيي الصلّح). 


(۱) فيه آن هذا ليس حقا يلزم التسليم (الشارح). 


۱٦‏ قَوانين الشريعة انید ن ا تی الدولة العلْمانية 
ا تفرع على ڪون الإقرّار إخْبَارا هي 

۱- لا يشرط أن يون الْمُمَرُ بو ملكا لِلمَقَرّ و TT‏ 

کان الْمَُرّ بو ملكا لِلْمُقِرٌ َو کان ملكا لِعَيْرِء فَعَلَِْ َو َر أَحَدٌ بن الْمَالَ الّذِي هُوَ ملك 


لقص مر يك كص آي گا اورا صَحِيحًاء إا مَلَكَ دَلِكَ الشخْص المُمَرَ به 


روه ع 
1 


ن ياخذ ذلك 


0 جو ج 


في َف ناوات بعري السَرَاءِ أو اة َالتشليم أو e‏ 
السَيءَ من حتَّى إن الْمِْرّ ذا مَلَكَ ذَلِكَ الْمَالّ بَعْدَ الإفْرّارء فلا تصح تَصرفاتة فيه 


تْمَص (تَكُوَة رَد الْمُحْتار)» فلو كان الْإفَرَارٌ إْسَاءَ لَكَانَتٍ الْهبة الوَاردَة في المَاَةٍ )۸٥۷(‏ 


ء 2 
ت 


U 
َء ل‎ o E 


َير صَحِيحَةء وَيسْتَعْتَىٰ عَنِ البيَانِ أن إِفْرَارَ المُِرٌ لا تأثير له على ذلك الشحْصء انظَر 
الْمَادَةَ (۷۸)“. 

ذلك لو اذَعَى أَحَد بمَالء وَسَهد خر على دَعَوَاهُ وَبعْد رَد هاده مَلَكَ ذلك الْمَالَ 
طرق راء أو لهت الي أو الإزثِ يمر دَلِكَ السَحْص بتسليم ذلك الْمَال لِلْممَرٌ 
لَه (أبُو السَمُود)؛ لِأَنَ السَهَادةَ كما ذُكرَ في الماد )١١۸١(‏ في إخبار. 

۲- إا َر المَرِيص في مَرض موه بجويع امواله لاَجتي فهو صجيځ گا هو مذو 
في ا5و ( ۰ ۱۰ )ولا يکود موفُوقًا عل إجَارة َر َو گان َلك اراز لیگ لكان 
يجب أَنْ يصح عند عَم اوجَارَة في ته ِء انظ الْمَادَيْنِ ۳۹٤(‏ و ۸۷۹). 


4 


۳ ا ف او ی و ار اَحَڏ ٻسَيءِ عَلَىٰ ان يكو مُحَيرَا 


E‏ ا ا ا و 


C 


E BE,‏ صَدَق عليه امقر ويرم الال ار بو؛ 


م 


£ 


٠‏ للْمَْخ» اما اراز فهو إخبار قدا گان الْحَبرُ صَادقاء فيْكَون واب الْعَمَل به 


2 


اختار الْمُحَير أو لَمْ یتر ودا كان گاذبا َه وَاجِبْ ال قَلِدَلِك لا عير حم الوقرًار 


ت 2 


33 


بالا تیار او عَدَمِهء فَعَلَيهِ لَمْ جز الْخيار بالإفرار إلا أنه إا َر بال م بالخار قَالْخِيارُ 2 
بے رار مه جر يار يا م اکن ب ر صجیح 


(1) أي: عل المالك لذلك المال (المعرب). 
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باعتا العقَدِ قدا صدَى الْمُمَرٌ لَه الْخيار أو ابه امقر ارم الْخيار لأَنَ الْخيارَ م 


رارض و التصيين ار الان فی زديك لو آم آجد ونين ار مه بسب ماله گان 


مرا فا لدو ملو ولو كانت دید كان ص إذا صد الداف الان أو 
ا ا د المُحتارء وتكولة المح في الوفرًار). 

»)٠٥۸٥( يصح إِقَرَارٌ الْحِصّة الْمسَاعَة في المَالٍ القابل الْقَسْمة كما سَيذَكَرُ في الماد‎ - ٤ 
فلو کان الإقرَار إنْسَاءَ وَهبةء لما جَارَ اثظرِ الما (٥ه)» وَسرْح الماد (۸0۸) (تكولة رَد‎ 
الْمُحتَار).‎ 

-٥‏ لا يرقف الإقرار على فول الْممَرّ لَه كما سَيبيْنٌ في الْمَادَة »)٠٥۸۰(‏ فلو كان 

سَاءَ وَهبة لَلَرم ارلا انر الْمَادَة )۸٥۷(‏ (تكولَة رَ دالْمُختار). 

2 إقرَار الْحَمْرِ لِلْمْسْلِم صَحِيخ > حه کر الاق عل له للم ا 
کان الإقرار سا اء وَتملیکا ياء لما صح (كولة ر د الْمُحتار). 

۷- ا يصح اراز بالطًلاق باكرا حَالةَ ونه يصح إْسَاء الطَآدق مع الْكرَاو؛ لن 
ملول الإنشَاءِ لا يلف عَنْف آم الوخبار قَحَيْت إل تول ادق وَالْكَذِبَ فمن الْجَائز 


ع 
2 


تلف دلول عه عن (کولرالُختار» دوع ال وراو دال عل تزجح مرن گيب 
۸- إا أقرٌ أَحَد گاذبا مال عير فلا يحل لمر له ويا خد دَلِكَ الْمَال جَبرًاء ام 

إا سل لمر امقر به مقر لَه بطيب سء يون في يِلْكَ الْحَالِ هبة ابدَاء (تكولَة رَد 

الْمُحْتار)» مثلا: َو قال أَحَدٌ لخر يي مَڍِين ك پاي وزکې وَكَانَ في الحَقِيقَة لا بُوجَدُ 


و رە رہ ر ر چم ره کو و ر رە جر ۶ اوی 
آي معاملة ‏ ين َلك الشخْص وب ين الآ خر» وعَير مَعلوم ثبوت حق مَعلوم» فلا جل لِلمقر لَه 
ەو ج 


أخذ المَبلغ الْمَذكورِ من عير راء امقر (جايع أخکام الصَار)» َل كان سء وهبةء لصب 
لمم هعد التسليم؛ و انظر الْمادَةَ(۸٤١١).‏ 


اح 


رَه 


خلال للمقر مقر 
۹- لو َه 

ابرغو ويرم ا 

وه السابقء والفَر 


کک يلك لَب ر قف فم اشسَرَاء بعد ذلك الإفْرَارء يواعد 
gf‏ < #8 
ال 


A E‏ عقارَ الآخر ووفَفة م اشترَاه فلا يصح 
ا 


ت 


م ر oro‏ 


1۱۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


َة الْوَففِ مَسرُوطة بولْكيَة الاقف EG‏ وإقرار الوقفِ هو 
YY‏ د المُختار). 
کک َرَت الْمَراهَ بالروجية مِنْ عير شهُووِء کان صَجِيځًاء فلو كان إنْسَاءٌ لَمَا 
يرط في إنْسَاءِ ء عق التكاح و وو شَاهديْن (الذرً المُختارَ). 


e ۱‏ سا لِلْملْكِء قَلِدَلِكَ إا ادع الْمُمَرُ لَه على الْمَُر بالْمُمَرٌ به؛ 


0 


بسَبّب أن الْمُِرَ أ َر بو وَبِدُونِ أن يمول في دَعْوَاء: إن امال ماله. E‏ 


في الْمَادَةٍ (۲۸٩١)؛‏ لان اله رار حبار فا کون سَببا روم امقر به E‏ 
امقر EE E‏ 
بو اسْتتادا على سب سب ايارم به امقر ودا بال (تكولة رَدامُختار). 

۲- اڏا اڏعَى المُذّعِي بقَوله: هدا الْمَالُ لي حت ٳِن الْمُدّعَى علَيهِ ذ اهر باه مِڏکِي. 


ا 
دو 4° 40 


وَالکر المُدڪي عليه ٳقرارف يلف المُدڪي عليه علي گون المُذڪَي به لَيْس ملكا لِلْمُدعِي» 
ا لس سالك (تکولة رَدالْمُحتار). 

۳- لوا لضن امأو بأد اال الي في بد مو لي كان صجيحا» انظ 
المَادَةَ .)٠١۷۳(‏ فَلَو كَانَ E‏ انظ الماد )۸٠۹۱(‏ (البَحْرَ). 

ويتفرع على ڪون الإقرارإئشَاء المسايِلٌ الآتيّة: 

-١‏ إن حم الإو رار لا غور راید الثبتة بالوفراری متاد: لو آقر حَد بان الْقَرَسَ 
التي في يِه ملك لاخر معطي الفَرَس وَځدَهَا لِلمُمَر َه وَلَيْس لِلْمُمَر لَه خد فِلوِهَاء فلو 
گان هَدَا اقرا إخبارًاء رم أن يأخد الْمْمَرٌ ر َه اللو مَعَ القَرَس؛ لاله مَا دامَتِ الفَرَس 

أ 


ا 


ہہ رو ~ı‏ وەره 00 


م E‏ ن 
له إلا نه إذا ثبت الْمُدّعِي بالبيتة اَن الفَرَسَ لگ نیوا ِي ل 
القَرس في يَدِ الْمُدَعَى علي انر الماد ٠۷٤(‏ ۰ وَلِدًا قلا إن الْبَاعَه e‏ 


o‏ ا 


هم بخلاف الإفرار حت ا برجمو وة رة المختارء ابع عايدين على لخر 


۲- يرد اقرا بر الْممَرّ ل ولا يصح المَبول بعد ار انظ الْمَاَةَ »)٠٥۸٠(‏ قَلَو 
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کان الإقرارٌ إخبارًا كالهبةء لكان الْقَبول ا 2 (ک وة ختار). رتال 


ر 


لِذلك: مق - بصِيعَة اشم القَاعِل ‏ وَلِهَدًا: مقر لَه. - بصِيعَة اد سم المَمَعُول -» ولح ا 
e‏ - بصيغة ان سم المَمَعُولٍ -. 


سوَالّ: ق َر في الما N‏ 3 للا ع موکلو وبتعبیر بير آخر 
€ 9 ه ° و ر 


بان الاو فر اذكو مو ِن أفراوالمُعَري إل 


2 ت م 


و3 


يحرج من اريف ب إِقرَ قرا لكيل في حى المُوكلء وينتقض التعْريفٌ؟ 
الخرات: إن إن الوَکيل يفوم مَقَام المُوكلء ركان إلافراو المذكورً صَاوِر يِن الْمُوكُلء 
يذل في التَعْريف (مَجْمَع الأنهُر). 
ركن الإقرار وسيم 
رنه هُوَ اللَفْظٌ الَّذِي : بلعل الان ارا ء الذي في حُكم اللَفظ كقوله: إني انت 
مَدِين مان ڀال وِرْمَم؛ لابا الفط نكف ويهر كن ية رة المختا. ٠‏ 
کک 
الال الإقرَار العام کون قله و :أن ن ما في يدي ِن كليل وَکيبر» حَيوان 
را آز: أن جَوِيعَ الأ موَال المَنسوبَة لي وَالَاَسَياءِ - هي لمَآانِ. واا و 
قد وضع مَوْضٍع الْبَحْثِ في الَو ٩ه .)١‏ 
لِم الاني: الرقرَار الْحَاصء ٳِفرَارَ أن هنو الدَارَ أو ان هدا لمال الَدِي يُنْسَب لي - 


| اة :)٠١۷۲(‏ يشرط أن يَكَونَ الْمُقَرٌ عاقلا لاء فَلِدَلِكَ لا يصح إفرَارُ اَن ا 
َالصَِيرَة وَالمَجنونِ وَالمَجنولة المعو وَالمَعتوكق ولا يصح على هَولاءِ إفرار | 


ص 


ولاو وَأَوصِيَائه: ¢ وَلكِنَ الصغيرً المي المَأهوَ هو ِي حکم بالغ ِي 
| الْحصومات الي صح مادو فبها. 


۶ 


يشرط أذ كود ال عاقاد بالغ لديك لا بم إ رار الصغير َالصّغيرة وال 


oro r 


۰ قوان نين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمانية 


٤ 


وَالْمَجنُوَة وَالْمَعْتووِ وَالْمَعْتوهَة ولو أَجَارَه اولي أو الْوَصِيّء انظ الْمَوَادّ ٩٥۷(‏ و 4٦٦‏ 
و ۷ لن لرام الَأهَليّة معدم فيه وَالتاِم وَالْمُعْمَى عَلَيّهِ كالْمَجْنونِ مَلِدَلِكَ لا 


يواح لِم في الَفرَار لاقع من في حَالّة وء اا ا 
رَد الْمُحَار وَالرَيلَمي)» فعَلَيه لو سال اخ وَهرَ يَهذِي: هَل أت مَدِير لمان 
بدا دِيتارًا؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِه: د َعَمْ. لا يصح إِفَرَارُ 

کڌَلِك لو رحد في حَالِ صَبوته باه E E Ê e‏ 


ت 


0 ت 


SS‏ قد أَصَاف الإفْرَارَ إل حال الصباوَة 
OES‏ عم َا لَه سند الإبرًاء وَادَعَىٰ الْمْدَعِي باه كان ضيبا وف ابرا 
الدع صَجِيح؛ لان الْمُدَعِيّ قَذ سند البراءة إلى الْحَالّة الْمَعْهُودة الْمَُافية يها (جَايعَ 
ا والض ةا 
مستتی: إفرَار السَكَرَانِ بطري مَحْظور الْمتَعَلَیٌ بالْمُعَامَلاتِ - صَجيخ (مَجْمَح الأ . 
ولا يصح على هَوْلاءِ رار أو ولاهم وَأَوَصِيَائههُ؛ لن الإفرَارً حك اصرف انر الما 
(۷۸) فَلڌَلك ٳدا قر ولي الصِيّ عن الصبيٰ باه مَِين لاان بكڌاء لا يصح» ولس لِلْممَر له 
اتتادا على هذا الإفرار ا اا امقر به من مال اللي أو مِنْ مال الْوَصِي (الزيوي). 
كذلك لا يعتر إقرار ر الوص ف لو اق بقوله: إن الْمَُوْفىٰ مَدِين لمان كا ِرْهَمًا. 
أو: إن هذ الْعَيْنَ الْوْجُودة في اتر كة لمان أَو: إن الْمَْوفى َد وص لمُلان. فلا يعبر 
ولا يرج الوَصِيٰ پٳفرارهِ هَذَا عَنْ ان يون ضما لِلمُدعِي ي انه لا جي كم 
ماده )٠١۱۸(‏ هُتاء قن أَقَام عَلَْهِ العَرِيم بيه بالدَيْن الذي قر بو قبل بنع ما إا كان 
الوَصِيّ وَارئاء فيح إِفرارُه دين الْمَُوفى حب ورَاتيه (آدَابَ الْأَوَصِيَاءء وَالتنْقيحَ). 


(0) إلا فيما يقبل الرجوع» كالحدود الخالصة لله تعالىٰ» وإن سكر بطريق مباح كشربه مكرهًا لا يعتبر» بل هو 
کالإغماء» ولو شرب مضطرًا أو شرب دواءً أو شرب ما يتخذ من الحبوب والعسل (مجمع الأنهر). 


الجزء الرابع / الكتاب الفَالة عقر الإهَرارُ ۲۱ 
5 5 2 ۶ 1 سے 


foro J 


۲ - إا د ع طب الي تع في ئة ادبن باكر الي أو لومي 
يصح إِبرَاءٌ لوي أو اللي لديك ايء أذ ! و إقرارُهُما بأنهُمَا سوا ذلك الْحَق مف 
إلا أن اللي وَالْوَصِي يَضمَتَانِ ذلك لصب 

متا َو اجر وَل الصريٰ دار الصَِيّ لحر ذا زاء ئم آقر بأ ب بَدلّ الإيجار 
ِن انتج گان صجیڪاء رضن بد ايجار ِلص إن 6 کان يَقَاصاه من الْمُسْتَأجرء 


انظر الْمَادين ( 0۰ و )۱۳٤‏ (الرَيْلَهِي» وَآدَابَ الَأَوْصِيَاءِ). 
- لو توفي خد عن وتن حدما كير وَالآََرُ صَغِبر َال وَصِيّ الصَِير 
الْمْْتَارً: اشهدوا باي قَذ تَقَاسَمْت ad‏ 


ر ت 


e a 


یکه يكو (أخيه الكبير) وَمِنَ الكَركة سي TS‏ 


زیی کن 3 کن زل هي ال تر لوي قل نکر ع عل ل رکه في 
الْمَال الد تخت رجه (آدَابَ الْذَوْصِيَاء). 


3 


اما الصخر الم المَأذون والمعتوة ادود تما في حُكم بالغ في الْحْصوصّات 
ال ب اهار ها وا ا رَه هي التَجَارَة كالب ۾ وَالشراءِء واي هي 
مِنْ صَروريًاتِ التجَارَة کالديْنِ والودنة وَالْعَّصّب والْعاريّت لك اق فر الصبي والمَعتوه 
لوان بأ رای خُصُوصات اررق يح إفرازهعا؛ أن الصَغِيرَ الْمَأذُونَ في ِلك 
الخضرضات ت مُلْحَق بالغ إذإعَطَاء نِا َه دلیل على کون عاقلا (تكولَة رد الْمُحْتار)؛ له 
َو لَمْ يصح افر ارُهُمَا في َلك الْخصوصاتِ لبعد الاس عن معَامَليهما؛ قَلِدَلِكَ قد عد 
ارما ك الْحْصوصَات من رازم اة اللوي كول دٌالْمُحتار). 

وو قر لصي لاون پکا ورت عن ایو زرو صح 1 ر ن 
ال ازفَحَ ب بالإذْنِ ن قَصَارَ کالبالٍغې وَعَنِ المَام ف لا يصح في الإزثِ؛ ل الْحَاجَة في صِحَةَ 
الإقرار ما مع لِْحَاجة إل لجار ولا حَاجة في امورو (مَجْمَع الأر» اظ زح 


% 


۲۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
الماد .)٩۷۲(‏ 
إن ذه لقره هي مفرَعَة عل ون لرا إخبارًاء قَلَو كان اراز إنساء لَوَجَبَ أن 
E‏ رار لصي المَأذُونِ هب وَالْحَال أ الصِي عير هل لهب انظ الاه (۸۹) وَشَزْح 
ماده .)٠١۷۲(‏ 
أا رار الصغير المأذُونِ في الأمُور اَي لا صح فيها مَأدُونية كالْكمَاَة وَالمَهُرٍ والجتاية 
ير صجیح» مناا: لو افر الصبي باه فيل لفان لا ص انظ الْمَاَةَ (1۲۸)؛ لان 


الكفالة تبرع اعدا كما أن المهر هر اماد مال بغر مَال» وَالْجنَاية لا َضصَكَنْ الْمبادَلة 
ا ك 


ev | |‏ لا ب ترط ان يون الْمُمَر لَه اقا اء عَلَْه 
e‏ 


قلا؛ لن الاد رار ا يرقف عن اول قر كان ارا 0 
E‏ کو الم لَه عاقلا؛ لن ءَ E‏ 


َه 


َلِدَلِكَ لو أقَرّ أحَد لِاصغير المُمَيّرٍ أو ز لصفي الرَضيع أو لِلْمَجْنْونِ يصح يصح الإقرار ولو بس 


E ASS 
الإقرار.‎ 


ا 


ن بيان السَبّبٍ عَلَى دَلِكَ الوجه لا يَمْنع حجية 

مکلا: لو ر أحد بان له افرص ِن الرَضِيع الف وزم نه اشتَرَىٰ مِنَ الرَضِيع دارا 
باب وزم قافرا جي ُد ابع اذكو من دون أن يكن عَم قيار لضي 
على الإقَرَاض ماعا لِصِحَة الإْقرار؛ لان َولّه: رضت مِنَ الرّضيع. أو: اشتريت منه. 
ھا ا ا استَقَرَّضت. ا سريت يِن وَلِيٰء أو ِي الرّضِيع. يعد جاټرًا بإصاقته 
للصغيرء انظر الْمَادَيْنِ (. ۰ و )١۱‏ (الْحَمَويّ» وَجَايِع ا E AE‏ د الْمُحْتار)» 
SS‏ لمال لِلمقَر لَه 

وله في مذو الَدة: (الصغير العَْرٍ مُمَّر). ليس للا خترّاز من الْجَنين؛ لن امقر لَه يجوز 


کک 


الجزوالر ابع /الكتاب الثالث عشر: ؛الإقرار ۳ 
LI =, o o‏ 


وھ ي 


ن يون جَنيتا؛ ٳذيُوڃَد تلات صَوَرِ في رار المَالِ لِلجنين: 

لصورةٌالأولى: إنهام الإ قرا قول المقِر: يي مَِينٌ لِحَمْل فان كا زاء قَندَ 
أي يُوسف أن هَذًا الإو ا ن 
صالح» الع وَالشَرَاءِ ع َير صجیح؛ لان ملق الإقرَارٍ صرف إلى سَبّب التجَارَة وَيكُونُ 
ِن ييل الصرَة اة الك 


ا مُحَكَدِ اراز الذي يمع على الصورَة الْمَذْكُورَة صجِيخ وَيْحمَل على 
السب الصاح ! إلا أن e‏ ول الومام ا آي يُوسفَ e a‏ 


الصورَة الَانية: الإفْرَار بيان ن بب صَالح» إن ما الإفرار ضيح بالإْجُماع. 
مماا: َو قال أَحَدٌ: | E E‏ 


٤ و‎ | 


ه. أو قَالّ: E CN‏ قاّ: إن فلاا َوْصى به ٳِ . گان 
اران ا( وَالْكمَاية)» وَفي هَذِ الْحَاَة إا َر ر لِحَمْل مر رأة دات ڍ رو ر 


مرا 


af 


الخال لِمْضِيّ ست اهر من الإفرا أو ف E E‏ 
مغد الي لم تكن ات رز قرَکڌٺ في تام لشي ا في آل ِن اين وتا 
حا یون امال که ودا وَدَت ومین وگاتا بین او رن LE‏ 


کان و وَصِية؛ ٳڏ ا فرق في ڏَلِكَ؛ لان لمال هُرَ لِلْحَمْل» وَالحَمْل هو 
مجموعھماء ولیس لا خد هما ر خان عل اخ تکل د د الْمُحْتار). 


ے 
أ 2 


ا إا گان أَحذهُما ناء وَالاَحر وَلَدّاء فَيأخدَانِ الْمَالَ في الْمِيرَاثِ تلا ونين فى 


ما إدا توَلَدَ رَاِدَةٍ عَنْ لك الْمُدَدِ فلا کون لمرو لِلْحَمْل؛ لاه 
فن ها الصو رة ك وجو جين رفت الإفرار لا عة 5لا خت درق إ6 زل 


ے 
ء 


اجنين ما يمْلِكُ الغ به ويرد الْمُقَرٌ به لِوَرَة الْمُورَثِ أو الْمُوصي (الرَيَمي» تكو 


() ولذا حمل إقرار المأذون واحد المتفاوضين عليه» فيصير كما إذا صرح به ويصح فكذا هذا (الدررء والكفاية). 


۲٤‏ قَوانبن الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحْکُم بھا الدولَة العلْمانية 
ي ي م ب ا 


ے 
ka sok : &‏ 


رَد الْمُحْتَار وا بِنَ عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ)؛ لان الجر ل کون SEK‏ کن وَارثاء 
مورئاء آز وصیٰ له اَم بوذ حي (التخو). 


ء 


الصورَةٌالَلكة: اقرا بان سَبَب عَيْرٍ صَالح» إن هذا الإفرارَ عير جائز کک 


کک د مدا الما هو لفل فلائة؛ لأليي كنت كنت بعت هَدًا الما ل 


هته نه .قاد ص اظ اماه (۱۵۷۷)» ولا ُن أن يحمل َو ERT‏ 
TT‏ لاه لس لآب ولاية على اجنين وَس أن جين ِن وج 
أضل َلك تَصِح الِب له وَين وَج ابع للأضل جز ن ام اد تح الولاية 
عي حم إِه لو صي أَحَد بال مَعلُوم حمل َد َا الْهُوصِي تَصَالَحَ أب و الْحَمْلِ 
عَنِ الْوَصِيَةٍ دوتع دد الْمُوصِي» کان الصْلْح عَبْرَ صَجِيح. 

وَبهلو هر حمطا م من اى أن الوَصِيّ يمْلِكُ الصف في امال الْمَوْفُوف لِلْحَمْل. 

سوا نبان الكبّب عبر الال مو رجُوع عن الفرارء قلا ِح؟ 

الجَوَابُ: ِن الرَجُل الْجَاهل نّا مه بان الولاية اة عَلَى الْجَنْينِ تال مع ن 
يظر وَلِيّاء وَبَعدَ ذلك ية E LS‏ رار تم يهر لَه 
بُطآان السَبّب» لِك قن بان السب نه يِس ر جُوعَاعَنِ اله ا 
ك 


E‏ فی ET‏ ر رِصَاءٌ عقن ( انا): :عَم وود التَلجَة وَالْمُرَاضصَعَةَ؛ 
كلدك لا بح وَل بد الإفرَار اراقع بالجبر والوكراى راجع الما (٠١٠٠)؛‏ لان الفَرَارَ 


2 
0 


ا الصذتق وَالْكذب فى حَلَة الإخبار يرجح طرف الصذق عل جاب الكَذْب» 


3 


َا وَفْتْ اراو يرجح بالْعَكس أي جاب الْكَذِب عَلَیٰ طرف الصذقِ آي لا يون 


الجزء الراب /الكتاب الال عَشّر؛ الإفُرار KE‏ 
حجَةه انظر الْمَادَةَ .)٠۷(‏ 

قعل ذلك لو قر الرَجُل الم سر سرفَة بالجَبْر وَالإكُرَاهِ عَلّیٰ كَوْنِه سَرَیٌ کذّا مالا قاد 
يعبر وكدَلِك لو افر وَاحدٌ باه مَلیر“ لان بالف ورک أو َر ب E Î‏ 
راه راتا اکرو منت فلا بح إفرازة 

وعبارة: لا يَصِح. الراردة في هزو الْمَادَة هى o‏ بمح لا عن فلدلك کون ال ال 
بد زول اراو مرا إن اء با گات في رار اراقع بإكراو» وَيَحلِف بد ذلك 
الْمْمَرٌ ا له على اوج الْمَذْكُور في الاه ۱۰۸7 )» ولا عمل إفرارو ون اء گر 0 
صَادِق في إِفَرَارو الوَاقِع ۾ راء ظز سرح الْمَادَو ١١ ٠۹(‏ (الَْهُسَانيّ). 

ذلك لا يځ الاه قرا الراقع على عرق التلجكٍوَالمَُاصَعة (الَلق) نيول لأخر: 
سأر َك عتا بدا مالا لا أن إفراري هدا ارد. ق ي مه عل دَلِكَ٬‏ ٿم يقر » قلا کون 


ا ال آنا زاره تلج وفوا وف الوا ق 


اام ای عى ی فل بیت N‏ 
الجدّ اقول لمن يدعي ا الجدّ مد اليه الآخر ره ظز شر الماد .)٠١۷۸(‏ 


ترط أن ل كو العو مخجودا بسب سقو أ دن إا قر افيه المخجوة 
بڌين» فإٍقراره عير صجیح» انظ الْمَادَةَ (4۹46)ء كَذَلِك لو ار الْمْدِين المَْجُور لاخر 
بدين» فلا يعتبر إِقرارٌ ١‏ في حى امال المَوْجُودَةٍ وَقْتَ الْحَجْرب انْظرٍ الْمَاَةَ )٠٠٠۲(‏ 
وَشَرحَهاء انظ ْمَل الثاني وَالثَالِتَ وَالرابح مِنَ اباب الول من كاب الْحَجْرب و غ 
الْحْصوص الماد ٩170‏ و ٩۷۸‏ و ٠٠٠۲۹٩٤ ۹٩۱و ٩۷٩‏ وتعبير: المَحْجُور. 
الوَارد هتا يَشكَل أيْصًا الصّغير وَالْمَجنُون وَالمَعْتوة الْمَحْجُورِينَ أضلا إلا اَن لُك 
عدم صح إقَرَارِهم َد مر ذِكرهُ في ماده (۷۳١٠)ء‏ فا حَاجَة لبحب ءَنهُ 


¥ 2 


a 


۲١‏ قوانین الشريعة يعة ةالإنلامية سلامية التي کا گانت ت تحکم بها الدولة العثمانية 
الدة :)٠١۷۷(‏ ي اظ أن ت ظَاهرٌ الخال اة قرَارَ بتاءٌ الكذد 


| الي لم نحل جل او بقلو ت لا صح إقرار ولا متیر 


e | 


رط أن لا كدب اهر الخال اكع الإقرَارَ فإ ا کل حدما تاد زس . 

فلڪ فالإقرارات الاتيّة الذكرُ بَاطلة: 

-١‏ إا ر الصَغْير الذي لم تحمل جصة وع بِقَوله: بكَعْتٌ. فلا يصح إقرازه ولا بعتب 
می مَحْجُورا الول ولا يواد قارو ولا بافوَاله» انظ الْمَادتیْن ٩۸۸(‏ و ۹۹۸). 

- اللإقرار بالدين بعد الإبراء من ولو بمهر بعد هبه ا َه على اَذَشبوء انظ الَْادَةَ »)٥١(‏ 
متلا: لو اق 
يصح إِقرَارُه وَكَدَلِكَ لو اعَرَفَ الدَاِنْ إرَائه اين على ذا الْوَجه) ياء الدَيْنِ في 
ذم الْمَِین» گان الإو رار تاطا (الدر المختار فيي ا بایضاح) انظْرِ الْمَادَةَ .)٠١٠۹۲(‏ 


الْمَدِينُ بان في مته رَه دانير لفن بعد ان ابراه الان مِنْ َلك الدَينء فد 


آ5 ا 


۳- إِقَرَارٌ الْمُحَال لعل بال :ا أحد باه مين لفان بخْمْسوائة دزهم 


َرْشَا لِكَوَنهِ قَطَمَ يده وَكَاتَتْ يَدَا دَلِكَ الرَجُل سيين كان الإقرَارُ الْوَاقِعٌ باطلا وَلا 
يلرم المَمَر بِسيءِ» لِك لو قال آا إن فا قذ آفر صت ف الر المَلانيّ الق وزهم» 
مَعْلُومًا واه ذلك الشَخْص مَل لِك الشَهْرء كان الإقرَارٌ اطا 

- الإقرَار بالْمُحَالٍ ارعن ی باطِل لو َر وار ا ك 
من حصَيه الإرْثةء کان الإفرَارٌ باطلا منلد ووی عدو رك ودا وبنتاء افر الود ب 
رة لوف هي مُشتركة يهُا مُنَاصَمةَ كان افر ا 


الْدَةُ E st‏ واه لم يمد ا 
في صوص تقدير النفقّة E‏ رار باطلا؛ حَيْتُ إِلهُ 


ت و o‏ 


إقَ e‏ کک ي محال من کل وَج 


a 


الجزءالرابع / اكناب الال عقر الإفرارُ ۱۷ 


مِن تَمَنِ الْمَالِ الذِي بَاعَه لي. . گان صجيجا َال گن الصَخير عَر اَل لِلَْرْضٍ اليم 


م 


إلا أن امقر مُهَل في الْجُمْلّة لُت دين الصَغير عَلّ. 
-٥‏ لو رَو أَحَد به لخر بِحَمْسِينَ ديتارًا م هرا موجًلاء وَطلَبَ اهل الْمَجْلِس مِنَ 


لبنت أن تَر بنها قبصٽ ِن المَهرِ عِشْرينَ ديتاراء ارت تا رار ع غر جي 
کک 8 
أ 


هل المَجا یعلمو ن اَن ن ذلك کذٽ َعَم من هَلِو المَسْألة حم مسال گرو من 
مسائل اقرا (تكولة رَد الْمُحتارء لباه في الإفرا). 


8 


٦ز‏ اکت ت افراة يغد آذ رجت باحر شري هر علو بان اله الذي في ذ 
روجا هو ياء أو ِمُادنِ الأَجنبيّء كان الإ رار اطا ّا إا َرَت تلك المأ ذلك بَعْدَ 
ُن 


4 ع 


وکت دائتها (وَالِدَهَا) حوالة هة مقيدة بالدين» كان الإقرار عَلَى ذَلِكَ الو جه حًا (الأَضْبَاءَ 


قرا نل مې عبر صاع ال رض - َير صجيح كما مر ره في 

شح الماد (9) وعدم صح هَدَا الإقرَار مِنَ المَسَاِل التي تفرع عَنْ هله و الما 
ا ا 
- لو أقَر خد أنه باع ماله لان وم يكر ر من ابيع د م نكر الي كان الإنْكارُ 
ن ن إفرار اليم َير الثمَنٍ بال (ر الْمُحْتار). 

۹- لو اق أَحَد EES‏ گان ذلك لاحر َير صالح بان يون وله 
يصح إِقرَا EA Es‏ 

إن هَلِوِ بو الال َر َه على مَادَة: (إدا عدر إِعْمَالُ الكلام ل 


E 


> فلا 


ا ر 
0 


ا (۱9۷۸): نتر أن لا وو ار کر ا ا E‏ 

| عة لِصِحة الإقرارء ملا: 8 رخذ با مدا ال وجل برا‎ SN 

إلى مال مال مُعيّن في يدو أو َر تائأد: إن هدا ال هو لحر حَِمِن اَهَل لدو نة نة ولم | 
إقرار 


كن الي لك اَلَو دوين لا بء | i‏ ۽ قال د ان مدا الال هو لاحن 


1۲۸ قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


هين الرَجُلَين و ِن الي ْمَل انلدي وَكانَ الي َك مَل ما 


ةو ر ی 


ورین صح إفرا وعلی یبر آ رع اوج عرو وأا إن هدا ال | 
لحد هذ ذبن الرَجُلينِ. إا اقا َناَك ال ونيا َكانه بَعْد ااذ بالاشير تراك | 


ا و 


ورن اتنا یر بنا يطب م ار یوین لی عدم کون انهل کون تکل ادر | 
| مَنْ يوين الاين کون َلك الل كَدَلِك مُشترگا يتا ِن تکل عَنْ يوين أخَدِ 
ET‏ حَلَفَ تين يبرا امقر ِن 
ونی ن في بدو 


رم کور 2 امقر ل ترط في عة ال 
: جِكَة؛ لاه إن كان الشَحْصُ الْمَجْهُول صَالِحا أن يكو مسقا 
مقر بو ! E‏ مدعي عَر مين تد يجو ٳِجبار الق عَلَى بيان امقر ل 
َلدَلِكَ ايكون فاده من َلك الإفرار (الرَيكَعي). 

الكَفْمَجَة الْمبْهَمَةٌ (الْحَوَالةُ النَجَاريَة الْمُبهَمَة. 

وَمِنْ هَذِوِ انا َم كم انتج اَجارئة امهمف َه الكند الي يَضَكُن 
بان عه مَدِين لِحَامله بوائة دِيتار» فعَلَيِْ ليس لحَامل َلك الد كى طات ودعرى 


کے oz‏ 
او إو 9 


قيمة ولك الد ِن مويه ما لَمْ بث حَقَه في تلك الْقِيمَة بن يبت ملا نه أقرضه 


نّا إ 6إ گان اه مَجْهو لا جَهالة يره قآ ْنَع صك الإفرَار؛ أن صَاجبَ اَی 
في هزو لصو َة لين عير لَص اي گر مدعي (تغليات ان عابيين على لخر ). 

مناا: کو اهر بان هدا الما لِرَجُل مد مُشِيرًا إلى الْمَال الْمُعَيْن الي هو في َي ا ال هر 
لأَحَدِ التاس. ولم ين من هو َلك الشَحْص» » أو افر قائلا: إن مدا امال هر لأَحَدِ من أَمَالي 


a‏ ا م 


دة المُلايية. وَكَمْ يكن أَهَالي تلك اة ودن فاا فى ها الصور ت كان التر 


۰ 
ت 
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له مَجُهولا جَهالة فَاحِسَةء فلا يصح إفرَارُهُ انْظر الماد .)١١٤١‏ 

فعليه لو قال أحدٌ: امال هو لحد هَوّلاء. (الْماة شخص) فلا يصح الإقرَارً 
ِجَهَالَة امقر له جَالة قَاحِسَة؛ ذلك َو طهر حص مَعلَوم من أمَالي تلك ليتف 
وَادَعَى اَن دَلِكَ امال هر مو مال وان لمر فذ قر بلك مَجهُو ل ا 
رأنبَتَ اقرا الْمَذكُور فاد يأخد ياء وَعَلَيهِ أن ينبت يبت حه بوجو حر 

أا لو :ر هذا اال هو لأحد هََبْن الاين او قال: لاحي من الي الْمَحَلٍَ 
المانة. وان مالي تلك ْمَل قوم مَحْصُورِين أًيْ: اسا مَعذُووينَ (هاة تمر أو اقل » 
يصح رازه المَذكورُ 

على هذه الصورَة َو قال أَحَدّ: إن مدا امال هو لِأَحَدِ هَوْلاء لجال اللة. تالْحُكه 
علي الوَجو الْمَذكور كما أنه َو كان عد الرَجَالٍ مةه فاكم أَيْصَا ذلك يعني لو ق 

ور 4 کا 


اَحَد: ن مدا امال هو لَحَدِ مولا الواَة رَجُل. يجري في دَلِكَ الْحُكم المَذكُورُ. 


رر و ا ت ر 8 ا 
وعلى تقدِير أنه قر على الوَجو المشروح قائلا: إن هذا الما لحد هَدَين الرَجايْن. فک 


جير على بيان كَوْنِ الْمَال لِأَحَدِهما؛ دربي إى نال ان حال گن الحَاكم 
مكَمًا باصا أضحاب الحقوق إلى حقو قهن وای زه ناله (تعْلِيقَاتِ ابن عَابدِينَ على خر ( 
وَلَهُمَا إن اتمَقَا ن يأخدَا ذلك الَا ِن امقر و لكاو بعد الح بالاشتراك مَاصَفَةً 
إن اختلماء اَی کل ينما أن َك اَل هر مر لک منت وان لبس لأر حَقّ فی 
لكل مهما أن يطلب ِن ار يوين عَلَى عَدَم كن الْمَال له وَيَحلبُ الم ِكل وَاجٍِ 
ِن اهما لي عن دة يخي لو نارهم اين يتوج عى ار وين وإ 
گائوا اة نلاه يمان هَل جرا وَعَلَىٰ الْحَاِم أن يُعَينَ مِنْ سه تحليفَ الْمُقَرّ لي 
وَاجلِ من امقر له أو أن يعن َلك عة ما عند بض الْمَكايخ يلف امقر لمر 
لهم وتا َاجِدَةٌ إلا ان الْمَجَلَة قر انارت امَو اء إا تك الْمُقرٌ عَنْ يمين الان 
وَبعبارَة أخری: إا كلف الحَاكِمْ الْمُقِرّ حلفي لوين لكل وَاجِ ِن امقر ّما على جِدَيهِ 
الل ای اختارتة المَجَله وك عَنْ حف امین کون َلك الْمَالُ مُشْتركا مَُاصَهَة 
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۳۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولّة العثما 


ا (الْهِنْيية) 
0 إا نكل عَنْ حَلف اليَمِين لاحَدِهماء وَحَلَّفَ يمينا اء کون ذلك المَال مسلا 


لجل الي تکل عن عن يمينه» یوین انظ ماده (۱۸۱۹)» ولا اا ی ا َه المي 
جڪ في کیک اال إل هذ کد ني ان ارين سب الحكم الول عَن يمين 
ولس القرَار أا إا حَلَّفَ اليَمِينَ للاثيّنء NS‏ ي راما قى الْمَال امقر به في 


وء ويس لِلْممَر لَهُمَا على قول الإمَام انى الآتر َعْدَ دَلِكَ أن نِمًاء ون يادا الْمَالّ 
ال وَأنْ يلاء الشاك ماعن امام اثالث فَلَهُمَا دَلِكَ. 
رە e 5 ٤‏ 
ورل هو لاحن هَن الرَجلين. للا يراز من الْمَمأاة الآتيةء وهي: إا َر الْمُقَرُ 


مال لِأَحَيِه ثم بعد دَلِكَ قالّ: إن الال لس فلن بل هو يمان الآخر. کون دَلِكَ 
لمال لِلْممَرّ له الأول إلا أن الْمقَرّ ڌا سَلَّم لمال لِلْممَرّ له الأول بلا حكم الحَاكي» 
يضمن بد دَلِكَ الْمَال مقر ل الثاني آنا إا سَلَمَه بحُكم الْحَاكِم» فآ يَضَمَن على قول 
الام الثاني وض على فول ل الام اثالث (الحر فيب الْعَاريت وول 


وَالْمَسأة ية لَبْمَٺ مِنْ قبل لرا لِلمَجْهُولِ» وَهِي لو قال اَحَدّ: إن َو الْعَشَرة 


ع 


ص 


‘nN 


ا . تم قَالّ: بل وَدِيعَة عَمْرو ن ال دا وو روصن المقر 
A RA‏ دَانيرَ؛ ل ن الإفرَارَ صح لَِاَولِء ل ل و عمرو. إضرَات عنه 
جوع لا قبل قول في حم الأول َيب عليه صان يئل الدگاير؛ ل ا بها وا 


تما علي بقار با لِأَوَلٍ» وَيَضْمَنْها لَه (الدرَ الْمُحَْارَ وَالتَكملة). 

النوعٌ الّاني: جَهالة الْمُمَرّ ب وسين في الْمَادَةَ .)٠١۷۹(‏ 

التو اللالث: جَهالة َر نوصح عَلَى الوَجو التي (الكماية ية): 

حط أن كرون ال ما قله لو قال ركن إن عل اعا فلن 5 وقلا 
لخص مُعَيّنِ ين: إن ك على ايتا گا دٿانير. ا يَمِځُ؛ لن السَخْص الذي سكم علب 
الي ماحد بذك ال رار مَجُهُولٌء وَصْدُورُ الإرَارِ من أَحَدِهمَا لا ات 


امقر هو الح حب لو سيل الْممَرْ هعد دَلك: مَل َك عند فَدنِ؟ فَأَجَابَ قائلا: گلا. 
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َايْرَم امال َر (الرَيَيء وَالبَحر وة رَد الْمُحتار)» فَعلبه َو َال واد مِنْ جَمَاعَة 
a‏ مَحْصُورِينَ - لشَخص: لَك عَلَى أَحَيتا لف درمم. فالفرَار باط لِجَهاة المَقَضِيّ 
علي E N E‏ (التكمكة). 
يشرط في الإفرار الْجِدَية؛ قَلِدَلِكَ الاه رار لوقع بطري الاسهَرَاء والاستخْماف عير 
صجیح» ملا: لو قال أَحَدّ لار: نك مَدِين لي بعَشَرَة دانير َأجابة مُسْتهرًا: (نَعَب). أو 
قَالّ: (کیسه بدوز وَقَبض کُن) يَعْڼي: خط كيك وَاقْض. فلا کون مقر 
كلك لو قال أَحَدٌ لآخر: أذ لي الْعََرة دانير التي في ذميك. اجا ار شتهرئا: 
ستاخذمًا ها قریا. اد کون إِفْرَارا (ر الْمُحتَار)» ولو قا َحْصُ لأَحَرّ: لي عَلَيّك كَدا. مَل 


استَهْراءٌ: (َعَمْ أَحسَنْت) . فهو قرا يواخ به (صرَ اماو في الإفرّار)ء قدا اذَعَى الْمُقَرُ 


ars 
ت‎ 
2 20 َء م‎ 


بان راقرا عى اقرا له أنه كان جدًا واختكاء فلا يُصَدَق الْمُقَرٌ بادَعَاءِ الإسَْهرَاء 
بلا ب أي أن مُجََد اء الاستةَاء ء عير قول وَفريتةُ هر الرس عير تبرق دا عجر 


وو رر ° 


امقر عن إِثباتِ الاستهراء فيصدق الْممَةُ أ َه حلفي الْيَمِينِ على عَدَم للم بون الإقرار 


Ê FE f 


olor ”م‎ 


۳۲ هَوَاذينْ الشّربعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها 


« 
8 ٠ 


خُلاصة الْبّاب الأول 

شروط الإقرار 

-١‏ يشرط في الاه رار عدم اة (فِي تمَاذِو). 

۲- يشرط اَن لا يكدّبَ اهر الْحَالٍ وَالشرعٌ الإقرَارَ (فِي صَِته). 
فلِدَلِڪ فالوقرارُ بَاطِل فِي الصور الآتية: 

(۱) الإفرار بالدَين بعد الإبراءِ مِنه. 

9 الإفرَار بالْمُحَال الْعَقَلِيّ وَالشَرْعِيّ. 


(۳) الإ راز لوا ال مح ذكر سَبّب عَيرٍ صالح. 


ره بط ان یرد یکا زموه ر فت الإقر ار؟ 
يشرط مَعْلومة امقر به في امود التي لا تَصِح 
E‏ 


وہس ۶ ۴رر ےہک ب 4 ٤وی‏ ر ا و 
لا يشرط أن يون عاقلاء فيصح أن يقر مال لصغير غير م ممَيّرء في الإقَرَارِ لِلْجَنِينِ 


بان ور 
-١‏ الإقرار بد ونِ بيان سب صالح» ُو سب عَيْرٍ صالح» » كَقَوْلكٌ: ي مَدِين لحمل 
6 0 جو ەو ٤‏ 


. الإقرَارٌ يان سب ال وَهَدَا ضحي بالإْجْمَاع. 


الج الراب /الْكتَاب الالة عقر اهراز EEA ٠‏ 
ار 
ا 
ی تات ان ن 


فا حك الَا (۷۸٥۱)ء‏ ّا الْجَهّا 


HFK 


a 


۳٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة العثْمانية 
N E E‏ 


الباب الثاني 


في بيان وجوه ت تة الإقرار وعدم صحته 


e U‏ كص لور انوم كرك یح ناجول أيه إلا 
| ن ج O‏ 


2 ج 
سے کے 


| ا رار؛ ذلك ذا تا أَحد لِمُان: ونڍي مان أوْ: عَصَبْت مَل فلان. أ 


0 


. صح إقرار ويج ّى بان وَين َة المَجُهوة 


ا انظ lL‏ کک TY‏ إا أن يطل 
امقر ب و جهو آي لا ین س فا رار الْمَجْهُول في هَذِِ الصورَة م صَحيخ» وَيَجِبُ 
E‏ ِي يصح فيه الإقرارٌ مَعَ الْجَهالة كالْعَصب فر ر رَد الْمُحتار 
وَالرَيكَعِيّ)» وَإِمَا أن 


ت 
ن 


N E‏ في هَنه الصورَة إا کات | في السب 
رر لضب وار یع ارذ ریش مل کا تی انر غارب كار 
يصح الإفرارٌ بالْمَجُهُول أَيْصّا في الأ تي ج مَعَ الْجَهالة كالإقرَار بالْعَضب - 
وَالوديعَة وَالرقة؛ لاله َب الْحَقَ بعصا وهو مَجْهول گإنلاف حص مال خر لا غرف 
قیمََه» وک ليم اير مَوْصوعَة في كيس مَجُهُول هارما (تكولة المُختار). 

إلا ان الإقرارات اليه لَيْسَت إقرارا بالمَجوُول: 

-١‏ الإفرَارٌ الَذِي يَحْصل فيه رويد بالْمَُرٌ به لا يون إقَرَارًا بالْمَجُهُول» فَفِي هَلِِ 
الصو ِب ألم مثلا: ؤ ا أحد: بي مَدِين لاان بعَسَرَقٍ و بحَمْسَةَ عَسَرَ ديتارًا. 
فَحَيْت يکو ن إِقرَارُه بالْعَسَرَةٍ دانير ياء قَيَجِبْ أَدَاءٌ الْحَكَرَة دانير (تَحَولَة رَد الْمُحْتارِ)» 
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aan 3 2 2 3‏ 
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وإدا ادعى المُقر له الك فَيلْرمة الإثبات. 
رار ال a‏ 
لیس | قر ارا بال ھول ل هر |5 قرا العام انر ر ح الماد الْمَذْكُورَةٍ. 
i O‏ ور 2 7 ره 2 
۳- لو قال أحد: إن مذو الفرس م ی و ف لا کون إِقَرَارُهٌ ها اإقرارا 
المَجهُول بل بُحْمل على الا شَيرَاكٍ بالتَضفي إلا أن الْمَُرّإ دا قال مصلا بإ زارو إن ان 


له وَبعبارً اى لوقل د مزه امرس مسر گۀ بيني وَين فان ونناما لي. 5 َيصدَق (رَدٌ 
لْمُحَْار في في إقرار التریضي)» لکن گل رف رطفي سكو رتكاو اغلام ال 
زي بُمَاوف ذلك اصرف لا يح فو الإفر رار مَعَ الْجَهالة (الدرر)ء عليه إا به ن الخقر 


رھ 


سَبَبَ امقر به وكات الْجَهالة مض ا کالبیْع اجار ة التي ا ت جم 


الْجَهالةت َجَها المر بو في لك ماي ةة الاو قرار» حتی إِلنَهُ هو قر بال وَالإْجَارَ 


ملا: قل سريت من فان مال او: اسَأجَرْتُ مه ماله أو : جر ال. لا وځ رارف 
ولا جب عل الان (الرَيوي وَتَكولة ل دک لمحتار) 


4 
0 4 و 


أا إذَا قال أَحَد: ۲إ لان على عه آو:! إن له امات على أو قال إن غصت مال 
فن اوس ته یح اقرا َد اعا لمر ا على الجر الور على بان ونين 


احق الْمَجُْهُول» أو الأَمَاة المَجْهُولَة أو المَالٍ الْمَعْصوب, أو الْمَسرُوقِ َء ذِي قيمَةٍ 


الس داورو يخس لين أذ نوين ذلك (الزبليي وخر في إفرار التريضي). 

ففِي هذا الْحَال اڏا بي ذلك الشَحْص ذلك الْحَقَ بِسَيْءٍ لا قيمة له الا إن الح 
الذي أقرَزْتٌ به هو حى الإنْسايةء أو حى الجِوَارء أؤ: إن يلك الما ا 
a‏ جنطق أو فلن ال الح أو فة ا ا 


ذلك منصلا أو م جاه اا عتا ج فر جلا لزي بل توب يائ جور 


4 
ره کو ے ر ع 0 د 


وتغوينة سَيء له ية فليلة أو ويره لان رار قد خر پسَيءِ واب في ذمَتيي 


ت 2 


2a 
Ca 


CAI\IC. Cu e 
6n 


rN 
\ 


الشَيْءَ الَذِي لا قَيمَةَ لَه لا يجب في الذمَة يانه بِسَيْءٍ ا قِيمة ا َه يکون رُجوعَا مه عن 


و 


اقرا انظ الْمَادَةَ »)٠١۸۸(‏ ولک في 5 ة (قاضي راد( ا إذا ول خد ِن 


۱۳۹ قَوَانينُ الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العتمانية 
قصل لا وَعَلَيهِ كی في (التارَخانيًة). 

ا امقر ِلك الَأَمَانة المَجهولة بسَيْءٍ ذي قيمَة بقوله: e EE‏ 
ورم وَاجدّ . قَيكُون صَحِيحًا؛ لان هَدَا الإيصَاح هُوّ بيان مقر بأضل الْكَلام» وَيَصِح بيان 
اقریر صرَر تزصول آم فصولا 

نّا ذا ادع لمر لَه بسَيءِ ا يد مما عَيته امقر کادَعَائه بمَرَسَيْنِ ن أو بخمُسوائة وِرهَم» 
دا ثب بت َلك قبهاء وَإِلا امول م مع لين لمق على عدم جود يا5 لال امقر منك 
لِلرَيادةء انظ الْمَادَتَيْنِ ۷١(‏ و ۸) (الرً َي وَالْكِمَايةء وَتَكَوَة رَد الْمُحْتار). 

كتا أذ ين أن كيك ان مر كرك ال الكفضوب أو نر الشنإ, e‏ 

ِي وَِن يكن لا ري اضعللاح عة قصب في امار وني الي عبت إه 


اقا بنا بلا الماد متلا: لو َال الْمَْرٌ: إن الْمَالَ الْمَعْصُوب هو الْعقَارُ 
ت 2 ص 


لَزِي في يد فانِ. فيكو ن ب eS‏ 


گا آله ا ارم امقر صما لادَ لمر يقر بصب الْعَمَارِ» وَالعَقَارُ لا يون ع 
بالْعَصب (تكولَة ر رَد الْمُحْتَارء وَالكماية). 

كلك لو قال امقر عدي لمان حق. يضح ٳِفرارهُ وَيُجبر عَلَى بَيانِ دَلِكَ الح 
کي ڍي قي ر قال الور گان سالقا: ّي َصَذت من يك الي حى الرشلام. قاد 
بُصدَق؛ لاله خلاف الْعرف أي ئه لا يُوجَدٌ هذا الْمَعْتى عرفا مِنْ لَمَظ: (كلمة اَی 
يديك يكو هَدَا لين رُجُوعَا عن الإفرار. إلا أله عند بغض الْممََاءِ إا حَصَل الان 
a‏ إذَا وق مفْصولا 

اد يکود ياه صڃيځاء وَيَجُري على بيان الْمَُر بي وعد بغض مها ارين أن هدا 
الان عير صجيح» سوا وق مَقْصولا أو مَوْصولا وعد رُجُوعًا عَنِ رار (تكَولة رَد 
ا عَابِينَ عَلَىٰ الْبَحْر» وَالبَحْرَء وَالرَيْلّوي). 


2 


كن ذا ن الْحَق الْمَجْهُولً بسي كك الشف أو ال ورالد 


ا کی ر 


E 


اَن 


أن بد 


الجزه الرابع / اكناب اشاب مشر الإقرار ةب : | ۳۷ 
ذلك لو اذَعَتْ روج الْمُتوفَّى رمَا ڳو لر E‏ ا 
e‏ کوت هدا اقرا يسا 
وَيُجُبرُ الورََه عَلَ بيان هدار گڌَلك لو ار أَحَد في بدو يداول فيها دانير را E‏ 
مَِين بكَذًا دِيتارًاء فيْجْبرُ الْمُقَرُ عَلَى بيان الَيارِ المَدِينِ بهء ما في الع يضرف إلى 
الذيتار الأكتر ر e‏ ۰ ابي عَابدِينَ على البّخر): 
لعل وَج ارق أن الع يمن E‏ يقد فللتضجيح يَنْصَرفٌ إلى الأَروَّج» 
وا قرا بالمَجْهُول بم عع ارق ار 
الق على الان - کا ا را وی عقر تیل الان برع إلى ورک 
إا سر وبين الوركة ئة احق الْمَُرّ ب ول الق َه ذلك کم عل هذا اوج اما إا قال 
الورگ: إنتا هل الْمَُرّ ب و لجرل قاتا بجت عمل ریما بل با الور تجهاوة 
لمر به فجبرهم عل ايودي إلى بارهم على الْكَذِب كوه رَد المُحتار بيار . 
انگود تان المَجُهُول بَعْصًا آَل مِنَ امار الْمُعيّن: إل الَا الذي يَحْصل باللَعَّة 


يال. 
1 
انه ٳِڏ 


الْعربية عض الألْمَاظ ل تضدق عَل ST‏ 
کدی پا ن زک من ج گنا َل ل لَه: على مال عَظِيم. ا يضق أل من 


r <‏ رە 


صاب الرّكاة في حال يانه بالذّمَب وَالفْصت وأا ادا سه من الجمّال» فد یصدی بأل شض 


خمْسَة عَسَر جملا ودا بیت بعر مال الرگاق فلا يدق بأل يِن ¿ ية صاب الرگاق 
وَالحَاصِل أن الإْرارَاتِ الْمَجْهُوة الي َم بوش تلك الألمَاظ العري - قر بصورة تة 
الوَدَار حَشْبَ e‏ شب ملول يك الألمَاظ (الذرّالْمُحَان). 

ئاو ا أَحَد: إلبي ابتنت ت من فان سیا أو يته هما عير مین أو ب مغلم 
ا أو قالّ: اشرت دار فلان ۽ بشي آی: استاجرتهاء أو أجرت: فلاا سنق .أو 
استَأجرت نه َا فلا يصح إِفراره؛ لِكَونِ تلك العمَودٍ لا نَم صح مح الْجَهالة ولا يبر 
امقر َل تشلیم د شيءِ ما (تکولَة ر 5ة المختار» دك لا جير اع عن بان ماباعة آز 


بیان دل الَا التي اشر اکا اهَاء او بدَلِ ٳيجَارهَاء او عَلَى بيان السَيَءِ الذي استَأجَرَه: 


۴۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ات تَحكُم بها الدولّة اله لعثمانية 


إن شَرْط الْمُقَربهِ أن يَكونَ غير مَعْدُوم على وَجْهَيْن: 

اجه اأَوّل: کون امقر بو مَعلُوماء وَمُحَمَقَ الْوْجُود كَقَوْلِك: هدا الْمَلُ لمان 

الوه الاني: کون امم په يا مُحتَمَل الْوْجُود گالَْمْلء وَفِي هَذِهِ الصوة لو قال 
َحَد: ِن ما في بطن تَعْجَتي َنِه لِمُلانِ. إا ود الحَمل اذكو و في مَل مد الْحَمْلء 
يون َلك الْحَمْل لمم له ولو لم ين الْمقَرُ الْمُقَرّ سء لان هدا الإفرَا رم a‏ 
بکنل کی اوی وکل نري اعد ځنر کاو کی کی ف وکن یز رت 
َك احمل لأر قل َة احمل في اة أزبعة هور في لْحَيرّاات الأخرّى سه 
E‏ يکال مو احمل في الئان تة شور في الفيل عد 
عَشَرَ في اليل َالْحَيْلٍ والحویر سه امِل وَفِي َر ت عة سور في السَاة وَالْمَعْزِ 
َحمْسة شُهُور» في الْقَطَط سَهَرَانِء وَفِي الْكَلْب يعون يَوْمَاء وَفِي الطَيّر وَاجِدّ وَعِشرون یوما 

حيْتُ لا يشرط في الفرَار ان یون امقر به مکنا د سلِيمُه؛ ذلك و قر امقر بجع 

کی ف شب ت اه 5 رار الشَيء الْعَبرِ مُمْكِنِ التسليم هو إِقَرَارٌ يمه 
(“ صَرَةَ المَتَاوَى فِي الإقرًّار). 

ا مر على کون | الإقرار إخبارًاء فلو كان إنسَاء لكان هبة حال كَونِ هة ذلك 


ويو َب جاِرَيْنِ 


| اة (o۸: ٠(‏ ا قف اراز ای بول انعر ت وک ا یرد بردي ولا بق ل 


کې ذا راان مترپ یقن رر مي تر قزر | 


رَيَِح الإقرار بالمقدارِ ِي ميرد د 


لا ففف الإفرَار على فَبول رصيق الْمُمَر له لن افر ا 


4 
٤ 
o 


إخبار» انظ الماد )٠١۷۲(‏ فعَليه َو ار خد بِقَوْلِه: ني مَدِينٌ لفان بالف وزهَم. فََکتَ» 
و ر جر کل 2 ت 


كم يُصَدّق الْمُقَرّ بقوله: ل أو: َعَم له مُطَالبه امقر الأب وزم إل له بود َر نن 


ء 


الجُز الراب / اكاب النّالت عشر: الإشرار ۳4 

ر نکی دار تیب ٤‏ لحار لازم ِن جاب امقر يرك إا ار 
مقر مال لِحَاضرء فليس لَه رازه لاخ متلا: و اد بقوله: انا الال ا 
الشخْص. وَکانَ دَلْكَ ٠‏ کار وم يقل ت أ صدق ذلك كما ائه لَم رده فليس 


ِلْمُقِرّ ُن يرع عَنْ إِفرارِوِ هَذَاء وان يقَولّ: إن هَدَا الْمَالّ لهذا الشَخْص لخر ولا يكُون 
إفرَاره الثانی صَحيساء لَك إذًّا رَد امقر له الإقرَار کون الإقرارً الثانى حيذ مُعتبرًا. 


ااا للا ف ارا مِنْ جاب المقر ما لم يضاق الْعَامِبُ؛ قَلدَلِكَ لو َال 
لمقِر: إن هذا المَلَ لمان الْعاِب. تم َل قبل أن صل حبر ذلك الإقرار لِلْخَائب ويصدقة: 


¢ 


إن هذا الْمَالَ لفلدن غ الآّخر. کان ا الثانى صَجيحًا (تَكولَة رَد الْمُحتَارء وَالرَيْلَمِي)؛ لن 
كوت الْمُمَر له الحَاضر بول ضمْيي؛ ليك يُضيځ رك امال بالإفرار وَاقعًا بالْمُقَرٌ ل 


ا الات فحنت کا بک شک ر6 له الصَمْنيء فلا يعلق حى الْمُمَرٌ لَه الْعَاِبُ بالْمقَرٌ 


بو وکن رتد اراز برد الْمقَر ل ولا بھی له حب آي أنه لا صح البو وَالتَصدِيق بَعْدَ 


الو انظ الْمَاةَ )٠(‏ وي هَذِه الصورَة لا يبل مَِ امقر الإنبَات إا اراد أن يبت حَقةُ في 
امقر به (تكولة رَد الْمُحْتَار)؛ لان الإفَرَار مِنْ وَج إنْسَا پاخبار TT‏ 
الْمَصَّنَ ليك لمال قاب رَد گالفرار اما ما لا كن 

كإبطال السَمْعَة وَكالطَآدق وَالعتاق (تكولة رَد الْمُحَْا ا 


من ليك الالء فُرده عير قابل 


مگآ ر اکر اعدا میب لار پاب دمم ورد ذلك اَأَحر َا اقرا بقَولو: َس 


ورے رث ر ا اچ ج 2 L4‏ ج سے و 2 2و 


مَڍِيتا لي ٻسَيءِ. ٿم صدكَه بعد ذلك قَولِه: َك مَدِينٌ لي بالف ڍِرم. فاا يصح تصر. 
(الڙيڌيي)ء حت نه و اڏَعَىٰ اح ديا مِنْ وَارثِ وَأبررَ سَنَدَا حَاويًا إِفَرَارَ الْمُورَثِ» وَدَفَعَ 


۳ ر‎ o 


الْمُدّعَى عَلَيْهِ الْوَارث دَعوَى الْمُدعِي بقَوله: ا ا رَد الإقرَارَ. وَطَكَبَ 
ليف المد عي اليَمِينَ على دَلِك. يلف الْمُدعِي (صرَة الفَتَارَى). 


:إل َة 3 الإرار مر فى سال انال لمر 5ه حه حَقة برد اقرا آم إا گان الْممَرٌ 
ا ی کر کک عم ا متو ازل آعت ي رنت یي کرو ور 


e UZ A e rE Ss <f f A A O 


6 انين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمانية 


اللمَن. َيون ابيع لازِمَا؛ لان دامر قذ آنگر الع بغ تام نیع الحا أن جحو 
َحَدِ الْمُايعَیْن لا بطل العم آم لو ر الْمُمَرّ له رار بقوله: لَمْ ُتَر منك سَيئا. وصدةه 
کک ّي في الْحَقَيَة لَمْ أبُعْكَ. تم قل الْمُسري: إنني اريه مِنك. فلا يبت 


3 دولك ا me‏ ؛ لله في هَذِهِ الصورَة قد تم الْمَسخ 


ل رار وَصَدَقَه» فلا يرد بعد دَلِكَ بالرد؛ لَه في هَذًا ا 
ا ا 
ِن لو تَصَادَق على عَدَم الحَقّ صح( تكله رَد الْمُحْتَار). 


مکاد: لو اق مقر لاحر بعََرَة دانير فقا امقر لَه بعد ذلك اليس لى غندك دين. 


فر د الافرازالدگون وباط A‏ لَه بمُطَالبة الْممَرء وَلَكِنْ إدا رَ د امقر لَه الإقرَارً 
E‏ لَك مَدِينٌ لي في الْحَقِيقَة بعََرَة دانير. فلا يرد رار كما 
له إا رر امقر الإفرَارَ بعد الرَد وَأَعَادَهُ وَصدَفَهُ المُمَر لَه يصح القرَارُ المَذكورُ 
اشحسَائاء يكن لازما؛ لان هذا اراز هو الأَخير وقد رَد في مُجِيط السرخسي أنه إا 


f 


عاد امقر اقرا َال لمر له: أجل. يلرم لانه كذ e‏ 
وَصَدَقةُ في اهار الثاني فَاعترَ انرم ولال احمل أن الال لم يكن ابا وَفْتَ الوفرارٍ 


لول قبطل بالَكَذِيب وَانعَدَم وان وَاجِبًا وَفْت اقرا الثانيء اَم بالَضديتق وار ٤‏ 
وَوَرَد في ر الْمُختار: وئه حمل أله كَذبه عبر حى عرض من الأغراض قاد افطع 


ت 


عة ذلك الْعَرَض» وَرَجَح إلى تَصدِيقهء ودا نكر الْمُقْرٌ الإفْرَارَ الثانيء قلا يَحْلف الْيَمِينَ إلا 
أنه لمر لَه أن يميم اليه (الدرّ الْمُْتَارَ)» ودا رَ ڏ الْممَر لَه دارا مِنَ الْمُمَرّ به گان يون 
امقر به ملا عَسَرَةَ دانير فر أربَعة مِنْهاء فلا يمى حكم الإقرًار في المقدان المر دو أى: 
في الَرَبَعَة داي وَيَصِځ الفْرَارُ في الْمِمَدَارِ الباقي الذِي لم يردَه الْمُمَر که لِك لو 


(۱) وهذا بخلاف ما لو کذب المشهود له شاهده في بعض ما شهد له حیث تبطل شهادته؛ لأن التكذيب تفسيق› 


الجزءالرابع / اكاب الال عقر الإفرار ٤١ ٠ ٠‏ 


کان الْمُقَ لَه َحْصَين َر أَحَذْهُمَا وبل لحر فيأخذ الْقَابل يضف الْمُمَرّ به (تكولة 
رَد اْمُختار في إقرار الَْريضٍ). 


اة (0۸1): إا EPA TEEEEET‏ 
انما ية الوقرارء متلا: و اع خد ا لف ورم ِن جه الْقَرَضِء وار الْمذَمَى َيه 
] ّي وزم ِن َوَن ابيع لاون اولاق عماوجو ماما صك الإفرار. 


إا اختلف المقر وَالْمقَرٌ آ له في سب الْمُقَرٌ په TT TT‏ 
الإقرار؛ لان َة اقرا لا تَحَْاح إلى بيان السب وَعَلى ذلك يكن الإقر ا 


السب باطاا وبلا حُكّم؛ لأَنَ تاهما بعد حصو الْمَقَصود ا يفي الإفْرَارَ (الْهدَاية 


ا ا ا 
وھ ه٥‏ رو 


ينا مِنْ جهة ته تمن المَبيعء او جه الْعَصْبٍ» اراز الوَاقِع صَحِيحّ ولا کون اختلافمًا 
ر كانتا عة الإفرار واتار في الإفران. 


ت 


a‏ من ابيع الرَاردةَ في مذو الْمَادّو مُحْتَاجة لِأإيصاح» وََِيْكَ ذَلِكَ: 
i‏ إا معنا او عَير مين او 


ووک 
الوَجه الأَول: أن يه يقول المُقَرٌ: لني مَدِين َرَو اير لاان تمتا لِلْقَرَس ي الْمُعيّن التي 


شتريتهاء وَلَمْ أقبضها. فَفِي هَذِهِ E‏ 
ِء لديك يقال لمر ل کا ترك أخد الع رة 5ا ي فَسَلَم الرس اى المُِرٌ 
رخذها. ك ال لل ا ر٤‏ کار لان الْمُعايتة الثابتة 


ب 


بَصَادقهمَا كَأنَهَا اة (الَهدَاية واج الْأّفكار). 


والفسق مانع من قبول الشهادة دون الإقرار (الحموي علل الأشباه). 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العنْمانية 

الوَجَهُ الَاني: أن يفول الْمُقَرٌ: (إَبي مَدِينَ بَسَرَة دانير لفان تَمَن المَرَس الفلاة 
ِي اشكريها مه وَقَبَضتَها). فلو قال الْمُمَر له في هَذِه الصورَة لِلْمُمَرّ: إن تلك الفر ن شى 
لک وني لم عا ك بل بعك يرا TT o‏ 
لمر بهّا؛ ن اا لي قال الجا َه باه لم يبعُهًا قد قد قد AEE,‏ والاختلاف 
في السب عير ماع لأوقرار. 

گڌلك و عي اح على خر َر دئار من اهرس لعٍ الي باعها وَسلَمَهاء 


f‏ وم 


وار دعن عل عر كار من قرس انر أو بغلة رى بيعت له و مء فک 
ا صِحة الإقرَار. 

اجه الٿَالِث: اَن يول المُمَرٌ له: ِن َلك الْمَرَس هي ملكي وني لَمْ أبها. في هَدَا 
الخال ابرم لمر َي لن ارذ َر بالديُن عَلَ ونه عِوَصا لِلْمَرَس» فا رمه الديْن 
بڎونهاء ون وُجُود الْمَرَس في بد امقر ا الْمُمَرَ له - ِن في هو المَاق ودا گائتِ 
الفَرس في يد امقر لمر َهُ اسيزدادُما في حَاَة عدم إِباتِ امقر وفع الم له 

اجه الرَابع: أن يول الْممَر لَه e N E‏ 
لّك. َي هَذِهِ الصورَة يجري التَحَالْف بينَهُمَا؛ أن ميطلب تشيم الرس کک 
ين طرفو وَالمُمَرٌ لَه ا يلرم امقر له الْمُنكِر امن كَمَا اَن ار 

بعَشَرَة دنار تَمَنِ فَرَسٍ آخرَىٰ وَالْمُقَر بكر ذَلكَ؛ قَلِدَلِكَ يَْرَمُ الْمُِرَ يمين 2 

جى الَحَالّفُ على مدا الْوَجه وَحَلفَ كِلاهُمَا الْبمِينَ» فلا يلرم الْممَرّ الْعَسَرَة دانير 
وا رس اعا نر 

الوَجه الخَامِس: ان يمول الْمُقَر: لني مَدِين لَك بعََرَة دانير تَمَنِ رَس اشتريتها وَلَمْ 
َقبضَهَا مِنْك. بدونِ اَن يعن وَيْحَّصّص الرس فَيكون الَإقرَارُ الْوَاقِع صَجِيحًاء وَلا 
يُصدَق بِقَوله: لم أَفبضها. سو َا لِك مَرْ e‏ 
عر معو عبر لمق يون امقر ادرا عى أن به يمول عن كَل قرس يْسَلَمُها له 
ها ليست المَرَسَ الي اشُترَاهَا. وَحَيْتُ إن ليم المَن يلرم بعد ا ایب ا الال 
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اا ي او اير ملم هُو في حُكم امال الْمُسْتَهكَكِ؛ ذلك إا قر الْمْقِر ب بالشمن يعد 
بل آتز بض الیم وَأ وة عد رك: اني لَمْ أفْبض. هو رُجوع مِنه عن الإقرار 
(الهدَاية را وَالكفاية وَالعَاية زنكو رَد دالمُختار). 


1 اله DEE EET :(\o^A1)‏ بذَلِكٌ ١‏ ال HF‏ 
| ا عليه عه إا ال خد لک :لی عك 
| ْف وز أطي إیاها. ْلَب مه الصاح ناا صالحني على الَبلغ المذكُورٍ سیا 
e‏ کون قاد ربانب دزم طوبه أن ولب اح جرد 
| فع المتارمة بقولو: صلخي عَن وی الأب وزكم. ایکون قد اد كۇبالمېغ الور | | 
القَاعِدَة الأو إا در الْمَُرُ في جَوَابه مَطلُوبَ الْمُدعِي صَرَاحَةَ بمَوله: ينك الأَلْفُ 
رمم أو اسار ویر (هُوّ -أو: دَِكَ)» کون قذ َر لدعي َك الطب ر د المُختار» 
وع ذلك قالخصوصات الابة إفرَا: 
yS‏ 
۲- أو لَب الإبراءِ مِنْهُمَا هو ب معت الا رار ذلك الْمَالء مثلا: و ادع أَحَد على 
آخر پقَوله: إن لي عِندَكَ حَمًا. ال الْعُدَعَل عَلَيهِ: صَالِحْنِي عَنْ ذلك الْحَق. فیکون قد 


ت 


2 


وص ا س 


قر ب بذلك الح ول ان المُدعِي عَما هو هو دَلِكَ الْحىَ؛ انه هو الذي در َلك الْحَیّ 
مُجمَلا (تكملَة رَد د المُحتار). 
راما لَب الإبْرَاءِ أو اصح عَنْ وی مَال» او صلب تخر الدَعرَیٰء فاا يون 
إقرارًا لِك الْمَالٍ (الحَلاصة, وَالْبرَازية وَالسَنوير)» وَوَجَهة أن لحَقَصود مِنَ الصّلّح عَنِ 
لغری رالا راء عَنهَا فطع التراعء فلا بيد ثبْوتَ ت الح بخِلافِ صلب الصلح وَالإبْرَاءِ 
عن اڪن وله يقتي يوت و ييرم اعدم به (التكولة). 
وقد وَرَدَ في الحا ( فال ال دون أَصحَابتا: لَب الْبرَاءَةَ عن الذَعَرّى لا 
e E E A E‏ 


E:‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
لي عَلَيْك الف رمم مِنْ جه الْقَرَض طني إياهَا. فطلب نه الصَلْحَ فالا له: e‏ 
عَنِ لأف وركم الْمَذكُورَة بسَبْوِمائة وَحَمْسِينَ ِرهَمًا. او طلَبَ مه راء ذه وله أب 
زي من لبا غ الْمَذكور. رتد ر لات دزم موه هي یي که 
رن ا اصح أو اتراي كله أخد الب المَذْكور بَمَامِهِ مِنَ الْمُقَر ا 
ا إن الْمُدَعِي قَذ أ را دمي قبل الإقرًار المَذكور. لان في ذلك تتافصاء انظ 
إلّمَادَةَ .)٠١٤۷(‏ 

ولک لو کان طت الصلح ل دنم المنارَمَة ک) إذا قَالّ: صَالِحْني عَنْ دَعوَى هَذِهِ 
الأب وركم او: ري منها. فلا کون قذ فر ر بالغ المَذكُورء ملا: و ادع أَحَد عَلَى 
خر أف وزم قاجا دعن عل قوله: ك آبرأتبي مِنْ دعو المبْغ الْمَذكور. كَل 
کون الدع علب ولو أ َرَبَلِكَ املع (الَْبَضِب). ا 

-۴٣‏ طَلَبْ تأجيل الدَيْن. 


8 


و 2 ت 
- الادعاء بتاديّة الدينِ. 


6 


EN 


و ج َ0 ر 2 ا 
E‏ لَه و الكَصدق به عَلَيّه. 


- الادَعَاءُ بإبرًائه مِنَ الدَيْنِ. 


۷-الادَعَاء بحَرَالَة الد ی 


i و‎ 


۸- ا 
E E‏ 


لدع 


- قوله: تتاوَله. 
ەو ¢ ا 

-١‏ قوله: اعطيك إياه فريبًا. 
q2 ¢ e‏ 

۲- قول: أعْطيك ناه عَدَا. 

۴- قوله: ليس لَدَيّ الوم درَاهمْ تفي لأدائه. 
0 7 2ة 

! -قوله: وَاللّه لا أعْطِيكَ‎ ٤ 


ياه الْيَومّ. 


او 
E‏ 
qu‏ 
Ç6‏ 
ا 
Ex. û‏ 
e‏ 
1 
o‏ 
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ےه و ر 2 ەو ¢ 
١‏ قول: لم تول فت اتاو 
۷- قوله: مادا کر مِنْ طلّبه؟ 
۸- قو حل اوی آر مَنْ شمَّتَ به عَليهِ. 


2ے و 


۹-قوله: إن لاتا قد ادا عنی. 


چ لے 


۰- إا قال أَحَدٌ لار لي عِندك گڌا ورَهَما. فاَجَابه المَدِين بِقَوله: (بنم دحي سَّذْنَ 
أذ الأجغم وأراشر) أي: : لي نك قذر ديك الَبلغْ. یون د ايبن لك الْبلم. 


رە 6ه 


NN‏ - لو قال أَحَدٌ لر :اد لي عَليك آلف وز ي. أو: يدك گذا أَمانةً. َأجَابهُ 


آخر بِقوله: : عَم . کون َد ار بدَلكَ الدَيْنْ أو تَلْكَ الْذَمَاتة؛ لن نط : (تَعَمْ). ضوع 
لِلْجَوّاب وَل يَحْتَاحُ ابطق انظر الْمَادَةَ »)٦7(‏ ک حت لو قال أَحدٌ لَخرَّ: فسح باب داري 
ا TT‏ اعطتي سَرَجَهَا او لِجَامَهَا. کک 


و ۴ه اور 7 


بقَولِه: َعَمْ. یکوت ذلك إفرارا نه أي آنه کون ذ صَدَیَ بنك اذا د 


رر 


0 
x 
¥ 
3 
ق‎ 


2 
0 


م ا ۶ 
وَلِقائل أن يقَول: TT N os‏ 
e‏ ادا تقول و e‏ 


ر ا » 
ت 


إنْسّاء لکنه مضه متضصمُن لِلحبر فَتَعَمْ جاب لَه. 
۲ آل أ لاَخَرَ: لي عِندك ڏين عَسَرة دانير فَأَجَابه الآخر بقَوله: (اتزنةٌ). 


أو: (انتَمَذهٌ). يکود هذ هر ذلك جوع الشوير لبها في کل َك كاد واا لا ردا 
ولا ادا قيكون إنباتا وَل إلا إا تَصَادًَا أله على وجه السشخرية (البَحْر وَالدرً 
الْمُختارء والتكولةء وره الاو في الإفرَار). . 

-٣۳‏ لو صلب أَحَد من آخر ملعا مُعيناء فَأَجَابة قائلا: انظ حُصورَ الك اف فا 
سَيودّيه لّك. فیکون َلك إِفرَارًا. 


ت 
ا و ٣‏ ے o2‏ 


-٤‏ لو قال لَه جيبا: لَمْ رض من أَحَيِ عَيْرك. كان إِفرَارَا على ر 


لن معلی ذلك بني اقَتَرَّضتُ منك» 


-٣‏ إدا حردَ سد بيع در فيو بان 


٤٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الممانية 
بی َع يك العامة يك الت أو حم يكو ديك اشَاهة دقر ل 
ِلك لِلبائِع (التَكملةء وَهَامِش الَأَنقَرويّ» وَرَدٌ الْمُحْتار). 

العَاعِدَة اانية: إا لَمْ يكر الْمقَرُ فِي جَوَابه مَطلُوبَ الْمُدعِي صَرَاحة ولم يشر ليه 
بصویں فلا کون إِفرَارًا. 

هديك لا تعد الْمَسَاقِل الاية إقرارا: 

0 


(۲) قد أَدَيمك. فاا يون إة راا عدم انإ المَذْكورء كان لاما مد 


(۳) تصدق عَلَي. 
©) نك وَهَبْتَ لِي. 


cC 
8. 
U۹1 
C+ 
En 

ei 


)٥(‏ اتزنْ. 
2 ر ےت 


)١(‏ لو قال أحذ لآخر: إن لي في ميك آلف دِزَم. َأَجَابة لاخر بقَوله: : قلَحَاسّب. 


ت 


2 
چا د نے ف 


(۷) لو قال أحَد لاحر لي في مَك ڌا دِرْهَمًا. جاب ائا: ِن لي في ذمَيّك مل 
ڏیك. لا کون إِفرَاراء قَالصَورَةٌ سابع قرا عند مُحَمّي وقد فى غير الدينِ على 
E Fn o‏ 0 2 و 7 
هدا لوجي وَعَلَيه المَنْوَىء إلا أنه ليس إِفَرَارًا في ظَاهر الرَوَايَة ون ما يصح للابتداءِ لا 
باب او شل تھا رن يعر ثَدَاءَ لملا رمه الْمَالُ بالسَكٌ (رد الْمُحتَار» وتكولته 

A a a 
وَابْنَ د نجیم» ا الفتاوى في الإقرار» والانقروي).‎ 
° #4 ٍ ° 

OES -۸‏ لا تبر فلاا باي مَدِين لَه بعَشَرَة دَنَانِيرً. فلا يكون إِقرَارًا 
(صَرَة المَارَى في الإقرَار). 

۹- کو اشڪر ڪڌ ين انر مالا ڪر اشم گا في ستڍ الم ِي حر ديك 
وََمَم َك هة ذلك السََک لا کون ذلك إ ارا مِنَ السام بان دَلِكَ الما مِلْك 
لای شاه بعد دَلِكَ أن يدعي ا َلك المَلَ َه لان الإنْسَان بيع بعص مَال لبر 

< می کے ی ا ی ا 2 ا ۹ و و 
و ٳڏا گر في ست الع بن ليع و َع صحِيحًا أو تَافذًاء قَفِي يلْكَ الْحَالَةٍ يُكون 


ص 


إقرَا را كما ين يفا (ر5 المُختار في أوائل الإفرارء والتكو). 
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۰- لو قال أَحَدٌ لآخر: اد لي ما عَلَيك يِن الد 
لا یکون إفرارا. 


Ca 

E 
e 

ع 


2 
ر ۶ 


ٍ I ١ 
| إدا طب أحد شرَاء ل َي في ید اض ر أو د أو اسکاره او‎ :(\oAY) الادة‎ | 
وه‎ 2 r of ر‎ 


استعار ته ار قال eT‏ أو تال الكر: و قبل کون قد ! 


إا طت أ راء امال الذي في بي ص َر أ في ڀڍ ويا a‏ 


۶ 
0 


٤ 


و ا أو ودعي إياه. أو قال الَخرُ: حه ود وَقَبل» قفي 
ARES‏ 0 


ربدم گن لمال له الاتقا وَأ ر تًا عل كَوْنِ الال 


4 


ملكا لِذِي اليد عَلَى روَاية وَالْحْكم واج سوا وفع للب ِن صَاجِبٍ الْمَال ذِي الي 


ا 


او و( ا وني ڪڪ إن الاسْيَشُرَاءَ مِنْ غير 


6 <€ 


وگےم . 0 ر اقا 1 Ee‏ 
المُذعَىٰ عَلَيهِ تَظيرٌ الاس سِشرَاءِ مِنَ المُدعَىٰ عليه حت لو آقام الْمُدعَىٰ عليه بيه أن 
یي طز کیو تین اوگ تلت ۾ 
ر م ° 2 ك س ا 
وَمَسألة الاستنْجار قذ قدت من بد بض المقَهَاءء وَقيل فيها: إن مَُاقَاة الإشَنْجار بدَعْوَى 
الا لوكي هُو في حَالَة عَدَم ظَهُورِ ا OT‏ الاه أ 


a 
2 


لبائ وَقاءَ امال الْمَرْهُونِ أو و ابيع > فا يون ذلك إِفَرَارًا نه عدم ملك َلك الْمَالء 


رر 


ج ا ل ھن a E‏ ڪل لْمُسْتَأجر صَاجِب الْمَال 
(تكولَة رَد الْمُحتَار). 

يجب ن يُفْهَم مِنْ هذه المادَة مسالتان. 

الكسالة الأولى: إد لب انرام وغنرة فار مه بان لمال ل يكن جال ونك اق 


مء في مذو امال متلا: َو طلَبَ أَحَدٌ ٍ راء مال نر الي في ب وکيل فلس ل 
أن يدعي أن ذلك الال له قل الممارمة أرلرالت الكرن فر الاو مال 2اد 


° ہکےہ 


الْمَال لِوَالڍي» وقد َكَل َا الشُْصص بالّم» وقد سَاوَمنه ولم فی على السرا ته 


۱۸ هَوَانينْ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمانية 
ا کے > فوا اريف اوی ی ی ای ا کے 
توفي وَالِڍِي» وَبَقَيٰ ميرَائا ِي. 

الركيل بالْحْصُومَة مالا مِنْ آخر في ا َلك الركيل 
رمه على الْمَالِ في مَجلِس الْقَصاء وأثبَتَ ذلك فلا يقرا ينی لِلوکيل وللمُوكّل ج 
لسر GS EE‏ ان الوکل شاو مني کنر مجلس اققا خر اَن اسوق 


ت ا 


يفم مِنْ إطلاق عِبارَة: (ِي الْيَ). في هذ الْمَاة - بان 3ا الي لو گان مُذّعَى 


ت 


عل وط ا لرا ف کن داف مارا مف كما أ و طَلَّب الشَرَاء ِن 
اا TT‏ 
بان الْمَالَ الي في يَدِ آخر هو مال هدقع ذُو اليد الذَّعْرَّى قائلا: إنَّكَ طَلَبْتَ شرَاءَ هَدَا امال 
من فُانِ. وَأبَت دَلك» فَنْدَِعْ دَعوَى الْمُدّعِي (كولَة رَد المُحْتارء وَرََ المُحتارِ). 


I A E SG A 
المَسالة الثانية: الإقرَّار بان ذلك المّال هو ملك ذلك الشخْص.‎ 


0 
4 ° 


A TT E a DE eR LD E E 
إن ف هذه المَسْألّة الثانبة اختلافاء فعَلى روَايّة بأن ذلك إقَرَار بملكية ذلك الث‎ 
ٿِي ار ت رم ت رو مر 9 ار ر 2 رھ ص س‎ 


\ 


7 


f° چو ٢ه ص ٥ہ یراہ لاس ر‎ ١ ر‎ 7 O 
ذلك الْمَالء وَعَلَى رِوَاية رى انه لم يكن إِفرَاراء لأَنِ | الاسام یکون بعصا مع رک‎ 
اال 9 کو في ال اقرا اوا زي اليب طهر كمرةٌ جلاف في امسا الآية:‎ 


0 2 


و استَشُرَىٰ اَحَد الْمَالَ الِّي في يَدِ خر تم اَم دَلِكَ امال لحر بالْوكالّة أو 
الوصايةء قَدَعوَاه عير صَحِيحَة ية على الروَاية الأول كما آنا عَير صَحِيحَة لو اذَعَنْ الْمَالّ 
توء وَدَعْوَاه بالْوكالّة أو اأوصابة صحيعةٌ شب اة اة 

ذلك لو استاج أَحَد حاوتا من آخر فم اذَعَى الْحَانُوتَ الْمَذكُورَ لابن لير وَأََام 
ابمل تقبل؛ لان الاسينْجَار إن يكن إفراڙا ِن الُْنتأڇر دم مَك كيو في المَأجُور إل 


2 


ء 


س إِفرَارا بلك الْمُوْجُر المَأجُورَ ولان كود الْمَأجُورِ عَيرَ ملك للاج لا يَمَْعٌ أن 
كود كا عي عله َلك السحْص أن يدعي َلك الوك بالنيابة عَنْعَيرو. 

وق جحت مان الاين اقول عَنْهمَاء وَهُوَ الصَحِيځ وَصَاحِبُ ادر الْمُحَْارِ 
قبل الروَاية به الول وَالاََقزْوي َج الرواية الانيا (تحوكة رَد الْمُحْتَار)» وَفِي هَذِْوِ الْمَادَةٍ لا 


الجزءالرايع / الكتَاب الثَالت مشر الإهَرارُ 1۹ 
ج کا ا 


۾ ر 


يوجد دلیل بتزچیح ِخدَى كَاتينِ الاين 
إا صد ِي الذي ي٤يد‏ عل د العم پو ك ني عليهء فليس لدعي 


€ ر 


آن يدعي ذلك الْمَال لتقي او أن يدَعِية لبرو لن في ذلك صا وکن لو صدَرَ م 
A EA‏ یس لکا وکن لا ذل ع گن لدی به 


4 


ا دَعَوَاهُ ذلك الما لتقيو باطِلة اما دعَوَاء ليره قَصَجِيحَة ودا گان 
الشَيء الصاو ِي مدعي لا يذل عى الإفرَار وة امع َل َيب ترجيح ذلك 
اقرائ إلا فلا يَحْصل الإفْرار باسك (التکوك. 

متی: لو گان الال الْمُطَْری ٿيا موا في َء (كْلاي) و کک 


& : 


۹ 7 E ھا ر ا‎ 1L 
فطلب شِرَائها ليس إقرارا انها ملكه؛ قلِذَلِكَ لو اذَعَى انها عير ملكي مله تسْمَع دَعواه (كولَة رَد‎ 


المحتار). 


إ الاسيشراء ليس افر رار صريح بأد امال مَك لبا ل هُو رار ضِمُنيٰ؛ قَلِدَلِكَ 
لوا ری اعا ما ب ا و ا الْمُمْتَري َلك امال بال : سَحقَاق» م توفي 
َالِدّه وَوَرِتَ الْمُسْتَرِي ذلك الْمَالّ َا يُوْمَرُ الوَارث برد الَا ي لال رة الغذتري 


2 E 


ٿم ال ِن البائمء اا إا قر صرحا ِي ام بأ َلك الال مَك لبائ قمر برذ 
دَلِكَ الالٍ ر د المُختار» انظر (لمَاة 0 


(eA I |‏ الاد رامعل بار بطل َلَكِنْ إا لی ران الع ار / 
أجل في عرف الاس يُحْمَل لى إفرارو لاوجل ماا: لحد خر 


0 


| إا ولت المح الفلا و إا اذب على عُهدّتی المصلحة الفلانك ية فإنفي 


(۱) وإنما تكون المساومة إقرارًا بالملك إذا صدرت بقوله: بعني هذاء أو هبني» أو أجرني ونحوه؛ لأنه جازم 
بأنه ملکه» وقد طلب شراءه منه أو هبته أو إجارته. آما لو قال: تبيع لي هذاء أو أبيع هذاء أو هل أنت بائع ؟ ل 
يكون إقرارًا بل استفهامًا؛ لأنه يحتمل أن يقصد بذلك إظهار حاله هل يدعي الملكية أو لعله يريد أن يبيعه له 
وكالة عنه أو فضولًا فلا يكون إقرارًا له بالملك (تكملة رد المحتار). 


10۰ ونين الشريعة ا :التي كانت تَحْكم بها الدولة العمًانية 
اولع اذكو وَلَكِنْ إذا قال: 

إذا تآ ر و َه قاد أو يوم ما ٤‏ مَدِينْ لَك بكَدًا. يحمل عَلَىٰ رار | 
| بالبٍ امول ورم یاد أيه بلع عند حول يك وف راي .)٠۰(54‏ 


2 ل و 


يُوجَدُ قَاعدتان في تليق الإقرار على شَرْط: 

عة الأوّی: إا على اراز عل سر قن كان الئَرْطٌ عَيْرَ الح لول 
الأجل عير دود ين جال TS‏ 

القاعِدَة اللَاةً: إا كان َلك الَرْطُ صَالِحَا لِحلُول لجل وه مَعْدودَا مِنْ جال 
لاسء َل ينع الشرط اذو حه الوفر رار (الْمُحيط). 

إيصَاح الَْعِدَة الأوّی: أن اقرا لمعل عل رط فيو حال وُجُود حطر ِن عَدَ 
وُجُودِوِ - باطِلء ام علي عَلَى سَرْط كَائِنِ َهُوَ في الْحَقِيمَة نجي ا 
الْمُحتار في الاسَيثتاءِ مِنَ الإقرًار). 

وليه اله راز لمعل على المت شت 

لو قال َحد: إا ِٿ ني مَدِين لمان بالف دزم. ا وا و ن 
في الْحَال؛ ا باقع ححا واس فه کعطره لاون يك تنا في الق 
بل راشي شا عل البن ما گار ارق ودا الغلیق ما هو إلا أي لأوفرار؛ له بُ 
َة تے صرف لاقل من َء مذ الإنكان وَيكُون هدا في ذه المَاة بحَمْل التغليق 

ِن لو رَضِي المُقر لاء كلاه قائا: بابي قَصَذت التَعْليق. فلا ينظ إلى رصائو 
يعلق حامر ت (تکولة ر الختا والريليي واخ 


الخُلاصة: أن تَعْلِيقَ الإقرارِ يَكونْ تلاَة أوْجه: 


الْوَجَه الأَوّل: أن يِل الْمُقَر رار عبار رة: إن اء اللَه. قدا الإفرار باطِل كما سَيْوّصَح 


الجزء الرابع / الكتَاب التَالة عشر: الإهَرارُ ۰ ۱١‏ 
i 3‏ 3 2 نے 


الوَجه الاني: ن يِل المُِرٌ إِقرارَه يكلام مُستَلزم تَعْلِيًا مُخْطرًاء كقَرله: إن اء 
فلان. هذا الْمَوْلُ ليق والإفرار بطل بالاتماتق. 


ها 8 2 4 ا 


الوَجْه الَالث: : ایق َل زط گان لا محال اراز بالتعليق على هدا لوجي 


إيضاح القَاعِدَة النَانبة: 


ِن إا علي رمان صَالح لول الأجل في عزف التاس» ى أن يعَلوٌ لمر بو عَلَى 


شَيءِ يصن الالء يحمل على إفرَارِو بالَيْنِ الْمُوَجُل» قدا صَدَقَ الْمُمَرٌ لَه أجل او 


ب 
s7 Bs‏ 0 


نبت الْمُِر الأَجَل فبهاء وَإِلا يلف المْمَرٌ لَه َه على عَدَم الأَجّلء قدا نكل يبت الأَجَلء 
إا حلفت کون الور بوا على دفي امل غ امقر به به معجلا. 

أمثلة للقاعدة الأولّى: 

ماا: لو قا أحَد لخر إا وَصَلْتُ امحل المآدنيء أو: اذب عَلَى عقي الْمَصلَحَةَ 
الان أو ا َو إدا EA‏ إا دلت داري أو إا اراد الل أو 
إا حَكم الل أو إا رض الل أ إا الل أو: إا حبر الله أو: دا أقرَضتني كا 
درهمًاء أ إا حلفت يمينا بان ئي مَرِين لَك f4 a‏ آحد من اخ ذا وڑها قال 
المُدعَى علي لِلْمُدعِي: إذا َم ذلك لبم امه دعي پو في اليم الملانيء َي مين لَك 
بکدا رهما فیکون إِفرار ٥هَذَا‏ في جويع ما تقدَم اطا وَل ود الشرْط بان وَصل إلى دَلِكَ 
لحل اَی عانق قو يلك الْمَصلَحَة ولا يْرَمه أدَاء الغ المَذكور لِلْمُمر لَه (الْبَحْر). 


2 
و‎ 8 O e 


كَدَلِك لو قال أَحَدٌ: مهما قر فلان لِي بسَيء فاي مقر له ٻو. فلا يَصح. 
إن بض التبيقات المبطدة ياوقرار هي: 
انول اع 2: إا حلفت اليمِينَ قن ما عة ك أَو: ي مين لفان ما َم يهر 


لي عَيْر لك او: رى عَيْرَ َلك اَوُ: ي مَدِين لفان على ما آعَلَمُ. قَوله: اشهدوا بانيي 


(۱) حتیٰ إنه إذا أداه بعد حلف اليمين» فله استرداده. 


ر م o7‏ 


مَدِين لِفلانِ على مَا أعلم. و إنِي مَدِين لاان بسَهادَة فان أَو: عل عِلره. فلا 


يصح الإقرار فلو حَلفَ» لا رمه ولو دَق بء على رمه قله اداد ادوع گا 


ل 


في الْبَحْر؛ لاه في مَعَْى الشرْطء ولو قا ً: وَجَذبُ في دتري أنه علي گڌَا. فهر اطل: 
Es‏ َه رمه لَه لا يمب في درو إلا ما عَلَبهِ صِيَائة لاس 
لاء عَلّنْ َة الطَهرة (الَكولةً)؛ و E E E‏ 


وَكَدَلك إا قال المُق لَفْظ: إن سَاءَ اللَه. أو إِنْ اء لان مَوْصولا بإقراري يطل 


کک کے 


الاق راه ولو قال لِك عن َير قَصيِ حَتَىٰ دا ابه الْمُمَرُ له بعد ذلك فلا يلرم شيءُ؛ 


1 


لاله علق وَل ينجر وَاللرّو م حم الت جيز لا التغليق» ولان َة ان لا وجب الك 
تک س رَد الْمُحْتَار» آَ إد م بعل گیمة: إن ا الله د صو قارو بل الها 


E 


E‏ لان الإو رار قد تم بالكاام اَل ما لم يَحْصُل عَدَمُ الوَضلٍ 
ا ا گالفین وَالسّعَال وا اَم (النويرء وَالَكملة). 

وق يد بالْوَضل؛ کک خلاقا e‏ 
E‏ قرار على مشي شيَة من لَمْ تكن ميته مَعْلو مَعْلومَة كالْمَلائكة وَالْجِنّء 


ا 


متلا و قال أَحَدّ: إَني مَدِينٌ لمان بالف وركم إا ساءَت الْمَلائكة. فَالإفْرَارٌ باطل 


ور 


(التكولة)ء فَعَلَي لو اذَعَى الق أن قال فط إن اء الله . مَوْصوڵا بإقرارو» ينظرٌ: مان 


الذي يدعي ب بحقَه» ا المُدذعى عليه عا ا ق بڌلكَ ال وال ینکر د ديه يه وَإِقرارَه 


بعد أن يبت الْمُذعِي اقرا قدا اع باه اک َلك الفط عليه ابات وإلا لا يق 


2 


قَوله؛ لن امقر ري مال عن تر ند ژر زق لمق ابيدَاء: إنِي فر فبا 
مَدِينٌ لمان باي وزم وَاستفيْتُ سيت دَلِكَ في ٳِفراري. قيقب وله بلا ينق وکاله قد قَالّ: 


إتنی مَيِیر لفان بالف رهم إن سَاء الله (تَكِلَةَ رَد الْمُحْتَار)» ور در هدا ايق 


ين الان ين عير َي َه معط قرا أيْصًا. (التَكولة). 
ي تی: إا کان الْمُمرْ بو عفدا ابا حيار گان يقر بدي اج عن عق فيو جيار زط 


کے رما سے 


الجسزءالرابع / ب بقل الإشرار ٠‏ 


PE 


في دة ما a‏ کک الإقرارً + ل اكا من الْعُقَودِ يي يصح فبا از 


ر 


الل آنکر لر لخا فعكی لر ات رك إا كبن يبت اقول لِلْمُمَر لَه 
3 ا رَد الْمُحتَارٍ). 


مثال للقاعدة الئان 


وَلَكِنْ إداقالّ: إن تى اول السَهْر اللا ووم قاسم أو يوم لعي قبي مدير ك 


ت 


بدا قَحَيْتُ إن هدا تليق تعلق صَالِح لول أجل ك الَف م حَيْتٌُ 
عرف TT‏ رار اين المُوَجّلِء يحمل على َلك إا صدَّقّ 


ّ 


الممَرٌ لَه لذج يرم يليم المقر به لمر عند لول ذلك الْوَفْتِ» انظ الْمَاَةَ (٠٤)؛‏ 
لن من الْعَادَة ذكر ڌَلك ليان مد الیل قَلدَلِكَ كرك الع الحَقيقيٰ بء على الْعْرف 
ئ الم بدي صد لمم لَه الأَجَلَء و رَعَجَرَ امقر عن إِنباتوء اقول مَعَ اليمِين عَلَى عَدَم 
لجل مقر له يجب تأيه المَُرّ بو في الْحَال (الحَانبة بایشاح). 

برط الْخِيار: :کد فور في زج امَو (۷۲٥٠)؛‏ لان الإفرَارَ اراقع بخيارٍ 


صجِيح» وَالشرْط باطل» ولا يعبر صد يق الممَرّ ل له للخيار (الذرَ الْمُخار). 
مند: کر قال اة ي مين تان ِن هة ار بعر 0 ا 


م ەر ٥2و‏ 4 << 


ماله أو: إنني استودَعته أو: استعرته علي ان کون مُيَرا في ٳفرَاري ايام. فيلرمه المقَر 
بو بلا خیار؛ لل فة من خير نح لما كا لرا إخجازه كا اب العتل به 


ھر 
2 


ادا کان صَادِقًاء وَوَاجبَ الرَد دا کان کاذبا فهو و غ و ےر مُحتَمَل الم ۴ ولا سے نو و ووو 


الا نيار وعدم الاختار؛ دك لا ب فی جر لر ا َال ية). 
سوالٌ: الإقرَارً يرد بالرد هذا فَسح. 
الْجَوَابٌ: الرَد ليس سحا لاور اره لن امځ عار عن رفع َء بد ابوت ورذ 


َو 1 


الإقرار هُوّ بحسب الْأضلٍ عدم ونا اقرا وکن رفا د ارت ا ا کان 


وکر ۴ 


م ر l0‏ 


o4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كَادَت تَحْكُم بها الدولة العُنْمانية 
ا  _‏ هو .و ار د و ا ي 


اراز مُحتولا للصدق رَالكزْب ر إا ذه امقر ل لَه ُت الْكذبُ في > حَقه قو (التکوة) 


| اة :)٠۸(‏ الإقرار بالمُسّا 
قر اع صجیح 


عار في بوه اتشاب أو ال وا الع مو د ررر 
| لا کون شيُوع اريه و انعا ك هذا الإقرار. 


کے 


ولس اناي َد اليك پلا دل هِب َو كان ار o yT‏ 


مةب انظ شرح مه (۱۵۷۲) عليه لو مر أَحَدٌ لحر بحصَةٍ سَاِعَة مِنَ الْولْكِ الَمَارِ 
ِي في يد رار يضف او يي وَصَدَقَ امقر له ذلك ثم توفي امقر قب الإفرًاز» وقبل 
نليم احص لمرو لمر 5ه د كو ع امقر و انعا لك الفرار 
ويس تعبير: (عَقَار). الْوَاردُ في هتال الل تَعْبيرًا اخيرَازيًّاء يصح أَيْصّا الإقرَارٌ 
بالْمَالٍ الْمَنقَولٍ الماع ما أن تغيير: (َضییق). لیس اخیرارا ناسوت بل اراز 
ِن الد انر الَادَة(. e‏ 


| اة :)٠۸0(‏ قزار انرس بإ بإشارته المَعْهودة مُعْر وی إقرار الاطق اطق پإشارنه 


ص 


ر 
ب K‏ 


لا يعبر بر ا E‏ مَل لاان عَلَيْكَ کذًا دَرَاهِم؟ لا کون قد ار 


إفرار الرس اتی بال بالمعاملات يشارت ته اهود أو كتابته - مُعتبر؛ قَلِدَلِكَ إذا 


إ5 


قر الرس بيع أو جار أو هټ َو رَهُنِ» َو نکاح» طلاق» El‏ روصا ص على 
الْمُعْتَمَِ فيه بإشارَت ته الخْضرصة فهر صح وأو كان اورا على الكتابة والرشارة 


لنپ كرد پأخقاه گاید ااج في كز اروا كا لقي 5ا عن 


L ً £ 


مَعْتَى إسَارَة الرس ياء إلا يسال مِنْ إِخوَانِ الأخرس َو أَصَيِقًائه الَذِينَ يعْرفُونً ما 


ال ق س مِنْ تلك الإشارَ وَهَولاءِ و ورون بْحْضصور القَاضي مَقَصِدَ 
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رو 


ارس و ر ا ر و و 
(رد المُحتار)ء اما إقَرَارهُ في الْحْدودِ وَلَو 6ع لذن 5ت۶ ر 


(إشارته المَعْهُودة). بان گات الإشارةَير خودي لا يعمل بها / 
1 رمقل الان قدا دام اعيقَالةإ إلى رَمَنِ موه رازه هاده صَجِيحَانِ» انظ 

د ١‏ (التيجة والطّحْطاوي» وَتَكَولَة رَد الْمُحْتَار). 

ودَكر إو رار التاطتی پإشارَته ته لا يعبر لن الإشارة تقوم مما م اللَفْظ عند الجْز عَنْه 

قرا النَاطِق پاشارټه عَيْر عبر سوا گان في لمال كام جارف او کان 
ادون م َو قال أَحَد لِلنَاطِی: مَل لِمََانِ عَلَيْكٌ كد د e ES‏ 
ذلك الْحَقٌ إا حَمَض راب سه َلك لو قال خد لَص تاطق: مَل بعت ارك أو مَل 
أجرتهاء أو وَمَنَها؟ فَحَمَصَ ذَلِكَ الس زا و ا سه قد آقر بالبيّع 
جَارَةٍ أ الهبة. 
َم فِي حَقّ الإقرًار بالسَُبِ والأَقريَاء 2 
الإقرار بالولي: َو ار أحد أن الول الفلا ده فيصح هذا الإقرار تة شرُوط: 
السرْط الأَول: أن يكو ذَلِكَ الود في yT‏ 
مضع الإقرًار وَالدَعَوَى) - مَجهول التب لکن إدّا کان الود مهو ا 
الدعرّى» وحكم سيه ب و لدعي وٽ ب ين تزلڍو با باعي مل بيك 
اغ إذتبت السب بالرة رار الوَاقع ناء ٤‏ على ونه مَجُهُولً لتس في مَوْلِِوء 


فلا تن us‏ 


ن 


رن ول أي ک۵ ی جد أ رة افر من تلق ر اتر E‏ 
of HES‏ 


ل ر دآ کے ر ب 9 


ا 


أن دى الود الق إذاكاة الول مُمراء اما إا لم يكن مُمَيرًا کد 
e‏ بخلافِ 


ا عسل و ص 


eo 


10٦‏ هَوانينُ الشريعة الإنلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 


المُميّر؛ لاله في يد تقو قا 
و 0 ۱ 0 E E O E‏ 
هذا الود الوركة الأخرَی في الزثِ؛ لاه ِن ورات بوت التب وَل للمقَرٌ بعد ذلك 


ت 


٤ ¢ +‏ 
دا اة 


د 2 رو و ہے ەو رو 2 
ا 


i2 
ت‎ dG 


الرجُوع ن اق إقرّاره؛ لأن النسب عير عير قابل لِأَوبْطَال بعد الوت 


ت 


2 6 ت‎ <f 
أا ما إذا عَلِم أ هلو ه الشروط‎ 


0 


کان کون ب َر صَالح لان يکود ود 
او گان ارد ضا َم يُصدتي امقر لا يعبت تسب مر المَقَرٌ. 
رار بالابوين: إا قر أَحَد بابوَيه وَإِن علي ارۇ صح عع روط EA]‏ 
منلا: لو قال أحدّ: إن هدا آبي. يجب أن کون امقر م مهو التب گمَا آنه يِب أن يون 
و کیت یرتا وجرنف ر رلته في إِقرَار الْمَريض). 
رار بالقرابة ال جبة ويل التب لِلْعير: واه e‏ 
ا N TT‏ 


س 


o£ o7 2 


وات تنپیل رض تاد کر عوکر ونی اتر اع o‏ 


بی إفرَارُهُ صَحِيځٌ من حَيْتُ الْمالْ رد الق ضف ما أده يِن الحصة الإرثية لذلك 


ا فة آره ر حت الست ة عير صجیح» فا يعد احص اذكو ودا 
لوف (الدر الان وتكيك). 


> 
اه ي کہ کی ۴ر ٤‏ 


و 
1 ا ٤‏ کا رo a 2 f‏ ر 4ه روو 2 0 وو 8 
الإقرار بالزوجية: لو أة اح بان الْمَرأة الفلانية هي رَوجته» فيصح إقراره بالشرُوط 


4 


ِب آلا وديك الْمَزأ في ناح ال أ ذيو. 
dt ۲‏ ًا تَكَونَ في عة الغ افر اة اخرى لا جور جنها معها كاختهامتلا. 
- آلا كود في نگاح لمر أز بع رَوْجَاتِ َير . 


ت 


٤‏ - الا کون اكور مجو أو ر هَن لا يجوز نكا حا (تكوة رَد المُْْيَارِ) 


)١(‏ ولو كان معه أربع سواها أو معه حرة» وآقر بنكاح الأمة - لا يصح الإقرار. 


الجزءالرابع /الكتاب لالت عقر الإْرارُ o۷ | A,‏ 
وجوه صحة الإشَرار 
١-الإقرَار‏ رار يالمَجْهُول صجيح في الأمور الي صح مح الهاي كالْعَضب والَودِيعةٍ 
وَالسّرقة وَلَكن الور قرا امن (1) التزوية () رتفي الك (۳) وَالاشيرَاك ل مه 
إقرارًا بالْمَجْهُول سرح الْمَادَةٍ(۷۹١٠).‏ 
۲ الإقرَار ِن وَج جو [خباز قلدی: (۱) ل يرقف على تضبق وبول امقر 5ه (۲) 
اق ار الْمُْسّاع جي 
۳ اا ذلك يرد برد الْمُقَرٌ ل وَلَكرّ ر د المُمَر لصحي 
حقو قط قدا تَجَاور لعي لد حم له. 
- الاختلاف في سب لمر به يس ماعا ِن صكة الإفرارء فيص الإفرا وبلط 
الست 
-٥‏ إا كر امقر مَطلُوبَ المُدَعِي صَرَاحَة أو اسار ّى مَطلوبو بصويرء کون قَذ 
لِلمُدّعِي بالْمَطُوب المَذكُورِ (السائل الْمُفرْعَة عن اماه ۲ وَسرځھا)» إِدَالَمْ یذکر 
لار ةا أو لم يشر البو فلا يعد إفرًارا. 
اراز اعلق بالشَرْط باطِل. إا وَقَعَ بخيارِ الشَرْطِ قالشَرْطٌ باطل» وَدَكر 
الإقرَار یځ وليه قافر ارَانِ اتان باطِلانِ بالاتقاق وَأمًا لالت قَصَحيح: 
١‏ - وَل المِْرّ إَِرَاره بَفظٍ: إن اء الله 
۰ ۲- وَصل الْمِْر إِقَرَاره بكفظ: إن اء فان 
۳- تعلق الإقرارٍ عَلَیٰ سَرْط گائِن. 
- إقرار الأخرس بإشارته الْمَعهُودة وَكابيو َة بالْمُحَاملات - مخت 
ا رَه التاطق عير ر ُء لن الصرُورَاتِ تقَدَر بمَذرَا. 


Ê f Ê 


ق و 


10۸ هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحکُم بها الدولة العَلْمّانية 
|۱9۸ کی کر و ا ا ا ا 


الیاب الثالت 


في بيان أحكام الإقرار 


| IE PTET TT 
کک > فلا قى لإ وقراره حم قعَليْهِ لو ظهرَ مُستَجق لِشيٰءِ ف آخرَ قل‎ 


2 


شترا ا قاق | انتج در ذلك 2 النحاكة قال ديك الآخر ر هذا e‏ 


E 


ژو و 


| جو عل بني ر مر یی 
| الشَيْءَ مال البائِع» وَأْكَرَ دعو الْمَسَْحجِق؛ أن ! هقد کک ولم | 
بی له حم ايكون ماعا ِن الو جُوع. ا 
يلرم المَرءُ ۶ ازارو شب ا اء في الا (۷۹) وز گان رار الاق َر ابق 
لتس الأنر ذالم ذب إ فرارە شرغا. 

ارام بالرقر رار َد اباب الحكم وأقوى م البة؛ ن الحكم بالإقرار مقطو 
به تتا الحم تة طون يه وين اكام وذ م يكن الور رار مُطَابقًا لتس 


ون 


eA 


الم فَلَو ار أحَدُ الْمَضْرُوط له بعل لوقف أو عضا أنه لا سَجق ق تلك الْعلف 
کات قافرا صجيځ وو عا مود اقيق نط ا 


ر 


ولك فل الو ف ا غل لفت ا ان و: أف 2 حَقي هِنها. 
فلا يَصح؛ لاد هَدَا اكلام لس رار (الدرَ الْمُحْتَارَ في الإقرًار). 


الجزء الرابع / الكتاب النَالة عقر الإفْرارُ 1۹ 
3 2 ٍ ع 


a 


وتفرع عَنْ هَن زه المَادَة المَسَايل الأية: 

۱> لا يح اوځ في اقرا شب تا اء في الَاٍَ(۸۸٥۱).‏ 

۲- إا اق فر الوارث المعروف بوارت أن فجت عا اة ا 
حِصتَه الإرثبة حب إقرّارو منّلا: لو توفي اح وَترك وَلَدَيْنِ (رَيدَا وَعَمْرَا) وأََرَ رَد 
اد برا أخوهُا بُ على رند نودي ضف صف الي يأخدهُ ِن التَرگة (أي: الربحَّ) 
لبکر» و ا س تا قزر ای ایر عل نرو کاک چت بهذا وار س خر ره 
الختوف وبتغبیر آخرً: 3 الاقرار المد گور مُعتبرٌ في الْمَال» ليس في التي لان في 
هذا الإقر قرا تحویل السب لِلْعيرِ اَي على المَوفَیٰ وَإِفْرَارَّا في > حق الع > حت ال 
قر لاي على الي اد بُو هذا اورا في حن اتر (واقعات الذي و 
اَی في اورا الد الْمْخْتَار). 


هو إو .0 و ر ےا اه کی ٤ر‏ وور ٣٤‏ ر رو 
۳ - لو توفي أ حد وله فی ذِمَة خر مائة دیتارء و د ولدين» وآ احدهما بان والده 
۶ م 2 
ا e‏ ۰ ۹ 2 4 ا ر ار 2 2 ك ۴ 
فد قبض في حياټو خمسين دينارًا ِن مَِينهِ المَذكور فإِقرَاره صَجيځ في جِصَيَهء فليس 
€ 4 الك فاع ھە رر ه وو 


لِلْمُقر المَذكور آخذ شَيءِ من الْمَدِينء آَم الان لخر ياد الْحَمْسِينَ دِيتارًاء ويَحْصرهَا 


في حِصَّيه بعد آن يلف يوين لَب الخ لمر على عَدَم الم بض ولو حَمْيينَ 


-٤‏ لا عر لِلمقر وهو أنه لو تحَاسَبَ أَحَدّ مَعَ صرَافي عَلَىٰ القَرْض الذي أَحَدَه 
رَالسليمَاتِ التي دَنَعَهَا TT‏ ّف ورم فليس لَه بعد ايام 


تق إقرارو علب عا الاب مح الصرّافي. 
سوال: ما أن الإفرار حش ال ن وال یل ادق 
اذب كان ِن لواجس أل كود اراز حه ردلي. 
الراب E‏ المَادَةَ (۷۹) الْجَوَاب على ذَلِكَ. 
قد ذکرَ في شرح الْمَادَةَ )٠٠١۷۲(‏ أن يعض الذلمَاظٍ اخيَصَاصًا بالإفرار بالديْر 


«<| 


ولبعضها اخصَاصًا بالإقرار با 


4 2e ەر‎ 


۱1۰ قَوَانين الشربعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة ا لعثمانية 


ڪون جِهَة من الكلام إقرارا وجه مِنْه دَعَوّى: 


إا گات جه مِنْ كلام امقر إقر راا وجه م َغْوَی يواد رار آم جِهَة الّعوَّى 


يكلف بإنباتها؛ لان إا آم قر المَرءُ ۶ على تيه بح الع بود في الْحَال آه إا عى على 
لر بح فاا تقل دَعْوَاه بلا حجةٍ. 
وَالْمَسَائل الْمُفرعَة عَن هزو الْقَاعِدَ هِيّ: 


-١‏ إا اتر أَحد بين مُوجُل» فادَعَٰ الع لَه با الدَيْنَ حال وَكَذّبَ الأَجَل» كيْرَمُ 
ا رت الور ان لين مول و ڪر عن الات خر ار ر 
لن عتم لجل نی همين بدن وجل إا عاف أن كر كحض حضة الا جل ف 


ءَ 


قَرارو بالدَينِ المُوّجُّل - ان نكر الديْنَ بون ن صد بال حى الدَائِنء وَيقَرٌ با ّ 
و أجل ك ديته» وَمَعَ ذلك قن هله و الإيضَاحَاتِ هي في حال عدم ذِ 
الف الاجا وضولا اما إا َر الْمُقَر الأَجَل مَوْصولًا كلام يِب تَصَدِيقَةُ في 
الْأَجَلٍ (تَحُولَة رَد الْمُختَارء وَالبَخْرَ). 

۲ - و اَی أَحد عَلّی ار ائلا: : إن لي في ذميك حَمْسَة عَسَرَ ياء وأحذت ينها 


2ِ 


ا ا ن کا کے ر کک کے 2٣ے‏ را fot o‏ 
فة کانيی وقي في ميك عَمَرَ دانير كني إا جاه الْمُدعَى عليه َِلو: ي 


le 


\ 


ا 


َم ا مَلِينا لَك بسَيءِ. وَعَجَرَ المُدعِي عَنِ الإنباتِ؛ َلك يُوْمَرُ المُدعِي بان يودي 
I E El‏ 1 ا قا کا كت تعن لن بق كرك َر َال 
أحد: إلني اڏت يِن فلن سره دانير ي آفرضتټا له آ: لي گان مَڍِيتا لي ٻها. انکر 
ذلك الشخص ديه فيجبر الْمقَر عَلَن إِعَادَة َر دانير اني أقر بمَبْضِهَا؛ لن الْقَابص كذ 
قر بنا ملك راتما م اصَاءَ بحم فود عليه إذ الذيُون تقض امالا 
دا قر بالاقيضاءِ قد افر بس السَمَانِء ت ادع عَلَيْهمَا ب براه م الصَمَانِء وهو 
وو و 


عَلَيهِ بَا يَدّعِيه مِنَ الدَيْنِ مما مقَاصَة وَالَاَر يكره وَالْقَول لِلْمُنكر (مَجْمَعَ 
CO‏ إّذااحصَاد لن و اشتأجر E,‏ 


N 


َصَدَی إفرَارء على كَونِ الْحِصَان لفلا وَيْوَاحد بدَِك» ما قو م 


انزةالربع/ لكاب الشاك عقر الإفراز __. لتد 


و راک ار ت اام 2ے 2 2 
يقبل بلا بينة؛ لانها دعوی بلا حجَةٍ (الدرً المُختَارَ). 
٤‏ أ أذ تاا ا ای٤‏ ا کا س ت ەم 3 ر ٣‏ 
حد ئلا: إن هده لعشرَة دانير كات وديعة لي عند فلانِ» وقد أخد منه» 
س 0 و € ا © 6 ت 6 2 
وادعی لك الشخص أن .العشرة دانير لَه لَه اسُتردادمَا مِنْ دَلِكَ ال ؛ لان ذلك 


2 
0 


الشخص. قدا أن يد ذلك الشخْص مَوْضوعَة على الاير وَاذَعَْ الاسْتَحْمَاق فيه 
والا خر ینکر دَعرَاف اقول لِلمُنكر (الْهدا ية يعني لو قال أَحَد لآَخر: إن ذا الما گا 
وَديعة لي عِندك وقد أخدته مِنْك. وَقَالّ لِك الشَحْص: إن الما مالي. وَلَم يست المَوُ 
دعواه قله اراد ذلك عَيا دا كان مَوْجوداء ودل إا كان منلَمَاء لان الَو قد افر بضع 
يد الآخر عَلَى الْمَالء وَادَعَى اسَحُمَاقَه بعد ذلك فيه؛ لِك يجب عليه إعَادَة امال لاضع 
ليد الْحَقيقي نيبت بَعْدَ دَلِكَ اسْيَحقاقَه فيه دا کانً مراع انات ع ن 

وَلكِنْ ليس الحُكم في الْمَسَافِل الآَتِيَة على ذلك الوجه: 

-١‏ إا أقرً الكفيل ادبن وجل قافول بالَاجیل لِگفیل» و ولیس لِلْممَر لَه (الرَيَْمِيّ)؛ 
أن أجل في الْكَمَاة يت بعصا باد رط عَلَى ما جَاء في الَو (۲ 1٠‏ يدك قَالأَجَل 
في الكَماة هو وع من الْكَمَالةء وَالْكَمالة الْمُوَجَلَةٌ أَحَدُ َوعَي الكَمالّةء قفي هَذِهٍ الصورَة 
الوقرار نوع مِنَ الما لا کون إو قرارًابالتوع الخ (تكولة ر دالْمُختان). 

E ٠‏ الْمَدِينُ RE‏ هوین بسكة شوق وله لمر ل في صِفة المَغْشوسةء فلْرَمُ 
المذشركف ن الشركة هي وع فا قرا بالمَعْشوشة هو قرا بالتوع. (تكولَة رَد 
المُحْتار). E‏ | ا 
الحكمفِيماً إا تكرر الإقراز: 
إا کرد الوقرار ما ُن یکو مصافا سب او کک ب 


ا 


ب سے يه ای 
دا ضيف لِسبَب» ما أن يَكُونَ 
eS‏ مسجداء يلرم دين واج مٿلا: َو قال اح في 
مَجُلس: ني مين لاان بحَسَرَة دانير تَمَنِ هذا الْحِصَان. م قال في لِك الْمَجْلِس ا 


0 عر 8 ET‏ چو ر ی ا E i7‏ ر 2 ا وو 
TT‏ هذا الحصَانٍ. وكان الحصان واحداء فيلرمه 
ا 5 a‏ ر 


عشرة دانير فط ولا يلرَمه عِشْرُود وِيتارًا بسب إِفرَارو مَرَيْن. 


1۹۲ قَوانبنْ الشريعة الإسلامية التي كات ت تَحْكُم بها الدولة العمانية 
إا ا ٠“‏ _ ا فوائن الشريعة الوسلايه الي دات حدم و او ی 


أا إا كان السَبَبْ مُختلفاء كيلْرَم الْمَُرّ يتان ملا: و هر أَحَدّ في مجلس قائلا: ني 


ا في َك الجر eT‏ 


1 o ت‎ 


۳ء êl SII 7 e:‏ ا و ر 1 ا O A n.‏ 
قائلا: إننِي مَدِين ذلك الشخص بعَشرة دانير ثمَن بغلة. . فيلر مه مه الديتا ينانٍ آي: العشرون دينارا. 


2 


و و و ا 
مَدِين لفان بعَسَرَة دانير تمن هذا الحِصَان. ثم 


م 


™ 


اا اَم صف الإقرار لس فما E‏ ا 


a‏ وَاجدا يلرم دين واج مٿلا: َو قال اح في مَجْلِس: ني مين بهذا 
السَتدِ وَالْحْجة لمان بعَسَرَة دَانير. قال في َلك الْمَجْلِس أو في مجلس آخر: بان مين 
ذلك اله سم A O ER‏ لح فا دی و اح ای عة 


دان فقط ول امه ِرود ديتاراء داعي آنه ر بعََرَة انير رين في مَجُلِسَيْن أا ! إد 


2 ايڪو 


a‏ ل 
مجلس قائلا: الي مي لفان بعَشَرَةٍ رال ت َر ذ ء 
في مجلس آخرَ: باه مَدِين للك السَحْص بعَسَرَة انير. ا ا ف 

عِشْرُون ديتارًاء يرل حتاف الصك بمنزلة رة اختلاف السَبّب. 


دام رر كز سد و حك إا كان الإفرَار لأر في َير حضور اقاي وَالإفر ار الثاني 


ت 


في شور لماي کار ن راجت ماد و رحد في مَجُلِس قائل: ني مَِين لان 


بأ وزم. ثم إن ديك اَأَحَرَ َا امقر إن مَجُلِس المَاضِي كار لمر انتا الدَعوَى ديه 


ت 
oz‏ 


بالأَلفِ رهم فيلر الات وزكر کف ر بتي آت زک نر نب اور 
الأول ام إا گان كلا الوقرَارَيْن في حصو القَاضي» وَفي مَجْلِسَيْنِ ا 
بمو چب الارن قََِا اذَعَى الْمَدِينُ وَالْمَطْلُوبُ مِنه بن ال وا رل 0 

ودا كان الإفرَارَانِ في عَيْرٍِ حضو الْقَاضِي» وَأَشهَدَ مد على کل إقرَار شهُودا مُحَلِفِينَ عَنْ 


2 


‘N ¢ 


شود الإفرا الأخرء وأ سهد على أَحَدِ الق ارين شهدا وَاجِداء وَأشهد على ال ٠‏ 


o9 ° ے‎ 4 


شَاهدين او أَكَت رمه صا دين وَاحِد آم عِندَ العم إا اسهد على إِقَرَ 


شَاهدَيْنِ» رأشهة على الإفرار الأتر ادن آخرَيْن» ف يمه دان إذا 2 الات انها 


يرم عِنْدَ الإمَامَيْنِ دين وَاجِدٌ ا ان الدَيتانِ المُمَرُ هما ساون اما دا لَمْ يکونا 


الجسزءالرايع /افجتاب اطابة عقر فو ]____._٠‏ 
ممَسَاوِييْنء يلرم لأر ( تكولَة رَد الْمُحْتارء وره المََارَى في اقرا وَالْحَانً). 
ون إا ذب رار امقر بحم الْحَاکِم فلا يی لإفْرارو حم وير على هزه 
الفقرَة حمس مَسائل وَهيّ: 


rd St e‏ کس 
-١‏ الاستحقاق: لو طهر مُسَحق لِشيءِ في يد آخرَ E OE‏ 
E et‏ 


إن هدا ايء كان مال فان باعي إ 
E‏ على البائع» وَاسْيَرَدَاد که َمَنِ المَبيع مِنه؛ انه قد 

ت أ ان ع قذ أَخَد النَمَنَ م ِي الْمُضَْري وَإِنْ گان e‏ 
وما الیم آلگر دغوی انتوق لان إد رار هذا قد كُذّبَ بكم الْحَاكم وَكَمْ 
ا ق له کم قاد کون ماعا ِلرْجُوع انر اة ۶ .)٠١١‏ ۰ 
یتیک آزمکل 5ك اّن: ء في ِلك الْمُقِرّ بطري الاشْيرَاءء أو الات 


ت 


C 
e 
ب‎ 


4 f e 


َيس لایع أن سره من داعي أنه مله وائ مر له ذلك حَسبَ ا 
في الْمَادَوٍ )۷۲١٠ء‏ وَل كان الْمَُرٌ َد أَقَرّ جين الاشََرَاء أو الْمُحَاكمَة 
0 للب انظ سرح الماد )٠١۸۳(‏ (الْضَان). 

۲- الد يار الْعَيّبٍ: لو باع أَحَدّ امال الذي سره لحي قاراد الْمُسْتَري الاي رَد 
او بسي گؤنو معا يعي کی وآنكر ضري الأول ْب اقيم ايك اشرق 
اني َلك ورد المَبيع لِلْمْضْتَرِي الأول قَلِلْمُْشري اول رده ِو بالْعَيْ الْمَذكورِ رَعَْمّا 
عَنْ إقرّاره جين الْمُحَاكمة باه ته لم يكن في ابيع عَيْبٌ» وَإِنْكارُه دَعُوَى الْمُسَْري الاي 
حت هذ كدب في دك بكم الام قل نز رازه المد گور س ارد 

۴ الکنال: کو اتی اح علیٰ آخر اذ گنک يادنا رة دای وأنکر ديك 
الشخص الكمالة وات المُدعِي کفالتة بالق وَحَكم الْحَاكِم بهاء واد الْمَحكوم لَه 
الول من الكفيل ودا َع الكفيل بغ ديك على لين كايلا: قد كلك بأمرك. وَأبَتَ 
E‏ امل امول مِنَ السَحْص الْمَذْكُور انظ الْمَاَةَ .)٠٥۷(‏ 

- الشفَعة قد درت في سرح الْمَادَ (۷۹). 


\۰ 


Ê 


t1 
2 
38 
ے‎ 
د‎ 
A 
\ 


2 


KE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
ر e‏ 2 : ا o2 worl Vf‏ ه2 س a‏ ت 

- مَسألة الديْونِ المُختَلفة: إذا أدّى المَدِين بديْتَيْنِ مُختلِفينٍ بعص ذيزو» وقال: إنني 

O A E 1 °8 ېوو ا ت‎ ‘r of 

ديت مِنَ الْجهة الفلانة. ودعي الان ب باه اداه مِنَ الجهة الأخرّىء» وَاختلفا وَحَلف 


لْمَدِينُ اليَمِينَ بان الدَاِنَ ل ياخُڏ مِنَ الجهَة الي ادَعَى الاخ ياء وَحُكِمَ 


الْمَدِينِء لادان أن باخ وة اة کک مَا: لو ان أَحَدّ مَدِتا لاحر بعشرِينَ 


ديتارا» منها عَسَرَهَ دانير تمَنْ فَرَس» وره دائ ن عله و ادى اجان لدان عَشَرَةَ 
گنیر ولع بان مادا ُو من امرس وَادَعَ الَا أن ما أده يس ِن َمَنِ القَرَس» 
ا وَاختمَا في ذلك وَل قَْلُ الْمَدِينِ بمُوجّب حُكم الْمَادَة »)۱۷۷١(‏ وخی 


ے 
af e ۶‏ 


عَلن َك الوجي لاان ان يطب َم لةه وَل اَن الان قد قر قبلا باأئهُ قذ خد 


o oz‏ و 


ر م مر 


ا عة لن إقراره هذا قد کڏ ب (الأنقرويّ عن القاعددّة) 


اة :)٠١۸/(‏ لا يصح الرْجُوعٌ عَنِ رار في حُمَوق الا ت 
| دين فان دا دز E E‏ جع 


2 د 


يتفرع عن هذه المَادّة المَسَائِل الآتية: 


-١‏ لو قر اح ْول تم بعد إفرارو بن وَس َلك المَجُهُول سيء لا ية ل 
کون ڏک بغت الوَجُوع عن الإفراي ولا بقل ديك الست ويج على الي 
ٻشيءِ ذِي قِيَة (الدَرَرَ)ء انظر شرح الْمَادَةٍ .)٠١۷۹(‏ 


2 ° ا o£ o o‏ و 
لقال اا ای قن آزصی بت کاله لزنب آز عر از یکر گا ك 


امال لزيد ولا أذ لحرا سَياء لان امقر قد أ ا 
عد لِك وإنباتة الوَصِية لحر ع َر صجیج لد الختا وَالتَكملةً). 

۳ ر قا حل : ني مَدِين لمان بالف وركم بل بخَمْوائة رمم . يرم آلف وزم 
(الْهداية) 


ا a‏ و € 


كذلك لو قال أحَد: إو رين لاان واي وز وي فن کا اشر ريه مه مِنَ الْجِيمةق 


و الإنْسَانِ الح قدا لم يصَدق الْمُمَر لَه رمه لأف دز زم ما لم يقم اله على ذلك 
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4 
س 
| ير 


سوَاءٌ قال عبارة: وهو تمن ما اشتريتة من مَْصولة أو مفْصولة؛ لان قَوله: وهو َم ما 


اشتربتة: .. إل جوع عن ؛ أن كم اة وا لْجيمَّة عير وَاجب. وَكلامة هذا لِعَدَم 
الوْجُوب (الْهِدَاية)ء إلا إذا صدأه أو اقام امقر بيه ی ولو قال: لَه علي الف دزم حرا 


أو رِا. فهي لازمة مُطلمًا وَصَل أو قَصَلَ لاحيَمَال جِلَهِ عِْدَ غَيره» ولو قال : علي رورا أو 


ت 


اطاا. رمه إن ذه امقر له وَإلا لايلرَمة الد الحختار). 
وَعِند المَامَين لا يَلْرَمه ذا قال ذلك موصو وَلرَمة إا قال مَفْصر ل a‏ 


الْمَعْصُوبٌ مه أن امقر هو الذي عَصَبَ مه مُنفَردَا يرم کک ل 
قول عَصَبتا. بصِيعَة الْجَمْع تعمل لواحي والظاهر: أن العف بخ عر قلف رك 


f وو 2 و 2 ا‎ )۱( o ES 
وقوله بعد ذلك: كنا عَشَرَة أشخاص. خی ی ر وخرت‎ » 
صجيح. انظ (فقَرةً: إا قال العَاصِبٌ في ٳقرارو: نتا قد عَصبتا مِن هدا الْمُدعِي عَسَر؛‎ 
وارد في سرح الاو ۸۹ ون الام رارم المفْر الْعْسْرُء وَكَذَلكَ إدا‎ E 


٤ 0 


قال الْمقِر: أَقَرَصَتاء أو اَودَعَتاء او ُعَارَتاء او إن لاان حَقا علا كا وتر ادكه أو 


0 


رة حاص . قالاختلاف المَذكور جار في دَلِكَ. 
أ ر ق المقر إت عَسَرَةٌ حاص وقد عَصبنًا. ف يرم الْمْقَرَ إلا العشر؛ اَن 


1 


َو العبارة لا تشتعمل واج (الدر الْمْْتار والتخية). 
إن تَعْبيرً: حقوق الوباد. راركو في المَجَلٍَ للا خيرًاز مين حفُوتي اللو لأل | دا رَجََ 


6 


امقر في خد الا قبل الْحَد أو اء الْحَد فَرجُوعة ضحي وَيَسْمّط الْحَدٌ (الذرَرَ). 
إلا انا الامتاء هناورار ليس رُجُوعَا عن الإفرار َو صجيځ وَبوَص َلك گمايڻي: 
لاسيثتاءٌ ِن الإقرًار: الاشیشتاء غت وَس صوة م هو الَكَلمٌ بالباقي بعد اشنا يني 
بد المستفتى» وبتخبير آخر: عبار عَنِ الَكَلّم بالْباقي بعد الاستشتاء اعبار الحَاصِل مِنْ 


(۱) قال تعالی: ارا 4 


1 


٦‏ ونين الشريعة الإسلامية بة التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
ا اا ہے 9 ازو و ی ا ا ا 


مَجْموع التركیب. 


أا باغتار الأَجراء اللَفظية َه تي وات أي أن ذد الجُملة الاسغاية واولا 
ُي وَعَجُرَا وَآخرْمَا بات أو بالعَكس» و وف له الصورة ن أن لاسا لا ار 
لذ الشنتنتی متلا: إل للقایل: ُن عي ْب وزم إلا ما كين مرها آذ 


4 
ad 4‏ کے ر 
۰ 


لمان َي الف ركم إلا مائ وَمُحْتَصَرمُما: آن لِفلانِ علي تَسْعَيائة رهم وَبهذِهِ 
الإيضَاحَاتِ طهر مَعْر خن التکل بالْبّاقِي بعْدَ الا 


l0 ° 


ت 4> ستتناء: 
الاسيفتاء على قِسْمَيْن: 


ت 


ْم الأول ج هو ارعن اراج وَالتكلّم لباقي 

الم الني: نميل قصل وَإِخرَاجُة عَبْرُ صجيح. 

شَرُوط الاستشنًاء 

للاسياء َر ا وط 

ارط الأَول: اَصَال مستت بالمُستیٰ من ما لم جذ عدر كالتقس وَالسعَال اغ 
القَم؛ ذلك إذا وَقََ الاسيشتاءُ مَفصو لا بطل الاسینتاءُ وقد قال ابن عباس نة بصِحَةٍ 
الاسيثتاءِ مفصولا وبجوازو ولو وفع بعد سنه 

e N ENA‏ وَالمُسفی مه ناء قلا يَضرٌ؛ لن النَدَاءَ للنبيه والتأكيد؛ 

کر الان و مُصَاا ْله : يا ن فُانِ. سَوَاءٌ گان الْمُتَادَى الْمُمَرٌ له ا 


ر 


0 
و 
2 


e‏ ِرَي علي ماه رهم يا عَمْرو إلا عَسَرَة. قالاسْيَثَاءُ صَحيح. 
نبا تخار کک e‏ یځ ا تفیل آذ کو خر 


2 ez 


e e‏ اء کان َير e‏ بالشنت ب 


الجزء الرابع / الكتاب الال عشر: الإهرارُ EE‏ 
3 ٍ سے 


السَرط الاني: أن يكوه مى غص المُنتتتى منك لديك قالاسيء العَْْرق 
- آي: ياء - باطل» سَوَاء كان الاسْياءُ عبن لظ الصذرِ أو بمُسَاويه؛ لان 
الاستتتاء هو عبا عن النكلم لباقي بعد الثناء تباشتنتاء E‏ 
اکان الِاسُيقَاءٌ 3 مفصول ولو كان في التصَرَقَاتِ القابَة َة لر جوع كالوَصيَة؛ لن 
اسيفتاء الكل لَيْس رُجُوعَاء بل ُو عَلَى مَل الصجيح اسيا ء قاسد؛ قَلدَلك لو قال الْمقرٌ: 


e0 


(إن ما في هدا اليس من الدَرَاهم لمان إلا ألَا) ينْطرً: ِا گان في اليس داهم ار مِنَ 


الأب فالریادة لمم ل وَالأَلف لمق ودا گائث لاء أو َل كات لِلْمْمَرٌ له لن 
الق بشَيَين» واستشتی تَمَام ادها 


الاسثتاءَ في هذ الصورَة غير ag‏ 
قالاسیاءُ باطل› > كما نه لو اسه سستىٰ تام أَحَدِهمًا وَبَعْصَ لاخر قالاسيتاءُ باطل صا 


ما لو قال الْمُقِرٌ: ل لی گر نمو وکر ویر إلا کر نعو وبر شيبر) . اشتشتاء اکر 
وَالقّفيز باطلان عند الما لن اسيثتاءَ كر الْحِنْطَة لَعْوّ وَباطِل لِكَوْنه اسياءَ مغرف 
كما اَن الاشيثتاء اذكو قَاطِح كلدم الأول قَاسياء فيز بعد دك انیت ير يل 
بالمشتتی نة وَمقطِع من َه باط خادقا لاء إل أله إا ذم سينا القفيز وَأخرَ اسياءُ 


2 


EEE‏ له علي كر جنطة. وکر شور إلا َير شعير وکر جنطة َاسياء القفيز 
صحيځ بالاتمًاق؛ ا ا ُوجَد قصل (ر5 الْمُحتارء وَالتَكُولة). 

قیل: إن هدا الإشيشا E‏ 

مال عبن َفظٍ الصَذرٍ E ER AE‏ 


الق ٳلا رَوَجَاټي). (وعبيدي آخرَار إلا مَمَاليکي). 
ما ذالم يكن هدا الاسيشاءٌ بعَيْنٍ لظ الصذرِ أو بمُسَاوِیهء بل کان عبرو فالاسیفتاءٌ 
صحیح؛ لن إِيهام البقَاء كاف في صح الاستثنا سرش ستئناءِ» ولا e‏ يشرط و البقَاءء وَدَلِكَ 


ت 
7 


TS‏ تصرف لَفظيّء فاا يضر يهام الْمَعتى. 
أو قر 


ر قال: عبیدی أَحْرَار إلا سالا وَرَاشدًاوَغَاًا). 


8 
o 


NEE 
فالاسيقاءٌ ضحي كَذَلِك لو قَال: تلت مالي رَد إلا الما وَگانَ‎ e 


ر ےم or‏ 


ر ت ٍ هر >2 7 e‏ 


لث ماله وا الب تلخ و e‏ 


. 


للعشَرَة دراهم او كر ا حح لن تا م في ني زكر و والّايع 2 
٤و‏ 2 و ر 


N 
مه لفط الْمُسسیٰ قَعَلَهِ إا كان المستفنى بمنز‎ TT السَرْط الَالتُ:‎ 
ملا: اسیثتاءُ لاء الت َو لار ن‎ > a لوصف للمسستى من فالاستتاء عير‎ 
ا اسيثَاءُ الْوَّصف؛ لن‎ E ES صَجیح؛ لان الباءَ دحل في الدّار‎ 


# 
4 


الاستاء أمر لظي وَيَعْمَل في الشيءِ ِي باو اَم وَالْحَال أن لفط دار أَصَالَة لا اول 
اة ب يدل عا وقي هذه الصورة إدا أف المقر دار لزيد وانتى السات كوت الداز 
امقر که فليو َو ا الْمقِر: بء ر الَار لي وأرضها لفاان. گان ا والأزض 


o 


لِلْمْمرٌ له لن امقر عنْدَمَا قَلّ: إن مَذِهِ الذَار لي. قد ادَعَى الدَارَ مء ` 
رصا لِفلانِ. يون قَذ َر بالبتاء لِلْمُمَر له عا رار بالأَرضٍ لان البتاة بع لاز لا 

ٳن ڏو الْمُطالَعَاتِ هي م صَحِيحَة في الرَارَات الي حصا اة المرب LL‏ ات 
الو ارو على اوج حه قران الاعات المذكرر ق فيا مُحتاج لِلأمُل. 


1 


إن ا بنش اة في عرْصة غصبًاء و استَعَارَةً َو اسَيعَْجَارًاء ل بعد 


ذلك الَا لى وَالعَرْصَة ان ؛ َكيف تَعْطَى الْعَرْصَةٌ وَالبَاء لِلْمُمَر له بدا الْقَوْل؟ لا 
کک انر با که خر وت ارصن 

ستَاءُ ًص الْحَاتم وَنَحْاَة البُسْتَانِ وَطَوْق الْجَارِية كحكم البْسَْانِء قَلدَلِكَ َو قال 
الْمُقَرّ: (هَدا الحَاتم لفان إا قَصه). قالاستاء غ َير ضیح بخِلاف: : الْحَلْمَة لفلانِ وَالْقَصض 
لي. قان يصح لن إدا قال المُقر: ِن ناء الَا لي وَعَرَصَهَا لَك. فیکون كما قال المُقَرُ؛ 
لان الْعَرْصَةَ دون لاء عِباره عن بقع عق كاله :باش كو الأرض دود اليَاء لمآدن. 


وَمَعَ ذلك لو قال المُقَرُ: إن ناء َه الدَّارِ رَد وَأَرْصهًَا لِعَمْرو. IGE‏ 
قارو بالْبتاءِ ِرَيدِ أَصْبَح لاء له ولا يجوز له ب عد ذلك إفرَارُ لاض لِعَمْروء وَإخرَاح 


ا ا ەرو 
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2 6 ا ور ت fo 2f e o‏ 7 6 
البتاءِ مِنْ ملك ريد لن المقرّ لا يُصَدَق في حَقّ لر بخلاف الْمَسْالة الأوى؛ لِأَنَ 
انام ملوك له فاا أو اض ليرو يها لاء لان رازه مَقَبول في حى تفه 


أا استثتاء البيّت. مر الداز ة ر فصجیخ حن ان الت ادان فاستشاؤهُ ضحي 


گاسختاء تھا ورتا إذ إن الت |“ سم لِجُزءِ م الدارِ مُسْتول على اض وبتاِ ميصِحُ 
اياوه اعبار ما فيه ِن الأَضل وُو الأَرْصُء فَكان متا فط الذَار والاشيناء | راځ 


لما تو فط المتتیٰ ین و۷ شر گرد لاء ز٤ا‏ ين مسك ايت مع أ ضف ِي 
الذّار؛ لاله نة لم تشن الوص منقرداء بل قايا بالأضل الي هو الأرض. 


الشَرْطُ الرابع: أن کون الست صورَة ُو َع مِنْ جنس المستثنى من 
ا و کے ن 


ذلك گما يصح اسينءُ جنس من الَُْدَرَاتِ يِن بض يجوز أيضا کک 


2 


ا 0 8 A7 o ofr 1 ¢ o‏ اة ۹ 
الْمُقَدّ رَاتِ يِن جنس مقدرَاتِ آخری» فعلیه و قال المقر: (له على مائة کر حنْطة إا د رَيْنِ). 
۶ و 


ك شتتی انی و رة رقن من جني اجب الانيا صجي. ما اهو 
کان ای کا ارو رنه او غد ا راء وکا الْمُستنتی مه راهم دانير قالاسيفتاء 
ج ياء وني هذ الصوة الاي نية يكون المشكتى قيمته لان ايلي وَالَاَحَرَيْن شت 
في الذََة كما تبت الدَدَاهم وَالدانير في الذَة. 


کا زوفي کم لبرت في ال ة گالچٍنس الواح معن َالاسيذاء فا 
لباقي معت لا وره گات قا: ت لَك في مي دا لا ڌا اَي لا قيمة گڏاء َا گان 


هک المستى م مه مع" معن فط فإذا استغْرق المُستنتى جويع خنع 


1 
4 2 


قيمَة المشتفتى ونه ت أَيْصاء لن هدا کک قد وَقَعَ اسِغْرَاقًا عير مُساو أا 

یک ای ن ِن نس المُستنتی مئه َو معن قالاسيفاءُ عَبْرُ صجيح» ذلك فَاسينَاءُ 
را را د ت ی ا ٠‏ وَاستحسانًاء ملا: َو قال المَقر: (عَليّ 
آلف وزم إلا وبا). فَهَذَا الاسْيثاءُ عبر صجيح اسا e‏ 


الا ت ع ان کک ا جا َر به 


<o 


تمت صِحَة الإقرّارء وَلَكِنٌ جَهالة ا لمسکتیٰ تمع تفم صحة السا 


ا اع چ ا 


82 قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
E‏ ا ا ی و ا و 
مسال الاستنتاء: إذا اى امقر بعد عص لمر به مصلا بإقراري َالاسثتاءُ م جخ ويرم 
لاقي الْمُقَر ولو گان َر قابل لِم ملا: َو َل المْم: هذه الرس لمان إلا اء أو: 


للها ضحي وَفي الور اذى يكو ن با الرس لِلْمُِر في الصورة الثانبة يكون نها ه. 
يصح أن يکود المسكتی ار م من المُستى مه أي أَكّر مِنَ لاقي بَعْدَ الاستتاء عليه 

يځ ان ن ن اليا وذ وي عن آي وف راث داقر ان لاوقا غ 
صحیح ج الم يکن اشنتی آل من لاي E‏ 


٤ 


إل ار قالاستساءٌ د صَجيځ» وَتقَع م طلمَتَانِء ِن کائتِ ا 
الحكة لن الطَادق ا يزيد عَنِ الَلاث. 

إّ كان المتتى عَدَذ نيما عزف شف تلن روية يخير الاق منت عل 
رواية تیر اتر متلا لو ال المُقر: ا لَه علي لف رمم ال لازت ال نيق 
عن اة َد لحمو مڪ قط ورم امقر بشيائة وميين؛ لان خرو 
الْماَة و مشکوك في وَخُووع الل لين من على رة أغرَى رمه يشي ا 
دزهم» ا ا د هدا ھر العاف لِقَوَاعدِ الْمَذْمَب). 
إا كان المستى مَجهول فيثبت الأكل متلا: لو قال امقر ا إل 


2 
ت 


اء أو SS‏ إلا قليلد). ام راح مود وما لاله حص السك في 
مرج يكم بروج الأقل َه ما دون التضفيٍ؛ اَن استاءَ السيءِ اسيشتاء ا لک عر 
وجب الصف وَريا5ة زكم؛ لذت ما تق پو اهالص عَنِ لّضفي بوركم 


0 نڪ 


| اه :)۱٩۸۹(‏ إا ادع اح أنه كاذب في إقراروء فَيَحلِف المقر لَه على عَدَم كَوْنِ | 


| کک طس | 
| لالاز 


ا ٤ے‏ ا ٠ 1 ۳ e DE‏ 
5 قر أحَد لخر بح e‏ لمق بن بعد إفراره و وورلته بعد واه نه با گاب في إقرَارِو 


الجزءالرابع / اكاب الَالث عقر الإفرار ۰ ۷۱ 

e 
إقرَاره أو مَازِلٍ فيه أنه عير مطل في الإفْرّار الي‎ 
ن ذلك الْحَرَ کے تر کاو الغ‎ 5 
Da a والتقيج) حَيْت إن ااه الجارة ين الاس أن افرص بحر الت‎ 
بلفقرض یل ف ارون و ادال ر دك َلِذَلِكَ فالإقرارٌ الرَاقِع لا‎ 
حه ن ِو الاه على مَذَْب الإمام آبي بوس وقول اشيخماني ووذ‎ ROE 
قيلت الْمَجَلَهٌ هذا اقول َب تعب أحوَالٍ الاس وَگفرة اداع الائات ولاه ِن‎ 


المُحْتَمَل صر رر امقر م عَدَم وجو صَرَرٍ الممَر ا ِن حلِفب اين إا گان صاوا (الدرَرَ 
والغرر» وكيل دالْمُحتَار). 

إلا أ دعُوَى الَكَذْب ولرل الج بَحْلِفُ م من أَجلها لمر له قبل لُحُوق الحُكم 
على المْمَرّ علب ما بعد لحو الحم فلا يبل اذعَاء كهذًاء ولا يجري اللَحليف (تكولة 

رَد الْمُحْتارء وَفتارَى ابن السود في الإفَرًار). 

أا إا عى الْمُذعِي بِعَشَرَة دانير وعد أن أ قر المُذّعَى عليه حصو الْحَاكِم بالمَبْل 
المَذکور ادع امقر باه كاذب في ٳفْرَارء قبل لوي تي اکم مقر بي هَل يلرم ايوِين؟ 


ا َ عند د الام الأعَظّم و ى محمد قد يجري التحليف حَسب هذه و الْمَادَة؛ لن 


0 


التحليف يرد تب على الدعرّى ايق ووی اكب كز َر ضيح اض ف 
(الجزية). 


يمن ٳِٿبات گب القرار وهو اه َو قال الْمُدّعِي لِلْمُدّعَى عَليه: ك وین ل 
عَسَرَة دانير حت نك أَرَرَت ٻدَلِكَ. َال الْمُدَعَى عَلَيهِ: قَذ فُلْتَ لِي بان أَحَرَ سَنَدَا 


وَأعتَرِفَ فيو بان : قبّضت ت کَدًا دانير E‏ لَك ونك ر طينو تش د ذلك للم 


اذكو وني حَسْبَ ذلك لاتاق وَالْمُوَاصَعة أَقْرَرْت. دا ثبت المُدَعَى عَليه الإفْرَارَ 


(۱) فالظاهر لزم اليمين. 


و ا 


۷۲ هَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كائ تَحْكم بها الدولة العمانية 
لا ا ل سج 


ےر 


وَالْمُوَاصَعَة يبل إنباته» وَيْحْكَمٌ بإبْطًال إة رارهِ (قتاوَى ابي السعُوبِ وَالبَهْجَه وَهَامِسَ 
لبَهْجَةٍ). 


سر المطالَعَات الآتية قا :كن بات کون اقرا وَقَعَ صَجِيحًاء آي أنه لم يقَعَ 
في الإفرَار ذب وَفِي َيِه الخال ازم تنيت تقر O LI‏ 


ے 


كاذب في إِقَرَارهِ الْوَاقع» بان اذَعَن أن السََدَ الَذِي حَرَرَهُ كوه مَڍِيتا بعَسَرَة داِير» ون 


گان عَطَاه لِلْمُدَّعِي إلا انه ۾ َم يخ الاير مه وَكَلَفَ الْمدّعِي بحَلِف الَْمِينِ فمَالّ ب: 
له يعبت بالشهُود بأ ل الي عاد عة دار يرم يماع السهود ولا يمال 
a‏ 
لك الجهةء وَطَلَّب تخليف المُدعى عليه على كوه لَمْ يقبض الْمَبلَعَ تَقَدًاء فيكلف 

الْمُدّعَى عَلَيّهِ بحَلِفِ الْيَمِين» وليم ۹ عر کیب لی ر کم کیت 


مو 


دا تکل الْمُدَعَى عَلَِهِ عَنِ الَْمِينِء ب يحمي أَخده اء وَيرتفِعٌ ادَعَاءٌ الكَذِب في الوقرَار 
5ا ڪل هل مدعي بغ دك أن خي َل عدم لذب وان ياد ادى و 


a 


يفرع عن هذه المَادَةٍ المَسَاثِلٌ الآية: 


أَرلا: ر اد دافا ی إلّني اسَقَرَضت من فلانِ کد دراهم» أو: بعت مِنه 
داري الفلانية. وَأعْطَاه سَنَدًا م اذَعَى قائلا: إني ون كنت أطت سَدًا بوني استَقَرَضت 
دادر شیا مه او بغت داري الا آي لم آذ ية ابع اذكو آو: ونه لم خر 
الثمَنَ لم به داري لحد الآنَ. قيَحلف امقر لَه ِ 
TS‏ 


0 ت 


بان الْمَُرَ لَه عَيْرُ گاذب في ٳقراره هَذاء 


ك شم عن نةك با ال لقي عبار ٤‏ ف مر واا وَأ ما اد ُو 
ربا ابت ذلك يقل فإن لم يت ت خا ال لبا الک دان ل کن روان 
2 


ک العِشرِينَ ديتارًا هو دين زعي ابت في ذِمَِهِ (الدر المحار وتكملة رَد المختار). 
ا و اذَعَیٰ اح با گان گاڌتا في ٳُرارهِ في بض ديعيو من ان غد ٳ زاره 


از الرابع / لكاب لالت مشر الإشرار کے IW Û‏ 
بذَلِك» فَيْحْلف الْمُودٍ وع على عَدَم الكَذِب في الوفرَارِ (الْحيْرية). 

وتن إنراءَ الاسْتيفاءِ نوع مِنَ الإقرار كما هو مَذْكَورٌ في الْمَادَةَ »)٠١۳١(‏ 

ََجُري فيه دعو الكذب» متلا: لو أَقّت الرَوْجَة في مجلس شَرعِيٰ انها ارا 


3 or 


لزج ديار رآ ت ان انكام انز رن رند إغعان * حجَة بدَلكَ 
اعت الرَوجَة بها لم أذ تم ابيع انها َرَت گذباء قحف الرَوْ بان رَوْجَتهُ 
غير کاذبة فو في إِقرَارِهَاء بقَولِهَا فضت القمر تاو ئ أبي السود في الرفرَار). 
تالًا: ذا أ ر لجل اَي اشترَیٰ مالا في حضو هود ائه رى الما الم جين 
الاشيراءء ٿم ادع بعد دَلِكَ بان لَمْ يره وَطلَبَ رَد بخيار الرُوية وَكَدَبه ابام يلف لاع 
ي يَف عل ن رار المُشْتَري قد وفع بد رَويه المَبيع وَوفُوفهِ على حاليء واه ذلك 
عير کاب في إقرَاروء قدا حف فاد يْمَتٌ إلى إنکار الْمَُْريء اما إا نكل عَن اليَمِينء 
برد لري ي يي بخيار الرؤنة (التقيح). 

رابعا: ذا توفي لمق لورت الاذَعَاءٌ اقرا لكاب ماا: َو حر أَحَد على تفه 
پگ نتفر ین کان گذا بلا م بوني نة ذلك عب لمر ا 
لوف اڏا ال وَارٿ الممَر بان مُورَڻي ون کان حر على فيه باه افرص َلك 
٤‏ إلا أنه توفي قب اذو لِك الْمَبْكَم قلف امقر لَه على أن ا 


o 4¢ 


ره؛ لان الور َد اعرا أ: الوا کرو امقر که لأنرم پإفراری تی گار یك خلت صر 
ن وی د کت عار عت و ر خد الْمُمرّ ب ولا فلا 

إن الفْقَهاءَ حون ما أي في حُصوص تايف يمين على الكَذب بعد راء 
العَامٌ: لو أَمَرَّتٍ اء ٿرا في حال يها لينا بلغ مين ٿم جر ينها ٳبراء عام 
وف المقَره بعد َلك وَادَعَى وص المتوفية ٻانّها گانٺ گاذبة في ٳِقرَارمَاء لف 
المُمَرُ لاء وَلا يمع البرَاءُ في َلك من السَخلِيف؛ لن الْوَصِيَ يدعي عَدَم لُرُوم الْمُدَعَى 
به» ولس لِلمَقَر بَعْدَ عد د تَسْلِيهه الْمُقَرَّ ب به لِلْمْمَرّ لَه وَحْصول الإ راء الَا بعد ذلك - الاَعَاء 
بالْكَذِب في ال ار وتخت تر فی کرو اروا لز د سردا امقر به 


۷٤‏ قَوانين الشُريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمَانية 


ع 
o7 Sor‏ 


وال راء مَاِعٌ من َلك اما في الصورَة الأ وی فآ يُوجَدٌ طَلَبُ اسيَرْداد مَالء بل برقع عَنْ 
تفي روم دفع المَالء َلك يُوجَّد فرق بين الاين (التكولة). 


i 


ت 
اس 
آ5 


يهم ِن مذ الَا ةؤ رر اح لاحر سد دين برا في ذلك الي اينه 
ا 
حامِسا: إن وَقاءَ امقر له لا تَنْقَط حى تخليف الْممَر مثلا: أو توفي أَحَد بَعْدَ أن 
بشيءٍ لاخر لمق أن يدعي في مُوَاجهة ورن الْممَرّ لَه بالكزب في الإقرّارء وَيَحْلِفُ 
لور وره على عدم ي عَدَم الوم ٍ E‏ في الإقرَار اكور صر الفارَیٰ) 
له :)۱٥۹۰(‏ ٳڏا قر أَحَد لخر پقَوله: لَك في ذميي کا دَرَاهِم ديتا. و 


ت 


دا الي َيس لي وت هو لِفان. وَصَدَقَهُ دَلْكَ الشُخْص› کون ذلك اين لمر 


اني لکن ون حن بوم يمقر 5 الا 
المَقرٌ ب بو مقر ا له الثاني إِذا َا ئا إا َع انيبن ار , به لِلمقَر لَه | 
و و ەب o٤‏ 


برضا برا ذم ویس مقر الا َالِ أن طالب بو اني 


إذا أقر أحد لاحر بقوله: ف فی ذگني گنا کرام 5 دیتاء ا lL‏ وو 
وَقالّ الَحَرٌ: هدا الدَيْنْ أَوّ: تِلْكَ الْوَدِيعَة ليْسَا لي ونما هُمَا ِمَلانِ. وَأََرّ بدَلِكَ بدُونِ ن 


چ 


تا الد والووكة له ورضدة ذلك الط الاه أن ذلك الدين ولك 
اديع کون لمر له الاي وا َيل ڀا اشوي مُشتعاڙ في التي اريه ولو لم 
سَلَطةُ على القَبْض» وَلَكِنْ يون حى َبْضِه لِْممَرّ له َء لان هَدًا التصادُق يفي 
ولك لِلْمْمَرٌ ل ویون گالوَكِيل عَنِ الْمُمَرٌ لَه يعني لا يُجْبر الْمَدِين على أدَاءِ الْمْمَرٌ به 
E‏ من المْسْتَودع؛ اَن كَوْنَ الْمِلْكٍلِلْمُمَرّ لَه الثاني لذ 
وجب أن کون حَق الْقَبْضٍ لَه 

آلا ري پان ڪي صي تمن الال اَي بريځۀ الوکيل باتنع مح گونو مالا لوگل - 


Zef 


راج لِلوکیل وَلَيْس لِلْمُوْگُلء اما إا أعَطَىٰ الْمَدِينْ أو الْمُنْتَوَْع دَلِكَ الدَيَْ» أو يلك 


الجزءالر ابع / الكتاب الال شر الإشُرار \Vo‏ 


ر ر j‏ ا ت 07 م ٤ E‏ و وو ت وو CG‏ 
الوَدِيعَة برضائه للمقرٌ له الثانِي» تبرًا و المَدِينِ أو و المستودعة کک ل له الأول 
مطالبتة تاب من المَدِين أو الْمُسْتَودَ تع ار الما )٠١۰(‏ (تکُولة رذ مار مالو 


9 لمحتار) 
لاکد ا باي بن ك کا درام ۴ TT‏ 
المَذڏكورَ ليس لِيء بل هو لِلشَحْص الملانيٰ. بان أقرّ بو لِذَلِك السَحْص بعد اَن أَصَاَهُ 
شیف کو قذ وک لمیر لث و کے الم قل اط تسليط دَلِكَ الشَخْص على القَْضٍ 
قبل قَبْضِو الْمَالّء انْظر المَادَةَ التي وَالْمَادَةَ e‏ ما هو القرف تثر هذه الماد 


وس الماد )9۹۳\(؟ 


Ê f 


(1) لو قال: الدين الذي لي عل فلان لفلانء أو الوديعة التي لي عند فلان لفلان. فهو إقرارء وحق القبض للمقرء 


or 2 م‎ 


۷ قَوانین الشريعة الإسلامية :التي کات تحکم بھا الدولّة العثمانية 


في الْمِلْكْ يجري في e TE‏ وَعَيِ TT‏ ولا يجري في الَأَرَاضي 
الأميريّة وفي المُسسَعَلات الْمَوفوفَة الْجَاري الصف بها بالإجَارَيْنِ 

متاا: لو ا ر أَحَد ن الْمَرْرَعَة الجَارِية بَصَرفِهِ بمُو جب سَتَيِ طاو هي لمان وأو 
خد بان الْحَائُوت الوَقّفَ الْجَارِيّ بَصَرُفه بطري الإْجَارتيْن بإِذْنِ اموي بأنه لمان 
کون الْمَُرٌ لَه بهذا الإفْرَارِ مَمَصَرَفًا بالْمَزْرَعَة أو ممَصَرّفا بالْحَانُوتِ؛ لانه: 

-١‏ كما ذكِرَ في شرح الْمَادَة )۱٤۷۲(‏ بان الإفرَارَ مِنْ وَج إنشاء وقذ عد اراز 
في لو الما إنكاء ربا أذ لاء في مَزو اة عار عن الْمَراغ» فيقتضِي فيهَا 
إن اللي وَإِذْنُ صَاجِب الَأَرْض. 

- گَمَا سَذْكَرٌ في زح الْمَادّه )۱٥۹۱(‏ مِن أن الْحُْصوصَاتِ الي يون بها الْمُمَر 
به ظَاهِرًاء أو E E EA E E‏ 
الْحَال کون الَإفَرَارُ إنْسَاءَ أي فَرَاعَاء وَيَجِبُ فيه إِذْن الْمُتَولّىء وَإِذْنُ صَاجِب الأَرّضٍ 

- يشرط في الْمَادَةٍ (۱۵۷۷) بان ايكون ظَاهر الخال مدا قرا كما أنه قد 
در يما باه لا يصح إفرَار الْمرأة بن الصَدَاق الَذِي في ذم رَوْجها هُوَ ياء لا يصح أَيْصَا 
الإقرَارٌ بالأَرَاضي الأَميرّة وَالْمُنْمَمَاتِ الْمَوْفّوقَة؛ لن صَاجِبَ الأَرض والمُتولي َد أذ 
ا ا وَظَاهرٌ الْحَال يذب َلك الإفرَار. 

کر لو أ > حَد بان الْمَرْرَعَةَ الي تَحْتَ 7 صرف يسس اقاي وَبإِذْنِ صَاحب الَأَْضٍ» 
و الْحَانُوتِ آي نت رن ان شای رل وقڏ صَبْتُ وَکيلا عَنهُ في بول 
اق او ذلك الْحَانوتِ تَاأفرعَٺ لي بصِفَتي وَکيلا عَنْ ري فإقراره 
صجي وَيوّاخد امقر باقر رار رو هذا . انظ شرح الماد .)١٤۸٠١(‏ 


n 
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ل ETE‏ 
کیک مق تی وق ت ی یی و6 8 
| مك يمقر قبل لوار وني اك عن تمي ماد ا ل 


إل 


2 
ر رت ےو 


| وأشيائي لي في ب کک 
جَمِيع وال وَأشُيائ المَوْجُودَة في يدو لِدَلِكَ الشَحْص وَيَلرَمة اكليم اقب 
| إن قا: إن كا اموا وَالأشياء الْمَنْسوبَةٍ لي ما تا عدا تابي اي جي علي = فاا 
| ليس لي فبها اة مُطلقا. يون قذ قر أن جَويع الأنوال والأضياء الوبق البو | 
- آي: لي يقال ٻاتها َه - هي لِدَلِكَ الشُخْصٍ تا عدا الاب الي كا ابيا رك 
| القت ويون قد نف الْمِلْكَ: ِن لو مَلَكَ أَشْياءَ بعد إفراره هَذّاء فلا يون إفراره 
| ها سام لِك اياي كلك َو تال إن كاله نالي ايائ التي في حائوتي َا  -‏ 
| هي ودي اکير لن َيس لي ا5 َة فيها. وذ وَمَبَ في َك الَو َو 
أشيائه ماله اني هِيّ في الَْانُوتِ لَك الوٍََ لبي ويرم اللي ون قال إن | 
] جو مز الشياء َالأنوَال التي ِي في حائوتي هدا - لاني الڪپير ان َيس لي 
| فيا علاقَة هكون ييز كذ قر بأل ويح الأنوال اضيا جود في الحانوٍ 
| لوه الکبيي وى الك عَن تفي وَلَكِن و وصح غد ديك ضْءَ رى في ديك | 
| الحَائوتِ لا يكن إفرارةُ هدا اما للك الأَْيَاء وَكَذَلِكَ لو قال أحَدّ: إن حَائوتي | 


تښ 


و 


| قبل الوفرار ويون ذد قران نهلكة. 

إا ضاف المقر امقر ب فاو و او و 
کون َد للع ل ولا بُ مل ها ال رار تام كن ها شيع ِن جاب ال 
وَقَبِص مِنْ جاب امقر ل يعني لا کون الْمقَرٌ م مَجْبورا تشيم امقر به للق نظْر الاه 
(۷)؛ لان إا لمر امقر به ْو ما حمل الورارٍ على گنو بارا لله ِي 


۷۸ قوان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْلْمّانية 


ْنَع اَن يكوت ايء الَدِي هو ملك الْمَُرَ يلكا لِلْمُمَرّ لَه قَلدَلكَ يُجْمَل مدا الرفرَارُ 
e‏ وا (AY) NS‏ 
وَيستفَاد مِنْ دَلِكَ بان الاق وار الطا ل کون اللا انظ المَادَةَ (1۲۸)» ولو 
قال: داري هَلِوِ و لأَولاِي الأصَاغِر. e‏ باطلا؛ لِاَتَهّا ت قإدا ذالم يبن الاد کان باط 
إن قالّ: مذو الدَارُ لَِأَصَاغر م ِن اولاڍي. ههو رار وهي اة مِنْ اَصعَرهْ؛ لاه کم 
يضف الدَارَ لِه (التَنْقِيح). 
قيل: (إِصَاقَة املك لان الصاف إا كائث إصَاقة بالتسبة يون إفرَاراء ولا يشرط 


اليم انها َم تكن هبه 

مد: لو قال المُمَرّ: إن ما في عُرييء او مَنرليء او داري من الَموَال هي لمُکانِ. 
قَصجِيځ» وَيَذْحل في هدا الإفْرار الدَوَابُ الْمَوْجُودة في الْمَرْعَىٰ َهَارًاء وََكون في الدَارِ 
لبلا لأ الإا في َلك لم ُن صا ملك بل إا شب عبت إ امور ل فب 
امقر به الطروف إلى تفل أضاف الطرف يكيل ر5 الار): 


9 af o2 


SS‏ يضف الْمُمَرّ به َه إِصَاقَةَ مِلْكْ يون قَذ َر كوه ملكا لِلْمُقَر لَه قبل الإ 


2 


N‏ ا 
e lt‏ ار ر للم لَه عند وت 


E‏ ما وان قدا كات تلك الَأَسْيَاءُ وَالْأَموَال ملكا لمر لَه حَقَيقةَ حَقيقةء بان گاٺ بيعت 
yy‏ ةباعد الرجُوی أ گات قبل الإفرَار 
ملا لَه بطريق السرَاءِ مِنْ کی اؤ قماب راشایم ا ا گات اله آذ رین غر 


OT: 


2 بان كات ملْگا ر َه بأَحَدِ لساب الشرعت اَي بان کان مقر ا لَه دى الْحَاجَة أن 


<f o7 


تقو لن اك شرا 5الأَشياء هي في الَضل ملك لي > حت إن امقر المُدعى عليه قد اور 
ER‏ مرا والأغی اما إا م ُن تك الأ O‏ 


€ g7 هھ‎ 


الأضل »وم مما E a‏ 


هذا الإقرًار؛ اَن اقرا الكَاذِبَ ليس مِنْ أَسْبّاب املك (صَرَة المَتَاوَى في الإقرًار). 
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متا: لو اَذ َر اح بان جَوِيعَ الََسَياءِ اي في دارءِ هي لرَوْجَيهِء وَكَانّتُ َلك الأَضْيَاءُ 


في الْحَقَيقَة هلكه ٥‏ وَلَمُ تكن لِرَوْجَتِه جه فل لرَوْجته ويانة أذ يَلْكَ الأَشيَ ما امال گار 
الإة ھ TT‏ الْمَادَة .)٠١۷۲(‏ 
يضاح الْإصَافَة كَقَدِيرًا: إا لم يضف الْمقِرٌ الْمُقَرّ بو إلى فيه حَسْبَ هَذِوِ الْفِقَرَق 


رن 3 بو 


TT‏ ی لبتم که 6 کن لتر و رونا عفرن بين الناس باه 
لَك ِلُق وَظَاهرا باه ملك لِلْمُمَلّكِ فَحَيْتُ لم ب يضف المقر امقر ب و ریخا إلى 
کیو کر ودا مزر ریا ر کرد کن رو بل کر ی ر 
اعا و املك وَفِي هَذِهِ اضر إا كان الملكف فاه اه للاك کر 
تمْلیگاء وَإِلا کون إِفْرَارَا إا گات توج فَريتة على کون إِفرَارّاء أو تمْلیکًا دا گان جد 
SS‏ 


SE 4‏ گە 


ملا: لو قل اح إن جي ما في ٫‏ بڍي ين نالي اياي ا جويع الي ا جويع 
ما هلكه هو لمان ولا عَلاقة ٿه لي فيو طلا (وکفغة جويع جي مال) و ال: إن مالي 
لاني او گڏا عَدَدا من دانيري هي لمُلان. قَالْحُكم على مدا الوجو (الدرَ ق 
هَل الصوَرِ قد أَصَاف الْممَرٌ الأموَال وَالاَسَيَاءَ الْمُمَرّ بها إلى َيِه إِصَاَة ِْكٍ؛ في 
- أيٰ: وَفَتَ الَإفرار - قد وَهَبَ الْمُقَر جَويع رال رأفبي اي في بيو ديك الشْصء 


2 


م 


وَيَجِبٌ لام ذلك تَسْلِيم الأ N‏ 
َه ولا يأخذ لمر ا لَه بهذا الإفرار سيا بذونِ حْصول التسليم؛ لن اقرا ليس سَبًا يلك 
ار اما ۱۰۰۸ (کاری آي الود في اقرا گما یس راه لا و گان رازا 
ل د الْمُّحَار). 

كَنَلِكَ و ا :ِن الأَرْص الْمَحْدُوة بحُدُودِ كذًا هي لفان اث يلك الأَرْصُ 
ا مَشهُورًا وَمَعَارَفا انها لَك لِلْمُقَر فَحَيْتُ يُوجَد في لِك إِصَافَة الوك إلى فو تقَدِيرء 
فيکون تَملیکا عل د ا إن كاف امال وَالَأَْيَاء الْمَنْسُوبَة لي مَا 
عدا ٿيابي التي علي او: ٳن ما َال لي ليا او كيرا من الأَموَال وَالاَسَياءِ هي لمان 


۸۰ قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمَائية 
لس لي عَااة بها مَطلا. فما أن الم َم يف الاموا وَاَْسَيَاء امم بها إلى تفي 
يون قد ار بان ن جَوِيع الأموَال المَنْسوبة إِليهِ آي الأ نوا اي بال: نها لَه صَِيرَاء او كيرا 
لبلا أو كيرا ِي للك الشحْص, وقد تى الك ولا ب يشرط القَبْصُ في تَمَامِها. 

الخُلاصة: وَحَيْتُ إن الْمُمرَ به في هذا عام وَعَيْرُ مَجْهُولء قَالإفْرَارُ اراقع وَالسَهادَه 
عله یخان ملد وآ رحد أن وي اليا نة وجو في دارو هِي مال 
لِروجَيو. اشد على َلك وَل يكن عِلْمُ السود وفك تَحَمْلِ الشََادة ي 
ِلك الأَضَياءِ أو عَيْرَ عَالِهِينَ بأَحَدِ يَلْكَ الَأَشَياءء فاده الهو عَلَى إقراره المَذكُورِ 
ا ا بالْمَجْهُولِ (صَرَة المتَاوَىء 
اى أبي السود وَالَْابة). 

ناوین گاتا شرا عل تریب الف اما إا ملك امقر بعد رار هَذَا عض الايا 
فلا يسمل إِفْرَارة َه اْأَشَيَاءَ E‏ کا ند رك ولس لِلْمُمَرٌ لَه الْمَُطَالبة بلك الأَضَيَاءِ؛ 


2 
ت 


٤ ° oo 0 ig £ 


لاله يشرط الا کون الْمْقَرٌ به 4 مَعْدومًا وَقتَ القرَارء انظر ماده (۷۹١٠)ء‏ أمًا إا اخملّفَ 
ا ويلك لاء ء وَفْت الإقرار» أو حدويها بعد اقرا قَالْقَوْلُ 
لِلْمُمَر» ويون دَلِكَ الْمَال لِلْمُقَر وَالبيتة لِلْممَرٌ لَه قدا ّت الخقر له أن تلك اء 
کائَٺْ مَوْجُودَة في يد الْممِرّ وَقَتَ اران بء انر الما )۷١(‏ (تولة ر الْمُختارء 
وَالبَحْر والتقيح). 

متاا: لو اق أَحَدّ لحر إة SS‏ 
امقر لَه ب: آن ها الشَيءَ لي حت ٳِلَه کان مَوجُودا في يك جِيتَمَا أفرَرتَ لي ٳقرَارَا عَامّا. 
کک نه يس لَكَ؛ لِاَنَه َم يكن مَوْجُودا جِيتما أَفْرَرْت إِفرَارا عَاماء ويي كته بعْدَ 


تھے 
ر 


ام امقر a‏ 
E‏ عدم وجو ذلك الشىء وَقَتَ الإقرَارء ى بیویند» وَل 


يُحْكَمْ اسْيَضحابا بالشيءِ ء المَذكُور لمر لَه داعي ان ديك الشَيءَ ا 
مَوْجُودًا في الْمَاضِي بتَاءٌ على اقم الَاني ِن الاسَصحَاب؛ ل الاسْتصحَاب لس حجَةَ 


3 


ادا ا 
ع 


الجزء الراع / اكاب النّالث مشر؛ الإفرار ۸۱ 


مشبتة الظز شرح لادد( .)١‏ 

ا ال E‏ 
ويس لِي عَلافَة با با یا أ لمر قذ قاف امقر بو إن تيب كود قذ وَعَبَ جويع 
لأَموَالٍ وَاَاَشياء المَوَجُودَة في الْحَاوتِ ذَلِكَ لفت لِدَلِكَ الود الكبي وَيَرَمُ اليم 
وَالقَبْص» وَتَعْبيرٌ: (الكبير). الْوَاردُ في هَذَا الوتَالِ اخَرَارّ مِنْ وَلَدِهِ الصَغير؛ لاه َو قَالّ: 
إن جَوِيح اَمْرَالي اياي الْمَوجُودَة في حَاوتي هي لِوَلڍي الصغِيرِ فان وَلَيْس لي 
عَااقةٌ ٻها. كفي مَِهِ E‏ المَوْجُودَة في دَلِكَ 
الْحَانوتِ لوده الصغير وما أنه حب الْمَادَوٍ )۸٥۱(‏ 5 َم الهبة دون السليم» فيو جد 
زق بين ْوَلَو الصَخبر وَين في الوك الور رار (رد د الْمُْحْتار). 

وڌا قا: ن جَوڀ َو الَشياءِ وَالَموَالِ التي هي في ڪاوټيء او في کيسيء أو 
صنڏوقيء ويي هَدَا - هي لاني الکبير لان وَلَيس لي عة پها. فما آنه َم يضف المَُرَ 
وای کشیب قوذ قرفي لك ارت أي فت الإفررء بأ جرح تافي الخاثوت أو 
اليس أو الصَنْدُوق» أو اليْتِ من الأَمَال وَالََسَياءِ هي لود الكبير» وى الْمِلْكَ وَإِنْ 
ننآ في ڏل تا في ڪائوتي في ڪا لاسء وکن َو الصا َم ُن ڪال ِء 
بل انها إضافة نس فكانة لا وجد إضافة (التخ)؛ إذ إ دة ضاف ال ف نالروف 
امقر پو كات الإصافَة هتا كلا إصَاقَة؛ لاحِمال اَن الْحَانوت» أو الصندُوق متلا يلك 
N e E‏ 

إفرارا لا یکا دم وجو إِصا5َة َر به ّى م بل جَعله مَظرُوًا فيما ضيف اليه 
کک َسَبَ الْمُقَرٌ في هدا طرف المُمَرٌ بو لته وَلَمْ ينس المُعَرً پو وَلا 

ل الحُكُمُ الال الَذِي عَلَىٰ مَذِِ الصورَة سء گان الْحَائُوتُ لکا لِلْممَرّ أو گان 
و لباه کان اورا از فار 5 ودارا 

ذلك تعبیر: في تَصرُفِي. َيس إصافة للتقس» لهل وناد ان جَوِيع ما في 

تَصَرُفِي ِن امال هو لاان وَحَرَرَ حْجَة ذلك فيكو ن قارا (أبُو السود في الإقرَار). 


ا 


۱۸۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
iT <o r fo 2‏ ر E‏ ۹ چ و 
وکن لو وَصَحَ بعد دَلِكَ أي بعد قارو ياء أخرَىٰ في ڏَلِكَ الْحَاُوتِ لا يون 


ozo ogo 


إقرارة هذا شاا يلك الأشياءِء وتبقى ااا الد ر 
وگتيك لو ال أحد: إن حائوتي اَي في امحل اللا ني هو لِرَوجتي. فيکون هدا 
رار ِن تيل البق يلْرَمُ اليم وَالمَبّْص. 
راا إا قَا: ِن الْحَائُوتَ الْمَنْسُوبَ لِي الاين في الْمَحَل لماي هُوَ لِرَوْجَتي. 
قر أن الْحَائوت المَذكور ُو جيه قبل اقرا واه ليس مِلكه وَل يلرم 


2 2 


الإ الال الأول کان لِلْمَنْقَو لات وَالْمنَالُ خير گان ِلعَقار. 


| اله :)٠١۹۲(‏ إا ال أَحَد في حن الَْانوتِ الَِي في : ڍو بمُوچپ ست إه ملك | 


ر 2G ٠‏ . ای E‏ ا 
ان ويس لي اة فيي اوي الْمُحَررُ فی ستو مستَعَار او قال في حق حانوتٍ | 


| لول اشتراه بسي ين آر: إنني كنت ق اذ فکریڈ کن رمم اي أا تة 5 


ت 
وھ o7‏ 


هي من ماله وقد رر اوي في ستَِهِ مستعَارا. کون قد أ بأنٌ الحائُوتَ يلك َلك 
| ال لشخص في تفس الأمر. 


1ه 


ەو و 


اا َد الاوك الد ا : 
في حق يو ِي هو في ب 


رر س 


علاقَة» وان الاش الْمُحَرَرَ في س َلك الْحَائُوتِ هو مُستعَار اؤ ال في ڪي حاو 


2ے 


ملوك شترا من آحر: إي كنت قدا ريغ لاان" وَالدَرَاهِم الي ايها لايع تمتا َه 
هي مِنْ مال ذلك الشخْص”) الاسم المحرر في سَتَب ذلك الحائوت فيد مارا 


(1) يكون شراؤه لذلك الشخص بالوكالةء وهو أنه يكون ذلك الشخص قد وكل المقر قبلا بشراء الدكان 
المذكورة» أو يكون المقر قد اشترى الدكان فضولًا للمقر له بعد أن أضافها له وأجاز المقر له الشراء بعد 
ذلك. انظر شرح كتاب الوكالة. 

(۲) لا يشترط أن يكون الثمن من ماله لتكون الدكان له ولكن إذا أقر بن الثمن من ماله فليس لمقر الوكيل 
الرجوع علل المقر له بالثمن وإلا فيرجع. انظر المادة )۱٤۹١(‏ وشرحها . 


الجر الراب / الْكتَابُ النّالث عشر: :الإقرار ۱A۳‏ 


o o‏ 5 ر 


کون قد اد eS‏ 


3 


رت 


لَه في هَذِهِ الصورَة يَأخد الحائوت ما إا كذبه فيرتد إِفرَارٌ الْمُقِرّ (التنقيح). 

وغي هد زه ريع مسال وهي: 

أن يقو الْمُقِرّ: إن هَذًا الْحَائُوت هو لُِلان. فَلَوْ لم يمّل: إن اوي مُسْتَعَار في 

اشد بل قال إن هدا انملك لفلان: خضل انراز 

مناا: لو اد شتریٰ أَحَد مِنْ آخر بُستاتاء وَحَرَرَ السَرَاءَ لَه بمُوجب حْجُة وََصَرّفَ 
الم ِت ترات نم نوجه إلى َف افر ES‏ 
روج قإقرارة یځ ول بحل الرفرار کون حك ابيع مُحَرَرة باشودء إلا آله بحب 
عن اة آل َ1 الإف اا عيب للب بل دعي أن انعا يها في الأضل» راه 
شترا لاء انر المَادَةَ )١۹۲۷(‏ (فتاوَى أبي السود في الإفرَار). 

۲- أن يقولً: إن مذو الدكَانَ ليس لي فيه عَذكة. هدا رار بطّريق الذولَوية 
۳- أن يَقول: إن هذا الحَانوت لمان وَليْس لي عَلاقَة بو وَاشوي الْمُحَرَرُ في 
مستعار. وإ ارا بطريق الأذأوئة جوع كذ لكاي اكت اعا في كزو اماو 

٤‏ أن قول: ٳ ڪائوتي هو لان ويس لي َلاق ي ون اشوي محرد في 

سَتَدِو مُسْتعَار. قفي هَذِه الْمَسْأة قد ضاف لمق امقر به إلى تفه بقَوله: حائوتي. فَهَلّ 
مر وبا بحم الاو۰۹0٠‏ ۆل قرا بقَوله: إا وا اصح تعره حانوټي 
سإ إضافة َك بل إضاف أضافة نة ت انظ الال الراب مه ارده في شرح الماد الماد الاتية: 


ET |‏ إا ال أحٌ. إن لدد ِن ِي هو في ذمڌ فان وچب سي وهو ك ! 


درھء ِن کان قد تَحَرَرَ باسْوي إلا آنه لفلانء اموي ِي تَحرَرَ في الست مسْتَعَار. 


< کے ج 


کون دآ ا في فس الأفر هو حَق لَيك. 


ت 


(البَحْر َب إِقَرَارِ الْمَريض)» و ن. يِس لِلاخيَرّاز مِنَ الْوَدِيعَة؛ إِذ واكم في 


کر ل 
کے ٤ر‏ 2 


الْوَدِيعة على هذا الْوَّجهء قَلدَلِك لو أو YY ll‏ 


AE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانية 

الْملانیٰء فيکون قد َه SS‏ 

رق اوو يع لِلمُقَر ويس لِلمُمَرّ له حى في القَبّض؛ ا 
خرن عن لضي 5ه ل ری ان اة وول ایی لوگل ع و 


o م‎ 
° < 


كوه م لکا لِلْمُوكُلء والمقر يقبضه e‏ الْمَدِينَ أو ١‏ 
ا هرأ انظ الما ( ٠‏ ييج الْمَتَاوَى في الإقرًّار). 


يلاحظ في هذه المَاة اع مسال َم لوحڃظ ذَلِڪ في المَادَةٍ الزِ فة وهى: 
قزل إن الد نىف اة فان هر لاخ الاي .هدا الغرل ورا 


ولیس هب مَنلا: لو ادان أحد خر حَمْسِین دیتارًاء أو قال بعد داه ذه فی حال صحته: 
ا و az‏ زر A‏ کر رە م : 
إن الْمَبلَعَ المَذْكُورَ هو لمان ويس لِي عَلاقَة به. یون إِقرَارًا (هَامِش الْبَهْجَة)ء إذ إن 
الق A‏ َع أنْبكُود لگا لِلْممَرّ له لان لِلْمُقَر أن يُدِينَ مال الحمَرٌ 


َة ا وَالولاية وَالوصَاية. 
۴ ا إن الذَّد ي الي في ذِمَة فَانِ E‏ 


۶ 


ےے 
ص 0 


وَهَدا هو إِقرَ ار ولیس هبة ولا يمْنَعٌ صِحهَ صح الاه رار كَوْن سَبَب الْمَطلُوب الْمَذه کور بدلا 
سىء بَاعَة الْمقَر جر لان نح اجار E‏ 

-٣‏ قَول: إن ڌيني الَذِي على فُلانِ هو لفادنِ. هذا امول هب وَلِأَجُل َمَامِهِ فَيَجِبُ 
ا د الوَاردَة في المَادَة »)۸٤۸(‏ متاا: لو قَالّت امْرَأة: إن صَدَاقي الَِي في ذِمَةَ 
رجي هو لفان وَلَيْسَ لِي حَق فيو. وَصَدَكَهَا امقر ل تلا حُكْم له بى الصَدَاق 
ِلرَوْجَة كما كاد وَفِي هَدَا الْحَال لو أ lL‏ له الروْجَ من اصدا ابر ا 
ما و ران الرَوَجَة قَصجي؛ SS‏ أن صداق الرَوْجَة 


يكون لخا وغل فنا الافرار بلا تشاط عل الشن لن هه مكل ود 
والدر المُنَمّىء وَسرح المُنتقّى). 


o‏ َو 


» 2 و ا ٠‏ ف 2 E‏ 
-٤‏ لو قاّ: ِن يني الَڍِي على فلن هو لفان وَاشوِي في سد الدين مُستعَار. نه 


۰ 


ء 


و ن 


ون يكن في هذا الإقرار َد اف الم الع به إن فيه إلا آله بقرله: شوى ششتعاة. 


/الكتَاب الال عشر؛ الإفرار ٠.‏ 
صبَحَت الإصافة الْمَذكُورَة ليث إصَاءة ولی بل إقا5 زت ةه كان هدا الْقَولُ إة رار 
لد رط يواقديط مان قشر 


ت 2 
ه : 
2 ؟ ےم ¢ ا 


:إ6 کا َد قد تھی امك پإفرارو حب ما یں او ار بكرن اوو | 


م ر وو 70 


e e 


ل 


ر 


گا ا قد كى الْمْلْكَ قارو E a‏ کک SLES‏ 
ا2 N o ¢ f ٤‏ ر 3ہ o‏ ت وہ 
حال صحتهء أو قر بصورَةٍ أخرى كقوله مثلا: إن هَذًا المَال لِملانِء أو: إننِي مَدِين لفلانِ 
الف E‏ 6 وە سے دا و 

بالف دِرْهم. . کون إقراره وَنمَيّ ملكو هدا سَوَاءٌ گان لِوارٹه أو لج e ٤‏ 


E 


الق ازارو في حال حياته» رم بو َر ند اتو شب الَا »)٠١۸۷(‏ ولو کا 


ِء 
ر 


هذا الإقر ار خط بجو :انو مرا الم وان امقر ا لأشحَاصِ عدیدینَ؛ لر 


aA 


ر 


0 


الْمَدِينَ اڏا گان في حال الصحةء قق الورَکة وى العْرَمَاءِ لا علق في مَالهء ټل يعلق 
في ذمَيِ قَلِدَلِكَ لا کون الْمَدِين مَحَجُورًا ب کک مرد کرو و قول الميضِية فيي إقرار 
ريض وَمُِينَ الْحُكّام). 


وَلَكِنْ لو افر بالْوْجُوهِ ا ل ا 


الإختلاف في رَمَنِ الإقرًار: إذا اخحتلفَ ف رفوع الإقرَار في حال الصحَة أو في حال 
رض قال لن ؛ يدعي حال الْمَرَض وليه ِم يدعي حال الصحَةء وَٳِدَا لم تو جذ 
اف لر گة بالطكَّب» انْظّرٍ الَْادَةّ .)۱۷١١(‏ 


HK f 


۸٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


الْفَصل النّالث 


في بيان إقرارٍالْعريضٍ بمرض الموت) 


ig 


قذ در في المَجَلَة قصل حاص بالمَسَائل اة رار الْمَريضٍ؛ أن لإقرَار الْمَريضٍ 
بض أخكام عبر وة في إفرار الصجيح (اًَْ). 
ةاعد الأثرر ّي ترش يلاف ر مرش اعرش لا ينت اذ بود ايكلف 
اهلا لو جوب الحم عليه في الأَخكام الوَاجبة لمعبو أو لِلْعَبْب ما أ لا ْنع هليه 
ِلباق لاذ شرع اده على الْمَريض بمَذرِ الْقَدرَةء وَكَذَلِكّ تح عَلَى الْمَريضٍ 
أَحْکاءُ ت هر الول والطَلاق وسائ الأخكام عة باليبادق : 1 ١‏ إن 
لَص مود ى المَوْتِ الذي هو عجر حالص وَحَيْتُ إن الْمَوت يوب حلفي ارق 
وَالْعرَمَاءِ في مَالِه قَأصْبَحَ مَرَصُ الْمَوْتِ أَحَدَ أَسْبّاب الْحَجْر بسب کی ازرد 
اريم في مال الكَريضٍء i E r‏ ومو بِقذرِ صانق ق 
وَالْعّريم» قدا توفي في امرض ت ْب المَخْجُورية متي مُْندَةَ إلى الْمَرَض الْمَذكّورِ» وَحَيْث إن 
هذه المخجورية تب ت بغ اموت ككل تصرف مُحتَمل لِلقَنح وَالهة الم بالْمُحاباة 
- َون صَجِيحًا فِي الْحَال» وَحَيْت إِنَه م تيد إلى حال المَرَضب فيفخ بعد الحَوْتِ 
دى الْحَاجَة (تَولَة رَد الْمُْتار)ء انظ سرح الْمَاده (۸۷۷) الي هي فَبيلَهُ. 


Cn 


ك 
دخ اللات فی ع لك ن یرت فی الماکة (۳۹۳) انرما الوا 
۲- الهبة: وخکمها قد د کر فی ماده (۸۷۷)» وما ياوها من المَوَاد 
- الإقرار: وَحكمه قد ذكِرَ في هذه الْمَادة. 
- الإجارة: ود كر حكمَها في الْمَادَةٍ .)٤٤٤(‏ 


الجزء الرايع / الكتاب اثالث عَشر: الإشرار 3۸۷ 
oe‏ ےہ و 0 
٥-الكفالة:‏ و 4 قَذ بين في شرح الْمَادَوٍ .)٩۲۸(‏ 
٦-الرهن:‏ قد بين حُكَمُة في شرح الماد (۸ *¥(. 


وَالْمَرِيض الْمُقَرُ ِا اَن يَكَونَ لا وَارٿ لَه وَحْكَم دَلِكَ سيين في الْمَادَهَ »)٠١۹۹(‏ 


T7 rf Gs‏ ا 2 ر ا و 
EEE‏ ارت واج في ك الشُورة إا أن كود َلك رارت لا عن في 
اخراز جو E a‏ 


ت 
ى د 0رت 
- 


يكونَ دَلِكَ الْوَار ث ی إخراز وی ارگ گالب الاب الام والخالة ر فرق 
في دَلِك بين الوقرارِ وعدم الإقرار كما س ت سيين ذلك في سرح الْمَادَةَ (٩۹١٠)ء‏ وَإمًا أن 


ن ارت کو و لک في الان (۲۵۹۸ ۹۹). 


إن تلاة أنْوَاع مِنْ إقرارات المَريض غ غير معَبرة وهي: 
-١‏ الإقرَار لِوّارثِ بديْن» انظر الماد .)٠١۹۸(‏ 


۲- الإقرَارُ باسْتيَاءِ الدَيْنِ مِنَ الوَارِثِ وَالإفرَارُ باسْيِيمَاء الصدَاتق الْمَضْمُونِ. 


ت 


٣‏ راض اين الي كله رهت هزد ازارات خير جاووزه لا ارين 


4 


٠ ا جر الیش فو ن رأة سالج‎ ETT 
| الخَارجَة عَنْ دارو إِنْ کار و رة الْمَصَالح الذَاخلَة في دارو إن‎ 
| كان مِنَ الإناثِ وَالَذِي يَكُونُ فيه حَوْف المَوْتِ في الأككر و موٿ وهو ٴعَلَىُ ذلك‎ 


لجال قبل رور سک مو کان ارما وراس و م كن إا امد رض كان | 
دائ على حال وَاجِدِ وَمَضىٰ عليه سنق َون في حُكم الصجبح» رکون صر فاته 
فاتِ الصجبح» ام شد رص ویتقیر حال ایا إا اشع رص وتقیر حا | 
روو ا : 


وتوفی في ب معي س يع رص اعارا ِن فت اغب إَى امرض مَوِ. 


سے ہے 


مَرَّصُ الْمَوْتٍ هُو الْمَرّصُ الَذِي يَعْجَر المَريصُ فيه عَنْ روي مَصَالِج الْخَارِجَة عَنْ دارو 
0 ٌو ۳ ° 2 ر 2 ر ت هه 


ن گان من الڏكور» عجر الْمُعَلم عن الذَهَاب إلى الْمَذْرَ سة دريس وَعَجْزٍ صَاجِب 


oro 


۸۸ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


الْحَانوتِ عَن الذَهَاب ب إلى حائوت لَِ الراب وعجر عَن رو الَصالع لاجو في 
دارو إن کان مِنَ الإنَاثِ ثِ کطبخ العام وَعَسل الثّاب» کن في هَڌَا ا حرف 
الْمَوْتِ في الاك و في يلك الْحَال قبل مُرُور سََة سَوَاءٌ كان الْمَرِيصُ 
مزا لِفِرَاشوه ولگ (الدّرَ الْعُحْتَارَ). 

وَالْمَريصُ الَذِي يَْلِبُ عَلَىٰ حَالِ اللاك سَوَاء كان سَبَبْ الاك الْمَرَص» أو گان 
ره اذيك ب شتام الاي ورم مرضي قرش قزت: 

-١‏ الشَْص الذي يَصِير إخرَاجة لساحة الوعَدَام لإِجْرَاءِ الْقَصَاصِ ف بن أن 
السحْص الْمَْجُون بالسَجْن وَالمقَرَر قله ِصَاصًا - لا يعد مَرِيصًا ما لم يُحْصَر إلى ميدَانِ 
الْقَصَاص مِنه» يعبر جِيتيِلِ مَرِيصًا 

۲ الشَحْص الذي يبارز مع خر 
۳- الشَحْص الذي يبق على حكَبَة مِنَ السَِيَة بَعْدَ عَرَهَا. 

-٤‏ الشَخْص الي يفتَرسۀ السَم» ويون في َم اسم َو في كم المَريضِء 
رازه لرارثه عير صجیح» راه لر وّارثه ُتر في فلب ماله قط (تكواة رَد الْمُحتار)» 
لال ايد الان ريا مَرَصَ مت يِب وجو اة شُروط. | 

ارط الأَرل: أن يكرد ذلك الكَحْص في حال يكن فيه حرف المت في الأکرء 
وله قَالْمَحْصُور في املع وَالْجُِيّ الذي يكُونٌ في سَاحَة الْحَزْب لا يون ريصا 
برض الْمَوْتِ بمُجَرّدِ ونه مَحْصورًا أو مُحَاربا؛ لاله يَخْصل الْحَلاص مِنَ الْمُحَاصِرَة في 


of ¢ 


ت ر و ص ہو ر ر ی مص ره TOG‏ 
أثتاءَ مَخاضهاء فتعد مَريصَة برض المَوتِ» فإذا خلصت 


لأر آمّا إا حصل أَوْجَاع لِلمَرا 
ا 


ِن أوجَاءِهاء تصرقاتها ر مَنَ الأَوْجَاع حون كََصَرَدَاتِ الصجيح. 

الشَرْط اللاني: أن لاکره قادرا غل َة مَصالِحه وَأَعَالِه الْحَارجية إا كان رجآ 
وان ل کون اف عل رو مالا اداح ذا انت افر ومفاده: اها لو قدرت لی 
ر تخو الخ دون صمو السَطح لا َون مَرِيضَة ر5 الْمُحْتَار» لن الإنسَانَ لا يلو مِنَ 
لأَمْرَاض» قدا در على روي ا ا د عاف دل ا (الفْصولَينء E‏ 


الجُزالرابم/الكتَابالالث عقر الإفرار A4 | ٠‏ 

ينغي أن يكو الْمُرَادُ الْحَجرَ عَنْ دَلِكَ من الان ى اشا الذكان؛ لإَامَة 
الصاح القَريبة في حَق الكل إذ َو گا حرفا رة ساف ما َو گان مكار ا 
عل هري أو قافا َو تَجَارًاء أو َر دَلكَ مما لا يمك إت مته مع اذى مَرَض» وعجر عله 
تع نزتو عن اروج إن شج أو الوق كر ريا إن الث زو تايح إل 
رم أن يكو عَم مدرو على الوح إّى الان للع راء مكلذ -مَرِيصًا وَعَيرَ مَرِيضٍ 
بحس اخولان الال م مدا إلا بغر في ڪق من گان له نره عى ارو تيل 
امرض اما َو كان عير ر قار عليه قبل الْمَرَض لكر أو عل في جلي فلا يظَهر فيي 
اعبار عَلَبة اللاك في حقو رَد المُْختارِ). 
الو اا ا اا ی ا و ا و 
فلا ی ی ل ای ویر 0 ا ا 
عَلَیٰ مَرَضوء کون حْكَمة حم اجيم ما شع عرض یتنیز حال وََكرن وي 
ا كالْهبة وَالإفرَار صَحِيحَة؛ لان الإنْسَانَ لا يلو في و أوفا ى الْمَرَض» 

فر ھا لا ند مرک رت م و قر افلج أو المَسلُول سي وَمَرّث سنه 
عَنْ وَقتِ إِقرَارو فيكون إِفْرَارُهُ صَجِيكًا وَمُعْرّا (الدَر الْمُحْتارَ في الَوَصايا). 

ذلك إا كان امرض افص بعصا رايد بَعْصاء ووي المرب قبل مُرور س 
a O‏ قول المَيْضِيّة)» 
ا إا م و يبق المَرِيص على حال وراي مَرَصَه وما مء وَتعَيرٌ حال يون مَريصًا 
مرس العوت؛ أا إا افد مر الشريشن وتر ال وتر قل زور2 عل د 
الخال يعد مَرَضة اعارا ِن وف التنيبر َالاشیداد إلى وَفْت وکاټو مر موت 


| ا ۹7( : اقرا ن لم كن له ارت و لم کن له ارت وی روجو EE‏ 
المرأ اي َم ين لها رٹ وى رَوْجهَا في مَرَضٍ المَوْتِ - تبر إقراره على آنه 


ٌ0 
6 ور 


نوع وصِية لديك إا هي املك من لا ارت له في مَرَض موت عن جَويع مالي 


7 


۹۰ قَوانین الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


of 7 تە 5 2 ل‎ ۴ 0َ a 
| وار بها عير صح ويس لِأمِين بَْتِ الل أن ب یت عرص لرکو بعد قاب كلك لو‎ | 


سے ۾ 
۰ 


تف اهلك مَنْ لا وَارث لَه وى e‏ مواله في مَرَض موتو قربا | 


e. 


لَه و َو ُت الوك من لا ارت َا ی رها عن جَويع ناء TET‏ 


| ل ل صح وآ ولس لأَمينٍ يت اللا َبَرَض لر كة أ حه بعد الوا 


ء 


راد لرل ار اتراو الین کم کن ھا وار | و إِفرَارٌ الَذِي لا وَارتَ 


2 


ج ر ا 0 
و SS‏ 
الإفرار على أنه نَع وَصِيَة 


تد خصصت هله المَسا بالرَوْج والروحة ان ابد الا رار رارت في حال 
وات ا ا ا ف ها الا ان رارت لوا د 


اروج وَالرَوْجَة سَوَاءٌ گان مِنْ 
جويع رة موف قاد حا وة صِيَة لَه (تَكهلَّة رَد الْمُحْتَار). 


ملا: ٳڏا توفي أَحَد وَلَمْ ب بف إل وکا أ أو ال وهب يرك ورتا خر فَحَيْتُ إن 


ذلك الْوَارتٌ يخر جَمِيعَ يح الَرگة مِنْ هة الْعْصوبةء او مِنْ جهة امرض أو مِنْ جه 
ارد أو مِنْ جهة الرَحويت جويق ليس يِن ايدو في الوقرَار لهم (تکولة Ek‏ 
0 اروج حي الها من لذبن 9 ا کک جو آنوال 


ترم زت با یی وه وار وک بتر ته 
الاسم المُْسْتَعَار نمي املك الْرَّارد ذِكُرْهُمَا في الْمَادَتَيْنِ (۱۹۲ و ۱۹۳( قر 


صَحیخ» و ل لأمِين بَيْتٍ الْمَال أن YY‏ 
ا - ليس بِحَقّ رث بل لِكَوْنهِ مالا بلا صاب فَلِدَلِك 


يس لُت الْمَال أن يعار في الوصِية وَالإقرَار AE O‏ 


ت 


يس Rk‏ بْب الْمَال اَن يَمّولّ: إن إقرَار امَف غير مُعْتبر لحصوله فِي مَرَضِ الْمَوْتِ. 


الجزء الرايع /الكتاب النَالت عشر: الإشرارُ ۱۹۱ 
3 ا 2 ٍ کے 


1 مقر لَه أن يبط جَويع الأ مال وَاَاَشيَاءِء او أن يَضبِط الوفَدَار الْمُقَرَ لَه به 1 
ەر oro‏ ا 
زی پکیی کل یی عت مورا عل ق خن زیو ی وود 


ا قَالْوَصِيَة بما راد عَلَى الثلْثِ عير ر جَارَة إا كان هتاك وار يجوز اَن 
یَسسَجق جوع امال اما دا گان لا يَسْتَحق > جع اراي ازوج ارج هيجور 


سے 


ابوص باعل ا فع م : تجز الرَوْجَة الْوَصِية ترت سدس التركة وَلِلْمُوصى 
َه فة أساها؛ لأا ل نَج ر من الميرَاث سينا نى : يحرج ثلث الْوَصِية قدا َرَج 


ال اف تحت ريح لباقي وما قي غد َك كود موص ا ا 
کو رص و ر 


کک هارمه وَهُو اللتُء قي المَان: او انان بهي تة نعود 
صی له کون ع٤‏ م فن ای عشر٤ودلك‏ ية حمْسَة أسدَاسها (الَنقيح). 


yS‏ لا وار لھا وی رَوْجها 


ب 


EON‏ جويع أَمَْالهما في مَرَض الْمَوْتِء وار با لها اراق بها بان امه م عار 


دا اوخوا ار عبر تفي لمأب والاسم الْمُسَْعَار 1 رث هی ذلك اذ قرارهمَا 
المَذكورٌ د e‏ 


ينبت لال أن به يقو لِلمُمَرّ ها الَوْجَة: ني أضبط ت ركه مَاعَدَا صك الإزثة (الريْع) 


ت 


ER ES‏ َه الروْج: ني أَضبِطُ رکا اعدا عك (اذف). اَن 
عَدَمّ صح الإقرار لوار ليس لون الْوَارثِ عير مَل ل راء ل لِحَق الوركَة َة الآخرينَ 
وفي هو الصورَة يٿ لا بود ارت عير َر يکود ٳفراره صجيا. 

عا الما رتفریکاتا ما وتشرا هرا 


د 


E TET : 4‏ ثيه وفاق بعد إقرًارهِ مِن ذلك | 
| | امرض کون إفرارة هدا متيرا. | 


E‏ ء أو بالاشم لمعا و بوجو î‏ بمَال» سرا گا اا 
E e e kr‏ ڑے ویر رر س £ 
عَيتا لاحل وَرَلَيو وَفاق بَعْد إِقرَاره مِنْ دَلِكَ الْمَرَض» ت توفي بسَبَّب آخَرَ أو بِمَرَّض 


م ت 


۱4۲ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
لاوا و 


مال لِمَرَضه الأول يكُون إفرَارُة هذا هعبرا (صرَة اَی في إقرار الْمَريضٍ)» حَيْث 
بإفاقَةٍ 2 الْمَريض من مَرَضِو فی بان لَص ليس مر مَوْتِ وَقذ وَرَد في الْحَانية: (رَجُل 
ان نرم بون وبح اا اؤ برص بَؤتا يځ يمين اکر لابن بن إن بيك 
في مَرَض صح يغه جار رار ون هر في امرض الي رَه ارا وَاتصَل بالكَؤْتِ 
لا يجوز إقرَاره)» وتعبيرٌ ر إفرار. هتا للاخترًاز م م الو إذا أوضن الخريض اح 
و فاق 2 رض م توفي قَالوصِية بطل (تكولَة رَد الْمُختار). 


ت 
ڪ 


| اة :)٠۵۹۸(‏ إذا أا 


a 0‏ ت 


ا و و 
خد في مَرَض مويه يعن أو دين لاح وَرَليو ثم مَات» کون 


ت 


آ9 


إقراره قرفا غا اة باي الورئة قان حارو کان معتَبرا» إن لم ُجیزوه لا 


ت 


4 و ره 


عكر إِفرَارّه وَلَكنْ إذا صَدَقَه باقي الوَرَدّة في حال حياتهء َيس لهم الرجُوع عَنْ 
ا ويون َلك الإفْرَار مُعبرّاء ايسا الإة فرارُ رث اماو صجيح على 
| کل حال لیو 5ا کر اح في رض مته كوو کڏ كب ماه أي هي عند ارئد 
| وا قر ونه َد متاك اة وارثه مومه الي أودَمَها عند صح إقرار مقا 
و اف أخذْت َبْضتُ اماي الي اَودَضتها ع ي لان 

| ص يصح إفراره يکود معتبرّاء ودا لو قال: إن اني فادنا َد اوكا ني الذي هو َل 
فان وَسلمه ل ون إفراره مكبر ذلك لو قا بِعْتُ حاتم الاس ِي كان | 


0 ت 
او کے ھ سر ص 2 ی 


موري راتا 8 ن إقراره معتبرّا ويرم َضوين آي يمه ة ذلك کک ا 


مِلكيته فيه او بدَينِ» توفي کون إِفْرَارهُ مَوفُوفا عَلَىٰ اة با بَاقي الورک راء گان 
الْمَرِيضُ مَدِيناء او لَمْ كن د (جَايَ المُصويّن)؛ ل فد ورد ق الحذيت الشربفك: 
TT E‏ 


الجزء الزابع / اكناب شالت عقر الإفراز ٠.٠. ١ ٠‏ إ٣‏ 


الوَرَة ماله يردي لإبطال حى الورئة اأ لآخرینَ و سول الاح وال رة ن 
2 


GG Ts 
فاص صبَح امقر بإة رار هَذّاهمًاء وَحَيْث إن امقر قا در على إيصال المَمعَة للا جني بطري‎ 
الوصضية؛ فلس في ٳقرارو لَه في حال الْمَرَض تمه (اْكفَاية في إِقرار الْمَريض)ء انظ الْمَادَّة‎ 


٤ af 


(۷۳) إل آنه إا قر الْمَريض بان لا حى لَه في العَيْن و الَأعَيَانِ لي لَمُ تكن تحت يرو 
بل گات تحت بد وارنی الها ك لوار لاضع الد لبها رازه ذا صجيخ بإ 


2 


o9 


توفي الْمقَرٌ بعد ذلك فلا َسْمَم دعرى الورَكة و من التركة 
)5 تحولَة رَد الْمُحْتار). 
يوذ من تعبير: (لاحد ورکته). أن یکوت للمتوفی وار ت از غير امقر له 


و 4 2 


کان رارت م أَصحَاب راض أو ا من ڏوي رحا ما إا 


2 


کک ارت عيرم یکو رازه تاف ايكون لين بْب لمال عى الشداحاى ار 
الْمَادَةَ )٠١۹١(‏ (تكمكَة رَد الْمُحْتار). 


ر ا ا و د 
ټیل: خد ورتنة. لاه لوا در خد في مَرَض موه لوار وارڻه وتوفي امقر له تم توفي 


کے وو 


e‏ راقن من له es‏ فتوفي 


عیب انراز شخت کار ا ا 
af of 2‏ لک“ 


كلك لو اَي لاجتيي» توفي الْمُمَرٌ له ا 
امقر ياء ق فالإقرار المَذكورٌ E E‏ قارو َم ية يقر لَِارثه؛ لن ون الَأَ جني 


2 رټ فار ئا 5ار اي نوي وتاي قبل امور قد َرَج عن گرنو رار (لثخيلة). 
قن أَجَارَه الورئة يَكّون إة ص ص 
وټ عب َل قزار بل لکل عن اوري إا جار الو و 


امان يلرم عودَةٌ المَمْنوع» انظرِ الماد (٤۲)ء‏ وَألندَامة عد الإجارَة لا تفيد (الْمَضية 
e O TE‏ ۰ 


ع 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلْمانية 
ا الا جارة فل وا امقر فا كم لها حت إن لن لور شى في اة الف 
نک إنْمَاط َلك الْحَیّ يالإجارة. 
ما َو تال أَحَذٌ في مَرَض موتو 
لْوَرَكة: نتا راوه بِقرَارك هَدَّاء أو: إن 


بي مَدِين لوارڻ 
ے ر 8 و 3 8 
رن المَذكورين ألا بجيز 


TOS 
ره‎ 
2 ر‎ 


قد أجز 0. 


مُعتبر٬‏ ملا: لو ار احَد في مَرَض موتو بان باع 


A 
هو‎ 
ه عير‎ 


ون لم جز الورََة قفرا 
نش انلا وای دي وخر ريك خجگ تلت فر همَا لم جز باقي الور 
متلا: َو َر المي 


حت لو کان الع بقَيمَته بقيمَته. 
ينا و الَْيْنٍ با جار - َير صجِيح» 


ا 
e‏ ا لصوب أو امرون في رض موتو لا عر 
إقرارُه مَا لم جز الورئة َة الََخرونء انظْرّ شرح الْمَادَةٍ ٠(‏ ۰ ) وكا لو اق الْمَريض بان 
مَذِِ ووي وَارثه أو عَارِينة أو عَصبتَها مله (تَكولة رَد الْمُحتار بتغيير). 

عَلِ إا َر الْمَرِيصُ في مَرَض موه لِوًارثه مال على الوَجو سروح يمر امقر 
ريش تشايم اقرب مقر ك لأته ن المحتكل عة الإفرار ياء ريض وإ 

ا ك پر الور بجر لقره على ر عادو مقر بو إن لرگ 

وَهَدَا في حَالَّة وْجُودِ وار حر لِلْمَُوفى لم جز الإفْرَار (التكولة وَتكولَة رَد الْمُحْتَار). 

قدا َر الْمَريص برض مَوْتِ بدَيْنِ ا ا وَلأَجُتبيٰ قَإِفراره عَيرُ مُعسَبر فِي 
حى الْوَارثِ كا عند الإتام الأغعم رالإكام حكر قرا عير نتير في ع الأجتي 
O ES‏ 
ال اة مُشرکاء قلا يجوز ماده عير مُسَْرَكٍ؛ لِإأنة قر مال مَوْصوفي بصِمَةٍء قدا 
بَطَلَتِ الصَفة بطل الْأَصل كما لو تَصَادَقًا (تَكَوِلَة رَد الْمُحتَار). 

َحَد في مَرَض موت باه مَدِينٌ لِوَارث ولان الأَجيّ الي دزم مُشتر 
فلا يعتبر إقراره ره في حى أَحَدِهمَاء سَوَاءٌ تَصَادَقَ الْوَارثُ رَالاَجتبيٰ ف في الشرگق 7 
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جي 2 را ن جحي التي که ھک e‏ 
ردیل و3 ین یی توکو زی شکلد اه 
إقرار امقر المَريض» ويون لازمًاء وَهَذَا التَصَدِيق لَيْسَ كالإْجَارَة الت رث اء لن 
ِي إِفَرَار من الورك (تكولة رَد الْمُحتار). 

ما َو قال المَرِي ِي له اه الاد في مَرَض مَوته: مَدِين لوكي لان 
الي دز ِن هة رض دَق وَلَدَاهإِْرَارَهبمَوْلِهمًا: إن وَالِ 
وزهم. توفي امقر بَعْدَ i‏ هذا التَصدِيتق» فَلَيْس وكير 
هدذاء وبتر إفر ار الحق. 

ذلك لر اق الْمَريض باه قب مَطلوبة الْعَسَرةَ دانير لي في ذه وَارڻه ٴ ن 
وَصَدَقَ الْوَرَنة ارون على دَلِكَ في حَياة امقر » فليس لهم الرْجُوع عَنْ تَصدِيقَهم بَعْدَ 
اة امقر خلا الْوَصَِة فما راد على الث حَيْتُ لا فد 


b 
qi ¢ 
ع‎ 


ةف حَيْتْ لا مذ إلا بإِجَارَة الوَرََة بَعْدَ 

TS 

۲- اقرا لِلوَارثِ بالأّمَاة صجيح على كَل حال وبتغبير آسَرّ: َو ار الْرِيصُ 
ر کنر وای بترن ا تچ ور يعَة الْمَعْلُومَة وَالْمَعْرُوفَة أي عند وار 
َإِقرَارة م صَڃيځء ولو لم ُز الوه يفوا عن دَِك. 

ونر الأَمَاَة قرشل اوو 1 SS‏ کک 
ِن الأَمَااتِ َلك إا وَكَل الْمَرِيص وره مض دز نه مِنْ مَدِينه» وَقَبَصَ الْوَّارث الد 
ِن ادبن قار ريش باه قَبصَة من الات الوكيل بالقَبض» صح ج إقراره. 

َالَو اق E‏ 
لان فاا صح إِفرارة. 

وَكَدَلِك لو ار الْمَرِيض بقَوله: َحَذت وبصت اَمَائتي ارتي اوتا عِنْدَ اني فُانِ. 


NE 


َإقرارهُ صحِیځ؛ لان و ادَعَى الوَارث باه رَد الاما لِلْمُورَثِ الْمَريضء وَكذّبة الْمُورَتُ 


ت 


حیت 


oro 


۱۹٩‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العْلمانية 


يقب قول الْوَارِثِ انظ المَاَة ۱۷۷)» حَيْتُ ايكون الْمُقَرٌ في هدا الإفَرّار مهما بإيصًال 
الع لوار وَكَذَلِكَ لو ار في مَرَض مَوَتِهِ باستهااك لَأَمَانَة المَعْلُومَةء أي ا 
اة الي ودعي لوارثه فَإقرَارهُ صحیځ ؛ لان َو كب ا هَداء وم 
قبل رازه يعد بعد وهاه مُجُهآاء وَحَيْتُ إن الْمُووع يبت الوَدِيعة بالبيتق يرم الصَمَان 
ِن الت رگة کم الماد (۱ ۸۰ اا یکو ن اده ِن كبرو (ر الُخار). 


يعني نه لو اَقَرَ او لم يقر قَاليِيجَةَ في ڏَلِكَ وَاجِدَهُ گمَا اه لا جد آي اخيَمَالِ في 
إيصًال الْمَْمََةَ لِلْوَارثِ مملا: لو ار المَريصُ في مَرَض موتو بقَولِه: أخحذت کک 


ماني التي اَودَعَتهَا عند اني فُلانِ. يصح را اه على كَل حال وَكَذَلِكَ لو قَالّ: إن اني 
ادا اح دبي الَذِي هُو على فان بالْوگالَق I,‏ ف ارا ول کون 
وکیل ملا لات یك اشم بای وَكذَلِكَ لو قال أَحَدٌ في مَرَضٍ مَوَتِهٍ: بعْت لاخر 


ەس 


حاتم الأَلْمَاس لَِي کان ودن أ عَارية عنڍډي لاي فان لَِي قیمته Ee‏ آلاف درهم» 
َرَت َاشتهلځت مته في اوري يون راه نتر ارم تومن ية يك الْحَانمٍ 

مِنَ اتر َة اَي قيمَيه يوم بيه و ليوو وَلايَرَمُ اَن الَذِي بَاعَة به الَْري. 

ماد: لو با اع المَريض الْحَاتَمَ بحَمسَة آلا وركم وكات يمه َف اليم اليم أزبعة 
آلاف رمم و سه آلاف وهم يرم تضوين يلك اقيق ولیس سنا آلإ وز 

وغارة: لماه المَغلومة). قذ مسرت بالمنة بالبة لأ إا لم كن َك ا امان 
مَعْرُوفَة وَمَعلُومَة َه و 

إا كان الداع عير نبت اليف رار الْمَرٍيض باه اهلك وَدِيعةَ وَارثه لا يکون 
مر اها له بده الوزن او رو زاره تع الجوت: 

وَتعبير: أَمَانة. لِلاخترًاز مِنْ عَيْر الَْمَاَة کا گالَبنٍ وَامعْصُوب وَالمَرخُون علب و أب 

ي غصبه 


E 


ھ2 8 فص دينَة مِنْ وَارثوه ا امال ا الل وار ا أو أو الي ارتهته» فلا ر ص 


)١(‏ إن مدار الإقرار ني هذه الفقرة هو علل استهلاك الوديعة المعروفةء وليس علل ذات الوديعة. 
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(تكولة رَد الْمُحْتَار)» انظْر سرح الماد .)٠١۷(‏ 

٣‏ إا زاريش في رض زت يداي روجو صق إا راه بٍصَدَاتي الْوثل؛ 
لان وُجُوبَ مَهْرِ الول و ِن حم صك النگاح» وَس لإقرار امرض بوه فيك لو 
ر الَوْج لِلرَوَجَة صدا أَكَرَ مِنْ صَدَاق الوثلء رازه بالرَيادَة بطل (التَكولَة)» 
ولس لِلورلة غد مَوْتٍ امقر العا بان اروج قذ رهبت في اة امقر صداقها للحت 
الریضٍ قبل قاری وَل قبل مِنْهُمٍ ية على ديك . 

؛- الإفراز الي بقع تفا صح قَصات قعل تال الَريش: لا حي لي على فكد 
الْوَارثِ. فَصَجيځ» وَليْس لِلوَارثِ الآخر اَن يدعي عَلَى ذلك الوَارثِ بح ا 
(تكيلة رد المختان: ار زح امَاَ(١۷٥٠).‏ 
َلك لو َالِ انراءٌفي مَرَضِ مَها: لس لي عند زوجي صَدَا. صح (لَخر). 
| 


E 
ة (0۹4): ارادم الَْاِثِ في مَدَا اْمَْحَبِ هو الي گان ارا ريض في‎ | 
| وَفتِ وفاقوء ما الورائة ته الخاوئة س حاص في َف ةامر َم كن بأد لا‎ 


مە 


| َكُونُ اة َة اران فمل َأ راڏ في مَرَض موتو پال لاغراة جني ثم | 


e ae‏ 2 رده 


| تزوجها مات کون إقراره افد وأا الإقرارٌ لِمَنْ كَاَث وراه فة کک ! 
حَاصِلَة بسب خاو گھناء فلا کون اراز اذه اا ر 


إفراره تافدا؛ أن ٥‏ يرثه من 


و 


راڈ ب رارت في ها المنحف -أيٰ: في مَْحَ ارا رار - هر الذي کَانَ 
زارا ريض وفك َا وَس ارت ريض فب إقراری ولور زج صور: 

الصورة ا ان يكو ن الْمُمَر لَه وَارئا َف الإفرارء وَعَيرَ وَارِثِ وَقّتَ الْمَوْتِء قَهَدَا 
الوفرار جار ملا: ا ET‏ 


الإقرا کان إقراره ما ت( ج رة المَقَرٌّ كان ل ول َأَصْبَحَ ا 


۱۹۸ وان نين الشريعة الإسلامية التي كانت نَت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


ے ے 
ا سے 
أف ا 


وَارثِ قَلِدَلِك لو ار أحدٌ في مَرَض موه بُ شوى من بني الْمتوفية مَطلوبة (الْماة 
دهم) وَأَنكر ابه الاسييقا ا E‏ 
كلك ا حڏ في مَرَض موه ٳِرَوْجَهِ بين گڌا راهم وَتَوَفْتِ لوج 
توفي الْمُقَرٌ بعد ذلك كان إقرَا E‏ 


في الد الْمُڂْتار: ان المَيّتَ ليس ٻوارثِ َا لو أَقَرَ لمرو في مَرَض موتو 


مَاتث قَبْلَه» ورك ورتا مُنْكرّا لِمَا َر ب إقرارة لحجة الْجَايع (الدَرّ الْمُضْتَارَ). 


E 2 


لصورَة التّانية: أن يکود الْمقَرٌ وَارًا وَفَتَ الإقرَار وَوَقَتَ الْمَوْتِ مَعَاء وَفِي دَلِكَ 
احتمَالانِ: 

الاختال اَوّل: أن كود الْمُمَرٌ لَه وَفْتَ الإفرَار وَوَفْتَ الْمَوْتِ وَارئًاء ولا يرح مِنَ 
وداد اء يلك وَحُكُم َلك قذ مر ِي الَْاَ(۹۸٥٠).‏ 


N 


ا 


ا 


ت 
ت 


الاختال ل الَا ني: أن يکو ن الْمُمَرٌ لَه وَفْتَ الإقر الإفرَار وَوَفْتَ الْمَوْتِ واراء إلا أله قد خر 
مِنَ الْورَائة أفتاءَ َلك وَهَدًا الإفَرَارٌ عند الإمَام بي يُوسُفَ َير صجيح» منلا: لو أَقَرّ 
کک ی لا و لحد إخحرانه ابره بعال 8 ولد لَه و نة ذلك الول 
ثم توفي الْمَري» فإقراره لايو عَيْرُ صجيح. 

يكزا امرش في مَرَض موه زوجيو مال وَأباتها بعد الإفراي ثم ترَوَجَها 
بد انقَصاء اء م تو في الْمَريص في َلك او فلا صح إقرَاره؛ أن امقر منم 
في إِقَرَارء لِلتطليق 1 ليق وَالرَوَاج وَالإقرَارٌ المَذكور م صَجِيخ عند الما م مُحَمَيِ؛ لان عَدَمَ جوَازِ 
الإقرار هو السَبَبُ المَوْجُود وَقَتَ الإقَرًار وَبمَاءُ الْورَائَة قاذ ٤‏ نى الست فالا قزار 


)١(‏ ولو مات المقر له ثم المريض وورثة المقر له من ورئة المريض جاز إقراره. وصورته: أقر لابن ابنه ثم مات ابن 
الابن عن أبيه» ثم مات المقر عن ذلك الابن فقط أو عن ابنين أحدهما والد المقر لهء أو أقر لامرآته بدين 
فماتت» ثم مات هو وترك منها وارنًا صح إقراره عند أبي يوسف ومحمد؛ لخروج المقر له عن کونه وارثا 
في الصورة الأول وأما في الصورة الثانية فلأن العبرة بكون المقر وارئًا أولا وقت موت المقرء وهي إذ ذاك 
ليست وارثة؛ لأن الميت ليس بوارث (الدر المختارء ورد المحتار). 
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ن ا ل للا 


ر2 ¢ 


لسر ارة. اکونا َير وار فِي وَقَتِ الإقرَارء وَفي وَقَتِ الْمَوتِ مَعَاء 
وَحُكَم دَلِك َد در في الْمَادَهٍ .)٠١۹(‏ 

ي رو ي رد اويه رو 2 Es‏ 

الصورَة الرًابعة: أن يَكونَ المقر لَه عير وَارثِ وَفَتَ الإقرَار» وَوَارئًا وَفْتَ الْمَوْتِ 


وَيوضځ كمه على الوجو التي وَهُوَ: ا كات وران الْمُمَرٌ لَه وَفْتَ الْمَوْتِ لِسَبّب كان 


0 
ت 


کوج ودا قت اقرا اقرا عر صجیی وا گان ِب جیب د فالاة رار جي وَهَذِهِ 
الصورَة وصح في المقَرَاتِ الآنبة: 

OE E‏ رفت الفرار ير داري يلر »تم أَصبَحَ وَارئًا لَه وَفْتَ الْوََاة 
بسب حَادثِ بعد الإقرار» فلا تَمْتَع الوِرَاة الْحَاصِلة عَلَى مدا الْوَجه صِكة الإفرَا 


م ۳ 


ے 
oF‏ 


ا e‏ کے و رر ر ر e‏ و ق َد 
فلذلك لو قر أحَد في مَرَض مويو بمَالٍ لامرأةٍ أَجِتييّة ثم تَرَوَجَهّا توفي الْمُقَرُ بَعْدَ 
ذلك فیکون إِفرَاره افدًا؛ لاله جين وفع رار گان الإقرَار لاَجتبيّ وَلَيْس لِرَارثِ 


ر 


3ے ے کس 0 


قَلدَلِكَ کون تَا دا لازماء ولا يطل بد دك (كولة ر د المختار). 
وَالْحْكَمٌ في الهبة وَالْوَصِية ليس على هَدَا لوجي متلا: RE‏ 
مال لام sS‏ توه تم ترَوَجَها توفي بَعْدَ ذلك فلا صح الْهبة 


o og 


والوصة؛ لأن الوَصِية هي تيك مُصَاف إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ» وَالْهبةٌ في مَرَض الْمَوْتِ 
وَصِية أَيْصًاء وَالْحَالُ أن تِلْكَ الْمَرأَةَ تَكُون وار بعد اموت ما ذا كان المُقَرٌ عَيْرَ وَارثِ 


وَقتَ الإقرّارء وَكانَّتْ ورَاتتَة الْحَاصلَة بَعْدَ دَلِكَ لَيْمَّتْ حَاصلة بسب حَاوثِ ل گات 
بسب قدیم» فلا ينقد إِفرَازه ا أيصًا. 

ماد لو َر مَنْ ق َوه لِأَحَدِ إخوَانه لبون وبع وهاو وده توفي 
لْمُِر لِك امرض د فَحَيْتُ إن امقر لَه كان أَخاه وصح وَارنًا ل وَبما أن الأخوَة سب 
ديم فلا يمد ذلك الإفرار؛ SS‏ ار رارت والح رارت إ ا 
مَحْجُوبٌ الان وَبرَوَالِ الْحَاجب فب الْمَوْتِ» قَالأَخ قد ورت بالسَبّب الْمَوْجُوو وَفْتَ 


ت 


الإقرارء وَالحَجر مسد إلى وَقتِ الإقرًارء وما في ية E ON‏ 


KE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدوة الْعمانية 
ا حجر إل عاف الملة (كيك رد الان e‏ 
af of‏ ەرو 1 ر ر 
كلك لو افر الاح ال لم لخي التصراني قاسم امقر ل توانر وف 


٤ 
Lr0 


الم لا یح إفراڙ عبت ذ أضبح وة رارئا له لان الأحرة ابي جي ست ار 


E E a TT Ty 

َر اح في مَرَض موه مال لِاَجتييٰ مَجُهُول لن ٿم ادع بان لك 
lok‏ و و ٤ء‏ ت رو 4ھ ہے 
لاجتري ولد AR‏ لَه اهلا لِلَضدِيق» وَصَدَقَ َلك الإقر رار بالتب» فیثبت نسب 


lo‏ و 


وَيبْطْل الإفَرَارٌ لِوْجُود الورَائَة وَقَتَ الْمَوْتِ اما ا ٳڏا كدب الاَجتبي گوئَه ودا لِلْميّتِ أو 


ص 


کان سیه مَعْرُوفاء فیکون الإفرَارٌ صحیځًا؛ عدم بوت السب الد المُحا). 


0 ت 


| إقرار امرض في مَرَضٍ موتو بالوسنتاد د إلى رمن الصحَة - في حكم‎ TT 


لرا في رارض و اراح في رض مؤي وباق اتکی دت اَي عى | 


a uw 


| ارو في رمان کي لا مد إقراره ما بجر باقي الوَرَة كَدَلِك لو قر أحَذ في | 
o2 4 8 ٣‏ 
| رض موتو انه فد وهب ماله الفلا ي حا یو لحد ور ان واه سمه إا 


ر 2 
ت 


لا مد إِفراره ما ESE‏ 


قرا المَريض لِوَارثه حال كوه في مَرض مَوَتِهِ بالإسشتاد إلى رَمَنٍ الصَحَةٍ - فِي 
حکم الإقرَارِ في رَمَنِ الْمَرَض» َا اقرا لِأَجتبيّ بالإشتادِ على هدا الْوّجو فَحكمه 
مَذكورٌ فِي الْمَادَةَ .)١١١٩(‏ 


ے 
<o 6 af o‏ رە عو ر 


لِك لو أَقَرَ اح في مَرَض موه a TT‏ 
َبَدَلِ ابيع او رضي أو لارو في ان کيو ِن َارئو دور لا بن ارا 
e‏ ز ورن ذلك الإقرًا متلا: e‏ 


له قذ یی قبل نس ترات ن ويه َم الدار الي باعَهَا لَه في حال حه ثم 
O‏ يعبت القَبْصَ بالبة وة خد جِصَتَهمْ ف في التمَن الْمَذكُورِ مِنَ الْمُمَرله. 


ت 


5 ا ف ن 5 رع ال ای ف ان کک 


\ 


5 
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لحد ورک لان وآ سلَمة ف قلا بد بنرا اره ما لِم يبت لشوب لَه بالشهُو و أن 
الاه و سمه الْموْهُوبَ في حال صِحَيهِ أو بقار وره َة ارين أو جارهم 
ے 4 وے 


E‏ رازه 


ا 


DÛ‏ 5:0 رار المَريض في مَرَض مه بين او دين لاج لمن ت بن 


2 


چو 


| وارثه - ضیح اتان إن افر جویع نواه إل آ6 إ5 ظهر كِب الور في 
قارو بن کان معْلُوما بأد اباب لأْشحَاص کَفرِینَ بكَوَنِ امقر بو لکا مقر ا 


گان ُد بيع الُقر به وزم ولد قرو زوک ار قل ربن اتر كم | 


ا ي َون تى الب يلرم للم 


۶ ا - که 2ه 8 | 
اء بخ وة حمل على منت سه ڪي وَعَلَّی اا الحالينٍ 


الإقرارْعلى قِسْمَيْن. 
لقم الأَول: رار بالجكاية وهو الإْرَار على حَقِيمَة الإقَرار» وُو إا َر المَرِيصُ 


ی و ق 


Srlok س‎ r E 


E‏ از امائ اؤ يلجت آي ِن ل ين وار َو گان َك الأَجي 


ے 


ان الإبِنٍ» أو الروْجَةَ جه التصرانيةء فة رار صجیځ اشخمائاء مالم كن مَعلوما  O‏ 


به ملك لِلْمُقَر إن اضرق جویح نال وؤ لم ُز ذلك ور وَيَجِبُ نويه لذبن 
ِلْعَرِيم بعد ت تيفو ن جو أنوَالٍ لر لن المُفتصَى مو مو ج جود في الإقرَار» وَالمَانِع 


2 
م 


ا مُحَقق بون كل مص مقَدِ SS‏ 


و‌ ع 


شا وعدم الما ا مَانعَ الإقرار هر الث وهو مُمْبَت ثبت بانيقَائه. 
E‏ بن اراج الأضلك لأ في تريغ ئ امي َف ايل 


Jor م‎ 


۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي ا الدولة العلمائية 


ر 


یوین الَو يدم لی ی الور اتر عوایجو؛ لان زط حَقَهم الفَرَاعَ مِنْ 
حقو لهذا يدم فة عليه ولاه َو لم قبل افر قراره لا متت معاملته حدر 


مِنْ إتواءِ ماله ف کک التَجَارَةء أو الْمُدَايَة القاس أن لا يصح إِفَرَارَهٌ إل 


ِن الثلْثِ؛ لن السَرْعَّ فصر صر َصَرْقة على الشلْتِ» وعلق بالشّن > حق ارق لدا أو رع 
ا ا ری 


وَهَِوِ ماده مَمرْعَة على کون الفرَار إٍخبارًا؛ ذ لو گان إِْسَاءَ أي ملكا لزم موده 
في الث مط عند عدم الإجارًي ا الْمَادَةَ .)٠١۷۲(‏ 
قيل: (العَيْرٌ مَدِين بدَيْنِ و لاه إا كان الْمُقَرٌ الْمَريص مَيِينًا بدَيْن صخت 


افرارة الین غر ص کما ان ا رَه اين الي تحت ييه غير صجيح في حى 
A‏ قر الماد الاتية. 


E AE‏ أجتبيّ. الْوَارِدُ في هَذِِ المَادَة عير الْوَارِثِ وَعَليهِ 
EA N‏ 
الصا ية ڀال في مَرَضٍ موو مر ين وي مالو گم ا | E N NI‏ 


ِن ثل مَالِه أَيَصًَا (تَكولَة رَد الْمُحْتَار). 


ت 
ر سے 


ا إا طق خد في رض موتو وج با بطب نها ثم أ را كاله نوي الريش؛ 

رگائ في ام ینمی مرها لآل نالرت ومن امقر َا الإطاءٌ هو بذ 
الإقرًارء وليم ا 

E منمَضية رار‎ TT 
بلا طب مِنْهاء وَنوفي الْمُقَر قبل انْقِصاءِ الْعدة فإقراره ع َير ضيح (الدرَ الْمُحَارَ.‎ 

اله الَاني: الإقرَار بالابدَاء. 

إن الإفرار بالابيداء هو قرا صورة إلا أنه - حَقيقة - تمليك ياء ومَجَدّداء حَيْ 
e‏ لم ينبت بالتمْليكِ بصُورَة البق 
بل مَك بصورَة الإقرّار. 


الجزء الرأبع / الكتاب الال عقر الإفرار ۳ 

رفي اي إا كان الإقرَار بدا وَحْول عَلَى الْهِبة رم السْلِيمء إن حمل 
NE‏ 

وَهَدَا قشم من اقرا وصح باقر اة إلا َه إا طهر كَذِبُ الْمُقر في إِقرَارِ بان 
گان وما بأ الشاب لأشحَاص رین كن الْقر و كا لمر آي آنه مَعْلُوم بَمَاءٌ 

َك امرض ِلَب أن كاد ذ يع اريه به لِلْمُقرّ في لك البرْهَة أو وهب لَه أو انسمل 
زان تی هي بلك الال :رفي ال اتارک ذز عبار (مَعلوما لأَشحَاصٍ 
کیریی) بل کرب کا غلابا یلگ وکن برذ وکر عاره: وما لاشکاص گیرین). 

لا َم كن إِفرار ريض أمَاءَ بث وَصِبةٍ گان بَا ِْمَريض: لاوت ي إلى فدنِ. 
أو: إن فاا كي وهو متاح لصي کک جت تنل الث ي به لِلممَر لَه 
الام اة حب حُكم الْمَادَّة (۳۷ ۸ حتَىٰ إِنَه إا توفي لمق قبل الشليم» فلا حكم 
ذلك الإقراوء فعَليه و أََرّ الإ ِن بان الْقَرَسَ اي تَحْتَ يب وَالِِهِ في حال كيه - هي 
لاان توفي وَالِد وهو مَرِيص مَرَصَ الْمَوْتِ فَهَدّا اراز مُتبرٌ مِن نُلْثِ مال الان 
مقر لن هذا الإفْرَارَ مرد بين أن کون اطا بِوَفَاةٍ الان أو ل أو صَجِيًا بوقَاةٍ 
الأب أو لا يون كَالَفْرَارِ ابِداء في حال الْمَرَضٍ 

ودا كان اقرا أثتاءَ ن ری ی ع ارت وَلِدَلِكَ لا يلرم 
ا AR AN AE‏ انظرِ الْمَادَةَ (۸۷۹). 

م على هَدَا الْوَجو إا أَصَاف الْمُقَرٌ الْمُمَرّ په إلى فيو عليه َو قا لمق إن 

رسي َنِه دا لم يمل َلك ناء بحْثِ وَصِية يحمل عَلَى البق وَيَجِبُ 
ا کان َال ذلك ناء : بخثِ وع خمل على لوو وا طا 
(تكولة رَد الْمُحْتار). 
كلك لو اَقَرّ اح في مَرَض مويه باه باع جو اكه في حال صخت لِأَجِتيٰ 
أت ص كَمَهاء رازه بام معتب فاه بص الم ُتر ِن ثلث ماله (البهْج 
في إقَرَارِ الْمَريض). 


4 


قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات کم بها الدولة الطلمانية 
ا (7°۲): EE‏ الصحة مقد 


مقَدَمَة لى ديون eT‏ دم الدبُونُ التي 
ن کات تر كه غَرِيمَةً في حال ضيه َل الَيُونِ الي تَعَلَقَت ميه 


قزار في رض مؤت ول ك قناز رلا ُو لصون رکو ريغي مإ | 


cso‏ ٥و‏ وو و 


ا ودی نه ديون امرض وَلَكِنّ ليون الي نعمت َة اشا 


| مَعْروفة غير الإقرا الدبو ن ي تَعلَّقَّتُ زمه باساب الشر اء رالا 5 سْقرَاضٍ اتلاي 


لي الما اللوم لتاس هي في حم بون لصي ولا گان امقر یو ینا ور 


| ا ا از اذ في مرضي تو 
| تع ِن الأشياء احق 


° o 


وة اة م غل رن انر ETE‏ 


د r o n‏ 0 ۰ 4 و ر ر ه3 و 2 
َم نکن ذ نه حالية مِنْ دَيْنِ الصحَة قالدَيْن الذي ثبت بإِقرَار الْمَحُْجُور لا يراجم الدَيْنَ 
لبت بلا حجر 


o ءَ‎ 


إن َي الصحَة اوی مِنْ دين الْمَرَض ألا ير رى أن الْمَرِيص مَحْجُور ِن التبرع باكر 


ق يو جد صَعْمًا ما (السَيْدٌ علي الْمَرَاِض). 


ي 


E‏ مقَدمَة على الإِرَثِ؛ لان قد ءالبن ُو من الْحَوائل البق 
حَيْتُ إن في دَلِكَ تفريغا لِذِمَةٍ المَدِينِ» وَرَفعًا ِلحَائِل يْنَ الْمَدِينِ وَين الْمُكاقَاة 
الأخرَوية ذلك يَمَدَمُ إيماءُ الدَيْنِ على حَق الوَرَنَة. 
وَجَوِيع ديون الصحَة مَسَاوِية في الدَرَ جة سء کائث مرب باساب مَعْوُوفَةء أو كا 


0 


ئابتة البق أ رار موقن في حَال صِكَيي سَوَاءٌ كان ذلك اقرا لِلْوَارثِ أو لاذَجتبيّ. 


a 


قَلدَلِكَ دا أ ر امقر في حَالِ صِڪَهِ بدن لاَشَحَاص عَلِ عَِيدِينَ في رَمَنِ وَاحِِ أو في 
ازم ممَعَددَ کَانَ راه صحِيحاء وكات جَييع الديون مسَسَاوية. 


کے 


وَالْحُكَمُ في ديون الْمَرَض على هذا الْوَجو أَيصَاء فَعَلَيه َو َر الْمَرِيص بِمَرَض الْمَوْتِ 


الْجُزءالرابع / لكاب الالة عقر الإفرار ٠‏ ` س 


چە 


بديُونِ دة و في رمن واحل ا في اة دة لإشخاصِ 2 فالاقرَارٌ صحیح» 


۰ 4 


رکون جُوِيع تلك الديونِ يون مَرَض؛ أن تلك الديون تساو في بوتا في دة الْمُفِر. 
كلك لو اق ريص أوَلا بدن م بوديعة يعد مساو ویا؛ لان إا فر ألا بالديْن 
علي حى الع ريم في الْمَال الَِي تحت يد الْمُقَر دا َر َد ذلك بان دَلكَ الْمَالَ هو ودِيعة 


a 
ت‎ 


ان فيكو ن بذَلِكَ قد راد إِسقَاط حى الْعّریم فلا يُصَدَق الْمُقِر إلا له حي کون كذ 
بودِيعة يلر تسليمهاء قثب يت ديت في دة اير ويتماوى مع العريم الأخر في الدين: 
قر بَعْدَ ذلك بالدَينء EERE‏ 


اا اوا اودعت وا 
بودِيعته؛ لأَنَ الْمُقِرّ لما بدا بالإفْرَارِ بالْوَدِيعَة مَلَكَها الْمُمَرُ لَه ياء قَقرَارهُ بعد ذلك 


بالدَين لا يعلق الدَيْنَ في مال الخر (تَكملة رَد الْمُحْتارء وَالْكماية)ء فار مال في يِه 


ت 


ېو ص ¢ 


أله بصَاعَة أو مُصَارَبة - حكَمه مُسَاو لِلْوَدِيعة ET‏ 
يون المَرَض الديُون المَجْهولة أسبابهاء وَالْمَعْلومَةُ رة إقرار المَريضٍ 

بی م لون اتی علط و من کات رکه قري ية ي ارگ الي لا ي 
البون) في حال ڪيه على الدبو التي تعنَت بيه پافرارو في رض مه 


وسار بهذا الفرير بان الت رکه عير گافية ِب م اللنونة وان الدائن غر واد لمحد 


ت 4 


ي هز الصورَة گان الدَينُ للاي بادا گان اَن بعد تَجهيز اميت ِي بالَيْن ياء َا 
لم یب بهاء قَالْاقي عط لِلعَریم» أي دا كان اتا وَاجِدًاء وَمَا يمى مِنَ الدَيْنِ في ذِمَةٍ 


و وار 


موف إن شاءَ الان عى عن وإ ِن اء ركه إلى دار الْجَرَاء وَإدا كان الدائن متَعَدَدًا إن 


ائ جوع الديُونِ ديون ضحت قَالْباقي ‏ من التركة يمسم ين الدائنين تقس سيم العْرَمَاءِء وَإِدَا 


ہے و 


اجَِمَع دين الصحة م ع نن رضي من لځ كيد لي رض في زل 
ذلك يستَوفی أَوَلا مِنْ رة الْمَريض ديون الصحَةء ذا قي قَضلَةٌ من التركة 


ا ديون الْمَرَض عليه لو گات تر اح عبار ره عن سین ودارا وکان مَدیتا 
في حَالِ ته اين ديتارًا لص وأ ر في مَرض مويو ته لاجتبيٰ بين عير مَضمُونَةٍ 


<f of 


لمات o‏ ر ذلك الَجتييٰ َِلاثينَ دِيتارًاء ودی مِنْ 


ما ا چ اق 


۲۰٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
ترکته ولا د: دين لصح ودی دين امرض ايى 

ولک الديونَ لي علقت بزِمَةٍ َة المَريضٍ بأشباب مَعْروفة» أي بعَيْرٍ الإقرَارِ الوَاقع مِنَ 
الْمَريض أ أثتاءَ مَرَض مو گالديْنِ ِي علق ب بذِمَةَ ة المَريض ب باساب الاشترَاء والاشتنْجًار 
وَالشَرَاءِ ب من الول وَالاستقرَاض وَإٍتلافِ مال لير وَالتگاح» الم اشد ةو اة لا 
الي َم تكن ِن البرْعَاتِ٬‏ هي في کم ديون اصح آی اد غو ادرت او لون 
الصحَة؛ لاله ما عَلِم سا انتمَتِ التهْمَة من الإفْرار (الْمَِحَ)» وَقَدِ اَی بان يون الدَيْنُ 
وما لاس ولم يذكر بان َب أن يون معْلوما لِْقَاضي؛ لن القَاضِيّ لا يَحْكُمُ بولويي 
وَعَلَيهِ فلا يكفِي عِلْمُ القَاضي (تكولة رَد الْمُحْتار). 

والديُون التي تثب في مَرَضٍ موت الْمَريض عَلى دوين 

انوع لأَول: الذيُونُ المُمتَارَُ ذا قَبَصَها الدَائِنْ مِنَ الْمَدِين 3 يض فليس لِصَاجب 
دين الصحَة اَن يسّارکۀ في مَقَبوضه کَبدَلِ الْمَقَرْوضٍ والمَبيع ا مَسكَنِ الْمَريضٍ 
وَمَلبَهِ وََدَلِ ءاجو وَأجُرَة طبييه. 

الع الاني: الديون اير ماري واا ی المَريضء» قَلِصَاجب دين 
الصحَة أن ساره في مَقَبُوضي امه الذي قَبَصَنَة الرَوْجَة وَالأَجرة الي بصا الجر 
انظْرٍ الْمَادَةَ .)٠١١٤(‏ 

إا استقَرَصَ الْمَرِيص في مَرَضٍ مت وَسَاهَد وَعَاينَ السهُودُ تَسْلِيم المَقْرُوضٍ 
لِلْمَريض فَيكون هَدًا ادبن مُسَاوِيًا ديون الصحَةَ. 

ذلك لو اشَرَی المَرِيص» أو استَأَجَرَ مالا بالف درم وَسَاهَدَ السود قبْص 
ابيع أو اجار كوت الديون الجذكررة مار ٤‏ شرن اة ان لو الدیون 


قل ذ وٽ ڀاشباب لوټ وَهِي عبراب الد 
كَدَلِكَ التكَاح إا حَصل بمُْسَاهَدَةٍ المد وَبمَهُرِ الل فال الد كور کون 


(1) المهر من النوع الثانيء ولم يعد من التبرعات؛ لأن النكاح من الحوائج الأصلية (تكملة رد المحتار). 


sl 


لجز الرابع / اكناب اة عقر الإفْرَارُ ل 
ا ٍِ لن الاح وَل کان 1 . َانِ آي الذى REE‏ ا ج من الْحَرَائج 


الأصلَة؛ ِن الاح في آضلٍ وَضوو مِنْ مَصَالح الْمَمِيكَةٍ وَالاعتارُ يكن لأَصل اوضع 


رھ 


ولس لِلْحَال؛ لأنه لا يُطَلَمٌ في ذلك عَلَى الحَال (تكولة رَد الْمُحْتار وَالكفاية وسح 

الهدَاية في إِقَرَارِ المَريض). 

ودا گان الْمُمَر بو َا مِنَ الأَعَيانِ قَالْحُكَمْ في دَلِكَ عَلَى الْينْوّال الْمَذكورء منلا: 
ا مِنْ 


ر ص 
ا ا 


آحڏ في مرضي موتو بأ صا خر آرت نه حصائاء يڪو 
در يون الصحَة قدا قي سء مِنَ التّركةء َيعْطى اأ لحصان للمقر له. 


AAS 
ر 4 و‎ 


ا إا تبت بان الْحِصَانَ وَدِيعَةٌ في يَدِ بعر الإ اکان يبت ببينةء فياخ المُمَر لَه 


الحصَانَ عَيّْاء يعني e‏ 
د ت ا ا ٿو الديُون التي هي في کم د َيون الصَة التي 
رمت ب اباب مَعْروفة گالشرَاء وَالاسَنْجَار وَإٍتلافِ الال 


ج کے ٤‏ ۹ 
 )۳‏ إذا افر ر اح في مَرض مت ِن قڍ اوي يه الي في ذ 


ت 2 ۳ 


E‏ ن تعلق في اَي حال رضي امقر يصح 


1 


3 


o 


ذا 


1 
د 


ت 


ا 
ہے رکو ےراہ 


ةه ون کان دینه هذا قد تعلق 


2 2 وو 


عم اقرا 


ا 
0 ره 


ٿن في مرضي مء بإ 
ولوا لاعت ها هذا الإقرارً. 


ر 


TET 


() لأن الفعل في المرض أحط من فعل الصحة» إلا في مسألة تفويض الناظر النظر لغيره بلا شرط الواقف 
التفويض له» فإنه صحيح في المرض لا في الصحة. أما إذا كان هناك شرط فيستويان (التكملة). 


olor م‎ 


ا 8 
e‏ افوا دا الإقرار 


کا إ5 تاتريش في مرضي رتو بآ اع ا الثاني رند جي وا ق 


نمه مه ا ذلك لا يُصَدَق إفرَارهُ في حَقَ العْرمَاءِ بصو لمن 
ويال لِلْمُضْتَري: اد اقم مَرَة أخرَى. آو: اقض الْمّ. إن كاد ابيع فاا في ي 
متي اؤ في بد ایی إلا إا عرف تل الْمَريع ب رض الان وؤ عرف أن الج 
كان في الصحَة صدَق في اسِيماءِ امن O‏ 
E E‏ 
لم إلا في : بض اَن إلا في الت (انبازية). 

ما إا صَدَقّ الْعْرَمَاءٌ إفرَارَ الْمَريض أي إِقَرَارهُ باسَيَاء اَن يمد الإفرارُ في 
بصا( كمل ر رڈ امار إلا آ إا يكن يك الذي بل مال گن گان بد صُلْح عَنْ 


چ 


صَدَاق اؤ عن م المي يون افِذًا في حى رمَا الصكة صا وَل كاد ريص مريت 
بين مَعْرُوف» مناد و زَوَجَتِ مره تسا في مَرَض متها لجل بصَدَاتق (آلفي دِركَم)» 
َرَت في مرها الور بها الصدَاقء َيون إِرارَُا ادا في حى عُرَمَاءِ اصح أَيصا. 


ون کان الدين تعلق في ذِمَةٍ المَقَرّ لَه في حال م ا م راه ع کل 


حَال» آي سَوَاءٌ كَانَ مَِينا و صحَة» کک وَالفَرْق بين الْفِفرَتيْن هُّ: إا کان 
الدين في حال صحَتَه 4 فق الائ تين يعلق بز م الْمَدِین» ًا إا گان الْمَدِينُ فى مَرَّض 
موتو فَحَقَ الْعْرَمَاءِ يعلق معت ال رگة وَال ره هي عِبارَة عَن الَأَعَيانِء وما أن الدَيْنَ 
يس مِىَ اعيا قَالفرار الذي يَحْصل عَلَى الوَجو المَذكور في افر الثانبة - لا يون 


ت 


E O A e ER O A e 
المَريض قد الَف به حى الغرَمَاءِ فیكون صَحيًاء أَمّا دا كان المَدِينْ مَريصًاء فَحَيّث إن‎ 
E N AL ES ORA E E 

aS‏ ر A‏ ا ا 2 2 2 ا هغ E EE o‏ و 
آلف حَق الغْرمَاءء وَعَلَيْهِ فلا يصح إِفَرَارُه لورد في الفعَرَة الأولَى (تكولَّة رَد المُحْتار). 


٤ ا‎ 


رع 
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مکلا: َو افر مَريضُ بَعْدَ نوه مالا في مرضي موتو باه یش ؟ من اميم يصح إا أن 
SETTLED‏ تبروا هذا اقرا وَعَليه فيْستوفي اوا عرَمَاءُ اصح 


2 


يم ذا اوقت الر كه يون اة فلا يْطَالَبُ ذلك الا تبي بالمَن المذكُورء اما ا 
تفي ال رکه يون لصح باَب الأَجتي بالّمَنِ يعني يِب على جني حب رعو اَن 
يودي ا دا أده الأَجيّ فبهاء ودا م يودي ينْقَضض الب عند الإمَام الئان 


يسرد الْمَبيعٌ مله انظر المَادَة فة (تكولَة رَد المُحتار). 
وٳذا باع مالا لاَجُتبيّ في حال ِتِه وَأقَرّ في مَرَض موتو بقَْضٍ لش يصح 
رازه عَلیٰ کل حال ودا گان ر له غُرَمَاءُ َة فليس لهم آلا يعبر E‏ 


ت 


إن الإبراء المي في هَل الْمَادَو هُوَ راء ياء أا الَقَصيلات في حى e‏ 


ء 


قد مَرَتٌ في سرح الْمَادَةٍ .)٠١۷١(‏ 


ت 


اه © ٠۰‏ ): ليس لاح انيدي في مَرَضِ موتو حو رانو وط حقو دا دائنی | 


ی 


الآڪري وکن َه أن بودي تمن الل اَي اشتر ۳ أو لر الي افرص ناء مَرضو. 


وے ا r‏ 


يس لحد اَن يودي دين اح عُرَمَا ٿه في مَرَض مو o‏ 
دائنه ارين کان هدا الإيقَاءٌ إِعطًاءَ 7 مَهْر أو دل إيجَار» بل يجب تَقَيِيم مَالِه 


الْعْرمَاءِ عَرَامَة؛ لن حى كل الْعْرَمَاء قذ عل جوع انال TT‏ 
ماا: لو ادى الْمَريض عرض الوت ديه الالف وزم کی دم توفي دا لم ی 


ت 


ركه ديو فَلِلْغرمَاءِ ارين أن يُذخلوا الأَلفَ وزم إلى تقييم لرام مق وان يأخذُوا 
جصتم مها ية دنب وليى لادان اذ حطر حَصر ما أحذه لتفسه. 
الاخيلاف في وَقتِ القبض: إا الف الائ وَالعْرَمَاء بعد وَقَاة ال یضٍ» مَل الائ 
َد اڏت يني ارين د صِكة الْمَريض. وَقَالّ الْعْرَمَاءٌ الخرُون: إنك قبضتهًا 
قت مضه لتا حق الاضَتر راك: واشتلقا في يك َا گات اغرود ديام ل في د 


كَللْعرمَاءِ ارين مُسَارَكَئةُ فيهاء انظ الْمَاَةَ (١۱)ء‏ ودا هَت كَلَيْس لِلْعرَمَاء 


1٠۰‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كادت تحكم بها الدولة العثمَانية 


الآخرينَ خد شَيءِ من . 

يهم مِنْ قَبْدِ د مَرَض ا وارد في الْمَجَلَة بان عدي الصجيح کک 
ان يوي ديت يعض مَنْ ساءَ من مَدِينيه مُرَجُحا ايا على مَدِينيو ارين ولیس للداينينَ 
ارين مُسَاركة الدَائِنِ ِي رجح (تكولَة رَد الْمُحْتَار» وَصرَةَ الْمََارَى في الإقرَار 
E E‏ في إقرار المّريضٍ). 

إا أنه له أن يودي النقود تي استَقَرَصَهّاء ومن الْمَالٍ الَذِي اشْكراء أثتاءَ مَرَضِو إا 
کا بوشل ية أا إا كان لمن رَائدّاء َون الرَيادة تبرْعًا وَوَصِيَةء يعني إا 
َب فراش وا يراوه بابي كليس لِلْعُرَمَاءِ ارين الإشَُرَاك في ادل الذي أَدَاه. 
وَبعبارَة ری إذ حم مذو الففرة مشر روط بسَرْطيْن: 

ارط الأول: اَن کو : دا گان رَائدَاء فالريادة ةبرع ووصية 

ارط اللَاني: أن ينبت الِاشْيرَاءُ وَالاسَْقرَاض بالبنةء ويس قرا الْمَريض الجر 
و 


ر ر 


ِي كَذِهِ الصورة إا دى المَرِيض بذک المُنتفرَّض لِْمُفّرضٍ أذ َل ابيع لل بائ» 
يبق سَالِمًا لاذ ولس لِلْعْرَمَاء الخرينَ امار في شون بغد اوي ل ا 
الَْريض من تادِية دين بض عُرَمَائه هُوَ بسب اَن تلك الأدِبة توي إلى إبْطَالِ حُمُوقي 
جار الْقَصَاءُ منا: لو اشتَرَى 
الْمَرِيض فَرَساء وَأدَى تَمََهَاء ون خر من التّرگة تَمَنْهاء إلا أنه دل إلى الَركة بدلْهّا 
وهي امرس (الطَحْطاوي) ما إا توفي الْمْشّْري الْمَريض قبل أدَاء لثمن فَحْكمُة قَذ 


مر فی الْمَادَتیْن (۲۹۰ و .)۲۹٩‏ 


ر 


2 


(0) لأنه إنما يصرف إل قرب الأوقات بنوع ظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان حال قيام المقبوض هو 
يدعي لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكرون ذلك وقد أجعوا علل أن المقبوض كان ملكا للميت 
فيصلح الظاهر شاهدًا لهم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إل إيجاب الضمان» فلا يصلح الظاهر 
شاهدًا لهم (الخانية). 


الجزء الرايع / الكتاب الفَالث شر الإفرار ۱۱ 


کم عن ور (له أن يودّي). َوَن كان ليس له الاشْيَراءُ بعد الأوية إلا آنه إا 
وي لري قبل وة يذل اقرش اباي في تفريم اراي ولیس لَهُمَا أخذ تَمَام 


حقَهما (التَكولة). 


وَتعبيرٌ الاسْيَقَرَاض وَالاسيرَاءِ وارد في الْمَجَلَّة لِلاخيَرَازِ من اروج والاسنْجارء 


3 


علي 5ا ى المَرِيضُ هر الرَوجَة التي روجا في مَرَض مويو اؤ بد إيجَار الذًار الي 
eA E O‏ 
وسار كما فيه عَرَمَاءُ الصحَة؛ ا عل حى الْْرَماء بالسيء اي يَحْصلُ 
ِلْمَرِيضٍ مِنَ الاح وکت الا وم ن دك الح صالحا تخل > حى الْعرَمَاءِ به 
قالحْصيص المَذكور ور کون مبطِاا لِحَی اْعرمَاءِ. 
اة( ): لکنا انهل في َا المت في کم اَي الأضلي. TT‏ 
َلَخَد في مَرَض موتو ين وار او ملوب لا كود افده ودا كَل لحني 
ا ا ی ی و ا 


کرو فير رازه من وع مالو ون تقد ديون اصح إنوجدّت._ 


ماله بالْمَالِ في هذا الْمَبْحَثِ - أيً: في مَبْحَِ إِقرَارِ المَريضٍ E‏ 
ا ذلك لو كَل أَحَدّ في موتو ین وَارئہ أو مَطلُوبء لا یکو ن ادا ما لَمْ جز 
وره ارود وَلَيْس لِلْمَكُمول لَه ُن توفي الْمَكُمو ل و من ترگ الْمتوفی إا لم تزه 
الور 


وڏا َل في مَرَض مويه لاَجتيء اَي لِعَيْر ار يعبر ِن تلْثِ مالو إلا إا گان 
ھە wl oc. €3 o E 2 r‏ 3< 
عليه دين مُحيط بمالِهء نها بطل ولو مَل ولا دين عليه ٿم أَقرَ بين لأَجُبيٰ ثم مات 

س ۱ وو 
AE‏ هوی ترگ ِن امول لَه ِن لم بط إن گائتِ امال تحرج ِن ثلث ما 


قي به ال E‏ وإ مدر الدَيْنِ (رَد الْمْحْبَار). 
را گل في حال صي تعر ِن جويع مالو ولو لمت و في ذِمَة الْكفيل حَالّ 


1۲ هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدوة العنْمائية 
الكرضن ةمك لو قال ادف حال ضحت أا كيل لفاون بجا ق به فاق ذلك الم 
في مَرَض مَوټهء َلَرَمُ E‏ الشخض بد 
وَقَاةٍ الكفيل» » فتلرَمٌ من جَويع ماله (الخانية )ء انظ شرح الْمَادَه .)١۳۸(‏ 


ت 
ت رص ê ٤ٍ‏ 


قر اد في مرضي مؤت پگزنو ق گنل ادا في حال ڪي َير ٳفراره ِن 
جو مال کک TT‏ 


ار 


e‏ ا رع رار لات ر5 الختا 


ر 


ا 


Ii F.E 


وجوه كفالة المَريض: 

إل كاله امرض على َة أوجُو: 

وجه الأوّل: E‏ 
حال امرض منا: لو قال اح لاَحر: ني كفي لمَطلُويك الَِي سَيَبْتُ في ذ 
کی کیل ت انی سرش رن کوک ق لمتشي مر ت الْكفيلء 

سارل َه ذلك المَبلَع مول عله أثتاءَ مَرَضٍ الكفيلء کون كَفالتة صَحيحة 
جه الاني: ان خير الْمَرِيص حال مَرَضِو باه كفل في رَمَن اصح هدا الدين يکون 


2 


بمَنرلَة ين رضي وَلا يصق في ق عُرا الصكٍ ويد الول هن عَرَمَاءِ الْمَرَض. 


م 


م 


1 


ار ص e‏ ر ر 


الوَجه الَالِثُ: أن شى الْمَريض الْكَمَالَةَ في مَرَض مَوْتِهِء هذه الكَمالة ارف ت 
مالو قط كالْوَصَايا الأخرَى (الأكَقزْوي في الْحُلاصة). 


Ê FR f 


الجُزءالرابع / اكاب الث مشر الإفراز ٠‏ کے 
خلاصة الباب الثالث 
أحكام الإقرار 
٤ e‏ 
ا که الول يلْرَمٌ الْمَرْءُ بإ ا 


2 


عدم جُراز الرجوع عن الإقرار في حقوقي العبادء وعبارة: حقو ق العباد. لِلاحيَرًاز يِن 
الحوف ال ا کان قول ال من جه الإفرّار وَالدعوىء وات بإقرًاروء أا جه 
الدّعوَى فَيَجِب انها بالْبيتق ولا حكم لأوفرار کک الْحاكم. 

إا كا الاسْيتاءٌ عن الإفرَار حص دال السَرَائط الأَربعة الاأتبة فلا يعد رُجُوعًا: 


yT U NE CY 

(۲) أن کون المستشت به بعص المُشتفتى مِنه (والاسيغتاء بفظ كَل العيْن باطِل). 

(۳) أن کون المستتیٰ مر جنس شتتی ِن وره ومغن أو ِن جنوو مى 

(6) أن يكو المستتى مه م تارا فط الك 

اكم اللاني: يلرم بعْصًا مام الإفرَار تسلِيم امقر بوه وَهُو: 

إا ضاف الْمُقَر الاه فرار إلى تشیو حَيْث کون هبه لام الإ رار جب ليم امقر ب 
َه الال اموب وَل يرم بعصا إا لم بغ ا 
هى املك لا يسمل إفرًار الذي بق قر بكافة أَمالو وَأضيائه لأر ياء اموا التي يَمْلكَهَا 
بد الإثرار 

الحْكم الَلث: إا عى أَحَد أنه كاذب في إِقراري يلف الْمُمَرُ لَه عََى أن الْمُقَرً 
َير گاب في إفرارو وور اداناك عدم الكذب. 

اكم الرَابع: إذ E‏ 
لماه ۹۱١٠ء‏ أو الّذِي ية ر بان اة ما ر لماه ۲ ر ۱0۹۳) م تت ا 

زارو حال کیاتو ورم بغ انه 


الحْكم الخامس: إقرار الْمَرٍيض» م معبر بَعْصا: 


٤‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


وسو 


ر EY‏ َ ھی ا چ ر E‏ چە ا 

(1) - إِقرَار المَريض الذي لم يكن له وَارث في مَرض مويه - نوع من الوصية ويعتبر 
في کل مَالوِء وَكذَلِك إِقرَارُ الرَوج لِلرَوَجة وَالرَوَجَة لوج ُو حَسْبُ لوال المَذْكورِ إا 
ی و ر قا 
لم كن لهمَا وارث آخر. 


O 
شه 2 أ‎ £ 


- اکر اد في ترو یتال لاڍ ورای ته 


تضیقوب تن لززز ل بَصَِيقهة ا لاض الور : قرب بو 

(9) - القرَار لِلْوَارِثِ بأَمَاة يځ ولو لم يدن | الوَرَتة؛ لاله إا اذَعَى الْوَارث 
أنه رَد الََمَانة لِلْمُورَثِ وَكَذَبه الْمُورَت يبل قَولُ الْوَارِثِ. 

() - دا َر الْمَريصُ لِرَوْجَته بصَدَاق» مَيْصْدَىق بوقَدار صَدَاق الْمِثْل. 

را ی ا ا 

(۷) إِقَرَارٌ المَريض لِلأَجْتبيّ إِفَرَارٌ بالجكايةء وَلَو 
كن مغلوما باد َرَو يك لِلْعْةر. 

() لو ار احَد في مَرَض موت انه قد استوقيٰ مَطلوبۀ من اجتبيٰء قدا گان قد عل 
هَدَا المَطلُوبُ في ذِمَة الاَ تي في مَرَض موت المُقَر ف فيصح إقراره إلا أنه لا يتمذ في 
ك قرارُه صجیح على 
کل حال وغير هعبر بر بعصا 

( إ5 رخفي مزر موه لاح ورتيه بين او دين تم توفي قَِفرَاره يون موقا 
عل إجازة الور َة ارين حي قذ تََلَقَ حى الْوَرَنَة في مال الْمَريض» وَيَجِبُ أن تَكُونَ 
هله الإجَارَة بعد وا الْمَمَر ولا حكم لجار الي تَقَع َب وَفَاة الْمُقَر. 

(9) إدا َر المَريص في مَرَض موتو لِوَارثه بالإسَادِ إلى رَمَنِ الصحُةء قَالْحُكم على 
ال ل الاي 


(۳) بما اَن الإو رار بالابدَاءِ هو هبةء قل يَجُورٌ دون الضليم. 
وَالْمَقَصود ِن الْرَارثِ الور ذِكَره في بَحْثِ إِفَرَار الْمَرِيض الْوَارِثِ لِلْمَريض وَفَتَ 
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ەر و ور 


رقايو وښي ديك ازج صر 
الو ااری ان ن امقر لَه وَقَتَ الإقرَار وَارتًا وَعَيْرَ وارب وَقَتَ الْمَوْتِ 
فالإقرار له صَجيخ. 
ك ت o‏ ر 9 0 ر € o‏ 
الصورَة اللَانبة: أن يون الْممَرٌ له وَفْتَ الإقَرَارِ وَوَفْتَ الْمَوْتِ وَارناء فما ألا يحرج 
اورا ا ا 0 6 وما اَن يَحْرْحَ من الْورَانَق 


¢ o 


ەو ے 


هذا الإقر ار عير صجيح عند ابي يُوسُفَ» وَصَجيځ عند امام مُحَمَرِ؛ لن عَدَمَ جَرَاز 
N‏ وَقت الإقرَار لاء الورَاكَّة. 

الصورة الَلَة: اَن کون امقر لَه عير وَارثِ وَفَتَ الإفرَار وَوَفْتَ الْمَوْتِ مَعَاء اماه 
(0۹7). 

الصورة الرابعة: أن يون امقر لوقت الإ رار یر 
گات الْورَائةَ حَاصِلَة بسب مَوْجُوو وَفت الور 
الورَاة حَصَلَّت بسب لَمْ يكن مَوْجُو داوَفَتَ | 


2 N \. 


3 
i ee 
4 
6 
\( 
6 
6 
< 
= 
61 


Lo 


0( إن آجازه الورثة» وإلا فلا يصح. 


so 2 م‎ ü 


2E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الساب الرايح 
في بيان الإقرار بالكتايه 
لبه وَالحَط مِنْ امم ارم اشيا انان وَبها تدر عَلَن اسْيَحْصًال متافِع كير 


<j K7 7 ALÎ aq 2 orf ug wm i r 
وعلى تأمين حقوق مَهمَةء ومن المَرويّ عن ابن عباس أن المقصود مِنَ الأثارَة في الاية‎ 


ر ا ّ ET‏ ەور 
الْجَليلة: اوآ ترز ّت ر4 الْحَط الْحسر (الكليات بيلارة). 
ف ادف هداالرمن العا لكا و الط اه عط فد ق نات ك ا 


ا ری ا ر 


و ر روو ر ت و ا و راو - وره ٍ 
الحقوق» ولا سيّمَّا السَنَدات والمقاولات على الخط فلذلك لا يجوز عد كل خط مَعْمَّولا 
ا 2 ر 4 Ta‏ و ەر ەه ن ودږ ا EE ۳ ê‏ 
به ومَدارا لسوت كما أنه لا جور ألا يعْمَاً . بالحط؛ إذ وى ذلك إلى إنطال الحقوق»› 

بو و ھار و يجور الا د 1 د يودي دلك إلى إبصال ر 
2e‏ ل 1 م ا 7 و ره 

فلذلك قل اتخذ طريق متوَّسّط, وبيان الاصلينِ الانَيينِ. 


2 و‎ or 3 30€ 


ak‏ 5 ر 2 E‏ ت ا ا AS‏ ەر 
الأصل الأوّل: لا يعمد عَلَى الْحَط الذي فيه سَائبة تزوير» ولا يتَحَذ دَلِكَ الخط 


مَدَارَا للحكم عند المتارَعة؛ لانه يه يمن تصنيع وَتزوِيرٌ | لخط. 
ر 2 م ٤‏ 0 ج 
ويَنَفْرعٌ على هدا الأصل المَسَايِل الاَِيّة: 


۳ # 
2# 


ولا: لا يعمل بالْحَط وَالسََدِ إا گان عَْرّ حال مِنْ سَائبة التزوير وَالتَضنيع عَلَن ما 
جَاءَ في الْمَادَةٍ .)١١١١(‏ ۰ 

انا: لا يُعْمَل بالْحَط وَالْحَنْم مقط حَسْب الْمَادَهَ .)١۷۳١(‏ 

EOE E ET 

الأضل الاني: يعمل بالط ايء يِن شائبة التزوير وَالتضنيع؛ لان أككر مامات الاس 
E ES E N E‏ 


۶ ° م‎ E 
ويْتَفَرُعَ عَنْ ذلك المَسَايِل الاِيّة:‎ 
e 


لاه بعل ًة ارب ايدو في جل الخكعة الوق بو والشتتمو عن 
عَلَیٰ ما جَاءَ فی الْمَادَةٍ (۱۷۳۹). 
انا يعمل لات الْمَحَاكم الْمَمْسُوكة بِصُورَة سَالِمَةَ من الْحِيلَة وَالْمَسَادِ حَشْْبَ 


الجزء الرابع / الكتاب الالة عقر الإفْرار A . ٠ ٠ ٠“‏ 
ما جَاءَ فی الْمَادَة (۱۷۳۸). 
e‏ بالبراءاتِ السلطانية وفيود الدفتّر الْحَاقَاني» حَيْت نها وة لزور : 


لک 


رابعا: تہ ت ادال في اتر التجار الْمُعَْمَدِ بَا بها يِن فيل القرَار با بالكتابة. 


خامسًا: ِد مه٠ ٠‏ وَقِسمًا ِن الماد( ٥‏ پک ان انور 


2 


کی 


EEETE‏ زاره لواقم تانب پرا قن با زاره اراقع الاي إن 
مواد (۰۸٩۱و‏ ۱۹۰۹ و ١١٠١‏ يِن فيل الإفرارِ بالكابة آَم المَادهٌ انيه هي إِفَرَارٌ 


ت 
o‏ 


باساب الاقر بالا شر راء صل م الط أ اؤ ِن الرس وَسَوَاء گات بعلب 


ت وکر 


ا ا 


الدائن» وبلا طَلّب مِنه. 

مقلا: لو اذى لدعي رة دانير ديتاء ابر لدعي عله سندا ين لدعي 
منوا وَمَرسوما يضمن راء الْمُدعِي لَه وار الْمُدعِي بكَابة َلك السَتَدِ سمط ادبن 
مُت الدع (البرَازيةًء ظز ٠ ٩‏ قذي في شح e‏ الكَابة التلاكة 
(رَد الختا رالتكولة). 


ا(۷ ° ترح اکر پان ب راه و راځ به عب و ر أ 


| اتبا بقوله: قؤلو: اقب لي ندا ختوي آي مون لان پلا درَايم. وَوَقَعَ عَلَيِْ بإمْصائه 


و رص عرو 2 


| او نیو ودن ي الإفرار بالا و کالستدِ الي که حط بو : 1 


0 ےت و 8 EE‏ 2 0 2 
| بان کشت رارف وبتعبیر آخرً: بان کب کا تذل على ٳقرَارو هو 
اوا ا 
قیل: (إقرَارٌ حکمًا)؛ لن إنساء والإفرار إخبار فلا يتَحدَانِ حَقَيقة فى هذه 
o 3‏ 


ET‏ من دَلِكَ هو آنه إا مر اَحَد ار بان يشب ٳِفراره يکن قد 
e E‏ 


1۸ قوان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


O 
الخال من فيل الَإفرَار باللسَانء وَفي مَذِِ الصورَة يم م الإقرَارَ سَوَاءٌ َب الْكَايِبْ ذلك‎ 


او لم يحتف ذا كب الكاتتُ» وفع على الد يماو ۳ وه کون من ن¿ قبیل 


الاق رار بابق الست الذي کنب حط بي وَقَذ ن َا لان باب بوت الإقرًار» 

في هذا الخال ابه ا اه ا ٠‏ لديك إد ا 
ار کر ایر اع اتر ا e‏ 

حکماء حتی إِنه لولم ب يكم دَلِكَ السََدَء وَنَبَتَ لِلَمَاضِي أَمْرهٌ ل لكاتب بكَابة دَلِكَ السَتَدِ 

يلرم بالييع اذكو (الذرالْمُحتَر). 

اة (۰۸ ° وڏ يي هي في تادر اجار المد بي - هی ِن یل رار الاب 


ا ر 


| بدين‎ eee 


ت 


دار ذلك وَیكون عر َمَرعاء فار الشَاهِيّ ِد الاج 


ليود التي هي في دقاتر التجَارِ الْمُعَدَ بهاء.وَالټي تون ناراف اع 


والشنار - جي من فيل الفرار بالکتاة ضا وَل لم تكن في کل ست مواقي للضم 
العا حَيْتُ لَه من عاد أن الاجر يكَمْبُ َه وَمَطلوبة في دفر صِيالة ليان ولا كته 
اهر رالا ب 5ال ختار)» وليه الود يي کون ده حجة علي أا لبود لي َال 


رر رو 


ن جه لَه انه و ادعَاه بلس انو صریحاء لا بوخد ححصم ب َكيف إد 
تال الع: وَجَذت في دتري بطي َو کبت ا فی دفترۍ بد o‏ 
ورْهَّم. گان إة قارا مُلْزمَاء ولو قَالّ: في ددر أؤ! في کتابي: رمه 


التي يها الاجر بط يِه في درو الْمُعْتَدَ به - هي مِن قبيل اقرا ار بالق ا ذالم 


ت 


لحه 


C:° 
8 


ے 
o 1‏ 1 


کن يلك اميد بحَطٌ یو بل گات بط گاټږو ا اع الاجر با 


ا مر ابيا قَالظَاهِرٌ اَن لا کون ذلك الْمَْدُ ِن قبل الوفرَار بالكابة. 


انجزءالرابع /انكتاب ااب عقر اإفراز الا 

کد ر د 
گداء کون َد قڏ َر بين مِقَدَارِ دَلِك ويون الْمَيْد الْمَذكُورُ 
گزفرارو الاو وکود ځا انه في بای مغد واو 

رو باه مَدِين لمان ڌا راهم فَيْرَمُ 

إفرَارِه هَدَا؛ لله لا يكب في تر إلا ما عَلَهِ صِيَالةَ ِي ايان وَلِلْبتاءِ على الْعَادة 
الَاهرَة (تكولَة رَد الْمُحْتَار). 

وَعَلَيه قَالمَيُودُ التي في دقاتر لجار الي تكن ضِدَهُمْ حجَة لهي اما اليو الي 
اِصَالِجِهمْ ا لْحَّصمْ بها 

ما: و گان م مُقَيّدَا في دفتر التاجر اَن لَه في ذِمَة ربد عََرَ دانير فا يون هدا الد 
ن الاشمابت ار للتاجر» وَيَجب عليه إثباتُ مداه بوجو آتر؛ لن ذلك بعت 
إثباتِ الْحَق على لبر مرد الذَعوَّى وَلَيْس في السَرْع نظي ذلك وَالإفتاء ب لال 
لر د الْمُحتَار وتکم): 

مٿا: لو رر اح سَنداء ادع على صَرَافِ کا آلف ديتارء وَأقَرّ الصرّاف بالستدء 
ای تاح ابی وآ لم بتكن ن اشیزکاو التي إل أ ا يو َه يوج فيد في دفتر الصَرّافِ 


٠‏ بين فيه ا ذلك المَبلغ» فيس فل | اا ر دَلِكَ الدفترء انات دفعه. 


ت 


o27 ۵ ٤‏ طا َل i‏ ا 2ہ ا 
يد أحَد التجَارِ في دَفترو الْمَحْموظ لَدَيْهِ بط يد و أنه مَدِينْ لِفلانِ بمقدّار 


ت 


E 


فلذلك لو أو | ا e‏ خط نذه 
٥و‏ و 


ےےe‎ 


١ 


ت 


ویشار بتعبیر: معتل بو. إا کان َر شتتی بی وگ ایال تزویر قلا عمل بی 


وَعَلَیه إا کان للتّاجر گات وکان الدفر فی بد الکاتب فإدا نکر الاجر أو رَه بعد وات 
cit 8 e‏ ن ره 2 ,2 lod‏ 6 ا ا ا 7 رە 4 ن 
فلا يعْمَل بذلك الدفتر» حَيْث يوجّد شبَهة تزوير بأن الكَاتِبَ َد فيد في الدفتر ديا بون عِلم 
التاجر (رَد المحتار). 


E 


إلا أن عض الشجار قد اتحذ أصول أن بمب يقد مامه م ص ار في دفر دك الآخر 
ملا عنما ياد رَد الاجر يِن عَمْرو الَا فوا بكمب حط ڍو في ادر الّڍِي في 


يد عرو باه افرص من عَمْرو عََرة دانير اء ِا هر ريد با هذا الْحَططَ هُوَ حط يدو 


GG ML 


ت 


AK‏ قوانين الشريعة الإسلامية اتي كات تحكم بها الدولة انطمانية 


ت 


دة ٩(‏ °( إذا کب أ ندل أو اتك من کاټب» ا لاخر موقعَّا ب بإمضائو 
| تومه إت کان روما -آي: خر مواقا یرشم لدو یون رابات وکو 
ا 


اا حت سَسَدَاء وَاسکَتبة مِنْ گاټب وَأعْطَاهُ لخر موقا مضا أو مقا 
نوو إدا گان روما - أى: مُحَررا وَفقًا رشم E‏ - وان صَاحبُ الإمَصَاءِ أو 
لحنم عَالمًا باللعّة الي رر بها الستد فَهُوَ إة قرَارٌ بالْكابة وَيکون مُعتيرا وَمَرَعِيا گرقرَارو 
الشَمَاهيّ (الْحَانيةء وَقَارِىٌ الْهدَايةء وَرَدّ د الْمُحتار). 


ا 


الوص ولات التي تعطَى عَاده هي مِن ييل اقرا بالكابة ومعتبرة كالتقرير الشفاهي. 


ر hh‏ 26 
إن ا به اشم الان 0 ومقدار ادبن والتاریخ» وَالْحَاوِي لإمَصَاءِ 
اين اؤ نوه في يلو - ني في مایت راا رشم الاك وَيَُرر بغضا في الست 


ت 


Es‏ سب الدَيْن وَجهته اريخ اديت ولا بحرو بَعْصًا. 


2 


َا إا كان صَاحِبُ الإمْصاء أو الْحَنّم عير براقي علي اللعة يي ر کر ھا الب رادغ 


رقع إفضاءَء دون عم مال الست ف بُاخذ بالستدِ مالم ثبت ت بان اک فر ان 


ص 


2 
ا ا وا ر و o‏ 1 


کک E‏ انی أو عَم السَنَدَ بغ أن قف َل تام مضكُونو؛ 
سوا كان السَنَدُ ضكر ادبن أو الي أو اللَصَرْقَاتٍِ الأخرَى (الَْانية)» انظ إلى 

وان (قَايِدَتَانِ) في سرح الْمَادَةٍ .)۸٠٠(‏ 

إا سرت هَذِه المَادّة يَحْصل فِي عَقد الدَيْن اربع صور: 

الصورَة الذولى: a‏ 


o£ 


ر E:‏ : 5 
الصورَة الاي :اَن کون من السَتَدِ بط عبر الْمَدِين» وان يكو التَوقِيعَ حط المَلِينِ. 
2 رو ےو Fs‏ 
الصورة النَالنّة: اَن يَكُونَ من السََدِ بِحَطٌ الْمَدِين أن يكُونَ السَنَدُ مَحْتّومًا بحَْم المَِينِ 
بون توقيوو ټييه ييز الور الث حت لا بوج اة روي غل بض مون التي 


الصورَة الرَابعة: أن كود مالسد بط عر مين وَأنْ يكو مَحَل التوقيع مَْمُوما 
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ا 2 2 ٍ . 1 


0 ے. ت ٍ 


آه عل بهذا الس مع أ ذا اة ن ير حال مِنْ شائبة 


زیر لک ہی لی ع کنر طرق لکن اکن كتا صاب الکن ل تق تمه 


اما في بء بل يقي في بيه اؤ ينره في محل او يله ل لح لا متته و تید کيا 


رھ سر 


كن اكا الي حفر ديك الحنم أن انملا ارو نڌ ان نوم ررك الکن بشت 
سَنَدَاتِ» فَلوّجُود هذه الائات گان مِنَ الوَاجب إا قر الْمُدَعَ عليه أن الْحَنمَ الذي في 


الست هو تمه وادعَى أنه لم يخم السَدَ ا نه وأنكرَ أَصلَ الدَبْنِ آنل م بالدين كما هم 


ذلك مر الماد الاآتة ية المتض کت انيمل الد إا گان ريا ِن شائبة التزوير وَالتَضنيع. 
قيلً: (أو مَخْتوما). وَالْحَنْمُ عا على وَرْنِ اشنم ومُسشتعمإ في مَعييْن: 
لأول: E E‏ اسما 
0 تولفش كتم ذيبن اب اني هربخت شخي 
بان انم هتا بغت الَضد يعت َلك هخوم بالخنم - أيّ: نّم الْمَدِين - 
وقول الْمَجَلََ في الْمَاَةٍ (۷ PER‏ ل عل دك وَعَليه لني هزو الصو ةلو قال 


ef‏ 1 2 کے ۲ ەد ا د 


نرين کک َو قا لّ: ٳن الْحَنْمَ لي ويي لَمْ أَحَمْه وَل 


وسا من ظاهر هله المادة 


ت 


ا 


مد ستو این اشنا اعد اتر تین قتان ب انه مير بعشَرَة دانير وکال 
الان مرفعین بإمْصائه و و وَمَختومَيْنِ تمك وگان قرا بهما» قله آواء شرن ډیتارًاء 


ا 0 


ولا يعبر قَولهُ بي مين بسر دانير كَمَط. . ون الد الان ركد لل الول 
لخ ر 2 قي اتشر شن اللاو 


ەا و 


5ة ۰ اکر م کک أو سكب سندَا مر مرس وما ع الوه رج المحرر طا أعااف 


e 


وأعطاه ه لخر ضيبا أو توما اَي ِي بختويه ديك السَنَد م مَعَ اعََرَافِهِ بون السََدِ له 


ا 20 


فلا یعتیر إنکاره يلر E‏ ذلك الديْنء وَأمًا إذا إا نکر کون السََدِ له فلا یعتیر إنکاره 


ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمًانية 


ووo‎ zz م‎ 


| مارفا وَيُْمَل بلك الس أن ئا إا کا حط وحن‎ e 
ف تک وبر مه على آمل الخرة انآ روا‎ 
| ا ومر ذلك الشَحْص بإِعطاءِ الذَيْنِ المَذكور وَالحَاصِل: يعْمَل‎ 


بسند إا كان بريئا ِن اتب ازور وَشبةة انيع ئا لام كن ال برا من 


| البق وَألكر الْمَدِينٌ کون السَند لج انر أضل لن اء قحف بطلَبٍ | 
/ لدعي علي كيه َيس مريت هدعي وَعَلَى أن الس َس ه. 


إا انكر مَنْ بء أو اسَكََبَ سَتَدا مَرْسُومًا عَلَنْ لوج ار أ اعلام راطا 
ل ر ممْضًاپانضايو أ وتا نوو اَن الي ځتريو ذلك السََد َع اعرافو يكُؤن 


2 
ا 


السَسَِ لَه - أيْ: َع اعرَافه بان حط السَكي حط وَالْحَْم الذي في السَسَيِ َنَم وذ حم 
- کقوله منلا: ِن السَتڌ مُحَرَر بط يدي وقد ڪتب٬‏ ٳلا ابي لشت مَڍيتا. فلا يعبر 
TT‏ ا ی ا ا ی ی 
وَيلرَمُه اَدَاءُ ذلك الدَيْنِ؛ ن هدا السَتدَ هو عَادَةَ حْجَه وَعَيْرُ ممن كار لَب ِي 
توب وعد الْمُنْكِر لَه مارا (ر5 الْمُحتار). 
عليه إذا قال: إن الْحَتَمَ لي ويي حتَننة. لا بم ساب تزویر» ملا لو حضلت 
ماله ع وَشِرَاء بين انين مد مأ SS‏ قَظَهَرَ أن لأَحَدِهمًا عَلَى الآخر 


2 


O EE‏ اَن 


و 


قول بعد عراف بالسَتد: إل عص طا في مشحاسياء قم اماب بيتاء بل يؤر 


م 


a‏ کک کو 


بإيمَاءِ الدَيْنِ كما في السَسدٍ. لَه ا عُذرَ لِمَنْ َر (الددَدَ)ء إلا آنه إا رييت مُحَاسبة بين 
شریکي تَجَارَقٍ فظنت الله التي راك الات باه ضراب فَرَضیَ ي الشرر یکانِ بالجساب» 


ت 


له عند إجراء الحا ين تة رى ن عا اساب الأرل يجب حيتي الو جوع 


ع م ا 


إلى الصَرّاب (تَكولَة رَد الْمُحْتار). 
آ١‏ و ٢‏ 5 


ا إا كَانَ السَنَدٌ الَذِي َة أَحَد او اشتكَتبة عير مسوم فا يْرَمٌ يعاو ول 


ج ا ا 


۳ | الجزءالر ابع /الْكتاب الثالث عشر؛ الإقَرّار‎ 
Aa N E TD RD raal Saar 


صَاحِبُ به ما لم بر بان الديْنَ في ميو ككابة سد عَلَى حاط أو على ورق الج 
CEND‏ 
یل ئون تخیفي الین ). وإ يكن اَن صَاجب اله N EE‏ وح EAE‏ 


2 
2ِ 


تفه على أحذ البق الا المَذكُور في الستر. CT‏ 

عع ذلك امین ا یکر اوبات یل کون بدا قي وع ی ین انی 
الْمَار ذكره لا يراق أَحْكام لفقي وَلَعَلّ مَقْصودَصَاجب ب التنقيح ب االو ا 
لكب في إِفرارو بالْكابة بُ خلت عل ما اء في امَاَ(۰۸4). 

أا إذا نكر حَطٌ السَسدِ الذي اطا روما قائاا: له َم كن ححطّي. َا کان حط أو 
جه م اوا السار وال الد انت کون حه أو نوو راء فاا يتير 

e 


ت 2 


كم ِن فيو پان حم ا ِن عِلْمَ الام لس حُجَه َة وَس 


ِن أَسْبّاب الْحُكم. 
ل لْحَقِيقية عِبارَةٌ عَن التواثر» وقد ورد تَعْريفة في 
لکا ۷۲ آل کم یکی نر را وَمَعَارَقاء بل سهد سَاهِدَانِ بن الْحَط وَالْحَنْم 
رور ووو 


و ليو قن سهد السَاهدَانِ انما شهدا تحير السََلِ وهو رر 


ص 


قبل مو اة( الْمُحتارء وتكوك). 
حط في مذو رٻ مع بغت الط اَي حر ُرَو َاهِرَةٍ وَعِبارَ الشبّخ الأكْمَل 


0 


تلع لك ذلك إ6 > E EES‏ ا 
كَدَلِكَ الْمَمَصودُ مِنَ الخَنم ليس الْمَصدَرَ بل هُّ الاسم في هَذِهِ الصُورَة إا گان الْحَنْمُ 
مشھورا وشحارفا فهو گاف ا ES‏ 


o 


ْمل الست ودا عن اة ب لزور راشي ا 


ON 


2 


4 


فلو قيل ب: أن لَص ين انم تا , بمَعْتَٰ الْمَصدَر دان وراو ارا 


أن قَصد هذا الْمَعْنى مر 


o 


وضع وَطبْع eS‏ ا للا هيت إلا 


r‏ قَوانين الشريعة الإسلامية تي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 
لاا o‏ ا و و و ر 
تلك الا تد و ر ماسب لِلمَمَام. 

والاعار س ا ری ا د اَم َلك لو باع أ داره 


ڪين وزڪما وأ ڌا ِن الُذتري باه يبن َه َر اير ِن فن لك الذارء 


ا المَدِين آن يودي حَمْسِينَ درَكَمّاء ا الدائن اَن يأخحد عة دانير حَسبَ محتَوَیَّاتِ 
لکت ا نبت المشتري ومع ال عى رايم أ تکل ابيع عن حلب مين الي 
طبه الْمُسْسَري» يودي المَبلَعَ دراه اما إا َم بُمْكةُ الات وَحَلَفَ الْبائِع الَْمِينَ 
يودي المَْلَعَ دَانِيرَ. 

Sy مش‎ e 


€ 
وي 


ل 

ا e‏ کے ا ra‏ + 3 2 8 اور 0 2 9 

هل يجت فط الكَهَادة في مدا الْكَبر؟ كذ در في َه الفَِرَة بأ يجري تطيق الْحَط 
کس کد ۲ہ وہ ا و و رر ع e‏ 2 ا کی ا 
ولکنه لم يڏ ُذگز تبي الْحَاتم» وَلَعَل عَدَمَ در ذلك هو ونه إذّا ثبت أن الختمَ ختمه د 
کون ذلك مَدَارّا لِلْحُكُم حَسْبَ ما وَصحته آنا 

تیل :اذا إا امتح عَنِ الكتاة عند الاشيختاب يطبق يقاس حط على 


gloss nm ig 7 


حط الذي يعرف باأنه كه بلا الم پو جذ حط گهَدا a E a OA‏ 
وَالْحَاصِل أ إا ان الد بريتا ِن شازبة التزوبر وَسَبهةٍ التصنيي» يعمل بوه اما ذا 


و 7 


گان النَد اوتا ْنم قط وَاَعَی بام مه وَأ لحنم ذ وح في بي الذاين فحتم به 
السَدَ فَحَيْتُ لا كو ذلك السَتدُ ریا ِن اة الّزویرء فاا ون مَدَارًا لحك »قدا كان 


اعت بر من چ ازور وکر وبأل شت سنن كما نكر أضل الَبن. 


E و‎ 


ملف المد LT‏ 


ن التَحْلِيفَ يجري على أَمَرَينِ: (): عَلَىٰ عَدَم الدَيْنِ (۲): لی أن السنَد َم يكن سن ده 


رص ا 


ڌا تکل عن حف اين على عَم الين يرم اَن سواه حك اوي على أن الس 
کان که او لم خلت اما 5ا ڪلف عل عَدَم گنو مڍیتاء وکل بعد لِك عَنٍ حلفي على 


eA ¢ 
CR 


€ اوو و ٤ E AR‏ 
اَن اشتت یکنت هل ارم لب ك لَه في صورَة فار بان 
ال سند ناه الديْنَ لا عبر بز إنکاره 


7 


(Û 1‏ ضع عد سند کین ا 


ا 


ی ب تک یھ ین قر کن ترق زو تنمتو ر إذاكانوا | 


م 


کرب ا رك نة نتر نمل تیک تتو كائ خط وخم نوئن مفو | 


ااضعن اڈ حن ن حا کزن زشوتا لن وجو شین اغا ف تربار 
رة بإيقائه من التركة إا گاوا مُعَْرفِینَ بكَوْنِ السََدِ مرفي ولو أنْكَرُوا الدَيْنَء انظ 
الْمَادَةَ السَابقَة؛ لن ال مَقَام لكا إا لم كن لتر تر فا يرم 
الررئة ياء لين مِن ماله برد گونهم وة فی وٳدا اهر بي بعص الوَرَة ذلك السَدَي 


٠٠٤۳ نشیم ارم اور اوی يفا یی لر ان ۷۵0و‎ N 


ر 


ره إا گلوا رین ذلك يعمل الست إا كاد حط وحم التو مشير را وَمسعَارَفا 
- أيٰ: ان يشت ك 


إنكارُهُم أا إا بت أن الْحَتْم موف رة التو َب الط قامراق لكا 


4 
0 


افق أن لا غل بيك التب إا أ ابأ الل م موف إلا نهم أنكروا الدَيْنَّ 
فلا يتير | إنکارھم گا هو مين في الَا الاق 


8 


ص 


E 2 ٍ a : |‏ ِا 
| اة (01): :اهر کیش وء انود في متو ETE‏ 


2 
2 


| خط الْموفّی: أ هذا اليس مال لان و يأخذَهُ َك الرَجُل مِنَ | 


َي اَن لا بتاع ل إِثبّات آخر كالسة؛ لن EERE‏ أن لأسا ا رر عبارَة 
گهڏا عَلَیٰ ماله (رد الْمُحْتار)؛ لن الَْادَة مُحَكَمَةٌ انظر الْمَادَةَ (۳)» قدا لَه بُوجَد في 


AA‏ قَواذین الشرد ية الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
إ اا ب ل و ي 


a TT E OE‏ ا 


7 
ا کے ا 


العَمَل بالعَلامَةٍ الْقَارِقَة: مِنَ العا و الاد رة عكمات ع لجال دل 

عل اشم صَاجبهًاء فَهَل هَلِهِ الْعَلامَات ل ع و ذلك الب ِصاجبه؟ ذا کان 
صَاحِبُ العامة أو وكيل وَاضِعا اليد عَلَن ذَلِكَ الْجِمْل» فَحَيْتُ إن وَضع َد دليل على 
املك بلا َة ته َك الْحِْل لاضع اليد ما َم ْب خلائة ية ية عة قفي هَل 

لصررة آم نير اة قق إا ل يكن أحد وع الي على الجنلء n‏ 
ll‏ ينبت رة عة بان الْحمْل أ له (التتزیج). 


تاریخ الإرادة الستبة ۱۹ اد ارول نة ۲-. 


Ê FE Ff 


الجزء الراب / الكتاب النّالث عشر؛ الإفُرارُ ۷ 
خلاصة الباب الرابع 
في حق الإقراربالكتابة 

- لانمل باش 5ا لمكن برا ين اة التزوير ونا التصنیع» دا كان بَريا 
کن لعل ی رعل کت پت شرو رو 6 
أولا: ححط السَتي وََوقيعة َِطٌ اْمَِين. 
انا :حط الد عير ادبن تيه حط الَِْين. 
لاء حط ال خط اليين ووا ديل نوو 
۳- - لا قبل اذعَاءٌ امین إدَا اّ: إن حط السَتَدِ ححطي٬‏ وکن الي ليس ديني. وَيَْرَمُ 
المدین ر اديه الديْنٍ بڏونِ اَن يلف الا ٿن | 
-٤‏ إا اعرف وره ة رى بسند الَنٍ اسوم صل اَن ِن الَرگة. 
4 ر 
مانة فی يد المتوفى» 


ذا ظه : في التَركة وَرََة َصَكَّن بان مالا غود لخ ر 
ا 


E f f 


الكتاب الرابع عشر 


° 


الجزء الرابع / الكتاب الرايع عقر الدَعَوى ۳۱ 


الْحَمْد الله الذي دعا باه إلى دار السام ولاه وَالسَلام عَلَى مَنْ ُي لِلدَعوَة 


4 
kS 2 


إل ال 


و 


ام» وَعَلَیٰ آل اله راضحاب التَامِ رين سيدا وة أعَي مُحََِ وال كوالت اح 
اكناب الرابع عقر 
في حق الدعوى, ویشتیل على مدمه وبابين 

الذَعَوَى اشم وَمَصْدَرَهُ الادعَاءُ مِنْ باب الافتعال وتلاثبة دعا بال اذَعَيْتُ. أ 

EEE.‏ ا 
وقد قال بَعْضهمُ: إن ق انها اشر .وال آخرُون: زتها ا و ر 

راشم تعلو (ّع» ENON EE‏ 
التقدٍير إِذَا ادعي ريد مالا مِنْ عَمْرو هريد مُدَّع» ry‏ علیف اال مدع ر به» أ 


Ê f f 


۳ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


يلرم ي الذعَوّى EE‏ سْعَة ياء وهي: مَسرُوعِيةٌ الذعوىء نريما تيمها 
رها شماه رهه ربا 

روعي الذَعوّى: ابه بالكتاب وَالسَّة وَإجماع الأمة ة (مَجْمَم الأنهر). 

تعریف ب لدعو ا :يبن في الماد الآتة: 

ركن الذعْوى: E‏ 
ولاو مولا أن يُضيفة إلى من يموم مم مه لن ركن السيْءِ مار يوم بالسَيءِء وَالدّعْوَى إنَمَا 


ٍ 


تقوم باصا اهدعي إلى فيو كان رتا (السَيْ)» کقوله: هَدَا لمال ليء او لِمُوكُلِي 


فان او لاصغیر فان و ل فآانِ» أو لک فان اَذ ي اا وليه أو ضيه أو 
ا ۰ ١ ٤ 7 o 2 € Lo ۰ ۰ . n ۰ 5 e‏ رک 
لوقف الملانيٰ. اؤ: ِن لي في ذمَة فان گا ِرهَما. أُؤ: ي اديت يني لِفلان. آو: إن فلاا 


براي ين حَقي (الدر الْمُْحْتَارَ والشرنبلال). 
اط الدعوى: يسن في القَصل ْوَل من الاب الأول الذي يِئ من الْمَادَة .)١١١ ١)‏ 
او الْجَوّاب على الْمُدّعَى عَلَيهِ ِم بارا ر أو الإنكار 

۶s € 


يبت الْمُدء عى ودا أنكر تسَمَع اليف وَإِذا سكت يعبر إنكارًاء أو تستَمَع اة ما 
2 لرا رداقو ریرش کک نی کن فک ۷۲0 «یت: 


ەر ا as‏ 


N e‏ ی: تعَاطِي الْمُعَامَلات» علي اء المقدر (الدرً الْمُْحْتَارَ)؛ لن 
ن يرجم ی ع دعو بان ها اْمَحَل ري عاد لعا ت وما 
e‏ هَذِهِ اأص لي (البَحْرَ بزيادَة). 

زمر وع الدعوی لم نکن لدااء بل aC‏ لقاع الماد الَذِي يُوْمَلُ 
حضوا في حَالَة بقاءِ الدّعوَىء وَالدَعَوَى أل رع لاسْيَحْصَالِ صاجب الْحَق على حَقَوِ 


کک 


الجُز الرابع /الكتاب الرابع عشر: الدعوى YY ٠.٠. ٠‏ 
ولمع الْمَسَاِ والاختلاف إلا أنه بُوجَد بع حُمَوق لِصَاجب الْحَیّ الاشتَحْصًال عَلَبهّا 
دون حالص ل يمك الاشخصال عب إلا بحكم. 

اما اتقو ان فخ تاعانق الامت صا عي بالدَّاتِ فهي: 

أَولا: إا كان الْحَيّ قَصَاصًاء فول لتيل ان قعص بالسَيْف سواءٌ حم لَه فيه أو 
لم کب وقد ورد في البَحُر: E,‏ وَلَو رَام م نله بعر سيف مع ون قعل 
عر ِن لا كن لاء حه 

انا: إا کان الق حب ی شنم لصاح الْحَی أن کی ال اني 

ا 

تاا: إذاامتتعَ اقشاج عند انقَصَاءِ مُدَو الإيجَار عَنْ تشلیم وفتاح الدّار َلْمُوّجُرِ و 
ي لر بدُون! ذنِ 
القاضيء آذ يصح نيع الاجر في مگان ر يحْمَظَهَا جين حْصورِيِ ولا تَحْتَاج هَلِوِ 
العامة إلى إِذْنِ ن الْقَاضي. 

رابعًا: ا رة اجار هوا مك اجار الأ رگا عبر شن ربا 
الْأَعْصَانِ تريغ الْهَرّا إا قَطْعَهًا الحار ال لعٍ ي يقَطعةُ الْقَاضي» فلا رمه 
ن انظْرٍ الْمَادَةَ »)4٦1(‏ اما إا قطَعَهَّا من مَوضع خر او قَطََهّا َع إِمْکانِ تفريغ 
الهَوَاءِ بسدَّا امه انها انظْر شرح الماد ۰ 

خامِسًا: ٳڏا ظَفرَ الائ بمَال الْمَدِين الي هو مِنْ جنس ملوب قله أله با 


2 ر 
2 


N۰ 


a‏ ر 


امین کان یکو الانکان دب أؤ یکوت وتء ئا إ5 ا حتفن کان کون الدين 
الال الي عور و َب ين آي بكر الاي وَالإمام الشافعي أن 


2 


دیو وبتعبیر بر آخرَ: راا الا ر بالدَراهم ارايم بالدتانیرء سوام کان المدين مقر 


از گان شرا سرا گان عند الا ی أ يکن عنده بيه انظْر شرح الماد .)۱١١۳(‏ 
ر حم ا5ا ل وکل لک ا پکنر لی رت اکا انی کرد 


2 


حَيْث لا يُمْكنة إلا بأخذِ القَاضِي (الْبَحْرَ). 


o20 2 م‎ 


۳٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


ساوسًا: إا أَحدً أجنبيّ ما من مَلِينِ خد د من جنس ديه بص إيقاءِ دائنهء وَأَعَطَاه 
لِلدَائِنء فهو جَائِڙ عند بض الْمَقَهَاءِء وَيَکون مُعَيا ِلدَاِن. 

اما الحقوق اليى ليس له الاس حصان عه بالات فهي: 

أولا: دا كان الْحَیّ واف فليس ل اِصَاحبه و اسْتیماوه بتقیه» بل سوفن a‏ القَاضي؛ 
ن لْخَالبَ في ذلك ال ا هذا الْحَىّ بطَلّب اقرف 
طرف الْقَاضِي اور ر بإقَامَة ةالحدود. 


2 e 


ان لی ر ی زیر وان الق حَقّ صرب فليس لِصاجب الْحَقّ شياو 
باتو مثلا: َو صَرَبَ أَحَدٌ خر وَصَرَبَ اصروب الاب مقاب و ر کلاهُمَاء إلا آنه 
0 بتزیر رويب البائ ما بالصَرْب؛ ل الم و ويجب ب التعزير على س ا بالاعتِدَاءِ 


لخر 


و 
0 


ەر 1 


| اده (۱1۳): الذَعْوَى هى لَب أَحَرٍ حَقَه مِنْ َر في حُضور الْقَاضِي» وال له 


| المذّعِي. ولأكخر: المُدّمَى عَلَيِ. 


1 


العوى لغة: هی َل صد به انان اجات اَی على عبْرو. 
رعا هي صلب حر حَقَه مِنْ آخر قو أو ابه في حصو الْقَاضي حال الْمُارَعَة 


كط يذل على الجَزْم باصا إلى ال ت َو إل السَخْص ِي ينوب عن مٿلا: لو 
fo‏ 


E‏ إن هَذِو الْعَيْنَ لي. فيكو ن قَذ أَصاف الْحَى إلى 
قسف ودا قال الركيل: إن هذا الْمَالَّ وکل او قال الو إن هدا لمال للصغير فان 


لذي : تحت ولات: کون قد اف الث ل الشحْصِ الي تاب عله (الهندية بزيادة). 
إيضَاح القَيُود: 
٠‏ و 5 TE‏ ا و 
(في حضو القاضي): فَهدًا اليد باعتبار فيد احير ازِيّ مَِ الاس لذِينَ هُم غير القَاضِي؛ 
لن زط اغى فعا في حضو المَاضِي والب اَي يع في عبر حُضور اقَاضِي لا 


م 


NG 


الجزء الراب / اكناب الرابع عشر؛ الدعوى o ٠‏ 
أن يجيب الْمُدّعِي على دَعَرَاه (الْهنرِية) 

ذلك ٳڏا طَلَبَ المُدعِي حه في عير حُصور الْقَاضي» وسكت الْمُدّعَى عليه وَطَلَبَ 
المُدعِي يمه الَْمِينَء قَسَكَتَ عَنْ َلك او نكل عَنْ حَلِف الْيِين بقَوله: لا أخلف. ملد 
ا E‏ 
المَادة ۷۷0( فعا" زوالصورة ذو أن مشود ااي رط جوز لوئ 


ياعيا آخر: لیس يدا اخترازيًاء وضور لْمُحَكم كَحْضُر رای ا 
التي تَصِح الدَعَرَّى فيهَا ي ضور القَاضِي» وَبَجُور التحْكيم فيهَا (الشرنبلالي). 
(حَال المُارَعَة): وَيَْرْح بهذا التَغْبير الإصَاقَة حال الْمْسَالَمة؛ لِأَن مَْو الإصافة 


ا 


CE N E 
حقَه: وها عبر ْمَل الصَرَ الََيً:‎ 

ألا: ْمَل الايا دا اَی أَحَد قائلا: إن مذِِ الرس لي وَالْمُدَعَى عَلَيهِ وَصَعَ 
E‏ تون الدَعَوَىٰ دَعَوَى عَيْنِ. 

انيا : تمل الذيُودء قدا اذم مدعي قَائد: ن لي في ذِمَة هدا الْمُدَعَى عله عَسَرَةَ 
دانير مِن هة القَرض فَاَطْلَبُ عطائي ٳياا. کون الدَعوَى دَعَوَى دَيْن. 

الٿا: تمل الي الو ودي والح الوجُودِيٰ قول الْمُدِي: ٳنَ لي عند فان گڌا مَبََا. 

رَابعًا : لشمل الق الحدمي» والجق اعدم هو دعوى دقح العرض م و اذَعَى 
أَحَد ائد: : إن فلاا عرض لي في الشيء للدي دون ڪن 5اطب دع عرو شع 
م زو اَی ردا م ْب تعر أذ تعره و اقاي باتع من 
التعرْض بعَير حى وَهَذِهِ الذَعوّى تون دَعوَى الْحَى الْعَدَمِيّ. 

ما عى فطع التراع فير م وع مر ان ار ال الطَحَاويً)ء منَلا: لو اذَعَى 
اڪ في شور اام ابل ا گان لفان عٽڍي ڪي تيدع علي په ولا هذ على 


براتټي. اا نمع دعوَاهُ ني اه لا َال ذلك لَص إن گان لَك ڪق قَاَع؛ لان الْحَیّ 
هو له“ له ان يدعي به او ان يرگ وبتغبير آَرَ: ن اء دعي پو ڌا الوم ون شَاءَ يدعي 


م م o‏ 


۳٦‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العلْمانية 
بو عد حمس سََوَاتٍ (تكولَة رَد الْمُحَار). 
دالو رحد القاضِي انا اني كنت مَدِيتا لمان الْحَاضر بالل بسر رة دانير 


يعجر 


وقد اتراي مها أو إ ى ادها له فاخضر وة اال عن ذلك ا 
لي يفيل لاوم دغر ليجب عى علب إلى شاكع 

كا َو رَاجَعَ الْمَدِينْ القَاضِيى قائد: ِن الَا في مَِيَة خرَئ واه سَيذْهَب إل 
رَطَلَّبَ اسْيَمَاعَ شهُووو على الإرَاءء أو عَلّى الأوية. فاد يبل مه (الدَر الْمُْتَارَ). 

وبقۇلە: E‏ 
گان يکو الْمُدَّىٰ په يلك الْمُدّعِيء او حم کن کون الْمُدَعَ به ملك مو کله او وَصِيّه 
ا ل لاتغت 

بإضاقیه إل فسو: فَهدَا کون بقَو 


ت 


EE e 


: 
ِء . 
کې ٣و‏ 
ابرّانی 


o6 ر‎ of 


ني اديت لدا الْمُدعِي الدَينَ أو: ٳِنَه 

َا إا ا OS‏ 
ENE ECE E E‏ 
مَجْلِس الْقَاضِي» وَقَلّ: إن هَذِ السَاعَة التي في يَدِ هذا الرَجُل لَيْسَٺ ر ه. فلا کون هڏ 
قول دعْرّى» قَلِدَلِك لا يرجه على الْمُذَعَى لَه السوَال الآتي: مَل ِو السَاعَة لَكَ؟ 


ردام تكن لك قَلِمَادا هي في يَدكَ؟ (البَحُرَ بزيادةٍ). 

يدل لى الْجَرم: : ترط في اَی ومُوع عب اجن كنظ ذل على ازم اين 
لديك و اَعَی أَحَدٌ تابلد: إني اظن أو: اسه سيه بان لي في ذمَة هذا الرَجُل گدَا رهما اوُ: 
جت اَن يکود لي في مي گڌا دراه کا تڪ بل جت عل ن ٿن به بُ که نة 
قیتا گا ملعا ر الْمُحتار). 

ولا أو كَاب: فَكَمَا نصح الذَعوَى قول تَصِح ابه قَدَلِكَ لِأونسَانِ الَِّي يَعْجَرُ عَنْ 
تفرير مُذَعَاه ن هر قب اَن حر دعا على َرَو رر دعَوَاءمنها. 

كَدَلِك يجوب الْقَاضي الْمُدَعِي وَالْمُدَعَى عَلَه الَذِي يجهل لَعَتَهُمَا بواسطة ترَجُمَانِ. 


نالم لكاب الرابع هشر الهوى _ TY‏ 


انظر الْمَادَةَ .)۱۸۲٠(‏ کک 
وَتغْرِيف الذَّعْوَى هدا يَشْمَل دَفْعَ الدَعَوَى أَيصَاء وَإِنْ يكن أن دَفْعَ الذَعْوَى َد عرف 


في الماد (۱۹۳۱) على جِدَةٍء إلا أنه دعو من لو اَی ا الْمُدّعی قائلا: إن لى فى ذِمَة 


ت 


0 iH 
۰ 


هدا المُدعى عليه عَسَرَةَ دانير مِنْ جهة ة الْقَرّْض. فأَجّابه الْمدعي .عليه مُمَابة ر هذه 


قاثلا: إنني أك الْمَبْلَعَ المَذكُور. قول الْمُدَعَى عَلَيهِ هدا الْكَلام ُو دَعْوَىء حَيُْ كما 


0 2ے 0 


بن في شرح الْمَادّة (۱0۸): ُن الديون تَفْصی بأَمتالهاء َالإيمَاءٌ دَعوَّى دَين. 
E‏ انك آبراتنی ي من المَبغ المَذكور. هدا اقول معن دَعْوّى 
َمْلِيكٍ (ابنَ عَابدِينَ البَحْرَ). 
ويال لَه أي للطًالب: الْمُدعِي. وخر أي لِلْمَطلُوب مِنه: الد عا 
دا فُصَّتْ هَذِهِ التَعَاريفُ» lT‏ 


و 2o g o o‏ ° 8 0 
حضو الَاضِي» و وتعريف الْمُدعَى عليه هو احص الذي يطلب مه حق في حُصور الْقَاضِي. 


ر 


A 


4 


إل اَن مذ التَعاريف مضه فع العویٰء حَيْت إِله إا اذَعَى الْمُدّعِي بعَكَرَة دانير 
وَأَجَابه الْمْدَعَى عله قاتلد: تي وينک يلك تهر في مهوم طب حه في حُصور 
القَاضي. اظ سرح الماد لی ف عل الا رت ال ا 
َل الْمُذدّعِيء قَلذَلِك يجب أن يعرف الْمُدعِي باه هو الذي إا رك الْحْصومة لا يجب ليها 
آي الي ل يُجبر عَلَى لَب لحي وَتَعْريف المُدَمَ عليه بُ هو الذي إا ترك الْحُصُوماً 
يبر عَلَيها. 

متا: لو کان لأَحَدِ مع خر دعو علق بحْصوص اء وَكَمْ يذَع الْمُدعِي لِك َس 
لخر آن ب > جره على الدعْرّىٰ قالا: ادع عَلَيّ ذلك الْحْصوص فصل لدعو ری بينتا (عَلِيٰ 
آقٽڍِي» رَالذر امكل وَمَجْمَعَ أنه والرَييي وَالبَحْر بزيادَةٍ). 

وذو الَعَارِيف لا تمص بدَفع الَعَوَى الْمبّن ياء إذ في هَِهِ الصورَة يون الدَافِعُ 
مُدَعِياء وله ترك فيو وَإِدَا به في المخگمي فا تج عل اة 


إن تفريق الْمُدعِي من الْمُذعَى عليه و مِنْ مسال الدعو وئ التي يت ليا مسال مهج 


olor © 


۸ انين الشريعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة العثمانية 
حَيْث دا لم يمَرَق ف ینتا ا غلم لن یکون ال SANS‏ 
لام ص يون في صُورَة الغو ال ایکون می لسن بدغو یل | کارا کا 
هو الْحَال في الْمُووع وَالْمُستَودع. 

ماا: لو ادَعَى الْمُستَوَدَ َع رَد الْوَدِيعة فهو ون كان صورَة مذَعِياء إلا أنه مَعْنّى 0 
روم الد امان لاال الو حت ئه می عليه خف على عدم اروم الرَد 
رالا و اف عل کر ر عاو ی ن غ التي بدا 
لدو کف إن عار لِلْمَعَاني لا لِلأَلْمَاظٍ وَالْمَباني انظ لين (۸ و ۳) (الْهدَاية) 

إا كر الْمُووِع رَد الوَدِيعة فهو في الْحَقيقة لس نكر بل ُو مدع انشِعًالَ دة اودع 
E 0 ۶‏ 
(مَجْمَع الأنهر). 

تقسيم الدعوى: 

الدعوى على ثلاثة ا 
اه kK‏ ەر ت ر ەر ر ت 0 of‏ ھت 
لقم الَوّل: الدَعَوَى الصَحيحة وهي الدَعْوَى التي رتب عَلَيها اكام إخصار 


0 


لض ا الحَصم بالْجَوّاب» والوثبات بالييلة بال لبه لدی الإنکار ووب لمن وإخحضار 


اسم التاني: الذَعَوَى الْمَاسِدَة وهي الذَعوَى الصَحِيحَة صلا إلا آنا عير مَرُوعَةٍ 
باعتبارِ أَوْصَافها الْحَارِجيَة گان کون الْمُدَعَی بو مَجْهُولً ابطر الماد »)۱١۱۹(‏ وَهَذِِ 
الدّعْوَى قَابَة للتّصحيح. 
الق" الَالِث: ا لاط وهي ا الصحيحَة أَصل وهذه الذَعوّى 2 ير قاب 
للتَضجيح» ولا رتب عليه أًخکام أي آنه لو تَِنِ َب الدَعوّى» لا يرب على الحم ي 
اا ا 


ماا: لو ادع أَحَدٌ قال: a‏ 
قلطني صَدََة. فَدَعوَاهُ عَيْرُ صَحِيحَةء كَدَلِكَ لو ادع خد على آخر بأنه وکيل وَأنكر 
المدعي عل فدعر اه عير صحيحَة» وَحَيْت إِنَهَا عَير قاب للتضجیح» قَالقَاضي يردا في 
الال ب (الدر انى عيبر ما وَزِيادٍَ). 


الجزء الراب /الكتاب الرابع عشر؛ الدعوؤى ۳4 


ر ١‏ ور وت 


| هو 

اة (171€4): المُذَعَى هو والشيء ّزيا اذعاه ّي واا له :امنب 

قد قال بعص المعهاء: إل بجت أن بال يديك اتن ا 
بالمُدعَی حمطا إن بير الْمُذَعَى  rL U E‏ 
ِن الصَوَاب المَهْجُور ( و5 الشاي ائ جلاک رلت ني ا 


اة (۱1): التتافض هو سب كلام مَِ اهدي مض لوا 


مە و 


مُوجس لبُطلَانِ دَعوا. 


ي 2 و ر2 2 


ومعناه شرعا: هو سب کلام مِنَ المُدعِي مُتاقض لدَعوَاه آي سبق کلام من مُوجب 
لبطلانِ دغواه وبتغيير آخر: هو ان يكلم المُدعِي َب في حصو القَاضِي كلما مايا 
ور و 


لدعواه» سواءٌ کان کلامه اذل في حُصور القَاضِي» وَالتَاقَصُ في هَذِِ الصورَة يون تفضا 
ين دعَوَيَين أو كان في عَيْر حْصور الْقَاضي» وَالتتافّصُ في َه الصورَة هُوَ تافص بيْنَ الدّعوَى 


° 
کے 


للك إا اذَعَى أَحَدٌ فى حضور الْقَاضى دَعَوّى أخرَى 


2 


ل مضه لِلدّعوَى التي أَامَهَا م 
ن ء قصل تلك الدعوَیء يکود ذَلِك تفضا من كدَِكَ إا ت اِْقَاضِي بان المدعِي مذ 
ر تي اما أَمَامَه» يون ذَلِكَ تفضا 
أيْصاء إلا آنه يجب أن يكو الشَحْصُ الَذِي تكلم كلما ماقِصًا لِكلايه لحر - وَاجِدًا 
حَقِيقَة أو حُكَمَاء كالْوَارثِ وَالْمُورِثِ انْظر الماد »)٠١١۲(‏ کک شض ذلك 
اكلام الما قص» وَقَالّ الْكَلام لحر خض آحر فلا حمق 
العْذّعِي: إن هذا الْمال لي. فليس للمدعى عليه أن بقول: إن ا 


و2 


قد قال فی الْمَحَل الْمُلانٌ: إن هذا الْمَالّ ليس لَك بل هو لِملانِ. 


4 قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کانت تحکم با الدولة اللمانية 
سؤال: إن َا التغريف نوص يِن وَجُهينِ. 
الوَجه الأَول: ما أله قد در في الَعريف لفط : مَاقض فهو مُستلْزمْ الور ورقف 
مَعْرَة التتَافض على م كغرة لاض غر 5ة مض الَا . 


الجَرّابُ: يقَصد مِنَ الْمَُاقض ذ ا ا ر ا غ 


ت 
ت 


مر 9ے ت 


الوَجَةُ الّاني: ق در في الماد )۱٤۷(‏ وَمَا وها مَِ الْمَوَاد: بان السَاقْصَ كما 
کون بيْنَ گلاميْن يون أَيْصا ما هُوَ و مذكوڙ في الْمَادَهٍ (۱٣٥ ٣(‏ بين گلام وَفِغْلء وَدَلِكَ 
کون بي کلام وَسكُوتِ. 

والْحَاصِل اَن النََاقَض على كلاقة اع 

الع الثاني ين فل وگلا 

الع اَاِث: بين سكُوتِ وكلام. 

فاا امرف دق على الافضي اراقع يى ارا لان الد رى وفاش الدعرى 
اهما کلام وَحَيْت نه َه يود في التغريف َف گلا قالاق ِي يقَعَ يِن ِل 
کلام أبن كوت ولام - کون ارجا عَنْ مَذَا الَعْريف وَلِدَلِكَ يون انريف ف 

مد: وا N‏ الالء کان تَتَاقصاء وقد حَصَلَ هدا 
التتاقّضُ بالاسضْرَاءِ الَذِي هو فِعل وبي ادعو الي هي كلام كَدَلِكَ لو باع أَحَدٌ مالا 
في حصو وَالِڍِِ عَلَى كوه هلکا لَه فلو اَعَي بعد لِك وَالِدهُ ِي سَكَتَ جين اليم 
گان اقصّاء وََدَا الافَصُ حَاصِل بَيْنَ السكُوتِ وَالْكلام. 1 

الجَوَابٌ: إن الْمَجَلَة ق عرقت اهر الَافْض» فَعَلَى هَذِهِ الصورَة لو عرف تافص 
باه سبي شَيءِ من الْمُدعِي ماف لِدَعوَاه لكان سَالِمًا مِنْ الاعَترَاض. 


RF FR 
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في شروط الدعوى وأحكامها ودفع الدعوى 


ويحتوي على أريعة فصول: 


و۶ 
f‏ 


يجب عَلَى المُدعِي اَن يکود عَالِمَا َا روط الدَعوَىء ٿم يدعي قَلدَلِكَ لِلقَاضي 
ا ر أحَدًا بتغليوو الذعَوَى 


رمه ر سے 


ا ج ر 


إا وَجَد الْمُدَعِي عَيْر قاور على تضوير دَعواه كما ينبي 
رَالحْصْومة (الْبَحْرَ)ء وَسَيّن إيصَاحَاتٌ عَنْ ذلك في كاب الْمَصَاءِ. 
شرُوط الدَعْوى َة وهِي: 
١-أَنْيَكونَ‏ الطَرََانِ عَاقِلَيْن. 
اننال 2 
-٣‏ أن يكو الْحَصمْ حَاضِرّ 
-٤‏ ان يون الْمْدَعَىٰ بو مَعْلُومًا. 
َلَخَد اله ا شا لمك 
أن رد ال ا الت 
۷- إمکان الْحُكم على الْمُذّعَى عليه سء فيا ذا ثب ت الدَعوَى. 
۸- أن تكو الذَعَرَى فِي مَجُلِس الْمَصَاءِ. 
- أن لا يكو ن تافص في الدَعْوَى 
قصل َه اشرو فيا يأتي: 


8 
o 


1 
گے 


ونين الشريعة الإنلامية التي كات حم بها ا 


7 
اة (۱۹۱): بشترط أن 2 المُدَعِي وَالمُدَ e‏ َي عليه الین وَدَعوّیٰ mT‏ 


و 


ت 


| وَل‎ Ry 


2 چە وتار 


مُدّعِيينء او مدعي عَلَيها. 


و 


E EE E 
المَجْنْونِ وَالصبي العَير المُميّز - أیٌ: أن ٴ يكوا مُدَعِيْن وَمُدَّعَىٰ عَلَيْهِمَا - عير صجيح»‎ 


اظْر الْمَادَةَ (4۷) مَلِدَلِكَ إذا گان هَولاءِ مُدّعِييْنء فلا يبر المُدعَى عليه على إِعَطًاء 


الْجَرّاب عَنْ دَعَوَاهُمْ. 

ذلك ر ا الد عل العو ف ن ات ول اة الد في 
يكم لَهُمَا بمُوجب لِك الإقرَارء كَمَا أنه ليس لِأَحٍ أن ميم عَليْهمَا دَعَوَىٰ بدونِ 
حْصور وَليیّهمّاء ا أو وَصِييهمَاء ويم فيم شهُودًا (الْهنْدِية). 


ت 


ماد آ ص منکن وذ ل لشي دوقن عي ا 
زجاجه» وطلت د E‏ ية اجاج المَكَسور فلا ت" 
وھا أ مهتا أن كوا د 2 ن اؤ دی علا الو عنهمّاء وَهَّدَا فد رَد 


ey ٤ 0 »)4۷ ٤( ذْكُرهَمًا فی الْمَادَة‎ 


جي 


n 


وَقاضيًا مَعَّا. 
لفت الاَية في حق حضور الصبيّ آثاء الاك غند ها كوت وله او 


0 


وَصِية مُدَعِيَا أو مُدّعَى عَلَيه بالنيابة عن وَهُوّ: إا گان الْمْذَعَى به حَقا قَذ حص بمباشرَة 
الصبيّء يلرم حُ حضو الصي عَبْر الْبايغ مَعَ م الوَلِيّ وَالوَصِي أثتاءَ الْمُحَاكمَة. 

E IE 
رصي ذلك الصبِيّ. كما يحب حُصور الي اة ي جين الدعَوَى وَالشَهَاَة ْول‎ 
ناء دَلِكَّ: إن هذا الصبيّ الالال قإدًا أت الْمُدّعِي إتلافَ الصبيٰ لمال“ يزمر‎ 


الول ار لوف ادا ولك الال ن مال ال :كا ر و اا 00 
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٠‏ ولا يلرم اللي أو الْوَصِيّ صَمَان َلك مِنْ مَالهماء إلا أنه حب الْمَول الصجيح لا 
يجب حضو الطَمل الرَضِيع عند الَعْوَى (الْبَّحْر). 

آئا إا گان الدع پو عبر حال اة ال کا كان حَاصلا من مَباشرَة الول 
و الوصِی مناد أ گان عير حال من ما رة الصبيّء وَمِن مباشرَة الوَليّء أو الْوَصِي مء 
کان يكو حاصلا بمباشَرَة مُورَثِ الصغِي فلا يشرط في دَلِكَ حضو الصّبِيّ عند 
الا ويون الول أو الْوَصِي حَصْمًا لوخدو (البَحْرَ). 

ماا: لو اَعَى الْوَصِيّ في عياب الصَبِي تائلا: : إل َا امال هو مال الصَب قادن الي 
هو تحت وصَايتيء وهو ميرَاٿ له عن بيه وات لِك صح گڏَلك لو اع مذَع حَمَا ِن 
الصغير في مُوَاجَهة الوَلِيّ أو الْوَصِيّ وَأَنبَت دَعْوَاهُ گان راء وَل يَحْلف الأب في مال 
الصرِيّ وَل الْوّصِي في مال اتيم وَلا وف مال لوقف (الْبَحْرَ). 

و يشْتَرَطٌ في صح الدَعَوَى أن ا المدعِي رَالْمُدّعَىٰ عَلَيهِ بالِعَيْنء عليه 
قَدَعوَىٰ الصَبيّ الْمُمَيّر المأذُونِ بالتَجَارَة او الْمُحَاصَمَةِ - أيٰ: اَن کون مُدَعِيَا وَمُدَعَى 
E E‏ 2 
إن یکن أن الي الال لا خت وینو لزنو عبر مكاي إل أ لصي بتع عَنٍ 
يمين لكاوة نتا رال ية الس ينه في أمورء التَجَاريّة وَكَذَلِكَ َإفرَارهُ في امور 
التجَارَةَ صحیځ. انْظْر الْمَادَةَ .)٩۷۲(‏ 

ا ل يعدم وجه اون على الصَِي اذو لاله لايرب e‏ 
ت غل من ا عل ال اعادو ان ت ثبت دَعواه بالبيَة ا 

لإفرار (الحَاة وَالْبَحْرَ). 

إا گان ال اون ذبا أو دی علي اد : رط حضو اللي و لوي 
في دَعوَاه آم إا گان الصبِي ال ع ارك O E ET‏ 
الى 


nN 


oro ©“ 


٤‏ چ 


a‏ عله لوا كط کک 


لإلْرَا E‏ ت الذَعوَى بأحَدِ اساب ب الْحُكي وَالْحَالُ إذا كان الْمْدَّعَى 
عليه مهولا فلا حقو يتَحَقق الإْشَهَاد وَالإلرَام وَلا ا رکا ع اياي ى لغش 


of ‘o 


E‏ المُدعِى: لي على أَحَِ يِن اهل َة الفلانية أو على اناس من أَهْلِهاء 
اؤ: على َحڍِ هين الشَخْصَين مَِدَارُ گڏا. دون تعيين» لا صح دَعْوَاهُ سوَاء گان اَل ِلك 


القرية قَومَا مَحْصورينَ او عَيرَ مَحْصُورينَ» وَيَجِبُ علي الْمُدَعِي تين دَاتِ مدعي عَلَيهِ. 
للك لو اَی ولي اليل عَلَى حمْسَة حاص كًائاد: e‏ 


1 2o 


نة وَأصَابٺ ٳڌى الرَصَاصات مُورڻيء وذ ِل ِن تبج يك إلا آي اجهل من 
مهما أطلَق الرَّصَاص.» وجهل رَصَاصَةَ مَنِ التي أَصَابَتِ المَقَتّولّ. فلا تمع دَعوَاه 
هود عَلَى َلك (الَنقيح). 

وََكِنْ ا يَْرَمُ الْمُدّعِيّ أن يود عَالِمَّا بام الْمُذّعَى عَلَيِْء قَلِدَلِكَ ل بطل دَعْرَى 
الْمُدعِيء ٳدَا َم يكن عَالِمَا بام الْمُدَعَى عليه (عَلِي أَمَنْڍِي). 

ر ان یکرو الد عله راخدا کا ی او کنا ی علي ادا 
رااان کو معدا فعَلَيهِ لو ادَعَىٰ أَحَد على عَسَرَة حاص قائِلا: 
رضت هولاءِ ا عَشَرة دانير . کات دعو اه ا 

َك لو ای َد ع اتو غص قائلا: إل ل نهم عد ِن يدري حب جني 
صخت دعواه کما هو مَڏکور في کک 

ر عليه عَمُوم اه ارق ا 
كما هُو مَذكورٌ في الْمَادَةَ .)١١٤ ٤(‏ 
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رط حر N RN Ee‏ 
وف ا ذ أن كود الع في مَجُإس القَصَاءِء شراط ضور 
لْحَصْم جِينَ الذَعوَى رالشاد ِن الْحَصم إا لم يكن حَاضراء فا بعلم مَل بق أو ير 
ولال ا اف ا قرارِ وَين الْحكم بتاءَ على اليتق قا الأول 
ضور انی متت ماه و جو الحُكم على العَاِي ب ما لم كن تائيه حاضِرًا. 
َلك لا تَسْتَمَم الدَعْرَى وَالْبَةَ إلا بمُوَاجهة الْحَصم الْحَاضر ولا يُحْكَم عَلَى 
الِب لِك لو حَكَمَ الْقَاضِي بدَعوَى الْمُدعِي بَعْدَ اماع بيه بون حُضورِ 
الُم ملي كيل وَأَضَدَرَ إعَلما بالْحكم لبذ ځکمه علي يي َ 


ء 


a‏ ۰ أيضا باه شر ترط < ا 
گات الذَعْوى مَعلْمَةَ بحُمَوق اباد أو مَعلقَةَ بحُقَوق الله كالطَلاق؛ إِذ يِسْتَرَط حضو 


نے ەه r‏ 


الحَضم في کِلَيْهماء فَلذَلِك إا راج شاهدان القَاضِيّء وَشهدا بان رجلا طلق و 
دون حْصورِ ذلك الرَجُل أو وَكِبلوء و اا اف و ی 2 ولا فد 
لي ۰ 

ما ان جَلْبَ الْمُدَّعَى عليه لِلْمُحَاكَمَة بمْجَرَِ دَعْوَى الْمْدّعِي - إضرار بالمُدَعَى 
عليه ققد بين المَمَهاء التَمصيلاتِ الََتية في هَدَا الاب وَهي: 

إا كانت دار الْمْدَء ڪي عليه قريبةَ ِن الْمَحْكَمَة بدَرَجَڌ بها يمن المُدَعَى عليه أن ر جع 


€ ى 


إلى بيه ليقضي ليله فيه FA O O ET‏ عى علي بمُجَرّدِ الدَعُوَی» آمًا إا 


ت 


گات ار َير قري بز الدرجق فل ول يُجْلَبُ الْمُدَعَى عليه لِلْمُحَاكَمَة بَعْدَ أن فيم 
المدعي البينة وي يبت دَعوَاه قدا لَمْ سطع ذلك فلا يُجْلَّب الْمُدعَى عليه وَهَلِه اينه هي 


22 قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


لإجبار الْمُدعى عليه عليه على الحْصُور ونس لجل الحكم (الَْا). 
على قول آَخَرَ: إن القَاضِي بُحَلَفُ الْمُدَعِي اليَمِينَ أنه مُحِیّ في دَعوَاُ قدا حَلَّفَ 
يُجْلَبٌ حَصْمُه ودا لم خف يُخْرَح الْمُدّعِي من الْمَحْكَمة (الدَرَ الْمُْتَا وَالبَحْرَ). 


اگ ل 


ا آفرباءُ المع عَلَيهِ لا يوون عَنِ لدعي هجرد گؤنهم أفرباءمُ وَعَلَيِ تد 
کان لحد دَعوى على امْرَاة ا على عرصة فلن ادن جل زو ها لِلْمَحكمَة 
وَالْمُحَاصمَة مَعَهُ في ياب رَوَجَيو وَحَالَ كوو عَيرَ َيل عَنهَا (عَلِيي اقٽڍي). 

ا الحَاضر عَنِ َا ا 
مدع عليه ضا لا ب TS‏ 
ذلك الْمَسَال الاآتةً: 

أوَلا: لو مر اح ڪر قائلد: اد دبني الذي علي لِمُآدنِ. ادع الْمَذكُور بعد َلك اء 
َلك الدَينِء وَطلَبَ الرَجُوع على الآمر٬‏ انکر تائلا: ني لم اکن مَدِيناء ما اني َم مر 
E‏ إا أقام الْمَأْمُورُ اله في عياب 
الشحْصِ المَڏگورِ في مُوَاجَهَة لمر عل الدَين وَعَلَى الُم ٻالاداءِء وَعَلَى ادَاء لين 
ل وخم لماي بجوي يك عع گزن الحم : 

انا إا دى الْكَفِيلُ بالأمر الدَيْنَ لِلْمَكَمُول ا 0 
وَرَاجَعَ ا التكفول عن وَادَعَى الكَمَالَةَ لامر وَالأَدَاءِ وح ا ا 


رصم 


النخمرل عه الك ر بالكماق ا قدا ف فيل ال 
الكَمَالة وَدَفْع الْمَالء ينبت قَبْص الدَائِن ا وَيَلْحَق الحم بلك حتّیٰ إا کان 
N EE‏ 
المَكفول عن وَالكَفيل يرجم على الْمَكُمُول عله (الْحَايية)ء ما إذا اذَعَى بالكمَالة 
لْمُجَرَدَة وَلَمْ يدع بالْكَمَالّة بالأَمرء فَلَيْس لَه حَىّ الْمُرَاجَعَة. انظر الْمَادَةَ )١٠١۸(‏ 
وَشرَحَها. 

ثانا لو اذَعَیٰ أَحَد على خر قائلا: قذ كمل هذا الشَحْص > جَويع ما يطلب لِي» وَمَا هو 


E 
U: 
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ا ناا و sre Mn r‏ ونولك جک 
8 ت 4 ٤ 5 o‏ ر و 


ا يك الشخْص» کا٣‏ ىە ع الَخْص الَْاِب سَرَاء كانت الْكَمالة بأمرء أو 


َلك ٳڏا اراد اد ان نبت مَطلُوبۀ الي في ذم العَاِٻ قَالحيلَه هي ما ياي يحمل 
أَحَدّ ما في ذِمَة العا إِذَلِكَ الشَحْصِ بد َلك قم الاين الدّعْوَى على لكيل فاثلا: 


ا 


إن له في ذِمَة الْعَاِب كدًا مَبْلَعّاء وَإِن هَدًا الشَحْص فَذ E‏ 
عليه الكفيل ية تقر اوو إلا آنه يكر دين العَاِب. قَالمُدّعِي يشت 


o4 


مُوَاجَهَة هذا وَبهلِو اة كم على الْعَاِب» ڈ م ن الْمُدّعِي رئ الْكَفيل بَعْدَ 
ذلك و ل َي على العَاِب. 


حَقَه عند الاب في 


وه وور و و وو TOT‏ 
م a‏ ا 
ر 3ر کے ا ےرت e‏ اک e‏ س م 1 


ارا عبت ! ET‏ لَب ب اناع انه وان 


لقاضي لقاضي يلك الجذدة عن دعواه» وعنِ ا شود فلقَاضِي ڊ تلك الذة 


أن يَسْتَمِع : لدي ولرد التعْدِيل والتركية رر الْكَيميةَ لِقَاضي َلك الد 
لهذا الكتاب: الاب الحكوي. يُعْطى تمصيلات عَنْ ذلك في كاب القَصَاء. 
إا امَتَعَ الْمُدّعَى عَلَيهِ مِنَ الْمَجيء إلى الْمَحْكَمَة بالدَاتِ» أو ارال وكيل عله 


ها قَاْمُعَامله اني تَجُرِي في حف سَُذگر في الْمَادو )۱۸٣٤(‏ من كاب القَصاءِ. 


| اة (0114 ):1 رط كود اْمذعَی بو معلوماء لا صح اوی إا كان بخهولا. 


ا ي 


2 EY 


E‏ به مَعْلُومَاء لا يُمْكِن الإشَارَة اله وَالْحْكم به ولا يُوجد 
شسيءُ يمين اقول عن ڪنه: :لدعي الح 
وَكَيفيةُ الْمَعْلومية مَذْكُورَةٌ في الْمَادَةَ الاييق يديك إا گان الْمُذَعَى به مَجْهُوله لا 


e‏ ص و 


َون الذَّعْوَى صَحِيحَة وَل يون الْحَصْمُ مَجْبْورًا لى إِعَطاءِ الْجَوّاب» كما أنه ٣‏ لتقام 


oro 2ر‎ 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العلْمَانية 
ليه على الدع علي انكر وَل يلف الدع عَل. 

هم من ذكرٍ الْمُذَعَى به في َه الَو بصورَة مُطلََة: أنه ْمَل الْمُدَعَى به الَذِي في 
أضل الدَعَوَى الدع رو لورد في الدَّفي؛ ولك جت ان كوت كلاهما موقا 

َة من صل الدَعوّى: 

أَوَلا: لو اع أَحَدٌ َاِد: إن هاا رة الت ا لا تح دَعوَاءُ ما لم 
ماهو ال هلت وما هدار ول کرد ا 

ٿانیا: و اذَعَىٰ أَحَد قائا: إن هذا الرَجُل ريکيء وڏ خاي ذ في اليم وَالشرَاِء وَل 
عرف يقار ما ابي پو َي الُْدعَى َلَي. اا تسْمَع دَعْوَاهٌ. 

ثالتا: لو اذَعَى أَحَدٌ قًائلا: إن هذا الرَجُل وصِيي انتاءَ صعَريء فَلْيَحْلِفي اليَوِين باه لم 
E aR RI‏ 
لصاف أن ِلْقَاضِي إا َم وَصِي اليم أذ َم لوقف تَحليَة امي ترا لبر ولو 
ا 

راپگا: َو علب اين الْمُتوی الي ري وَذيوئة أزيد ن کيو حلي الورَة َل 
گنه َم ادوا أو فوا یا من اترگ لا يْسْمَع (النيجَة). 

خاهسًا: لو اذَعَى أَحَدٌ قائلا: قَذ سَمِعْت أن فلاا موف قَذ أَوْصَى لي وَلَكِنْ لا 
عرف دار اأص لي يه . لا تشمَع. 


مال م الْمُدَاقَعَة: و قال المُدعَى عَلَيه: قَڏ اديت دارا مِنْ يني 
أو تيته. اا يْتَمَتُ لهذا الذَفْع (الْحَان س 


ج 
*.& 


و 


شتتی خی تحمس سائ مِنْ أضل روم مَعْلوميًة الدع 
-١‏ وى عَصب الْمَجُهُول. 


3 - وى رَهْن المَخْهُول: و وَسَيّردٌ ذِكُرْهُمًَا في الْمَادَهَ .)١١۲۱(‏ 
۳- دغوی إِقرَار المَجهول: وَقَد ورد ذْكُْهَّا فی الْمَادَ .)٠١۷۹(‏ 


ما: و ادع اح قاآد: إن لي في َة َة هدا الوَجُل عر رة دانير مِنْ جهة القَرْضء حت نه 
َر ا“ af o‏ & 


ق تر لي ات يي لي پوفتار ين الي اقام ال ی گونو ذ َء ر که باه مَدِين لَه بقار 


ت 


ِن اين يج اَی علو على بيان لمرو لأ اجه اقح ن جه (اَهْج). 


-٤‏ دَعَوَى إِبْراءِ المَجهول: ذلا بجت أن یکرت لحن الا الط ملو 5يا 
ن في کر الجااو (0۷ 1٥‏ 


-٠‏ عى الوَصِيّة المَجُهولة: وَهي: لو اذَعَى الْمُدّعِي تائلا: قد وص لِي الْمتَرفى 
ان بجُزءِ من ماله الان سهم مه ولم بين مِقَدَارَ َلك الْجُزء أو السَهُم» تَاَطْلْبُ 
E mmm‏ بت عل ال 
يوا دَلِكَ الْجُزْءَ أو السَهْم؛ لن الو صي لا تبْطل بالْجَهاة وبما أن الوَرَة يقَومُونَ 
1 الْمُوصِيء» فَيَعُود عَلَيْهِمْ بيان الْمَجْهُول (الذرَ الْمُحَْارَ وَرَ الْمُحْتَار في الوَصايا). 
AOE‏ م اَی و تكو بالإكارة أو لضفب والتغريفي» وهو إذ 


ر 


ن عَينا مقو كان حَاضرًا في جس المُحَاكمٍَ سارہ إل گاھة ودام يكن 


nN 


حاضراء کا ا بوصفه وتعريفد وبين و ك يميه يم وَإِذا کان ارا ين بيان 


ووو وإ گان ابرم ان جني : نيو وعو ضفو ووغدارو. 
3 ر3 8 7 o&‏ ۹ 8 
معلومية المدعى به: (أولا) : کون بالإگاری ن): ET‏ 


ا کے ر دک 


وَالَعْريف بالإسًا ای ر ا ر ا ا 


ع 


E 


سَوَاء گان الْمُذَعَٰ بو ينا مولا أو كان عَمَارَا. اال ر 
ووالعاشب عير جود 

وال في النَعريفي: : عرفه: E E‏ 
إن و إا گان عَقَارَ ایخْصل اتر يف بيان حدووو حب ما جَاء في الْمَادَة (۱۹۲۳)» 
ودا گان عير عَقار فيعرف بيان جنه وَدَوْعِهِ وَوَصَفِه ا 

لڌل إا گا مدن و عي ولا اضرا في مجلس المُحَاگټ يکي نرفو 


oro م‎ 


CE‏ هَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات َحكُم بها الدولة العثمانية 


خي الدعوى والشهادة وَكَذَا جِينَ اليَمِينِ - الإسَارَة إل ايء ولا يَحْتَاح إلى يفف 
ا ت ا چ 


و تعْريف آححرَ؛ لأن الإشّا ST‏ 
ما دا لم ين ا شير اله الرس وَفُصِد بلك السار ة العَيْنْ الْمُذَعَى بها 
كان مَعلُومًا بان الإْشَارَة مُوَجَهة إِلَبها قيفي وَإِلا لا (الْحَاية). 

إا كان عي المَنقَولِ عَيرَ حَاضِرَةٍ في مَجْلِس الْمُحَاكَمَة وَمُمِْنٌ جلها با مُضرَفِ» 
فَتَحْصَرُ وَيسَار ليها اليد عَلَى دَلِكَ الْوَجْو انظر الْمَادَةَ الا تيه ودا گان الْمُدّعَىٰ به عَيرَ 
E E‏ 


وتعريفه وَببيَانٍ قيمَتو. 


وم ر م ر 


ê کک‎ 


بيان وَصْفِهِ وَتَعرِية وَبَيان يمي أي روم جاع الثلاّة هوّ: إا گان المُدعىٰ به 


r و‎ 


E E 

أا دا كان الْمْذَعَى بو مُسْتَهُلَكاء وَطَلَّبَ قَيمَة يفي ذِكُرُ الْقَيمَة (التنوِير). 

TR ET‏ بيان الْقِيمَة في كل نوع 
من الْمُذَّعَىٰ به؛ إلا ن بَعْصَ الدَعَاوَى كَدَعوَى الإيدَاع يجب فيا بيان مَكَانِ الإيدَ داع؛ 
قَلِدَلِكَ يجب إعطًاءُ المَصيلات الْمَتَضية حَسَبَ وع الذعوَى (البَّحْر). 

.)١١١۳( يجب فيها بيان مَكَانِ الْقَرّْض. انظ الَْادَةَ‎ E 

کَدلِكَ يجب بيان صِفَة المَقرُوض وبيان بان امرض كذ افرص مِنْ مَالِهِ؛ لاه يَجُورُ 
أن يحون الْمْدّعِي وكيا بالإفرَاض ولكيل بالإقراض هُو سَِيرٌ فليس لَه حق لمال 
(الْبَحْر) انظر الْمَادَةَ .)١٤٠١١(‏ 

وو ادر و اَي الْمُدَعِي بان الْمُدّعَىٰ عَلَيهِ قد اَعَد مه كَذَا مالا بطري 
سوم السَرَاءِ وَطَلَبَ إِعَادَته دته عَینا دا کان مو جوداء ودلا دا کان مُسْسَهلکاء فلا تصح دَعَرَاهٌ ما 
م تن بال ق سی دا وها تنا أده على ريق سوم الشَرَاء. انظر الْمَادَةَ (۳۹۸) 
(الهندة). 

دعُوى نَمَنِ ابيع سب إِجارَة؛ بيع الفضوليّ: أو ادعَى الْمُدَّعِي قائلا: إن هدا الرَجل 


الْجُزء الرايع /الْكتَاب الرابع عشر: الدعوى KZ‏ 


۶ a سے ھت ےت ۴ ت 0 ی‎ d. ٥ E ت‎ o 
ذ باع الال يي اي هر ترك بني ويي وه قذ اجا ال في يك وَطلَبَ من‎ 
1 


داءَ صف د من المبيع. َيب أن ا 


اوا جود ييج ی ید دالمشترى وَقَتَ الإْجَارَة. 
ا اج امن و ارف ت 6 کان الثمَنُ كاسدا وَفْتَ الإْجَارَة فلا فَائِدة 


في إِجَارَة الْعَقَدِ. 
الئا: أن يدر اَن اليح فصول قذ بص اَم لن الإجَارة وكيل ابدَاء وَالوكيل 
ا لا يُطَالَبُ بالنمن قبل قَْضو الثمَنَ ءِ ن المشتري: اثر الماد .)٠١١(‏ 
E‏ مرکا هما بسر ة المد لا بء يشرط قيا ابيع وة ار 
ا أن ص اَن رط صا لصح ماله صف الم 


o 2°‏ 2 ت ت 
ت 


الد نفذ حال وجو إ إلا أن 
دعو الشرَاء: 2 قائلا: ارُب هَدًا الْمَالَ مر فان (خص عير 


o7 


المُدعَى عَلَيه)» وهو يلکي. َياًل: هَل تمن اميم مُعَجُل او مُوَجُل؟ قدا كان مُعَجل 
ِن دی تَمَنَ الْمیع گالا ا لاء ا تشي الي تسم دَعوا ودی 
الراك زر كال الغا ولي 


آکا إا کان التمرُ مُعَاا وَل بود کا ايع م بأو الْمْسْتَري بقَْضٍ 


ابيع فْسْمَع دَعواه إلا أله لا يمر ليم المد عى به إلى الْمُدَّعِي. انظرٍ الماد (۲۷۸). 
قوی 

ما إدا و شَيرَاءَ مِنَ الْمُدعى عَلَيه فهو مَجْبور لإثباتِ عقي الشرَاءِ. وَقَالَ بَعْصُ 
لعْلَمَاءِ: يانه يجب على الْمُدعِي اَن يمول في دَعَرَاهُ مَزِو: ِن الْمُدعَىٰ عليه (قَد اعَني 
ك امال وهر اك . 


دعوی السلَّم: يجب بيان وَذكُر د راط السَلَم في دعو گدا كله ِن جه السَلّم. 
(۱) ادعیٰ شينًا بسبب الشراء إن ادعاه من صاحب اليد يحتاج إل إثبات العقد فحسب. وذكر في الجامع أنه 

يشترط أيصًا والبائع يملكه وإن ادعاه من غيره لا تصح حت يذكر أحد الأشياء الثلائة: إثبات الملك لبائعه 

وقت العقد أو إثبات الملك لنفسه في الحال» أو إثبات القبض والتسليم» ولابد من ذكر قبض الثمن (البزازية). 


م ر فول 2 کے ل 


YoY‏ قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 


e‏ ا 
کک ليوو في َلك الْمَحَل. e‏ تشیم ذا کيل 
ِن للم لصحي دون کر سرَائط؛ لان الْقَاعِدة: اَن کل سَبَب e‏ 
ان تلك اراق 
ذا ای قائا: إل يدعي ب ا ا الصجح الي ی ا . تح م الدعری» 


ا راط السَلَم الذي كرائطة قليكة (رد المُحتارء وَالفُصولين وَالبَحْرَ). 


دَعوی الكفالة: لا َب عند ابي يُوسفَ في دعو اين بسب الْكَمَالّة بيان بول 
e‏ 


ك 


i 


f 
س‎ 


يجب بيان سَبَّب اة المَالٍ الْمَحَمُول؛ لان جد جد بَعْض کكفَالات ع اة 
کالکمًا ب بعال التق اكا اليه ة على الْعَاقَلَّة وَالْكَماَة على ممَمَة الْمَرأَةِ بذونِ ذكر 


مدو مع مت للك بج تَذقيق ذلك (البخى. 

دغوی الال بسب الَصَرفَاتِ: إدا عى ما ا بسَبَب التَصَرْفَاتِ السرْعة اليم وَالإْجَارَة 
چن عن الدع أن ب أ لَص اذكو ذ حص رعا وال ا مني حل 
نصح دَعَرَاه؛ ا 

ملا يجب ب ڪَليٰ المُدّعِي أن قول في دَعوَاهُ: إن الْمُذّعَى عليه قد باعي هدا الْمَالَ 
طائعا وَرَاغْبًا حال تماد ص صرفو بدا مَبَْعًا (البَحْرَ). 

دَعْوّى التَمُلِيكٍ: يَجِبُ لصح دَعَوَّى النَْلِيكٍ بيان هَل كان التَمْلِيك الْمَذكور بورض 
أو بعَيْرٍ عِوض. (الْهندِية) 

دَغوی الا يرداو مَس فساو ليع : يجب في تلك الصورَة الاستفسَارُ من المُدعِي عَنْ 
لْجَائز أن المد عي بن ال الصجيح فاا (جايع الْفْصولن). 
غو يورال مَاتة: إا اذَعَى الْمُدعِي قاِا: قد سَلَمْتُ هَدَا الوَجْلَ سَاعَةَ وَدِيعةَ 

يجب أن يول في دَعواه: إِنَه ا 
7 يبر المُدَعَى عَليّه عَلَى جَلبها إلى مَجْلس الْمُحَاكمَة ل ومر الْمُدّعَى عليه بان 


سب الفتاف لاه م الجا 


E 


x 
لا نه‎ 


الجزء الرابع /الكتاب الرابع عقر الدعوى Yor ٠‏ 
يعْطيهًا مدعي ليْحْضرَهًا لمَجْلس المُحاكمة. انظر الْمَادَةَ (۷۹۷). 
ا 2 و۶ 2 8 o‏ 
SS‏ 


لمَونَة لمَنوَة أو َم RS‏ الإيداع في إعَادَة 0 A‏ 
(V۷)‏ 
لجل أن يَحْكمَ القَاضِي بإعَادتها في مان ايداع يَجِبُ بيان مان الإيداع (الويرَ 
وسَرْحَه) 


ھر 6°7۱ 


دعو الأَمَانَة الْهالكة: ذا نكر الْمُْسْتَوَدَع الْووِبعة يجب أَنْ هلاك الْوَدِيعَةٍ في 
يد الْمُستَودع. انْظر الْمَادَة .)۷۹٤(‏ 
ذلك يَجِبُ في دَعْرَى الْرَويعة لَه يذ أ تزع EE‏ 
(لْهنْيِية)؛ لَه إا اسَتَهْلكَتِ الْوَدِيعَةٌ الي ف في بد المُنْتَودَع يِن طرفي ڪر گان 
داز ماد تش۵ ار کو کا خر لوزي شن ن aD‏ 
دَعوّى الوّفا ق هاا الودِيعةً: في غوئ أن المتوع توفي مُجها الوَويعة ِب بيان 
قيمَة الْوَدِيعَة ايام وفاۋ التو كع (المضرين) انر زح الحادو(1 2.۸٠‏ 
دعو الْقطن: ا اَی الْمُدعِي فا ب يجب بيان القَطْن ِن مَحْصول 
يجب عل الْمُدعِي ان يول في دَعْوَاءُ: هق يض أو ف ايراق أو فط الهند. 
لایو ان نزي لغری ینتا خش بی شو تئر رل رل ب 
(الهنية 
: وی الرم: ا اَي الرَاهن ليم المَرْهُونِ مَع بيان نه قك الرَهْنَ نصح دَعواه؛ 
لان رَد مو امرون لِلرَاهن هي عَلَى الْمُرَهن كالْمُشتير لهي ملَسَصَا). 
O O‏ 
TE‏ بان مان الْعَصب؛ اى 
شرح ماده )۸۹٠(‏ بان الْمَعْصْوبَ الَّذِي لا يتاج لِمَصَارِيف الَقَل گالدرَاهم والدتایر 


Yo‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


2 ٤ 
1 


يُسلَمٌ في أي مَحَل وج فيهء وَلَيْس لِلْمَعْصُوب من الماع عَنٍ الأخذٍ؛ قَلِدَلكَ إا اذَعَى 
الْمُدعِي ٿائلا: ٳنَ هدا الرَجُلَ قَڏ عَصَبَ مني عِشرينَ يله جن بدُونِ ان ين مَکَانَ 
الْعَّصْب؛ ؛ فلا تسم دعو دعواه. 

كَدَلِكَ إا گان الْمَعْصُوبُ يِن الْقَييًاتِ فَيَجِبُ بيان قَيمَيهِ يوم الْعَصب (الوير 
وَكَرحَة للاي والتكولة). 

دغوی بل الْمَعْصوب الْهَالِكٍ: إا اع بَدَلَ الْمَعْصّوب لاك فَيَجب بيان مَا هو 
المَغْصوب ليعْلَّمَ مَل هَل هو م المِْليَاتِ او مِنَ الْقَيَمِيَاتِ؛ لاله ذا كان الْمَعْصْوبُ يِن 
لْمنليَاتِ يُحْكَم إعَطَاءِ مله وَإِدَا كان مِنَ الْقِيمِيّاتِ بُحْكم بإعطاء يته يوم الْعَصب. 
انظ ماده (۸۹1) (الَلوير وَرَدالْمُحْتار وحَاشية لبَخْر). 
اظَر شرح الْمَادَةَ (۷۹۱). 


ا 


إذااذَعَى ا ائل: إن الدع عليه ق عَصَبَ مي َو امرس وَلَمْ يل في دَعوَاءُ: 
ها ملک قَدَعوَاءُ صَحِيحة. ودا هدت السود الَِينَ امهم ان الْمُدَعَى عليه قد عَصَبَ 
تلك الْقَرَس مي المُدّعِي فيكم القَاضِي بان تلك الْمَرَس ملك لِلْمُدّعِي (الْهندِية في ممرَقَاتِ 
الدعرّى). 


0س ۱ 


دَعْوّى استهااك الَأَعيّان: يَجِبُ في هَلِهِ الدَعُوَى بيان ما هي الَعَيان المَذكوره ن 

ضع الِاسْتَهُلاك وَقيمتَهّا وَفَْ الإستَهلاك؛ لأن ابص ءِ مِنَ الْأعَيانِ قيوي وَالبَعْض ينها 
n‏ ا 

وح حَيْتُ إل يجب سيم اْمَعْصُوب للْمُدّعِي في الْمَكَانِ الذي عُصِبَ في الْمَعْصّوبُ 
وَالّذِي اهلك فيهء قَيَجِبُ جين الدَّعوَى بيان لِك الْمَكَانِ (البَحْرَ). 

ي هَذِهِ الصورَة لو اَی وَرئة الْمَُوفَى َل ابن المُتَوََى قَاِلينَ: إن المتوفىٰ قَذ 
اَمَك وَسَلَمَك في باتو ذا أَمياء ٌُ إ اوَصِبّ ملاتا لذي تصَبة الْمترَُى لاء بوه 
E‏ عن التمَن اللي وَإِّكَ قَِ استَهلكت تلك 


و 


امال فاضمَنهًا. يجب 2 هله الذَعوَى بیان انوع واا وازضاف تلك الاَمبَا 


الْجزء الرابع / الكتاب الرابع عقر الدَعَوى Yoo]‏ 
تيان قيتهَا جين ايء SS‏ 

كلك لو اذعَى المُذَّعِي قائلا: قد عَصَبْتَ من مودي الْعَالبة الْعْس مَِدَارَ كََا. قدا 
EE NS‏ الدعرَي؛ آي عير رَاجَة٬‏ فيب دَعرَى قيمَتهاء وَعِندَ 
ا الأغظّم يجب بيان يها َف الع ادوم العام أبي سف يجب 
ا فت العَّصب وَعِند الومام محمد ب يجب بيان قيمَها يوم الانقطاع. 

انظَرْ شرح الْمَادَةٍ (۸۹۱). 

في هَذِِ الصورة لو اذعَى المُدّعِي في قصل الشَُاءِ تائاد: إذ هدا لجل قَذ عضب مني 


4 


گا رطآد ن الج في كضل اينب كاب الج من اا ُن دغر لأ َج 
مْقَطِع الل في رَمَن الطَلَب بل َه ُن يُطَالِبَ يميه يو رم الْحْصومَة. 

وی الع راما في خر لعجي زا5 ل یع بسب بیو مكرما جب بیان با 
بع مرخ وائه ملم کرم ر فسح اليم بسب عن انع ابت ته نهدا م م لايع 
طَوْعَا في اليم اراقع باكرا يصح کک و و لازا کاو هو مور فى الْمَادَة .)٠٠١٠(‏ 


کے 


للك کش اغوي تع نکی کین از کر باأنَهُ فص ال مرها ياء 
وَلا يجب في دَعوَی اليم مرها ذكرُ ا ا بسَبّب السَعَاية ا 
حَاجَة إلى تَعْيين لان وَهُوَ الاح (الهنرِيةً يةّوَجَاي الفُصوليْن). 

ودا اع الْمُكَرَهُ E E‏ 
يَصِحٌ؛ لَه إا صل الْمَبْصُ في الغ المكرة ت بْب اولك في المَبيع. ٴ 

دفر اجهل في مال ال ة: إدااذَعا عي المُدعِي في موَاجهة َارثِ المَْوفى قَائلد: 
ن مورك قذ وي مشُجھاد مال الّر كی قطُن ت SS O‏ 


بان ل ان اهيل وَاقعٌ في رَس مال الشركة َو في المَال الذي اشْيَرَی اران مال 


ت کے 


الشركة؛ لَنهُ لما كان رَس مال ارو ودا َو مَضمُودٌ بونله. اثر الادتن )۱۳۳۸ 
و( 


\ 


ا امال المأخود برا س مَالِ الشركة فَهّوَّ إا كان مِنَ القَيَميَاتِ قَمَضمُون يميه وَإِدَا 


سے مہ سے مہ 


4» 


0٦‏ قاين الشريعة الإلامية التي كات تحكم بها الدولة العثماني 

ات رد ن فلك م إن ل 

كَذَلِكَ في دَعْرَىٰ تَضوِين مَالِ الْمُصَارَبة بسَبَّب وَقَاةٍ الْمُْصَارب مُجھلا َب بيان 
مال الْمُصاربة وَقَت الوفاة هل هو دة Ee‏ لاه ۶ 5ا كان مدا قل خد ملب رَد 
کان عُرُوصًا له أذ قِيمََهِ (جَامع الْفُصوليْن). 

وَالْحْكَم على هدا الْمنْوًال في دَعرَى البِصَاعَة 9 المُصوليْن). 

دغوی الَحارُج: يجب في دَعوی لاج بيان أنواع الّركة وَالَْمْيِعَة وَالْحَيوَلَاتِ 
ارات رادها ا ا اصح اي وئ م ين راتا عن ج لار 
لمُخْرج؛ لاله إا نلف بَعْض الوركة الركة وَتَصَالّح الورئة عير فين لى شَيءِ ازيد من 
قيمَة الْمُتََمَاتِ فالصلح عير م صجبح عَلَن قول بض اها كما في الْعَضب إا اهلكو 
الأعيَانَ وَصَالَحوا (البَحْرَ). 

وی القِسمَة: إا گان الْمُدَعَی به هَُ الَصِيبَ الذي حه جين اْقِسَمَة َب بيان هَل 
اَن القِسمَة كات رصَاءَ أو قَصَاء؟ (الْمْصوليْن وَالْبَحْرَ). 

دعرّی غرس ي الع أو تائ في عَرْصَيهِ عَصْبًا - إا َع الْمُدعِي قَائا5: ااال 

E‏ عَرصتي بتاءَ عَرَسَ جار يجب بيان يلك العَرْصَةٍ كما آنه يرم 
بيان طول البتاءِ وَعَرْضهُ وَل هو بتاءُ أخكاب» وء حجر بعد بان ذلك إذا قر المْدَعَى 
عليه يومَر رفع لاء ء وجار ودا نکر ب باه کی اوغرسش ولم سطع مدعي الإثبات 
a O RE‏ 
يمين يوم برَفيِه (الْهنِية وَالبرَازية). 

دَغوی شق التهر: إذا اَی الْمدَعِي ائلا: إن الدع عَليهِ قڏ حمر رضي واشال لاء 
ان ا المَضْمُوقق كما أنه يْرَمّ بان مضع الَهُر؛ أي َل هو في 

يمن الْمَمْمَوقٍ» أو في أيسره؟ ا ا 
e‏ عَلَيّه» أو ثبت الْمُدّعِي يجري الإِيجَابُ ودا ا انكر يخلب المُدَعَى عليه باه 


ل حداف هراق الاري الى بها انمدعي 


٤ 


الجزءالرابع /الكتاب الرايع عقر الدعوى o۷ ٠٠ ٠.‏ 
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غوی مويل الاو: إذا ادع أَحَد: ٳَ لي في دار فلانِ حي المَيل. يجب بيان هَل هو 
تيبل تا لطر أ ميل اَاذُورات؟ َكل الي في قم الَا أو في مورا 

دعری الطريق: إا اڌعىٰ اَحد أن لَه حي الطّريتق في دار خر قدا ا ن مضع 
الريق؛ اي َل هي في مقدّم الا أ مور اَذَك لغری رَالسَهاة مقو لان 
على روَاية؛ الأ مع قول الهاو َة مر في حاو تعر القضاء وَالْحكم مح الجا 
وَلَيْس متدرا دَلِكَ في مَذِِ؛ لن لباب الْحَارجي الْمْسَّى بالباب الأعظّم يَحْكُمٌ في 
تين مِقَدَار الطريتي (الْهنْيية). 

ون مَنْ يدعي الطريقء ا حى المُرُورٍ يِب عليه بات مدعا لان وجو باب في حاط 
المُدعِيء لا يکفي وده لات الْمُدعِي كما اَن د الشهود وقَولهمْ: إن هَدَا الْمُدَعِيّ گانَ 
هرمن دار المُدعى عَليو. عير وة (الْهندية وَالْحَايية). ظز شرح الْمَادَ(٠٠١٠).‏ 

وى تقض الَائط: TTT‏ 
دعي تائاا: إل ادع عليه ڏذ دم حاط پُشتاني. يجب عليه بان طول وَعَرْض الْحَائط. 

دَعوّی المَوْرُونًاتِ: : جب في دَعوّى الْمَوْرُونَاتِ بيان ¿ الْوَزْنِ عليه لو ادع اهدعي 
بجمٰل رمان اؤ سقَزجل فَيَِبُ عَلَِ بیان گم طلا گان ن الرْمّان أو السَمَرْجَل؟ وَهَل گان 
ارو حا ا ا و أو كَييرًا؟ (الْهنْيية). 

دَعْرَّى المَكيآات: يجب في هَذِهِ الدَعَوَى بيان الس والتوع لوصف والقذر 
(الْبَحْرَ) ملا: ك وَكَذًا كَيلَهء أَیْ 


£ e 


قرو ع بیان ن الْكَيلة كَيلَة أي بلّد؛ لن الْكَيْلات تلف تَخَلف باختِلافِ البلدَانِ (رَدً ا 
دعو الْجَيَوَانِ: يِب في دَعوَى الَْيَوَانِ بين زه ستو هَل هو در اَم أت عل 
رای بن بض المَمَهَاء . َال بِعْصَهمْ عم َو بان اَن لمات لديك اين مدعي 
َع e‏ تا ليران ِي اذعاف سهد الشَهُودُ على ذلك الوجه م خر َوَن بع 
اسا وَظَهرَ أن بض امات ماف لکا کر مولي لا: َو َال الْمدّعي وَالشهُود: إن 
الخران وة لذن قَظَهرَ باه ا ادنب لا وجب ذَلِكَ بُطلان الدعْرّى 


۲0۸ قوان نين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْنْمانية 
وَالشَهَادة. (الْهنْريَة ورد الْمُحتار). 

دَعوّى العَقّار: إا گان الْمُذّعَیٰ و عَقَارَا قَيَجِبُ بيان دودو عَلَى الوَجو الْمُينْ في المَادَة 
)۱٣٣٣(‏ قعل هذه الصو رة و اَي مولي وَففي عل مولي وَففي اتر ائلا: إن مارا هِنَ 
لْعَرْصة الي حت يد المتولي المُدَّ عليه هي من وَففي الوَاقف الَذِي تحت توليتي. فا 
مع دَعَوَاء اَم يعن وَيُحَدّذ مداه (البهْجَة). 

دوي الَيُن: ٳڏا گان الْمُدَعَٰ به ديا يجب بيان جنيو وَنَوْعِهِ وَوَصَفِهِ وَمقدارِ. 
رفصي ولك مَذْكُورٌ في الْمَاَو(۲۷٦ .)١‏ 

EGEE‏ المُدَعَيٰ بو عَينَا يجب بيان ره وََوعِهِ وَوَصْفِو؛ قَلِدَلِكَ يجب ا 


و 2 


في دعو : كذ رطا مِنْ عِتّب السَلطِي 


أ ر ذا رطآا ن ب ومغ گا جب اد ل 

هو ِي الع الْجَيْدٍ أو الْاَوْسَط. 

ذلك ٳڏا گان الذي المُدّعَى به عا في عَير مَوسوه؛ أ 
منْقَطعًا في الأَسرَّاق أله الْقَاضِي: مادا يَطْلبُ؟ إا لَب م الب فلا ينظ القَاضِي 
ای کر اع ي 0 اة القَاضِي عَنْ سب الدَبْن؛ لن الدَيْنَ المَذكورَ إا کان تمن 
مو نفخ ال م بسب اَن مِنْ يادي التاس» ودا کان سَلَّمَا او الاسشتهلاك 

أو بِسَبَب القَرَضٍ فياخ الْمُدّعِي قَيمَتَة ذا لَمْ يََظر مَوْسِمَ الْعِنَب الآتي ودا گان الديْنْ 
مدعي به من العِنَب ما کان يدعي الْمُدعِي: إن لي في ذم الْمُدّعَى س 
بيا وَعِشُرينَ طلا عا ا 
يقولّ: ن لي في ذِمَة الْمُدَعَى عَلَيهِ حمسن طلا عتا رَينمء وَعِشرينَ طلا سَلطيًا. لبن 


صصح دل ذلك ا يا لواد الاتة: 


e &‏ 7 ی ن 9 ابا 
ي آنه ادَعَاهُ في وَقتِ کان التب 


eT إا کان ر ینا مولا واا لَجس و فيدّعيه‎ E 
El رو2 ےه ره‎ 


بقوله: ها لي مُشِيرًا اليه بد وَهَذا الرَجُل قد وضع يده عليه بغي حَق فأطلب أخذه 


الجزء الراب /الكتاب الرابع عشر: الدعوى 1۹ 
| مله ون لم یکن حاضرا ایس وکن بن لبه وإخصاره اا ضرف ب 
| خلس الحم يشار إل في يمين اشاق کا در لن َم یکن صاز كتا بد | 


0 
و 70م د ی 


مصرف ي عر لدعي وَين قي کن لا يلرم يان ي ييه في دَعَوَى العَصسٍ وَالرَهْنِء 


ت 
o‏ 


| | مالو قال: عضب حاتي الزمرد  ٤‏ ا قي أو ا: لا غرف قيم. 


و ی ¢ ت ت ور ەه o‏ 2 2 
جه الأو ا ¿ الْعَيْنْ المَذكُورَةَ حَاضِرَةَ بالْمَجْلِس» فَعَلَبهِ دا أوجِدَتِ الْعَيْنْ 


2 E 1 


دع بها في مجلس العامة تعبا ادي بزله: : َو لِيء او مولي فان اؤ 
لِْقَاصِر فان الذي أا وليه أو صب“ مُشيرًا إِلبهَا بدي وَقّائا: إن هذا الرَجُل قَذ وَصَعَ 
يده عَلَيْها بير حى فطلب أخدَما مِنهُ. بني آله جت الإا اا 


ااج ن الاق وَحِينَ الاشتځلاف وَحَيْتٌ إن الإسَارَة هي الع التعْريف فلا 
حَاجَة لِلَعريفٍ بصْورَة رى بيان الجنس أ و القع (الْبَحْرَ). 

ما إذا ادع المُذَّعِي عدب الْمَوْجُود يفي أن يفول في دَعوَاه: َا الِْنَبُ. ولا 
يْرَُ بيان نوع وَوَصْفٍِ وَوَزْنه. 


كلك دا ادع الْمُدَّعِي الْحَيِيدَ امار إل ون > أن وره عَسَرَةٌ رطا فَظَهر أنه كَمانية 
زطال قَالذّعوَى مَسَمُوعة وَالسَهادة مََبوة؛ أن الوزن لعو في الْمُسار إليِ. ما ذالم يكن 
الْمُدّعَیٰ به عتا بل بل منْقولاتِ ممَةٍ ماقت ا گئٽ ي ايوت يني ن ا 
حَاجَة َِغْريفها وَنَوْصِيفهاء حيْت َه لا قَاِدَة من اريف وَالَوْصيفب بلا كر الْقِيمَة كما أنه 


بعد ذكر الْقِيمةٍ لا بم حَاجَة ريف وَالتصيفي. 
TT‏ 
جه للب الثياب أو القَرَس لِلْمَجْلِس؛ ؛ لان الْمْدَعَى به هُوّ في الْحَقِيمَة جزءٌ قائٽ من 


(1) وبمذا يضاف الحق إل نفسه أو إل الشخص الذي ينوب عنه» ويشار بذلك إل ركن الدعوى. 


۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولّة الْعْمَانية 


¢ ت 


الوب أ الرس (الهندِية وَالبرازيةَ وَرَدَ الْمُحْتار) مُشِيرًا لَه بيده ا کک O‏ 
یدیل قا رأ هم من بلك الإكارة لفطو ةبه با العَيْ المُدَعَىٰ بها كان ذَلِكَ 


ص 


کافياء وإ قاد (الْهنْرِ: انز زح الماد( .)٠١۲١‏ 
قد وضع يده بعيْرِ حَق: کنو وني غر اليل فيفخو 
المُدَعَى په في يَدِ الْمُدَعَ عَلَيهِ حى بان يون مَحْبُوسًا بالَمَن OVA‏ 


0 


هُوئاء قَلدَلِكَ يجب إرَالَةَ هَذِوِ الاخْيَمَالاتِ. 

َا في دَعْوَىٰ الصَمَانِ فا يلرم در هذ الْبارَة وَكَذَّا دُونَ دَعَوَّى الشَرَاءِ (ابْنَ 
عَابِينَ عَلّى الْبَحر). 

كَذَلِكَ لا يُسْبَرَط في السَهادَة على الْمَنْقَول ذكر عِبَارَة: و 
عليه َو هد السهُود بان َا الْمَنْمُولَ ملك لِلْمُدَعِي نفل اتهم وَل يشرط على 
اقول اأص ذِكَرُ عبارَة: وَصَع يده بعَيْرٍ حَیّ جين الدَعَوَى وَالشَهَادَة (البَخرَ). 

أطت اده ئ E‏ 


الخاد أو كات ا شرا أكان قوت أو كان عفار لان قول الدع في حضور 
القَاضِي: إن الْمُدَعَى و مِلْكة. يُْتَمَل أن يكُونَ عَلَى سَبيل الجِكايةٍ ية؛ قَلذَلِكَ يجب إرَاله 
ها الاخمَال بالطَكّب الْمَذْكُورٍ (الرَيلَمِي في الذَّعوَى). 

عله َوَن لمعي قابلا؛ إن لي في َة فان گڏا عَسَرَ دتانير. فلا تقب دَعوَاء ما لَمْ 
يقَل: إنني الب أَخدَهَا مِنه. اما القَهْسَاني يمول باه تَجُور الدَعَوَى ولو لَمْ يل الْمدّعِي 
اط اکا ود کر ب ماعن يك کر ي في الةم ین کیا اراز 
(رَد الْمُحْتَار واا 

وجه الأني: أن كود عن اقول العْدَعَن بو َير حاير في جس العامة يديك 
SS‏ تا حلب 


حَصَارة إلى المَجْلس بِدّونِ مَصْرِف E TOE‏ مدع بو ملك 
ا ْلَب إلى مجلس الحم ِي إل لمعي يرو جين الذَعوَى وَالشَهُودُ جين 
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س ا ل لالا 


الشهادَق أو المُدَعَى علي ناء يمين باه فى بالْعَيْن الْمُذَعَى بها الْمُمْين إِحْصَارُ 


وَالوشارة اليد ليها بعد الإخْصار؛ ل الإشَارَةً ب في ا 
وَالْمُدّعَی به القَابل جَلبهُ وَإحْصَاره هبون مَصْرَف هو الوك وَالْعَنبر وَالرَعَمَرَانِ 
اليل وَّالسَاعَة االات 


ا 


ودا صر الْمُدّعَى عليه ياء َا دَق الْمُدَعِي انها لين الْمُدَعَى قَبهاء وإ 
و يبر على إخصار عَينِ ا هذا ال د e‏ حين ص الْمُدعى قدا ظَهرَ 


مو 


اذم عليه عَنْ إٍحَصَارِ ِلك الْعَْن قدا ثبت e‏ 
کان المُدَء eg Ts‏ 


ت 


يمر الْمُدَعَى عَلَيهِ بره (الهِنِْيةَ والْبَحْرَ وَالْسَا 
o‏ و r‏ کے سے ت ت و هو 
ا المدعَى عَليه: إن السَاعة الى يدعيها المُدّعى هى فى يَّدى» رهي ملك 
المدعي. فلا حَاجة لِجَلْب السَاعة إلى مجلس المُحاكمَة بل يُوْمَر الْمُذعن عَليه بإعطًاء 


ت 


2 


ِلك السَاعَة إلى الْمُذّعِي. 
قیل: e‏ انه دا کان الدع بو عَاباء کان مَکانه عير علوم 
وغیر مُمکن إحضصارة قا م الماد .)٠١۲١(‏ 


م 


<£ 


إا دا أَر الدع ۾ عليه بان الْمُدَعَى به مَوْجُود في بء يرم ءَ عا اد و 
مجلم ي المُحَاكمَة على الوّجو المَْرُوع. 


ار ر 


3 کا إا قا الْمُدَعِي بن مدع به امقول في بد الْمُذَعَى عَلَيِْ وَطلَبَ جَلبة إلى مَجْلِس 
المُحَاكَمَة لِأوسَارَة ليه ناء الدَعْوَى وَالشهادة وأنكر الْمُدَعَى عَليْهِ وُجُودَه في يدي وَأقَام 


a OS 
بض الْمَمَهاء قبل هذا الإثبات ويجبز الدع ل عليه على لب المد ك‎ 
اکت بأد ان په د ماك بغة قاریع المذور أ هبح اتر رشم 5ت آز له‎ 


5 


حرج ِن يد الْمُدَعَى عليه دى الصوّر؛ كفي ِلك لا جر الْمُدَعَى ل عليه على الإْخْصَار 


0 ا 


E 


ا 


بهذا الات وَعِند بغْض المَقَهاء ا جير الْمْذّعَى عَلَيْهِ على الإحْصّار؛ لن هذا الإنبات 


ے 


م 2ر orl‏ 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ےک 


)٠١( حجة ْج في الدَفع ولس حْجَة في الإباتِ. ظز شرح الْمَادَو‎ e 

عَابدِينَ عَلَى البَخُر). 

خلب اَی خلس الْجَام: با أن المُذعَى عَلَيْه هُوّ ذو اليد يلرم عليه إ ضار المُدَعَى 
به إلى الْمَجْلس؛ إل أ إا ان ْم ع عله مُْتَودَعَا فلا بجر على إِحْصَارء لِلْمَجْلِس» بل 
وم ان أن يلم لودع لكي ب ُوَصّلَة المُودع لی الْمَجْلس رَد المُْحْتار) انظ الْمَادةَ )٤۹٤(‏ 
ررح الماد ). 

ما لو اذَعَى الْمُدعِي تائلا: إني سَلَمْت هَدَا الْمدءَ ع علو دوس ماس ون هدا 
المُدّعَى عليه قَدِ استَلَمَهُ باد مر مي وَطراً عَلَيهِ فصان الا اط 
اسر داده» E N O E a‏ لَجس قالاخصار یک 
على الْمُدعِيء والتفكين على ال خضار کون على ادم عليه 

الوَجهُ اللَالثُ: ن يکود الْمُذَعَی به عَيْرَ اضر بالْمَجْلِس وَءَ E‏ 
وف ك بطي از ن درة فة كان ع العفرل المد ر منکن 
لبه بون مَضْرَف تلبلا گان أو راء ند بخص لاء لا جب الدع عليه على 
حلب الْعَيْنٍ المَنْمَوة الْمُحْتاج e E‏ رهاو نها وس 


٠ وا‎ 


ھا 5 کات م اتقات 
ا لِلْحَما والمونة هو على قَول: الْمَالُ اير مُمْكنِ E‏ 


لشکاکمف زی برت تغل عا اج کمفر کباب جن از کیا وغل قول آترً: 
هُوّ امال الذي لا ُن تله إل مَجْلِس الْمُحَاكَمَة بي وَاحِدَةٍ (البَحْر). 

الأُشَيَاءُ التي لا يُمْكِنُ تَقَلهًا: 

أَوَّلا: ايء التي تَا لِلْحَمْل وَالمَُوَة كما در آيمًا. 

اًا: الْمُدَعَى ب الَْالِكُ. 

ٿالنا: الْعدّعَى بو امبر علوم مکانه ووجوده وعدمه. في هَلهِ الصورَة لو اذَعَى الْمُدّعِي 


و 


لِلْمْذّعَىٰ عَلَيه: أَوَدَعَتّك وره زوفب سور وَجنسها وَقِيمَتَها وَمِقَدَارَهَاء 


۹ ١ 
A 
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ا المُدعَى عله؛ فک ا ى الْمُدعِي. E‏ :الها في دعو 


7 
ت 


N‏ رتو لش تل وبا َب الام بالات إلى المَحَل المَوْجُود 
E‏ ا ابه (إدا کان اونا َِصب ائب) أجل التأشير انه ۾ في الذعرّى 
ا ولا يڪي رر ايو ذلك إا گان الَُْعَّی به رسا E E‏ 
إ ذخال ال عرف الاک ا إلى سَاحة المَحْكَمَة, وَيَخْرّح القَاضي أو ائه إلى السَاحة 
ویستوع العو والهادة وم إن الحا َد قد قَبلَتِ اقول الَو (البَحْرَ EG‏ 
ل 


وو٥‎ 


ودا عرف الْمُدَعِي الْمُدَّعَىٰ بو عَلَى لوجي الثَالِنِ امار ذِكره ثم أَحْصَرَ الْمْذَعَىٰ بء 


ر ی ا اف ي کر اهدعي مَُالِمَة لصاف الْمُدَعَ ب قدا كائ 


ت 


ِلك الأَوْصَاف ما لا ْمَل بدلا وَتَعَيْرّمَا في يِلْكَ المد ينْظرً: َا ترك الذي دوا 


اوا اة شع الذَعری اعارا وی ية َا قي على الأو 


ا تشع دوا (رَد الْمُحتار). انظ الماد .)١١۲۹(‏ 


m20 


ر أنه صح دَعوَى الْمَجُهُولِ في حمس مَوَاضِعّ: 


ثانيًا: دَعوى الرَهُن. 
کی او و کر ا و ور مه و و E‏ کد 
SS‏ ن بيان قَيمَة المدعی به؛ لاه فى 


9 


لأر لا يعرف قَيمَة مَالوِء قدا كلف ليان الْقَيمَة يضر 
صُورَة دَعْوّى الْعَصب: کرد قول الْمُدّعِي: إن es‏ 


2 


مالا. ذلك لو َال المُدعِي: ِن هَدَا مَاليء وَکانَ في ڀَِي» ل کک عليه قد وصح 


يده عليه بعر حق. أو قال : ٿه گان تَحْتَ بدي لِينِ أن وَصَع المد عى عَلَيهِ يه عليه َير 
ی ج ی ا و 
حق فيكون دَلكَ عى عَصْب (الحَانية. وَجَامِع الْفْصولَيْنٍ). 

اة كو الَعوَى مَعَ وجو الجَهاة القَاِسَةٍ في َلك هُوَ: : أن الْحَصْمَ يعرف 


eT a 


EE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
عليه عَلَى الْيَانِء ودا لَمْ يبت بال رار أو بالبية يكلف المُدَّعَى عليه بحَلِفِ الْيَمِينء ودا 
کل عَنِ الْيمِينِ د راذن عَلنه بحبيد إل جين الان لخر ر الختا 

ولا يَجُورُ الْحُكَمُ بالْمَجْهُولِ بِمُوجب الْمَادَة )١١١۹(‏ وَلَمًا سَقَطً بيان الْقَيمَةٍ في 
َو المَسَائِل م يِن الْمُدعِي بطري اوی سمط دَلكَ عَنِ السهُو؛ لن الشهُود يكُوئونَ 
دين عن ممارسة ذلك المال» قعل هذا الو ذا ت القصت أو الرهن الجهول 
بالشَهادَة يُجبر الْمُدَعَى عَلَِهِ على الان وَالقَوْل في تعيين اَي مال هُوَ الْمَعْصوبُ 


و 
امون لِلْعَاصِب أو لِلْمُرَْهن (ابنَ عَابدِينَ عَلَّى الْبَحر وَالْحَانية وَالرَيلَيِي). 
متلا لو قال المُدعِي: ِن َا الَجُل قڏ عَصَبَ حاتوي ازمر وهو مَوجُود في برو الان 


کو ا ےہ ور ہے کے گە E LÊ‏ 2 
أو أنه هلك ولم بين قيمته. أو قال: إتني لا عرف قَيمته. فتصح دَعراه كذلك لو قال 


المُدعِي: رمن اة عند الدع علبي مقا ينه لَه ارين ديتارًاء ونه سَلْمَهَا لَه. 


SEE 


تمع دَعواه. 
على هذه الصورَة إا اعرف ف الْمُذَّعَىٰ عَلَيهِ بالْعَصّب أ الرَهْنِ عَلَى الْوجُه الْمَذكور 
الاه يبر على بيان ما هو الْمَعْصُوبُ أو المَرْهُون» ودا َكَل عَنِ الَْمِينٍ بعد الإنكار 
رالانتخلافي أو دا بت انلام کت بے عر اوا مر انوت رال نظْرٍ 
ماده »)٠١۷۹(‏ وَالْقَوْل في معدا الْقِيمَة لِلْعَاصِب وَالمُرتَهنِ (رد الْمُحْتار وَالْحَانية). 
إا قا الْمَعْصْوبٌ مِنه: إن قيمَة الْمَال الْمَعْصُوب كا مَبلَعًا. وَقَالّ العَاصِبُ: ا 
اعرف قَيمَةٌ . فَحُكَمْ ذلك قذ بين في سرح الماد )۸٩1(‏ (الْبَحرَ). 
وَالثالِت الراب وَالْخَامِس قذ؛ في زح المَاَو(۱1۱۹). 


5ة (): EFE RETT ESET‏ | 
| وع قيهاء ولا ارم تين ية كل نها على جد | 
إا كان الْمْدَعَىٰ به پو اناا شخت انس وا َالضف گان گا تفس بول 
شجار؛ كفي ذكَرُ مَجْمُوع يها في الدَعَوَى وَالشهادة على القَوْلِ 
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ما: لو اَی أَحَدٌ حمس خيول وشاتين وة کار گر في کوان مَجمُوع 
E es‏ رالدر الان 


¢ 
اشا ا 


إلا له ِب تَعْريفُ وَتَوْصِيفُ الْمُدَعَىٰ بو كما هُوَ مَذكُورٌ في الوَجو الَالِثِ مِنَ الْمَادّة 


f‏ ا و 5 ر ر و ر ° ت 0 ا 
a‏ م القيمیًات بل گاتّٺ يِن اللات فيب لاء وَل 


سے مہ سے مھ 


يلرم بيان قيَتها. انظ شر بح الماد (۱۹۲۱) كما آنه إا گات الَعَيان الْمَذكورَهٌ حَاضِر رَه في 
مجلس المُحَاكَمَة فتكفي الإشارة ياء وا حَاجَة ليان الْقَيمة. انظ المَادَةَ .)٠١١١(‏ 


ت 


و 


قی: (أعیانا» لَه إا كان الْمُذّعَى به بدك أَْياء هة مُحَلفة الجن والتوع 
الوحت داب ت کر ان ج بارع تاا انر شرح الْمَادَ(٠۲١٠)‏ 


ا 


(8) 


| ا :إا کان لدی بو قارا يلرم في الذخوى ذکر بده وریت أو لی | 
راق وحدودة الأربَعة أو التلاّة ا أَضّاب حدودة إن کان لھا E‏ م 


و 


| مء بائ جاو کن يکي َر امم وَشهرة لجل المَعْرْوف وَالمَشهورء | 
وَل إلى ذكر بيه و ودي كَذَلِكَ لا ترط بيان حدود العَمَار إا كان | 


0 


| شغي عن لخدي لشهرته. وَأيضًا إذا اَم الْمُدّعِي بمَوله: إن العمَار e‏ | 


ا ا 


۰ خود في َا الَتڍ هو يکي ؛ صح واه 


ت 


إا کان لْمُدّعَىٰ ب عفار کان کان عرص او أزضل گان في ف امار e‏ 
الا أو علو عَمّارء وان الْمُذَعَى ا 
وَالسَهَادَةٍ كر (أَوَل): بَدَة الْعَقَار المَذكور (انا): قَرَبَه أو مَحَلَيه (الثا): راق و خود ده 


yy نيه‎ (۱) 


۲٦‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 


الات بصورَةٍ ا بالْمُدّعَى ا حدوف اللات أَصحَاب دود الأرَكَعة ا 
الان کان ا اص ات راا اة عد راخدا أصخات ال دوو ادا 


ا 
0 
ت 2 


ٍ ره م 
گان في طرف العَقَارِ الْمُدعَى به عَقار خر وة أ ۾ يتيوه فيلرَم بيان أشمَاءِ أولئك 
الوَرَئة رسيهم ولا كفي ذِكرُ عبار ا 0 ُولُود؛ لان مِنْهُمْ دا رض 


کے 


إلا أن بَعْضص الْعْلَمَاءِ قال بكمَاية دَلِكَ. ولو کتت: NT‏ 


سے کا ص ص ا 


وَعَصبة ودا َج؛ إلا 

ن بين في دوا بان اقا في ب المَُعَى عَلَِ يعر ڪن 

ك م لأ تقل امار إلى الْمَجْلس وََعريفة بالإشارَة مدر وَحَيْث يُعْلَمُ 

مار بايد يعي اريف اليد (الْبَحْر والْهنرِية رَد المُحتار بزيادَةٍ). 
SE lS‏ 

n 
O 


3ے 2 
فان يصح حَداء وَيَجِبُ عَلَيِهِ أن 


ے 


بغر حق: يجب كر مذو اعبار لرا اخمالِأََ می پو مهود أذ خيوش بالثكن. 
للذ كرت اروم ور كز لارو في دَعوَی الْمنمُول» وق ترگ روم كر 
E‏ في دَعوى العَمَار؛ ل لانه غلم د ذلك مَقَايَسَةَ ( (مَجْمَع اهر زياد الد الْمُنتقى)ء ون 


SS‏ باه لا يجب اَن يُذكَرَ في دَعوَى العَقَار عِبارَةٌ: (إِلَهُ في يَدِ 
الْمُدَعَى عَلَيه عير حَىّ) وَأَرَادُوا إيجَاد فرق في هَذِوِ الْمَسأة بين الْمَنْقَولٍ وَالْعَقَارِ إلا أن 


امار عِلْدَ گر ب ِن اقا آله يجب ر هو المبارَة في دَعوَى المَمّار ايسا (الدر 
المُنتَقى بزيادَة تكله رَد الْمُحَار). 

e E YS 
المدعى عليه بير حى وان خضل الشهادة على هدا الو هول تا فى الدغوی‎ 
َالسهَادة اَن يُڏكر ان جَوِيَه في يَدِ الْمُدعَيٰ عَلَيَهِ.‎ 


في دَعوَی عَصب صف العَمَارِ يجب عَلَى قَولِ كر ن جَويع امار في َد الْعَاصِب» 


ولا يجب ذكر ذلك على قول آخرَ. 
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ت 


ایا کان 


E Te 
& و‎ 
3 


ا اجه نه يجب على الْمُدّعِي ان يَڏكَرَ في دَعوَاءُ هله ا انه 
عى بو حَقَه يفضي أن يَطلبه. انظَر شرح لماه .)١١۲(‏ 
تيل في تَعْريف العَقار: له جب (أَل) ذْكر بده (انتا) ريه أو مَحلهِ الا راق 


یا ت 
ر 


(رابعًا) حدودي وَعَلىٰ هذا يجب (أوا) ذِكَرٌ الْأَعَمٌّ (انا) احص (تانً) کک 


ا 


الأحص (رابعا) احص الأَحص ينه كما هو الال في التسَب؛ إذ مَال: فُلان ابن 


ان فان ES‏ يرون مُسََوْن بهذا ا 
قیل: اب مُحَكد. مذ حْصّص ودا قيلّ: ابن طاهر. مذ حُْصص اکر على هَدَا إا 
e‏ 
ب اذا كانت هنو الفط د في وَسَط القع اشع كود دَاخِلةٌ في الْحُدُود وَمَعلومَة 
يجو الْحُكُمُ اء َا گاٺ يلك الْقَطَْةُ في الطَرفِ لا تلم ما لم گر حدودُهاء 
َلِدَلِك لا يكم بها (الْهِنِْيّة وَالبَحْرَ). 


كَدَلِكَ إِدَا عمو مولي وَقفي ريد عَلَىٰ بير مولي وَقفِ بكر بان مَِدَارَا مِنَ 


ال يد شير هي فف ريد إلا أنه لم يعي مدعَاه ولم يحدذه؛ فلا فلا بلتَمَتُ 
ی ا E‏ ت ا 
e‏ (جَامِع الإَجَارَتيْنٍ). 

َا اڏا قر المُدَعَىٰ عليه بعد الدَعَوَىٰ بان العَقَارَ المُدعَى به ملك لِلمدعِي فيامرُ 


الْقَاضي الْمُدعَى عَلَيْهِ ليوو لِلْمُذّعى؛ لان الْجَهالة عير مُضِرَة بالإقرار (الدر المنتقى). 


ای او ا ا ۰ 2 
وم & رھ e‏ د و وتم 
قيل: (بصورَةٍ تحرط الْمْدعَى لان يجب أن حيط الْحَد الْقَاصل كل المُدعَى به 
ع کون مَعلوما؛ لديك إ5 کان ْمَعَن بو رصا وَقيلّ: إذأَحَد حدُووهَا جر قل 


ت 1 


E E 
يي أذ جي لقال کل ادص بو حن يغام اذ به (التكولة).‎ 
Ce OEE ة باه‎ A RE ا الْمَجَلَةَ ب‎ 
ا الرَابع؟ لاه‎ N EE حه و الرابع الدَعرَى‎ ٤ عن‎ 


ا کر حْكم الكل وَفِي هله الصا رة تخسر الخد الراب اعتبارا مِنْ حدَاءِ الْحَدٌ 


ر ر 0ور ر رر ول د 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمّانية 


0 


الثَالث على الا سَقَامَة إلى أن َه ينهي إلى مَبْدَأ الْحَدّ الول (الْهِنْدِيَة وَالبَحْرَ). 
ذلك لو کانَ د لایع ار لین 6 َذكَرَ الْمُدَّعِي أَحَدَهُمَاء وَتَرَكَ ذِكَرَ الآخر صح . 
ذلك لو کان ا الرّابع LT‏ و مس مدا دا و5 الاي لأَرْصَ وَل يکر الم 


ت 
سے س 


آ 4 0ے 


ما إا كر الْمدعِي أو السود الْحَدَ الرَابعَ وغَلطراً في ذکره فلا 2 ج الدعرّى 


2 


الا انه قَدٍ احتف الْمُدّعَى به بالْحَدّ الرَّابع؛ إذ إن للد عله أن يمول :إن هدا 


4 2 


المَحدود ليس في يدي او ٳَِهُ لا يلرم مدا تَسلِيم المَحُدود لمعي وبين عدم توج 
E‏ 


ت 


N‏ إن هَدًا الْمَحْدود في يَِي 
NEE‏ ي ى إِدَاد 


هد الال تمن قود وَشهدَ 


و 


ارعن لك بقل لبد جذ النَمَنِء إ! إلا آنه إا كر الشهُودُ جنس التمَنِ 
واختلموا في جنيو فلا تقبل. (الرَيلَِيّ). 


كن إا صح السود بغ يهم في الَخييد علطم وَوَفْقّوا ‏ کلامم تقبل. 
ما لو قال الشهود: إن طرف الما دَارُ ريد ِن عَمْرو بن بكر. ان دواع مد هدا 


E‏ إن اشم ذلك الشحْص کان رَيدَا د َم أَصَبَحَ بِشْرًاء أ إن الدَارَ ار کات اول 


ري فباعها لبشر. وَصخحواء عَم وفوا امهم فقيل انهم رد المُختار). 
يت وقَوع الط في الْحُدُود إإفرار لمعي أذ بإفرار اهود في مذو الال لَه 


cof 


ك 
ًت 2 NT E‏ و 
اما إذا اذعى الْمُدعى عليه بان الْمُدعِي او السود قَذ عَلِطوا في الْحدُودِ لا ثَسْمَعُ 


2 
وو ر و 


دعواه ولا تقبل متته عن َلك رة گا ذلك بل الحم أو بعد لان وى اذى 
لَه عَلَطَ اساھ ُت بيان اَن ادو َم ُن کا قال الشَاهِدُ او انه لم يكن بهذا 


دلِكَ ھ و لو اع الْمُدّعِي باه | ارف 


ت 


0 #۴ ر € ت ت 2 o‏ 7ء ۰ ت ەر 
الاشم أحَد وما آن ن هذا إِقَامة ية على النفي فهر غير جائز. انظْر المَادَةَ (۱۹۹4) (الْبَخْر 


الجزةالرابع /الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى . ٠‏ 


ر ت 
والانقروي).٠‏ 
و قال المُذّعِي: ي ا أُعَلَمُ آنمَاء آضحَاب لخدو الَذِينَ E‏ 


< و ت ت ا ا .۰ cat‏ َه 
بعد ذلك» فله آن يدعىّ» ولا حَاجَة فى ذلك للتوفيق. 


سے ېټ 
ي ت 6 o4‏ کی ا 


ذلك لو قال المُذَّعى: لا اعرف دود قار ثم َف بغ دك ائاد بن مفصودي 
من لامي هَدَا بني ا أعَلَمّ أَسمَاءَ اصحَاب الود اقام لغری بعد ان لاا 
ا 


أَصحَاب الحدود فيعتير تَوْفيقه وَتَقبَل دَعْوَاة. اما إذا قال الْمُدّعِي: اني 


ب و ۲۹ اد ie 2o‏ ت G7‏ و ھت ی اف 

فس العَقاري م اذَعَى بَعْدَ دَلِكَ الْعَمَارَ وبين حدوده فلا تسْمَع دعواه. 
ص ل وو 3 رت ی س ا 
ذلك إا اسهد هود على مِلْكية عَقَار معَيّن» وكانوا لا يعرفون حدود ذلك العقار 


. ٤ 


لَه ان ياوا عَنْ حُدُودِ ذلك الْعمَارِ مِنَ الََاتِ وان يسْهَدُوا ذلك ون لا يَسْهَدُونَ بان 
َلك المُدّعَى عَلَيهِ ق قر بان َلك الَمَارَ ملت لِلمُدّعِي حت لا يکوٺوا گاذبينَ في هادهم 
(البَحْرَ وَالأَنقرْوي وَالْهِنْدِية) 

إا خد الْعَقَارٌ الْمَحْدود عَلَى هدا الْوجو وَاذَعَى بيه وَلَم ييي في الدَعوَى ما هُوَ 
لخدو ل هو اأ پښتان؟ لی فو زل َر َالَو صجيڪان. وَل ولي آتر: 
عير صحِيحَيْنِ (الْهِنرِية وَالْبَحْر) وقیل: ت تمع لو بن الور Cs‏ 

کان ا شات رواش ر و ری 
کان ال الطَريقٌ» او الْوَاِي» أو الْحَندَقء أو السَوَرُ أو الْمَقَبرة الْمُرتَفِعة ْم أو اله 
r‏ 
حدوداء كما أنه يصح الْحَنْدَ ی وَالُور اَن کون حَدَا؛ أي أن الْعَمَارَ يُحَدَدُبالقَول: إن أَحَدَ 
أَطْرَافِهِ ريق وَأحَدَ أَطْرَافٍِ وَادٍ. 

ودا کان أَحَد أَطرَافِِ طَريقا عَامّا لد حَاجَة نكر ا 
انز ل وال 


% 


ا ب 
GC‏ 


4 


> و‎ E 2 fero ® OC II 
كَدَلِكَ تصح الرَبْوَة؛ آي الْمَقَبرة المُرتَفِعة أن تكون حُدودا.‎ 
> ر 7 و3‎ € 2 e o o ٤ ar 2 
کَڏَلِك يصح الَْمَارُ الِي هُوَ تحت بد شخص وَغَير مَعلوم صَاحِبة آن کون حدوداء‎ 


۷۰ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 


oN 


ے 
ا E‏ 


ا طْرَافه الْعََارُ الذي هُوَ تَحْتَ يد فان ابن لان وَالمَجُهُول 
ES CE RE‏ 

ذلك دا کا طرف الْعَمَار وَفْقَاء يلْرَمٌ بيان الاقف بيه و وَجَدّو واشم 
المَوْقوف عَلَيّهٍ بأن يقالّ: الْمَوْقَوفُ عَلَى المج الفلانيء أو عَلَى الْمَذرَسَة الفلانية أو 
على الْمَقَرَاءِ (ر5 الْمُحتار وَالبَحْرَ َال روي ب بزيًادَةٍ). 

وَمَعَ تَحْدِيِ العَقَارِ عَلَى هَدَا الْوَجْو يج ا إثبات وَصَاعة اليد بالبية 
گتا هرر ښي الاو٥٥۱۷‏ ولا يني تَا ق الطرَيْن لإثباتِ وَصَاءَة ال 

رفي (الفصولَيْن): ا حَدَ ادود اص الْمَمْلَكَة يصح وَإِن لم بين انها في 
ي مَنْ؛ لاتا فِي يد السَلْطَانِ بوَاسطة ائبه. 

تنبية: إا قال الْمُدّعِي ناء تخي الْحدُوو: إن طرف الْمَمَارِ أَرصُ فان وَكَانَ لديك 
الشخْص في الفَرية الْمذّعَى بها راض متعددة رة تح الدَعوَى وَالسهادَة (التكمكة). 

إيضاح: (لَِي في حُکم الََْارِ): إذّا كان الْمْدّءَ َي به في حُکم العَقَارِ يجب تَحيده 
عل الوَجڃ الْمَذكُورِ کشت الدَار؛ لن السُتَيٰ وَِنْ گات في حَد اها فليا هي متاه 
برض وَعَير مُمْكة الإشار ةيها بإخْصًارمًا إلى مَجْلس القَاضي؛ َلدَلِكَ يکون َعْريمهًا 
كَعْريف الْعَمَارِ. 

عرف (تخید الْعلرّ): لو رى أَحَد علو دار قط وَكَم يكن لهك في لاني 
ين حدو السفْل؛ آي خاي قط لن لشفل ين َج مر يس أن لعل حن رار 
فف و دید للق شتف و عن تَحْدِيدِ الْعلْويّ؛ لأن السفل أل وَالعلو ابع له وتخدید 
الأضل أو 

کنا ام یکن حول الْعلويّ حُجْره فلو گات ينغي أن بد الْعلوي؛ لاه هو المَبيع 
ا م اغا و د وقد ا( 

إا اه ی ست ما م ان ادرو فا ج الدعر ى والاة 

الا الأولى: يع در اشم وَسَهرَةٍ الرَجُل الْمَعْرُوف وَالْمَسْهُورِ مِنْ أَصحَاب 


وير اخر لو قل إن 


3 


ا د 
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الحذود؛ لاله يَحْصْل بدَلك اتَغْريف الْمَقْصودُ بل يكي ذِكُرُ اشم الشخْص المَشهُور 
باشوو قط ولا حَاجةً E ND‏ لان الود هي الف 


0o 


ر تاقاط رالخروته فع ذلك لر قال الدع إن طرف الععار صل بار 
فلانِ. وَکَانَ فان ا كر سبو (ر الْمُحْتار وَالْحَانية E‏ 


م 


ا م 
المسألة الثانية: لا يشرط عند الإمَاميْن ان لوو لار اة كان ا نيا عن الحديد 


هرو لان لشهرة من e‏ 
عند الإمام: قا رط (التنويرً ورد الْمُحَْار). 

المَمالة الَالَة: إا كان ت امار عا قلا اج للتحدية (النري: 

وفي هَذِه الصورَة ِي السهُود إن العقَارِ في الْمَحَلّ الْمَوْجُود في الْعَمَارء وَيوَرُونَ 
ادود وَيَسْهدون على الَْمَار. 

وَفِي تلك الْحَاله د ا ميته ماشهو وَالشَهُودبُورُونَ امن حُدُود العمَارٍ 
الد عة بالإشار و إلا وة هدو ن بات يك لِلْمُدعِيء وَالاَيِ مين يلم حدوده مِنْ جیرانه وبين 
ذلك مضي (الحَاية E‏ 

المَسالة الرابعَة بعَة: وَكَذَلكَ إذا ادع عى المُدعِي بقوله: انالا ا 
EO A A‏ 
الْعقَارَ الْمُحَرَرَةَ خود في هدا الست وَالْحْجَة هُوَ ملك لهذا الرَجُل صح وَل حَاجَة تعدا 
الْحدود (رَد الْمُحْتار). 1 

وَحُكمْ ِو الْفِفَرَة جار ايا في دَعَوَى الدَيْنِ. 

ماد َو اَی أَحَذ ِن ار ائاا: ِن يطلب لي من ذمَة هدا المُدعَى E‏ 
في هذا الكتي؛ اطي أخذة ينه وكهة ارذ على اجه الكذكور قبل 

امال الخَامِسة: إا سهد الشهُودُ على عَمَارٍ بدونِ ن بيان حدودي مدعي 


وَاْعذّعَى عيوب اماد ِي هد به الوذ هر الَا ادى به قبا 
الال الاد سة: لو اد ادع ' ا 


۴ 2 5 


3 


دته 


ا 


۷۲ قوانین الشريعة الإسلامية التي کات تَحكُم بها الدولة العلمانية 


é2 
2 0 


َل الذي غد ذلك پان الْمُدّعَى عليه قد َر با الذَارَ التي ادَعَهَا هي مِلکيء وام الي 


ج 


على إِقرًار الْمُدّءَ عي عليه قبل ولو لم ين الْمُدعى عليه في إقرّاري وَالشهُود في شَهادَتهم 
حدود تلك الدًا 


ا 


| إذا أصَابَ الْمُذّعِي في بَيانِ الْحْدُود وَذَكر رِيادة أو نقصاا في أذرُع‎ YD Û 


لار أو وناو لا يمُنع ذلك صِحة دعواه. 


إذا أصات المُدعِي في بيان الْحدودء وکر زيادة و قَصًَا في ي آذرع نّا ٠‏ َو 


3 0 سر‎ olo 


دولّماتهء از في ينتار ما شيرع ي اليذارء از ي بتار لغري الي يتريما فلا ين 

لك صحَة دعرّاه؛ أن التَعْرِيفَ َد حَصَلَ بيان الْحُدُود. وما أنه لا حَاجة دولك 

لبان الِْقَدَار كان بيان الوِقَدَار وَعَدَمُه ممَسَا ويا (انَ عَابدِينَ عَلَى الْبَحْرِ بزيادَة). 
SS‏ 


م رو o2‏ 0 ر ع وو 


e‏ جد فيه أَشْجَار ولا في أَطْرَافهِ حاط لا بطل دَعوَاه؛ 


0U 


o2 و‌‎ 


ٍ 2 و 
حا ان کون ااا DC‏ 
ًا ذا وصَفب الَا بقوله: لا بُوجَدٌ فيه أَضْجَا وَعَيْرٌ مُحَاطِ حاط َه ظط هر بعد 


ر 
2 
i‏ 
۱ 


0 ى 


الدعوَى وجو جار كَبيرَةٍ لا يمن دون E‏ 
الْمَادَةَ .)١١۹۲۹(‏ 


و 


کَذَلك ذا ال: إن ادرو ادراغ ا کا دادو ما قَظَهر اکر فد بطل دعراه لاي 


5 ا رط في غوئ تمن اََارِ بان دودو 


ابرم في غوئ اَن نريت ولصيف عب نأو الَو علي ايارم 

(أوّلا) :بيان دود العقَارِ في دعو تَمَن الَقَارِ الي بيع وَسَلَمَ. 

(ثاًا) : گذَلِكَ لا يرم في دعو تَمَن الْمَنمُولِ الَِي بيع وسم صاز ال المَجْلِس» 
َو ذِكرُ أَوْصَافهٍ. 
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٤‏ کک ي ری بل بر في ال اجار والتفشو ن 


ي 


ا 


: إل 
تا کیل تن امم اتل نر ای ع حا 
E‏ تي المَشرُوطة. فاا يلرم ا 
ا ص فَيرَم جل إلى الْمَجإِس إا گان لبه نكيت 
ES‏ م عند القَاضي (الْهنْدية في الاب الثاني ف في الْمَضل اََوَلٍ). 
I E RE‏ يلرم تَحْيد الْعَمَارِ في دَعَوَى تَمَنِ العَقَارِ المَبيع إا لَمُ 
بض ذلك الْعقَار؛ أي اَم يسَلمْ ِلْمُضَِْي. 


ورا 


Yl‏ اک می پيم لمي بان جذ جني ووَوعِوَوَصفو ويدارو 


ت 


مَيرَم اَن ن يبن جنس بقوله: ذهب أو فة وَتَوعَه قله : سکة ان ١‏ أو سك إنكليزية. 


و 
رس ١‏ 


ووصفة بقوله: سكة خالِصة أو مَعْشوسة. مبان قاري ون إذا اذى بقَوله: کَذًا ترشا 


2 


على الإطلاق تح دعو وضرف عَلى اروش المعرُوَة وی لذا گان | 
و ر2 0 و ر ےد 4 of‏ 1 
لمارف عبن ين اروش كان اغا َل ايج أرْبدَ صف إلى الأدنىء» | 


ص ۳ ت ص 


آنه ذا اذَعَىٰ بقوله: ذا عَدَدَا ين البشلك. يضرف فى رَمَانِتا إلى البشلك الَأَسْوَدِ 


2 


شعِيرَا؛ آي مِنَ المثليًاتِ يلرم مدعي 
آن يس (أوَلا) سه (تانيا) َوه (ئالنّا) وَصَفَه (رابعَا) مِقَدَارَه (خاهسًا) على قول سَبَبَ 
ادن (سَاسا) َل قول ِلَب أخذه؛ لاه يقتضي تعريف الْمْدَعَى بو وَتعُريف الدَيْنِ یه 
باوج المَشرُوح. 

کان سب ادبن هنو المضات رضح في المادو الا 

طَلَّب اذه: يشرط الطَلَبُ عَلَىٰ هدا الْوَجْو عند بض الْمَمََاءء وَعِنْد ابض الَخرِينَ 


o & 


ن الدّعُوَىٰ صَحِيحَة ولو لَم بين هدا الطَلَبَ» حَيْتُ إن طبه على اقول الصيف (رَدٌ 


EE eR r , دا کان لشن‎ 


\ 
en 


V4‏ قواذ نين الشريعة ة الإسلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة الْعْمَانية 


المُحْتار وَاْبَخرَ) حَيْتُ إن مُرَاجَعة فاضي وَدعْوَة الْحَصْم أله وان حَقَّهِ في حُصور الْقَاضِي 
تر هذا الطَكَبَ مع أنه في الْمَادَةٍ (۱۹۲۱) قَذ ق و 
A‏ 

ذبن في شح الماد الْمَذْكُورَة أن الاختلاف الْمَارَ ره مو 


ال ات غ و ر هتا ميا لکونه علوم ِن كام الْمَاَ( .)١ ٠۳١‏ 


2 


و ۶ 


جود بصا في دَعَوَیٰ 


ت چە و 4ه 


دا کان الدين نقودا يلْرَم أن بين جِنْسَة بقَؤله: ذه أو فضة: وتوعه بقوله: E‏ 


مايا أو إلكليزيًا أو ريا . َوَصَفَة بقَوله: كه حالِصة َو مَعْشُوشة. مَعَ بيان مِقَدَارو. 
گن ل ن يا ين المکيادت يلرم ټين جنيو بقزله: نة و شي رة 


بقوله: سَقَية أو بريه أو خريفية أو رَبيعِية وَوَصَفَه بقَولِه: ا ر ا ا 
و ره بقزلي: ذا كَيلَةَ مِصريَةَ أو سَامِية ا الْكَيْلات تَحْتَلفُ 


باختِلافِ باد و ا ا أ ورال والهند 


ا 


ا ِ2 


a 
ایکا فی ای أن لوی ل تصرف إل یرم پیا ان یشون ايان ا کون‎ 

الذعَرَى صحيحَة» وقد در في شرح المَادَة )۲٠٠(‏ اله إا كان في الْبلدَةٍ انوا مُحتَلمة 
للود وكات مَسَاوية في الرَوَاج وَالْمَالية لا يلرم في الي بيان تَوعِهّاء أا في الَعر لو 


اسا وور و ° و ا ر س کاو تھے ١رس‏ 2ه 
انت انقو الْمُحَلفة ماويه في الرَوَاج وَالمَالَة يرم في الدَعَوَى بيان تَوْعِهَا. 


ر 9ے ر و 


د 


o ا‎ 


س الفاق 

يان ر إا گان الدين ِن تمن ا وَكَانَ في الْبلدَةٍ قد وَاجد مَعْرُوفا فلا 
حَاجَة لِيانِ لوصف وأمًا إذَا مر َف طويل بَيْنَ وَفْتِ ا ووفك الخطومةة وان 
لهذا السب ع َير علوم تد ال َي مَذِه َالِ ِب بيان ق اللي 


ورد ٤‏ ی 0 0ے غو 
ولا يَلْرَمٌ ان ا ن في لذبن الود في رمن أى ملك ضرفت دك الشرة 
ا 


2 4 یو 0 


سكة: وَيْسْتمَادُ مِنْ تير (سكة) أن هذا الْحْكم هو في حال كَوْنِ النقودِ مَضرُوبة آم 


EK 
نه لا فار‎ 


۰ 
ت ت 
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إا لم تكن مَضرُوبة يرم بيان مالا وَعِيارمَا إا گات دَهَباء وَوِرْمَمِها وَعِيارهًا إذا 
كانت فِصَة (الْهندِية). 

مستلتی: بُستشتیٰ اوراز بالْمَجْهُول مِنْ حكم َو الماد مثلا: لو افر ا 
و بکَدًا کله حنطة» إت الْمُدعِي إو قرَارَ المُذعى عليه بدَلِكَ بام شهوو؛ فیجبر 
المذعى عليه على بيان الحنطة الْمَذكورَ E‏ وَهَذًا الجِبرٌ 
هو جر على بيان ولس جَبْرًا على الَأَداءِ (الْهنْييّة) انظْر شرح الماد .)١١١۱۹(‏ 


وَلَكَنْ إِدا عى بقوله: کا قرسا على الإطلاق؛ َي بِدُونِ أن بيده ا یخصصه 
لوه باعتبار أن الذََبة الْعنمَانية بوائة وَكَمَانية فُرُوش» وَالرَيالَ الْمَِيدِي بوشرينَ قرسا 


صح دَعْوَاه وضرف إلى القَرُوش الْمَعْرُوفَة في عرف الْبلدَة. انظ الماد .)٤(‏ 

ما: لو اذَعَى أَحَدّ فِي رَمَاَِا في الَاسِتَاة لف قرش فيا أنه مَعْرُوف أن اذهب 
اعمان اة وَنَمَانية َرُوش» وَالرَيالّ الْمَجِيدِيّ شري قرْشَاء فَيْصرَف إلى ذلك وَإِدا 
ا 
E,‏ على الإطلاق فص ف إل لادء لان المقر هو ااذ 

م هره کو 2 ر ا رر 

يٿال نوعيٰ روش في رَمَانتا: تذكر فَرُوش باعتار الذمَب اعمان مِائة 0 
الال الیدی بن عقر وکا کا ا بذک مرو ع ا ن الذَهَبَ الْعتْمَانيّ مائة 
ومان روش وال ريال لدي سرون فقا فة لو ادع جد على ار بالا رة 
ابت دَعْوَا يُصْرَف إلى اروش باعتبار ارال عِشْرينَ قرسا وَالذهَب ما 
روش ولا يحمل عَلیٰ اروش اعبار الريَالِ عة عكر قرسا اء وَالذَمَّب اة قرش ما َ 
ا : ذا قرسا اعبار الواة قرش دَهَبا عَقْمَانيًا وَالتَْعَةَ عَسَرَ قوسا رالا 
مجیدیاء ون ب يبت ڏلكَ. 


َلِدَلِكَ ل اذَعَى في رما" دا بشلكا لا يُصْرَّف إلى البشلك الذي هو ربع الريّالء 


(۱) أي في ٩‏ ادى الأخرى سنة ۲۹۳ حين نشر كتاب الدعوى. (المعرب). 


olor م‎ 


۲۷٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكُم بها الدولة العلْمانية 


ا RR GS O NRE‏ 
إن يكن أنه في ذَلِكَ الرَمَنِ كان البشلك الأَسوَ رَائِجًا بحَمْسَة فُرُوش أذ مِنْ 
ربع الرَيّال؛ إلا أنه َد تنزل يمه إلى قَرْسَيْن ¿ وَنِصفي؛ قَلِدَلِك لا يُطلى عليه في رَمَاَِا 
ك وَلِدَلِكَ بير بشلك في الْوَفْتِ الْحَاضر لا يُحْمَل عَلَى البشلك الْأَسوَدِ بل 


و تم و 


يضرف إلى ربع الريّال أو يُصرَف عَلَى الشكة المَغْشوسَة الي گاَث رَائِجَةَ بالستَة فُرُوش 
٤‏ بحت رَاِجَة بحَْسَة ُرٌوش. انظ الْمَادَةَ .)۳٩(‏ 


اور 


ا الإيصَاحَاتِ الْمَُتَضِية لِدَعَوَى الْعَيْنِ قد رٽ في هَذِو الْمَادَة؛ إلا أنه يْرَمُ 
إنضاخات اخحری لی مب الد TT‏ 


م0 1 


إذا کاتت دعوی ادبن على الميّب: قدا ب بين اهدعي ر بان المد ت توفي بڏونِ 


€ و 
| 


مِقَدَارَا مِنَ الدَيْنء و بود تحت بد وة ا تة وال كافية لِقَصَاءِ الدَينِ أو أكثر من نة 


o£‏ کر ا 


لوی ولو لم ذز أعان ار وکن لا كم الور بان يووا الي اذكو من 


َمْوَالِهِمْ او مِنْ أعَيَانِ التَركة المَجُهُولَة ما لَم يكن مَوْجُو 5ا في بد رارت ترک گا لاء 


Dt 
ا ما وو‎ 


ادبن ردا انكر الوَارِثُ وَضع يده على التَركة وَأرَاد لمعي إثبَات وَضع يِه يلر مه 
بيان اعمان الَر ك (الْهنْدِية) 

وقد اء في الَحر في دَعوَى الكَبْنِ عَلَى المَبنِ: لو کتت: توفي بلا اداو ولف يِن 
ا a TS‏ 


wv)‏ إا گان لدی پو يلرم بیان سب الوک بل لصح 


ر رص 


ًے 


طاق بق بقولو: ا رھ کب ينال ن سيو وهو بني ينال م | 


وم 


ذا کان TTT‏ ر ًزْ گان mT‏ 


(۱) قول الشارح: في زماننا. أي في سنة نشر كتابه سنة ٠۳١١‏ أما اليوم فلم تكن تلك المسكوكات رائجة» بل 
إن الرائجة في تركيا الآن هي الأوراق النقدية (المعرب). 
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ت 


° کا ا e‏ © 0 ی ا مہ ا ا ت 
سَبّب لكيه بل تصح دَعوَى اليك المُطلق بول المُذعِي: هَدا المَال لي. ولا يجب 


سوال الْمُدّعِى: هَل مَلَكَتَ هدا الْمَالَ شرَاء أ إرنا؟ (البَحْرَ) وَالْملْك المُطلى قد عرف في 
E‏ 
وقد قال خض العلماء باه إا اذعِيّ ٤‏ في باو قَدِيمَةٍ لاء يجب بيان سب 


۰ 
ت 
0 


اولك وَأنتّوا بالْوْجُوو الثلاة. إلا أن الْمَجَلَّةَ قّذ دَكَرَتِ الْمَساكة عَلَى الإطلات؛ قَلدَلِكَ 
يهم باه لا يجب بيان سَبَّب الِْلْكْ في اباد الْقَدِيمَةٍ مة البناء (البَحْرَ). 
اک ی وک ا وَجڄَة دَلِكَ الدَيُن؛ يني يسال: هَل هو تمن 


»ت 0 


غ 


جره ود من هة ار کان ن کون رسا او تاتا عن عَضب أو اهاد 


وَوِيعة. وَالْحَاصِلء يال المُدعِي: من َي هة گان دَينا؟ لان 
(رّلا) ا ۶ ٤‏ اخولافي e‏ َه إذا کان ا شض جهة ة السلم 


fo Sor o ٍ‏ ا ا و 2 ٤ے‏ د ر ٣ et‏ 
وَإِذا کان الدين فرصا أو اشا : تی ب ونی کد القَرْض أو 


المَبيع» وا گان الدَيْنْ شتا عَنِ الْحَصّب وَالاستهلاك فيقَتضي إِيفَاءَ بدَلِهِ في مَکَانِ 

لضب وَالاشتهااك (البَحْ َال امتا الأنفزوي). 
إا گان لن شتا عن تن ريع عاب يِب أن يكر أن الْمَيع قذ صلم إلى الْمذّعَى 

ys‏ انظر الْمَادَةَ(۲۹۲). 


كَذَلِكَ ذا كان الْمَبِيع عَيْرَ مَقَبْوض فَيَلْرَمٌ إٍحْصَارهُ إ ی مجلس الک ما إا گان 
مَقَيْوصًا فلا يَرَمٌ إٍحْصَارُ ا 

اا :کا أن اشاب عضي اون نباب اطا عبر وة بوت اللَين في المي 
تأجل أن يصح لِلقَاضِي كه سيب الَيْن مِنْ عَدَمِِ قَوَجَبَ بيان وسال السب 
كالْحسَاب» وَدَيْن النََةٍ الي في َة الو ىء وَالْكَمَالة َة الْمرأ وَالْكَمَالَةِ مال الكتابق 
وَالْكَمَالة بالدَية عَلَى الَا (الْبَحْر) حٍ حَيْتٌ د السات لا کون سا لِلدين؛ ديك لو ا 


می فى دعرات إل لى فى وة المع عاب م اماب الذي بني وَين دا درهَمًا. 


o 2 ى‎ 


۷۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمَانية 


گڌَلِك لو ادَعَٽ روج موف مِنْ وريه ينا بلا بيان السَبَب فَدَعوَاها عبر صَحِيحَة؛ 
اه وران کون ها الديْن دين نمقَةء ودين النَمَمَة يَسَمَط بوَفَاة الزؤج. 


{° a RS 


of 


اختلاف الفعَهاء: ره يفهم من الات المَذكورَة أَعَلاه باه إذالم دک في دَعرّی الدين 


صب لن هة لا شت لوئ وذ ا بغش الها بيك محري 
اَن عند بَعْضٍ الفققاء َدَعوَى الدَيْن ب اانا صجِيحة. وَأنَه وان جار 


تھے ر 


ت وو E E‏ س او ا ه# 
يسال المدعي عی عن سبب سمب الین إلا أنه إا امتَعَ عَن الان ا ُجبر؛ لن المُدعِيّ يَسَْجِي عضا 
ین بان الشیپ گا هكون الب موب دة لمعي فشا رذ ُگرڻ عا 


لايخ هدا اوج (البَحْرَ). 

وَيْستَفَادُ مِنْ ظَّاهر عِبارَ الْمَجَلّة الها ُذ قلت الَو الثاني گ نه قد قبل في تَعْليم 
f ° a ٤‏ ےھ 0 ج د عے ‏ ا 
أصول التَخليف الَذِي نّم مِنْ طرف جَمْعية الْمَجَلَةَ مَذَا القَول؛ لاله َال فيه: (إدا اذَعَى 


4 


لدعي ين اعد لني كا وزكتا بون ين اة إل 
فعلى هذه الصو رة إذا قال المُدَّعَى عَلَيٍْ: ِن الدَيْنَ الَذِي تڌعِبه ٽي هو من حمر او 
او من المَييع اللاي الي به لي و َقَبضة. رَكَذَبَةُ الْمُدّعِى فى ذلك 


2 
f o4 


کون اليد عى عليه َد َر بالمُدّعَى بو عَلَى ري الام الأعظّم. 


آَ 2 


أا عند الِمَامَيْن: e O e RE‏ 
قاله موصو لا فک 
أا ذا بن سمه اء قائاد لَه: إك بعتي اليه ب ا 


ذلك ار قل الع عَلَيهِ لِلْمُدعِي: ك بتي عََرة اير وهي موجاة إل 
مد کَدَا. ES‏ انظ شرح الْمَادَهَ .)٠١۸۷(‏ 


إا ادع الْمُدَعِي دنا بد بَيَنِ ا لب وه اله رة عل الین مَع بيان السب يقبل» 
و2 عو 


كما أنه لو ادع المُدَعِي الدب O‏ 
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(الحانة) 
قد ذکرَ آنه باه ا قبل في غوئ ان الى اه هران املك محيل 


:(3A) 0‏ کی الا رار مو ور لمر به لا حو دا ا | 


الإقرارُ سببا لليلك. اء عَلَيهِ: أو اذَعَى المُذَّعِي على المُذّعَىُ عليه شيا وَجعل سببه 


ھەر 0 


| إقراره قط لا َع دوا ماّد: و اَی المُذعِي بقولو: إن هذا الل لي ون هدا‎ ٠ 


الرَجل ِي هُوَ ڏو اليد کان قد ر ب ا مالي. سے غو وآما إذا اذَعَى بقوله: إن 
هذا الال لي؛ اا لای مر در کا د اة تان اسع دعوا 


a 0 


eee 
| نه گان رب ين لي بها ابع ن مز اة مع دعو ما و عى‎ 
ود ا هذا الرَجل قد أ ر باه مين لي بكَدَا وز ِن جه القَرض؛ كَيدَلِكَ إن لي‎ 

| في دميو کا وز اطبا ون ا .لا تشع دغوا. 


کہ 


حُكم الوقرار: هُوَ هور اروم الْمَُرّ به به عل الق للح ل ؛ يعني ظَهُورَ أن ايلك 
الْمُمَرّ به كان قبل الإقرار ملكا لِلمقَرٌ ‏ ل رک خوت ئة الع في الْمَُرّ به وَلا 


إشَاءَ ملكي 
وبتغيير آر: إن الإفرار ا ينمل مك المرب ِن امقر إلى المَُر له كايقل الع الولكية. 


E e‏ وق َلك السَحْص اليم تفل 
ار ال ا ا کا الال ر ادن لا باز بهذا اكلام مِلكيتة ِي دَلِكَ الْمَالٍ 
إل َلك کک رار يهر لكي ويهر بالإفرَارِ المَذكُور بالْوتال أن 


ت 


ذلك الما لمال کا لإقرار ملكا لِلمقَر له. 
e‏ رار سيا لِلِْلْكِ على الول الْمُفتَ به؛ لا لإقرَارَ مِنْ وَج 


ان 


۸۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 
إخبارء وَالإخبار إنّمَا يسمل الصَذقَ وَالْكَذِبَ قلا يكلف مَدلول الْوضيي. 

ی إن امقر إا قر کاذتا ا جل لقره خد امقر به ويا ما لم سمه امقر برصائه 
مقر َه وَفِي تلك الْحَاَة کون هة َء (الدَرَ الْمُْتار) انظ الما )٠١۹۱(‏ وَسَرحَهًا. 

لو كان إنْسَاءَ لَكَانَ سَبَبَ وُجُودِ الْمَال (الْبَحْرَ). 

ا الإنْسَاءَات كَالْبَّم وَالْهبة؛ فَحَيْتُ إنَها إيجَاد يميم مها عَنْ مَدلُولِهَا الْوَضَعِيّ 
(الذرَرَ) کالْکسر والإخبار عن الْكَسْرء يعني ذا كَسَرَ أَحَدٌ رُجَاجًا كان مَدَا إْسَاءَ وَإِيجَا 
عل فلا يمن اَن لا ينْكَسرَ. 

N RCS O PE 
وَفي تلك الْحَالَة يون صَادقًا في قَوْلِهِ: سرت الَجَاح. گما اه تول آنه َم يسر‎ 
ِي َلك الْحَالِ يكُون اټ في ٳخبارو.‎ ٬جاَجزلا‎ 

امال الأو إا أ ا المَدِين بجّويع أَمْوَاله لجسي فلا يرقف إفرَاره 
لی اة الوه ق گان یکا لد في تُب ماله كَمَط. 

اماه الَايه: لو اهر لصي المَدُونُ بان الَيْنَ الي في يدو لمان ص فلو گان 
افر رليات ان ها ا وار ت غار الان 

عَدَمُ کون القرَارِ سيب ملك في المُعَاملات: فَعَلَيهِ لو ادع الْمُدّعِي مِنَ الْمُدَعَى 
عله راسا َيس دَفعًاء عَبْنا أو ديا مدا إفرارَه سََبَ ملك لا ثَسْمَع دَعوَاه؛ لان دَعَوَاه 
َو تون کات الِب مال من اَل سء لم يكن سَبَبَ وُْجُوب (التَكولة وَرَد المُختار 
والشرنبلالع وَالْحَانية). 

وَدعوّی الوقرار عَْرُ المَسْمُوءَة َون عَلَى صورََيْنِ: 

الصورَة الُولّی: الادَعَاءُ ايدَاءَ بالفرَار» كقَوَلِه: قذ فرت لِي بالف دِزهَم فما ِي. 

الصورَة الَنبة: الادَعَاءُ باتضَاذ الإفرَار سَبَبَ ملك وَالصورَةٌ المَذْكُورَةٌ في الْمَجَلَةَ هي 
هذه (اليجَة). 


الجزءالرابع /الكتاب الرايع عشر: الدعوى ٠‏ ۸۱ 


وتعبيرٌ دعر الذار في هله الف للا حتراز من الشهادة؛ RN‏ الإقرَار على 
اساد ق میا لو مهد السود ائلين: َد َد اق المدڪىٰ عليه بان هذا الدع به هو لهذا 


ذم کہ کو تلاعت نراي نھد 5را عر د یز 
A‏ بن عَابدِينَ على الْبَحُر). 


ت 


4 
ر 1 ت 


لاو اق المُدّعِي تائد: ِن هَدَا المَالَ لي وَلِنَ هدا الرَجُلَ الذي هُوَ دُو اليد عَلَيِّ 


قڌ َر انه ِي. قمع دعواء وَتشمَعٌ سهُوذ على إفْرارو؛ هدا أن المذَعِي لم سخ في 
هذه الصورة افر ا مدعا 


E O EC N 
بان ڏَلِكَ الْمَالَ يلك لِلْمُدعِي٬ بل يلف على ائه َم يكن ملا لمعي (الدرَ المُحَارَ).‎ 


ت 


ذلك لو اَی لدعي ئلا بان الْمُدَعَى علي قال لَه عَن الْمَال ِي إن 


0 


ااال 2 سمه اله تسمَع دعو دَعرّاه؛ لاتا کون دعو هبق وَالهبة بب 


ا المُذّعِي تَائلا: ِن هَدَا الْمَالَ لي؛ لان مَدَا الرَجُلَ ِي رذ 
قد قر بُ لي. لا تسمَع دَعوَاه أنه ق اتح الإفْرَارَ سَبَبَالِلْولْكِ. 


ي 


ذلك لو اذَعَى اد عَلَىٰ الذَارِ الي تحت بد شخْص حر قائاد في دَعْوَاء: هذه 
الدارَ گاٽٺ ٳِوَالِڍيء وذ ترکها لي ولتي اة راء وَبَعْدَ وََاو وَاِڍي ق ت 
المَذكُورَةُ بان جَويعَ الذَارِ لي وقد صَدَفنهَا في دَلِكَ. لا صح دَعواه ف في ٿَلْٿِ َلك الدَارِ 
(الْهِنِْية وَالا الأنقَرْوي وَالبرَازية). 

ن هذ الاَمِلةَ هي مال عَلَى َون الْمُدعَى 

کیک ترا امیر ی وک من اور ککا رزککا ین چ لزني 4: 


قر أنه مَدِينٌ لي من لَك الْجِهة, فا تمع دوا ولا تسم على إِقرَاروِ الْوّاقع على هَدَا 
الوجه. 
e‏ 2 


ڌَلِك لو اَی أَحَد عََیٰ خر ائاد: َذ ديت امرك لمان كا مبلَعّا مِنْ مالي قَصَاءَ 


دينك حت نك أَفْررْت بان الْمَبلَمَ الْمَذكُورَ هُوَ في ذِمََكَ لَه مِنَ اله الْمَذكُورَة انكر 


ع 


A۲‏ قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


الْمُذدّعَى عَلَيهء فَللْمُدَعِي أن بُقَيم اة لإنْبَاتِ الإفرًار المَذكُور (النيجَة). 


Pe e ۹ ےر‎ 


hS‏ إنّك َد كَمَلْتَ فادًا الْمَدِينَ لي بكَذا ملعا 
َك قَذ فزت بكاوك عَلَى الوَجو المَذكور کک 


م 
ت 


أا لو اذَعَى الْمذّعِي تائلا: إن في ذِمَة هَذَا الرَجُل كا د درا 


ر هه 


لي بکڌّا رهما مِنْ جهة الْقَرضٍ اشم را ع قد َد الإ ا 0 


ت 
۱ 
م 


عدم جوازالإقرارسَبَبً للملڪ في التكاح: 

و اَعَي اَحد َي ارون بيان عفد نکاج قائاد: إن منکوڪتي؛ لاك ت قرز 
بِدَلِكَ. قلا تح واه وا تشْمَع؛ EDEN‏ 

سا الإقرَارٍ في فع الذَعْوَّئ: وَإِنْ كات دَعوَى الإقرار عَيْرَ مَنْمُوعَة مِنْ طرف 


صل الدَعوَى عَلَى الوَجو ليبن َس ب ا اا ا ی ي ع 
ا اد مالا مِنْ ذِي الي َف م ذو اليد الدَعوى قاثلا: قد أَفَرَرْت بأن 


ەھ ت 


َا امال لي أو ِن اُفرزت ئ ليس لَك عنڍي ڪي ونت ما اله ا 


ر ر E‏ 


ذلك ر أحد اي تحت يد بآ قائاد: ن هله ل کانت لوالدي وق 


لذارَ ملكي کرد ن 5 الأَعْرّى. 

إلا آنه َو قال الْمُدّعِي بعد َلك لِلْمْدَعَى عَلَيه: إِنَكَ قَذ 
وَحَق لِوًالڍي» وَدَقَعَ دَفْعَه يقبل» وَفِي لر مارم الد فان ول ب الاك 
التي بيت دون مُعَارض. ES‏ 

إلا آنه ذا الْمُدَعَى عَلَيهِ اريخا لإفَرًار الْمُورّثِ وَلَمْ يكر المُدعِي 
الدع عله تفل به َة الْمُدَعِي (الْهِنْيِيةَ). 

ساعٌ دَعْوّى الإقرارٍ بالاستيقاء: لا تشْمَع دَعَوَى الإفرار بالإستيقاءِ على قَولٍ؛ ل 
وی إقرّار في طرف الِاسَْحْمَاق. وَعَلىٰ قَول: تشْمَمُ؛ لان فع عن تفه و 
الذيْنْء فَأَصْبَحَ الإفرَارٌ اراقع مِنْ طرف الدع (تكهلة رَد الْمُحْتَار). 


الجزالر زه الراب /الكتاب الر ابع مشر :الذعوى WAY]‏ 


ت 


اء لَب لاح الاذعَاءُ | 


5 
اة 0 شر 


و وو 7وو و 


َء جو غا غاد و عاب تگاو؛ اقآ فی ی من خر أف ر يه أ 
کک 


برط في صكة الذَعْرَى رفي صكة الهاو أن يكرد عَم E‏ 
لن ا يع الائعاة, بسَيءِ وْجوده مُحَال علا أو EOE ES‏ 


ر 


لان اکت ميقن في الادَعَاءِ بالْمُحَال (رَد الْمُحتارِ وَالْهندِيةَ َا عَابدِينَ عَلّى الْبَحْرٍ 


وَالْمَادةَ ال )١١‏ وَالتيمَةَ التي في سرح الْمَادَة .)١١۸۷(‏ 


e ر‎ e م‎ 


EC E‏ از ف کی من تی مزر 
بن لا یځ غو لد الأول محال فلا لاني محال رز 
مال المُحَال عادةً: َو ا ف ين ا ارا عط او اا ل م واخ او 


ء 


ogo 


عَصبها من وَكَانَ َلك الشَحْص مه مغروئا راتفر آله سال أذ ن لاء صدَكة ركاه 
وَل رٹ عي َم صل إلى رونو ا ل بوجو آخرَ؛ فاا تمع دَعواه. انظر الماد (۳۸). 

أا دااع الشخص المرزف باقر اه مالا عَظيمَة من خر مبيتا انها تمن الْعَقَارِ 
لذي باعَه او آنه فرصا عَلَى دَقَعَاتِ عَيِيدَة او اه ورت مالا عن مُورثه الي فَتضمَم 
دعراه (التكيلة). 

وَالْمَسَائِل الأتية الذكر هِيّ من الذَعَاوَى الْمُسْكَجية: 

١‏ لو اذعَى آحد الفرس لي تخت بڍ انر ابي نها لات ستوات اها 


ا 0 م هاده هود بان تلك الَْرَسَ 
ا 


۲- دا بن الْمُدَّعي َوَن الْحَيَرَانِ الي ادَعَاهُ وَعَلمَاتهء ئ أحَضِرَ الْحَيوَان» وبَعْدَ 
ذلك ظَهَرَّت الْعَلامَات الْمَضْهُودَة مُْحَالِمَةَ لِلْعَلامَاتِ الى ذَكَرَّتْ حينَ الدعرىء» ينظر: 


ت 
4 


۲ و او کہ الد بی ی د 
ل المدعى: إن هذا هر المدعى به الذي وصفتهء فلا تقبّل دعواه. 


سے ا 


فإدًا قا 


قَواذين الشّريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمانية 
ًا إا قال: قا: د الدع به الذي وَصَفة ُو عبر مدا وَهَدا عير قيقب (الأقزوِي 
وَرَةَ الْمُحْتارِ وَالْهِنْرِيَة)؛ لاَنَه إا اذَعَى الْمُدَّعِي بان الخد لن امار اله هر عة 
رال قَظَهَرَ لَدَى الْوَزْنِ ‏ اه اة أَرْطال أو عِشْرْون طلا قبل الدَعْوَى؛ لن الْوَصفَ 
في الْمُسَارِ لَه ا انظر الماد )٥٩(‏ وَسَرْح الْمَادَوٍ .)٠١۲١(‏ 
E‏ 
جار غي فيو لا ينن حدوئټا هاعد الدَعْوَى؛ لا تح الدَعوَى. 
مَة: إا تَحَاصَمَ الرَوْجَانِ في الذَعَاوَىٰ مده مَدِيدَة قاع الرَوځ بن الرَوَجَة قد 


ن الْمُدَعَىٰ به به مله ناء الْحْصُومَة وَفي حُصور القَاضِي؛ لا تمع دَعوَاهُ (الأقَروي عَنِ 


يشرط أن يكم وي زم المُدَعَى عليه يه بشيَءِ و 


2 


ادع قائ 


لا: وا آع ا اکر عه وهر ناعرو قائلا: آنا مِنْ ذويه فليعرني ياه | 


| آنا جار‎ E E 
وب وکاله أَنسَبُ؛ اا صح دَعَوَاه؛ لان لل وَاجدِ أن ؛ عير ا‎ | 


١‏ وليه دروت هو الَعَاوَی انالا لابراب في ق الى عَلَبه كم تا. 
RA A‏ : 
نکم ارم لما عل کن في عا مرت لغری بغت شع 


2 


٤ 


اثلاث وَهى: الإفرَار وله وَالنُكُول عَن الْيَمِين» وَل تكُون الدَعَوَى وَالوثباث عبثاء 
ور د و 
الاق لا شيا الامور الي ِي عب 


چ 


المَسائل الي فرع عَنْ ذَلِكَ: 
المَسألة الأُولى: منک لو اعا کا دا ر اجا ياء وهر مَخْص آحَر وَاذَعَی بِقَولِه: اتا 


= 


يِن دوي الْمُعير فَليعِرْنِي دَلِكَ | ي NE‏ أن الإعَارةَ عِبَارَة عَنْ تَمْلِيكِ 


الجزء الرابع / اكناب الرابع عَشَر: الدعوى ۸٥‏ 
کک فح الْمَمْلْوكة مَجَاًاء وهي من المرْعَاتِ ولا يَجُو ر الإجبار على التبرعات 
التنلیگات وط صك التمليكات أن قح رعا وَرصاء. 
المَسألة الانبة :گل لو لحد خر صوص ما طهر حص انحر ر اَی بَوله: 
ئا جار وب وکاله نسب فلا ڼي؛ لا تصح دَعواه؛ لاله كما هُ هو مور في الْمَادَه (۱۱۹۲) 
ا من يسا او وکل باأمُورِو من يسام وَعَلَيِء دير وت هَذِو 
الَا رأثلا َرَت في حن اء عى عليه حکه مَا. 
المَسألة اللكة: َو اذَعَى الْمْدَعِي قابا بن مدا الرَجُل قذ وكلني في الْحْصوص اللاي 
في مُواجهة الْمُدعَى عليه الْحَاضر الْمُنكر؛ لا صح دَعوَاُ حَيْت له حَسَبَ الْمَادَةَ )٠١۲١(‏ 
لوگل آن يعزل ويه مي الوَكاَة؛ ِي حال بوت دَعواه لا رتب عليه حم ما ر 


a 


المختار والهنري). 
المَسألة الرَابعة: الْمدعِي قائآد: إن هذا الْمُدَعى عليه يريد بيع مَالِهِ ماني 
لحر يغه ي وَسَأذع ما يريد مِنَ التَمَنِء فد لا تمع دَعوَاٌ. 


¢ 


NSD e المَسالة الكامسة:‎ 


E‏ الأعظّم. انظر ماده (۳۹۳) وَكَرْحَها (الْهنْيية). 
مسال الساوسة: أو عى الْمذَّعِي قانلد: إن لتا قذ كلك ليم الماع الَذِي 


اشتريتة مه قَسَلَمهُ لي؛ فلا تمم دَعْوَا حى لو أن الْمُدعِي أبَت وكا الْمُدعَى عليه 
ا لان لا ج الول عل إا اورا 


ت 


الْمَسألةٌ السَابعةٌ: کک المُدعِي على آخَرَ قَائلا: ٳن ولي ق اشتَرَى 
نك لی فَسَلَة لی؛ د تمع دعو وواه انظ الاد .)١٤١١(‏ 
تا كمل روط الا رى 1 وط ال ا ا و 


ت ° ر 


ا ليه قاِا: ِن الْمُدعِي يدعي منك على هدا الْوَجو فَمَادا تقول حى 
نشف وَج الْحُكم؟ ولو لَمْ يطلب الْمُذَّعِي اس A‏ عي عابو (اخر» هي كز 
اک ا جاب اعدم عل عن عر الدع قانلد؛ E E‏ لا عرف 


۲۸٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 
E 8‏ ن ور و کو د پو و وه a‏ 
اليلك المدعى به هو لى؛ فلا يكون قد أجَاب على دَعَرّى المُدعى» ويجبره القاضي 
يمذ على إِعَطَاء الْجَرَاب (الْهِنْدِية). 

کر 3ے و و 2 < ی ور 
وتوجه السؤال على المدعى عليه مَشرّوط بصحة الدعرّى على الوجه المحرّر 


f2 و ھە ت‎ r ەر و ا کا کی کے‎ GE 37°F 
أعلاه آمًا إذا كات الدعرّى عير صحيحَة فلا يجه على لمدعیٰ عليه جوا ولا‎ 
ب 8 ۴ و‎ o2 7 4 د‎ 
يكون المُدعى عليه مَجْبورًا على الجَوّاب.‎ 
TA a O E ا ەر‎ 
ادا كات الدَعوَى صحيحَة وَاسْتَجُوّب المُدعى عليه فإدا أقَرّ فبهاء وإدا أنكرَ تطلبُ‎ 


ری و .1 م َك 
البينة مِنَ المدعي. انظر المَادة .)۱۸١۷(‏ 
اذا أثمّتَ الْمُذّعى فيها وَإلا يَحْلف الْمْدَعَىٰ عليه بطَله؛ لن الْيَمِينَ يكلف في جَويع 


الذَعَاوَى بطَلَّب مِنَ اهدعي إلا في الأربَع مسال الْمَذكورَة في اماه 0 )۱۷٤‏ (الدر المُختار). 
E‏ رر ل اکور ا ر براه ٢‏ کے کر ر CE SRE‏ 
ترط أن لا بَکون فی الذَمْوی تتاقض: فََلَء لو َر اد مال لحر ثم ادع َلك 


70 6 17 o 9 ر ا ا 2 ر‎ o 2 ب‎ els A 
امال قائلا: انه اشَرَاه َل إِقرَارهِ المَذكور؛ فا تشْمَع دَعَوَاء. آمّا إذا ادع أنه اشتراه بَعْدَ‎ 
وَالْمَادَة‎ )١١٤۸و‎ ۱۹٤۷( الإقرّاںء و اذَعَى السَرَاء مُطْلَقا تقل (الْهنْدية). انظر الْمَادَتَْن:‎ 


)۱٦0۷(‏ وشرحها. 


Ê Ff 


الجزء الرابع / الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى AV‏ 


ت 4 


رطق ا الذفع صح َة الدَّعَوَى؛ قَلِدَلِكَ لو دَقَعَ الْمُدّعَى عليه الذَعَوَى 
لر ضيح َف صجي واه قبل (الذنقزو ویٌ): 

ىلناق قان 

ْم اأرل: فع عى ومد اقم هو الَذِي يبي في هدا المَّصل. 

لِم النّانى ني: دفع م الْحْصُومَة وَهَذا الْقَسم سَيمَصّل في الماد )٠۳۷(‏ لَْاردَة في 


الْقَصل النَالِنِ. 
أَنْواغ دقع الدعوى 
الدفعٌ حمسة آذواع.: 
- التَوع الأوًل: الدع 
-التوع لاني فع الدع 
OTE‏ الدَفْع قبل الْحُكم. 


ّ ا ك کک 
وع دارع ن ا 


اة (۱): الدع هُو: الإتيان نوی ين قل اع عله ن دغر مدي 


oe وو‎ 


منا: إذا اذى أَحَدّ مِنْ جهة الْقَرْض كا قرسا وال المُدَعَى عَلَيْه: آنا كَنْتْ أدبت 


کک ا ر 


٠‏ ایک از اتی ہن کی او صخت او یی کا للع ر بل ور 
دكأت نت لي بلع اذكو رذح دغر 


۸ قوانین اشر يعة الإسلامية التي کات تحکم بھا ها الدولة الث العلْمَانية 


ےر ١‏ عر ر وھ 2 


كلك إا اى أذ تَر بولو: EN FETEE‏ 


درام وال المدعَى عَلَيْه: إن يبنذ ئى ديك لع. يكونقَذ دَق وى المُدِي. 


E‏ ع ت 


| وڌا ٳڏا اَي اَحد پال الَِي هو في د عَيْرو بُ مالي » وأَجَابَ عَلَبهِ بنك جيتا | 


اَی مدا الل فان كنت ذ شهذت اعا کون د دع دَغوى المُذّعِي. 
وكذزك ِ ادعی أ من رة المَيّت کذا درام ابت دعواه بتاءً لی إنکار 
| ا ارثِ مام الوَارث بَعْدَ َلك أن المتَوفیٰ کان قد دى هدا امب أو أن الذَائيَ 


ا رر 0ے ۱ 


برهن حا ايكون د دقع دى اْمُذِي. 


- مر لبدوی قبل الحم او بغت ِن وبل ْمَعَن يوذ‎ u 
َي ترد وَتزِيل - دَعَوَى الْمُدعِي.‎ 

وَلإراَة الور الَاطِل مي التغريف لزم أن قد معت الد ِن امعت الشرعِي في 
الاو اللغرى في انريف قَلِدَلِكَ كان مِنَ الْمُتاب في بَدَلٍ الدفْع الثاني 
امال لفط ا 

قفي هَذِهِ الصورَة ٳدا بين الْمُدَعَى عَلَيهِ. بَعْدَ 
الدَعْوّى» يسال الْقَاضِي المُدَعَى عَلَيْه: ما هو دَفعُه؟ قدا كان الدَفْمٌ الَذِي بيه صَجِيعًا 


م چو ر ره و 


ابت الدع دعراه. يانه سیدفع 


اَن 


هة إلى الْمَجلس الثاني لعجل الحم ودا كان اسا قلا نت إل (المنية). 
لون الدع عَليه: يسار بدا امول إل اَن الدَفْعَ يَجِبُ اَن يکود مِنْ طرف 
مدع عل عله الدع ِي يام ِن طرف انر ايقل لا : يمم (البَحْر). 


مَلا: لو ادع الْمُدّعِي عَمَرَة دانير مِنَ المُدَعَى عليه وَأنْسَهاء ثم جَاءَ جار الْمُدعَى 


عليه او ُوه َادَعَىٰ اَن الْمُدّعَى عَلَيْهِ قد ادى دَلِكَ الْمَبْلََ أو أن المدغى قد ابرا المدعى 
عليه مِنَ الْمُدَعَى به؛ فلا تشمَع. 
توا ی ا و ر و 
ويُسْتنتٰ من صابط وُجُوب حصو دَفع الذَعوى من المُدَعَى َل مَسألتانِ وَه: 


۱- إا گان الْمُدَعَىٰ عَلَيه أَحَد الوَرََة قَلِلوَرَئَة ارين فع الدّعْوَّى؛ لاله حَسَبَ 
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ماده )٠٤۲(‏ يفوم بَعْصُ الْوَرَكة عَنْ جويع الْوَرَنَة؛ قَلِدَلِكَ دا كان الطَالِبْ قَدِ اذَعَى 


ر ی ای ا ع 
الْمُدعِي قد أ اه مطل في دَعواه؛ ر رقب تقبّل. انظ الْمَادَةَ )١۹٤۲(‏ ا 


كَدَلِكَ لو اذَعَیٰ ادبا ند اغوم اي تحت بو آتر وُو 5ه تع 


الائ ب ودفع فح المُدعى عليه دَعوَاه قَوله: إن ورات فاا دا في حَياتِهِ بان ااا 
مِلکي؛ يبل هَدَا الدع وَترَدُ دعو الْمُدعِي لى إِنباته َو جاءَ بعد دَلِكَ الَأ الْعَايِبُ 


ے 


X 


٤ 
| 


س 


E‏ عليه قائد: قد آَفْرَرتُ بعد وا مُوَرڻِي بان هذا الْعَقَارَ مِنْ رة 


مُورڻي. يون قَذ دَق دَفْعَ الْمُدّعَى عليه (الَهِنِْية). 
ويستفًاد م هدا لشتني قزرا هو الإفَرَارٌ الاير (الْكَفَويّ). 


اا إذا لم ك تاریخ م الإقراراتِ فتتهاتر الإقر E‏ به في ي 
زي الد لخا نة( انط الْمَادَة (3۲۸). 

كڌَلِكَ لو اَي الْمُدعِي في مُوَاجَهَة رَد مِنَ وة بان 
تركة الْمْتوفى» وَأنبت دَعْواء بإقامَة اليتق الح رَد مَعَ هذا اهدعي على ثي 
a‏ : إن موري قد 
لملم بالمام» وَعَلَيهِ قَدَعوَاك باطلة. انب ذلك يبء آم إا دقع مدا الدَفْعَ ريد ِي 

ا انظْر الْمَادَةَ .)٠١٠١٠(‏ 

۲- إا ضبط مِنْ يَدِ لري الْمَالُ لْمُسْتَرَى بالاسَْحْقَاق؛ قدا ام البائ اة بان 
الْمُسْتَحِی قد باه لِك الْمَالّ قبل َيه لِلْمْسْتَري؛ تقل دَعْوَاهُ ولرل کن غل بنع 
ان الْفَصَويْن). 

ال ی 

المَسألة الذولى: منآن إدَااذَعَ' َي احَد على آتر گڏا رشا ين جه القَرَض» وال الغدعى 


N 


ا 6و ا وے 
عَليّه: ا كنت أَذَيْتُ دَلِكَ لَك أو وكيك بالمَبْض فلن َو ّي ل 


داه لَك أو ا فَوْضت لَك إِذْنِ صَاجب ارد ضِ رص اي تَحْتَ تصرفي مُقَابل ذلك 


کل ا 


14۰ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


٤‏ چە سے ر و 


الدب وذ تفرصت الا رض المدگرر او انت کت ارات س ذلك او ا وی 
ذلك الد و كتا الختا عَلّى امب المَذكورٍ أ َو مِنَ الدّعَوَى الْمَذكُورَة بكذًا دَرَاهم» 


زك الختا عى ذا تال أذ تَصالَحْت مع وكيك ادن لرل راصح لك غ 
دل اصح فَمَط. او قَالّ: ني اعمَْتُ لِك يبدل الصلْح» أو ن ذا َِدَارَامِنَ المَبلَ 
الْمَذگور فرص وَمَا عَدَاهُ راء أو إن هذا الْمَبلَعَ لَمْ يكن فرصا شا تل هو نالعال ادى 
ا ور ا ی ی قوت ا ا و ef‏ 
TS‏ جره ذم اي فُمْت لَك ٻهاء أ 


ص 


٤ gor of o 


ك أعطيتني ذلك الْمَبكعَ و للشخص اللاي وذ أعطيتة لَه أو إ َك آَرَرْت بان لدا 


ا کک امتح بز ارق از لعزي زک بطري بار رئ 
ل ما الْحَوَالة وات دَقعْتَ لي الْمَبْلَعَ الْمَذكُورَ) بتاءَ عَلَى تِلْكَ الْحَوَاَة؛ يون كذ 
عى الْمُدَعِي (عَلِي قدي وَالتتيجة وَالْهنية). 

امسا الان : وکا إا عى اَحد او ادَعى وَرتثة بعد واه عَلّى ار بِقَوله: نت كنت 
َڏ كلت مَطلُوبي لزي في ذِ ذم فان كا دراه وَاذُعِي المَْلَع الْمَذكُورُ مِنْ جهة الفاق 


1 


سر وس 
م 


0 


وار المُدعَى عليه ماله إا َه اذَعَىٰ اَن الْمَدِينَ اَی َلك المَبْلَعَ أو ن المُدعِي ا 
المَدِينَ يون قَذ دقع دَعوّی المُدّعِي (التيجَة) انظر الْمَادَيْن: (0۹ و ). 

ماد و اَی الوَرَه لين لِلْمُدّعَىٰ عَلَيه: لَك كَمَلْت الدَيْنَ المَطلُوبَ مِنْ ذِمّةٍ 
لِمُورثتا. ادع الْمُذّعَى عليه قائلا: إن الأصِيل قَذ اذى المَبَعَ ف و َو 


4 
سے & o GE‏ ¢ ج ا کا و E‏ آ 


لیک أو إن مرکم ذ ابرا الْمَدِين أو له قد أي مَِ الْكَمالة أو إِنَكَمْ بعد واو مورك 
o2‏ ر و E ٤‏ ر و 22 رر رە ۱ ك 
قد أَبرَأد ری ا لم رانم اين يون قذ دَق عى الُدعِي. 


ر 


لمال الله ودا إا اذَعَى أَحَدٌ بالْمَال الي هو في يد عَيره باه مال َأَجَابَ 
عن ك جیتکا اع ها الال ئدن گنت ذ هنت دوا اذإك كنت وي 
الال وَسَلَمتَه لي کون قَڏ دقُع دَعُوَىٰ الْمُدعِي . انظر الْمَادةَ )١۹4۸(‏ (اليجَة وَالبَهْجَة 

سوا صر حم على تلك الشَادو از لم بز O E‏ 

مسأل الرَابعةً: ذلك لو اع اَحَد مِن تَرگة الْمَيتِ ڌا دَرَاهمَ وَاَثبَتَ دَعوَاه اء 


هذا 
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على إِنْكارِ الْوَّارِثِ بقَوله لِلْمُدّعِي: لا حى لَك. ثم اذَعَى الوَارث اَن 


ا E of‏ ار ر رت ەو رر 8 o‏ ر ا ي ت 
هذا المَّبلغ فى حال حياته» أو أن الداة GS‏ 
orf 4‏ 
(علی آفندی) 
A KY a e CN AR ANÎ‏ 
ولا يحصل تناقض بَينَ الإنكار المَذكور وبين ادعاءِ | اء؛ إن إنكارَ الوّارثِ بقولو 
ا ن 2 E GE‏ 


ٳن مو رتا عير مَدِين لَك يشمَل بان مورتَهُمُ لَه يكن مَيِيًا ألا وَأسَاسَاء وَيَسْمَل أَيصّا 


اور EFO‏ ار ٤‏ و ا ° E e‏ م م ت 
أنه كان مَدِيتا وَأصبَحَ عَيْرَ مَدِين بأدَاء الدين أو بالإبرًاء مِنه؛ قَلِدَلِك إا أريدّ المَعْنَى الثاني 
ہر رو ور 2ے 


ے 
ت 


اک 
\ 
$o‏ 
3 
LCN‏ 
8 
3 
i‏ 
e‏ 
ی 
A‏ 
o1‏ 


مسأل الْحَامِسَة: إا اذَعَى الْمُدّعِي من وَارثِ الوذ 


ا ا ا دی و 
دَعرَاه. 
TT‏ ا e‏ 


و 


كيك و اَی اَذ ِن ار ئاد لي في تيگ ِن چم رضي کا تزا 


ا 3 


حى نك َذ ارت بنك مَِين لي مِنَ الجهة المَذكُورَة قاع الْمُدّعَى عَلَيهِ بان رار 


الْمَذكُورَ ان على طَريتق الْمُوَاصَعَةء وسر الْمُوَاضعة وَأثبت مُدَعَاهُ يون قد 
وى المُدعِي (التيجة). 
المَسألة الساوسة: دا اذَعَى الْوَارتُ هآر قائلا: إن مُوَرّثي المسوفى قذ أَودَعَكَ دا 


ت 


ديتاراء فَادَعَىٰ الْمُدَعَى عَلَيهِ بان الْمُتوفيٰ کان مَدِيتا لَه بلك الوِقَدارء واه دَفَعَ الْمَبلعَ 
المَذكورً يللي الکذگور تيون ذ َع ڌغوَى ُي (عَلي ني 


ت 


المَسألة السابعة: إا اذَعَى الْمُدَعِي قاتآا: إن هذا الَجُل قد امد مالي الفلاني بير 


E E e‏ 2۹و 


ق وَهَلَك في يدي قَاَجَابة الْمُدعَى عليه قاِا: ٳِنَ دَلِكَ الْمَالّ كان ملكي وذ دته 
ن ا ن ف کی اا 
كَذَلِكَ إا كان الْمَالُ الْمَذْكُورٌ مَوّْجُودا عَيْنَّا في يَدِ اَذ وَقَامَ الإثتانِ لإنباتِ 


و 


ەروت م 


4۲ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية 


o 0 5 


مُدعاهمًا بالبيتة؛ تجح به الأخله ل الطْرَفيْن قد تَصَادَقَا بان الْمُدَعِيّ ذ دو اليد ي على هدا 
الْمَالء واا کے وة ة الاج ا انظر الاد .(1V0۷)‏ 


المسألة الَامَةً: ذا ۳ الْمُدعِي مِنْ ار قَاِا: ِن الْمُدَعَي عليه قد اَخد وَعَصَبَ 
مالي اللاي الذي ة قىمته كَذَا وَهَلَكَ في يده ر الْمُذَعَى عله وعند إِقَامَة ة الْمُدّعِي 


ت o‏ و ےه 


اة قال الْمُدعى علنه: لني ادت ذلك الْمَال مِنْكَ باذك وات دعواف E‏ قد 
دقع دَعَوّی لدعي (اليجَة). انظ الْمَادَةَ .)۷۷١(‏ 

اماه الَسعة: و اذَعَى الْمُدّعِي تائلا: إن فلاا قذ وَكلني بمَبْضص الَوَدِيعَة نة 
اي هي تحت يڍك وآقام الب على دَلِك قاع الْمُدَعَىٰ عَلَيهِ بان الْمُودِع قَذ ا 
المذعِي ين ك وَأقام ايه عَلَى ذلك تقبل وََندَفِع الدّعْوَى (الْهنْدية). 

مسأل العَاشرَة: إا ادع الول بض امال الوكالة وأنبتها اة وَحَكَم الْقَاضي 
بوت وگالوه تم اَعَی الْمَطلُوبُ مه بان امكل الطَالِب قذ توفي قبل الدعوی» وأنه م ي 
ل کيل َ حق الْخْصومة وَأثبّت ذلك نَع دَعَوَى الْمُدّعِي (الهندية) 

الما الحادية عَشرَةً: إذّا طلَبَ الْمُودِعٌ الْوَِيعة» وَادَعَى کک إقرّاره لري 
باه سلَّمَهَا لِمََانِ بِذْنِ المُوو» و لوي الأَمْرَ وَالإعْطاء اذا نبت الْمُسْتَوَْعٌ الا 
بالدفع وَالإعَطاءِ دف دَعْرَى الْمُدعِيء وا ارم الضيان. انظرٍ الْمَادَةَ (۷۹۰) 3 
الْمَادَهَ (۷۸۹) (اليَيجَة). 

المَألة الَانية عَشرة: ا الدع المُذعى عله قاتکد لماعي إن ِي رة ۾ مني 
همال مير (قتار) اؤ من مرق وأقام ابي على ذلك يقب (الهنيي). 

المسالة النَالنَة عَشرة: لو ادع الْمُدعِي م مِنْ آخرَ قات : َك قد ادت وغضبت من 
مَزرَعَتي اُغتامِي الي تساي گڌا ديتاڙاء وَقَڍِ اهلها ها ليوا لخر فصول كن 
ااا ا r‏ 
ی من الول وَسَلَممكَ اَنْمَاتهاء وَأنبَت مُدَعَاه کون قَذ دَقَعَ دَعوَى المُدّعِي (التِيجَة). 

امسا الرَابعة عَشرَة: إا اذَعَى الْمُدّعِي عَلَى رَوَجة موف قائِآ بان الذَارَ الي تحت 


ٍ 
| 
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E O N TT TT TT 
و ری ی ن م ر‎ sS 


وَادَعَتِ المُدعَى عَلَيْها َائلَهَ بان ال و ك ق ا 
التاريخ المَذكور ونث مُدَعَاهَا دف دَعْرَى الْمُدعِي (عَلِي آقنڍي). 

و 5 ا ا 5 

المَسألة الخَامسة عَشرة: لو اد دعي الْمُدَء عي على الْمَال النِي في : آخر بان الي و 


ar ت‎ 


اذ با َك شولا جاه مدع عليه أك بغت لي ذلك ال ا 
وَكَلْتَ. احص المَذگورَ في بيع مالك المَذكو وَهُوَ اه وَسَلََهُ لي مدقم دَعْوَى 
الذي (الهنيي). ۰ 

المَسالة السَادِسة عَشرة: لو ادع الْمدّعِي على الأَزضٍ 


1 طض ره 0 


باه مََکه جاب ا 
هدا المَال» او سَاوَمت او لبت اخڏَهَا مُرَارَعَة او خد اتان مُسَاقَاءَ مِئيء او يِن لان 
ْدَق دَعُوّی الْمُدّعِي. انظ لاذه )٠١۸۳(‏ > حى إن الْمُدَعِيّ لو رَد توفي ذلك فًائِلا: 
إن الأَرض أو لمان المَذْكُور هو ملكي إلا أله حَيْتُ إن الْمُذّعَى عَليهِ قد به وَل 
يرجه لي قد طلَبْت شراءَه. فلا قبل فيه هَدَا (الأَنقَرْوِي). 

اننا لكاب عفر إا ادعَى الْمْدّعِي على آخر قائلا: قد بتك تمانية یول یکذ 
E‏ ك فاد لي الثم الْمذْكوي فَأَجَابه الْمُدَعَى عليه قائلا: نكلم تہ يعني الول 
المَذكورَة بل ك سلا لي یک الها إن کن وذ نها له كنم َو لمُدِي. 

امال اللَامَِةَ عَمرَ: إا اذَعَى الْمُدَعِي بائ كر عَلَى اليم وَالتشليم» وَادَعَى عَلَيْ 
المشترى انلا: قذ قَبضت تَمَنَ المَبيع مني طَائِعَا أو اذَعَى لواهب وَفُوع اة كُرهًا عن 


ادع المَوْهزْت أ ائاد: ذ اڏت مي الوص طايعاء دف دعو اُْدِي. 
كلك إدّا عى الْمُدَعِي الإكراة بال والتشليم وأننت مدعاف فاجابة المدعى عليه 


0 


مار 


قائلد: إه الع وتم كذزك إلا آلك بعد رول الو کراو ق يڪ لي عن ر دَلكَ قال 


2 


وات مدعاف فتندَفْع دعوی الا 
امسا الَاسِعَةَ عَشرَة: ٳڏا عى المُدعِي م SE‏ ا فی ذْمَیْكَ دیا کذا 


ت سے ر 0و 


۹4 قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمانية 


o2‏ ے 
سے ت ت 
j é6‏ 


راء حت نك فَذ فرت بلك وَاَعَى الْمُدَعَى عَلَيه أن اهار اذكو وَقَعَ باكرا 
لمعتب ندع دَعوَّى الْمُدّعِي. انر الماد )٠٠١٠(‏ وَل لُرْوم لِذِكر اشم الْمُجْبر سه 
(الْهنْدية). 

امسا الشُرُون: ٳڏا اذَعَىٰ الْمُدعِي مِنْ حر قائلا: قد أَعَطَيتكَ قَرْصا کڏا دِيتارا. 
َاَجَابة الْمُدَعَىٰ عليه قائلا: إن املع المَذكور ق أَرْسَلَهُ لي فلان هيه وقذ أَرْسَكه 


ری ا ا ت ۰ E RE‏ م و e‏ ا ت 
مَعَك» وقد سَلمُتَنى إيّاه فى الرْسَالة عن فلانِ؛ حَتى إنك قد آقرَرت بانك تی إیاه 
sf rR i or I‏ 
على الوجه المذكور. فيكون قد دَفع دَعوَى المُدعي. 
e‏ ر E‏ ر a‏ ع 0 . % E a E‏ ا بر 
المَسألة الحادية وَالعشرٌون: إذا اذَعَى الْمُدّعى بأن المَال الذي فى يد آخر هو مَالهء فَأجَابه 


0 


> کک کے کے کیہ ےہ 4 ا ل ر و کے ررد ر do‏ 

الآخر قائلا: إنك قد آقرَرت بأن المّال المَذكور لم يكر ّكّ. فيكون قد دقع دَعوَى المُدعِي. 
ر ر ا وو 4 ھر ەم 4 0 
المَسألة التانِية والعشرون: إذا ادع المُدعي عشرينَ دينارًا من أخرَ وابرر سَندا 


NU rf CELL CaN E ef lg E 
ناطقا بذلك» وادعى المدعى عليه بان المدعِيّ قد سَلمَّه عن كل ديار أرْبَع رالات فضةء‎ 
e e sf rR E e fF KL 
أنه آخذ السند بعشرينَ دينارًاء فيكون قد دفع دعرّى المدعي (الهندية).‎ 
7o ت‎ e ۰ r6 2 2 وو‎ e ج‎ 2 E ر ع‎ 
المَسألة الثالثة والعشرون: إذا اذَعى المدعى على اخر بأن له فی ذْمَته کذا درهماء‎ 


ر و & ت 20 tor‏ ا ت 2 o£‏ ا gi f‏ را 
فأجَابه المدعىٰ عليه باتني لم آخذ منك سَيئاء كما ني لا أعرفك» فاقام المدعي البينةء 


۰ 
ت 


0 > ور‎ & of o7 L8 e € ت ل س‎ € o وو‎ E 
فادعى المدعى عليه بان المدعى قدا بن المَبْلَعَ المَذكورَ قد دي له» أو نه ادى له منه‎ 
8 ا کے و ا‎ ٤ م او گور‎ o 
أي من المُدعى عليه وأنبت مدعاه فتندفع دَعوى المدعِي ولا يكو ذلك تتاقضا؛ لأن‎ 
ا ل و ر‎ 
التتاقص لا يَمْتع صحة الإٍقرار (الانقزوي» والدرَدَ).‎ 
کَذَلِك إدا ادع الْمُدَّعى بأن لى دَيْنا ذا ديتارًاء فأنكر المُدعى عليه قائلا: ليس لك‎ 


shot. sS F2 Bf a‏ روسے ے ےر ووم که کو گر ەر که 
على أي حى مطاقا. فَأقَام المُدعي البيتة» فادعى المُدعى عليه بأنه قد أوفى الدين» أو 
او ر ٥‏ کر کو ہو ہوا اہ ےل 9 )کار ےا اا رہ ا وے ما ا 
المدعي فد أبْرأه من فيقبّل ولو كانت إقامَة هَذِهِ البينة بعد الحكم؛ لإمكان التوفيق؛ لإن 
ەر ا ° ه2 و ر ٥‏ و 0 

عَيْرّ الحق قد يقصىء» وَيبْرَا منه دفعًا لإلخصومَة» وَإن راد كلمة: لا أعرفك. 
رە 3 ار ره ر > o6 Pr T7 of SL‏ ا 9 ` E‏ ے 0 
رأيتك. أو: ما جرى بيني وبتك مُعَامَلة أو مُخالطة أو خلطة. آو: لا أخذ ولا إعطاء. او: ما 


2 
ەرە ي . رص . و ا 
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o‏ ا کک اک ا چ و رە 
المسالة الرابعة والوشرون: لو افرص أَحد ذا ديتارًا لأشحَاص عَِيرِين ثم توفي بَعْدَ 


الإقراضٍ ورك رَوجَتة وَوَرََة ارين ف إن الرَوْجَة الْمَذْكورة أحدَتِ المبالِع الْمَذْكُورَةَ ِي 
المْقرضين عى لرن ارون قَائليَ لها كي ت حصتنا في المَبلَغ الْمَذكور. وَأَجَابَنِ 
اجه لل رُم :لن الع اذو ُو يلكي وذ ولت مركم بالإفراضء 
وقد اَقرَصة لاشحَاص المَڏكُورين ٻوگاليِ عي حى ٳه قذ اهر ديك في حال صسڪيه. 


ر کور ا و ا ر ھک ر ر 0 ت f‏ 

وات ال رار لكر تكون قد دفعت دَعوى المُدعِين (عليٰ أفندي). 
٥ر‏ ۾ مو هٍ gad 2 E E‏ > چ o‏ و ر ی OS‏ 
المسالة الخامسة والعشرون: إا ادعى المدعى قائلا لاخرٌّ: قد غصبت مالي الفلانی. 


وَأَجَابَ المُدَعَى عَليه: ابي قَذ عك ذلك لمال ثم استرددة مِْك. فيكو قَذ دقح دعو 
المُدعِي سَوَاءُ کان امال المَڏكورُ مَوجُودا او گان تَالِفَا في يي الدع عَلَي؛ ل حاصِلَ 
دَعوى الْمُدعِي هو الصَمَان وَالْمُدّعَى علي لما هَُ دافم لِدَعوَى الْمُدّعِي (التييجة). 

امسا السَاِسَة وَالِضُرُودَ: إا اَي الْمُدّعِي من نر گا وِرهَمًا ناء وَدَقََ الْمُذعَ 


of وو‎ 3 of ر کسر و‎ of iT 2F of ° ب‎ e ەر‎ o2 
عليه الدعرى قاِلا: إني قد أديت ذلك إليك. وآنكر المدعي القبْص ولم يثبت المدعى عليه‎ 


2 


ا و 2 AO f ef 9 i‏ ور 7 
الأدات قدا اڏعَى المُدََىٰ عليه قائل: ك آبرأتيي ِن ْمَل المَڏگور. وَأيَتَ مُدَعَاهُ ها 
ر o‏ ا 8ے و e r at‏ س و ت ر 
فيكون قد دَفع دعوى المدعي» وَليْس في ذلك تتاقض (النتيجَة). 


و ت ا 2 2 4 go 7C‏ ¢ ت ت سے 
المسألة السَابعّة والعشرون: ٳذا ادع المُدعِي بان الدارَ الي في يد آخر هي دار 


ور وو ت ¢ r) Es‏ ي 7 کی ا 3 < o‏ وو 

فاثبت المدعى عليه بآن المُدعِيّ قد باع تلك الدارَ بكذا دِيتارًا لفاانِ العائب» فتبطل 
ت 9 ّ 2 رر ا 

ا ي gr‏ & رو د ر ۰ ٍت و EI‏ ت و 4 hf‏ ا 

دعوى المُدعى» إلا نه لا ثبت الشرَاءٌ في حَق العَاِب ما لَمْ يَسْهَدِ الشهوة بأن المُدعِيّ 


ATÎNA 7 a KL choi AA ZI 
قد باع الدار لان الغائب» وأنه قد قبضها من (الحانية).‎ 

ا ت ا 5 و i gr‏ کا AE Ts‏ < 2 ا 

المسالة الثامنة والعشرون: ادا ادعی المدعى قائلا: إن هذا الرجل أخذ منی کذا مالا. 
ر وو 7 gE a a‏ او heh I 4 f‏ 9 1 
فأجابه المُدعى عليه قائلا: قد ار هذا المدعى باه أحدّ َلك الْمَالّ من رَكيلى فلانِ. 
ا ا as‏ ر ر ٣ر‏ و ا ەر و ج 1 a f‏ 
وَأنبّت ذلك فيكون قد دف دَعوّى المدعي» وَأصبَحَت دعوَى المُدعي بَاطلة (الحَانية). 


مَأ َة وَاْمضْرُود: إا اَی الْمُْتَري عل البائ طالب ايراد من انرس 


ا fe‏ ه2 چ 1 م 0 e‏ و و 0 ا س هه ٤‏ 
المباعة بعد أن استجقتِ المَباعة مِنْ يدو فادَعى البائِع أن الرس المَذكورَة هي في ملكهء او 


۹٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت ت تكم بها الدولة العلْمانية 


%8 


6 


Ny‏ ذلك حلص فن ماه 
الُشتري هكن المَيع» ولا يشرط في ديك > ال( وی 

لاله لانو إا عى المُذعِي عَلَى خر اقام الُْدّعَى عليه بيه بان الْمدعِي 
قڏ افر باه مطل في دَعوَاه او انه قَالّ: إن سُهُودِي گاذپون. أو ا 


يه کر ی و ي 
وَاقِعَة الَْوّى: ذا ادى أَحَد على ار قائلد: إن لي في ذه گا ويتارًا جاب الْمُدّعَى 


0 . 


عليه ب: آي اڏت منك دَلكَ الب إلا ئك أذ متي وأفرضسي ديك امل بالرصاة 
عن رَنِ. قل جد قرول الدع عا ED E PE EE‏ 


o 
ف و ت‎ 


هل يعد يعد فونه هدا فعا للدعوی» ويچب على المدعى عله اتآ ادع گان رشو من 
جاب رَید؟ 

امال اة الكو إا َع الْمُذَّعِي الراء وأنكر الام قبت الْمُضَْرِي الشَرَاءَ 
بالبينة ادع ا فیک ون قد دَق دَعوَیٰ لدعي (الكولة وَالاَنقرْویً). 

لما الَانبة والُلاثونً: إذا اذَعَى الْمُدّعِي قائا: إن مذ الْعيْنَ كات ملكا لِفلانِ وقد 


2 


رَهَنها وَسَلمَهًا سَلَمَها لي مقاب ذا ديتارَا. وَأقام الب عَلَنْ َلك كَادَعَى الْمُدَعَى عليه قائلا: : قل 
کرت کت لعل نک کت 5 کرد ذد خرن ازغو «فر 

المَالة الله وًاللدئون: إدا ادَعَى الْمُدَعِي أزبعواة وركم وَأنكَرَ المُدَّعَىٰ عَلَيّهِ دَلِكَ» 
ابت الْمُدعِي دَعواه بالبيتة وَأََر بد َلك باه مين لِلْمُدعَى عليه بثلاوائة وزم سمط 
لانماة ورم عَنِ الْمُدَعَى الات و ف ا بف ؛ لان العُدَعَل 
عليه منک وذمته مه غر مَْعُو َة حب رَعهه فا بقع الَقَاص» وقد قي عَنْ هذا القَول: وَعَليِّ 
الْفَنوَى «الذ الْمُختار). 

مسأل الرَابعَة والتادونً: إا اذَعَى الْمُدَعِي قائلا: د اعت هدا الدع عله عة 


SSI of if 2G 


دانير . وَاعَ الْمُدّعَىٰ عليه ائاا: ٳِنكَ اعطيتبي دَلك المَبلَحَ لأعطية إلى فلانِء وقد أعطينة 
اکن دا (الهندة فى الاب اثالث من الدَغرّى). 
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ماا: لو ادَڪَى ريد على عَمُرو قَااا: قد أك كا رام رشو صوص الفلايي 
جاه عمو ب انك اعطيتني المَبلَمَ الْمَذكُورَ؛ لكي عطي إلى بكر وقد أيه إلى بكر 
امرك .اام ليله على مُدَعَاه يکو ن قد دقع دَعوَی رَيْدِ (هَاِش الهجَد في الدغوَئ). 

ماله الحَامِسَة وَالتَلاٌونَ: إا دا دعي ريد عَلَىٰ عَمُرو قائلا: قد أَفَرَضتَّكَ كَذَا وتار 
فَأعطني إياها. مجاه ٠‏ قائِلا: َعَم قَذ اديت لِي كد ويتارًا إلا أك مربي بإِعَطًائِها 
لیکر» و قد أعطبتها اء على أَمْرك. اام اليه على مدعا يون َد دقع دعو 
کک 

المسالة الاوسة والتادئون: لو قال أَحد لََِر: قد اذب منك عة کک ر 


o ر م ص‎ o o 


لقت في يَدِي. E‏ قڏ اخڏتهَا مي ڪَضبا. دا نَت دَلِك الرَجُل با 
سمت لَه وَوِيعة ياء إلا ف خرف الآخر با کم بنا دیع انگل ع عن یوین کت ا 
وعو اسان وإ بار الصَمَانُ عَلَن اء لن امقر د آقر بحن امالا ِي 
هو بت الان راذع الخال للع ا آي ادى أخد الْمَال بِذنِ صاجبه. 

انا السَابعَة بع واللاونً: ٳڏا قال اد لاَحرَ: قد اڏت منك عَسَرََ دانير وَدِيعَهً 
وذ لمت في يدي فَأَجَابة لاحر قائلا: كل قد أَحَذْتهَا قَرَصًا. َالْقَول لِلْمُقَرّء كَذَلِكَ إا 
ال الْمُقَرٌ ب يي حت هَذَا امال مِلْكَ وَدِيعة. فَأَجابه الْممَرٌ لَه: كلا بل أخذته بَيْعَا. 
اقول لِلْمُِرّ (الشرلبلالي في الإفرار وَالْهنْييةُ في الاب الاي من الإفرارِ بزيادَة). 

مَسَاِل تعلق بقع الدفع. 

كما ن َع ادعو ضيح قَدَفْعْ الدَفع وَمَا بريد عَلَيّهِ ضحي ايا ِن إن قیل: انه 
لا يصح إا زَا عَنْ تَلاثِ دَرَجَاتِ (البَّحْرَ). 

قد وَرَدَ في (نُورِ العَيْنِ) أن دَفْع الدع ِن الْمُذّعَىْ لیو لیس غيل سوي ی 
و طن في الاج از في الذرَئ٬‏ يڃح. 

لمال الأوى: إا اذَعَى الْمُدَعِي الولْكَ الْمْطلق في مال وَاذَعَى ا 
اشُتَرَاهُ مِنَ لمعي وَاذَعَىٰ الْمُدّعِي بعد دَلكَ قائلاب: آنا تاي اَح. یون ن قد 


1 
" 


Uv 


۹۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الدع عل (ل: 

كَذَلِكَ لو اذَعَى الْمْدءِ عي علي المَال الي في يد آخر بان نه هلکه قد 
ادع الْمُدّعى عليه قائلد: يي اشر َرَيْت هذا الْمَالَّ مِنْ أبيك. وَادّعَى الْمُدّعِي قَائلا: 
گان اپي بَاعكَّ هَدَا امال إلا أنَكَمَا قذ تقَايَْمَا اليْمّ. فیکون دَفْعًا إلدفع (الهنريةً). 


۰ 


۱ 


lof 


ار و ق ر 0 ا 


a‏ عَلَيْهِ دارا في يده رئا او هبه ورهن الْمُدَعى عليه أنه اشتَرَاها نه وَبَرْهَنَ 
المذعِي على َال صح دف الَف كما في الرجيز (التكو). 
مسال الَانةً: إ5 اَی مدعي َل الدًارِ التي في يَدِ خر قائلا: ٳنَها يلكي وَقَذ 


ت 


E EÊ‏ می e‏ المدعى عله ۽ الذَعرَى قائلا: إنَكَ َد بغتني ِلك الدارً 
بالتاریخ اللاي ل ِي و 5 es‏ ت E‏ ذلك الْمُدعِيء اقام المُذَعَى 


0 


عليه اليه فَادَعَى الْمُدعِي: إك كذ فرت بغة اريخ اذكو بان الذَار الْمَذكُورَةَ هي 
داري وان ا علا ةك بها. وَأنبّت ركد رد قذ ع عدت علب ليه 
و 


المَسْألة اَالَة: إا اذَعَى الذي قائآا: إن الْمَلَ ِي في يدك هو لي. وفع المدعَى 


r i ا‎ 


لَه الذَعْرّى قًالا: إن هَذَا 0 ا 
ان الْمَالَ الْمَذكَورَ کان وَدِيعَةَ في يدك مِنْ فان ٳلا نهڏ وَهَبتي ياه او باعَه مِئي. صح . 


ت 


رفي ِو الصورَة ينبت الهبة أو الي إا لم ينث وتك الْمُذعَى عله عليه عن حلف 
ِي على وفرع الهبة و الم بْب حى حُصُومَة المُدعِيء وتندفِع م مُدَاقَعَات المُدعَى 
عليه المُتَعلقَة بد ا فع الْحْصومة (الْهنْرية). 

الَا الرَب: او اذَعَی الصبي بعد لبوغ قابلا: إن وَصِيّي قد باعَكَ هَذِ الذَار وَسَلَمَهَا 
أك شون وع شرع أجاف انف ع عله بك أن الوص فد اع ولك انار لان الب 
لْمُبَتِ. دَق الْمُدّعِي دَفْعَة قَاِلا: إن الْوَصِيّ قد باع الدَار مَعَ وْجُودِ مَنْمولَاتِ تَكُفِي لإيفاء 
E‏ 

المسالة الخامة؛ و ادع الْمُدّعِي من آخرَ عَسَرَهَ دانير دينَا مِنْ هة الْقَرض» فدَفَعَ 


0 4 6ر 


الْمُدّعَى عليه الدَعوَى قائلا: َع ق اڏت منك تلك قَرصاء ٳلا نبي قد ايها لَك تَمَامَا. 


الجزءالرايع /الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى  ٠‏ ۹۹ 


ے 2 


4 8 0ر ا ع 9ہ 


ف م اهدعي دَفعة قائلا: إِنّكَ قد أمَرْتنى آن ادي تلك الْعَسَرَةَ اير ! 


سلما اتتام ا ل E‏ عاهُ دفع الدفع» 
فاا اذكو اكام اذى عل 
مسأل الاوسة: و اعا ع الذي على مقار اي E‏ 


24 0 


عليه قڏ صَبطَهُ عَصباء فد الْمُدعَى عليه دَعوَاهُ قائلا: بأن الْمْدَعِي َد ابراه في التاريخ 


ت 


) اَي ِن جو الَعَارَی. ِي الع ثلا :باك قذ فرت بعد الاريخ المَذكورٍ 


ٿه ِلکيء وان لا عَااقةَ لَك ٻو. وآنبت ڏَلك فيکون ق فع الْمُدَعَى عَليه. انظَرٍ لماه 
ال(۱۳۹۳) وَشَرَحَها (عَلِىّ آقنڍي). 

مسأل السَابعة: و اذَعَى الْمُدعِي عَلَى آحَرَ تاا ٳنَ الَارَ الي في بدك هي مِلکيء 
IE E‏ لَك مقاب کدّا د راهم فَخْذِ الْمَبلَعَ المذكورَ ا الدَارَ. دف 
مدع عليه دعو الْمُدعِي قائلا: قد بني الدَارَ المَذكورَة في التاريخ اللاي مقاب اين 


a2 


الْمَذكُورِ ر دف م الْمُدعِي دَفْعَه قائًاا: إنَكَ قد أفَرَرْت بعد ذلك التارد ریخ يان الدا ر المدكررة ن 


ولکيء واا رهن في يڍك وَأبَت الإفرارء فيكو قد دقع دَفْع الْمُدعَى عَليّهِ i‏ 
الْمَسالة الَامنة: إا ادع الْمُدّعِي مِنْ ار قائلا: قَذ گا دَرَاهم. فدَفْعَ 


المُدّعَى عَلَيْهِ الدَعَرَى قاثلا: قد فيد المَبلَع الْمَذكَورُ في الرَمَنِ الفلانيٰ ڀل تعد قير 
مئي. فَدَفَعَ الْمُدَعِي فة قاقا: ك قد فرت بد اومن الْمَذكُورٍِ بن المَبلَعَ المَذكورَ 


في يُدِك. وآثبك اقرا اروج يكو قذ دح اذكو بطري كفي الدفع (التهجة). 
امنا الَاسعة: إا اذى يِن ار ا: إن ي في د ذِمََكَ ن جهة 


و 


اقام ا على غ هذاء َف 0 اب گائاد: ‏ ِن کت lL‏ من لمل 


الْمَذدٌ ر إلا أك لم قبل الربراء فردذه ثم آذ فرت بعد دَلِك انك مَدِينٌ لي بدَلِكَ المَدَارِ 
ِن الاير مِنَ الْجهَة المَذْكُورة. وام اليه َل اقرا الْمَذكُورء فيكون قد دَق الْمُدَعَى 


ى 


علب له أذ ديك انلع مه (التيجَة). 


e‏ هَوَانين الشّريعة الإسلامية التي كائ تَحكُم بها الدولة العثمًانية 


المَسأله العَاشِرَة: ڌا ادع الْمُدّعِي يِن خر قَائلا: ن لي في مَك گڏا دَرَاهم مِنْ 
جهة الْقَرْض. فأَجابة الْمْدَعَى عَلَيِْ قائلا: قذ أبر تبي مِنَ ت العذكرن د ااا 
فة قًائلا: ِن الإبرَاءَ الْمَذْكُور كان بطري الْمُوَاصَعَة. وَس الْمُوَاصعة وَأثبَت مُدَعَاه 
هَذاء يون قد دَق الدَفْعَ. 

امسا الحاوية عَضرََ: ڌا ادع المُدعِي ڪَلَى حر قَاِا: ٳنَ لي في ميك گڏَا تارا مِنْ 

جهة القَرّض. . فدَفْعَ م المُدعى عليه دعوّى المدعِي قالا: فذ ابات وم فن ف الزن لاني 


ر ت 


من الْمَبْلَّغ الْمَذْكور. وَأَنْكَرَ الْمْدّعِي ذلك أت الْمْدعَى عله الإبرات دقح الْعدَعِي 


صر 7 


قاا: َك قد أقرَرْت ب باك مَدِينُ ِي ب ذلك الْمقَدَار مِنَ الداير بَعْدَ دعاك البرَاءَةً وَأثبّتَ 
ذلك TS‏ له آنا لو قال الجدي: َد ارت بعد أن ك.د 
يبل دَفعه (عَلي آَقَنْڍي» وَالْهنية). ظز شح الماد ال(۹۳١١٠).‏ 

كَدَلِكَ لو اَعَبٍ الرَوجة المُطلقَة على روجا ائهً: ِن لي في ميك گا رمَا 
صَدَاقي. هَدَقَعَ الرَوَح دَعَوَاهَا قاِلا: نك كذ ابرأتيني في التاريخ لاني مِنَ e‏ 
المَذكور. وَأنْكرَتِ الْمَرأة وَأ E‏ قَادَعَتِ الرَوْجَة بان ¿ اروج قد 
ر بعد الَاريخ الْمَذكورِ باه مَدِين لها بدَلِكَ الصَدَاق» َنَت الإفْرَارَ الْمَذكُورَ؛ کون 
Tk‏ 

گمَا يصح الدَفع تل الْحُکم يصح الد بعد الْحُکم في بض مسال ما هو مَذكَورٌ في 
TS‏ هنا بعد ls‏ 

امال الأو : إا اذَعَىٰ الْمُدَ ل مال یل آت اڭ ET‏ 

عِي ٤‏ فی يل اجر ریا م 

E‏ ا له بلك وَأَحدَ دَلِك الما 


E 


أ 


دا دقع المدعَّى ل عليه بعد ذلك قائلا: إنبي كنت اشُرَيْتُ دَلِكَ الْمَالَ من مُوَرّثك وَأبّتَ 
َلك َل اد شيرادٌ الال من الذي اشر الحا د۷۸ ای 
المَسألة الانية: إا اذَعَى الْمُدّعى على الْمَال الذي فى يد حر قائلا: إن مَذًا ْمَل لي قَدٍ 


الْجزء الرابع /الكتاب الرابع عشَر: الدعوى ۳1 
فر ر ا ر ماعا و ادال ی پو بكم اقَاضِيء إا عى المُدْعَى 
لَه بعْدَ دَلِكَ قائلا: ٳِٿبي اريت ڏَلِك الْمَالَ مِنْ ريي قبل ستتين. ابت دَلِك لَه 
سيردا ذلك المَال. انر الَْادةَ ال(٠‏ 7{ 

المَسالة الالة: اڏا ادَڪَيٰ لمعي عَلَىٰ خر تائاد: ن لي في ذِمَيكَ گڏا رهما مِنْ جهةِ 
القرض. قاجا عى عله بقولو: إَكَ قد وَكَلْتَ اانا مض الما الککوں رذ یب 
الْمَبْلَعَ المَذْكُورَ تماما لِدَلكَ الشخص. وَأنكر الْمُدّعِي ايء E‏ يمين وَدَفَح المبلعَ 
لِلْمدّعِي بَعْدَ صدور لُك ت التوكيل بإقامة البيتة هله اشير داد الما غ اكور هِنَ 

مدعي (البَهْجَة). 

المَساه الرابًَ: ڌا اڏعَيٰ الْمُدعِي عَلَى حر تائلا: ِن لي في مَك گڌا ديتارا ِن 


ت 


Toh GIT f f AIA o Lg o‏ ر 
جهة القرض. فدفع المُدَعَى عليه دعواه قائلا: إنِى آذيت ذلك المَبلغ لك. ولم يثبت 
وت ,8 1 ر ا 0 2 ر E‏ 2 ا و و 
اعدم عله مدا مده حلب العُدعِي امي وأخذ المدعِي |١‏ بلغ بعد الحكم له» 


ادا ثبت يداد ما اَذَه المُدعِي. 


2 


ر 
ا 


ت 


مسأل الخَامسة س : إدا او ERE A‏ قائلينَ: إن ِلْمُتَوَفّی في ذ ميك 
ا ديتارًا. وَأنْكرَ المُدّعَى عليه ذلك قات الور َه مُذَّعَاهَمْ وأخذوا المَبلّعَ بَعْدَ 
الحم لَه لا عى الدع عليه بغ ديك بأ ذأ الب اذكو توفي في 
یاه بل و وان الشْص المَذ كور قَد اداه َه وَأثبت ذلك مله اسيَردَادُ 
ما َة لأر رة رڌ (عَلي آي 

المَساة السَاوسة : إ5 ادع الْمُدعِي عَلَى الْكَر م ِي في يد ار قائاا: ٳِنه مِلکي. فَدَقَعَ 
ساس کي ما الگزم وشت ال يئي. انکر لي کي 


ت و رو ے2 


ا شبن المُدَعَى عليه تار اكز قدا ثبت ت مدع عليه بعد ذلك مُدَعَاه» يسترد الَكَرْمَ 
ر آقٽڍي)» حى إن دا حم ل لِلْمُدعِي على الْوجه سروح ف الْمَسْاة الْمَذكورَة باع 


مدعي ذلك 2 لاخر ا من يلو إا ذا دفع ا ع عليه الذَعَرَى ل الوجه 


المُحَرّر اغلا تقب على الْمَوْل الصجيح (البرَازةَ). 


org ~2 م‎ 


¥ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانية 


رر 


مسأل السابعة: إا كمل أحَد الْحَى المَطْلُوبَ لِلْمُدّعِي مِنْ َة آخر؛ وف المَحفول» 
وَطلَبَ الْمُدَعِي المَكَمولً بو مِنَ الكفيل» كار e‏ 


لِلْمُدّعِي با ابع المَذكّورء وَبَعْد أَنْ E‏ دع الكفيل قائلا: إِنَكَ أَفرَرْت بنك 
ات ابل TT‏ 2 رار هدا قله آن سد مَل 
ال 


و ي رو 

المَسألة الثامنة: دا ادَعَى الْمُدّعِي على حر قائلا: ِن لي في مَك كا يارا مِنَ الْجِهة 
اة قأنكر المُذّعَى عي وَأخد اهدعي المَبلمَ المَذْكُورَ مي الْمُدّعَى عليه بعد الات 
وَالځُکم قدا ادَعَى الْمُدّعَىٰ عل بعد دَلِكَ ائ لِلْمُدعِي: کک 


ٍ ب 
ر 


دَعرّاك. أو َك اَفرَرت بان سَهُودَكَ گاڍيُون. او ك آفرزت بائ ليس لَك عِنڍي آي حى 
E.‏ رار اشرو قله اداد الغ اذكو مِىَ الْمُدعِي (عَلِي أقنڍي). 

أا في نض اسابل يود الد فع غد الُم صَحِيحًاء منّلا: إا اذعى الدع 
عليه بعد الحُكم بان المُدعِي قذ افر بان ا حى لَه في الذَارِ الْمُدَعَى بهاء وَأرَاد إِنبَاتَ 
ذرك» لا يبل (تكم اة رَد لمحتا 

لم جذ مَنْ كر قَاعِدَة مايل التي قبل فيا الدَفُْ فع بعد الحُكّم وَلِلمَسائِل التي لإ 
قبل فيهًا الد فع بَعْدَ الحكم. 

النسادل غير المَدودة من الدفع المشروع. 

المَسألة الأولى: إا ادع لار قاتلا: إن ااال ر2 قد أَضْبَحَ ل بوفاز 
وذ آنا ا اد لكا شم الان وقي شرن ر و 2 
دعر اهدعي دا أب ت المدعن دعوَاه الأَصلية؛ فال لِك الْمَالَ مِنْ ذِي اليد (هَامِش 
البهجّة): 

مسال الَةً: إا اذعَى الْمُذّعِي قاثاد: إن هذا امال لي حَيْتُ قد شرن م الْمُذَعَى 
RE‏ ا 


قد َر بال م الواقع. وَأَجَابَ المُدعَىٰ عليه أنه گان مرها 


في رار اليم دا الدع عير صجِيح؛ E E‏ والإقرَارٌ 


الْجُزءالرايع / اكناب الرايع عة شر الدعوى r‏ 
الجزءالرابع /الكتابالرايععشر؛الدعوى _ ____ _ ___ إلا 
وع رما و قزار ال رعا لا يحل الى الذي ون طوعا. 

اما إا اعى المُدعى عليه الإكرَاة ف في الّم وَالوكرَاه في الق قرار بالّْم؛ كان الدَفْعْ حًا 
(الْهنْدية). 

المَنالة الَالة: إذا دا اَی ادي يتا ِن الدع علي ِن هة الكَقال جا الأصِيل 
لاع في مَقَام الدع قائآا: إن هدا امال لا رمي حي كنت مكرما في الفرَارِ بالديْنِ 
قلا يع مدا الَف (الهنيية). 


كَدَلِكَ دا كمَلَ الْكَفيل دَيْنَ اکر ا طالب الان بالدّيْنء قَاذَعَى لكيل بان الدَيْنَ الي 


يطلب المُدّعِي مِنَ المَدِينِ الأصِيل هُوَ لا بقل آم 
إا أَقَرٌ الدَائِن ذلك فلا يبق 2 َة 

ذلك إا عى اْكفيل بان الک n‏ 
کک اراد الكفيل بات هَدَا الاه کک كما آنه لا يلف الدان 


مين إا عَجَرَ عَن الَْباتِ. انر سرح الْمَادَو ال(۳٤٦)»‏ آم إ 


س و2 ١ے‏ و 


صد ل فک 

لماه الراب رَابعَة: إا أَرَاد اهيل بالأَمر بعد اء الذَيْن الرْجُوعَ عَلَى الْمَدِينِ ا 
(يَعْنِي: اممو عن في خياب الان بات ناكمو و مير أو من حر أذ كن تمر مه 

مُرَاجَهةٍ جه الكفيلء » فلا تقل ننه وومر الْکفيل ب بادا الْمَالء وَيمَال ا ل في هدا 
ا مَعَ الدَائِن. َع زو الصورة َو حص الاين بل نيحد الكفيل هيا ِن 
المَدِينء 2 في حْصور الْقَاضِي بان المَحفولّ به هو تمن حمر او مير او می يبرا 
الأصِيل فيل (الْهنْيية)» انر شرح الْمَادَةٍ ال(١٤٠).‏ 

الْمَسالة الَْامِسَةً: إا ادع الْمُدّعِي ا د مدا ال حل قد اد می مال الفلاني؛ 
اَی عليه ااا: إن مدعي قد قر بان َخْصًا انر قَذ خد مه َلك الما 
وطلت إقامة أله على ذَيك؛ ۷ ول غا ری الْمَدعِي بدَلِك؛ e‏ 


مدعي أن رل إن ال الاي اادد ااه لي ٿم اَحده مي 


€ هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
هذا الْمُدّعِي (الحَانة). 

المشالة الاوة: إا اع الدع مالا وأنكرة الخد علد وأغطاة للغدعي» أوعَقد 

N ا‎ 

N Ty 
ا‎ 

اا ٳڏا اقام المُدعي عليه الب بان الْمُدَعِي قذ امَرَ عَلَىٰ لوجي و المَشروح بعد الْقَصَاء 
أو بَعْد الصلّح؛ بطل الَا َالصَلح؛ گا ها َو اقام الْمُدَءَ NL EE‏ 
المُحَرر قبل اَن یک القَاضِي بيه الْمُدعِيء ترد کک الْمُدّعِي EE‏ 

ماله السابعة: إا اَی الْمذعِي عَلى ار مال انكر المُدّعَى عل فم تَصَالَحَ مَعَ 
مدعي على مال ار قاراد الْمُدَعَى عليه َد ذلك أن يقم اله على الْمَصَاء أو الإبرًاء؛ لا 
يقل وَل يبل الصَلَح وَيَكُون الصَلْح الاقم اء يمين راجب عَلَى الْمذّعَى علي وذ 
ورد في (الَْانية)» فن کان مدعي عليه فب الصلح ادع الْقَصَاءَ وَالإبرّاء لا بسحف 
الدع عليه ع اتخات المي يكن ال اء عن الی: 

المَسألة اللَامَةً: إا اذَعَى الْمُدعي قائلا: إن هدا الْمَلَ لي شرَاء مِنْ فلانِ. وَاذَعَى 
ا يه: إني اريه مِنْ ذلك الشَحْص. وأا اليه عَلَّى ديك قَحيْتُ إن به حارج 
مشبتة لِلسَرَاء الممَدّم تارياء دَق الْمُدّعَى عليه الاح الدَفْعَ تائ لِلْمُذَعِي: إن دَعْراك 
باطلة؛ لأڻي في الاريج الي دكرتهُ انك اسُرََْ فيه الْمَالَ كان ذَلِكَ الْمَالُ مر مَرهونًا عند 
اي ل ت ا سيراك وان اشرَائي قذ وَقَع بعد فك الرَهْنِ 
e‏ ا هدا (التكملة). 

المَسألة الَاسعة: دا ادع المُدعِي مِنَ الْمُدعَى عليه كا مالاء دَق م المدعى عليه دَعوَاه 
بقَوله: َك قذ أقرَرْتَ ر باك ا فع الدفعَ قاتلا : ك قَذ َرَت بع إقراري بالوبراء 


بان امال المَذْكورَ لي. فلا کون دَفْعّاء اما إا قال الْمُدّعِي لِلْمُدعى عَلَيه: نك أَفرَرْتَ بن 
امال الْمَذْكُور لي بعد دعاك ِفرَاري بالبراءَة يبل الدَفْعَ (جَامع الْْصولَيْن). 
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| الاد (ITY)‏ إا نمت ا فع اغى ندع دعوی المُدّعِي إن م فيز ء : 


و 


| الإتباتِ يَحلف المُدّعِي الأصلي بطلبي إن َكَل المُدعِي ءَ FEY‏ 


و 


ادى علي إن َل لدعي 5غا الأضلة. 


يصبح في فع الذعرّى الذي ع عله رمدم عليه مُدَعً (البَحْرّ)؛ قَلدَلِكَ 


اا د الارن دَفعَة رار الْمدّعِي أو بقَامَة اة تَنْدَفٌِ دَعوّى الْمدّعِي. 
مناد: إذا ادع" عى لدعي رين دیارا ديت ودقع الدع عله الدَعری قاد: ني أَوَيّْت 
ذلك الد ود ارد الد امهم الْمْدَعَى عليه بان الْمْدَعَى عَليْه قد ادى لِلمدعى 


2 


عِشرینَ وتار إلا ا نهم لا يعْلَمُونَ ِن اَي جه ادى دلك؛ قبل هادهم هم يبت دَفْع الدّعَوَى 


لهي 


رفي المَسألة الأتية ُت فع العو بقار الشخْص الآخر ياء ملد: َو قا اَذ 
لِمَِينو: د ما لي عَلَيْكَ لخي رَبڍ. وار بهذا لامر ادى بان الْمَدِينَ لم بود َلك لِأَخييي 


4 


وَطلَبَ الْحُكم لَه بذَلِكء قَادَعَى ا بان اى الْمَبلَعَ لجيه وَعَجَرَ عَنِ الإباتِ» وَبَعْدَ 
تخليف المد عي على عَدَم للم وَحُكم القَاضِي بالدَّعرَى جاءَ رَد وار بأنه بص ذلك 
الما et E‏ له إن ا بالقَبْضٍ 
کتصدیق ٫‏ فس الْمُدّعِي (تولَة رَد الْمُْحتَارِ بإِيضًاح وَرِيَادَةٍ). 

لى لو الضر رة ينبت الذَفع: ۰ 

(أَلا): بقار الْمُذعِي. 

(ثانيا): بالبينة. 

(ئالًا): بنکول المَدِي. 

(رَابعًا): قرا الشَحْص الَالِثِ في بَعْض الْمَساِل. 

ون عَجَرَ الْمُدعَى عَلَيهِ عَنْ إِبَاتِ الدفع َء إنکار المُدعِي ميلف الْمُدعِي 


3 


¢ و سے صر‎ RG: ورو 2 وہ ر 0ع ص‎ 2 o ار‎ go 

س . ے۰ س ا ۰ EBS * ¢ . 0 one‏ . ٍ 

الأصلِيّ بلب صَاجب الدفع» وَهَذِِ الصورَة تكون مُوافقة للقاعدة الفقهية المتصمنة ب (آن 
E, 8‏ 2 ت 2> 


۳ انين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمانية 


7 و ا م 2 ر ٣‏ سر 
البينة على المدعي واليْمِين على من أنكرً). 
ر j RE‏ ر FTA‏ ° ت 0 ر و o2‏ ەر E‏ 
مثلا: إذا ادعى أحد كذا درهمًا من جهة القرزض» وَدَفع المّدعى عليه الدعوّى فائلا: 
ar 2 CEE cut f 2 of ٤‏ ر ع وو rf {If ofr‏ 
إنني آذيت لك ذلك. فيسال جيتْزِ المدعي: هَل أن المدعى عليه ادى لك المَبلغ 
٥‏ وو 
المَذكورَ؟ 
وَالْمُدعی إمّا آن يقر بالاستيقاءِ أو يكر فإذا أنكرَ وَأثبّتَ المُدعىٰ عليه آدَاءَه ذلك 
ا ر ەو a‏ ب و اک ن ا ا کک 2 N‏ ا و 
المَبلغ» یحکم القاضي بمنع المدعي من دعواه» ودا عجر عن إِقَامَة البينة» فللمدعى 
of‏ ¢ و و م Tlf 4 r‏ ا و 1 
عليه أن يلف المَدعِي على عَدَم قَبْضه المَبْلغ المَذكور من المدعى عليه. 


كلك اع الد له و الد ال و اران ال فد اا 


مر 


0 ەر کے و ہے اہ ع ےم o ۹ of‏ 2 و 
هذه الدعوی» وانكرَ المدعي ابرا وعجر المدعى عليه عن الإأثباتِ» فيحلف المدعي 
of «o 7‏ و o‏ ھ2 ەر ١‏ رر TG 6 g‏ 
على كوه لم رئ المُدعَىٰ عليه ِن هَذِهِ الدعوى» وهو الصجيح» حَيْث نه إذا ادعى 


و 
م ت uk o‏ 


المُدَعَى عَلَيْهِ سينا لو مر به الْمُدَعِي يلرم دَلِك؛ هَهِي حَالَة كارو يَحْلِف (الولوَالِجيةَ في 
باب القَاضي» وَالَبَحْرَ) ودا نكل الْمُدّعِي عَنْ حَلِف اليَمِينء يبت دَفع الْمْدعَى عَلَيِْ 
ال(١۱۸۲).‏ 

إا حَلَفَ الْمُدَّعِي تَعُودٌ دَعْوَاهٌ الأَصلية وَفي هَذِِ الْحَالِ يون في أل الدَعَوَى 
اختمًالان: 

الاختال الأول: اَن تبت دَعوَى الْمُدّعِي ترا لكَونِ دفع الْمُذعَى عليه يضمن الإقرار 
وفي هدا الحَالِ بكم بأضل الدَّعَوَى كَمَا هُوَ في لوال الف الذَكَ حَيْتُ إن فع 
اذى عله قول انى إذيت لْمَبْلَعَ الْمُذَعَى به. هو إفرَار بالْمَبلَع المَذكور. 

دا لم يشتِ الْمُدَعَى عليه الأداء وَحَلَفَ الْمُدّعِي الَْمِينَ عَدَم الأدَاءء يُحْكمْ 

ذلك ٳڏا اع اَحَد َل ر ٻگڏَا راهم من جه اء قَدَقََ الْمُدَّ عَلَيهِ الدَعوَّى 


\ 


EE ملاک ر‎ e ا‎ oz کور ے وو‎ E ر‎ erf کر کے ت‎ e as 
تلا: قد أبرأتنى مِنَ المَبْلّع المَذكور. فإدا أثبت المدعى عليه دَفعَه هذا بالبينة فبهاء وإذا لم‎ 


6 8 ٠ ص‎ 
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ق وو رو 

1 
ی ک5 

یحکم صل الذعرّىء حبْث ا قد تَيدَّتْ؛ لن الادعاءَ بالبرَاءَة 5 من الْمَال اقرا بلك 
امال انظ شر الماد ال(۸۲١٠).‏ (التيجة). 


٤ 


الاختال الاني: ا الدّعْرّى الأصضلة اب رفي O E‏ 


ت 
ر 


اهدعي متلا: ٳڏا اڏَعَىٰ اح على َر كا دِيتارًا ن دع الْمُذَعَى عَلَيهِ الذّعَرّى قائلا: 


e 


َك آبراتيي مِنْ وی امال المَذكور. انكر الْمْذّعِي ولم تملع ادى عليه إثبَاتَ 
الإبراءء مكلف الْمُدَّعِي للف لين فكل يمال لِلْمُدعِي: ا ودا حف تعودٌ 


ى 


و 


دعو المدعِي الأصلبة e‏ ف اله على ن لَه دينًا في ذِمَةَ المذعَى عله ذلك المقَدَارَ 
من الَانير؛ لان الاذعَاء راء من دَعُوّى الْمَال ليس إفرَارًا بالْمَال (المَيضِية اليج 


و 
لك الح على الموال الا رر ی الدع يي تضم باه ابراه مِنْ گافة 


ر ١‏ اھ او گے £ 2° م ر 
الغا أو أنه قر بان لسن له کن غ 

إا كان الذَْع الذي َة الْمُدَعَى عليه مَضْرُوعَاء وَلَم سطع ناته في الالء وَطَلَبَ 
ا 0 ھت 4 1 1 f eS af‏ 
ماله مده لِأوَاتِ ا NE EE‏ ثلاثة يام 


ا م کڪ ر 9 و چە 
ثا 


ل E‏ و في ظَرْفِ د ثلاثة أيّام» وَطْلبَ إمَهال مدو أكثر 
يِن دَلِك فاا يُمْهَل دون رِصَاءِ الْمُدعِي؛ لاه جوز تنو 0 ا 
إلا أنه جور َيف الْمُدعِي بالطَلّب على أن ثسْكَعَ 
ال(۱۸) وَكَرَح الْمَادَةٍ اليم (الْحَانية). 

o 
الوَاردَة في شرح مادو الايمَةء قَالْمَساة الو من دَلِك: إا أنبَت الْمُدعِي قله الم‎ 
نفع فع العْذَعَنْ عليه را ت الي دفع فع الدَفع يلف بعليو المُدّعَى علي‎ 
الان کا تکل ادى عليه عن اين بت فة دقع المُدعِي ودا حَلَفَ يود فع‎ 


ت 


المُدعى عليّه. 


O\ 
wun 
»ا ت‎ 
% 
A 


۳۸ ونين الشريعة الإملامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمانية 
ا إذا اذى اح على آخر ديا ذا در رام ودعي المُدّعَى لبه a‏ ! 
آنا كنت قد وك بها ابع ی لان وذ قبل کل ن الوا وا ثبت ذلك | 


و 


| ا‎ e 


وم 


إا AT‏ کر طلا کا کرای راقن لغشن عا واد آنا كنت َد 
خوك بهذا ابل عَلَی فلن وذ قبل كَل مِنْكُمَا الوا َنْب بت المُدعى عليه ادَعَاءَه 
ها في حُصور الْمُحَال عَلَيهِ کون ق دقع دعو الْمُدعِي وَحَلَص بالكلية من مالو 
وَلِلْمُدّعِي أن يَطْلْبَ المَبَْعَ الْمَذْكُورَ مَِ الْمُحَال عَلَيِْء انظ الْمَادَةَ(٠1۹).‏ 

e A 
ودا ثبت ت المُدَعَى عَلَيهِ دَلِك في عَبْر حُصور الْمُحَال علي يون قَذ دقع الْمُدَعَى مَوْفُوفا‎ 
عَلَیٰ حصو الْمُحَال عَلَيِء وَهَدَا ابات لَمْ يكن لاص بالْكلية مِنَ المُطَالبة بل هو‎ 
ذا حَصَر بعْدَ دَلكَ الْمُحَال علب‎ e ى‎ 
و الا عله انات ارا اى لص الع عل ها‎ 

الْمُدَعِي بالْكُلَيّة عَلَى الْوَجو الْمُيّن في افر الأوكى (التتيجَة). 


E E ¥ 


الجزء الرابع /الكتاب الرابع مشر الدعوى ۳.۹ 


الْقَصل الثّالث 


o JAr/o 2-o 


في بيان من کان خصما ومن لم يکن 


إن ماله الْحُصومَة تَثْقَيمٌ إلى تلاكة سام عَلَى الْوَجه الاي ويبَيْنْ راد كل 
قسنم ڃنمالا ڪما ي 

ِْم الأول: الحْصْم اردور الحَصم الي ا یحتاځ حضور آخرَ و 

(أو): من رتب على ٳِفراره حكم فهو حم في حا خا إنکاره 

nT 

(ئالًا): يون الْمُسْتّري الْقَابص الْمَبِيعَ حَصمًا لِلْمُسْتَجق. 

(رابعًا): وداه ورو تحضتا في الاو اي تود رى وتكن لمر 

(خامسًا): يون أَحَدٌ العامة حَصْمًا في دَعَاوَى الْمَحِلَاتِ التي يود مها لِلَحُمُوم 


(ساوسًا): في الدَعَاوَى الي تتكوَن بن آمَالي ارين ٻِحَيْٺ يکوئون وما عَيرَ 
ورين كدهرى التهر والمرى الشركة تاهما يكرد بع رضنا 
وَلِدَلِكَ فَحُضور بض الطرفَيْنٍ گافي. 

(سابعًا): في دَعَوَى الدَيْنِ الْمُسَْرَكٍ بِسَبَّب َير الزٿِ يون > 
عن الآخر عند الإمَامَيْن. 

ِم الاني: لْحَصمُ الذِي يَكُونُ صما بحُصور آحَرَ. 
(أوَا): الْمَسَائِل الْمُحَجَسَة. انر الماد .)١١۳۷(‏ 
انا): إا اذَعَى الْمُسَْحِق الْمَيعَ ِن الْمْْكَرِي الع الْقَابض يرم حصو 
(ئالًا): إا لم يلم القَار المَشْفَوع للمشتري: َالْحَصم للشفِيع البائہ؛ 


يرط حضو الْمُسْتَري جين الْمُحَاكَمَة. انْظّر الماد .)٠١١١(‏ 


2 n 


AE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
(رَابعًا): ٳڏا عى المُدّعِي قائلا: ٳِنَ الدَارَ الي تحت يد الْمُدَعَى عَلَيهِ گائٺ لمُلانِ 
العائب ِن دا اليد هذا د قاری لك الدا م ذلك الِب E‏ > وني سَفِيع 
اطي بالاىة: فَأجَابَه لمم عليه قائلا: إن َنِه الذَارَ گاٽت في الأَصل مالي وَل 
شترا من أَحد. فَيَجِبُ في هَِ العو عِند الطَرَيْنٍ حصو ذلك الَا اة في 
الاب الاس مِنَ الدَعوّى). 
القَسْم اللالف: مَن لم يكن صما مُطلَقَا وَهُمُ: 
(أرّل: : لا کون صما في غوئ اَن السَخْصُ الَذِي لَمْ يكن وَاضِعًا الد عَلَيْهَا. 
(ثاا): الْرَدِيع لري 
(ثالًا): الْوَدِيع لِدَائِن الْمُودع. 
(رَابعًا): مَدِين الْمَدِينِ للدّائن. 
(خامسًا): لاع للری ص الفشرى: 
سادا العا لل 
(سابعًا): الا جر لِلمرتهن 
(امتا): الْوَكِيل بالإة راض للمشتفْرض. 
(تاسعًا): لِلدَائِنِ دان آخر. 
(عاشرًا): ايكون الريك في عَيْن م مُشترگة بسب ملك عَيْر الإرثِ as‏ 
عَنْ جصة شریکه. 
(حادي عَشَرَ): في دَعوَى النهر وَالْمَزْعَى المُشترگة ماما بين اهل قَريَيْنٍ؛ ا 
يكون بَعْض الهاي حَحَصكًا إا كان أَهُل الَْرية قَوْمَا مَحْصُورينَ. 
وَسََوَّصح ها هَل و المَسَائل على وجه الاتن؛ 


eee 


بكقِیر إِقَرَاره؛ کون بإنكاره حصا في الذَعْوَى وام البق ودا كان لا رذب حْكم | 


U 


الجزءالرابع /الكتاب الرابع مشر الدعوى 1۱ 
مته هكون المُدعَى عليه ۾ حص مدعي إذ انگ خث e‏ کی ورا يورا فع تمن 
| المُدعِي بقوله: إن كيلك بالشرَاءِ اشتَرى. . يانکاره لا کون حَض لمعي حَيْث 


على إقرار المدَعَى لیو فا کون حص پإنکاری ماّد: 

الحرّف» وَاذَعَىٰ عَلَى أَحَدِ بقوله: إن رَسولك فنا أا 

البيع O OR‏ وشک وی معي و في كز انعا أ أا إا ق ١‏ 
اا الا غ کر وا دف ٿن المَييع وليو لمي وَفي مَزِ 


الخال لامع دغوّى المُدعِيء اولي َالوَصِي اولي مُنكفتونَ ِن م الَاعِدَق 
عليه إا عى أحَد عى مال اليم أو على مَالٍ الوق قابا ب: آل فلا رنب 


ت 


على إ قزار اللي ارالات آو اتوي کې یت لا غد رې وان اکا 
] ضيح وتسمَع عليه دَعْوى المُدَعِي وينه إلا أنه يعبر إفرار الول والوصي 


| وَالمُتولي في العو َل عَقْدِ صادر من مل: لو باع قل خرملا عل 
| مسو د شرعِي» رامت من هر مغر غر بتر ي تبر قارا 

في الحَصم صَابطًان: 

السابط الذَرل: إا اَی أَحَد سيا وان بترتت على قارو حب إا 
صما في الدَعَوى وَرِقَامَة اليه في بض الأَحُوَال. 

الصَابط الّني: ودا كان لا يصح إِفرار الْمُذَعَى عَلَيِْ أي أنه في حَالة إِفْرَارِهِ لا يَرتبُ 
كم على إِقراروء قإنكاره لا يكون صما في الذَعَوَى وَإِقَامَة البيتة؛ لأن البينة م 
الْحَصم الْمُنكر قط (الْبَهْجَةٌ عل أقَْدي). 

مسال مه متفرع على الضًابط الأوّل: 

مسال الأوی: دا أت أَحَد من ازاب الجر وَاذَعَى عَلَى انر بِمَوله: إن رَسُولَكَ 


ڦائا أَحَدّ متي الْمَالَ لاني ڀوائة وزڪم؛ قاطي تَمَه. کون الدع عليه حضما مدعي 
إا نکر حیْث یکون مَجُبُورًا فع ناليع و َرً. انظ المَادَةَ )۱٤0۲(‏ وَتسمَع 


في تلك الخال ل دعوی المُدعِي وينه وة 


امال الَاية: إا ام اع مل ار 6 ًالا: إن مَدِيني فلائًا قد عطاك كا دَرَاهم 
مها لِي. واَنْکر الْمُدّعَى علَي إا ام الْمدَ مدعي الیک بأ خد املع المَذكُورَ ِن الْمذّعَى 


عليه (الَيجَة). 
امسأ الَلك: إا اذعَى الْمُذّعِي ا ِن رولك فلاا قَِ اسسَأجر مي هَذِِ 
الان بكدًا دَرَاهم» فاد لي بل الإيجار. فَحَيْتُ إن الْمُدَعَى عليه َو أقرّ بالإشتفجًار على 
لجو اشڪر ير جي وڙا دنم نايم ايجار مدعي کي عا گار هرضت 
عي وني لك َالِ ع وى مدعي وي اضر المَادَةَ(۲٤١١).‏ 
امال لرَابعَة: إدا اف اغ قال: إنني كفتك امرك بالدَيْنِ الذي 


مَدِينٌ به إلى فان الْعَائِب وَقَذ دَفَعْتُ حَسْبَ الكَمَاَة الْمَبلعَ الْمَذكُورَ لِلمَكَمول لَه 


قاضَمَنْ دَلِكَ. کون المُدَعَى عليه حَصمًا؛ قَلدَلِكَ إِذا نكر الْمُْدَعَى عليه أَدَاء لكيل 
لين قَلِلْكفيل إنبَات الَأدية في مُوَاجَهة الْمَكُفُول عَنهُ نه 


اا : إا اذى الْمُدعِي على حر قائا: :اڭ 6ا دیتارًا باه نرك ا لان 
اعاب عطي ذلك الْمَبلّم. وأنكر الْمْدعَى عليه باه مين َلك الشخْص» و 
مدعي انكر اداءَ المُدّعِي المَبلَ قدا ثبت الْمُدعِي هذه امور الثلدكة بأد المْدعَى به. 

الْمَسألةٌ الساوسة: ٳڏا اع المدعي علي آخرَ قائلا: إِنَ وکا ايع ُو وَصِيي جِيتَمَا 
كت صيرًا قڏ باك مالي لاني وقڏ توفي قبل بض التمَنِ منك قاد لي التمَنَ. قَدَعوَاه 
صحِيحة على قول وَعَيْرُ صَحيحَة على قَوْل حر انر الماد .)١٤٩١(‏ 

الال السابعة: إِذّا باع أَحَدّ ارا لاخر وبل أن يسَلَمَ ِلْمُسَْري عَصَبَها عَاصِبُ 
م البائِي ادا کان د من المَبيع ق اَي لبائ َو گان التَمَنٌ مُوَجَلا؛ قَالْحَصمُ في مَذِهِ 


ع 


Can 


ا 


نت 


مره 
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الذَعَوَى ا وا ابام 0 
الضَابط الّانِي: المَسَائِل المُتَفَرعة عَنْ هدا الضًابط: 
المَسالة الأولي: ما إا اأَعَى المُدّعِي بِقَوله: إن وكيك بالشرَاء اشتَرَی مالي لاني 


وان 
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بوا وزم بإصافة الْعَقدِ إلى تفيدء ادقع لي التمَنَ. فَحَيْث إِنه لو َر الْمُدَعَى عَلَيهِ بشْرَاء 


e O TP O‏ بيع للمُدعِي حَسْبَ ما هو 
مَذكُورٌ في الْفِقَرَة الثالَة ِي الماد (۱٤٣۱)؛‏ في حَالَة ٳنگارءِ لا کون حصا لِلْمُدعِيء 


لا تہ لاشم في يلك الْحَال دعرّیٰ ل اهدعي و 
المَسالة الانة: إا ادع الْمُدَعِي الْمَالَ الَذِي في يَدِ شخْص حمر ًائاد: إن العَاِبَ قَرِ 


اشتَرَیٰ هذا لمال نك بالوگالة عئّي. ل تع دغراث ول فكع به ند الإنكاي رلا 
يلف المد ى عليه اليِينَ. انظ لماه .)١٤١١(‏ 

أا َو اذى تاأد: إن مدا امل لي َد اريه ِن فان وكيك بالْم. أو: اشري ِن 
َعِيَكَ لان حال رد و شم ِي سب فيل الذَْوى (الهنيبة بريا5ن). 

امسا اَالته: إا اع عَلَى امرس التي في يد ڪر تائاد: ِن ئا يِب سرِيك لي 
گرگ ان ني کزو رس وذ ا لَب کا د گزن مال * م ا 
صف لي ونِصفه ه. ار افر المُذّعَى عليه ذلك قائلا: إن الْعَاثبَ قد أَمَرَني بان أَذكَبَ بالمَرَس 
الى ادو لماي وي داوب ها بها إلى تلك اللدَة. فليس لِلمُدعِي أن يمه (الهنر). 

المَسألة الرابعة: و ادع َحَد على اين اي في يد ار قائلا: لھا تال کی افر 
ِن فان العَاِب. وَقَذ صَدَقَه الْمُذَعَى عليه على ذلك قلا يَحْكَمُ الْقَاضِي ي على الشخْصٍ 
المَذكور بتسليم الْعَيْنٍ المَذكورَة لِلْمُدَعِي (الْحَانة). 


9 
مه ب أت 
و ے و ەو ت 4 


تقَسَهُ E‏ 
اقم الأول: : حصمٌ في الدَعَوَىء وَإقَامَة اة وَالاشتخځلافي وقد فصل ذلك آنِمًاء 
مکاا: إا کان لحد عَلَیٰ خر دين مِنْ هة الْقَرْض فيكون ذلك الشَحْص حَصمًا لِلسَحْصٍ 

الآخر في الذَعَوَى. رفي إِقَامَة البتت وَفي الاستخلاف مَعّا. 


اقم اللاني: حص في الذَعْوَى ولوين وَعَيْرٌ حَصْم في فام الف ملا و اشترى 


1٤‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة الْعْمانية 
أَحَد من ار َرَسَاء وهر بد ائه تلك الَْرَس بان الرس الْمَذكُورَة هِي لمن وَسَلَمَ 
N N ES TE OA)‏ 
وان سرد نه ثم الْمَبيعء فلا يقبل» إلا آله حف الكر عل أن الرس ل كن مہ 
E‏ 

الس اللَالث: حص في الدَّعَوَى وَفي إِقَامَة اة رضم في الْيّمِينء ملا: إا 
قَصدَ اويل بالشَرَاءِ ر وَإِعَادَةَ ال بيار الَْبّبء قَاذَعَىٰ الْبَاِع بن الْمُوكَلَ قد رَضِي 
ذلك لب وَأَرَاد إثبَات ذلك يبل أَمًا إذا لم يبت الماع دل ف يلف الركل 
على عدم عا عله برصَاءِ مو کله ب بالْعَبْبٍ. 


لك لواش ا ار و ا را لآم اراد الْمُوگّل رَه بخْيّارٍ 
عيب مَل لبن تع لِلْمُوكل: ك رَضِیت بالَْیْب. انكر فاد يخلب اما إا َر بالرصاءء 
يفط حى رَد (البَحْرَ). 

ذلك ٳڏا علب اويل بض الدَيْن مِنَ الْمَدِينء َنب المَدِين بان المُوكل قذ أبرأه. 


قبل وَلَيْس لِلْوّكيل بَعْدَ لِك الْمُطَالَبةُ بالدَيْن. 

كلاد ارا بالإبراء قبل ولیس لَه بَعْدَ دَلِكَ مُطَالَبة المَدِينِ بسَيءِ؛ إلا 
الْمَدِينَ لا ي يبرا بهذا الاه رار مِنَ الدَيْن بالْبة لِلدَائِنِ » إذ لِلدًائن لَب دَلِكَ الدَيْنِ مِنَ 
المَلِينِ ب بالات أو بواسطةٍ وکیله» آنا إا نكر الْوَكيل الإبْرَاءَ فلا وجه عَلَيهِ اليمِينْ E‏ 
عَدَم الم (البَحرُ وَتَعْليقَات ابن ا عَليّه). 

َلك إا ادع الوكيل بطَلّب السَفْعَةَ ي بالوكالة اَی السرى بان AT‏ 
E‏ ت ديك غل آم إ5 أنكر لويل تَسليم اة لا َخلف. 

ذلك إدا صلب الو 5 بطَلَب الدَيْنٍ وَالدَعَوَى ب بو الدَيْنَ مِنَ المَدِين بالوگالّة قدا ادع 
لمَدِين بان سَلَمَ الذي لِلْمُوكُلء رَانبَتَ َلك کان جَایراء اما إا لم يث فليس لَه تخليف 
الرّكيل. 


کَ ا 


ا 
أن 


لك و اَي اح قائاا: ني وص فن الْمَُوفى. ادا ثبت قَبهاء ودا َم يبت 
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فليس له تحليف المُدعى عَليّه. 

كلك إا ادع أَحَد تابد: إّي وكيل عَنْ فلن لِلْمُحَاصَمَة وَالْمُرَاقَعَة مَعَك. قله إا 
ذلك اما دا نكر الْمُدَعَىٰ عليه َيس لَه لَه التَحليفت. انظر الماد .)۷٤۲(‏ 

لقم الراب حم في حا قزار عير ححصم في حاو نارو مناد أ بأد لأر 
تال وی لمغري قبل دقع ان بای بل إن ایی لم اة و E SS‏ 
باع الول استر داد ابيع م ای لاني إا أ قاري الثاني ب بان اراقع كما دكره 
المُدّعِي قَللبائع سردد امرس مِنَ الْمْسَْري لاني وَيَكُون صما في مذو الصورَة 

Nd‏ ب مسري الثاني لایع الَو او ا بابي لا عرف مَل ما قله الا ضحي 
و َير صجیح» لا تسْمَعٌ الذَعْوَى ما لم يكن الْمُشْعَري الول حَاضِرًا (الْهنْيية) انظ شح 
الماد (۲۷۷). 

الخايس: ححصم في الذَعَوَىّ رفي إِقَامة الي رضم في الإفرار وَالْيمِين. 
وَين مدا على الوَجو الآتي: وهو اد اللي وَالوَصِي وَالمُتولي مُستفتونَ مِنْ َه الْقَاعِدَةِ 
کور اَذ پان ما الیم اؤ مال الْوَففب مِلْكهُ فَحَيْتُ لا يد إذ ا 
َل إِقرارِهمْ حُكُمْ مَا؛ لن اراز عَلَىٰ الْعٍَْ عير جائز. انظ الْمَاَهَ )٠١۷۲(‏ كما لَه في 
حال إنْكارهمْ لا لفون اليَمِينَ. 

َا 5ا كان الوَصِيّ واا رازه في حصَهِ جائ ولف ليمي عند الإنكار (الََلرالجي 
في في القَصلِ الرابع مِىَ الدَعوَى). 

مأ: و اذَعَى أَحَد على الْعمًار الَف الَذِي في بد الْمَُولّي قائاد: َه ملكة. ادا هر الْمَوَلّي 
os‏ قران يت إن إفرار اولي لاذ على الوَّي, 

ذلك لا يعبر رار الْمَْصرّف بعَقار بالإْجَارََيْن في أمر مَعلق برَكَبة العَمَارِ. 

مد: وات أحَدّ لن عار ارف الذي يتصرف فيه ار بطريق الاين اناد ا 
مِلکي. فٳِدا أ ر ذلك الشَخْص بان الْعَمَارَ المَذكُور هُو ملك الْمُدعِي فلا يد إفرَاره على الوَقّفِ. 


a 


a 


ا ی ر ن 


۳1 قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الفلمانية 
ا ا س ا و ق 


بات عراف اا يلف اولي يمين كَدَلك ٳدا عى مولي وَففي تقو على ار ائلا: 
ك مَدِي لوقف بدا مَبَعَاء حَيْبُ قَذ أداَك دَلِكَ سََفِي الْمَُولي و اع عا 


3 of of 


بابي قد اديت الْمَبَعَ المَذكُورَ لِسَلَفِكَ الْمُتَولّي رَمَنَ وله . وم بت دَفْعَه هَذّاء فليس 
ل E‏ 


ے 


a‏ 2 رحد باه مدير لوقف الفاانی ذا مَْلَغاء تم رَجَعَ بعد قارو هدا اثلا 
بائيي لم گن مد ميت رقب اذكو يك ابم أي قذ آفرزت گانتا. لا َيف 
مولي الوَقّف على كوو عَيْرَ گاب في ِقَرَارِوِ. 

لقم الاوسش: ححصم في إِقامة ية قط وَعَيرُ حضم في الوقرار. 

ما لو اذَعَىٰ لدعي ٿائاا: إن لي في دة فَُنِ الِب گڌًا ويتارًاء وَهَدَا المُدّعَى 
عله هو وكيل الْعَاِب بالْحْصُومَةٍ . قدا قر الْمذّعَى عَلَيهِ بالوكاة فلا يصح اراز حت 
إن ل يقب ذا أك لدعي في ماه ڌا الُم علي بان له في وة ااب 5بتا 

ا 
اوأر رند باه وص ل يصح إفرا ولا جور خصومتة (الخًاية). 


گڌلك ٳڏا اَی رند مبرڙا صدا تكن پان عَمرَا دان يكرا ين وَجَلبَ e‏ 


af 0 


الْجَحْكمَة اَی المع امكو من بكر الا بان َر الْحَاِبَ قد أَر بان الْمَبلَع المَذْكورَ 
ا وسات إفرَارَه بالبيتة. انر العُدَمَ عَلَيهِ بر بان اأا د ‏ فکره 

لمعي حَصمَاء وَيکون اورا على إنبات مُدَعَاءُ. َا إا قر الْمُذعَى عليه باه مَدِينٌ لِلعَائب 

.)٠١۹۰(َةَداَملا ية مدعي مالم كن ِب حاض را (الهنوية) نظْرٍ‎ E 


a 


ام الگا الول لومي اموي صخ ونع عليه غوئ الذي ويس 
إلا أله بعتي إفرَار الول وَالوَصِيّ وَالْمَُولّي في الدَعوَى المُمَا مه عَلَيّهُمْ من أَحَلِ على عَقَلِ 
صَاور منْهُمْ َنَم يَحْلِمُود المي في حال إْكارِهمْ. 


أا عمد النكاح فهو م مس من هذه الفقَرَة فعَلَيهِ لو رَوَجَ لول الأب بالولاية بنته 
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لاحن هي الذعو اي نخدت عن َا لڍ ل خف الأب عل آم بروج پت راء 
انت البنتُ صَغِبرَة أ يبر إلا نه عند الإماميْنِ يلف أب الصَغيرَة في حى تزويجو لبه 
(انَ عَابدِينَ عَلّى البَحْر). 

وَالويضاحات على َلك سبي في زح اماه (۱۸۱۹) مِنْ كاب الْمَصاءء منلا: ۳ 
باع ولي الصغير ما ا مسو زعي كصَرُور الق أو ادبن امب وَوَقَعَث هن قل 
المشتري دَعْرّیٰء کان يدعي الى ان هله و الدَارَ هي مال الصبيّ للاي رق 
باعي EL‏ الال ب تمن الول ذا د دَرَاهم فَلْيْسَلَمْ ِي إياها. ف 
الول ذا قر الول بلع على الوجه الكذكور بؤعث إتنييم ايع معي 
رَد انكر يو جه عليه اليمير. انظ الْمَادَةَ .)٠١١۷۳(‏ 

إن لول الصَعِير ابه واب الدب أن ب بيع مَل الصغِير» ولو لم يكن مسو شرع 
گ ين لِك في شزح الماد (٥7)؛‏ ذلك فتعبير (مُسوَعٌ شرْعیٰ) ا 
اة ق ليس بِقَيدٍ احَيرازي بالنسبة إلى مَعْتى اولي هَدَاء ودا قد من الول هنا الشَحْصض 
ِي لَه حى الصف في مال الصغير كَتظهر فاده مََا لبه لاه َس ِي الصِير أن 
ر 3 .و 0 ل 
E‏ مسبو سر کی 

مناا: e‏ ا ع وات ا ر ف 
المَذكورِ قائلا: قد جتني الْعَقَارَ المَذكُورَ لِمْدَ مَعْلُومَة فَسَلَمْنِي إياه. وَأنكرَ الْمُتوَلّي 
ذلك ولم بت يٺ مدعا يخي المترلي عن ا جر امار المذكور. 

كَڌَلِك لو اذَعی آڪڏ على مولي وَففي کايلا: َد اريت مني گدا ياء وام الوَفْفِء 
وَقَبضتها ادلي اللمَنَ. انكر الْمُتولي ولب : رث مدعا َه أن يطلب ليف اْمُولي. 
كَدَلِكَ إا ا مولي وَففي عَلَى مُستأجر لوقف مجتمحة» قادعى الاجر 

ڏآ الَجرء وره تاتا آَم ي في ميو شيت ولم ن يشت دفعه هدا مله 


تَخْليف الْمُتَوَلّي الْيَمِينّ. 


Ne 3 


۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


o 


اقم السَابع: ن يكو الْمُذَّعَ عليه صما في تَسليم الْمُدَعَى مَمَط؛ لن الْمُدَعَى 
عليه لا واد بعْصًا إا قر بالْمُدّعَی بء كما أنه في حالَة إنْكاره لا تام اة عليه ولا 
oS‏ 
ماد مٿاا: و اع اح على الال الي في ي ار ايلا : ك سريت هَدًا المَالّ مِنْ وَكبلي 
پا ان بکدًا راهم ِي الثمَنَ. ذا َر الْمُدَعَى عليه باه اشترّی الْمَال المذكورَ مِنَ 
اص المَڏگورء ونر ا اشَخْص اذكو َيل لِلمُدّعِيء تلا تقل من المُدعِي بي 
لإنباتِ وكات كما نلو ر الْمُذَعَى عليه لا يُحْكم عَله تشيم الْمْدَعَى ل به لِلْمُدّعِي. 
TE CP E‏ 


€ 


یَحْلف؛ إلا 


انظ اماه )٠٥۰۳(‏ (الال قرويّ). 


ا ا و 


اة (۳): لضم في تغری اتن موئ ايد قط تاد 5 ق اد رسن 
انر وب باعَها إشخص آخر» ا صَاحب الق استردادها » يدعبا على الشَخْصٍ 
ی وط تفر کا ل لن فص | 


و کے ا rG‏ و و 
اليد قَقَط. . يُعنِي: ا 


ا ید حصا لوحي كما هو مُستمَاد من حکم الْمَادَة )١۹۳۷(‏ فَعَليْه إذا ادعى 
مدعي دَعوَاء عل هدا اوج يِب عليه بات مُدَعَاهُ ذلا رتب على مُجَرّد د الدعوّیٰ 


حك ماء ولا يَمَْمٌ القَاضِي دا اليد ِي اصرف اء على الذَعوَّى فَقَط (الْبَخْرَ). 
ر ۶ و 0 د 78 ا ا ت ا 
المَسائل المُمَرَّة عل دَلك: الْمَسالة الأولّی: مَنّلا: إا عَصَبَ أَحَد رَس 
َبَاعَه لسَخصر َر وَأَرَاَ صَاحِبٌ الْقَرَس اسَرْدادَمّاء يدعي عَلَى الشخْصِ ال ِي هو 


ا 


ُو ال اعيا ِي العَاصِب حَيْتُ إله لو اَعَى عَلَى العَاصِب وَحُكم عَلَهِ لا ينك : 
إجراء الک عله حي َم كن الال اَی بو تخت بيو 


ے وت 


لاله ااة: ڌا اَن اَعَد الْمَالّ الذي تحت بد خر وَآقر مدع عليه م عَابَ 
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بخ إقرارو م اع ص َر ديك الال َنيب ه يجب عليه أن بُقيم الدَعوى على 
mM ES‏ لعا عن امقر كه (لهنيي. 
مسأل اَالنة: إا عضت اه قرسا ف اواد کی ا لا ا 


2 
ء‎ o 


راخدا باحك ليس لِلْمَعْصوب مه أن يَدَعِيّ ِلك الفَرَّسَ على الْعَاصِب؛ لن دعو 
المِلْكِ إِنّمَا صح عَلَى ذِي اليد (الْبَحْرَ) 

اَی الِْغل تح على عبر ِي اليه ستاد: ي E‏ 
الْعَّصْب أن يون الْحَصم د دا اليد عَلَى الْمَعْصوب (الْبَهْجَة). عليه إا راد الْمَعْصوبُ 
تضوينَ قيمَة الفَرَس بِسَبَبٍ شهاك الْعَاصِب لِلْمَعْصوب بيه لاح ولیو إ يه 
لفوت الصو ينه حن نزو لصوب ليك الكبب» أو أنه أَجَارَ ابي الْمَذكُورَ 
ل المبيَة في الماد (۳۷۳). ا لثمن فيدّعِي ذلك عَلَى الْعَاصِب. 

يقم مِنْ هَدَا بان ال عوَى على الْعَاصِب صَجِيحَةء وَل لَمْ تكن الَْيْنْ فِي يدو و 
انت مثلا: م عة في بذ المشتري (ال): 

ذلك إا گات لعي اْو في ب امِب اعاب عضوب من أبعي 
مِنَ الَْاصِب وَأن يطلب تَضويتها (الْبَحْرَ). 

e‏ خيَرًاز من الْعَمَار؛ إذ إن الْحْكَمَ في 

مو على الوال ال 
اد: إا باع أحَد عَقارًا لخر وسَلَمَه ام ثم حَصَرَ صَاحِبة ودع على البائ بنظرٌ: 


ے٣‎ 
TOGEE 
2 
ا‎ 


ت دَعوَاهُ طَلَبَ عَيْنِ الْعمَارِ فلا صح دَعرَاه؛ اذ علي تقوم هذه 0 


(7 


a ss‏ ؛ توح دوا حت إن عقا بصي 


مَضمُوئًا بال م والتشلی» گا نودت شُرُوظ الم ابه عة أو الْحَمْسَةَ وَأَرَاد إِجَارَة 
ال وأ ان تح دغر شا على الان . 

ظز شرح الاو۲٠٤ )١‏ (عَلِيٰ ا ني وَالهنية) 

إن التفصياتٍِ الْمَذْكُورة في مَل الْمَجَلََ هي في حَلَة وجرد الفَرّس في يد الْمُشْتَريء 


oro” م‎ 


۳۲۰ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلمانية 
ر کہ ا فوا ار اف ی ا ی ا 


ے 
أ 


أا إا تَلَِتٍ الْمَرَس في يَدِ الْمْسْسّري قَلِصَاجبها إن سَاءَ اَن يذَعِيهَا من البائِم» ون اء 
يذَعِيهَا مِنَ المُسَْرِي. 

مد: َو باع أَحَد مال لخر فصولا لأ وسلمه إياف وعد أن تلف المبيع في بد 
لغري هر ص وَاعی ب ارس يك وَطلَبَ الحم ينها أن يدجي دوا 
َو على البائِع ‏ باّار عَاصِبًاء وَإِنْ اء اذَعَى عَلَى الْمُمْتَري باعبارِ غَاصِبَ العَاِب» 
وَطَلَبَ تَضوِينَ يم الرس مِنْهمًا. 
انظر اة( 2 


| اة( ): :ا ف منك لامر َء بالا اة ق» ينظ : قإذا كان | 


المُْتَرِي بض ذلك الا ا رالشاد الُشدَري فقط› ولا | 
ترط حصو البائ َا گان لري لم بقرض ؟ ⁄ 


ت 


وو 


TT 


ذا ظَهر مس اال الادقا اق ا ا ی فر 


ت 
ت 


۸ \ 


کن ےر ٤۹‏ 


E‏ - سوَاءٌ كان اًصِياد أو ويلا - قَبَصَ دَلِكَ الْمَالَ - سَوَاءٌ كان بشِرَاءٍ 


صجيح أو فَاسِدٍ - قَالْحَصمْ لِلْمْنَْحِقّ جِينَ الدَعوَى وَالشَهَادَةٍ الْمُشْتَري فقَط ولا 
يشرط حصو البانم؛ لأ امَُْري ماك وذو يد معا. 

مثا: لو اذَعَى َحَد عَلَ الدًار التي في يد نر قائاد: إن َنِه الذَارَ ّث يلكا لِلْعَابِبٍ 
فلانِ» وَقَلِ اشتراها مِنه بل شهر. واک غر زو اَی دو ال بان الذَارَ هي لِلْعَاِب 


الْمَذكور إلا انه Sy‏ ينمض ابيع الثاني وَيُحكَم بالدًارِ لِلْمُدعِي» 
إا شد الهو على أذ ان بزحد ين نکی نط (٥‏ نكيت 


ذلك إا اشْرّى مالا وق َة عَلَن أن يكو محرا فهر مُسَحِقّ في مدَةٍ الْخيارء فلا 
رط فى هَذِه الدْعَوّى حضو البائ بل یون | لر ها ڑے لصم مقط انظ الماد )١١۹(‏ 
وَسَرْحها (الهنرية). 
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ES E E 


کا ا راد الْمُدّعِي تَضوينَ دل ای ع ا و له الادَعَاءٌ على الْبائع 
باعتبار أله عاب حت ولو كات البن المختراء مو جودة في تر المشتري (البهجة). Ù‏ 

إن دعرّى الاستحقاق الَْارَةَ في هَلِِ المَادَة هي اعم يِن دعوَى الملكة وَدعویٰ الوقفة فة؟ 
ذلك لو باع اڈ قارا لاحر عل کون یلک رمات ل ھر ا 
العمَرَ وف جي فان ون وليه وله م وة الاد وَأَولاد. أوْلاده. کک ت الو فة 
ر لَه الادّعَاءُ على الا ت بل له ان يدعي على الْمْسري (عَلي اندي 

وتغبير «مُشتري» ET‏ قلدَلِكَ 
ا مُنَجقّ وَطَلَّبَ عَيَْه قَالْحَصمُ حي الدعْوّى 
رَالسهادَة امهو ب له قط (الهندية علي اَقَنِْي). 

را اة الفتري كم فيض فيك لعا اني ذ ر را صجیح بغ فَحَيتُ إن 
المْْتريّ مالك وَالبايع ذو ب وَمَصَدٌ لإبطال حى كَل مِنَ الْمَُْحِقّ وَالْمُسْتَري يجب 
حضورَهُمَا جينَ لدعو وَالسهَادة (عَلِي اَقَٽڍِي)» وَفِي هَذِهِ الصورَة دا لَمْ يبت المُدعِي 
دَعوَاه بالبيتة وَصَارَ توجية اليَمِين عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْهما الائ yy‏ 
الُْدَعِي مِنَ الْمُعَارَصة ودا كَل الان عَنْ حلفي يمين يُسَلَمْ اَي لدعي 2 دا حلب 
I a‏ 

به إلى الْمُدّعِيء أا دا حَلَفَ الْمُشْتَري وينه َكل ايع ن الف ب فيدفع 

ا Er‏ لِلمُدّعِي ما لم جز الْمُدَعِي البح ويأخَلٍ الَمَنَ (الْهندِية زياد 

اما إا هر م ى لمال ِي اشتراة خر یي فا وَکَانَ الْعْسْتَرِي لَمْ قيض 
الْمَبِيعَ بعد فَالْدَدُ م مو الم قق ولا رط حخضور المشتري: انظرٍ الْمَادَةَ .)۳۷١(‏ 

ذا فهر الْمُسَْحِق لِلْمَال ِي بع بَا باطاا؛ قدا كا َلك قبل القَبض تَالْحَصْمْ 
لئم قط ودا كان بعد ابض مَيشْتَرَط حُصُورُ اباتع وَالْمُمْتَرِي» انظرٍ الْمَادَةَ )۳۷١(‏ 


a‏ ا 


eR 


۲ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العْمانية 


(الأنفَرْويّ وَالْهنْدية). 

َدَعوَى الشَفعَة هي عَلَى هَدَا الوّجْه؛ فَلذَلِكَ إدا اشتَرى المُسْتّري عَمَارًا و م يبه 
بعد يلرم في دَعَوَىٰ الشفيع حصو المُسْتَري والبائع مَعّا (الْهندِيّة) 

الإدعاء بالولكة: هُوَ کادَعَاءِ الْمُدّعِي يِن ذِي اليد قَائ: ِن َا الْمَالَ لِي. وَادَعَاءِ 
المْدَعى عليه قًاتلا: إن هَدَا الْمَالَ ودع عدي لفلانِ. وَسَيْوّصحٌ ذلك آنيًا. 

الإدعَاء بالاستنجًار: إا اذَعَى المُدعِي قائلا: إن َا الْعمَارَ ِي في بَدِ هذا لجل هو وَقفُ 
ربد وقد أجرني إياه متو ي دَلِكَ ارقف E‏ 
فان ن مولي ذلك لوقف لخر ف ر مولي الوَقميْنِ (جامح اجار تین). 

الإذّعَاءُ بالْوقفي: لو اَعَى أَحَدٌ الذَارَ الي تَحْتَ يد ر قائلا: إن تولب قفي اللاي 


r 


روط لي وهي وف َك ارب اع لأر :لذت لعب قذ ارتي هزو الَا 
ا or‏ 
و ياه . فيکون قَذ دقع وى الْمُدّعِي (البَحر وَعَلي اقَنِْي). 
الادعَاء بالَصرْف: إا اجر رَد عَرْصَة وق إلى عَمْرو بالإْجَارََيْن وَسَلَمَها إيَاهُ ياعا 
اها E a‏ 
Cs‏ مولي لوقف قائد: ا ِلك الْعَرْصَة في تضرفو بال جارتين. فلا 


تشْمَح دعو دعراه (جَايع الإْجَارَتيْن). 


(WÛ |‏ نرم حور أودع دالو اتور لمعب لاجر لوجر | 
ارهن رَالرَاهن مَعّا عند دَعوى الودِيعة عَلَى ردي النکتار على المُسْتَعِيں 
وار لماج َالمَرْهُونِ عَلَى الْمرتَهن وَلَكِنْ ذا عُعِبَتِ الوَدِيع 0 | 
المُسْتَعَاُ و المَأجُور و الْمَرهُونْ فللوديع والمستوير امسار ر والمرِّنِ قط ان | 
تي بك کک لْقَاصِب وَلا يلرم حْصورُ اليك َيس ليك أن يدعي وَخْكَه | 


RT TT RT 
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وَالمُوَجُرٍ وَالمُرنَهنِ وَالرَاهِنِ وَالعَاصِب وَالمَعْصُوب ينه مَعّا عند دَعَوَى الملكية أ 
الاستئَجَارء أ الْرَقّفيء َو التصرّف فِي الْوَدِر يع على الوَدِيع؛ آي المُسْتَودَع» وَالْمُْسْتَعَار 
لى المُستعيرء وَالْمَأجُورِ على الْمُسْتَأجر وَالْمَرْهُونِ عَلَى المُرْتهن» وَالْمَعْصوب مه 
لی الْعَّاصب» باعتبارٍ أَحَدِهمَا دا اليد وَالآَخر مَالكاء وَلا تَصِح الذَعَوَى بحْصْورِ وَاضع 
ای قط نتروع ما N‏ 
IEE E E ECA AVE PEE‏ 


N 


کال کان ر ا به وَدِيعة فَالْحُكُم على الْمِنْوَال الْمَذكورِ مكلا لو 
اَم الْمُدعِي عَلَى ِي الي تائلا: إن َيِه المَرَس لِي. قاع الْمُدّعَى َيه ائل: إن 
نِصمَهَا لي وَالَصفَ لحر لاان وهي وَدِيعَة عِنْدِي. وات ك ذلك قَالْحُصومة نَع في 
التکويل؛ لان التر عدر (الحر والانة): 

المَسائل المْككة: إن َه الْمَاةَ قد دَكَرَٺ اربع مَسَاول» وَذَكرَ في السرْح مسال 
وهي الْمَسَائِل المَسهُورَة بين الممَهَاء ء بام (المَسَائِل N‏ ۰ 

اعيبر عَنْ هَذِِ الئل بالمَسَائل الْهْحَمَسَة بني کک 
اسول وهي: وة وَالعَاريت وَالإجَارَ وَالرهن» والقصتة الا لستة الاتية 
الدكر رَاجعَة لِلأصول الْحَمُسَة المَذكَورَة وهي 

أ ان تقول الدع عله :ل ذا امال عاب قذ وَكَلَِي بِحِفْظه. 

إن هلمال لفلان TT‏ 

قَهاتَانِ الصورَتَانِ تَرَجِعَان إلى الأَمَائة. 

۴- أن قول الْمُدَعَى عَلَيْه: إن هدا الْمَالّ لمان الخَائب وقد سرفتة من 


-٤‏ أن يقول: إن هذا امال لِمَاانِ الْعَاِب وَقَذ أخذته مِنه 
َهَاتَانٍ الصْورَتَانِ دَاخلَانِ في ا 
-٥‏ أن يقولً: إن هذا الْمَالَ لفان الْعَامِب» وَقَد أَصَاعَه وَالقَطتة. قدا گان جِينَ 


Y4‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

الخد اندو راع راط الاق تون ماله إلا جع إلى الْعَّصّب (البَحْرَ). 
- ان يمول ِن الأَرصَ الْمُدَعَ بها هي لمان ان فان وهي في يدي مُرَارَعَةَ مِنْ 

قبله. وَهَذِهِ تَلَجِقَ بالإْجَارَة والْوَدِيعَة (البَحْرَ). 

علي لو خد خد اَرْصَا يِن ار على ريق الْمُرارَعَةء وَعَلَى سَرْط أن يكو لار 
من يکود الاجر اذا طَهَرَ مُدّع وَادَعَى بان الأَرْصَ الْمَذْكُورَة هلكه يشرط 
ا ا قدا كان الرَرْعٌ تابا يشرط حصوره 
ودام نبت ثبت فاا يرط (الهندِية) 

م مال الْمْصَارَبة قدا اذى باسيحقاقه بنظر: قدا كان فيه ربح قَالْمْصَاربُ ححصم في 


e‏ ل 


یفڌار لئے ول برط حش وڈ رت الال إا بن ف ربح تشرط شود رب 
امال في الدَعَوَى بهء وَالْحَصَمُ في َلك رب الْمَال (الْهنْيية) 
َوْضِيځ المَسَائِل الْمُحَمَسَة: ڌا ادَعَى الْمُدعِي قَائلا: هَدَا المَالُ لي. َا بت ان يد 


ر 
1 


٤ ت‎ 


ال عى عليه عَلَى دَلِكَ الْمَال يد وَدِيعَةء أو يد عاد يه أو يد استَنْجَار. أو يد زهان أو يد 
ت 0 و 


عَصب فلَيْس لِلْمُدّعِي SS‏ لظ ضور الجااف 


4 


(الْبَحْر)؛ لن الدع ٣‏ سيف الإرالة ل الدع عله كما آنه مد ا ملك 

المُودع» وَلِدَلِك فَأَنَاهُمَا مد عَلَيْهِمَاء وَيَجِبُ جين الذَّعَوَى حصو الْمُدَعَى عَليهِ 

انظ الْمَادَةَ .)١١۱۸(‏ 
e‏ وَلا) کون بالق عله إا ادَعَى قًالد: إن هذا الما 


لمال | 
المدعى عليه ليه هو مَالي. ذا اذعَى الْمُدَعَى عليه قائا: إن هذا الْمَالَ هو لِلْعَّائِب فَانِ َد 


ەر 


آز تی إ۵ أ مته لي أ أجرني إ4 أ ابي عنه. اك رامذ إا ار د 


و و الْعْدعى» وق ا الذَعَوَى خضو الْعَائب؛ لن المُذَعَى عليه ول 


ت 
ص 


A # 
e. 


٠ ى‎ 4 


ر اَن لاك ر ياب وَهَذًا الإنبات مَقبول سَرْعَا؛ لاه ليس عن الْعَائب 


الجسزء الراب / لكاب الراب عقر ر:الدعوى Yo‏ 


ا 
ر £ 


0 ذ نيك فع حضوم اهدعي وَهَذِو اله مفب َه (مَجْمَع الأنهر). 
eee‏ ټل هدوا بان الْمَالَ لِلْعَابِب مقط 
فلا نَع الْحْصومة؛ انه لا ينبت هنو اة بن الْمِلْكَ ملك الَْاِب (الْوَلْوَالِجيةً في الْقَصل 


1 


الا العرى؛ ل هلس لى الْمُدَعَى عَلَيهِ كاله ِن العَاِب لإنباتِ يلك الْعَايِبٍ. 


Id 
ور‎ 


دا اذعى الْمُذعى عَلَيّه بان الْمُدَّعَى بو هُوَ وَدِيعَة عِنْدَهُ لمان الْعّاِب» وَأثبَت لِك 


لكك طوس لم حر لوي ااب و اتروع الوديكة كه اَل لمعي 
عَلَّى الُْويع وَأعَادَ ابه وَاذَعَىْ الْمُووِعٌ بان الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَدِيعة عِنْدَه لمان 
الان وا دل يل ن حصو الاي ل 

وَفِي هذه الصورَة تور مَذٍِ الذَعوّى إلى حُصورِ العا لخر 

انا رار الْمُدعِيء قعل ٳڏا اَي المُدعِي ائلا: ن َا امل لِي. َأجَابه 
المد :الي عَصَبْتٌُ هدا المَالّء أو سَرَفة من فان الْعَاِب. وَصَدََةُ المُدّعِي على 
دك تفع ت خصومة ه اهدعي الال 

ثالا: بش ثبت بَصِيتق العَاِب إا ضر قول الدع عليه مثاا: لو اذَعى الْمُدّعِي قَائلا: 
لالا اي في بد المي َل . جاب الْمُدَعَى عَلَيهِ بن دا لمال رب الْعَاِب وَهُوَ 
في يدي أمَانة. A E‏ نفع خصومة المُدعِي عَنْ ذِي اليد 
وتو جه على المَُر له 

َو قَالّ: هي ودي الصغير: لا ندع الْحْصومَة؛ لاله لو كان صَادِقا في إِقرَارِو لكان 
صما في ذلك (الْحَانية). 

رَابعا: يت کول الْمُدّعِي عَنِ اين لات إا عجر الْمُدّعَى عَلَيَهِ عَنْ إِباتِ فيه هدا 
وَطَلَّبَ تحليف المُدّعِى ي اين يهاضي إا حل على عَدَم الم قيكون ادى 
عليه صما لِلمُدعي؛ لان الْحُصومة توج على الْمُدّعَى عله بظَاهر اليد بحَيْتُ انها َد 
حَالّت بين مدعي وَالْمُدَعَىٰ به وَالْمُدَعَىٰ عَلَيّهِ بِقرَاره المَالّ لخص حر بريد إِبْطًالّ 


الْحْصومَة المسَوَجُهَة علب قَلِدَلِكَ لا يدر عَلَى لِك بدُونِ حْجُة (الْوَلوَالِجية في لقصل 


O 


AS‏ قَوانبن الشريعة الإلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلمانية 
ا څک مدعي م حكر اوت أت بارعا لمع عى » يكم الْقَاضي 
ا ت فع الْحْصومَة (الْبَحْر). 
سوًالٌ: ا ل ع عليه إذا ب إخدَى المَمَائل الْمُحَمَسَة وأنبتها ندع خصومة 
مدعي کون هذه الْمَادَهٌ حَاوية مسال الدفع» کان يجب ذِكرْهَا في لقصل الثاني؟ 
الخراتةان اذكو في القَضل لاني هو دف الدّعوّىء وَالْمَذكور هتا هُو َف الْحْصُومَق 
اغى وَالحْصُومة ميان مُختينًان. 
E‏ ا عليه خصومة اهدعي بقَوله: انالد 
وَدِيعَة في يي لِملانِ. ف فرط اد CT‏ 
o 2‏ 
الشرط الَول: على الداع أن في دفعه و لعَاِب المَذكورء وَكَذَا السهّودٌ 
کک قَلدَلِكَ دا قَلَ ّ َد اعطًاني حص ل أعرفةُ هدا المَلَ وَوِيعة. فلا يكُون 
ق عه وَفِي هذه الصورة يكون صما لمعي (الحَانية # 
ذلك إذا ادع الدافع الاشتيداع مِنَ الْمَجْهُول وَشهدَ د السود على ايداع م اللوم 
ا تندفِع ار ا ا إا اع الْمُدَعَى عَلَبه الاشتيداع مِنَ اللوم وَشهدَ دال 
على الإيداع من الْمَجُهُول فلا قبل ولا يسْتَمَع الدَفْم؛ لَه ِن جائ أن يون اْو 
الور مر ا 2 0 اا ال عك اا ين لوم هة السود 
ا ر اقرع ارا ا مرن ا ر ف الام ل ده السَهَادَةٌ 
وتندَفِع الخصومة. 
ذلك إ5 آکر مدعي بن رجآ جهو الاش الس ذ أو الدع بو إلى الع 


2 


a 
و‎ 


عليه أو شه الشَهُود أن الْمُذَعِي قد قر ذلك ندع الحْصومة صا (لبَحْر وَالْحَانية وَمَجْمَعَ 
الأنهُر). 

ا 2 ° ر ر ی و ofl rg V2 |, o‏ 

السَرْط الثاني: يجب إبَات الإيداع ملا قبل الحكم فعَليّهِ إذا اع الدع عله 


8 و س 


بتاءَ على دعو ى الْمُدّعِي اولي بن الُْذَعَى بو وَدِيعَة في بدو وَلَمْيشتطع الات ت كما 


الجسزءالرايع /الكتاب الرابع عشر: الدعوى ۷ 


أك المدعي فد حاف الموير وجك القاضن اللغد ن تعد ترت دعراة د كيه فاا 
ام المد عَلَيّهِ بَعْدَ دَلِك اة عَلَى الإيداع لا قبل ؛ کک a‏ 
E‏ @ عی + 


ليتع أو اع الإيكاع كم شطع الإنمات لا هر أن بده ا 
دعرىٰ الخَارج IA‏ ا دا اقام المُدّعِي اله لکن الحم 


ت 


E OT‏ ت الايد يڌاع؛ ؛ لان الْمُدَعَى عَلَْه قد 


أصبَح جني (اِنَ عايدِين على اَخر). 
3 ا ق الِب قاد يرا عليه َء َا حص الْعَاقِبْ يعبت الإيدَاع وَيَأخَد الْمَالّ مَِ 


المَحكوم 
ُن إا لم يشت الْمُدَعَى علي الإيدَاع وَأَصبَح ححصم لِلْمُدّعِيء وَأقَام اهدعي سَاهدًا 
رادا عن نري اليلكية» وبل ن يكم الْقَاضي جد المدعى عله شهوةا لشهدوا 


eS‏ بیو لال وذ هر تیل الحم أ عع عن بس 
ا 

الشَرْط اللَالث: ا د اهر باد او في الْحَال اَن الْمدَّعَى بو ملك 
قَلدَلكَ ٳڏا ادع الْمُدّعِي عَلَيْ المَالِ الَِي في بد الْمُدَّعَى عليه اولك الْمُطآن ا بالشَرَاء 


٤ 


الصجيح أو الْمَاسِدِ أو الْهبة وَالصَدَقَة مَعَ مض وأنكر الْمْدَعَى علي وعد أن أقام الْمُذّعِي 
الب ادع الْمْدَعَى عليه ائ: إن هدا امال هو لِلْعَاِب فان قد باعَةُ لى. وَأثبّتَ ذلك لا 


تندَفِع خصومة الْمُدّعِيء وَفِي هَِهِ الصورَة يَحكُم الْقَاضي برمَانِ الْمُدّعِي (البَخر). 
ذلك إا قال المدعى عليه: ا ا کان بی وا هه فاون الات 
E‏ حم لَه َم بعد الْحُكم قَذ أَجَرَهٌ لي. فلا نفع خصْومَة المُدّعِي؛ ل 


المُذّعَى عليه قذ أقرَ بيد الْحْصومة (الْحَاة). 
گڌَلِك لو اڏَڪَ اَحَد علي الدَار التي في يد ار تائاا: إا مِلکي. دَأَجابه اهدعي علي 
قالا: إن هذه لار د قد بها وَسَلَمتهَ ى فان اعاب ثم ودعي (ياما. . وم يصدقة الْمُدعِي 


ا ا ا 


على ذلك ا للمدعیٰ عليه إقامة البينة ودقع E‏ الدكي م ل يق مدعي 


olo ~2 م‎ 


۳۲۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمائية 


وَيْصدَفه؛ لان الدع عليه قَذ آَصَحَ حَصمَا قارو اَن الْمُذَعَى بو ماله وَيَكُون َد 


ت 


ك عى په حرا فو من الْحْصومة فلا يُسْمَم إلا أنه إذا صدََهُ 
درك إذا فال الد E‏ إن هذا لمال لِي. ؛ُ ٿم عند الادعَاء 


عليه ذلك امال E‏ إن هدا امال هو وَدِيعَةٌ في يَدِي لفلان. ابت 
ذلك فلا تدقع خصومة وَفِي هَذِه الصورَة إذا اقام المُدعي اليه على قَولٍ 
الد على الأول فيجعل الد کک ا 
ذلك ذا اَي الْمُدّعِي قال: إِنَ هَذًا امال ملكي قل اشتريته مِنْ فلانِ اعاب في 
اتر ریخ لاني وَاَعَى ذو اليد باتني اشَُرَيْتُ َلك الْمَالَ من الْاِب بعد الَارِيخ الْمَذكُورِ 
هر يلكي يكو لدعي مجع لأر والهنيي). 1 


کە 6 


E O PEA OS ذلك إا باع‎ 


2 ء 


2 0 


ب ائم أو الْمُعيرُ و الرَاهنْ أو الْوَاهبْ فَظَهرَ شَحْص حر وَأَقَام الدّعَوَى عَلَى ذِي اليد 
ب بان E‏ اعر ا ار اا ا 
ول دعن عَلَيهء ْسْمَع الدَعْوَی» ولا يشرط حور الائ (التنقيح وَالانة قرْويًّ). 

رط ار اَن لا يقر قر الدع عليه بلا ا ِي الْحَالِ پان المُدعَي ب ِلك لدعي 
عليه لو ادع أَحَد على ذِي اليد قًاد: آنا و الدَارَ ملكي. وادعیٰ دا قالد: بان هلو 
الدارّ كانت مِلکِي» وق قد بعْتهَا قبلا لمان الْعّائب» وة دَعَنِي إياها الات المذكور . ذا 

صد و تندفْع خصومنف ودا ذه وَأَرَاد المُدَعَى عليه إِقَامَة اة عَلَى دَلِكَ فلا 
تقل وَيُحْكَم لِلْمُدعِي بالدًارِ (اليجَةً). 

ذلك ٳڏا اڏعيٰ المُدعِي علي ڏِي َد قائلا: إن َه الذَارَ ِڵكي. وَاذَعَى ذو ال قَاباا: 


إن هذه الدَارَ ملك إلا آنه قَد ودعي اها فلان الْعَارَنُ. وَل ت يوم لیوا 
لِلْمُدّعی اما إا ثبت ت ايداع دف خصومَة المُذَّعِي (الْهِنْدِيةَ وَاِنَ عَابدِينَ على الْبَحر). 


0 


ر اد 


ك 
7 


ارط الْخَامسش: أن لا يدعي لمعي باه وكيل بابض عَن الْعَاٍِ؛ َلدَلكَ إا ادَعَى 


الجُزء الرابع /الكتاب الرابع عشر: الدعوى  Y4‏ 


E E رر ا‎ e رہ ی‎ 2 TZ ٤ 
أحد على آخر قَائلا: ِن وَدِيعَة فلانِ التي هي تخت بدك قد باعها لي ووَكلني بقبضِها منك‎ 


ت 


وَأثبّت الْوَكَالة قَللْمُدَعِي أَخذ الْمَال الْمَذكُورِ مِنْ ذَلِكَ (الْبَهَجَةَ) وَقَد ذُكِرَ هذا أَيصًَا فِي 
الْمَادَو .)١۷۳۸(‏ 

السَرْطٌ السَاوس: أن لا يدعي مدعي عل ذِي الي ِل ما لَك إا اع اهدعي 
َل ذِي الي بعل مَاء فاا اده ِن دع الدع عليه بقوله: إن الْمُذّعَى به مكلا وَدِيعَةٌ في 
ی ا ا 

الفعْل: لصب السرفة 

وَكَقَوله: قد أَودَعَنَكَ» أو اريت مِنْكَ. 

ما و ادَعَٰ الْمُدعِي عَلَىٰ ِي اليد قائلا: ِن هذ المَرَسَ لِي َد عَصَبتهَا مني أو 


رتا ئي او اجزتها َك او وبا وَسَلَمتها ّك. فَادَعَٰ الْمُدّعَى عليه أن هدا الال 


0 ٤ ے۶‎ ٤ 2ے‎ 
1 1 


ا کہ 2 0 4 ر بش ۰ ی KS‏ 
> وَأَرَاد إِقَامَة اة على َلك لا يقبل (مَجْمَع الأنهر 


20 ت u‏ هة و 2 <o E‏ م rG‏ ا 
كَدَلِك لواد َي المدعِي قاباا: َي جرت مدا الَا ِن ان وََبضة م عَصبته أن 


مئي. يصح المُدعَى عليه حصا لِلْمُدّعِي آنا إا قال الْمُدّعِي: إن هدا امال قذ اجره 


ء 


4 


ا ا eS‏ عليه حصا 


لهذا المُدّعِي (الهنرية) 
ذلك إذا ادع لدعي على الْمُدَعَى عليه فغلا ما لم ته أحكامة كادعَائه الاير 


پاي وزم وَيَكُون ل يي الث وَل قيض : و » كفي هذه الْحَال إا قال الْمْدّعَى عَلّه: 


إن المُدّعَىٰ به هُوَ لِلْعَائِبٍ فَانِ. وادعى أ ود عنده أو عَصَبه مِنَ المَذكورء 


ر 
وَأَقَام 


س ەر 


ابي فلا نفع خصومتة (الهنْدِية) ۰ 
E‏ اڌل زو آي في تد رواد ها يلكي کڌ اتتا يئي ق 


2 6 و 2 و aR‏ م 0 2 2< 5 GE‏ َه وَس ار 
ا r‏ عليه بان العرصة المَذكورَةَ هى ملك للغائب فلانِ وقد أجرَها لِيء 
و 


و ت 
م 


لا يون قد دقع حضوم الْمُدَعِي (التِيجَةً). 


PY‏ قوانین الشرد ريعة الإسلامية التي گات تحکم بھا الدولَة العْمانية 


oF ° 


أا ڌا ادع الْمُدعي على المُدّعى عَلَيهِ عَقَدَا ما قد اهت أحكامُة كادّعَاءِ المُدّعِي 
لالد عا باه اشتری هدا الال مه وفع الل وت کک > قدا قال 


ت 


ن الْمَال: إِنَه لان إياه. تند فع الخصومة عِنْدَ 
a‏ ا هذا (الهنْدِية والر ولا 


ب 


إلا آنه يجب كما در افا بان يكو الْفِعْلُ ِى ادَعَاهُ المْدّعِي فعلا عَائدًا بالْمُدعَى 
عل إا کن عایتا از اقا وبل کان صي اکر نر زي اد ا دة في 


ا إن َه امرس الي في يدك هي ملي 
أجذّث أ شرق يئي جاب اهدع عليه قائلا: ٳِنه سلَمَ لي وَدِيعَةَ يِن 


2 
o 
x 


قل ع إ 
فلن e‏ ذلك و فتندفع و ا 
مستتتى: إدا اذعى المدعى عليه 4 بفعل» فَيّصير المُدَعَى عليه حَصْمَّاء قدا اذعى الدع 


af ° 2‏ و 


عَلَيهِ مِنَ العَاِب» 
رابت ٳِقرَارَه هذا نفع خصومَة المُدعِي؛ بوت ٳفرَار الْمُدعِي ان يده ليْمَٺ يد 
حضوم تَا حر ار َه بعد ذلك وَأقام ايت على َلك قبل (الَهنيية). 
ارط السَابعَ: ِب وَجُود الْوَِيعَة وَالْمُسْتعَارِ وَأَمْالهماء فَعلَيّهِ إا گان المُدّعَى به 
اکا فلا يشْتَرط في دَعَوَى ذلك حُصور المُودع بالْقَزضٍ. 
متاا: لو عى أحد على ار قائآد: ا الال افا ای و ی فر ال اي 
بَدلَه. فادْعی المُدَعَىٰ عليه قائلد: إن الْمَالَ الك هد فلانِ» ۳ ني عَصبته مِنْ 


فان وان فلاتا جره ليء او رَهَنَه عِنڍي» واثبت ڏَلِك فلا َندَفِم حو الد ون 


2 


ت 


العو في هڏ الصورَة هي دَعوَى عَيْن 2 ا فالدينُ ُ 
E‏ على العَيرِ (انَ 
على البخر وَالهنيية). 

TT E‏ به شيا غود ماف لِلْعُمُوم كالطريق العا 
ذلك إا گا الْمُدَعَى بو من هذا الْمَبيل قآد َْمَتُ إلى الدَفْع» وَالْمُدّعَى عَلَّهِ يون 
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صما لِلْمُدعِي. 

:إا أَحَد خد سما ِن الطريق الْعَام وَرَرَعَه ئم دفعَه إلى جل حر فَظَهر حص 
وَادَعَيٰ على ذِي الي بن الْمَحَلَ الْمَذكُورَ طريق عا اَی کو اند أن فادتا لاقت قد 
مکای کی بجلیو رم نر اكا الكل ادر رمآ ين ارق 

ا ل علي صما لدعي وڏا کان عَير مَعلُوم وَالأَمْرُ E‏ دا ثبت 
تخر الذَعْوَى لِجين حُضور العَاِب (الْهنيية). 

مسال التي احبر مها بذكر الأمُور الْحَمْسة: ر الأمور َة متا بها 

هو لِلاخرًاز ِن ثلاثِ مسا 

المَسالة الأولن: السَرَاءٌ: إا عى الْمُدَعِي للك الْمْطلَى فِي الْمَال لزي في يَدِ الْمُدَعَى 


of 


عليه فأنكر الْمْدَء عى عَلَيِ» وَادّعَى بان الْمَالَ مدن الْعَاِب ونه ابتاعة مه وَأبَت ذلك فد 
ندع حْصْومة الْمُذَّعِي (الْبَحرَ) انظ الط الثالِتَ. 

امال الَنية: الاذعَاء بالْوَّة: إا اذعَى الْمُذَعَى علب أن امال الْمُدّعَى بو الّذِي 
ری عل ایی شرا و ای و ری ال ن ر 
الال المذكور ملكي فلذلك إدا امت لدعي دعَوَاه يَأخڏ الْمُدعَىء ودا عَجَرَ عن 
الإثباتِ يلف الْمْدَعَى عيب ادا E‏ ودا نكل َنِ الْحلفِ يضمن قِيمتهُ 


ص سر 


ت 


لِلْمُدّعي؛ هرارو کون لِك امال وَفَّاء قدا نكل يعد عدر ليم لِلْمُدَعِي بِسَبَّب 
إقرَارو بالوقفي. 

ا و و 

المسالة الثالثة: القرار 

إا اذَعَى الْمُدّعِي الْمَلَ ِي في ب المُدَعَى عَلَبه جاب الْمُْدَعَى عليه قائلا: إن هذا 
امال ليس لي بل هر لِمَاانِ. فلا يصح إقرَا رار أ ل کون تأر لأإفرار على المدعي» ولا 
)١(‏ ولو أقام الْمدَّعَ عليه البينةً علل الوقف فشهدوا أنه وقف ولم يذكر الواقف لا تندفع عنه خصومة الْدعِيء 

ولا يبرا عن الضمان؛ لأنه صار وقفًا بإقراره» فكان وجود هذه البينة وعدمها بمنزلةء والإقرار بالوقف 

بمنزلة الإقرار للولد الصغير يلزمه بالوقف (الخانية). 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 


ەر و 2 و 


ا الْمُذعِي (الْحَانية وَالْبَحْرَ). 

(فائدة): 

إن شراط حُصُور اموي في دَعَاوَى الْمُسَغَِتِ وة هَن مسال الْمَفَرَعَة 
َنْ هڏ المَاَه؛ِ اَن امرف في قار لوف بٳجَارَن هُو بحُکم المُستأجرء وَالمُتولي 
بكم الموج ملا: اَي ددن الأشَاص على عرص ين كيلدت الرفني آي 


ر f‏ کار 
يتصرف بها أحَد بطري الإْجَا رة بانها ها رب يقَهُمُ الحا فيقتَضي حضو الْمُتَولّي (جَايِم 


4 
2g ء‎ 


اا إا عُصِبَتِ الْوَِيعَة او الْمُْتعَارُ او الْمَأجُورُ او الَْرْهُون؛ آي عَصَبها الْمُدَمَى عليه 


ين ادي يديع اكير الاجر ورهن العا , بها على الَاصِب وَل يَجِبُ 
الان ااا والوویع بدا عبر كما اَن اديع مأمُو ر بالْجمظ» وَالاسټرداد 
خد ِن الف ماح الاشيزداد هن امرض گا أن الْمُسَاجر ر مالك لِلمَنفعة مله 
و حق الْحْصومَة بلا > حْضور الْمَالِكِ (الْبهْجَة). 
ما: ا ادَمَىٰ الْمُدَعِي الما الَِي في يد الْمُدعَ عَلَيهِ قايلا: ن هدا الما هو 


ا 


بإيجًاري› وقد عَصبته متي وهو في يَدِي. قدا أَجَابَ الْمُدّعَى عليه قًائلا: إن هَذَا الْمَالَ قد 


اودع لي من فن الْعَاِب. فلا تندَِع حصومَة الْمدعِي. 
ذلك إذا عَصَبَ أَحَدّ مِنْ حر العَمَارَ الوَفَ الَذِي یار ET‏ 
نه الْمُنْتَاجر الادَعاءبالْعَمًارِ المَذكُور SS‏ حصو الْمَُولّي (البَهَجَةَ). 


2 


4 ا ذا لَمْ يكن الْمُذدّعَى لَه عَاصِبا مِنَ المُدعِي في فیشرط حضور المويع والوديع 


ما ق SIR‏ بل قالّ: : عَصَبَ مِني. تى. وادعى الْمُذَعَى 


عليه أن ذلك لاان الاب و ا في ب ده وَأثبّتَ ذلك ت تندَفع المُدعِي (الس: 


وقد جَاءَ في ابر (يد وى الل على ذي ايد للاختراز ن َوه لن عبر 


4 


ف عه ُو الد بواجي هكا كرا ورهن فَإنَهَا َدَفْعٌ بدعوّى لَك مطل كما في الرَازة) 
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وڏا لم ثُحْصَر مَولاءِ فليس لِلْمَالِكِ أن يدعي بها عَلَى العَاصِب. 


ے ت 
.۰ 


مماا: إا اجر أَحَدّ مالا لآ ر مامه اب وَعَصَب ولك امال عَاصِت مر بد استاج 


ا نصح دَعْوَى الْمَالِكِ عَلَى العَاصب دون حصو الْمُستَأجر (لْهنْيية 

إلا أنه قد دَكرَ في 5 E‏ المَسألة لاني وَهيّ: إدَا باع آحد و امال 
ِي في عهدته َء دون إِذْنِ الراهن» د غات قلِلرَاهنِ» اَي لبائ وَقَاءَ اَن ات 
يدعي َلك الْمَالَ ِن السَحْص المَذكورِ ریخد وَإِنْ گان حى الْحَبْس هو لِلْمُرتَهنِ إلا 


2 


أن الر اهر حه E TG E‏ 
الادّعَاءِء ودا حصَر الْمُرت َه بعد لِك لهذ الْمَالِ مِنَ الرَاهن (الأنقروي). 


ا فرق قار کيو اکنا ون نا لضي من الاجر الي ديرت آي 
عل مدا الال إدا عَصَب الْمَاأجُو من المُنَأجرِ وَلَمْيذّع الُا جر يجب أن يون 


ت 


للك ك إا انعر E‏ 
كود مستا رحق أن المأجُور ِي الاك عند حُضورو بحم الوجارق. 


| ا5 (۱۹۳۸): لا کون اديع خض للمُشتري؛ ؛ فَيِدَلِكٌ إِذا EE‏ الاد الي | 
حت بد آَم قائا: قَِ اشْترَيْتُ هَذِه الذَارَ مِنْ فان ذا درَاهِم فَسَلَمَني إياها. ادى | 


< ت 


۶ ەر ےا کارت ا 0ے رە ء۶ 7 با ا 
اَعر بأد مه الَار ذ أودعَها سلما ديك الشَخْص. ندع حصومة المدعِي ولا 


2 


! حَاجَةَ لإثباتِ ك أ إا قال المُدّعِي: : تمن إن ديك الشخص فد 


ا ت 


٠‏ َوْدَعَكَ الدَارَ إلا آنه با ني اما غد ديك وََكي َبضها وَتَسلوها ونك وات ال 
رركي يك الشخْمصي باذك الارن الوديع. 


ا ت E N ES‏ ولان 
المُووع عَم حضوم الوَديع لِلْمُْتَرِي: 


76 


و اع َد الَا يي تحت بد ار ابلا: قَلِ اد شرت هذ الَا ِن فان دا راهم 


ا إاا. ادع الَحر ائلد: إِنَ َه و الدارً قد ودعي و i‏ إاعا الخص المدكر: 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمَانية 


ےر 2 ر و چو ےه ر ر NEE‏ : 
فتندفع خصومة المدعي. لابه قد بين أن يد ادل ا عله المت يد حصومة ولا اجه لانبات 
ايداع ذلك الشَخْص» حَيْتُ كذ هم باتماقِ الطَرَيْنِ أن الماك الأَضلِيّ ُو الِب وان 


da 4 


وُصول الْمُدَعَی بو إلى بد الْمُدَعَى عَلَيْ من الِب الْمَذْكُورِ إ! ا 


المُدَعَى عَلَِ اَن عَلَى يداع احص المَذكُور الدَار له دى الطَلّب يلف ف على البنّات. 
ئا عن لمكن عله هذ ق لب ن كل لقاب اذكو تك نديع 
خصومَة الْمُدّعِي با إَْاتِ حَيْتُ إن دا اليَدِ منَكِرّ في هَذِهِ الصورَةب ا ا 


مِنَ المُشتَري مِنه٬‏ كما أنه بكار الْمُدّعِي لم يٺ ي اين ڌکيل في ا 


ت م 7 


كلك دا اذعى المُدعى عله علي ايداع ِن رَجُلٍ آخر فاا تندفِع ا ة الْمُدعى مجر د 
دعراه هَله. 
ماا: إا ادع لدعي ائا: ِن هدا الما لي قَدِ اريه مِنْ ماله الْعَاِب رَبْدٍ. وَادعَى 


الْمْدَعَى عليه قائكد: قذ وع وَسَلَمَ لي هذا المَالُ من عَمْرو الْعَاِب. تلا ندم وة 
الْمُدَّعِي ما لم ينبت الإيداع (الْبَحر). 

ولو ادع سيا انه له وق عَصَبه مه فان الْعَاقِبُ أو أَعَارَهُ ِن وَرَعَمَ دو الْيَدِ أن 
هذا الْعَائِبَ أَودَعَه عِنْدَه ندع الحُصُومَة بلا ية تاهما أن اليد ِدَلِكَ الرَجُل (الدر 
المار ورد المتان: 


ے 


ا خصومَة الوديع EEE‏ 
و اڏڪَی أَحَد الرس الي في يو ڪر ائاا: ِن هَڏِوِ امرس لي وَقَڏ عَصَبَها فان مِئي. 


2ً e o 
م‎ 


َي مدع عليه ان المَرَسَ المَذْكُورَة قذ اووعَٽ وَسُلَمَٺ لَه مِنَ اعَاِب المَذكور 


e 


عدم خصومَةٍ الوديع له: 
AE‏ الذَارَ الي حت يد حر كائلا: إن فلاتا موف فد أَوَصَى لي بهذو الذَار. 
فأحابه الدع عله فاباد: ق اني المسوَف َو الذَارَ. دقع حْصُومَة الْمْدَعَى وَل 


o 
ا‎ 


تشمَع دَعوى الْمُدعَى مالم َد يَحْصر الْوَارث أو الْوَصِيّ (البَحْرَ). 
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ت 
أن 


نّا ذا قال المَذّعَى: َعَم u‏ ذلك الشْص قَذ أَودَعَكَ ذو الدار إلا أنه ق باعي 
إا ا دا ا ا م ا إن الشَحْص المَذكُورَ كذ 
أَوْدَعَك يَلْكَ الدَانَ إلا ا SS‏ 


الشخْصِ أا احا اه ف ا خد اك ال ن الوديع؛ لان الدع قد أت 
آله حى اماك ذلك المال (البر والاضباه والحموئ): 
وتعبیر «إدا أ بت وارد في هَذِو الفقَرَة لِلاحَيَرَاز من الإقرًار ۽ لن دا اق المُدعى عليه 


ص 2 


قرا المُدعِي تلد يمر ر الحَاِم نليم الوديعَة حت لا كود ذ حَكَم على الاس بإفرار 
الْمُستَودع. ظز سرح الْمَادَوٍ )۷۹٤(‏ (ا: ن عَابدِينَ على لحر وَالأقَروِي عَنِ البرَازية) انظَرٍ 
الق E‏ 


وَقڏ وَرَدَ في الأَنَروِي عَن الفُصوليْن آله من ادع على نر مالا رئا عن ييه ؛ فلو 


2 
ووو 


Ê 
tan 


ت 


قر و َر الدع ليو ويس دك حكّما ِن اْقَاضِي على الأب حى َو جا اا اخ 


المال من ن الداع ور الآمر. 


ا خصو الوديع لدايِنِ لودع وبين ھ هدو الْمَسَاَلَة 2 المَادةٍ الآَتِية 


اة (۱۳4): كود الوم تان الموم؛ EEETEE‏ 
و ] 
اچچ ردي کو ين لوي أن توفي لين بن وتاي تيه تلن | 


بع الَا أن يدعي نفهُعََى اديع حدما م الوديعة 


ي ت هټ 


ِن گات فاب 


ن 


لا يكوت الْوَوِيعٌ صما لِدَاِنِ الْمُودع؛ قَلِدَلِكَ ليس لِلداِن أن ي کک 
ا سَواءٌ گان 
الات مَْيًا على الاه راع 


سر صم 


4 
e 


وبتعر آخر: ال انت أو 


2 ا ا 


ن شتفي مَطلوبة. 


وقد جَاءَ في کک حيط اَن دَعْوَى الدّاِن عَلَى الْمُودَع لا صح بخلافِ 


7 


دَعوى الوَركَة 


ار ا و 


۳7 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


4 
لت‎ 5 o 


وَجَاءَ في (الْحَبْرية) انه ليس لِلرَوَجَة ن تَدعِي بمَهرمَا عَلَى مَدِين الْمَيتِ أو عَلَى 
مُودِعِهء ا عَلَى ريه نما الدّعوَىٰ عَلَى وَصِته او وَارثه مَا َم يدع وَيسْبِتِ الدَاِن مر 
الويع دیع اَن َ الد ا الْمَال ِي ِي يَلِو. 

متا ذا ادعَي المُدعِي َائلد: ن لي في ذمَة فان العَاِب عَسَرَةَ انير وَكَذ أمرَ الْعَاقِبُ 
هَدَا الْمُذَعَى عليه أن يدقع مَطلوبي الْعَكَرَهَ ر من َرَو دانير الْوَدِيعَة الي تَحْتَ يدو 
ابت بان له في دة اعاب عََرة دانير نبت ايا آنا عاب على الوَجو المَسرُوح» 
یکم لقَاضِي على ْمَعَن عليه ليم يَلْكَ الوَدِيعَةٍ ا اهدعي E OO‏ 
على الْعَائِب» وَينتصِب الْحَاضِرُ حَصْمًا عَنِ العَاِب (الْهنرية) 

كن كما دَكَرَ في الماد )۷۹4٩(‏ و EE E‏ نیدی 
ممت عَلَى الوَدِيع؛ آي: گالٹیاب الال ل ليأخْدََا من مال الوَدِيعَة أو من الْمَأكولاتِ 
گالنخر رال أو الْمَذرصات» ودا سَلّمَ اودع بأمْرِ لاوم للشخص الواجبة مته 
على المُويع ا يضمن . انر الْمَادَةَ (ال .)٩١‏ 

و جَاءَ في کک أنه إذاأمرَ الْقَاضِي مُودِع لئب أو مَدِيةُ في أدَاءِ النعَمَة إلى 
زو م حَصَرَ اعاب وَأنْكر أَدَاءَماء ميقَبل قَولُ الْوّديع في الدَفع بيَمِينه أَمّا الْمَدِينْ 
فلا بقل قول E‏ ۰ 

ما إا كائَتِ الأَمَانة الي في يَدِ اديع لِلْعَاِب عرُوصًا وَعَمَارَا ِن عَيْرِ جنس النمََّة 
فليس لِمَنْ ا هالتمقة على الاب خد َة من لِك الْمَالَّ. انظر شن الَاد(۷4). 


ت 


لأحد أن ينبت 


الدة ۱٤ ١(‏ ): لا کون مدن المَدِين ححص لِلدَايِنِ ؛ قَلِذَلِك ليس 


| طوبه ِن ذه امَو في وة ينو لا سلویفائو منه. 


الجزء الرابع /الكدًاب الرابع عَشَر؛ الدَعَوى YY‏ 
م ا نبت الدَاِن ديه الذي في ذم الْمَُوَفْى في مُوَاجَهَة خصم شرع گالوَارثِ 
مَدِينْ لوف باه مَدِين لِلْمُرَفىء يمره القَاضِي بان يوَدّىَ َيه الذي 
بغر الدَاِن 
كلك دا توفي أَحَد ولف ودين فَعَابَ أَحَذْهُمَاء وَاذَعَى الود الْحَاضِرُ في 
موجه مَلِينِ ْفى الْمَدِ دِينِ بوائة ديتار قائآا: إن ِي في َة وَاِدِي الْمُتَوفى مائة ديتارء 


e‏ ا 


وَل مدا المد عل N‏ بوائة ديار الول 
E E‏ وتسمَع م دعراه الغا نية (الْهنرِية وا وا لأنقروئ)'. 
ما کون ما ان 
)١(‏ الْمْسَاً ر ل ر 
(۲) الْمُسْتأجر لِلْمُرتهن 
ملا: لو ادع أَحَد الذَارَ اي في يل ار قائا: ٳنَ هَذو الدار لاان وقد استاأجزتها مه 


ص 


4 9 اے ت کر f SAE Ea‏ ت و 7 Tels‏ 
بل اشينجارك وقذ ا جَرَهًَا مالكها لك بعد ذلك وَسَلمَها لك. فاجَاب المدعى عليه قائلا: 


٤‏ ەو ەر 


َد استأجَرا أو ازتَهنتهًا مِنه e‏ 
اکا و قال: قد استأجر مها نلا منك 


یره کر رکه مر ا ب ل 
منك وقبضتهاء وقد غصبتها مِني. تقبل»ء ولا يلرم 
خو الال ل ا ا (۱۳۸) (الأَنقِرْويّ). 


0 


ودا َع کل واج مهما اجار ِن َحْصَبْنٍ مُحلِفيْنِ یکوتان ٠‏ حضمَي بَعضهمًا. 
فَعَليْهِ» لو اذَعَى أَحَد قالا: د استَأجرْت هذه الدار من رند راذع الدع عله 


م 


قائاا: قَدِ اسَأجر ا یرن فل الدغری» 
ا یکوت الول بالافر اض حصا للم رف: 


(1) ولكن إذا أثبت علل من يصح الإثبات عليه كالوصي والوارث يثبت له ولاية الاستفياء منهماء باعتبار أن 
تركة الميت في يدهماء ولو أنكر الوارث كون التركة في يده فلرب الدين أن يثبت التركة في يده بالبينة» ولو 
آقام رب الدين بينة على أجنبي أن هذا الذي في يدك من تركة مديني لا تقبل؛ لأنه ليس بخصم في إثبات 
الملك للميت الأنقروي وعن العمادية). 
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۸ قوانین الشريعة الإلامية التي كانت تحکم پھا الدولَة العلْمانية 

ماا: لو اذَعَیٰ أَحَدٌ قائلا: لني قَذ أَفرَضت فلاتا باوكا عَنْ فَانِ كدّا دَرَاهم قَاطلبْها 
e E‏ ت ر A‏ | £ 0 و ۲ ت 

منه. و کک ی ای الول ا وران إن ت الب اى مو کله 


ر 


a 

() لا کون الَا ِن حصا لدان خر عليه إا توفي اَذ ورك مِقَدَارًا مِنَ امال وَتَرَكَ 
وَارئاء اقام خد الدّعوى في مُوَاجَهَة الوَارثِ مُدَعِيا اَن لَه في ذِمَة امرف ائه ديتار وَأثبّتَ 
يك ولف اوي انتوق ابع ن لرك طهر فص طب ضور ديك الشخْص 
سمب عياب الوَارِثِ لبت بأ له في ذم الْمَدِين ماله يتا فلا تمع دَعَوَاه (الْهنْيية 

)٥(‏ لا يون عَاصِب المَوّفّى أو مُودعَة أو الْوَكِيل الَذِي بص الدَبنَ باوكا عن 
ا 0 أو دائنةُ او ا لَه حصمًا في الذعرّى التي مام ا 
المتَوفّى (الخانية ف الذّعرّى). 

إا گان لِلْمُتوفی ماه ديتار مَعْصُوبة في يد ار أو رص أو وَدِيعةء طهر حص وَقَا: 
ٳِن التو قد وص لِي بالدتانير التي في يد فان ا الي في ذم وَاثَت الْوَصِيةء وان 


ت 0 


E‏ إلا نه قالّ: لا أَعلَمُ وَقَاةَ الْمَذكور. فلا صح الحصومة ببتهبْ 
يجب على الْمُدعِي أن يث يبت دَعَرَاه هذه في مُوَاجَهة الوَارثِ أو الْوَصِي. 

ذلك دا وکل ور امرف أَحَدًا بقَبْض الدَيْنِ الي لِلْمتَوفٰ في ذه َة شخصِ 
وقبضة» فلس لدان آنه نوا ديهم في مُوَاجهة الوكيل الْمَذكور وَأن يأخذوا لمل 
ا والْحَتوي. 


NT |‏ لا کون نري ِن اْمفْتَري سض أا > میاّد: :و باع اح لأر 
E eT‏ 


1 
أ 
رجو َه َه 


إن المُشَْرِيّ الَو بص ذَلكَ الل يدون اء تم فَأعَطني د ثمنه» أو أعطني | 
لا لجو اخیه اکن _ 


الجزءالرايع /الْكتَابُ الرابع عشَرَ ر الدموى ۳۳۹ 


لْمْضْحَري بون تأوية لن او اسَحْصًال إِذْنِ ِْم وَبَاعَة لحر وَسَلَمة إا َلا ثسمَع 
دَعْوّى البائع على الْمْسْتَرِي الان پتاء على كاري أو قَولِه: لا عرف الْحَقِيقَة بِقَوْلِهِ في 
عراف أن الْمُشَْريَ الَو قد بص الْمَالَ ٻدُونِ اَن يدقع المَنَ وَبدُونِ ٳِڏْنِ مِيء اد لي 
لمن أو سَلَْني ااه لأَحبسَة جين ن فص امم منك أو يِن الْمُضْتَري الول بل 


ا 

ًا إدا ا قر الْمُغْتَري الثاني بدَعوَى الجاع قَالباِع يسرد المَِيح اذكو مِنَ مسري 
ايء في زو المنالة مع أن عدي IEEE‏ 
أضبَح ضما حال إقرارو. انظز س O‏ 


ت 


| ا (۱16): يصح اَن يَكُونَ َد رة تعض في الغری الى تام َل الب 
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| أو له وَلْكِنّ ِي الَخَصمَ في وى عَيْن مِنَ ال رة هو الَوَارث الَِي في بدو ِلك لين | 


sS 
کک‎ | 


لك دآع از تن عن ا لَه ان يذعِيّ في حضو وَاڃِ مِنَ 
الوَرَبّة 5 َيل قط وء گان E E‏ الوا رثِ مال ِن ار أو لم پُوجَد قدا 


ر و 
اَی هذا دنا في حضور اح خم الرر وا رو ا و 
أَصَابَ حصته من ذلك الذَيْن ولا يسري إقراره على باي ارت ق وَإذا لم يقر رات 


2 0 


المُدعِي دراه في حُضور ذلك الوَارثِ قط فیحکم على جویع الوَرّة وَإِدا اراد 
المُڏعِي ان باح عه اَي كم ل َه به علي الوَجو الْمَذكُورٍ مى اتر كق َيس لباقي | 


۱ 0 9و‎ o 2 ٣ 


الوَرَئّة َة أن ولوا لِلمَدّعِي: أثبث ذلك في حُضورتا مره انية. وَلكِنْ لهم دفع دَغْوّى | 


ت 
e‏ ر 


اعبش عل رک ب وتخو قرت TY‏ 
| الورلة بقوله: هه فَرسِي» وذ كنت أودَتَها عِند الْمَيّتِ. َالْخَصم مِنَ الورة هو ذو ) 


ص ھر ro‏ 


لد قط ودا اَی عَلَ حو ِن باقي الور اسع دوا إا اى على ذي | 

اي وحم پافرارو لا شري إقراره على سار الوق تق ولا نف إقرارءُ إلا ودار ) 
ا حِصَيَهِ في ِلك الرس لدي ون آنگر الوا ِي 
! خر فد کت فقي تنک ع ی فو انظر اة ۷۸). 


2 
ي 


ص ايكون (أوا): اعد ره حضتا في غوئ ان اَن ّي بام على الي 


ا خد اة هو رَوْحَ الْمَُوَفء كما اه يصح ان بود ناا رضي الف أو 
وكيل الي َصبه القَاضي بسب کون الْوَرَة صِعَاراء او عَائِينَ حَصمًا في دَعُوَى العَيْنِ 
اَن التي تام عََ اميت أذ َه ولو كانت التر که متغرقة بالديُونِ ولم يكن مَوْجُودا ما 
في يدِهُ؛ لان إبَاتَ اين عَلَى هَدَا الخال فيه فَائدَةٌ التَهْكِين مِنَ اسَيمَاءِ ء الدَيْنِ في حَلَةٍ 
ظَهُور مال لِلْمََُفّی. (اليجَة) يِب أن تعد اماه (۱۹۷۲) مُْتنتاة ِن هذ الْمادَة. 

إن هذه الضِقرة دحوي على حُكمَيْن: 

الحْكم الأول: أنْ يود اح اة قم عضا في دغر انآ الدين التي تام 
لى الْمَيّتِ او لَه هذا فيمَا ِا کان الْمُدَعَىٰ بو مَوْرُوا عَنْ مُوَرثِ وَاجلِ. 

دَعُوى العَيْن: 

إذا ادَعَى أَحد لين الي في يد حر قائا: ِن مَذِه الي هي لِوَالِدي فلن الْمَوفىء 
وقذ وي ركا ميرَانًا لي وَلِلوَرَئة ارين وکر عَدَد رة قَالدَعُوَىٰ صَجِيحَة. 

إلا آله عِندَمَا صل الأَمرُ ِى الَسلِيم يجب عليه ن بين مقَدَارَ حِصَتِِ من ِلك الَْيْنِ 
(الهنْري. 
(۱) وكذا لو ادعىٰ علل آخر عقارا إرثا له ولأخيه الغائب وبرهن علل ما ادعاه دفع إل المدعي نصفه مشاعًا 

وترك نصيب الغائب مع ذي اليد بلا أذ كفيل منه ولو كان ذو اليد جاحدًا دعواه عند الإمام لأن الحاضر 


الجزء الرابع / الكتاب الرابع مشر الدَعَوى ا ۳ 

كَذَلك إذا اذَعَى أَحَد الورة عَلَى رَوْجَة توف قائآا: إِّك قَذ اڏت كَذا أََياءَ قيمنّها 
کا و ال وَعَجَرَ عَن الإبَاتِ وَحَلَمَهَا الین فليس لباقي 
الرَرَنّة بَعْدَ ذلك تَحْليفهًا يمين (عَلِىٌ أَفندي). 

دعوى الدَيْن: 

ماله مَذكُور في من الْمَجَلَة. 

ِن اذعیٰ دين اميت عَلَى أحد لا بُد ُد مِنْ بيان عد الوَرَنَة (الذقَرْوي عَلى البرَازيّة). 

ذا اذَعَى أحد الوركة عى الوَجْهِ الْمَذكور في هَِو المقَرَة لِلْمَيتِ فادعى ميا وا وَالِدِهِ 
الصا الزثِ في وَأ وئه ڌا بَا في َة اَم علي او گڏا عي في يڍو. هيال 
المُدعى عليه قان أف مدعي عليه بجويع ذلك فيَحْكَمُ الْقَاضي على المدعى عليه بداءِ 
جويع المُدَعَىٰ ی په لِلمُدّعِيء ولا يون هَدَا الْحْكُمْ حكّمَا عى اعاب الْمُوَرّثِ لوف 

عن لو جه قورت عب امد لعل الحرم بو ين المخرم ليه ية 
المَحكُوم عَلَبهِ عََى الوَارِِ الْمُدّعِي وياد ِن ما اطا ل وَإدا نكر المُدّعَى عليه ياء 
دَعَوَى الْوَارثِ وَطَلَبَ المُدعِي تَحليةُ َل عَدَم اَم اة فان نن ِء وَعَلیٰ كَوْنِ 
المُدعِي انتا لَه ميلف الْمُدعَىٰ علي ا ا ڪي عليه على ذلك الوه فيکون 
لدعي جب ورا لات رو الو ضار ازز فی وا تل ْمَعَن عليه فیکون قد أو 
بالمَوْتِ التب ولا يَجْعَل القَاضِي الاب صما بام اة عَلَى ادبن ونما يجله 
حصا في حځکم التخليفي على الال بال ا لفان ابن لان المي َلك هدا الال 


ليس بصم عن الغائب في استيفاء نصيبه» وليس للقاضي التعرض بلا تحصم» كما إذا رأ شيئًا في يد إنسان 
یعلم آنه لغیره لا ينازعه بلا خصم وقد ارتفع جحوده بقتضاء القاضي وقالا: إن م یکن جاحدًا فکذاء وإِن 
کان جاحدا أُخذ القاضي النصف الآخر منه» ووضعه عند أمين حت يقدم الغائب» وإذا كانت الدعوى في 
المنقول يؤخذ من ذي اليد اتفاقًا ني الأصح ويوضع عند عدل إل حضور صاحبه لإمكان كتمان المنقول 
بخلاف العقار؛ لأنه محفوظ بنفسه» وأجعوا أنه لا يؤخذ لو مقَرّا (الملتقىٰ وشرحه) ولكن صحيح في 
التنوير والدرر بأن المنقول مثل العقار يأخذ الحاضر حصته منه» ويترك باقيه ني يد ذي اليد. 


olor“ 


۳4۲ واد نين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 
ا ی 


و ۱ 7 4 ۴ہ ےس ہہ 
دعو التب وَالْمَوْتِ يلف عَلَى عَدَم الم ثم يكرد لوين » او يکتفِي بيوِينِ 


So 


وَاحدة» فهر على الخلاف ِي دکرناه E‏ 


ے 
ءَ 


۱ لحم اللاي EE‏ کک خا في الذعرى الي نام على ليت 
کو ENA‏ ل ف ع 
ر 2o‏ 


عدم اليم بوَقاة E‏ وصول مال مورثه له» وعِندَ عَامَة المَسّايخ لف 
ن ولا ع الصورَة لأر بدا نكل بحي على الصورَة الان رند بض الَا 


ا 


حف م٤‏ رَاحِدة. (الحَانية). 
إا انكر الْمُدَعَى عَلَيّهِ الوَارِثُ وْصولً اترك إلى يدي فليس لِلْمُدَعِي أن يَجْعلَهُ 


2 


مسولا عَن الدَيْنِ ما َم يْبٺ وصور التَرگة إلَيه. الائ فى 


۰ 


ے 
کے و و ر 


را کات الدعری عا اود دینا؛ إ 


ا ت اا ا ا N e TOES‏ 
مو اب 4 جَهة لوار الدَيْنَ وارَاد اتات N NS‏ 
و 27 سے سے 2 ص »ےر ٠.‏ ھەم ۰ ۳ 9 ا 

ت 


ترگ ا يِب بيان خودي إلا آنه إا ادع ب بان الْوَرَة قد قروا بان الكَركة وَافية بِقَصَاء 


e 


اين ا يجب بيان التركة (الهنْيية). 

ودا نكر الوَارِت مَطلُوبَ مدعي الدَاِنء وار E‏ 
لكريم الاي الْعَرِيمَ الأَوَلّ؛ لِإفرَاره بالتركة. ية المََاوَى). 

رداك ت المُدعِي خد المُذعَى لبه الوَارثِ سيا مِنَ ار كق يَحْلف الْمُدَعَى علي 
رَالحليف يکو ن على الَْاتِ؛ ايْ: على هدا الوجه: (وَاللَه لَمْ يَصلني من مال مُوَرُثِي الوِمَدَارُ 
الي اذَعَاه الْمُدعِي وأنبته او مِقَدَار مِن). دا تکل بحم علي ودا حل ل رمه ي* 


دَعُوَى العَيْن: و عى أَحَد الورَة الماع الذي في يد ار قائلا: : إن هذا الماع هو مِنْ 


ترکة الْمَوفى. وَادَعَى لِك نميه الور ارين فادعیٰ الدع عَلَبهِ بان ْفى قد 
اه ذلك لماع في حال صحته بکد درام , یاه وات ت فع هدا في مواجهة 
وارث الْمُدعِي» ندع دَعَوَى الث في حَقّ الْحَاضر الات ول لاو لاخر ا 


يووا لِلْمَذْگُور: أثبِتِ الع في مُوَاجَهتا مره رى وا ُڏخل الْمََاعَ في الميرَاثِ. (عَلِي 
قدي وَالتكولة ورد الْمُحْتَار). 


الجزء الرابع / الكتاب الرابع عشر؛ الدَعَوى ۳ 
آنا اين بيت الما مور بجَمْع وَحِفَظ أَموَالٍ بَيْتِ الْمَالٍ؛ َل يكُون حًا في 

الدعوى التي علق بالو نى بف مدعا وم 2 ا ي بالْحْصومةٍ 
6 ا إا ذه الْقَاضي بالْحْصومة مَة فَفِي يَلْكَ الْحَالِ نصح خصومَته بغارو وصِيًا (عَلِىّ 


في الْحْصُومَاتِ : المتعلقَة ب ّت امال لامي بيت امال الْمُوكَل مِنَ السلْطَانِ اَن 
E E 2‏ العذكررة ءل حى الخضوة ف الال 
الْمتَعَلقَة د يت الْمَال بصِفه مُذَعِيا ومُدّعَى عَلَيه. (تَحولَة رَد الْمُحْتار). 

کا في کان یلوا اسیک وگلا نازامار 

ضبرورة الوص خَصنمًا: 

إا توفي أَحَدٌ وكات وَرَلنةٌ في ويار رى بَحيدَة مده السَمَرء وَلَصَبَ القَاضِي وَصِيً 
ادع أَحَدّ في مُوَاجَهة الوصِيّ المَذكور عَلَى الْمَُوَفى کیا ذا دز هماه واثیت مداه واد 

من التركةء فليس لِلْورَة عند حضو رهم أن يليوا أن ست بت الْمُدعِي دَغواه ابه في حصو رهم 
(علي اقنٽڍي). 

وقد وَرَد في الْحَانة: رل ات في بلي له ارت في باي ڪر َا ل اع َل 
المت ديتاء قاراد أن بت ديه على الْمَبت» فَطلَبَ من الْقَاضِي أن ي وا ت 


بصت 
۳ 


يقم علي لةه إن كان الْوَّارث عائبا ية مقَطعَة كَصَبَ الْقَاضي وَصِيًء فإدا مام الْمُدَعِي بيه 
علي فص الْقَاضِي لَه بيه ون لم تكن لَه منْقَطِعَة لا ينْصِب الْقَاضِي وَصِبً). 

کَڌَلك ڌا دعي الْمُدعِي في مُوَاجَهة وص الصعَار وَأثبت دَغرَاهُ ا 
المَال المْدَء عى بهء َيس لِلصغير أن يَطْلْبَ عند يوغه بات الْمُذَعِي دَعْرَاهُ في مُرَاجَهيه انيه 


or 


(علِيٰ آفندِي). 
اولوق َي ايت ديت علبي ِي يِب وَعِبً ار يعي علي إذ غو 
یه لا تصح. ولو اذَعَیٰ َا الوَصِیّ يتا على الْمَيّتِ وَعَجَرَ عن إثباته يُعْرَلء وقي : 


4 


يرح قاي اال نوز ل: لي عل المت كه وو اَعَى سينا رجه ِن يدو 


31 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العلْمانية 
د > ا ا ا و ق 


2 
ت ب e‏ 


وق ا ۾ يستجل ال اليم رفا لا لَه الْقَّاضي: ! ما ان 


ہ کر ںےہ ی سے 
تبره“ ا الد 
إلا أعَزلك. فلو فَعَلَهٌ عَزلّ (الأنقَروي عن العمَاديّة). 


E r‏ ی ر 


O e 


متلا لو توفي أَحَد َد وَل يكن ك رارت رلا وَصِيٰ٬‏ وَأَوْصىٰ بجی َمْرَاله لحي 


للْمُوصی لَه الْمَذكُورِ أن کون خصمًا في الذَعْوى التي نمام على اترك وَقَدُ وَرَدَ في 


€ 


(الهنريّة) (أن EA‏ باللْثِ لا کون ضما لدان م المَيّثء سَرَاء كان الوَارث حَاضِرًا أو 
TAME‏ که بار ي الب يضح تعضما دان امت لاشقاق ما راع 
ْب ِن مايص اْوَارثِ الات يِب ضما لعريم). 

رَابعا: کون من وَهَبه وَسَلَمه TS‏ 


رض موتو جَويع مالو عر وَسَلمۀ ياه م وهي قَادعَی دان با لَه في ذكة الْمتَوَفٰ ڌا 


راهم في مُوَاجَهة الْمَوهُوب TT‏ 


کا 


في يدو لَك يشرط أن تَكَونَ اهب في مَرَض الْمَوْتِ؛ لن اَي إنمَا َعَلَقّ بها فيه (تكولة 
رَد الْمُحتَار). 
الد لصم في دغر السب إن الدَّعوَى المَقَصودة في َه الْمَادَة هي دَعوَى عَيرِ النسَ» 


ت 


ما في دَعْوَى التب وَإاتو قالْحَصم: الوَارِث وَالْوصِيّ وين المتوفي وفودع المتوفى 
وژ الوص که سرا گائوا قري الد أذ شکرين. علي يي 


0ے 


- لصم في غوئ الوصايق: : ڌا اراد أَحَد ان يدعي باه صي المو في قوارث 
ال و اکن خا 

ِن الْحَصمَ في وى عَيْنِ مِنَ التَرة عَيرِ مَقَسومَةٍ لِجَوِيعها في ي الْحَاضِر 
وَمُصدَّقِ من الْمُدَعَى عَلَيهِ بنّهَا ميرَات؛ هو الوَارتُ الَذِي في بدو تِلْكَ الي وَالْوَارِث 


وء 


ِي لم كن ا ايد ليس بِحَضم ولا يصح أن يكن عى عَلَيد. اظر الَادة( ٠١۳‏ ). 


ت 
i2 3‏ 


ق ا ن يكو أَحَدٌ الْوَرَكَة صما عَن الْباقي» وأا في دَعوَى 


لين اا کون حَصمًا؛ أن حَقّ الذَايِنٍ سار وَسَاِح عل جَويع ا ترگة . أا المُذّعِي بين 
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الدع و لس كدَلِك (َكولة رد المُختار). 

إا يكت الذَعوَی سب مذ رة على الوارثِ لاضع اليد على اين أك 
الذَعَوَىء فَيَسْرِي الْحُكُمْ على سار رة مَنلا: لو ادع أَحَدٌ الدَارَ الي هي من التّركةٍ 
وتخت يد ارت بل اسم في موَاجَهة ذلك الْوَارثِ قائآا: ِن امرف قَذ باعني إياهَا في 
حال صحته. واک ما عا صل على الحم ليس لِسائر الوَرَّة أن يبوا بات 
لعي دو مر خر في محضورهم (عَلِي آڌنڍي)» ڪت له َو گان بغ الي تخت 
َد وَارثِ» وَالْبَعّصُ الآَحَرُ تحت يد وار حر ادع المُدعِي على أَحَدهما َنَت دوا 
َالْحُكَمْ حي في الْحِصَة التي تحت يد الْمُدَعَى عليه قط (الَكو). 

يضاح القَيّود. 

E‏ مقسوم: آنا إا كانت اَن المَذكورَه يسمت بين الحَاضِر وَالعَائب» فلا کون 
TT‏ إا قيسمَت يلك اين فَاَوََع يِب حِصََه عد الحَاضرء 
كود الْحَاضِر حصا عن اعاب كما هو اال في امال لري 

وعَلى ذلك فَالْحُكم على الْحَاضر لا َعَدَّىٰ إلى الَْاِب» ولا يَكون الْعَايِبُ 
كوم علي بها الحم (َكولة ر د الْمُّحْتار). 

- المَوْجُود جَوِيعةُ في بد الْحَاضر: : قلي 5ا كان بَعْص في د مُستووع الِب فا 
یون صما (التكيلة). 

۴ صد ِن اَی عليه کنو میراا: ا ليه بن العَيْنَ 


5 س 
عو رەو 


المَذكورَة مَوروئة» وَادَعَى نها ماله الْمْشَرَى» أو أن حصتَه مَوروئة عَنْ رَجلِ آخرَ 
نها مِلْكه الْمْطكق تاا يَكُونُ الْحَاضِرٌ حَضْمًَا عَن العَِب؛ وديك َالْحُكُمُ عَلَى الْحَاضر 
لا يسَجَاوَرْه إلى الَْاِب 

ا ۾ آي 2 َل اما في الادَعَاءِ بين مِنَ الترگة يون وَارِٿ وَاجِد 
aS‏ هو مِنَ الْحْكم 


ے 
A 2‏ 


ويستد الور تة الا خر ون هدا اعا از ا له وكَهُمْ (المَحطاوي على ابي السمُود). 


2 
أو 


5 قَوانبنٌ الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العلمانية 
ا ا ۔ _ > > قو ارو ی و و ا 


مٿاا: يځ لاڍ الورَڌ ن دعي جَويع لوب ليت الي هو في ئۆ ار گت 
ف ای ت لر 2 ادل ان لرا 

ر بد الوت بحم بجييع عطُوب الور لِجَِيع الوَرَئّق وَل ج مَل 
ا دَعوی اَی رَإنباتهم الدعَوى 


ت 


آَم إا كم َع الوَارتُ جَويع املوب َل اذعَىْ حِصَتة قط وَاشتَحْصل عَلى 
ځکې ET‏ يك اوداق ولم ّث حِصَة ارين 

م: و عى ابر الْمربى قائلا: كذ تَر وَالدي الْمُوفى تلا ولا وَبناء ون 
لِوّالڍدي لْمَُرَفْى في ذمَة هذا ا َاطبَ حصي الياقيي وزَ. یکم 
که بايا يي وزم قط ولا يكم بج بحِصص الورَئة الآخرين؛ لانه ب يشرط في الْحُكم سَبْق 
الذَعْرَی. انر ال٤‏ (اد ۱۸۲۹). 

وَس لِلوَارِتِ الْمْدّعِي الّذِي اذَعَى بجَويع حِصَة الوَرَنَة وَاسَحْصل حُككا بجوي 
ص ص أن بن إل َة ین لگ ولیس هش حص سار وة ام يكن 
وَکياا عَنْهّمْ بالقَبّض» وَفِي هَذِو الْحَالّة إا َر المُذعَى عليه بدَعوّى المدعي الوارث تبقى 


E E ea 


ت 


م 
ەو 


م مي۴ج٣†ء‏ جم sz‏ 


ِن الاين أب في اظ عَيتُ بُختمل رار الڍين أو آن يجري < جِيلَة بطل با 
العَاِب (تَكولَة الْمُحَار وَالْهنرية). 


٥€ 


كلك لو اراڌ اَحد اَن يدعي ٻڌين م الئَرگة َه ن ِي في حُصورِ وَاجِڍ د من 
اوت کة قط سوا وُڄڌ في بد ڏَلِكَ الوَارِٿِ مال ِن اترگ او َم بوذ وسوا گان 
میت مال ضا أذ گات تر گئة فة الأبُون حيث بختل بعد اشيخصال الذي 


٤ 


َل التّركة حُكمًا أن يَظْهرَ مالا لل فی كالْبِصَاءَ َة أو الْوَدِيعَة او الدَيْن» ويستفيد 
الْمُدّعِي يِن دَلِكَ اسييمَاءَ حَمَهِ ين يك انال َا لين لدعي حن في بات غرَا 
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رو 


في الال تحتل أن نتر هره أو يتوا بيع ببب ذلك حه بالكل ا 
ار إذا ثبت الدائن ديه على التركة اة بالديونِ في مُرَاجَهَة الرَارثِ 
وات دوا وَاشتخصل على کې فیس لن تين الأحري أن طبرا ات الذي 
دَعرَاهُ في حصو رهم (عَلِي اقنڍِي). 

ودا اذعَى الْمّدعِي دَعرَاه في حَضصور وَارڻِ ا الوَارثُ المدعىٰ عليه 
الي َر الذي عَنِ الات بيلف کل ار عل جد َل رنه اون 
أ اميت مين مدعي بيك الب أو بل م وَل سمط الْيَمِينْ عَنْ اقِي الوَرَّة 
بحَلف بَعْض الورة؛ لان الاس يماود في اليَمِين؛ و لورت يُسْتَحلف على 
لولم وَربَمَا لا يَعْلَمْ الأول بين الت ت وَيَعْلَم لاني ا 

ردا كان بَعْص الوَرَنَةَ صَغِيرًا أو غاا يلف الصَغيرُ عند وغه وَالْعَائِبُ عِنْدَ 
حضوو (الهنیية). 
ا ذا لم بُوجَد مال و في التركة مُطلقًّاء و ت يبت الْمُدّعِي مُدَعَاهُ فلا يلف الورة 
نض اهاب عند ينهم خف لن على E) i‏ 
ما إا كانت التركة م مُسَعْرَة بالدَيُونِ وَل يلصا الوَرنه وَامتَعُوا عَنْ قَصاء 
الڌين كلا يرون عل الأڌاي وَينْصَبٌ يِن طرف القَاضِي وڪي وبع ارگ بحَغر ديه 
وَيوفي ادن مها (علي اَقَنِي). 

لاور رلو اشقخلاص التركة كما أنه إا متم به بعص الْوَرَنّة عَنْ الاشتخلاص فَلِلبعْضٍ 
الآخر اسقَخْلاصها. 

ا ا ا تيم التَرگة الحَقَيقية للداتتينَ وَصَبط التركةء في هَلِ 


رر ی 


EN 


ایا ی ا 


الخال ليس للدَاثينَ ا إا ضط ار عا. گا آنه بس لهم إا راد ا 
اتخون التركة لَب يم م أك فن قكتها الخققة؛ ومطالة رة بل الديْن (الْهنيية). 


2 ا طاو في واج ا ا دي لوئ على الج لمن شر ذا ظَفْرَ 


0 


ەا 4 


۳۸ ونين الشريعة الإسلامية التي ادت نَت تحكم بها الدولة العثمانية 
ا ا ا ی ی ی ا 


ادبن مِنْ وَارثِ. 
رما إذّا ظَفِرَ باح الوَرَكَة مط يود مه مِنَ الْمَال بقَذرِ ما في يِه مِنَ اترگ آي 


٤ 


يَستَوفِي الدَائِنْ جَويع ينه من دَلِكَ الْمَال» وَلِلْرَارثِ الْمَذْكورِ أن يرج بَعْدَ ذلك على 


2 


ر ۵ھ سے 


الْوَرَة الآخرينَ (عَلِيّ قدي وَتَكولَة رَد الْمُحْتار في الإفرار وَالدَّعوَى وَالْهندية). 
کا آ5ا وچ مال في ب ِي لجل تنفيڊِ الْوَصِبت ِن نيحد جويع ملو 
مِنها (عَلي اَقَنْدِي). 
ولو تر الوَارِتُ بالڌين وَنَل: لم صل لي َء مي ار كة. قن صَدَكة مدعي ذلك 
له غل الات 


0 GH 


بأ ما صل إَيْكَ من مال مرك ثك مو لأف ولا َء من إن نكل لَرمَة القَصَاء وَإن 
E‏ 
يَمْتَْعَ ءَ عن يمين بحُجُڌ اَن ليس بيده َء ون لر گڌ (الاټزوي عن الڪاز خا Ù‏ 


1 ەر‎ َ (Wa 
اما‎ 


٤ n 
الميراث قرط بيان عَدَدِ وة قَلدَلِكَ ٳڏا ادع اَحَد بن ِي في ذِمَةِ الْمَيْتِ فان ذا‎ 


٤ے‏ م 6 د 


فلا د َء له ون کذبه وَقالّ: لا بل وَصل الب أف درم أو اک ا 


Ea 


ر 


0 2 س ا 4 

راهم ين جه الزضي في مواجټة رار . صح دَعَوَاه ولا يشرط تحقيق وَسوال كم 
ص Q14 at‏ 
ر 


أا | دعاءٌُ المدَعِي بقَولِهِ : ني رارت لِلمُتَوفیٰ مِنْ جه گڏاء َاطْلْبْ حِصَتِي الإرثبة ا 
ف هدا الالء اوس المطلرت ازِي في ذمَة فلا رن حصتي الزية هي كَدَا . فيْجبٌ في 


هذه الذَعَرَى بيان عَدَدِ رة مره سر كان الْمُدَعَی به ديا أو عَيتا (الْهنيِية وَالأنقَروي 


على البرّازية) 
7 ر ص 


دا ادَعَى الدَيْنَ على هَدَا الوَجُهِ في مُوَاجَهَة وَارثِ 


0 و 
= 


َر الرّارٹ بالدين حَالَةَ کون 


٠ 5 


ا 


(١).ادعئ‏ الدين في التركة لا حاجة إل ذكر كل الورثةء بل ذكر واحدًا منهم» وبرهن علل آنه واج عليه آداءٌ 
الدين من التركة في يده يكفي» وإذا كان صغيرًا برهن على وصيه. 
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التركة َم تكن مشر اندر ر اکر الگ فتکل عر > حلفي الْبِّين» > قلف الدائرُ 


ك 


ج حَسَبَ الْمَادَةٍ 70 )۱۷٤‏ وَيوْمَر ذلك لوَا رث بإعْطاء ما أَصَابَ حِصتَه مِنْ لِك الديْن لِلْمُدعِي 
مِنَ ال رگة الي مه قَبْضصها. 
مناد: :ل قات أَحَد ورك ازب لاي قاع حص على اح لاون له في وة 


ى 


E‏ ر الوَارٹ الْمُدَعَى عَلَيهِ بدَعُوَى الْمُدعِي ي خذ من المقر ربع 
الدين (النييجة وتكولة ر رَد الْمُحتار في الإفرَار)ء ولا يَرَمُ لباقي الْمُقَر كما أن ما الإفْرَارَ لإ 
يزم الورَنَة الآخرينَ بشيءِ. 

وَكَذا لو مات وَتَرك لاه نین ونلا آلف زک اد کل ألمَاء ثم اذَعَی رَجل اخ أن 


اليك وص لَه ماله وصَدة َد ةيحد من الوص لُك ما في يد (الأيقز وي 
عَنِ الْعِمَاديّة)ء ولا يري إِفرَاز هو كول عَنِ الَْمِين عَلَى سَائر رة (عَلي اقٽڍي). 


دفي َء الصورَة لو گائٽ جويع اتر في َالِ وى امقر وي الدَيْنِ ِي 
التركة َا رة الاين تَضوِين جصصهم لِلَمَُر. 

AE‏ ڂ في (فتوي علي قٽِي) باخ كَل الدَيْن مِنْ حِصَة الْمُقَر دا ار 
إلى جين تشر الْمَجَلةَ تابخ التغر قلا فت ولا يكم ذلك 

وَقَد وَرَدَ في (الدر المُخْتارٍ وَرَدٌ الْمُحْتار) نه إا أ الْوَارٹ بين 


ت 


وَرَجُل حر ن ادبن گان على اميت ا سَهَادَة هَذَا الْمُقِرٌ ولو بعد الْقَصَاءِ؛ لِعَدَم دَفْع 
لعرّم؛ نال مه ل الديْنٍ بحم هذه الْعْرَة. 


o Eo‏ 06ر 


ما إا كات ارك م مَسَعرَه بالديونِ أي أ ن ليون گاتث مُسَاويةً لل رة أو ريد مها 
ون خض لاء ا عر إفرا الور كما آله في حَاة رهم لا فو مين (الأقز وي 
وَالتَيجَة). 

واللائی أن د o‏ 
لان ق ناء دنن ِن ذلك الالء ون ل بحل الَارِتُ ِن أجل درك لانهّا فائدة 
مَوْهُومَة (الهِنرية). 


oro ~2 


0٠‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بھا الدولة الْعَلْمّانية 
إواا ‏ ا س 


o 


ماا: إا ادع خد دين على رة موف مَڍين ب بالف ده وله ره سوي آلف 
وزم وم بیت دعو قایس لدان تحاف الرَارثِ گما أ لحف الان (الانور و 

وَالاة را لضي مقْصُور عَلَی الْمُِر لا شري عل اثر دَق متلا: لو قر قحد 
لر ٿڏ با مر اليك ذ تيص ديت الي في وة لان ڪال حاتي َير اين ِن 
حصَّة الْمقِرّ قط وَليَاقِي رة اَن ادوا حِصَصَهُمْ مِنَ المَدِينء ولا يُسَاركهُمُ امقر في 
دَلِكّ. انظر الْمَادَيْنِ (۱۵۹۱ و .)٠١۹۹‏ 

ودا َم قر الْرَارث» ابت الْمُدعِي دَعَرَاهُ في حُصورِ َلك الوَارثِ قط فيكم 
ھک فَلدَلِكَ إ5 ق الْعُذَّعَن عَلَبِه الْوَارثُء أ أَقَرّ جَمِيع الوَرَنَّة بالدَيْنِ قدا 

ثبت الْمُدعِي دَعرَاه بإقَامَة الشهُود فيْستفيد عدي ذلك الحكم غ 
e‏ الد ي سَيَظهَرُونَ في المُتفبل (الَهنْية). 

گالوكیل يقرش وبع راد اَن يرهن على آنه وكيل بمَبْضِهَا مع اقرا الووِيع» أ 
الْعْوصّي ا هالا أرا نيرهن علي الْوَصِبَة ع إقرار الوَارثِ. ۰ 

أو الْوَكِيل الع قر ب ر ان اراد المُسْسَرِي ن يرهن َل ِء الثمَنَ له ديك 
لوی عن اراز 

آز قر كيار بدن كعك اريم ةلت دنه في حن الصعار؛ إذإفرار كيار م 

لا 


ف 


غل في حي الصَعَای ولو قر به كل الورك اقام الْهُدّعِي بيه تقبلٌ؛ لاختياجو إلى 


الإباتِ في حى عَيْرهم أَيضَاء إذ ره ما بر ريم حر ونه ار وَين امقر 5ه لا يهر 
في حقو عقو پإفرار الورک وَل فص الْوَارِتُ دين امي ِن الَرگڌ قاری فَجَاء اين ار 


<k? 


د يضمن لَه وَإِن داه بمَصَاءِ م يضمن ويار الأول (الأنقر قوي عَن الفُصوليْنِ). 
ودا اراد الْمُدّعِي ان يأخد صله مِنَ الترگة لزي اه في مُوَاجَهَة وَاجِدِ مِنَ ارق 


فل لتا الور انوا : يٺ ڏَلك في حْصورتا مره ری وَل لا ودي الدَيْنَ. 


ِن لَه دَفْعْ دَعْرَى الْمُدّعِي. انظَر شرح الْمَادَةَ .)١١۳١(‏ 
َڌَلِكَ ٳڏا اَي لمعي وانبَت في مُوَاجَهة اح الوَرََة وَصِية المتوفىء فليس لسار 
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اا يٺ ڏَلِكَ في حُصورتًا (عَليَ آقٽڍِي). 


ر ٤ے‏ 


وأا ٳڏا لم يكن الْمُدَعَى و ياء وَاذَعَى الْمُذّعِي من ارك قن الْقَسمة الرس الي 
هي في يَدِ واج من الور بقَوله: هذه فرَسي» وقذ كُنْت اوها عند اميت أو رها أو 
عَصبها الْمَيّت ت مني. فَالْحَصم ِن الور َة هو ذو اليد مط وَإِنِ ادَعَى على أَحَي مِنَ الورَكَة 
زي لم ُن اي على الاي الذكور اد شع غو انظ الماد .)٠١۳١(‏ 

حت ذا كات الرس المَذكورَةٌ في يد وکيل الوَارثِ وَالْوَارث عاقب فَالْوَارث 
اضر يو حضتا في اة اي في يڍو وَل يكو ضما في اڌار اَي يون 
في بد وكيل الَْارثِ الاب (الَْاية). 

وَالحَاصل أ إت َيب اضر خض عن باقن بلا شروط: کون الْعَْن كلها 
في يده وَأ e‏ 

ردا اڌعَي عَلىٰ ڏِي الي وَحَكَمَ رار او حكَم پنكولِه عَنِ اليَمِينِ لِعَدَم حلِفِه 
يوين اي لَب بکلفی تا شري الحم عل سائ الورک ول بد فرام ر وه 
عَنِ اليَمِين إلا ودار حصي وبك عَلى کون حصيو رة في تِلْكَ المَرَس لِلْمُدَعِي. 

منا: و گان ِلَب تلائ ولاو وار أحذْحُمْ يكم بل المَرَس قط لِلْمُدعِي؛ 
يديك کون الرس الَذُورة مُضتر که ن مدعي وَين ودي اميت آنلد. 

إن نكر لورت الذي هو ذو ال أو آقر آمك مدعي عراب وَصَدَى الورك عاو 
عن مجلس الْمُحاگة َد حُضورِهم عَلَى گن الي الَذكُورَة وُو عَنِ ايت 
يکم على جج الورَكة. انظر الْمَادَة (۷۸). 

ا حَصَرَ بعد ذلك وَارٿ حر وَادَعَى تلْكَ العَْنَ بالإزثِ» إا تَسْمَم دَعرَا 
ضار مکو ماعل 

أا إا عى الورك لاون عند حضورهة: أن ان الْمُدَعَّى بها هي مِلَكَهُمْ بطريق لسري 
وهي موروتة هب عَنْ مُوَرّثِ ار فلا يري الْحكم الْمذكور على الورة الاين (الأنروِيً). 

< تعْبیر (وإن أنکر) لیس اختَرازیاء عليه کو ار أ مدع عَلَيهِ الْوَارث» قَللمُدعِي اَن 


أو 


YoY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
اا و ا = 


يبت دَعْوَاء بالبيتة لسري ا الور 

کا کے فل اا کے کی ا رَازيّ؛ لان الحم بعد الْقَسْمَة هُوَ عَلىْ 
لوال المَضْرُوح أيضًا. 

كَدَلِك دا اقتََ سم رة عَينا مَوْرُوئّة ينهم تع بغش الور هم في يلك 
لين لِلْوَرَنّة ارين وَعَابَء َر شط واف ال العدكر ةن الوا 
الْحَاضر وَأنسَمّا مَيْحْكَم عَلَّٰ جَويع الو وى 

يكون الْمُْشْتّري لِلْمُشَْري تحَصمًاء » ما: إا ماحد مالا لاحر وم يفيض تمت م 
بَاعَه لات eS‏ لمغري الأول أن دعي َل المُنْتري الثاني امال الحذكور 

با لک لاد دعي يدعي املك لي ود الي بُعارصة في ديك وکن لا خد 


و 
َون العَاصِبُ بعْصّا حَص لاع م e‏ ليمه 
عْصبَ من يدي ينظرٌ: ذا ادى المُفْيَري الث لِلبائى» أو: گان من المَبيع مُرَ مۇج 
َلكَضم المُفتري َل لضم الاي م (الهنيية). 
كول اودع حصا رة ما: إا عى الْمُدّعِي على ذِي اليد قاتآد: إن الْمَلَ لاني 
ي في ڍك هو ِرَڙڻي فلن يکاټ ضح زئ شنڪڪ را في اع لدعي علي بان 
ما اذكو ذ دة نة يك الشخْص؛ كلا ندع حضوم مدعي (لبخر). 


اة :)۱٤۳(‏ ليس لاح الشرَكاءِ في عَبْنِ ملَكُوهَا بسب عَيْرِ الوزثِ ا FEE‏ 


o0 2 ١ ۵ے‎ 


الّغوَى ححص ِلْمُدّعَى في حص الآخر. 
| مٿلا: و اَي اح في حُصور َحَِ الشر اء الدار الي كوا بطري بق الشرَاءِ نها ملك | 


غ 8 


۴ 0 ا ٍ 
| واش e‏ مه مَقْصورًا عَلَ حِصّة الشَرِيك الحَاضر فقط 


شري إِلَن حِصَص الباقينَ. 


Te 
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۱ o 


حصة الآڪر في الدَعرَى الي تَقَامُ لهم او عَلَيْهمْ؛ لاه لا نتت اح ضما عن 


قَصدا بير وَكَالَةٍ أو نياب أو ولاية (الَأَشَبَ٠).‏ 


لا يون ححص في الذَعْوى التي َا م عليه متلا: لو ادع أَحَد في حصو أَحَِ 
الشرکاء الذَارَ التي كوا بطَريق الشَرَاء أو الاتهَاب بانها هلكه وار 2 ٠‏ 
ثبت المُدِي دعو وَحُكم ذلك يكن الْحُكمُ الاق فصو را على حصة 
الْحَاضِرء ولا يري إلى صصص لاقن 

ملا: لو اذَعَى EE E‏ که بالتساوي بطَریق الشرَاء بين كلائة 
ا في حضور أا او و و اد ِلك الدّار قَقَط وَل 
ی رين تام يٺ دوا في صو رها 

لا يکو حص في الدَڪَاوَى التي تقَامُ من منَلا: لو اذَعَى أَحَدٌ قاا: إن مَذَا الما 

وہ وور 


هو مُشْتَرك مَاصفَة بني وبين فان الْعَاِب» وَقَدِ اسُتريتاهُ بكذَا رهما مِنْ هَدًا الْمُدّعَى 
عليه 


\ 


5 ر 


ام تة عَلَىْ ذلك ENS‏ 
الْخّائب فيقتضى عليه أن يدعي حصته على حدةء وَأن يبت فيا دَعوَاه (البرازية في 


Ê 


ا م ر ی 7 kk SI‏ و ی کی کر ی 
وقد وَرَد فِي الهندِية جل مات وار بوصایا شتی لا شخاص کژیرین» وحخضر 


وَاجد مِنَ الْمُوصَى لَهُمْ وام ابه عَلَى الْوَصِيَة بحْضصورِ أَحَدِ اوردق َء قعل قول ابي 


حَنِيفة يقَصّى بتَصِيب الحَاضِر دون لعَابِب). 


ما في دعو الدَيْن اشر ب ت بک غ ارت فلا یرن اعا الع ء خصمًاعَنِ 


ٍ 


السرِيك الآخر عند الإا ر صما عند الإمامَيْن» متلا لو باع اتان الما 


المشترك ينما ماصمَةَ لخر بِعَسَرَة دان واو أحك الشرگاء اَن م يِن الشخص 
المذكور وَأثَةٌ به فَيْحْكم عند الام بِحَمْسَة دانير قَقَطْ» ا الأحر يقيم 


ا 


N 


2 ي 2 و 


الدعَوَى تانبة وَيشيت مد مدعا وڌا لم ثبت مُدعَاه يرع عَلَىٰ شريکه في مَقبوضه ضه. انظر 
المَادَةَ .)١١١١(‏ 


of‏ قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العْمّانية 


مين يحم بویع الدين» وَل حَاجَةَ لإقَامَة الريك الْعَابِب دَعَوَى 
انيه وتباث مَدَعَاه. انظ الماد .)١١١٠١(‏ 

وو ق الد وال ( ٿه على لهجا 5ا صر العافت وضدق الحاضر 
و ر ا 0 2 ا 
فيمَا اذَعَاهُ كان بالْخْيار؛ إن شَاءَ شارك الْمُدّعِي فيمَا قَبَصَ نَم يبعَانِ الْمَطْلوبَء ون سَاءَ 
رر و 20 5 رع 4ے 
ھک 


ا 


ا e‏ الإماميْن 
وے 


EEE PTNCCTPOET TT‏ يع د فعا م 


إلى لموم اریت الَا ونس دعو يكم على المذّمَى عَلَبْه عله 
يكوْن وَاجد مِنَ العامة مُدَعِيّا في دَعَاوَى الْمَحلاتِ آي بود نْبا ال اثر 
گالطریق العام َو المَرْعَى الائ لقَرية» 1 لقَریّ مسَعَددَة» أ الْمْحْتَطّب او التهرِ ا 


ت 


المَرْعَى وَتَسْمَع دَعَواه وَيُحْكم على المد ل علي شيد العامة ن هذا الْكم. 


ماّد: Ey‏ و بُرُوڙاء وَگانَ في َلك صَرَر قاش 
على الْمَارينَء لَص وَاحِڍ أن يدعي ي عَلَى الْمُحْدِثِ الْحَدَتَ في الطريقء وان يطلب 
رفع کا َه کون وَاحد من اة مع عله كما هَُ مذْكُورٌ فى المَاَة(٥٤ .)١ ٠‏ 


گان ا 


حدهما مُدعياء والاخر مدع عليه 


ا 


ا إا لَمْ تكن الْمَتافِع عَائِدة ة لموم و 
َالْحُكَمُ الذي يَصَدرُ لا يري عَلَى الََخرينَ. 

ملا لو گان مائ وَحَمْسُونَ شَخْصًا يَمْلكُونَ عَمَارَا بطَريق السرَاء أو الاتهاب وَأَرَادُوا 
الادعَاءَ ذلك الْعَقَارِ عَلَن أَحَي إا عى هَذِوِ الذَعْوَى أَحَدٌ الشرگاءء قالدَعُوى وَالحُكُمْ 
يوان مقَصورَيُن في جِصَته ضيه ولا يعبر أنه مدع عَنْ حصص باقي الشرَگاء. انظ الْمَادة 
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eR 


أَحَدِهمْ َوْفِيقًا لِلْمَادَة (7٤٦۱)؛‏ لاه ِن كان الْمُدّعِي هُمْ قوم عَيْرُ مَحْصورينَ إلا ان 


الذعوَى لَمْ تَكَنْ مِنَ الأَسَيَاء التي عو مَافِعهَا لِلْعْمُوم» كما سَيْوَصَح دَلِكَ فِي الْمَادَة 
الاأتبة. 


ا( e‏ : یکی حصو وڏ لضي ی ارين في دغر الا الأَشياء اء اي 2 
متافعها مشر که ر بي مالي کر قریتہ تین کالتهر وَالمَرْعَی إا کانوا قومًا عَيْرَ ڪَْصورينَ» 


راا إا انوا تخضوری لا ټکټ حور بنضهب پل يرم حضورُمُم كلهم آو | 


اک ر 0 


و كلاد 


بكي مشو اض يي ارين في دَعرّى الأشياء اني كود متام فعها م مرکا ن 
َرييْن اهر وَالمَرْعَى وَالْمُْحْتطَ المُشتركة منَافِعُها بَيْنَ اهل الْقَريَةء وَالحُكم لَِي 
عَلَى الْحَاضِر أو ا 

:ل عى اَهَل دَريَة هرا عَظِيمًا عَاندا الي تَرية أخرَى فَومُها عير مَحْصورِينَ 
ری الذَعوَى بحْصور كَحْصَيْن من ارين قدا نبت الطَرَف الْمُدعِي دَعواء بابق 
وَحُكِمَ على الْحَصم َالْحُكَمُ الْمَذكُورُ يري على جَويع الْمُدعَى عَلَيْهِمْ؛ آي عَلَى 
E‏ 

اما إا َم تتبث هذه الذَعَاوَى العَاِدة لِلْعَامَة ة بابق لبت قرا الجدعي عله أو 
راء عن این کیل تجو غه لک بتي وقد ذُكِرَ في سرح الْمَاَةٍ (۱۲۲۲) 
ب بعْصُ المَسَائِل الشرْعيّة عة المْمَاثلة لذلك: ۰ 1 


و 


و وړ وده 


ما إا انوا قَومّا مَحْصُورِینَ فلا يكفي حُضور بض الطْرَيْنٍء بل يرم حضورهم 
هم او وکلهم وڏا اضر اكم لَه أو عَلَيْهمْ حصو ابض قط فَالْحُكم المَذكورُ 
تاف في ڪي حص اْحَاضِرين قط وَل شري على الَوين. انظر اماه .)١١٤۳(‏ 

والقرق هَرّ: إا گائوا قوْما خْصُورين 5لا َة في سورهم جَويوهم؛ اا دا گائوا 


ر 


غر م خصورین فی ضور فة واله تو چت السهیل: 


e‏ ےه 


٠ |‏ 
ED‏ الي الْقَرية ین ن اشر شو تت ت شرن 


وَيذخل في ذلك الصَعَارُ و الا وال حال ناوالا واناد 

(عَبْد اليم في آخر الو رقب ف زار افع العاف وَالأَقزوي عَن الحا بزيادة). 

عليه بُ ذخال الصَعَار وَالمَجَانين الذي هُم عر أل لدعو في حاب المُدعِينَ؛ 
لان مََلاءِ نأل َلك القَربة. 


Ê fF f 
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SS‏ ترط في صك الدعوَى عَدَمُ رفوع التتافضٍ؛ 
فيها فّلك لا ثَسْمَع الذَعْوَى الي يمع تافص فيها؛ لن ذب الْمُدَعِي يَظهَرُ في الدّعوَى 
ي يمَعَ فيا التَافُص. 

ماا: ٳڏا ادع الْمُدّعِي تائاا: ٳنَ هَدَا الْمَالَ يِلکيء وَأثبَتَ ت الْمُدڪَىٰ عَلَيهِ بان الْمُدَعِي 
قڏ طَكَبَ شرَاءَ دَلِكَ الْمَال مه يَظَهَرُ كَذِب الْمُدعِي في دَعرَاه. 

ُذْكر بَعْض أنواع التتاقضٍ عَلَى الوَجو الآتي: 

١-الادَعَاءُ‏ بالولَكية بَعْدَ ا سِشرَاء الْمُدّعَى به أو اسْجَاره وَلَحوه. 

- الادعَاءُ بالولكية بَعْدَ الإة رار بان الْمُدّعَىْ به ملك لِلْعَيْرٍ. 
۳-الادعا عَاءٌ بالملكية بَعْدَ الإبرًا 

OE €‏ الذار. 


اا ا 7 0 


بَسَادِ اليم أو النكاج دا تَمَنِ الْمَبيع أو الصَدَاتي. 
۷- لته الإلروفي لزي هغد راربا التوكيل وَقَعَ طَوْعًا. 
۸- الاذَعَاء باد الَْرَع وابد الإفَرار بان لرا فيي 
TS‏ ا 
۰-الادعَاءٌ بن الو للك الْمَذكُورَ َم يكن مله بل َه لَك فان بعد أن بَاعَة لخر 
CO‏ 
<١‏ اة راك لمي ندعل ئروا اي اني 
۲-الادَعَاءُ بيلكية المبيع بعد بض من الْمَبيع وَكالة وإِعَطًائه لِمُرَکلِه. 


ەاا الول بن الأوعاء نان الداز وفف عله 


ت 


َءاعدالا-٦‎ 


o^‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العْمانية 
٣-اذَعَاءٌ‏ مسري بعَيْب فيم في الْمَبيع بَعْدَ قيضو المَبيعَء ارو باشتيقاء ا 
و 


-٤‏ الاذَعَاءٌ بقوله: إننِى أدَيث الدين قبل الإقرار مَفضولا عن الا 


e‏ قد أعَطَيتكَ عَسَرَة اير مها لِفلانِء وَلَمْ تَسَلَمْها لَه 
يٺ في يَدك. فَاَجَابة الْمُدعَى عَلَيه: انت لم سمي اء ثم رَجَمَ وَادعَى قَائلا: إنَكَ 
سَلَمتنی بَا ا قد سَلَّمْت الْمَبلََ الْمَذكورَ ِلك الشخْص. 

١‏ - إا اع أحَد ّى َر قابلا: ذ لمت لان اء على امرك لي بشزط الرجُوع 
عَسَرَةَ دٿائير. فاَجَابه الْمُدعَى عليه قائاا: نبي لم مرك مُطلقَاء وك لم تغط فلاا سَينًا. 
م قول بغ ذلك: إّك أبرأتي من الب المَذكور. 

۷- إا اذَعَ أَحَدٌ على حر قائآا: قَذ بعتي هَدًا الْحَائوت. فَأَجَابة الْمُدَعَى علي 
قائلا: له َم صل بيتتا ْح ولا شرا فم اَی بعد ذلك بان ايع وَهَاءٌ. 


2 
و 


۸-الادَعَاءُ ياء مُورثه للدي بَعْدَ الإقرَار بدَيْن مُورّثو. 


ن قال /المكي لدا فك 


0 


۹- قول الْمَدِين: قَذ أذَيْتُ لَك الدَيْنَ قبل إِقَرَارِي. بَعْدَ 
سَلْمْت ديك لِفلانِ بدونِ إِذْنِ مِنك. 
۰- اذَعَاء الْمُدَعَى عله الإفرَارَ مُوَاصَحَة بعد ٳجابيه على دَعوَى الْمُدعِي الذي ادَعَى 


عليه ان لي في ذِمَيَكَ ڌا مَبََْا بقَوله لَه ني لم عامل مَعَك بدا 
۱-اذَعَاءُ المُدَعَىٰ عَلَيهِ اداءَ الدَين في مِصْرَ الْجَدِيدَة بعد اداه باد 


0 
% 
ê 
۹ 
3 
2 


- الإدّعًا عَاءُ بادا الأصيل لِلدَيٍْ بعد اقرا بالدَينِ ِن جِهة الكَماة. 
۴ ا اع ا e E E‏ 
ت 4 


فيها. فَأجَابه الْمذعى عَلَيّه: له لم يكن لوَالِدنا حَقّ في الْمَاضي في ِلك الدَار ٿم رَجَمَ 
وَادَعَى بَعْدَ ذلك بانة ُتَر َلك الدَارَ من وَالِدِوِ گان فصا 
-٤‏ إا اام حص دَعوَى مال على أنه لأس َم اذَعَاء فيه بَعْدَ ذلك فيعد 
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- الادعاء ر بعيْن الح مِنْ أَحَدِ بعد الادعَاء به على آخر تتاقض. 


4 


۹-اذَعَاءٌ افش نة ليتر تشيم رتاف 


ت 


۷- الادعَاءُ بوفوع العَمْدِ وَقَاءَ أو وَقوعِو فَاسدًا بعد الإفرّار بصُدُور الْعَمَلِ مله باتا 


ا 
۸اا آکد مال ور اعدا قاربه وسكت تم ادَعَى بعد َلك الما فهر تَاقّص. 
۹- لدا د هَدَ اح تصرف اح في مال هَدمَا وَبتاءَ عرسا مده وسكت تم ادع 


N E mG‏ مکاا: إا اتشر 
راد شرَاء َم اذَعَیٰ أن ديك الل كَانَ هلكه قبل الاسشر 


ونی رو ەرو 


وَكَذَلك لو قال: رل یھ وو شط کی ملک ا تر 
ذلك لو اَی أحد على آَخَرَ بقوله: كنت أعطيتك كَذا مِقَدَارَامِنَ ek‏ ن 


طا إلى لان معطا ت غي بدك تأخوز الي EET‏ 


ذلك وعد أن ام لمعي الي َج الْمُذعَى عَليهِ وَأراد دَفْعَ الدعوى بقوله: َعَم 


ee و وهر‎ o4 202 


۰ كنت آغطيتي َلك ادام للا اني ايها . فلا يسع دقع 
وديك لو اي اڪڌ انوت الي هو في و عبرو ڀا يذه جاب فو ایی بقولو: 
تي کا گك وکن پتتي له في قاريع اشاي انکر عي ڏيك رلو جر 


ەر وھ ر 


يننا ع ولا ولا شرَاءٌ فط وداد ا انت اليد دعواه رجح المدعِي ادع قائاد: : تع 


a 3 وه‎ 


کت نت کک عردم ق ری کی کاچ مو هآر کرو شر 
هو كذًا . فلا تر 


اقش كود انتا ری لك لتاقي ره في طجه. 


olor “ 


4 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْمانية 

إذّاوَقَعَ تافص في دَعوَّى نرد العو الثانية التي حص فيا الاق 

ولا تسم وَالْكامانِ اللَذَانِ رين ماين معان صِكة اوی سَواءٌ تكلم بها في 
N E‏ ولم لار في يس ااي 
ص چ جب بات اكلم په في مجلس القَاضِي حى 
ت ينبت التتافض (تكملة ر د الْمُختار وَاأنقَزوِيّ وَمُمِينُ الْحكام). 

َبقۇله: (مَانعا لِدَعْوَى الْمِلْكِ) للاخيرًاز من دَعْوَى التَسب؛ وَلِدَلِكَ فَالافُصُ في 
دَعَوى السب ووی الأبوة أو دعرى الوق لا يمم الدعَرَى. 

مٿا: لو اڏعَى اَحَد على خر قائلا: له وَالِڍيء ا ٳَِه اني فطلب َة مِنه. فَأَجَابَ 
الْمُذّعَى عليه قائلا: إن هذا الْمُدَءِ عي ليس باي أو لسن والدى؛ ا مدعي وَادَعَى 
المدعى عل هذه المرة لازت قائلا: إن امرف هو اني و * قبل دَعْرَاه. 

گڌلكَ لو قال اح باي لشت واا لاان المتوفٰ. تم اَی بعد ذلك آنه ارت 
وَين جه ار قبل دعَوَاه (لِأَن اذعَاءَ الو لاكة مُجَرّدا يبل لِعَدَم حمل النَسَب على 
الْعَيْر بجلا دَعْوی الْحُرٍ). کک 

ذلك إذا كانَ مُبَصرَفَا في عَلَة الوَفْفِ الْمَشْرُوطة عَلمة لواد الاقف مُطَقًاء واولا 


a ° 


ےھ 


واد ريد وَعَمُرو وبکر مِنْ اواد الْوَاقفِ» وَبَعد آن قر ب يشر باه يِس ِن اواد الوَاقفِء 
اع عَلَىٰ رَيْدِ وَعَمْرو وَبَكر الْمَذكورِينَ قَاِلا: إِنَه من أَوَلادِ لواف طالبا مُسَارَكََهُم في 
علو لوقف وات مدعا لاوجو لزعي فليس لِلْمُدّعَى عَلنهم أن يووا لدعي 
إن دعواك غير مَسمُوعة؛ لَك أقَرَرْتَ بنك | ولد ارقف (الهنْدِية وجَايِع 
الإْجَارََيْنِ وَعَلِي أقَنْدِي). 

کن لا شري افش لاض إلى شتارة. 

:لو ا E‏ 
لمال الْمَذكُورَ هو مِلْكَهّمَا الْمُسْبَرَك قبل الاسِشُرَاء أو اذَعَي بان الال المدكرر كان مال 


بها وَقَتَ الاسَيشْرَاء ونه صب ااا وا ي 
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إلا اة دَعْرَّى أخيه في الصف لني 
تتاف ينع َل الذَعْرَى كَمَّا بم وز E‏ أيْصا. 


ت 


مه على کون ا صل الدعوّى: 


o 


ادا اوی حاار وک ع ال عه و مِنْ عَبْرهِ ولو باب أو 


ص 


جره أ سهد بان الْمَالَّ لخ ا طَلَبَ ا 


2 2 ا 1 


RN 
\ 


A E 


ے 
ت ora‏ 
د 


رَعَة أو مُسَاقَا ثم ادع e‏ 
دَعوَاه وَيُحتَرَر بقَولِهِ دَلِكَ مِنْ رَوَائِدو. (الْبَهْجة) انظْر شرح الْمَادَة .)٠١۸۳(‏ 

ودا ثبت اسْيِشْرَاۇه المَالَ المَذْكُورَ قبل اء الولكية قيتع ِن مُحَارَصة المُدَعَى 
عل حتّى إن مدعي لو كال في مقام الدَفْع: اد مدعو گان ولي وَحَيْتُ ٳن اْمُذّعَى 
عليه RES e‏ ارق 

أا إا كم ّث الاسْيشراءُ بالبيّة هَل لِمُدّعِي الاسيِشُرَاءِ أن يُحَلّفَ الطَرَفَ الَعَر 
ټي؟ ذ هري کزځ ل اني اتتا اي بار ها لاج الا 

ا المانبةَ وَهي: الاسْضْركُ وَالِاتهَابُ وَالاستيداع وَالاسينْجَار 
وَالسَهَادة عَلَّى كَوْن الْمَال لآ وَالاسَعَارَة وَطَلَبْ الْمُرَارَعَة وَطَلَب الْمْسَاقَاق مُتافية 
لِدَعْوَى ملكي مَا َم يكن ذلك ابد لِلتوفيق» وَيُوقِفة الْمُذعِي» كالْقَوْل: قد استشريتة 
اا وإ مساوم نه گان كياد اليم عن فلانِ. 
a‏ في الهنريَة : قال عند المساومة: د ملا الوب لبي وَوَكَلَك بء قبع 


ږِ ج ور 2 ا e)‏ را 
مِني»› ی هما نع ی تم اڏعی الوزٹ عن آوٍ. يبل لِعَدَم التتاقض. 
a 3 2 1‏ 5 وے 
لك از ال ع لري ؛ کان ليه وَوكلَه َه عه فاشتریته» ثم او ا 
لي. سمح وبق ا 1 


-١‏ إا اشتأجَر أَحد بالإْجَارَتَيْنِ عَرْصَة وقي من مولي الْوَقّفي» وَادَعَى بعد الاسيفْجَار 
£ 2 ت 6 ا ا ھە ر ت ا o‏ 
أن اله ف المد كور ةة ا تسْمَع دعواه جَايع الإجارتين). 


۳1۲ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 


-٣‏ ٳڏا ثبت المُدَعَى عليه ان لمعي ق اشتَضْرَىٰ الْمَالَ الْمُدَعَى به مِنْ فلانِ 
الشخْص لخر وَأثبّت َلك بون قد دقع عى الْمُدّعِي (الهندية) 

ال ل لبه مُسَاوَمَةَ وكيل الْمُدّعِي في مَجْلِس الْقَصَاء » يِس لويل 
وال گلا الدعری آما دا ات الدع عله اة مه الوَكِيل في عَيْرِ مجلس الْمَضصَاءِ 
ينعزل لوكي عَن الْوكاة. 

في مَذِهِ الصورَة إا كانت وال اويل مى فيا اقرا ای 2 E‏ لکیل 
في مجلس القَصَاءِء ينْعَزل الوَكِيل عن الوكاة مط وَلِلمُوگل أن أن عقب دَعَوَاه (الْهيِية). 
انظرِ الْمَادَةَ .)٠١۸۳(‏ 


e 


رھ ھم ا 


e722 


صَتَك الملانية. َلَمْ ييغها لَه اڏا اڏَعَى المَذڏكُورُ بعد دَلِك بان الْعرْصةَ مله قل 
الاسیشراء فلا فلا تسْكَع (البهْجَة). 
TT E‏ 
و تلك الرَوَضَةَ هي ملك ا َم يقل باتني اشتريتها مِنه بعد الْمُرَارَعَة ا 
لْمَسَاقَاةء وَفِي تِلْكَ الْحَال تقب الدَّعَوّى. انظ الْمَادَةَ .)١٠١۷(‏ 
کک الوَاردَةَ في مَذِه الْمَادَة ليس لِلاخترًّاز مِنَ الصف قَلِدَلِكَ إا 
2 حَد أَرْصا اميريةَ مِنْ ار م ادَعَىٰ عَلَىٰ الْمُوَجُرِ بن الْذَرَصَ الْمَذكُورَةَ في 
E‏ 
وَقوله: (قَبْلّ الاسْيشُرَاء) للا خترّاز؛ لَه 3 عى أنه اشْتَرَاءُ من مالكو بعد الإسَِضرَاء 
رات ذلك بقل (الهنبة). 
وَقَوله: (ذَلِكَ الْمَالُ) لِلاخيَرًّاز مِنْ رَوَائِدِ ذَلِكَ الْمَال متلا: لو اذَعَىٰ أَحَدٌ التخِيل 
ال ِي في يد خر َائلا: لَه ِلکي. جاب مدعي عليه قَائلا: قد اشتَضْرَيْتَ متي بح دَلِكَ 
اللّخيل. فلا يَكُون دا الادَعَاءُ دعا (الْهندِية) 
وو ماك ر ا ار عل رل وغ احراري على ول ارا 
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شرح ل oA)‏ ۱ الانقروي الحا 


اء الطرة فين على بَعّْضه لاسا أ اللإقرارً: إا أقام المدعى عليه اين على اسيام 


المُذّعِي لِلْمَال الْمْدَعَى به في التار ریخ الفلانی 0 اهدعي أَيضا الب َل اسيام المُذعَى 
عليه امال اذكو بعد تاریخ المَذكورء ت اة الانبة و ف الَرلٌ؛ ن 


E‏ ا3 رار بالْملْكِ شتام منه ٣‏ على رواية الخاد مدعي بهذا الدع کک قد د ادع 


2 
¢ f 


أن صَاحِبَ لَب كذ ا أقرَ بن المَلّ لِلْمُدّعِيء ويون قَدِ ارتَمَع لاض بتَصْديق الْحَصم» 
اکا إا لم در الان اریخا لافار یندم رار ل نما باذ قرا الآحر» وتبقى بينة ت 
المُدَعِي الْمِلْك الْمُطَ عَلَى حَالِها. 

ذلك ٳا اع الْمُدعِي بان الْمَالَ الَزِي في يد الْمُدَعَى علي كه وان المُدََى عل 


ےر 
f‏ ك 4 e‏ 


قد أ ر بذَلك» وَاذعَىٰ الْمُدَّعَىٰ عليه بان الْمَال الْمُدّعَى E‏ 
ذلك اقام اردان ليه على الإقرار ر المَشرُوح» قبطل البینتان» و وبق بق اليد با مُعَارضٍ. 


2 


(وَهَدًا عَلَى الرَوَاية التي جَعَلّتْ الِاستيام إِفَرَارًا بالْولْكِ متام E‏ 


ت 


o2 
م‎ 


0 و 


جَعَلَّث الاسام إفرَارَا بان لا مِلْكَ لَه مَكَدَلِكَ يصح هدا الدّفْع؛ انإ کک 
ملك لَه وَنَمَهَ أَحَد يدعي املك لَِفسه أو لِعَيرهِ N‏ 
إقرارًا ب بالولْك يبانء E‏ بالوكالَة) لا وَالْهنْرية). 

يك اَي مدعي الک اي في بو الڪ عاي ياد إن هذا الْمَلّ لي حى إن 
المُدعى عليه کڏ ار باه مِلکِي. عى المد ڪي عَلَيهِ بان الْمُدعِيّ المَذكور قَدِ اسوب ذلك 
امال مِنْهُ أقام الاثتان البينة قبطل بان مَوْضوع اعارص فبهماء ويرك ْمَل ِي اليَِ. 

- وَگَدَلِك لو قالّ: ليس لي حى عند فان او ليس لي دَعوَى مه مُطلمَاء ثم ادع 
لفو علیہ َا سوا کان عا او ناء لا تَسَم َعوَاءُ ما لم دع حَمًا حَاوئًا بع اراي 
ففِي ذلك الْحَالِ تسْمَع الذعَوَى . انظر الْمَادَةَ .)٠١٠۹۳(‏ ۰ 

ما إا اذَعَى لأر بالْوَكاَة أو الولاية أو الْوصاية مَمْمَع الدّعوَى مِنْه. قد درت 
هَذِ الْمَسْألةٌ في الْمَادَةٍ .)٠٠١(‏ 


۳٤‏ قوان ا 


-٤‏ ا اهر اَحَد في مَرَض موتو او في حال صځهء قائلا: ليس لي حق وَمَطلوبُ عِندَ 


e‏ و ا 


وَارڻٰي الان ا م توفي بَعْدَ ذلك فاد اة لاون ها 
لِمُوَرَثْهمْ مِنْ ذلك الوَارثِ فلا تسْمَع دعوَاهُم ww‏ 
ما إا عى بالْوَكالّة أو باو لاية ll‏ بالوصَاية سينا > الذَعرّ 


٤ 


TT ٤ إدا اذَعَى الْمُدّعِي التولية على دار مَو و قوقَة»‎ -٠ 
SS 


ء 


از a Rs e‏ ا 


ت 


وُجُوب الْمَال فلا يمع بعد دَلِكَ اذَعَاوَه المَسَاد (التيجَة وَالأنقَرْوِي). 
Sa‏ عه الركل لخن وصلة HES‏ 
وار بعد دَلكَ بان لوكي الْمَذكُورَ گان طَوْعَاء د م اذَعَی بعد ذلك بان التَوکیل كان بكرا 


معتبّر» فل تسمَمْ دعراه (الْبَمجَةَ). 


- إا تر ا بالْحَانو ت لوقف الْجَاري في َصرفِهِ بالإجَارَتین لخر بہدل» وأ 
بَعْدَ ذلك بان الْمَرَاع ع الْمَذکور کان قَطعياء وان لم بی َه 


آي عِاافَة في الْحَانُوتِ الْمَذكورء 
م ادع بعد ذلك باه افرع الحَانُوت وَقاءَ فلا تسْمَمَ دَعَوَاه (جَامِع الإْجَارَتيْنٍ). 

۹- دا ادع الْمُدعِي ينا مِنْ جهة د من ابيع » فانک الْمدعی عليه و كم يشتطع اهدعي 
اوبات ثم رَجَع المُدعِي وَادَعَى ُن ا ن م یع بل هو وبع َل 
اد اول ا ودعت واد ا ا د 2 ا الت 


ed 


6 بے کاو ره و بور 
ذلك إا اد عى ولا على ان الْمَطْلُوبَ هو مَل شرق ٿم اڏعيٰ ٿانيا بائ دين فتقَبل 


ت 
ت ت ص 


اکا إا اذَعیٰ أَوَلا ادبن وَادَعَی انا أنه مال رة فلا يمَبل؛ أن مال الشركة ينْقَلِبُ 
يتا بالْجُحُود أَمًا الدَيْنْ لا يَْقَلِبُ لِلذَمَانة أو: الشركة (النَييجَة). 


ا 7 0 


۰- إا باع أَحَدٌ مالا لحر أو وَهَبه وَسَلَمَهُ على أنه يله ٿم ادَعَىٰ بَعْدَ لِك بان 
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ال اد ےا لھ ال و ر ا ر وھا و ر ا تسْتَمَع 
دعوَاه كما آنه لو هد على َلك في دَعوىٰ دَلك احص فاا قبل ادت (عَلِيٰ اقٽڍي). 
انظر الْمادَةَ(١٠٠٠).‏ 

-١‏ إا اَعَى أَحَد املك في الع بعد أن كفل كمال درك وََقَاصَى الثم فلا تسْمَعُ 
دعرَاه. 
) ا ك ك عى بعد ذَلِكَ أن الْمَلَ 
ا ۴ دَعرَاءُ (رد الْمُختار). 

۲- إا اذَعَى الْمُشْبَرِي بان E‏ وَِقرَارو 
> قلا تسم دعو حَيْبٌ إن الْمَبيع متَعَينْ مَعَين» فقبضه إياه وراز e‏ 
ان دشاني نزن لنب تو3 لشت 


أا إا اذَعَىٰ الدَايِنْ بان مَقبْوصۀ ريف بعد ٳقرَارِِ بض الَيْنِ ققد مر في حَق ذلك 
ا ۰ ٍ مر ° سے اک ofl‏ ۴ ى 2 سا 
کک الماد TT e‏ زيادةَ التفصيل فعَليهِ أن يراع كَابَ 
2و 2 


ر ت 
چ 


۳ 6 ي يلان ب زوکار ا ر کک قد اديت ذلك الإقرَارَ. 


ليمع فة مَذَاء أا إذّا قال ذلك و و قمع مع دعواه وتقبل ية اسيحسانًا. 
كَدَلِكَ لو قال أحد: كنت ميا لفلانِ بحكرة دتا اء ملغ قبل الإقرَار 
2 ر ۶٤ E‏ وات س ره ۹ 2 0 
فتسمّع دعواه و دعی لك مفصولا او ادعاء مَوصولا بالإقرار (الهندية 


2 
i: Ch 


ذلك لو اَم اخل على وة لوی بان له في ن المتَوفن كَذًا يارا مِنْ جهة 


امرض وَطلَب آَدَاءَ دَلِك لَه من التركةء فار الورََة واوا ذلك e‏ 


الْمُذعِي ائليح: َك قڏ َرَت قبل ٳفُرَارتا باه ليس لَك في ذمَة مُوَرئتا حى أو اَعَوا 
الین بان ورتا قذ اوی ك ذلك الَيْنَ. كل َع دَعوَاهُمْ؛ لاافض (عَلِي أقنڍي. 


ےر صر 2 


ا o‏ ا دہ رو 
-٤‏ إا اَی أَحَد مبَعَا ِن هة رض َرَج وَادَعَاهُ مِنْ جهة الفاق فلا تسكع 


۳٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


دعراه. 
٥-إدا‏ عى أَحَدّ قَائلد: إن َا لمال مالي قذ ورن عَنْ ابي م رجح وای تولو 
ای شريه ن آئ: َلا تسْمَع دَعَوَاهٌ. الو َال بالعکس: إن هدا الْمَال اشرب ن ای 2 
lk‏ له يراٺ عن آيي. قمع دوا لا نكن توفي ذلك بقولو: د اشتريته 
بي انکر ص و انت إثبَاتَ السرا تم رة ند اق وَالِدِي. (التنقيح). 
أمثلة على ڪون التَاقضٍ مَانِعًا فع الدَعْوّى: 
-١‏ لو اذَعَىٰ أَحَد على حر قائلا: قذ أعَطَيك كا رهما لِْسَلْمَها لملا فلم سَلَنْهُ 


.ے 
3 


وَبَقَيَتِ الدَرَاهمُ في بدك فادها ي ٤‏ ا ا اقام اهدعي 
ال عل اد بع اذكو لِم ا لی رع المد عى عله بد ذلك قائلا: تح قد 
ا دادما لاسلا ذلك وة ذلك المَبلَع. فلا يسْمَع فع هدا 
التاق في هو الْمَاة اع قله لَمْتَسَلَمْها لي. 


ے 
أ SG‏ 


آَم TS TT‏ ابت 


ت 


اهدعي د ثم دَق الذَعوَى على الْوجو الْمَذكور فَسْمَم لانه ليس في ذلك ََافْض. 
۲- إا ادع أَحَدّ من حر قًائلا: e‏ 


سط الرْجُوع. وَأَجَابَ الْمْذَعَى عَليهمَولِه: يي م امرك مُطناء ما ك ل نسل َلك 
الشَحْمّ يتا بغ أن ام الْمُذَعِي اليه على م مدعَاهُرَجّح المد مء َي علي قائ ُِْدعِي: 


لَك َد أ ريي يِن الب الْمَذْكُور. فلا يُسْمَم؛ لان الإبرَاءَ مِنَ ا ل ق 


of o e 


وجب وَالْحَال أن الْمُدَعَى عليه قذ انكر سب ا 


ر 


کَدَلِك لو اذَعی أَحَذ على آخر E‏ 
ي ی بقوله: لم آمل مُطلَمَا. ن بت یي اکل وي 


المدعى عليه راذع قایلا: إنَكَ قد أ باتني من الْكَمَالة لا تمع دعو دَعَرَاه (البَهْجَةَ) كَذَلِكَ إِدًا 
اذَعَی أَحَدّ كَذّا درْهَمَا من مال الشركة انكر الْمْدَعَى عليه عليه الذَعَوَى بقَولِهِ ك فع يننا ركه 


ي ا 6 


فا ا ال ل: اك لم تود لي آي مَال. فأبّتَ الْمُدعِي دَعرَاه وَادَعَى الْمُدعَى عليه َد 


3 


وہ 5 


٤ 
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دَلِكَ ا قد اديك دَلِكَ المَال. فكد 


1 


N۰ 


ا أجات المدعن عله عل دعوى المدعي الذكورة قولة: ليس في بدي مال 
رکټ او ليس بيني وبتك الان شرگة. انت المُدّعِي دَعوَاه وَقَال المُدعى عليه بعد . 


دَلِكّ: قد رَدَذٿ لَك دَلِك الْمَالَ. قبل الدَفْع. 


Ga 


إد 


۳- ذلك إذا اع ا الخارت ِي في َد ار بقوله: إن فلگ" دقع ۴ الد 


o 


اوی بقزل كماد اوت اذوه كد لكك لکن ذ ني هني ار اي 
انكر الْمُذَّعِي ابع وَالسراء كيا بموله: َم جر بيا بع وَشرَاء طلقا وَبَعْد أن ثبت دو الي 
دَعوَاه رَجََ الْمُدعِي وَقَلّ: َع كَنْتُ في الْحَقِيقَة ف بتك الْحَانُوتَ المَذكَورَ في دَلِكَ 
اریخ إلا اَن مَدَا الم َقَعَ وق او گان ذا رطا دالو آنا لن الي بعد ذلك وَقَصََ 
مَس تاد يقب 


-٤‏ إا عى أَحَد على آخر بِقَوله: ن لي في ذمَيَكَ گڏا دَرَاهم. وَادَعَىٰ عليه بقوله: 
۾ أوَدلَكَ ذَلِكَ امب » بل ديه إلى فان بدو إِذْنِ يِنكَ. م اع بعد هذا الإقرار بقوله: 


ت 


° 


ذ يت لَك ديك الع قبل الإفرارء لا تشع دعو (عَلِي أَقَنِْي). 
-٥‏ لو اعا E‏ 


ااي ا بدَلِكَ ا وا ل ر a‏ 


2 


ەرو ے ek‏ 


إقرَارَك ذلك وَأنكر الْمْدَعَى عَلَيْهِ ذلك بالكلية بقَوله: ل عل عمك مولن أو 


على الْوَجه المَذگور وَلَمْ عرز E‏ بدَلك. فأنبَتَ الْمُدعِي دعواه فادعیٰ 


e‏ ا کے بو 


الدع عله َد دَلِكَ اَن اراز وَالسَنَد گان مُوَاصَعَةَء لا ْم دَعواه. 


2 


٣‏ لو ادع اَحَد عَلَىٰ خر بدَيْن مِنْ جه مَعلُومَة» َدَقَعَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ الدَعُوَى 
قائ : كذ اديت لَك دَلِكَ في سوق الحَمِيدِية متلا ولت : کک 
قائلا: ك فلا بقبل دَفعه هذا ما لم وف كلمَة بِقَو 

قد اديت المَبلَعَ مر مره انيه في الْمَيدَانِ. حَيْث قد ا کش فن یلیه ۱ 4 
الْمَادَةَ (٠٠١ ١(‏ (الأنقَرْويّ). 


۳۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


۷- إا ار اميل باه مَِينٌ بكَذًا وِرْمَمَا مِنْ جهة الْكَمَالة تم اذَعَى بعد إِفرَارو 
الذكرر بأد الأصيل د ركن التب رآ الاو ۴ قد برآي بل الوفرار. اد قبل 


ڌلك ٳڏا اع اح عَلَى آخر بالف رهم مِن جه الْقَرض فار المُدعَى عَلَبَه به بان مَدِينّ 
بالْمَبلغ امور ثم َال في مجلس الفرَار: قذ أَدَيْت َك ذلك الْمَبلَمَ. تاا بقل من کا ی 
إا اَی بعد فص الْمَجلِس بال د عى كل المَبْع الكو بل الور فرار لا قبل أَيْصا. 


ًن کا إا اذَعَى بعد فص الْمَجلِس بان ذ ّى الم بعد الوه فرار فيقبل. 
۸- لو ادَعَي اَحَد عَلَى ڪر ائل: ٳِنَ لي في ذِمَيكَ دا رهما تَمَنَ امرس التي بها 


4 


لّك. فَأَجَابة الْمُدّعَى عَلَيهِ بِقَوْله: لم َر منك سَينًا. ل 
e‏ 


بور ر و ھار 
آي رَمَنِ ِ يِن الأَرمَانِ. وَعَلَيهِ ابت الْمُدّعِي دَعوَاهُ اا يُسْمَعَ ادعَاءُ ِي اليد بَعْدَ دَلِكَ 
َولو: قي اشرت َه الَا ِن َالڍي في حال .ولا نفب یف اما ا جاب ذو 
ليد على الذَعوَى الْمَذكورَة بِقَولِه: ٳن هَذِِ الدَارَ ليَْٺ لِوَالِڍي. انت الْمُدّعِي مدعا 
راذع المُدعى عليه السَرَاء على الْوَجْو الْمَرُوع يبل ادعاو (الْحَانية ةً). 


ږ ر ر س َ ا E‏ 2ہ ae et‏ 
۰- لو اد E‏ سمت لَك ذا ديتارا لُغْطيها لِمُلانِ هَل سمه 
gs f‏ 


ن أَقام المدعي 


ت 


وفيت في يَدك. فَاجابه اهدعي عليه بو لو: م تسبي شتا مُطلقا. وداب 
اله على دعواه ادع المُدَعى غ 4 بقَؤله: َعَم إِّك أذَيْت دَلِكَ المَبْلَغ لاوَدَيةُ إلى 
السحْص المَذكور» وقد أذيته له . فلا يْسْمَع (عَلِيٰ أَقَنِْي). 

اا ا ع ين ا كا وزعقه اجه الغا عة عون انش 
E‏ ق قَذ ايت لَك الْمَبْلَعَ 
اکر قبل الصْلّح. لا تمع دَعَوَاه (عَلِي اقڍي). 
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۲- إذا اذعى اميل اَن املع لرل به غ واب ای رہ 
ل له فلا قبل مدا الادعَاء ولا َسْتَمَمٌ ا ية أا دا أَقَرّ الدَائِنٌ بهذ الْجِهةٍ و 
N‏ أنه بإة رار لدا ن ييراًالكفيلٌ ا ما فاد باشخا اة 


ر 


ت 


على إقرار الدَائِنِ بذلِك. 
الجَوّاب: د ا 2 إذّا كانَّتِ الدّعوَى صَحِيحَةء رَالذَعَوَى في دَلِكَ عَيْرُ صَحِيحَة؛ 
الَْمالة بدَيْن هي اقرا وَتَصَدِيق بصِكة الدَيْن وَالْكَمالّة. (جَايِع الْمْصوليْنِ). 
المَسَافِل غير المَعْدُودَة مِنْ التَنَاقض: 
۱- ڌا قا الْمُذعِي: ان جد الْمُدعَيٰ عَلَيهِ پڪڙ. فهر اَن جَده بش فلا تبطل دَعوا؛ 
a E‏ 
- إا اَی الْمُدعِي كذ مَبَْعْا يتا فَأجَابة الْمدعى عَليه: إنَكَ اراي من ذلك لن 
ايت لَك َلك الدَينِ. فلا کون تافصا؛ لان ْمَل أن يون عدا الإبرًا 
e‏ 
-إدا ا ای أَحَد ذا ملعا ديتاء جاب الْمُدعَى عليه وله وله: قد أُوَْيْكَ دَلِكَ 
حولتك بِدَلِكَ ا وقد قبل کِلاکمَا الخال اما ك الخال 
ا لا يکو ن في دَلِكَ ا 
٤‏ - إا ادع أَحَد دارا نّا عن رادي فَأَجابة الْمُدْعَى عليه ائلد: َم يکن لوالدك کن 


ا 


ت 


في هَذِوِ الدَا ر تمن قن اريت َلك الدَارَ م وَالِدك. فلا کون تَاقَصَاء لان مَعَْ ذَلِكَ 


يانه لم يبق الك > کی راا 


E 


ا دا قال المدعى عليه باه َم يكن لوڈ ك ڪي في لك لار طلا في الَْاِي 

اَی بعد ذ بقوله: إني قد اد E‏ إن وَالِدَكَ قد 

بأ الذَارَ لي (هَامش البَهْجَة). 

-٥‏ إا اذمل خد على ار ذا ملعا ِن مال الشركة قَأَجَابَ الْمْدَعَى عَلَيهِ قائلا: َم 


ت 
2 


™ 


4 


o20 2 م‎ 


+ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ن ا 


يکن بينتا شرگة مُطلقا. (قال: ل تود لي أي مال مُطلقا. ت اع بَعْدَ َلك بمَولِه: قَذ 
ا وَرَدَذْت ذلك الْمَالَ لَكَ). قد فلا يسْمَع د دفعة هَدَا؛ لکونه E‏ 


ډ و ا ت 2 ت 


TS‏ سرگة. ثم دقع 
العوّى على الوجو الَشروح فيفبل؛ لَه لا تافص في ذَلِكَ. (الأنفرْوِيّ). 


-٦‏ ادَعَی شراء قال دو الَْدٍ: لم أبع. أو قَا: لا بيع بينتاء أو لم جر نتا ْم َا برهن 
مدعي عَلَىٰ السَرَاءِ برهن ذُو اليد أن الْمُدَعِي ر5 عليه المَبيع. قبل بيه وَينقَض الي 
(الأنّة کک 
۷- اذَعى الم فأنكر فير هَن على اليم ادع الْمدعَى عله َه يَسْمَم وَلا کون 
شا جردم عتا یگ کن یزو می زر 
e‏ انکر بره الْمُدعِي ت َر ر أن عليه مدعي عله انكر 
لاوةه سقط من الْمُنكر اانا وق ا وغل لري ل ا كان الا عل 


اا 


و و 


جاجدا مه عير مَضْعْولة في رعو اين د تمع المْقَاصّ؟ لتر المُختَارَ). 

إا صل افص بی غين مون العو الثاني موده وَذَكِنْ مدعي ن بُعْقَبَ 
دعواه الأوی؛ لن الذَعوَی الا لم تمع بسب ظَهُور كَبِاء آم الَّعَوَى الأول فَلَمْ يهر 

ماا: لو ادع احد آنه ان عَم الْمُتوفیء ته رَجَح وَادَعى بائ أ مرف فلا يبل أا 
ٳڏا دعي بعد ذلك أ ابن ع عو التوفى i‏ 

ذلك إا ادع خد مات ا رجح وَادَعَى أنه أب الْمُترفى 
فلا يقل ادعاو الأر وله الادَعَاءٌ بالْعُمُومَة بَعْدَ تش 

كَدَلِك و اذ أَحَد الک ِي في ب ار ائاد: إن َا ْمَل لي قَدٍ ا ا 
مدعا المِلْكَ الْمُمَيدَ ثم اع بَعْدَ لِك الْلْكَ الْمُطلی فاد تقب دَعوَاه أا إا رَجَمَ بَعْدَ 
ذلك دغو اه الاو واو الفلت الد دعراة 

َلك و اذعَیٰ أحَد َل ار قَائأد: ٳِن هذ الَْْنَ هي يکي حَيْتُ َك قد ومہتنی إِیَاَا 


الجزء الرابع / اكناب الرابع مشر الذعوى ۰ or‏ 
قبل شهر وَسلَمتها لي. م اَي بها مله يت و کل رر و ا 
نت لادان دغر رهبا هتلمه 2 ا شه فبل. 


o2 


ك : لا يصح لاحر أن يدّعِى الا کک ی رکز ززل الي ک 
م عي يالو كاة أو الوصًابة عَنْ 


يصح LL‏ آنا عن صلل اا امال ِي ی e‏ 
لَخص معن بقَوله: هذا مَالي. أو ٳِن لي فيه گا حِصَه. او اَن يدَعِيه احد بالوكالَة عن او أن 


e‏ کک ع 
الح له (عَليّ قدي 
الواخد ملكا لا وني ارات ٠‏ 

ا بع الإْرار الْمَذكور رمن بنك السَرَاء فيه تم عى باتني اف 


AP 4 


المُقَر له فتسمَع کم دعر ا 0 
عليه إا اذَعَى الشرَاء على هذا اوج راقم شه ودا و شه الهوذ با اشتری بعد 
الإو رار قبل شَهَادَتهُمْ »إلا قلا (الهنْدية) 


الإقرار صراحة أؤ ضمت يكون الاف راز إا صراحة كَقَولك: إن هدا المال. لملان. 


2 2 


وما ضهنا كاستشراء مال او اسجارة او اسار 


Cu 
8 
C1 
۸ 
8 
e 
e. 
Cs 
i 
اا‎ 
E 
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ما إا اشتعار أَحَدّ مالا من اس تم اَعَاء بقَوْله: إن هذا امال مالي. فلا تمع دَعوَاء. 

اظْرٍ الماد )٠١۸۲(‏ وَسَرْحَها. حتى إِنه َو قال الْمدَعَرا ى عليه وکيل الذعي: انت 
ا ة هدا الْمَال مني في عَير مجلس الْقَاضِي. وانيْتَ ت ذلك يَنْعَزل الوكيل 

عن الوكالَة و sS‏ المُوكّل مَسْمُو ERLE‏ في حُضور الْقَاضِي 
اشتعار ٤‏ مدن بی أذ طب ساوت لد كو رکیل لوگل ع الائعاء «راز. 
انظر الاه .)٠١١۷(‏ 

مالي: َا التعيير اخترازيٰ حَيْث لو ادَعَاه بعد الوقرار بال وكاَة عن امقر لَه صح دَعواه. 


VY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العثمانية 


ك 
° 0 ر 2 
ا 


ك رار لِعَير الْمُمَرّ لَه قاتلا في دَعَوَاه: إن مُوكُلِي قَدِ اشترَی 


شد الال د اة فراري من لمر له . تمع دَعواه. 
إن مذو دهشمل عَلَى فقرتَيْن 
fo 8‏ 17 ےه ٤‏ 2 @ھ ےر ت < : 
الفقرة الأولي: لَيْسَ لِأَحَدِ ان يدعي الْمَالَ الي أَمَرَ بوه لِعَيرِهِ ما لم يرد امقر لَه 


4 ےم ° 


الإقرَار سَوَاءٌ گان لِك العَير المُذعىٰ عليه أو كان حصا آخر. 

الغ ک6 ا و ادع اَحَدٌ الدَار الي في ي انر قائا: إن مَِو الدَارَ 
گائٺ ٳڌالڍي ايه آضبَحٽ مرو لي قاجا الدع علب أن ايكذ فی حال 
حَياته بان مَذِوِ الدَارَ يلكي . ا 

مال َي کونه عَير مدعي عَلَيهِ: لو اَعَي اَحد الْمَالَ الذي في بد خر قائاا: ٳِلَهُ مَالي. 
وآقام اليج فد اَن عليه دعر يقولو: ا رَرْتَ أن هَدَا الْمَالَ هو لِمُلانِ. 
ربت ذلك فََندَفِع ا لمعي (الهنيبة الخ 


كلك لو أَحَدٌ تاد إن َنِه الدَارً ۳ وقد ولي رَيْدٌ في إَِامَةِ الدّعَوَى 


0e 


4 o E 


وَالْحْصومَة فيها. ته دَعَىٰ بان تَلْكَ الدَارَ ر عفرو أن عَمْرا قد كله بالدّعوّىء وَالْحْصْومَة. 
ly‏ الان ننَةَ). 

ذلك لو سَلّم أحَدّ مالا دال ييه ای قائلد: إن َا ْمَل هو لمان اشرو 

َّجَح اللا عى ن الْمَالَ ماله فلا تسْمَع دراه 

نّا إا قبل الدَلالَة عَلَى دَلِكَ الْمَال قط نل أن ادي باه لان اا عة م اذَعَاء 
َلك الْمَال ا ويٌ). 

مستفتى: يس مِنْ هَذِهِ الففَرَة الْحكمية المَسأة الآية: و اذَعَى ا الذَارَ 
التي في يل ار لاضع اليد عَلَبهاء انكر وَاضِع اليد السرا وَاذَعَی آنا دار تم ادع 


ے 
7 ی 


لمُِرٌ ِلك الدَارَ تسه وَأَقام اليه على ذلك تقبل دَعواء. 
ا لر ا ران لك الَا هي لاضع الي وَسَكَ ؛ م قال إنّني بعتها لاضع 


ت و 


اليد وَأَنْكرَ وَاضِم الي السرا وَاذَعَى الْمُِرٌ بان تلك الدارَ هي مِلْكهء قا تَسْمَعَ دَعَرَا 


الجزء الرابع /الكتّاب الرابع عشر؛ الذَعَوى ٠‏ ۳۷۳ 
ولا قبل بيه (لْحَانَة اهي 

رة الثانية: ليس اران يدعي المَالَ الي ار بكَْنه لبرو بالوَكاة أو بالوصَاية عَنْ 
أ والقصود من (اخ هو ير امقر لَه حَيْث إن لَه أن يدعي ذلك الْمَالَ بالْوكالة 
الولاية أو الوصَاية لِلْممَر له 

ون يكن اَن الْمَُرّ لا حى له الاذّعَا لاء يك المَالٍعَن الأحرء إل آله 


ت 
ت 


ذلك الْأَحر وَاذَعَى لِك الْمَالّ بالْرَكَالّة أو الولاية أ الوصَابَة نصح الدّعْوَى. 


قيلّ: (الّذِي أ ر بکؤنو لبرو ما ذا لَم يقر كوه لِعَْرو بل َر باه ليس ملک مقط 


3 


< ر 


ري في لك ايلات الاي رو: اح آ٤‏ دغر وَبرم: إن هدا الْمَالّ لي. 
فقا لحر سَوَاءٌ ان دا لَب أو كان حارجًا: له ليس لي. قَهَدَا ا الجاع 
راربا امل المَذكور ُو ِلمُدعِيء وَلَيْس لِْقائل الْمَذكُور أذْيدَعِي بعد ديك المَال َيه 
(الحَانة ). وَعَلّى روَاية ية الأضل ليس إة ارا اهلك له لن القَاضِي يشال دا ال َه ملك 


٤ e‏ ر 6 ر e‏ و ا را 7 ر3 
المُدعِي؟ ِن ار به مر بالسَسليم اليه ون انكر يمر الْمُدّعِي بإِقامة ية علي وهو 
0 ت و ت ر و ” ر 


اراج (رسَالة الشرنبلالى). 
كَذَلْك لو قال الشخْص اير الوا ضع اليد عَلَى الْمَال: إن هَذًا امال لَيْس لي ازل 


یکی PE TEER‏ فا قبل ادعاو 


a O 


يغْد َلك بان امال اذكو NEE‏ 


م 


م ت 


ال ذو اليدِدُونِ جود مار : إن هدا الال لیس لى ٤‏ اَی بد ذلك تائاد: 

هلو م یه لغری نخر ار رق اریہ ا ا 
e‏ لحد ر قعروفي» ولم يٺ بث لاحي حَقاء الاه قار بالْمَجُهُو ل باطل. 

التاق يَمْتَعٌ م lL‏ إطًال اح الْحَىّ الذي عليه لخر (رسالة 
الشرند لیٌ) متلا: راقع ةير وَلَمّا صَبَطَهَا قَالّ: إن هَذِهِ اداه ليت لِي. 
تم عَصَبها حص من يي َسْمَع دَعْوَاه على اْعَاصِب بِقَوْله: ِن مزه الاه لي. ولا يقل 
فع العَاصِب بقَوْله: إن في دعاك تَاقَصًَاء حَيْتُ أَفْرَرت بان الدَبةليْمَت لَكَ. 


VE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


SE‏ ر ود ته 2 کے 
ادعاء الطرفينِ وقوع الرٍ قرار لھ): 


إا اع الطَرقَانِ على بَعْضهما ان كا مهما قَذ َر لاخر بان امال الْمُدَعَىٰ به لَه 
ابت کل مهما دعَوَاه٬‏ يني لو اَي َي َل عَمْرو قَالد: إن هذا الْمَالّ ليء ونك أَقَرَرْتَ 
ل 0 ا وذ آرت اه لي انيت ڪُر 
مهما مدعا فلا يُعْمَل پاات اَحَِهمَاء ويرك الْمُدَّعَ به في يد ذِي اليَيه كما هو مين 


في زح الماد (ال .)١٦٤۷‏ 


ت 


اة (4): ياعد ڪر يِن ويم اَي لابح 5 أنهي اي ند 
يك مالا َيه كن يصح أنْيدعِي لبرو لكا أو الو صابة. 


ا َيس لي حى عِنْدَك مُطكقا. فلا 


2 ۳4 
۹ أ و ۴ه ے 


او لِوَارثه ان يدعي عليه بعد َلك مالا لسو عَينَا أو ديا 
ممن الم راء . انظْرٍ الْمَادَةَ )٠١٠٠(‏ (الْبَهْجَةً). 


۶ ک 
ی 


وى العَيْن: إذا ا رآ خد خر ِن جَويع الذّعَاوَیٰء ثم عى بع ذلك لغيه قائلد: أن 
الدارَ أو امرس اللَْيّن في بد الْمُدّعَى e OE‏ عليه قد عَصَبَهُمَّا 
مِني. فلا صح دَعواه ولا تقبل ينه ما E‏ يبت عَصْبُ َلك مله بَعْدَ الإبْرَاءِ (الْهنْدِية). 


ت 


e °‏ 9 4ہ و 2 وو 2 
ل اح کس لی عن ادن 5ار أو ع عله وا ات انه هد اا لی دة 


ا كاله تاریخ 


٤ 


کذلك لو 


ت 0 


ESE rT‏ فک و و َا 
و القرية الفلانية» فلا تسْمَّع دعواه 


4 o 
ی‎ 


أو فَريةء ئم ادَعَى بان لَه كا حقا عِنده في المَدِينة الملانية أ 


4 


وَلَكُ ا له ن يدعي حَقًا پتاريخ مور عَنِ اليراءِ. 

ملا آو. ادع قااد: َد سَلَمْكَ كا مالا بعد الإبراي فَأطلبُ مِنْكَ أن 
قبل دغواة. اظر المَاة .)٠١٦١(‏ 

وقد وَرَد في (الهنْيّة) قال: هذا مدن لا حى لي فيه أذقالّ : کان لاان لا حَقّ 


ی ی ا 
= | 


ام اة بَعْدَ جين على الشَرَاءِ ِن لا قبل وَإَِاوَقَتَ الشهُود بعد 


0 \ 


الجزء الرابع /الكتاب الرابع عشَر: الدعوى Vo‏ 


الاختِلاف في کون ثبوتِ احق ممما أو مورا عَنِ الإتراء: 


E 6 


رفي َو الال اع مدعي ان ريځ اَی پو وخر عَن تاريخ اربراب اَم 


ت 


لدی عل انه م ر ل وان دعرّی عير صحيحة؛ لِذَلكَ قدا 


€ و 


٠ قي‎ e ع انظ العا5تن‎ e 
الحُكم ف اعارص الْمُوجِبُ وَالمُنقِط‎ 


i‏ م غ ر 


إا تحارص الْمُوجِبٌ وَالمُسَقط يعبر مقط الْأَخيرُ؛ أن السمَوط يَكون بَعْدَ 
الوْجُوب سَوَاء صل الْقَصَاء بالأَوَلِ أو لَمْيَصِل. 
ما: ڌا دعي الْمُدعِي يِن الْمُدَعَى عَلَيهِ مالا أو عَينَاء فَأَجَابه المُدَعَى عليه قائلا: (أنت 
قرت حال جواز إفرَارك باه لس لَك دَعْوَی أو حْصومة عندي). ثبت إِفرَارهُ هذا 
بالبينة فيقبل دفعه» وتندفِع لاغ 
ون يكن ن الْمُْتَمَلَ ن يون الْمُدعِي يدعي دَعَوَاءُ بس حال بعد الإقرار 


4 


لكر إل بتر لوط لأجي خر 


ء 


SS‏ ر 
ت 
فلا تمع دعوَی رَيٍِ ڍ عل عَمُرو (عَلِي اََنْدِي). 
رہ e o‏ ى 


كَدَلِك لو أا E‏ کک 
لاپيه في ميو عَكَرة دانير وتا أَضبَحَت ميرائا له أنه جيتما براه کک 
ن البراءَ صَحيځ ولو گان يجهل وَقَا مورثه (الجَة علي يي 
كَڌَلِك لو َر الْمَرِيص في مَرَض مويه بن ليس لَه في ذم عَمْرو الاَ تبي حق 
ي ای ور عل عرو بان هرهم کب في ؤيو ا مبلا قبل لر قرّار الْمَذكورء 


لا تسْمَع د عوًا هم (عَلي آقنڍي). 
e‏ ر # ورت 4 O‏ و و غ a AI‏ 
ل TT‏ الى مدينة أو قرية غير 


2 


STO 


تسمع دعواه »آي ا 


۳۷1 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
مَحْصُورِینَ فلا يصح الا ولدلك فة خد ال اك أن مدعي عل ريدن آهل تلك 
فرب بق ی (الهنیية) )انظ الْمَادَةّ .)٠١٠۹۷(‏ 


اا إا برا من بض العاری لیس له أن طت بنا َبْرأه. انْظْرٍ الْمَادَةَ )٠١٠١۳(‏ 
ِن يله با م بر ٿه مَنََا َو قال أَحَدّ: ِن لي في َة فان گڌا رمَا وَلَيْسَ لِي في 
کته کی خ2 طا دا اَی بعد لِك بان َه في ذِمَة المَذكور قبل الإقرًار الْمَذكورِ 
دا ملعا عدا عن الما غ المذكُورء لا مع دعوَاء علي آنيي). 

٤ لوی‎ E HE O 


وم ۱ 7 ا 


الْمُدعِي: بس بيني وَين المذعى عليه دَعُوّى: e‏ 
مِنْ جه تمن ن ابيع َسْمَم دَعواه وَيْصرَف قول عَلَنْ معن e‏ 


2 


ال ا أن ی که عر في الا أؤ في رة َا ما َم عَم راء 


ولا لی ای دغری او ای حطر مرتة شلا (عَليْ آتړي)» ین ل بقل اعا بن 
قوله: لس لي أي غوئ أو َي حْصومَة مُطلَمَاء سينا ِن جه تمن المَبيع (التنقيح). 
كَذَلِكَ لو أشار أحَذ إلى الذّارِ الي في يد نر وَقَال: تی لیف کد اتارک 


اَي بعد دَلِكَ سيا مِنْ أَمََْةِ الدَارء وَقَالّ: نها كائ مَوَجُودَةَ في الدَارِ وَقَتَ القرًارء فلا 
مع دَعوَاء. آنا إا َالّ: إِنَها لم تكن في الدَار فت الإقرار. تمع دَعْوَاه (الهنرية) 

ذلك إا اع أَحَذدٌ مالا لَه لاحر وَأبرَهالْمَُْْري مِنْ دَعوَى التَغرير وَالعَْنِ القَاجش» 
ر 7و ت 


N r Gg ol‏ رە 
لا تَسْمَمٌ بعد ذلك دَعوّى التَغْرير وَالْعَبْنِ المَاجش (البَهَجَةَ). 
كَذَلك إدا برا المْشتّر ري بائعة ِن دعو رَد المَبيع بسَبّب ساد ابيع فلا تشكَعٌ دعوّاه 
بعد ذلك د برد المبيع بتاء عَلّىْ على فَسَادِ د اليم (البَهْجَةً). 
E‏ نس لی ها E‏ م رَجَمَ وَادَعَیٰ 


ت ی 0 ےر 
ES‏ 
سے ت ا 


الجزءالرابع /الكتاب الرابع عشر: الدعوى ` ۳Y‏ 


عليه دا ادع أَحد كَل الدار تم ادع نِصمَها تقل دَعرَاه كما أنه و اذَعَى نِصَمَهَا 
ادَعَاها لها فتسْمَع دعراه أ (الَهنْدِية). 


ذلك إا افَسَم الورئة التركة الظّاهرة وَأبراً أحَد الوَرََة الوَارتَ الْآَحَرَ من الذَعْوَّى 
عَم بالترگة ثم ادع الوَارث الْمُبرى على الْرَارثِ الآخر باه احم كا مَِدَارًا مِنَ 


ل 


امال الملاني. فلا تشْمَع دَعواهُ (البَهْجَة)» وَلَكِنْ يصح لَه أن يدعي عَلَبِه عير بالوكاة أو 
الوصَاية؛ لن ٳنرَاء المبرّئ نما يصح في حَقَهِ قط وَلَيْس لَه صلا جي بالإتراءِ من حي عَْرِ. 

مع استهاع وى لعي بعد اأوبراءِ هو في حَالة عَم الإقرار: :عَم م اماع دَعَوَی اين 
بعد الإراء الام هو في صورَة عَدَم إقرار الْمُدّعَى علي ع یی ا اة انف علا ان 
لمع پا ك لدعي يعم اذى , e‏ يِن الْمُمُكِن تَجَدّدُ املك فى 


ت 


يلك الْعيْنِ بعْدَ الإراء؛ قَلدَلِكَ يصح الإقرار عَلَى الاقيِضَاءِ تَصحِيحًا لكلام الْمُفِرٌ 
وَيوًاخد الْمقِر بإفرَاره (رسَالة الشرنبلال» وَعَلِي آقندي ۰ 
ماا: إا اذَعَیٰ أَحَد دارا هآر فَأَجَابَ الْمُذَعَى : َعَم إن ِلك الذَارَ هي ملك 
لمعي إلا أله حَيْٺ آبرآني ٳئراءَ اما َيس لَه ان يدعي الدَارَ المَذكورَة مي وَأ يأخدَمَا. 
فلا ممت إلى د وله َء وَنَسَلمٌ لذا لدعي ا حَسَبَ إِقرّارو. انْظْر الْمَادَةَ .)١٠١۳(‏ 
إا عى اح من آخر عَيناء قَأجَابه ا إك أبرأتني من عَامَة الذَعَاوَى. َأَجَابه 
المدعِي: عي ٳني اران من اة الدَعَاوَىء َلك ٤ذ‏ رزب بعد ٳرًائي بان الَْيْنَ 
المَذكورة هي مِلکي. ونت مداه يبل گن الفرار لاقع من عد اڊ باد حکم. 
لا يَمْتَعٌ الإبرَاءَ اراقع ضمْنَ عَقَلِ قَاسِدٍ مِنْ َة الدَعُوّئ. انْظْرٍ الْمَادَةَ .)٠١١7(‏ 
E‏ راء عله لو ائ ِن دين 
قل اورا آقر لين بالذين امبرل قلي يدان ع أن يله مِنَ الْمَدِين لن الد 
وَصفب يَسَقَط بالإبرًاءء وَالسَاقط لا يعُود. انظ الْمَادَة(١٥).‏ 


متاد: إا ارا اعد ار م مَطلُوبو الْعَمَرَةَ داي وَقَبل المرَأ الإبرا اء ادع 


لك الْمَبَعَ ار المُدَعَى عَلَيهِ بان الدَينَ في ذِمَ قبل الراء فا يكم عليه با 


۳7۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


يي والشرتبلا). 


2 ى 


CTIETIIETEET :)۱۰( 0 |‏ شرا 


| 0 وَلَكِنْ يصح له أن يَدَعِة لحر بعْدَمَا اماه لتفيه؛ لن الوكيل بالدَعوى قد 


ت 


ضيف الوك إلى تفي كن ع اْخُصوِةٍ الاش ا حَذمِلكهْلَِبرٍ. 


إا عى أحَدّ مالا لحر الو لايةء أو بالوصَاية ت أذ بزل تاد یځ که بعد یك أذ 
عة لفه. اظ اماه (۱۹۸)؛ لأ الادَعَاءَ بو لخر راربا الْمُذَعَى بو هو ملك لتر 


رفي هَذِِ الصّورَة کون هَلِوِ ماله رَاجِعَة ِن الماد »)۱٤۸(‏ أا لو وف كلامه وأنبته 
وهو ر 2و ٥و‏ 


فتقبّل عورا کان ل منا: إن المَالَ المَذكرد کان لِمَلانِ» وَبَعْد اڌعائِي اشتریته مه 
(البرَازيةء وَتكولة رَد الْمُحْتار). 


ت 


الذعُرَى بالوكالة: و اع أَحَد الرس ایی فی يد ار قابا فى دَعواه: إِنَهّا مِلكة. 
َأجَاهٌ ی 


ر ص ص ۱ 


رَوْجَتي المَوُْوب لَهَا. وَادعَى لِك بال وگال عن رَوْجَيِ تَمَ رَجَحَ وَادَعَى قَاِلا: إنَكِ بختني 
تلك الرس واي اها ف تمع د دعوَاه (الْبهْجَةَ). 


الدعوى بالتّولية: إا اذَعَى أَحَد بان هَذًا امال وقف وعد أن أقر بالوقفية رَجَحَ وَادَعَى 
. اليجَة وَالْحَانية). 
لتفيه: قول «لِتفيه» ليس اخيَرَازيًاء؛ لته لو قال أَحَد عَنْ مَال: إِنهُ لرَيْدٍ. وَادَعَاه لِرَيْدٍ 
8 و کی ر EG‏ خ ی NS‏ 


پالو ا مرجع نة رك وقال: له لَب بل هو لِعَمْرو. وَادَعَا بالوکا ا 


أا لو وف كلام مه بقوله: إن هدا امال کان َي وَل ربدا كان وني تم نه باع مدا الما 
لمرو وَهُوّ الاَنَ ملك لِعَمُروء وقد كني عَمْرُ رو بالادعَاءِ . نصح دوا (وَالتَدَارك مُمْكِنّ 
بان عَابَ عن المَجُلِس وَجَاءَ بعد مدو ورهن عَلَى َلِكَ) (الَهنْرِية). 


و ر ك و 


وکن يصح لَه ن يذَعِه لحر بَعْدَمَا اذَعَاء اّلا َء لن الوَكيل بالدَعَوَى قد يُضِيفُ 


مھ م 
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مد: دلوا اح بان الذَار الي في يي ار هي هلكه ٿم ادع بعد َلك بها لِمَآانِء 
واه وها عَلي َشمَع الدَعوى (الْحانية وة ر دالْمُختار وَالأنْقَرْويً). 
َلك إا اَی أَحَذٌ ع خر < ِن لي في ديك گڏا رهما َم مَييع. ٿم رَجَمَ 
وَقَالّ: إن المَبَعَ a‏ الآخرء وان که اغا 
NR‏ عد الْحْصُومَة ية ليرو حى إد 
اا ددا 


e‏ 6:10 6 ا احق راح لا بتر من کُر واج 


٠‏ | کن كرك لائ اح اراج ِن ةدوعل وَين 


AR‏ و ر 


وننضرع عن دڍڪ مَسَاثِل وهِي: 


١-إدا‏ خد الداثر ِن لبه ِي الأَصِيل يرايل ودا a‏ 

- إذا اأعى اح على خر قائلا: ني فر رَضك دا دِرْهَمًا ادها لِي. انكر المُدعَى 
عليه وعجر الْمُدّعِي عَنْ ٳثباتِ دَعواه فليس لِلمُدعِي الرجُوع بَغْدَ ڏَلِك وان يدعي بان 
دعواه أنه افرص ذلك الشَحْص هو عاط مه وَأنة افرص ذلك المَبلع لشخص آخر هو 


لان فاا ثَسْمَمٌ دَعَوَاهُ على ذلك الشخْص الخ (التييجَة). 


2 Sof 


o2 6‏ ار ر س 2 
۳- دا ادع أَحَد على حر قائا: َد يمك كَذًا وِرْهَمًا سلما لاني فلانِ فَكَمْ 
لاء وقد بيت في يڍك زيا لِي. AT‏ على وبع أن حلت لوين َج 


ook 71 


الْمُدّعِي قاتلا : ا ادعائِي على ذلك الشخص کان بوجو العَاّطء وني ل ادفع ذلك 
بذكو بل فته ا الشخص الأحر. قلا تشع راء (تكيلة ر 


ص 
س 


٤‏ - إا اع أَحد على ري قائلد: إن امرس التي اشريتَها منك بكذّا دَرَاهمَ قَِ اسْتَحَمَهَا 
کر وَصَبَطَها بالاسة قاق وَالإثباتِ وَالْحَلفِ اد لي التمَنَ الَِي سَلَمْتةُ ك. . َّجَح بَعْدَ بعد 


4 


و 


در فاد ی لطت فی دغراي وآاعي بوك على عرو تلا تع رهت ن 


A:‏ قَوَانينُ الشريعة الإنلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


O ER E E OE E E 
رجمرو م ار‎ OR ers اوک بجی ر سن‎ 


2 : شه‎ aE AS a ot a 
SS 
إا گان حَائُوت مُشترکا بين انين اغ ا ا ا‎ -٥ 


المَالِكَيْن بقَوله: eT e‏ رمَا مِنْ 
مالي اد لي مَا صَرَفْتٌ. ا عل وت المد ا قدا إذارجع ادي 


بد يك اَن بأ صرت تارك بأنر لاك الأكر كاد كع دغر (لي. 


0 
o 


| ا(۱ ): ب حا ا في کا احم نن څا في خم گم لواحي 


9 


| ََْل وَاُوكلوَالوارث واوو کا بود في غو انكلم واجي ينيك إن 


0 


| ام وکیل وى مَفةْيلدّضوى التي سيقت سبق ِن لمك في صوص ما لا تح . 

وَكَدَلكَ لوَارٹ ملا ملا: ٳدا اقتَسَمَ ريد وَعَمُرْو وَارنًا اموق التركة هما وا 
التقريم نما قَِ اسَوفيا حَقَهما تماما م لر كق ابرا ضما الع إبراء عاماء تم توفي 
بعد الإبراءِ أَحَذهُمَا (رَيد) قَادَعَیٰ وَارث رَد على عَمْرو مال باه مروت عَنِ موف 
لأولء اا صح دَعواء (نكولة ر دالْمُخار). انظْر شرح المَادَو(۸٤٦۱).‏ 


| اة( ۱): ريع قاقش رتضييق الكضم؛ ماا: PITT‏ 


وت 


من جه رض ڈ م اَي بعد َلك أن الب اذكو من جه الكَمالة فده المُذّعَّى | 


0 الخصم. 
مَا: لو ادَعَىٰ أَحَد على اح خر كَذّا رهما مِنْ جه القَرضٍ» وَكَمْ يَستطع الات 
َع َد َلك أن امم الْمَذْكُورَ مِنْ جهة الاق تدا لم يُصَدَقة الْمُدَعَى عَلَيهِ لا صح 


دعوَاء للتتاقض» ا إا صَدَقَة الْمُذَعَى عَلَيه يَف الَاقصُ. 
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ج س ل س س ا ت 


ا لك لو باع أحدّ ا 2 £ 0 a‏ چ 1 2 ا ےرہ ۹۴ ر ٤‏ 
0 و وو 


إقراره هدا بحْجة على البائ قالّ: ذذ ی لی فی وی گلا وما اال اقكار 
ا إا اذَعَى الْبَاء عبان ضري قذ ار اء دا زَا في ذم وات َيك» بل 
َعَاهُ ذا بسب تَصدِيتق الْحَصّم. انظ المَاَةَ )۷٠(‏ (الأَقروي). 

انا َرتفْع بعْض التتافْصَاتِ برك العو ى الُولى وَحَصر الْمَطْلّب بالدَعرّى الَانية. 


2 
E‏ ص ص 


ملا: إا اَعَى اول المِلْكَ الْمُطلَق تم اَعَى بَعْدَ دَلِكَ املك الْمُمَيّد. قاد َمل لذن 


لْمِلْكَ الْمْطْلى ريد ِن للك المُمَيّد وَهَذَا مَاِعٌ لِصِحَة الذّعوَی» أا إا ترك دَعْوَى 
للك الْمُطْلَقء وَاذَعَى الْلْكَ لمك اميد قبل أا بغ الَتاقّضٍ نلا يريع بذَلكَ. 


ما: و ادع الْمُدعِي تائلا: إن هَدَا الْمَالَ لِريدِ. تم تَر دَعرَاهُ هني وَاذَعَ اَن ذَلِكَ 
لبکرء فلا ا تسْمَع دراه (تكولة ر زوالا 
السَاقض بتكذيب الْقَاضى على الْوَجْه الْمَذكور فى الماد الأتبة:. 


۱ري ا أا زيب لضي ادو ا اله اني مرفي بد 
برو :إل مالي. انکر يك المد عله بقوله: : إن هذا الک كان لاان وأا اشرب | 
| م اة لدعي لوحكم َلك برع اْمَحْكوم عَلَيوِكمَِ درك الل عى بائيد؛ 
لان تافص الي َع بن إفراره کون الل ائم وَين رُجُوءِو امن عَليو ع احْكّم | 
رفع ع کیب حك القَاضِي لإقرارو. ! 


رت التاق ب بتَكذٍيب الْقَاضي اشا 
مُستشنى: وَكَكِنْ في الْمَسأة الأيمة لا يرمع الَافُص بكّذِيب الْقَاضِي» وَهِي: لو 


ے 2 
2 ر 2 


أحد على خر قائلا: وَقَدِ تى مالك لمَلانیّ. جاه المُدعَى عَليه بقَوله: مآ بعك ذلك الْمَالَ 


م 


مطلقا. فاا المُدعِي اينه واثبت مدعا تم اقام المُدعِي بَعْدَ َلك الدَعَوَى بطب رَ 
ابيع بالْعَيْب الْقَِيم» ادع الْبايِع بان لمُْتَري قَذ ابراه مِنْ جو جُويع اعيوب وَأقام الي 


ل قبل لن في ذلك تمصا کول ر د الْمُختارِ) . رفي (الهندي تیل نباب ديك 


olor 


AY‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة العثمانية 


ول ل ی لے اي ف ا 
بحض مسائل متفرعة عن هذه المادة: 


إا اذَعَى أَحَد الْمَال اذ UE EAS SES a‏ 
عی ِي هو في ي غير بقوله: ٳنه مَالي. وانکر در عى عليه بقولو 


4 
2 


إن مدا امال گان لفان واا شريه من كرا ملك الْمُدعِيء وام الْمُدعِي اليه عى دَعَوَاه 
بلك بن الب رط اليم بالاشيخقاق عن هذا لوجي زجع اكوم َه 
من ذلك الْمَالِ على بائوه؛ لن لاص الَذِي وَقَعَ بين رار بكَوَنِ الال لاع وَين 
جُوعِو اَن علي بغ الحم ق رقع زيب الْقَاضِي لقرارو. 
َلك إا شی أَحد مالا من آحرَ وَادَعَاه أحذ وعد الإبَاتِ وَالْحَلف وَالْحُكم صَبطَهُ 
a‏ ارج ل ابيع عل لبائ و لاع عه دَلكَ الْمَالَّ شري ابت 
لري ذلك ا اع لبائ اَن ذلك الْمَالَّ هو تاج عنڍي» وَل ت وَبَعدَ الرجُوع عليه 
بشن من ابيع باع الْمَذكُور أن ن بزع ضا على بائوو الثاني ولو كان بَيْنَ إنكاره الع 
لتر رت کی کان بی تالت یت کد کلب کت عاش بش قاي 
۲- - ين اي و ادَعَى أَحَد على آخرَ ائاا: قَڍِ سريت قرسي بعَكَرَة انير فاد لي 
الثمَنَ وَحُذِ القرَس. وأنكر الْمُدّعَى عليه فوع اليم فَأبّكَ دعي الي بالشَهُوبِ قدا 
اَن الْمُدَعَى عَلَهِ بان في الرس َا قَِيمًا ابت مُدَعَاه ميرد الْمَيع (الَْرَس) بالْعَيْب 
المَِيم» EN E‏ الْمَبيع بيار العيْ؛ لان هذا التاق 
قد ازَقَح زيب القَاضِي. ۰ 


2 


-٣‏ يِن الْكمَالة: و اَي أَحَد على خر ٿَاٿاا: ِن لي في ذِمَة فان گا دِيتارَا مِنْ جه 


2 


o2 o 


لقَرّْض» َك َد كَمَلْتَ الْمَذكورَ بأمرو. نكر الْمُدّعَى عليه ذلك ابت المُدعِي دَعرَاه 
قَللْمُدَعَى عَلَيهِ اليل الوْجُوع على الأَصيل المَذكُورِ» ولو أنه وُجد تافص بَيْنَ إنكاره 
الْكَمَالَةوَبَيْنَ رُجُوعِو عَلَى الأصِيل. 

ومع ذلك إا ال لكيل بعد حُكم اقَاضِي ود أذ الْمُدّعِي ال کک 
الع يمره لكاو وإ م يمه مان إن هو مدعي قذ هدوا درد 


8 
E 


الجزء الرابع / اكناب الرابع عشر؛ الدَعَوى ۸۳ 
َيس لَه بعد وله هذا الرَّجُوع على الأصِيل (عَلِيّ أَقَنْدي وَالْحَانِية بزيادة). 
-٤‏ من الوکالة: ڏو ادع اح على حر تَاټاا: ِن لي في ذِمَيْكَ دا وِرهَمَا مِن بل الإجار. 
راذع الْمُدّعَى عليه بقَوله: ّي سَلَمْت الدَيْنَ لي في متي بامرك ى فان انكر اهدعي 
أت الْمُدّعَى عليه َسْلِيمة المَبلمَ لص المَذكور على مدا الوَجه قيلمُدعِي صلب امب 
گور من الشَْص الور مع گر بوج ا نن إلكارو ايلام يك اص وهن 
دَعواه ومُطالته ذلك الشَحْص؛ لان هذا الاق َد رقع بكم الْقَاضي (الَقِيح). 
لك دامر خد آخر بقل لفان گڌا هما ِي هو پذڪي له وخر امامو باه 
قد اذَعَى ذلك المَبلَعَ» وده لمر و وای e O‏ 
اکور على الَمرء وَاذَعَی الامر بان فلاا قد ّى المبْلَعَ لَه بعري N‏ 
يوين وَأحد املع ِن الآمر فللا ور أذ نتر ِن الَأثورٍالبلع اَذور (لحَكري). 
مِنَ الوصاية: لو ادع ا قایلا: إن لوڈ ي امَف ان گذًا رهما في 
ذمتك» قادعى الْمُدعىٰ عله 2 باه قد ادى ذلك المَبكَعَ ا الْمُدّعِي فلانِ وَأنكرَ الْمُدّعِي 
وَالْوصِيّ وُصُولَ َغ اقام مدعي علي اليه وَدَقَعَ دعو الْمُدّعِيء قَللْمُدّعِي أن بُطالِبَ 
الوصِي بالمَبلَع اجوز لخر و 
رَابعًا: إا قهرت مَعِْرَةٌ الْمُدعِيء بان کان في مَل حماءِ فیعفیٰ التاق گمَا هو 
دور في الماد الأنية: 


| ( :نق الاش BEET‏ 7 ال ل َنام ما 


َع اماج على الجر بذ نجار الار باذك وَأ کا کی ا راا | 


ر و 0 


َه في صغري أنه لم يڪن لَه خير ذلك عِنْد الاسْجَار وبر سدّاء على هلوجه 
f Lo E N‏ ازن ا ا ¢ 2° cj‏ م س | 
شع غو يك لو استاج َد داز م صل له عم بنك الا هي منت 


ر و 


يه إا عَنْ بيه وَاذَعَى بدَلك تمع دَغوَاء. 


يمى التاق إا هرت مَعْذِرَة الْمُدَعِي بان گان مَحَل حَمَاء (التنقيح). 


or 2 م‎ 


Af‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
2-۸ هه د فول ار وی و ا ا 


و e‏ 2 ن کک و ا RT‏ اه س 
الْحَمَاءِ هر خصوصيات التَسب» وَالطلاق» وَالوصاية والولايةء والتولية 


والاات والاشر ود الال الوت وال زە وال 
ر ر اھ ۰ س ر َغ ا ەە ت 
الت إن عو التاقض في التب هو مَحْصوص بالأصول والفروع. انظز شرح المادة 
(1€۷( 


N 


کک ڪل ا ډي. ال بعد دَلك: ِن وَلَِي. يَمِخ؛ 

اد ا ا کے بر دن م شقن ن جه صَحَّ؛ إذ السَاقّض في 
السا ينم ا ولت ر قال لن مدا لرل د ال هر م بیت 
وبالعکسر ؛ لرن السب لا يکي وی وَهَذَا ذا صَدَقهُ الاب وَإِلا لا ْب النَسَبُ؛ لاه 


إفرار على العَير باه جزة جز 


التَصدِيتق (جَايع الفُصوليْن). 
الطَاق: لو اَعَتِ ءبع المُحَالَعَة مَعَ رَوجِها أن رَوْجَهّا طا لائ نبل ا. 
ذلك لو اَعَى وره الى بَعْدَ إعْطَاِهمْ رَوَجَتهُ حِصَتها الإزثية با رتهم ذ طاق 

تی اة رفي حال صِكيه ايء ونوا َك قَيستَردُونَ م الَوَجَة الْحِصَةَ التي أَخدتهًا 
ِي الركة (التيجا) لقيام العذرٍ َم في لك عَيْتُ اشتضحَبُرا الحا في الزؤجو وفيت 

لبهم ينونه (المَحطاويً). 
الوصاية: و اَی الْوَصِي بعد بيه مالا مِنَ الّرگة حَسَبَ E‏ 

تَنْمَع دَعواه و لا تع اوداز باكر الي ِن الادعَاءِ َلك 
ذلك لو اذَعَى الوَرَئة بعد امهم الترگة م E‏ 

وأشوا ديك بقبل؛ أن اموي نرد في جوع عن اة (الكولة). 
الولابة وَالتَولية: وَالْحُكمُ فيهما كالوصَاية؛ َلك تَسْمَعَ دَعوى الوَلِيّ وَالْمُوَلّي في 

ابن ااج بغة اليم اجار 


e 
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و a‏ 2 5 € م n‏ ا ه2 
الإبراء: إذّا ادعى الْمَدِين بعد إيائه الدينَ بان لدان قد ابراه مِنَ الدين» ونه كان يجهل 


2 ° 


ت ر ٤ے‏ َه ر کر ےہ ا ES‏ ر و 9 < 5 ر î‏ 
ذلك حين آداءِ الدين» وات ذلك تسْمَع دَعواه ویسترد الم غ الذي دفعه للدائن؛ لاه 
و ەر ٤‏ ر ا 0 ٠ 5 ET‏ کیا 9 
يحتمَل ألا يَعْلم المَدِين ببرَاء الدائن رفت الراب اتلم درك جنة ليرا 
م ۴ر 2 € ا فک ا ىڭ 
ذلك لواد دعي أحَد علي آخر قاِلا بان موري فلانِ في ذم مور ثكَ فان كذ ورْهَمّاء 


aff lo‏ ع 


عة آنآو الع لھ بذك رع وع دغری الغ قاد بان ر قذ اباي حال 
ا ً بْب ابرا 


على هذا الوجهء فيقبل دفعة. 


۶ ےم 


الإشیراء متو را: لو ازى SS‏ 
ورۇيتە الْقَميص أ الْقَميصص المَذكورَ قمص فتسمَع دعواه؛ لن اشتَرَاءَهٌ ا ا 


يمْنَعّ دعَوَاه الوِلكية فيه (الأنفَرْويً). 


٠‏ وجود الال المَعْصوب: إذًا اذَعَى اعذعلن اتر قاقا: قد اسْتَهَْت مالي الماني 


ر 


ت 
رد و ر 


فاضمَنْ لي يته ٿم رَجَمَ واذعي بان الال المدذكرز موود فِي ڀل الدع علي 


2 


£ 


م 


وَطْلت إحصار ١‏ لْمَجُلِس وَتسْلِیمة ل منْسْمَع دَعَوَاه كما أنه َو كان الأَمْرُ ر بالْککس» 
اَی اَل پان المَالّ مَوجُود في ب الْمُدعَی علب ولب تشليحة إا فَم رَجَح بعد 


ت 


cg € 


NS‏ وَطَلَب تَضهِينَ قيمَيه» فقيل دَعرَاه؛ لان دَلِكَ هو 
2 حماء» فالتتاقض مَعْفو فيه (الَأَْقَرْويً). 
ماا: ٳڏا اڪ الْمُستاجر عَلَى الْمُوَجُر بعد اشينجَار الدارِ بانها هلكه وان باه گان 


ة ی و و 2 ر کے ر او بے نے a:‏ 
اشتراها لَه في صِعَريِ و يكن له حبر بذك وأبرر سندا يضمن شرَاءَ رالد تلك الدَارَ لَه 
في حال عرب أو آبّتَ مدَعَاهُ بوجو كإقامة اليلق ممع دَعْوَاه؛ اَن لب ان 


لاصغير ومن الجَائز ألا يعْلَمَ لِك الصَِيرُ َع َون ال E‏ 


و‌ 


الْمَادَة )١١۸۳(‏ (الدرَرَ). 

وقد ورد في (التغيج): مات ريد عن وَرَكَة بَالِغينَ» ورك حصة 
o £‏ ر E‏ ی ۱ 4 
أن بقية الدار لان د تم ۾ ظَهر وبين ان مورتهم اشر ية الدّار من وَرَنّة فان في حال صِعر 


ت ا 


حصة من دار» وصدق الورثة 


oro ~2 م‎ 


۳۸٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
المْصدقين أله حضفي ذلك لا کون هذا الاق مَانًِا مِنْ دَعَوَاهُمُ؛ لن 
E‏ 

ذلك لو استا 
O SR‏ ذلك ْم دَعواه (الْحَبريةَ عن البَحْر). 

ذلك لو اذعَى أحد على وة الْمَوفّى قائد: إن الْمسَوَفّ قد أَوْصَىٰ في حال حَياتو بكَدًا 


e, 


ورْهَمَا مِنْ ثلث ماله لِلْجهة اللاي وَقَڏ صي وَصِيًا لني ذلك وتوفي وهو مص على 


جر أَحَد دارا ٿم حص حص لَه عِلْم بان تلك الدار هي مَفلة إلبهِ إزثا عن بيو 


ا 


ضيه هَذه. وأنکر رة الْوصِيةء قا الْمُدّعِي الب على َلك ادع الورة بأن مُورَكَهُمْ 
قد رَجَعَّ عَنْ صب د CT‏ صي جور ان يُوصِي بدونِ عِلم 


رو و 


رک بو ازج عن 5يرلو ار 
كلك إا اه َر الصَغْير الْوَارثُ عضرا موف عند وغه با 
TT‏ 


Ps 
0 


تح الترکة تماما مِنْ يَدِ 


رث اقام ا E‏ دَعوَاهُ (عَلِيْ اَقَنڍِي). 
کت رئ او ا الْوَرَة بن نف الدَارِ لم وَأن الصف 


EE 


الآخر هو لان ت رَجَمُوا بعد ذلك وَاذَعَوا أن مُوَرَكَهَمْ قد اشَرَى نِصف الدًار الْمَذكورَة 
من ذلك الشحْص انهم انوا لا يَعْلَمُودَ ذلك جين الإقرَار َنسْمَع دَعَوَاهُمْ (الألَفرْوِيّ). 
8 0 5 م 4 EEE‏ ت 8 
وني التكياة ن نور العين: فاصم كرتا ثم اطْلَعَ على أن الجَوِيح لِوَالِدِهِ غر 


Re‏ که لَه مِيرَائاء وَلَمْ يعْلَمْ بلك وَفَتَ الْقَسْمَةٍ تسم دَعغواهٌ. 
ا :يريع الَافُض , بالوفيق تی. انظ الْمَادَةَ .)١١١۷(‏ 


0 


:)١٠١١( > 5‏ الابتدار إلى تة فيم اتر َة قزار کون الوم مشر گا وعَلَيّ 
الادعَاءُ بعد التقييم بقولو: فوم ل. اض . 
| مد: و اَی أَحد لَه بع كفييم الرة بقولو: ا کت ارف 


o£ 


١‏ لأَعَيان المَقَسومة م E‏ ون وى وبا مها لي في حال صِتهِ. لا 
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ت 


تسم دَعَوَاه وَلَِن لو قَالّ: أن المتو فی کان د و 


وتش را 
الايدار إلى تفي الت رق 0 | لیا ی بلقا | 3 رار ا بن ال فشو 
مُشترگاء ای٤‏ کون المَقَسوم و يِن ترگ ا “ RS‏ ومع 
E‏ حتى الْمُقَاسمْ م e‏ 
نّا إا كات الْقَسمة جيرا عن الْمُدعِي فتسْمَم دَعوَاه ولا کون ذلك تتاقَصًا (رد الْمُحتار 


عن الرَملي)» وَعَليْهِ فالادَعَاءُ بَعْدَ بعد التقيم يكن امسوم ملک افش 
يساد ِن عيبر (التقييم وَالمَقَسوم) باه لا تمع دعو الي بعد التقسيم» وَوَجْه 
الإستَمَادة وآ اقيم يجري في الان لا ري في الٿيُون اذم متلا : لو ادع 


خد الور بعد تيم التَركة بين الورك ا ا ا ا 
ڏاٿلا: اني سريت هَڏِوِ اَي م الْمرَف في حال صڪتهء او ٳِن الْمَوفى قد وڪي 
و وک او ِن امرف گان کيا عَنّي في شِرَاءِ ِلك الَْيْن. د 


of 


رنه قَدِ اتسوا مح أعمَامهم الَقَارَاتِ المَورُوة عن جذهيٰ 

وَادَعَرا بَعْدَ الافتسّا ا ُڏ مَلَكَ الَقَارَاتِ المَذكورَة ايهم وَاَنهُمْ گائوا يَجهَلُونَ 
َلك وَفْتَ القِسْمَة وَأَن الْعقَارَاتِ الْمَذكُورَة هي يِلْكَهُيٰ کک م علي اقٽڍي). 

اقام ايا في دَلِكَ الور e‏ فيو التَركة بين رة بان 

أحَدَ الأَعيان المَقَسومَة هي لَه. فلا تمم دَعَوَاه(الأَنَْرْوِيً). 
أحد 


\ 


ت 


ورل الوصابة آیشا ککفریم اترگ ماد: | قبل أَحَدٌ الوصاية على ترك الْمُتَوفىٍ 
وهو عَم أن مالا ُو مِنَ رة الْمَذْكُورَةء َلَيْس لَه بعد قَبْوله الوصَاية عَلَى يلك التركة 
أبعي کیک الا قزل ر کي 5إ خالاب 

اما الابداز إلى تة فيم عله مال ايكون دَلِكَ إِفْرَارًا بان امال المَذْكُورَ مُسْتَرك؛ 
ا ئة بعد تيم عب الكزْم الْذِي هو مى الَركة الْكَرْم الْمَذكُورَ 


$ 


7 


A۸‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلْمَانية 


مستا فالا بان مورک ق باه لي في حال ضيه ر مع دعو لاله مِنَ 


ت 


SS‏ ين ريد وَعَمُرو. 
کل ك الاد از الى می يم الترگة لا يَمْنَع م من دعو الدين (علِيٰ آفنڍي). 
ما: لو اذى احد الوَرَة بعد افاي ارك معا الور داف دالوف فع 


رەو ٣م‏ و 


دَعْوَاهُ ودا ثبت الْوارث ديه تْمَص الْقَسمَة ما لم يقَضوا ديه ا و يبْرئ ذِمَةَ المَيْتِ من 
٤‏ أحَذْهُم باع ۶ َة يْطْل اليم كَالْقَسمَة (الدَرّ الْمُحَْارَ رَد الْمُحَار). 


ا إذا قال: ِن الْمُتَوفيٰ کان قَڏ وَهَبهُ لي حال وني صَغِيراء و باه لي َنَم 


اکر 


\ 


fof 


عَلَمُْ َلك جين الْقَسْمَق کون مغذُورا وَمَع غوف بت إل محل عَفاء. 


| ا :)٠٠۷(‏ و أمكَنَ توفيق الْكَلمين الذي بيان مَاقِصَيْن ْم المذعِي ايسا 
رفع التتافض» ماد: :کو اکر عد پا کان مارا في کا ؛ ا اا يله ا تسمه 


ت 


۰ دَعواه وَلَكِن لو قال: : كنت مجر رانم اشترر 4 ها يکو ن قد وف بين لامي نمع دَغوا. 
| ك و ع عد عل كر كر مأوت لوار ين جه رضي وَأنكر الْمُدَعَى | 


0ٌ 


ليوك بقولو: تا أذ ينك م أو َير بني ويك أي ماماو طلقا أو لبي لا 


| رفك مُطًَا. اقام مدعي اة عى دعام اَی المُذّعَى عَلبد بعد ديك قائلا: قد 

| ويك دك امب أو كنت آبرآتني مهُ. لامع دَعْوا؛ للَاقضٍ. 

ون لو قا المُدعَى عَلَيِ َل دَغوى المُذعِي اشرو حَة: ليس لَك عَلَىٌ دين قط. | 
ا ام المُدعِي له ادَمَى المُدَعَى عَلَيهِ تَائلا: َعَم كنت مَيِينَا لَك وَلْكِنْ | 


| اوفك إا أو آبرآتني منه. انيت دك بدَفْع المذِي. 
كلك لو ای اح ية ع اکر نكر الى علي :ودعب ني َب 
وَأبّت الْمُدمِي ذلك وال المد عل بد ذلك كت رها ويا إليك. فلا | 
شم فع مد وياد المذعِي الوَديعَة عا ِن كات مَوجُودَة في بو وَيَضْمَنُ قيمتها 


@ 2ه 


| إن كائث مُستهكة. وأا لو نكر الْمذّعَى عَلَيهِ غوئ الْمُدَعِي المَشرُوحة بقوله: ليس | 


ب 
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ر و ص 


ا لك عنڍي وويعة. ثم م لدعي الي قال المدعَيٰ عَلَههِ بعد دَلِكَ: كانت لَك 
عدي يلك الوَديعة َوَن رده لها َكَ. مع دَعوا. 


لو نکن روق الگلام لذبن يرين مستاقصَيْن وَوفقَمُ تا مدعي أن يْصًا E‏ 


تير (المُدّعِي) ها اختَرَازيا؛ ٳِذ الحُكَم في المُدعي عليه هو على هَدًا الوَجهِ 
أ شا ( وة رَد الْمُحْتار)» ولا رم الاش پإنکان افق قط آي آز نکن رو 
اكلام مين اللذينِ بيان ماين ولم مهما اهدعي بالفِغلء ازيح اقش نوخان 
وَعَلَى الْمَوْل لصح 

ويوخخذ مِنْ اهر عبار الْمَجَلَةٍ انها اختَارَٺ هدا الْمَولّ. 

وني اكلا الماقَضِ عَلّى مذو الصورَة تة احتالات: 
الأَول: یود زفي لامي ابن ن ڀريانِ ماين عير مُمْکِن. 
الَاني: ان کون تَوفيقة متا وَلَمْ بجر التَوفِي. 
اللَالث: yy‏ 
a‏ 


ما في الاحَْمَال النَاِي فيه آقوال آريَعَة 

us يلرم توفيقة بالْفعْلء‎ -١ 

e E‏ سَوَاءٌ كان الاقّض مِنَ الْمْدعِي أو المُدعَى 
عليه وان وجه التوفيق مدا أو و مل 

متاد: لو اذَعَى مدعي قَائا: ڍ اشرت ڌا الال ين آپي في ڪال ڪيايه رکي. 
وَأنكرَ الْحَصمُ وَلَمْ يشت الْمُدّعِي» وَحَلفَ الْحَصمْ ر الدع و ان 
الال امور رات له عن والذه. فل دغواةة لان الو فی منکن حت يمك أن بقول: 
اشتريته انكر الي ته ورثته» أ ما إا ادَعَى اّلا الإرْتٌ وَاذَعَى انیا السرا فلا تقل دَعْوَاه 


۳۹۰ قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
إ إن و د وا ابر یر ی ا ا 
(تكملة 3 ھک ا گان ریق ثا م و 


ے 
و 0 


ما ! دا کان i‏ من امن : ا کی کان اَزيي؛ ل a‏ عند د الامگان 


ع 


ت 


جود التوفِيي» وَالظَاهرٌ حْجَةٌ في الدع وَلَيْس حُْجَةً في الِاسَيَحُقاق؛ وَلِدَلِكَ فالظاهر 
ئي ي الم 5لا يي في الايشقاي 
-٤‏ إا كان وجه التَوفيق مسَحِدًا فَيكُفِي فيه إِمْكان التوْفیق اما إا كان وَج التوْفيق 
ددا لا يفي فيه إمْكان التّوفيق بل يُشْتَرط اتوي بالْفِعل. 
وها الاختلاف جار في المَسائِل الَاَتَة 
(أرا): الاق الصادر من الْمدعِي. 
(انيا): لقص الْحَاصل بين الْمُدّعِي وَسهُودو. 
0الئًا): الاق الصَادِر مِن الْمُدَعَى عَلَيهِ. 
ما: إا عى الْمُدعِي مالا وَأنكرَ الْمُدَعَى عله قائاد: ليس لَك عدي حى مطلقاء فَأبَتَ 
مدعي دَعوَامُ قدا اة 2 لْمُدَعَىٰ عليه سهُودا على إيمائه دَلِكَ» أو عَلَى إ: e‏ له تشب 


على الْمَوْل الثانِي؛ ل ع الحی تكون بعصا قضاء دا الخصر مه وما إبْرَاء؛ وَلِذَلِكَ 
گان ليق مجو (رد الْمُحتار زياد . 

ذلك دا قال الْمُدَّء عى عليه في دَعَوی الدَيْنٍ: إن لي فما ا وَقالَ ا لَه القَاضي: 
ِن الدَفْعَ کون بالإبراء َو الإيفاء اهما تدّعِي؟ َاَجَابة المُدَعَى علَيه: اَدعِيهما مَعَا. وَوَفیّ 


ذلك فلا کون فصا 
ََوفيق َلك يون بقوله: َد أَوَمَيْتْ بَعْصَ ذلك امال وَأبرأني مِنْ بعْضه. َو بقولِه: قد 
اوه ويا انکر ٳيفائي» در جوته براي مه او بقوله: َد اران مه م نکر الور EE‏ 
نّا الاقَصُ فلا بوج بُطاانَ الدَعْرَّى وَلَو لَمْ بجر توفي (الْهنْرِيةَ). 
E OD‏ 


کک 


لار أو اأص مِلْكه لا تشْمَح دَعوَاه. انر الْمَادَةَ .)٠١۸۳(‏ 


الجزء الرايع /الكتاب الرابع عَشَر؛ الدَعَوى ۴۹۱ 
وَلكِن لو قَالّ بعد مُرُور مدو يكن السَرَاءٌ فيها بعد الاشنجار مُوفما کلامنه 
متاجراء أو مرَارِعَاء أو يرا ف ا شتريتها مِنْ مَالکها. فَسْمَع دَعَوَاه دا أنبَتَ شرا 

بد الاستفْجًار على هذا الو جه باذ َلك الذَارَ. 

ما لو قال :ابي اشتریتها قبل الاشنجار کد رتفم الاق 

لِك لأر أَحَد بان هذا لمال مر ادن ا اوی غد رار لا نة مور و 
يمر فيا الاسُترَاءُ بأ َلك الال مال آله رابغ إفراره شم 5 عوَاء رد الْمُحتار). 
لك لو اَی خد على تر ال مع ابض في مال انکر المُدَعَى عليه ذلك فَرَجَع 
المُدعِي بَعْدَ ذلك وَاذعَی باه اشترَى ذلك الْمَالَ بعد مُدَوٍ مِنَ الهبةء وام اليه عل دَلك 
فتسْمَع دَعواه (تكولة رَد الْمُحْتار). 


ولو اذَعَى ا ال َالْمَرق اَن الَوفيق في الْوَجْهِ الأول ممن 
رفي الوجو الاي لا يمن د فيتحق لاص (الدرَد باخحَصًار). 
كَذَلِك لو ادع أَحَد عَلَى اتر درام مَعلُومة الوقدَارِ من جه القَرضء او مِنْ جه تَمَنِ 


لَبيع» وَأنكر الْمُذّعَى عليه ذلك بِقَوله: ما أحذت منك سينا وما أَحَدَ منك ديتاء أو لا يرَمُني 
سَيء لَك أو ر تخر ني دینك آي عاماو مله آلا آغرفك ق أن مارد شلقه آز 


\ 


لم جوع مَعَكَ في مان وبع اَن ام الْمُدَعِي اله اى الدع عله عليه باه وى المَبلََ 


المذكور قبل د قوله لِك أو آن الْمُدعِي أ براه من فلا تمع دعواه؛ اض 
عل قتي إذ ل نكن توف ذا اض عبت إل ْمَعَن عليه اذى عَم ا 


يَءِ من المُدعِيء وله بائ وقي الْمُدّعِي او ان الْمُدعِي براه مَِ الْمُدَعَى به کک 


الأول (الر امتا وول ر لمحا وَالطخطاويّ) ما لم يل الْمدَعَى علب موقا 
ون يکن انه لم بجر بيني وَين المُدعِي مُعَاملة ما yy‏ 
لي. وَفِي هله الْحَالة يقل ادَعَاؤه (الأنقزوي). 


ت 


ذلك لو قال المُذَعى E‏ 3 


المُدَعَى عليه الإيصًالء فلا تَسْمَع دَعواه الإيصا إلا أنه و اذَعَى إِفُرَارَ الْمُدّعِي بوْصْول 


أ 


2 


فك مطلقا قات الد عة فاد 
ء 
ت 


oro 


4۲ قَواذينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمَانية 
الح له قبل (تَكولَة رَد الْمُحْتَار). 
كلك لو قال: اي دقعت لملم الْمَذكُورَ فعا لزاع ب د رلا ل ادنك ا 


ور € 


يقل أيْصا. 
وذ وَرَ في التکواة: دعي ان مور اشترىٰ منك توا قَبَضتَ مه - آي من تمه - دا 
ويي گڏاء َاجَابَ: إن مُوڙڻي لم يشر نك بويا قط وَلَمْ ين يرمك يرهن على عراف 
وزی لحر ی دقع جویع امن قبل بد مك أ لا بح جوا إلا على تفي ي العلْم. 
E E TTS‏ 


اَي ی2 


ي حق. اقام الْمُدّعِي البةَ عَلَى دَعَوَاه الْمَذكُورَة قادَعَى الْمُدَعَى عليه بعد ذلك قائِلا: 


سے 
ت 


رو 2 3 بے ەق e‏ رە 
تم كنت ميا وني اونگ اوا ابت دَعْوَاهُ مَذِهِ يَذقَمَ المُدعِي؛ إذ ل 


٤ 3 ت‎ 


ey‏ َيس لَك عليه دين متاه بني وفيت 
و يس علي دَيِن؛ َلك لا يتاج مدا الدع لِلتوفيق. 
رکذ جاه ني لتقي ع قزار قالّ: س لك علي َي تع دعو الويقاء. 
ولو قال a NE‏ وقد جَاءَ في (التنوير): ومنل 
دَلِك لو قَالّ: ما کان لَك علي سي 
وَكَدَلِكَ لو اذَعَى أَحَد e‏ نكر الْمْدَعَى عليه بقَوله: ما اودعت عِندِي 
سَيا. وَأثبّت الْمُدّعِي الَإيدَاع وَقَل الْمْدَعَى عَلَيه بعد الإنْبَاتِ IEA‏ 


چە 3 


وی رو روو 


او تلفت في يدي بلا تعد ولا تقصِير. ا يُسمَع دغه مَداء وَياخد الْمُدّعِي الْوَدِيعَةَ ِن گات 
مَوْجُودة في َدِه. انظر الماد .)۷۹٤۱(‏ 
وَإِدَا گات مُستَهلکة د بم قها ذا گات فن اقسات أو ملا ذا كانت ين 


© 6 رر رد 


الْمِنْلات؛ لاه يو جد َي گلامه: ما اودَعَتَ عِندي سَيئا. وَكلامه: قد رَدَذتها لَكَ. تناقض 
go‏ 
عير قال لِلتوفيق. 


ت 


را اک المُذَعَى عليه بقوله: ا u,‏ عن المدطي الوَجة 


ت 


RT‏ ال َال الْعُدَعَن عليه خد ذَلِكَ: كان لَكَ عِنْدِي تلك الْوَدِيعَة 


الجزء و ر ٠‏ عشر:الدعوى .. ۰ ۳۹۳ 


TT و‎ 


سے 2 


ا 
وقد ورد في (التنقيح): ادع" کی عل کرک از گرا از وو از عار از نکس مال ریق 


ی 


الو 4“ نكر تَمّ اعرف راذع ارک لا قبل إل ببينة؟ لاله بالجُځُودِ َرَج عَنْ أن يكو 


ت 


وقد رَد في (الأنقروي) عن (البرايًة): ادع أنه باع نه هَذَا امال وَبهِ عَيْبّ وَرَام 


لر عل انكر الح َا رن عليه َعَم أ E‏ لا يُسْمَم؛ للتتاقض. 
وَهَذَّا قول الإمام» وما عند ابي يُوسُف فَالْيْنْ وَالدَيْنُ سِيَانِ. 


2 
وقد جَاءَ في الخَانية: َو ان رَجُاا اشُتَرَىٰ مالا نَم اَعَىٰ ب عَيباء قان ا 
f71 AL‏ رد ٤ e a‏ 
وفص عَليهِ بالنكول» تم إن البائع أقام لبه آنه 


a: 
2 


برا َه ِن هذا الْعَْب» قبل بينثة ون عى 
راء بعد نار اليْن أو اذَعَى افو عَنْ صَاجب الْقَصاص بعد كار تسْمَح. 


ء 
ت 2 
ت 


لِك لو اَی أحَد على أخيو تائاد: إن َو الدارَ ورو کا عن أبيتا. فَأَجَابَ الْمْدَعَى 
َيه باه ليس بيا حت في َو الدار. م ادى ائه اشر ِلك الدَارَ مِنْ أيه اوِ ادع 
کک ر أن ِلك الدَار که قبل اذَعَاؤهُ؛ قا ا واا 
يس لَه حق فيهاء حي ايها مِنه. وَلا تافص في ڏَلكَ. 


الال E‏ على دَعوَى الْمُدّعِي الْمَذكُورَة: ِن هَذِِ الدَارَ لَمْ تكن 
ك م ادع بعد دَلِكَ الشَرَاءَ عَلَى الْوَجُه جو المَشرُوح قلا 
يقل ادَعَاوهُ؛ للتتاقض» ون يبل ادَعَاوه رار وَالِدِو عَلّى الْوجو المَشرُوح آنا انظرٍ لماه 
)١٠(‏ (الْهندِية) ۰ 
كَذَلِكَ لو اذَعَى أَحَد ْمَل ِي فی د ار قائاد: انه مالي قَذ رنه أو اَن ا الد قَذ 
1 


AEE‏ و و ر ھا 


بعد 

a 

و ر ۴ Trt‏ اا د رر 

انه ا ا 


ا 2 ه۶ چ I‏ 0 ۰ ت ر 
دوو ل: إننى اشرت هذا المَّال من ذي اليَِ» حيث 
ak of‏ کا 4 LG‏ ا 
أو نكر هبه وَتسَلَمَة لي. أو عى بأن المَال المَذكورَ 
6 ر چاو ر رو س 


م 2 ° و ا ا » ا | سە 
ملکه وأنه اشترّاه مِنْ ذې اليد ڈ رَجَحَ وادعی بان البَاز آنکرَ ال ع وأنه وَهبه وتصدق 


ت م 2 020و 


4 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة انطمانية 


aK 


e 7‏ ا 9 | E 7 e‏ 
عليه بذلك المال بعد ذلك. ينظ فإذا يذكر تاريخ الإدعاءِ الأول والادعاء الثانى» او دکر 

i A A E N KT A E SO TRA O 
تاريخا فيهمًا كان تاريخ الثاني مُقدمًا عن التاريخ الأول فلا تقبل دعواه (تكولة رَد المُحتار).‎ 


2 


ذلك لو اذَمَی المدّعى قائ إن هذه الدَار مور وة لى عن وّالدى. فَأَجَابة الْعُذْعى عَليه: 
ٍن هَذِو الدَار لَمْ تكن بوَفْتٍ مِنَ الََوقَاتِ ملكا ادك أو قَالّ: لم يكن اليك حَقّ في هَذِهِ 
الدار مُطكها. اقام الْمُدعِي اليه َادَعَىٰ الْمُدّعَىٰ عَلَيه بعد ذلك بان وَالِدَ الْمُدّعِي بَاعَة تَلْكَ 


الدا فاا يقبل اذعاؤة. أا لو قال الدع عله واا عل دعرى المدعى المش وحة: ل 
ادك حق في يلك الڌار. اام المُدعِي اينه فادَعى الْمُدعَى عَلَيه بان وَاِدَ الْمُدّعِي بَاعَهُ 
يِلْكَ الدَارَى او اع ٳِقَرَارَ وَالِدِهِ في حال حياته بان تلك الَارَ لِلْمُدعَىٰ عليه أو ادع إِقرارً 
و م ا ا (Dr oN I E ST r a f‏ 
المدعی فی حَيَامَ والده أو بعد وفاة والده بان تلك الدار له» فیقبل ادعاوًه (الانقزوي) . 


الد (۱1۸): إا 


o ر ود ع ا ۶ر هو ا 2 رو م‎ ak 

ا احد بصدور عقَلِ بات صجيح مِنه» ورَبَط إفراره هذا بسني ثم | 
ت ت ت 

2 رو و 


کان وفاء أو فاسدٌا فلاتسمَع دعواه (راجع اله ۹( 


ت ت 


<a 10, |‏ 
| ادعى آن ذلك 


ص 


ه0 
2 
العة 


| اک ۹ ر ے ر رو چ rO SE‏ ر2 را ارو ا 2 و 3 ا | 
مثلا: لو باع أحّد داره لآخر في مقابلة ثمّن مَعلوم وسَلمه ثم ذهَبَ إلى حضور القاضِي | 
| 9 0 ۴ ر ھ2 ر ر وہ ۶ ا و ر رە ٤‏ ر 

وأقر بقوله: إنني بعت داري المَحدودة بكذا لفلانِ في مقابلة هذا الثمَّن بَيْعّا باتا صجيجًاء 


ا 
ص 


٤ 2 و فا 8ھ و اک ےک ا اا َه رە و سے‎ E E e 
۱ ربط إقراره هذا بسنل وَبَعد ذلك رَجَمَ ادى بقوله: إِن الي المَذ كور كان عَقدا بطريق‎ | 


2ں رو ەرو 


الوَفاء أو بشرط مف هو اء فلا تَسْمَع دَعْوَاه. 
| ذلك لو تَصَالَح خد مَعَ آخرَ على دَعْوَاه وَذَهَبَ إلى حضو القاضِي» وَأقَرٌ بأ ذلك | 


TE O 
المذكور قد‎ 1 


ور وے ر ٍ‌ رەت ٥‏ رر ا * e‏ 
| الصلح عقّد صجيحاء وبَعد أن ربط إقراره هذا ب نا رجع وادعی بان 


ر 7 ےر کے 2ور 
| وقع بشرط مف هو کذاء فلا تشمع دَعواه. 


ر٤‎ 


E RS E 2 2 2 4‏ 2 ت 
أحَد بصدور عق بات صَجيح مِنه؛ آي لم يكن وَفاءَ ولا فاسداء وَرَبَط إِقَرَار 


() وكذا إذا أجر نفسه ليعمل في الكرم ثم ادع ذلك آنه ملكه» لا تسمع دعواه (التنقيح). وورد في (الخانية) رجل 
أقر عند القاضي أن هذا المال لفلان غير ذي اليدء ثم أقام بينة أنه له اشتراه من الذي في يده قبل إقراره لا تقبل 
بینته. وجاء في (جامع الفصولین): ادعیٰ آداء دینه بسمرقند» ثم برهن عل أدائه ببخاری» کان تناقضا إلا إذا وفق. 


لجز الرابع / الكتاب الرابع عشر: الدَعَوى 2 


0 ت‎ ٤ 


هدا بسي مُعَنوَنِ وَمرْسُوم تم َع بان ذلك الْعَقَدَ كان ن وَفاءَ أو فَاسِدًا مَعَ إقرَارهِ بتخرير 
ا انظ اماه .)٠١(‏ 


ت 
ا 6 .۴ O‏ 


ما إا ادَعَىٰ قاد ا َقَرَرْتُ بان ابيع وفع بات رَصَحيحًاء إلا ا اذب في 
قرا ري ون الي كان وََءٌ. يجري في لِك كم الْمَادَهٍ .)٠٥۸۹(‏ 

منلا: ا لخر في مقاب ر من علوم ثم ذََبَ إلى حصو الْمَاضِي ويا 
ِم وَأقَر بقوله: لبي بِعْتُ داري الْمَحْدوة بكَدًا لمان بمُمابلة كدّا ملعا متا عا بان 
ا e‏ هَذَا بست ثم رَجَح اع بِمَولو: إن الي الْمَذكُورَ كان عد بطّريق 
وء أو برط مفْيدِ هو كَدا. فلا تمم دعْوَاهُ (الييجَة). اکا ا 
قد کر ماله أو گان یاد ملا: لو وکل أَحَد َر بع گرمه لص فاع ريل ارم 
ياشء اضرف العركل مغد ذلك بأ ازيل اذكو رم رعا ن أ ٿم اَی 
بغ دك بان الول قد وح اراو معتبر لا شع دوا (لبهج). 

أو کان إِراءُ: منلا لو ا برا أحَدٌ خر من دَعُوى مَعلَقَة بحْصُوص ماء تم ذهب بعد الإتراء 
ّى حْصور الْقَاضِيء َأَرٌ بان الإبرَاء الْمَذْكُور وَقّعَ صَجِيحًاء وَرَبط ذلك بحْجَة ك ادع 
ددرا راوه فار ترج زوین که تی دود 
و٤‏ ن صلسًا: كَدَلِكَ َو تَصَالَحَ أَحَد مح آخر على دَعَوَا وَذَمَبَ إلى حضو 


الماد ضِي وَأََرَ بان دَلِكَ الصَلْحَ عقَدَ صَجِيسًا TS‏ 


ت 


أذ الح اذكو د رقم زط فيد هر كذ قاد َع دغر 
مالقا أَحَد بِقَصِ إناء الّْم: قد بعت لَك هَدَا امال بَا صَجِيحًا e‏ 


o 
e 


۳-1 
ر 2 و ره 


ا بعد َلك پان هَدَا اليم گان وََاءَ وان اقول عَنه باه ْم بات صجيح مني 
عی ا و e‏ ي مني ء 
وو 2 ا ا کو ا ر ,1(4( 

المواضعة. فتسمع دعواه 


(۱) الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بالغبن الفاحش لا يجوز» وله أن يخاصم» إلا إذا آقر وقال بشمن المثل» وكتب 
ذلك في الصك (الأنقروي عن العمدة). 


ol 2 م‎ 


۳۹٦‏ ونين الشريعة الإسطلامية التي كانت تحكم با الدولة الع الطمانية 


2 


1 نلاعا ماني حور كخم اكز لقم وسلا ا 


س e‏ و ا 


a e 


o4 ك ا‎ E 


r‏ ر رە 


| زک لان قر کنو شط م ماني بغرن رة 1 


في جيس ال انعا لامتاع واه لى هذا الوَجو. 


ے2 


| کا إا كان حَاضِرًا خلس اليم وَرَأى أن الْمُشْتَري يتصرف في دَلِكَ الملْكِ َصَرْفَ 


المدِ مد یندا ية فی أو ذو أو زیو جارد وسک لا رُم َع بن 


ت 
Sue of 2 1 ¢ S3 ros‏ 2ی ے1 02 


ذلك على الوَجه جو امن ضا بان الْملْكَ مِلْكة أ أ حص يي لاع دَعوَ. 


e 


إا باع اَعَد مالا عقارد أو مول ا زا ایر عن ا که أو آله في مرن 
تنليك في شور ص اتر مء ا و اذو صاجب الأزضي وعلمة 
تم ادع الْحَاضرٌ: ائه مله مع أله گان اضرا في مَجلس الع وسكت بلا عذر» ينظرٌ: 
في حضوو وئ افد ِن ديك لاطي وَالْعلُْ e‏ 
آم گان غاا عَنه وَعَلِمَ اليم مُوخرًاء يه يعي لو باع کک OE‏ 
إا ولم يَحْصر أرب اباي e‏ رَوْجَةُ مَجْلِس الم وَاطلَحَ عَلَى ت بعد 
بم بین رکه اا شع غو بغة كرك حصب النفرة لي 

الْيْمُ: يِس هذا التَعبيرٌ اخَيرَارًا م من الهبة وَالَسليم أو التَصدق والتّشليم كما به رَد 


ېو هه کە ك 


الْمُحْتارء كما أنه لَيْس اخحَدَرَارًا مِنَ الْوْففب أَيصًا. 


ماا: إا کان أَحَدٌ ا قارب الْوَاهب اؤ رَوْجُها او رَوْجَتةُ حَاضِرًا وَفْتَ هة رَالتشليم 


ا ارم ا 


وسكت قلا مم دراه ند ديك ملق إلا د عل آقنڍي کڏ گر في فَنوء ن ال 
CTS‏ 

ميَاا: او وَهَبَتِ امرَاءٌ د 
دا اَعَتِ لبنت عَلَى أَحْتٍ ف 


o2 


بو ا 0 ایا و 7 ەوے 
ها لخا في مُوَاجَهة نها وَسَلَمَنها َا کک 
ب و ها َد وباتك الَارَ و ا ا ا 


f 
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انها . تمع دَعَوَاهًا (عَلِيّ َفنڍِي وَرَد الْمُْحْتار). 

َل َا الحَالِ يِب إيجَاد زق بين الي اة وَلَيْس مِنْ فَرقٍ بَبَْهُمَا في الظَاهر 
فلدلك ری أن بان رد الجخار هو الْوَافی. إلا آئه احيرا من الإجَارَة وَالرَهُن وَالإعَارَ 


ء 


E 


إا گان َلك الشَحْص يِن آقارب الاي أو رَوْجَھا اؤ وجه قلا تمع دَعِوَاه 


ّ 0 


ا E‏ 
ا عند الع و N‏ ر 
مَل هَُ يلك ايء وَحَيْتُ ود أن ُهَل اْعَصْرٍ بُو إلى اضرا بالتاس كذ قَصَدَ 
ذلك و وضع حال تس الماع القاسدة (التييجَة). 
1 ا ٤‏ امال المَذكُورَ هو مال المُدعِيء وَاذَعَى أن مجر وُجُوِ 
مدعي وَفْتَ اليم كوه ا حَقَةُ في الْمَال المَذكُورء فلا يمع دَفْع الْمُدّعَى 
e‏ قَرَارو. انظ الْمَادَةَ .)١٠٠١۳(‏ 


êi 
4 
Ui 
1 
“» 
vU 
01 
EN. 
8 
e ٤ 
» 


a‏ از رصح ديك إلا أن 
شر سرح التنویر ب ن أن الأقارب مناد كالابن» وَذَكرَ الْمُحَمّي على انوب أن عير ا لابن ص 
الاب هو گالابن» كما أن َبَهَذ ذَكَرَتْ فِي ة قشم الع بأد ال هوي لحك 


ا 


دا كاّث كَلمة الأَقارب سمل في هذه الْمَسالة العم فلا سك بان الأَقاربَ الذِينَ 
نافرب کرو اعم الاب الأ الأ وَالأحتِ کون كمه حم العَم. 

ركن مَل يسمل حك مَِوِ لماو كارب ارين كأولاد الإخوق وَالأَحوَاتِ وَأولاد 
العام اا الخو ال» وَالْحَالاتِ وَأولادهمْ؟ ١ل‏ اج إيضَاحَاتِ علق ب د 

إلا اَن انَ عَابدِينَ في رِسَاَة (عَاية الْمَطلّب) دكر: ن الي يذل في الَْرَابة عِنْدَ الام 
الأغظم هر ذو الج الْمَحْرَم إلا أن ا هي في حَق الوَقفي» هَل يَجُورُ فِي 
هَِو الْمَْاة الإسذلَال بلك الرَسَالَة؟ وَمَعَ ذلك كذ اطق في اة اْكَريمَة: « يأل أو 


الفضل فك والسَعة کڈ زی آلقی الک نالم جرت 4 عَلَى ابن الْحَالَة. 


oro 2 م‎ 


4۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 


ال وَيحْترز بهذا التعببر عن الإجارق والرعارق رَالرَهْنِ» الم بالاستغلال» وَالوَصية؛ 
لا و ا یلک فور ای ار اف ر ا ا 
قدا کک الحَاضِرٌ بَعْدَ دَلِكَّ بان امال الْمَذكورَ هو لَه أو اَن لَه حصَة فيه مع دَعَوَاه 


سَوَاءٌ كان الْحَاضِر مِنْ أقّارب البائ َو مَِ الأَجًانب. 

NG ES 
ل له المُوصی بوه ثم اذَعَى وَلَد الْمُوصِي بان الْمَالَ المَذكُورَ ا ا‎ 
لِلْمُوصى لَه أن يول لِلْمُدّعِي: اك ماص في دَعوَاك حَيْتُ سكت جين اْوَصِية.‎ 

CR AT e‏ ¿ الْمَالِكَ لا رص بان نَل مله 
عير إلا أله يرْصى أن يع حر في مالو كما اَن هَذَا الحم قذ تبت ذ في الم َالِ 
على جلاف القاس فاد يماس عَلَى عَيْرو. انظ الم )٠١(‏ ر3 الْمُحتار وَالبهْجَة). 


٤ 


کڏَلِك لو تفرع اح ٻالَرض ميري الي في ٫‏ تَصَرفهِ بمو جب ست خاقانيٰ لحر بٳِذْنِ 


2 


صاب لض في حُصُورِ وجه وَسَكََتِ الرَوجَة بلا عُذر فم اذَعَتْ مُوَخرَا بن لأر 


ع ضرفا قبل افراع دور لا تشع واا (جا مع الإجارتښن). 
وَإِن کان من ¿ الأَجَاب» سَواء کان وليك لاحات من الْجِيرَانِ و يِنْ عَيَرِهِمْ فلا 


کک I N‏ ا ي بَعْدَ علو بالْيْع 
والتشلیم» آم إا تَصَرَفَ الْمُضْتَرِي في دَلِكَ المِلْكِ بعد حُصورءِ وَسكوته في مَجلِسِ 
البیع بلا عذ عر صرف الملا بء وَعَذماء كهذم الْحائطء أو عَرْسَاء راء لحار وکت 
بلا عذ عذرِ٬‏ ٿم عى بعد ذلك بَِوْلِه: هذا مِڵکي» ا ٳِن لي فيه گڏا حِصَهً. لا تشمَع دَعَوَا 
ن مَدة | اصرف لَم تبلغ حَد مُرُورِ الرَمَنِ. 

الانيا ۾ أذ من عن الهاي ينمط فا لى السكُوت رد المُختار). 

ِا ثبت السكُوت على هذا لوج مء ودا لَب ّت هل تو يمين على لري 
لغر؟ ٤ذ‏ نّا في زح الاب الثاني اأتي الان قَاعِدَةَ فة فة هة مسال التي يرم فيا لين 


الجسزء الراب / اكناب الرابع عشَر: الذعَوى ۳۹4 
صر المُأالو: مو اصرف الي يَجُور لِصَاجب المِلْكِ قط أن صرف بو. 
الفرى ت بين المسالتين: يفي في الأََارب مُجَرَدُ اليم بالبيع وَالسليم؛ لمَنع استماع 


الغرى؛ عع أ لا ارم في ذلك تصرف المشتري مةه في المع صر ملاك إلا آله 
في لأَجَانِب يرم النَصرّف ا لمن استما ی الدَعوّى؛ ن القَاسدَةَ ENE‏ 


ت 


الأقارب» وَسَبْهة 1 تلبس مرجُحَة بيهم وي دَعاوّی الإرْثِ ا من ٠‏ لك ا 
الأَجُبي فَطَمَعةٌ في مال اير اوه ذلك يجب وجو مرج یُرَجُح با جِهَة التزوير 


ج 


و 


وهي تصرف الْمُستري مده ف في ابيع صرف امَك رد المُحتار). 
قیل: بلا عُذْر؛ لَه كماع في ق الْما(٥ ٠٥‏ )غد لدعي في مزع اناي 


زفي ڪال الصعَره رفي عدم الولم؛ للك لو باع أ اک 


٤ 


حصو ولو الصغير وعد اَن رای ذلك وَسَكَت اذَعَیٰ عند وغه بان امال الْمَذْكُود مَل 


تسم دعو دعر اه؛ لاله مذو حَيثُ گان ين ام اليم صغيرا اظر الْمَادَةَ(١١١١).‏ 
ذلك لو اَی ذلك السَْص باه لا َعَم وت اليم أن امال الْمَذكُور ماله يُصَدَى. 


منا: لو بَا ع اح دارا لود اَي ند أن بع الصَغبر بع يلك الَا في شور 
ولول وال وان َير عَالِم بان الذَارَ ماع لَه في حال صِعَرِء قدا ادع 
الود بغ يك پاك الاد ِي مگ أذ أن له گا حص فيا كنع دوا لان 


التتاقص مخفو ف له في مَحَل الْحَمَاءِ حَيْتُ إل لأب الشَرَاءَ لابن الصِير مُنْفَرداء فيكون 
الشرَاءٌ ا اء لِلْوَلَدِ (الْوَاقعَاتِ» وَرَد الْمُحتار). 
إن عارة (في الم وارد في رة الأحيرَة لَيْمَت لَمْغلًا احترَازيّا؛ قَلِدَلِكَ لو رَأى أَحَدّ 


ت 


V7 ا‎ 


آر ت صرف في دار او رض او ڪپوان مد صرف الماك وَسََت ٿم عفرو او ادع 
وار غد الوََاة بان امال المَڏكور مله فا سمَع الدعوَى ولو لم يكن مُرُور رَمَنِ فيد. 


متاد: َو سكن أَحَدٌ في دار د تلاٿ أو E‏ تَصرفة فى يلك الدار 
٤‏ 0 کے 4ے ا 2 8 ت a7‏ 
ي ے 2 أ 


بإشَاءِ ية ت يه او هدمها سكت 


سے 


ب ع دغواة 


SEE‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَائية 


٤ E E 2 چ‎ a1 کے ا ا اي‎ A A 
وقد جَاءَ في (التنقيح عن الولوالجية وَفِي (جَامع الفتاوى): رجل تصرف في اض‎ 
۹ ت‎ ٤ 0 صم رھ 5 2~ و ا‎ e سے‎ i 
رَمَااء وَرَجُل ار ری تَصَرَةُ فيا تُه مَاتَ الْمُتَصَرّف فَلَمْ يدع الرَجُل حال حَياته لا‎ 


PE Bs 


Ê FF 
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خلاصة الباب الأول 


1 o 


ريف الدَعْوّى: لت اح حال ار عة في شور الاي أو في َة 
اظ دل عل ازم مها إا له از ا فر كله و ى ل الاعات راليوت 


وَالْحَق الوْجُودِي وَالعَدَمِيّ. 

يا الّعْرَّى الصَحِيحَةء وَالدَعوَى الْمَاسدَة وهي نَوْعَانِ: (0 فاده الرفف 
)٨(‏ اة الْأضلء وهي الدَعَوَى الْباطِلةٌ. 

شرائطها: لا يشرط حُصورُ الْحَصم الي لَمْ يكن مدعي علبي وان سب اولك في 
لمعب ْب تنرب زيف الل أي كفا وني غوئ لين 

يشرط أن كود الطَرَقَانِ عَاقلَيْنء وَأن يَكُونَ الْمْدَعَى عليه مَعْلومًا شََخْصًاء لاه لا يرم 
المَجْهُول. ويڪت من َلك كاب القَاضِي وان يون ادى به مَعْلوما؛ ويستنتى من دَلكَ 
دَعْوَیٰ عَصْب الْمَجُهُولٍ وره (۱۹۳۱) ويراه )٠١۹۷(‏ وإ رار وَالْوَصِية الْمَجهُوة. 

عَدَمُ وجو التتافّضٍ في الدَعوَىٰ وَالطلَّبُ في الذَعوَى خد الْمُذدّعَ عَلَبِِ مِنَ لمعي 
و حصو الْحَضْم الأَصِيل حِينَ الذَعوَى وَالسَهَادَة وَالْحُکم وَأ كود الْمُدَعَ ٍ ەم 
رت وا صب وجه لن في لعن و ال على قزل لأ اشكم اتن طك 
باحتكاف اَسبًابهاء وَلَرُومٌبيَانِ الس الع والوضفب الوفدار في الى يو الدين. 

دقع الذَعوَي: هُرَ ايرا دعوَى مِنْ طرف اهدعي عليه ترد دعوى المُدعِيء وهو على حَمْسَةٍ 
واع: الدفع» ودقع الدفع» و رالدفع فل الحكې و رالدفع بعْدَ الك و الْخيرُ ا 

شتتی من صابط َب أن يكو العم ذم َب اكان 

(۱) إ5ا كان الْمَُعَى عليه أحة الوركة لور ارين أنْ يذو الذغوى. 

(9) إا ضط الْمَالُ الْمُسَْرَى ِن يَدِ الْمْتَرِي بالاسْيَحْمَاقِ تقبل بینة البائع على گونه 
8 الا ِن ُنحن قبل بيو امال الَْذْكُرد ِي الُْضَْري. ٤‏ 

يدل في فع الدعْوَى صِفَة الطَرَيّن االات ويي في الَف هي (۱) إقَرّا 
مدعي (۲) اليه )٣(‏ كول المُعِي عَنِ لين )٤(‏ ا a‏ 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمَانية 


وم ل r‏ 
۰ 


الخْصومَةٌ 

الاعتبًار الأول كلائة أقسام: 

لقم الأول الْحَصْم منْمردا 

() الحَصْم في دعو لعٍ وذ اد لما ۲٠١١١‏ قَلديك کون امُْتَري ِي 
بص الْمَِيعَ صما لِلْمُسْصَحِیٌ. انر الْمَادَةَ .)١١۳١(‏ 

9 ادیب ب حم على ٳفرارو کون ضما في حا إنکاره. انظّر الْمَادَةَ .)١١۳١(‏ 

(۳) يون صما في الدّعْوَى العَائدة لِلمتوفل: (أوا) أحَد الوَرََة انيا وص 
امرف e ١‏ الْوَارِثِ وَالوصِيّ (رَابعًا) الشَحْص الذي 


وهه 


9ری لعن توک نر اعت ن 

اسم اللّاني: الذی کون خصمَامَعَ حضور آخر: 

١‏ الذعَاَى الي نَم ِن الْمْتصَرفينَ بمُتفاذتِ اة عى الأشحاص الأحرينَ 
يجب حضو مولي الْوَفّفِ فبا 


G74 


ا لار وهي : 

ا اديع راوع ماعن ّى اديع ديعَة مِنَ المُسْتَودع. 

(ثانيا) يجب حصو المُستعير وَالْمُعير مَعّا عند دَعْوّى الْمُستعَار ا 

(ٿالا) يجب حْصور المُستَأجر وَالْمُوَجُرِ مَعّا عند دَعوَّى الْمَأجُورِ يِن الفتاجر: 

(رابعًا) وَالْمُرَهنِ وَالرَاهِنِ عند دَعَوَّى الْمَرْهُونِ من الْمُرَهنِ. 

(خامسا) وَالْعَاصِب وَالْمَعْصوب مه عند دَعوَى الْمَعْصوب من العَاصِب. الْمَاَةَ )١٦۳۷(‏ 
و کک 

ال في دَلِكَ کون (۱) بالَْة (۲) بارا (۳) بتَضدِيتق صَاجب الْمَالٍ )٤(‏ 


ن چ جر 7 
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وشَرَاقط المَسَايِل الْمُحَمَسَة: 
() يجب ن يعي الدَافح الِب في دفو وَالشهُود في هادهم بذکر اشوه. 
(۲) يجب إِثبات الويداع قبل الحكم. 
() ن لاير الْمُدڪَى عَلَه با ْمَعَن به هو ملك لهأو مدعي تبلا و في الْحَال. 
9) أن لا يدعي الْمُدّعِي أنه وكيل بالْقَْض عَنِ الْعَاِب. 
)٥(‏ أن لا يدعي المُدعِي عَلَى ذِي اليد بفُل. 
BOE‏ 
(۷) أن لا كود مَْمَعَة الْمُذّعَى بو عَاِدَة ِلعَامةٍ كالطريتق الْعَامٌ. 
وَالْمَقْصو د مِنَ اعاب هُتا الشَحْص العَيْرٌ المَوْجُودِ في مَجُلِس الْقَاضِي. 
لقم َالِ الَذِينَ لا يكُونونَ أخْصَاما مُطكفًا: 
(۱) لودع شري وَالْمَعْصوبٌ نه لِلْمُوصى لَه وَلِلمُودع. ماين (۱۹۳۸ و ۱۹۳۹). 
(0) مَدِينْ الْمَدِينِ لِلدَائِيء وَالْمُسَأجِر لِلْمرتَهن» ولكيل بالوفرًار لِلْمُسْتفَرضٍ» 
وَالمَدِين لِدَاِنِ آخر. الْمَادَةَ )٠٠۲١(‏ وَمُشتري الْمُسْتَري لِلْبَائع. الماد .)١١٤١(‏ 
الاعار لاني سَبْعةٌ أفْسام: 
(۱) ححصم في اغى رفي إا اليه وني الاش ځلافي. 
(۲) ححصم في الدَعَرَى وَفِي الاستحلافِ. 
(۳) حم في الدعوى والبية. 
9) ححصم في الدَعوى وَالبيتة ويس ححَصمًا في الإفرار وَاليَمِينَ. 
() ححصم في حال إِقرَارو قَقَط. الْمَادَةَ .)١١١٤(‏ 
0( ححصم في َِامَة ايق وَعَيرُ حصم في القرار وَالَِينِ. 
(۷) ححصم في تشيم الْمُدَعَىٰ بو فَقَط. 


التنَاقض 


پک د م ره E‏ کا ١‏ و رر و و ر ٥ے ١‏ م ا ر ° e‏ 
القاقض: هو سبق سَيءِ مُتافي لِدَعَوَى الْمُدَّعِيء وَيَمْتَعُ دعو المِلكية وَين ل يمع 
بر ر ۲ َر م 9ے ۱ 0 ر وود ۹ ت 
دعو المت (دعو ی الا و وول الاد 6۷ 9 و ا 
عو ادجو ی :21 پوو واوو وسر 


نظ 
3 


قق التتافصُ بين گلام سَحْصَين يَكوَانِ في حکم السَحْص الْوَاحِدِ. الماد .)٠١١۲(‏ 
و 2 د e6‏ ر ا 2 ا ا ET‏ سے سه ۹ ê‏ 
يرتفع التتاقض: (أوَلا) بسَصدِيق الْحَصّم. (انا) برك الذّعَوَى الول وَبحَصْر الْمَطْكّب 

في الذَعْرَى التاتية (1). (الا) بيب الْقَاضی (۲). (رَابعًا) دا گان مَحَلّ اء 


رم 


)ا قال: هَذَا امال ريه ثم قَالّ: لِعَيْرو. فلا تمع دَعْواه. 


9 انظْر سرح رة اون لِلْمَادَ )٠١۹١(‏ م الْمَجَلَة. 
(۳) يُوجَد لات صَوَرِ في الْكَاميْن الْمَاقِضِينَ: 
)لا يکود َة مُنْكًِء َالدَّعوَى فيو عَيرٌ صَجِيحَة. 
)٨(‏ أن يكو ن توْفِيقة مُمْكتا ولَمْ يُوفء وَفِي هَذِو الصورة اربع 
(الأَول): يجب التَوفيق بالْفِعل» وَلا كفي إِمْكان الَوْفيق. 
(اللاني) يفي إِمْكَان التَوفيق. 

(لالث) ذا كان افص يِن طرف الْمدّعِي فاا كفي إِمْكان الَوفیق أَمًا إا كان م 
(لرَابع) إا کان وَج التَوفیق مدا امان التَوْفیق گاف ودا کان مُحَْلِما هو عَْرٌ گاف. 


LN 


AS‏ م اچ و ا و 
(۳) أن يون التوْفِيق مُمْكتاء وَأن يوفق وَالدّعوَى صَجيحة. 


f FF 


۱ 
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لباب الثاني 
في حق مرور الزمن 


رو ت ۱ 
آنواع مرور الزمَن: إن مُرُورَ الرَمَن عَلَى تَوْعَين: 
E ۶ّ‏ 


رو itr EE‏ 
النوع الأول: لزي حکۀ اهادي سَنة؛ 


لق لمت ار عله وو لر بل لن متم الع . 

ن اعبار نهاية مد مور الرَمّن سسا وتلاثينَ سنه مني على الْمَادَةٍ )٠٠1(‏ (عَلِي 
وَرَدٌ الْمُحتَارِ بزيًادةٍ). . 

اع الاني: مور الم الْمَُنِ من قبل السلْطَان: إن عَم اماع العو في مُرُورٍ 
الرَمَنِ الذي هو مِن هذا الع م عل اة( ٠‏ مي المَجَله ذلك إا حم في 
غو مور ن ِن مدا الع وَأ ِن قبل الان ياشكا لك العو كششع. 

coo 
وان 0 قَاضِيًا آخر ی ثل هذه و الذعْوى؛ وَلِدَلكَ فالْمَاوَیٰ ّي و‎ 
الإشلام عدم اماع العو في مل ها الع من مور الرَمَنِ قذ در فبا الها لا مع‎ 
بلا مر (عَلِيّ اَقنڍي).‎ 

ٳدَ دا الي موي حي اقاي ليس في ڪي الحَكم؛ ذلك إا قصل الْحَكَمُ دَعْوَى 


e €‏ 
شر 2 ر 0 ه 8 ۳ 


e ك‎ e کک‎ 


افد 


فنډي 


4 


فرع وه لشت 
ت د € و ر ا ر و ا 
إن رور الرَمَن لا د يبت حَقا: يعي آن العقود كالبيع والوجارَو تع ا 
ل اجه من عاتن مل رة لاأ ؤو انلا رت عا ارف اي ري 


الاستَمَادَةَ من َلدَلِكَ إا رَد الْقَاضِي دعویٰ دان بسب وقوع مور الرَمَنِ فيها يبق 


٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْعْمَانية 

الذّعَاوى المَمْنوع اسناعًها: 

-١‏ الذَعَاوَى الْوَاقع فيا مُرُور رَمَنء وهي الْمبيتة في هدا البَّاب. 

ی وَالاإشم الْمُسَْعَارِ في الأَمْوَال لير المَنقَولَة. 

۳- قد مي اریخ ۲۷ مِنْ جُمَادَیٰ لخر سََةَ ۱۳۲۰ رفي ۱۷ يلول سَهَ ٠۳١۸‏ 
دَعَاوَى بع وَشِرَاءِ لعقَار َال يكن ابي وَالشَرَاءُ وَقَعَا بِمُعَامََةٍ رَسَوبًة؛ أي في دوَائر 
لتمْليك (دَفر حاقاني). 

-٤‏ قد مُيِعَ سَمَاعٌ دعوى الرَهْن وَالسرَط وَالوَقَاءِ وَالاسيغْلال َير الْمُندَرِجَة في 
السب بارخ ۲۸ رجب ١۹و1۸‏ عطس :۹١‏ 


ور ا ۱ 


٥‏ قَذمُيْع تاریخ ۱۸ صَفَرَ سَنَةَ ۳۰٦‏ و ۱۲ رین الأول سه ٠۰٤‏ سَمَاعٌ دعو 
قراغ الأرَاضِي الأمِيريَة بسَرط الإعَاسة العَير الْمُندَرٍج بسَدَدِ الطابُو. 

e AO ESE a E CR 

“٦‏ قد مَيِع اسَِمَاعَ دَعوّى فراغ المستغلاتِ الموقوفة مَجانا بشرط الإعاشة الغير 
الْمُندَرج في س التَصَرُفِ. 

۷- قد ميْع في ۲٢‏ صَمَرَ سن ۷٨‏ سَمَاع عى المَرَاغ وَفاه الذِي لَم يدر في ست الطابُو. 

ر ر ر رظ r‏ اب ر ت 

۸- لا تسْمَع دَعوَى الحَلِيط وَالشريكِ بق الرَجُحَانِ بعد حمس سَتَوَاتِ حَسَبَ انون 
راض 

۹- إا َر ممَصَرّف الأَرض بالذَرَاضِي الذميريّة التي عَلَيْها 


ے 
ء 


شار لخر فلا 


گر ر ٤ه‏ 
ابنية او 
OEE‏ ت ر ر 2o‏ < 9 2 
تسمَع دعوّى صَاجب الأبنية والأشجار بحَق الرَجُحَانِ يلك الأراضي بعد مرُور عشر 
سَنوَاتِ على الفرَّاغ. 

e ود‎ TT 4 و ر‎ 2 e م ٤ر و‎ a 
0 E ا 0ے ‰4 ەه ۴ر‎ ENE 1 ۴ e IK 
لاخر مِن أَهَالِي ريه آخری؛ فلِمَنْ کان لَه اياج لِلاأرض من مالي تلك القرية أن يدعي‎ 
A e DE EE 4 م‎ ٩ چە‎ i 
تلك الارْض إلى سَنة دل الوثل» ولا تسمع دعواه بعد مور سَنَة حَسَبَ قانونِ الأراضي.‎ 


3 


-١‏ إن الْأَرَاضِي الَْمِيرية التي تبح مَمْلُوكة كَعَدَم وُجُودِ أَصحَاب انتقال لها ل 


الجزء الراب / اكاب الرابع عشر: الدعوى ۷ 


ا ری ن لار اف یشښت بْب اجب الا ية وَالأَشَجَار في ِلك الَأَرْض بَعْدَ 


مُرور عَشر سَتواتِ. 
۲- كَدَلِكَ لا ت تمع دَعوَىٰ حى الاو بالأَرَاضِي المَذْكُورَة مِىَ الْحَلِيط وَالشَرِيكِ 
ره وو 


بعد مور حمس سنوات. 

۴۳-كَذَلِك لا تمع عى حى الطَابو في الأَرَاضي الْمَذكُورَةِمِنَ الأشحَاص الْمُحتَاجينَ 
للاراضي بعد رور سي 

E شض آم تلم الس َد‎ N NEG 
دعواه.‎ E دعراه اب‎ 

الس اي تعكبر في مُرورِ الرَمَنِ: : عبر في مُرُورِ الرَمَنِ السََة العربيةُ أي الَحَرية 


ض 2 


E FEAT‏ قَلِدَلِكَ يجب حِسَابُ مده مرو الرَمَن بالسة القَمَرية؛ م ا إا 


ا 


د 


کان الستد الْمُحْتَوي الدَيْنٍ موَرّخا تاریخ السَنَة ال ا وَلَم ورخ ب بالستَة الْقَمَريّة 
يحب مروز دك بالسَة القَكرة. 
ا ار ۱ ار رە ار r‏ 2 ر 

مدا ومنتهی مرورِ الزمَن: إن مَبدا مرور يِئ مِنْ ثبوتِ الحق» ومنتها 

الذعَوَى في حُضور الْقَاضي؛ فَلِدَلِكَ يجب حسَاب مَبدَ ا جو المَشرُوح 


ي ي 


ا یت من لعن رور اَن مدعا با بها أا ام بت ثبت فَهَل لَه ي 


لجوین؟ آي إا قال الْمُذعى عَليّه: Ly‏ 
سَكت. وَأنكرَ الْمُدّعِي تصرف الْمُدعَى عَلَيهِ مَذِوِ المد ولم يبتِ عى عليه بالبينة تصرفة 


EE e 
ا زم الئل‎ 


ي يجب فيها يمين وَهِي: کل وض يلرم فيه الْحَصْم ا َر شحف إا آنکر. 
و ن ا و الرَمَنِ ليس مها (صْرَةَ المََاوَى في 
الدعوَى) فَعلّى َلك يلرم يمين في هَذِه اماه حَسَبَ هَذِ الْمَاعِدَة: 


2 چ 


۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكُم بها الدولة العثماني 


ا 4 اګ 
کے وو ار ر 0 اچ 
ِل ينه مرور الزمَنِ مر جحه). 


تزجع ية مرو الرَمَنِ على ية انال H8‏ ل ِن مدو مُرُورِ الرَمَن سَوَاءٌ 
گان الْمُدّعَی به ملكا أو وَفْمَّا أو أَرْصا أميريّةً. 
ل إا اع دو الد أن الك اقا اَی پو هو في تضرفو بلا راع رياد ده عن 


ا 
ا 
ت و“ 


ا عة س ن دعویٰ الْمدعِي عير موعت ادع الْمُدعِي الْحَارِج ب بان مل 
تصرف المُدعىٰ ء لبهي عفر نوات وا هموع وام ال عل کلت 
فر جح بيه ڏي الد (الطريقَة بق الو فة 


اڏا اقام ريد عل مرو ڌعويٰء فاع عَمُڙو اله مو حمس عَشْرَةَ ةوادع ريد باه 


ر ص 


م تمر حمس عَشْرَة سنه وَأقام اله على ذلك اهما گان مَشهُورًا َو مَعْروفا ْمَل بها 

ا إا ابت ريد أنه قدَمّ الذَعَوی قبل مُرُور حمس عَضْرَة سَنة يعمل بها پا (اد ا 
ر وة الحم اعد ,و لا نع ومع رور اسن تلك لو انتخصل أذ كت 
بمَطلوبو وَلَم ب ية مده حمس عَفْرة سن َك يصع إِعلام الحم لجل ت يوني اوجرا 
صل مرو اَن في حَاة تصرف الْمُدَعَی عليه د راع آنا إا گا مروا مهو ا 
نر e‏ 

ما: ڌا ادع الْمُدعِي قائاا: ٳِن الَْمَارَ المانيّ الَذِي في يدك هُوَ مِڵکي. وَبَعْدَ 


گر دعن مَل عل کن ترت هي کار ایر نی علو بول 
6ے 


قَأَجَابهٌ المُدّعِي: نَع أل مف د ن ع و ن تَصَرَفّك هدا بالوكالَة 
عَتي» وان مَشهورا وَمَعْرُوفا ان تَصَرَهَهُ بالوكالَة عَن الْمُدّعِيء فيْسْمَط ادَعَاءُ المُدَعَى عَلَيَِ 
E‏ گاَة «البَحر وأو السعو). 


û‏ اة( ): انع لای ب لودو لاض وني و نشوم ا کالديْن والوديعةت 


ت 


i2 
إن‎ 


| والعقارٍ اليك وَالميراثِ وَالمُمَاطَعَة في العَقَارَاتِ المَوقَوقة أو اصرف بالإْجًارتيْنء 


ت 


| اليه روطف ةع ركا كمس عَطْرة سة. 
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اسع الدعاوى غي الحاندة وَلأضل الْرَقفيء أو لِلْعمُوم گالدَيْنِ ورن دة - 
والوديعة ة وَالْعَاريّق وَالْعَقَار املك رَالْملك الي ل يكر عَقَارَاء كالْحَيوَّان وَالَمتَعَة الأ ى 
وَالميرّاث» وَالْقَصاص» وَالْمُمَاطعَة في EA O‏ بالْمُمَاطَعَة 
وَدَعوى اصرف بال جار ن َالَو روط وَالْعلو بعد أن ر گت َم عَْرة سا 
ما مده مُرُور الرَمَنِ في الدَعَاوَی لخر کالطآاق والتكاح» وَالْوَصية فالتصيلات 


وکن يمک ان يقَال: را ی و ر 
sS‏ 


ت 


إن مد a‏ 


4 


2 


وعد 4 


ا سم الاوّل: مور رَمَنِ الست وَالثاثينَ س وََذَا کون في َعوَى أَصل الْوَفْيِ» وَفي 
دعُرَى صَاجب لض برَبة الأَرّضٍ CD‏ 


ا ي 
on 1‏ 


لسم الّاني: مرو رمن الخَمُس عَشْرَة سه وَهَدَا قد عَدَد قم مه انما وَقسم مِنهُ 
مَذكورٌ في الْمَادَوٍ .)۱٩١۲(‏ 

لقم الَالث: مروز رَمَن الْعَّضْر سَوَاتِ وَهَذَّا مَذكُورٌ في الماد .)۱٩۹۲(‏ 

اقم الرَابعٌ: مرو رَمَنِ لسن قحب دی اون لأراضِي لا نع َعرَى الصف 
في الأَرَاضي الْحَالية وَالْمَحلولة التي فوصت يِن طرف الحكومة يجري داي 
ُرعَٺ ينهم أ ِى ليها انيه بعد مُرُورِ سين بلا عغذر. 

القَسم الحايس: مروز رَمَنِ شهر. انظ الْمَادَةَ .)١١۶(‏ 

وَلَبَحَثِ اَن في تفُصِيل مدد مُرُور الَمَنِ في الأمُور امه آيا. 


2 


E 


الدَينْ: ملا لو ادع أَحَد على حر تاِلا: أَطْلَبُ مِنْكَ أن تَوَدَيّ لي كَدًا مَبلَعَا الذي 
أحذئة رصا تيء أذ من اليم الي بغت ك. لا شع دعو. 


ے 
ص2 ٠‏ فا 


وي وهم ِن كر لين مُطلقا اه ْمَل جويع ليون سَوَاء اكان عدا لِأَذَحَادِ ي ديون 


1 قَوَانين الشربعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العلْمَانية 
راد التاس مَعَ بع بعْضهم عض »أو كان ديون بَيْتٍ الْمَال مِنَ الْآَحَادِء أو ديون الََحَادِ مِنْ 
E ES‏ فيه مُرُورٌ الرمَنِ؛ قَلِذَلِكَ 


0 


قد صَدَرَت إِرَادةٌ سيه َريخ المُحَرّم ست ۰ وَتَشرين الاي سَنَّ ۱۲۹۸ بَعْدَ 
SS‏ 

الوَديعة: ڌا اع اَحَد على حر قائلا: ٳبني اَطْلُبُ مِْكَ الْوَِيعة التي ادها لَك قبل 
a RES‏ .انكر المُدَّعَى عَليو لا ثسْمَع الَعوَى, 
العَارة: ڌا َف امراه وَادَعَٺ اما عَلَ رَوجټا قائلة: ني أَعَرْتُ بني الْمَُوةَ گا 
ودا شَيئا. وَأَْكرَ اروج فلا تسْمَع دَعوَاها. 

المِيرَاٹ: ٳڏا ادى أَحَد الوَرَتَة على ر قائاا:.ٳِنهُ قذ بهي عِنْدَكَ دا کک 
O RES‏ الت ڪي ي لك الا اء وان الدع 


0 


عليه ذلك فاد د مع د 
٠‏ اليلك: ل أذ الْعقَارَ لدا وَالْكزْم الذي في تصرف شخص خر 


2 3و ٤ه‏ ا ۰ و ے 9ے 


E 
TT 
نض في نك ادو ثم اع امتا أن ديك ازم يلك متي تا شع دعو‎ 
الممَاطَعَة في العَقَارَاتِ المرو فة الا وهي العقَارُ الي کون عَرْصته وَفْمًاء‎ 
َالكَرُوم التي عَلَبْهّا الْعَرْصَة ياء وَيُذْقَعُ مِيَ اصرف فيها جَارَه‎ A ET 
مَقَطوعَةٌ سيا لجاب الْوَقّفِ» وَتسَمّى هذه أَيْصًا إِجَارَ ةالأَرْضٍ” وَيَجُوز رقف هَدَا ايلك‎ 
| a کک‎ 
ی عرس علیها لتھہ لتقيو يح لوقف سوا كان موقو على اجه رفوك عل الْعَرَصَه‎ 


و 


u‏ َوَن كات جهة اقرب متفه إلا نما يَجَْمِعَانِ 


ص 
لاء 
N \‏ 


(1) وهي الأرض المحكرة (المعرب). 


الجزءالرابع /الكتاب الرابع عَشَر؛ الدَعَوى ۱ 
في أَضل لقب رَاختلاف الْجهة او الف الحكم (عليّ َقندِي). 
و وير غو ارف في قارات ال وة بِمُقَاطَعَة على أرْبَعَة وْجو: 
وجه الأَول: ن يون الْمْذّعَىٰ به ملكا منلا: و اذَعَى أَحَدٌ قائلا: إن داري الْمَمْلوكة 


f و‎ ۰ 


المُسَأة على عَرْصة ارقف اللاي ولکزئ رطا رگا بلاطك أرقي برف بهاذ 


الْمذعَى عله مد حمس عَضْرَة سَنهّ وَحَيْت إِنَها لكي فَأَطْلْبُ تسليمَها. إا نكر الْمُدعَى 


ت 


عليه دعو الْمُدّعِي هَذِ فلا تسْمَع دَعَوَاه وَتكون هذه الدَعَوَى دَعُوَى الَعَمَارِ الْمِلْكِ. 
الْمُذَعَ به وَفْمَاء وَهَدَا إا أن كود ٍجَارَة وَاجدة فلا يضور فيه 


رھ 


امه دعرى اللص فة والدعرى التي مام ق ل الوفف کون عَافدة إل َضلِ 
ارب وو مروز الرمَنِ فيا سا وئَلاثينَ سنةً. 

وما أن تكو ارين وَهَذو دحل تَحْتَ ففْرَة (أو الصف بالإْجارَتَيْنِ). 

وجه اللَالِث: کون وره الدّعوَى عَلَى الْوَجْه التي يريط گلمَة الَصَرُفِ بكَلِمَةٍ 
اطق وُو اندي رند عن عرو تايلا: ضوفي هي حت اصرف 
بالمقَاطعة ذا ركا .إا لم ر فس عضر تة مع الدَعورّىء وللا لا 

EEE‏ إن الْعَرْصة الي أَحَذْتهَا م ِن اموي رَد هي لوقف اله لاني ِي 


e 


ئا مول علي وهي بَصَرفِكَ بممَاطََة. اَی اَن الْعَرْصَةَ مله وکر الْمُمَاطَعَة فما أن 
العو في عزو الصور ةعاق بر رفي 3 ْم الذَعَوَّى فبا إلى ست وئلاثينَ ستة. 
لوج الرَابعّ: إذا ل ل تصرف بكيم «مُمَاطَعَة» کون صُورَة لدعو على 


ها الوجه: ِن الْعَرْصة الان اي اڏه مِنَ اموي ري التي هي من مُسْتَََاتِ لوقف 
E TT‏ 
چ 3 0 


فأطلبُ منك أا دلك: 


ن » 0 ۱ ا ۴ چ 1 i ََ ۰ Ea o‏ ت ار E‏ 
وَحَقَيقَةٌ مذو الدّعْرَّى دَعْوّى دين وَتَذخل فى الدَيْن؛ قَلِدَلِكَ يجب أن يكون مَقَصودًا 
° صو ر ٥ے ۱١‏ 1 * و 0 2 IE‏ ر ٤‏ 
مِنْ عِبَارَة (دعوى التصرّفِ في العَمَارَاتِ المَوْقوفَة بالمُمَاطَعَّةَ) الوَجة الثالث. 


دَعْوّى اللَصَرْفِ بالإجًاريّن في العَقَارَاتِ المَوفوَّةٍ : کون هذ الدّعوَى على وَجُهيْن: 


کے ل 


۲ قَوَانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العثْمانية 


لوج الأَول: تون بين المُتَصرَفَيْنء متلا: e‏ 


ر ص ت 


ي اة ڪر ڪش رة ص وڪ پلا ُذ هده مد م ادَعَى بعد لِك أن الَْمَارَ 


ر 


المَذكُورَ في تَصَرفِهِ بالإْجَارتين بل الْمُدَةٍ لرن و فنع ترف که 9 نة 
غو ار غد مور تفس عَغرة ةلا شع غو راع اء (جايع الإ جار تین). 
ذلك إدا تصرف اثتَانِ بالا شيرالك في عقا وف ارين مُه حمس عَفْرة س 


ا 


َم ع في مو اة حدما عَلَن الآحر. وام حدما عى عل الأعر بان ديك 
الْعقَارَ كان فِي تضرفو بالإْجارة تين قبل السين المذكرر ةمسقلا فلا تسْمَع دَعرَاهٌ. 


اجه اللّاني: تون بين صر وَالْمتَولّي ملا: إا تصرف أَحَدٌ في عَقَارِ وُقَفَ 
0 و î‏ رص 


یی الإجَارَتين مدة خمس عَشرَةَ ا في مواجَهة مول ذلك ارقف وکت 


موي تلك اده پلا عُذِ َا اَی اولي بعد ذلك تايلا لِلْمُدَعَى عَلب: إن امار 


المَذكُورَ لم يوجر لك وَإلَكَ صَبَطْتَ ذَلِكَ العَمَارَ مُصولا. قلا تع دَعواء. 
دَمْوى التولية المشروطة: إا تصرف أَحَد د فف بصفته مولي بالْمَضْرُوطَة 
عر م فهر خض اجر ر وَاَعَى بان الْمَُلَي لِذَلِكَ لوقف بالْمَشُرُوطة هُو 


2 


i 0 


E ر وَمَصًالح لوي حَسَبَ‎ a 

الوَفيق وُو عل كبن 
م الأول: 2 لي تون وليه ِي اء سوط الوففية ويال :مول 

بالمَشرُوطة. 

لِم الاني: اموي الَِي َم يشرط من طرف الاقف رط بان کون متولياء بل هُو 
ا 

عاو الغلاو م عل الر ف هي ائه وَمَحْصول الوَفْفِ» گرنح الر 0 
e A‏ 


ES 


جر 7ه ATES‏ و oF o‏ ا ا 9 
َي إا تصرف عَمُرو بعد وَقَاةوَلَدِِ بكر من الاد الاد الوَاقف في الْمَزْرَعَة المَوْقوفَة 


الجزء الرايع / الكتاب الرابع عشَر: الدَعَوى ۳ 
3 2 3 ۴ 


کک لها على الاد الرّاقف وَأوَلادِ أَوّلاده في مُوَاجَهة بشر از سه م 


وَسَکَتَ ب شر هَذِو المُدَةَ بلا عَذرِ» وَبَعْدَ َلك اء E Eb‏ 


ت 


رلاد الاقف ود لى ع الما رگ في عل المَررَعَةَمَعَك : فلا تَسْمَع دَعواه (عَلٌ آقنڍي). 
َا امع الْقَاضِي الدَعوَى التي وَقََ فيا مُرُور رَمَنِ عَلَى هدا الوَجْهِ ج وَحَکَمَ فیهاء 
فلا ينقد حكمة؛ لن الْحكم رَالْمَصَاءً المْحَالِف لأر إِمَام الْمُسْلِمين المَرْوع مَردود 
(جَايع الإْجارَتَين). 


پد ٤ 2 E‏ 
E e‏ في حن أضل ارب إل ت ولا 


| س لا تسم بعد مرور ست وَااینَ ا د ی ع ر 
| الک تا اين ست م اى مولي وَففي کائاد: إن ذلك العقار هو من معدت | 


ورو ەو 


| وَقفِي. 
مع وى اموي اة في 


و 


o£ ر‎ 


حق أل لوقف إلى ست وئلائينَ ستة َكل 
کد لر و ا ونب کو بن ر کل کي ل ن عله کا لري مر رن 
شرو الو فت ( ا ا ا 


ت 


o 


اولي كما بي يما إا أن كود بالْمَضْرُوطة أو بصب الْقَاضِي» وَالدَعوَى صَحِيحَة 
ِن اهما گانّ. 
المرتر فة هم اللين باون اشا ورات من غل الوفت وما كز أ 
صا مام الجا e‏ 
E‏ المرَرفةَ هُمْ ححصم في دَعوى الوَففِ إ إلا إلا اَن مذو الْمَسالة 
مخف فيا بين َء وان ذلك اَن حى الذَعَوَى في اذاف هُو لِلْمتولّي عند بض 


لقاب ولا كود زره دين وَمُدَعَ عَلَنهم في رفي 0 ون ل 
الجن هو هذا الْمَول. مناا إا ادع ڪي َد عل اعئار لي في بي خر ياد: ا 


ت 


الَقار وله هى وقف مَشروطة لی. وَاذَعَیٰ ذو الد بان الْعَمَارَ الْمَذگورَ ملْكه اذا گان 


1 


٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة العثمانية 
لِك المُدعِي هو مولي الوفف فتعتبڙ حصومتة وَدَعرَاف وَٳِدَا گان عير ذلك فلا تعر 
عَلَىٰ الْقَوْل امار (جَامع الإجَارَتَيْن وَالَيجَةَ وَالْبَحرَ في الدَعَوَى وَالإسَعَافَ وَرَدَ 
المُختار اویل الشها5و ٍ في الْوَقف). 

اا إا أَوَلّث هَذِه لقره (باهُ تسْمَعّ دَعَوَى رة برأي المَاضِي كنكون موا 
لري الْمُختارِ ) ماا: ا کان الْمُتَولي غَاڙبا او لم يدع كما انه لم يوگل المَوْفوف علي 
َسْمَعٌ دَعَوَى الْمَوْفٌوفِ عَلَيِّ إِذنِ القَاضِي. 

َع خض لْهَا أن مووي عل أن يكو معي في الأَوًافِ كما توي حى 
بدَلك. ذلك إا كان لوقف على م معن قَدَعوى المَوفُوفِ عَلَيه لمعن صَحِيحة (الْحَمَوِيّ). 
وى الل قد احارت هداالقول. 

وأضل:دعوى الوقف STS‏ د 
والدَعَاوَى الي تعلق بأضل النمود المَفُوقة؛ مع إلى ست وَئلاثينَ سنه سنه 

منا: ات اعت کنا ترا مو ار و ارارق کی کت تز لعو ساعن تنیو 
را رل کک ب رترت که رل هشه ت و در ا 
ص عل الو ر اَی على اموي الأول بلك الود فليس لِلْمَُولّي 
لرل نر وی9 3 ES‏ ا . علي اَقندِي). 

أا العو المتعلمَة برنح النقودِ الْمَوفُوفة فثَْمَعٌ إلى حمس عَشْرَة سنه قط ولا 

تد دعو الْمُتَولّي وَالمرزّة فيح أضل ا ستَة وَمرُورٌ 
الرمَنِ في ذلك هو م رور الرمَن الذي هو حك اجتها هادي . 

وَالدّعوّى فِي حَق آصل الوقف على صوربَيْن: 

الور الأول :كونب الحاكة والوقة 

ماا: إا تصرف أَحَد في عَقَار ِ ًا لين سَة عل وَج الملْكيّ تم عى مولي 
وف قائلا: إل مِنْ مُسسَعَاَاتِ وَففِي. yy‏ ق 


ت 
2 


مِنْ ست وَئَلاثينَ سَة ّنم العو فَعَلَيِهِ لو صَبَطَ أحَدٌ بضْعَةَ حَوَانيت وَتَصرّفَ فيهًا 


الجزء الرابع / الكتاب الرابع عشر: الدَعَوى EE‏ 
E E‏ مده حمس ورين س فم اع مول و انا الات 
هي وَقف فاانِ ممع دعواه (علي اقنڍي). ٠‏ 
2 ا ° G& o‏ 17 0 
الصورَة الانبة: تكون بين وَين متلا: لو اجر موی و فف غقارا على ا من 


سر رم 


e 
سكت مولي لوف الاي في مَذِو الْمُدَة پاد عذر٬ ٿم اَي على م مولي الوَففي الول‎ 
لار ا ين مُسْتَعَلات ويو لامع دعو‎ 


| اة (01): ا 
| الوك تلا شع غد رور فس عفر ست إن كانت في عار الوب كينمتولي | 
نبا إلى ت ولي س 6 لابن اى الأراضي الأمبرئة ند زور | 
ڪشر ستَوَاتٍِ is‏ الحَاص َالمَسِيلٍ وَحَق الشرْب في 
| الأراضِي الأميرة به 


إن كانت دَعْرَى الطّريق الْحَاص ET‏ اشرب في عَقَارِ اولك فلا ُسمَعُ 
بعد مور حمس عَشرة سن 

ول الط اا ر اا ف معنیین 

N TENET TES وَل:‎ 


تغرف ارق الَا كما لهذ كر في الاد( ۰ باه كَالْولْكِ الْمْشْتَرَك لمن لَه 


2 


ر 


فيه ق الْمُرُور» وَقَد در في ماده )۱٤٤(‏ أن المَسيل هو مَحَلْ مَحَل جَرَيانِ الماء وَالسَيْل (الْهنْدية 
e‏ وكيم الطّريق وَهبة). ۰ 

عل اتی إا كاد لري اليب يعار الك قةر ور الرَمَن فيهما حمس 

ا سق ودا کان الْعَقَارُ وَقف فَمْدَهٌ مرور الرَمَنِ فيهًا ست اتون سه وقد در َلك 

في المَادَتيْن (۱۹۹۰ و۱ »)۱٣٣‏ قدا کان صد في هَذِوِ الْمَادَة هذا الْمَعْتَى َيون تَكرَارا 


e7 | ° ENE f f N a7 € 2‏ کد o‏ ع ا 
كما أن عِبارَة (فِي العَقَارِ الولك) مَانِعة مِنْ إرَادَة هذا المَعْتّی؛ لان لا يصح أن کون الشيءُ 


يغد أنرگٺ عَفْرَ ستو 


a 


Ak! 


i 
E E انیها: مَعْتی حى لمرو وح‎ 
قت ا انی دلبو کا تاهب رتایت لايس أذ من اير‎ 
مال لِلْمَعتَ انى اڏا اَی أَحَد با له حي مُرور في العَرصة الي في تصرف آخرَ‎ 

ن يمر مھا قبل حمس عَضْرَةَ س فلا قمع 


ك 


مُستقاا مده حمس عََرَةَ سََه وان گان 

دَعْوَاه وَإدَا گات في الْعَمَارَاتِ المَوْفوَة قَللمُتولّي ان يدعي ذلك ليست وتَلاثِين سَة. 
ما: لو گان لاوت وف حي ريل في عة وة هة خر قلتي الوفي 

الول ان يي على متي الوب الاني إت وکلائين ست في ديك لاث صر 
الصورَة الذولّى: أن يون حن المريتق وَاقعا في اْعَمَارَاتِ الْمَوفُوَة وان َون القار 


e‏ کک 


ُي زجع ٳه ڪي اربق فق ومو گا في الوكال اذكو آي 
الصورَة اللَانبة: أن كود حن اربق َاقعا في عَقارَات مووق ويون امار اذ 


يرع اليه ق الطربق لکا گاعاء حي على مر مولي عَرْصة بِقَوله: : إن داري الْولْكِ حى 
طرق في العرصة الي أن ت مول عَلَبا . مده مرو الرَمَنِ في هذه الدعوَى عَلَى الظَاهِرِ 
هي تمس عَْرَةَ سه تَا ِْعمَارِ الولْكِ التي هي عَائِدَة إيهِ. 
الصورَة الَالة: أن َون حن المريق اعا في العََارَاتِ اموك ويكود امار ِي 
تزجع له حن ارق فما گاڈعاء ولي رفني عفار عل آخر وقول :إل ِلْعَمَّارِ الّذِي تَحْتَ 
ولتي ڪي مور في العرْصَة الي هي مِلَكك. وَمُدَه مرو الرمَنِ في هَذِهِ الدَعَوَى على 


يار 7ے وو 
الظاهر ست وََلائُونَ سه تَا لِْعمًارِ الوَففي التي هي عَائده إل 
O‏ 
الطريق الْحَاص وَالْمَسيل وح اشرب في الأَرَاضِي الأَميربة بَعْدَ 


ياء الوَجو الآتي: 


رکا ہیآ سول کل زامان 
المَسالة الأولى: َعَاوَی الأَرَاضي الأميرية وَالْمَقَصد متها دعَارّى الَصَرّفِ في الأَرَاضي 


۲ 


الجزءالرايع /الكتاب الرايع عشر؛ الدعوى Vl ٠. ٠‏ 


الأميرية سوا كانت الأس تة 

ماا: إا صرف أَحَدّ في في الأَرَاضي الأمرية عَشْرَ سرا في مُرَاجهة خر 
وَمَكَتَ ذلك حر لَك الْمدََ بل عُذْرٍ اقام الذَعوَى تائاد: إن لك المررَعَةَ ِي رفي 
ا 5 وأنكر المذعَى عليه لا تمع دَعواه. 

e‏ جل َر رقي الأزاضي الارن عقر بين بك 

حى امار ولا تؤخ من يَدِه. 

وی اي في الأراضي اَن ورين 

الصورَةٌ الأولى: تَكُونْ بقامَة الدَعوَىٰ من شخص على آخر وهو في 1 ونال 
المتمدم الذكُرُ. 

yy 

ما: إا ادع ي صاب الازضي الأراضي اي ري أڪڍ پو جب طو بالا خاو 


GF 9‏ € 
من عهدة انها الأَرَاضي الامرت الخالد ق e RRA E NY‏ آن 
e E‏ عل بها صف شون انكر الدع عل امف اْو راقم 


بها على کونها راصي آمبرية هند شر سسَوات» واب مدعا لا تسْمَعٌ دَعَوَی 


&ے 


صاب الأرضء آما إا كانت ام ابي رٹ اقل ِن عفر ترات فع الدَعوَى 
مقلا لو برك خد دعواة على خر المتعلقة برض مُسَجَلَة بالطًابُو َع سَتَوَاتِ 
وَأَحَدَ عَسَرَ شَهْرَاء فلا يَمْتَعٌ هَدَا الِإهْمَالُ اسَمَاع دَعواه کما اَن َو تركها يسع سَتواتِ 


ت 
صرف نها 


واخ عر هرا وة وَعِشرِين وما بلا عدر وَلَم ت E‏ 


ذلك ورف خد حآر في رة م الاراڃي الاش ية بالاشَيَرَاكٍ السَسَويّ 
عَشْرَ سَبَوَاتِ» وَسَگَتَ ذلك الخ هله ال پا عدر e‏ مزور الْحَشرِ 


ەر ا ے9 


: E 
وقد صضدرت إراقة سشاطانة نة بتاریخ (۲۲ الحرم ۲۰و۲۲ شري الثاني س‎ 
يماع غوئ مأمور الأرض اغاق برقيةالأرض الأميرة ا و ا‎ ۸ 


7 


۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمانية 


مناا: دا َد a‏ 


راض اَمِيرية ِل ست وَتَلائينَ سنه كَدَلِكَ إا اذَعَى صَاجِبُ الْأَرْض بان الأَرْصَ مِنَ 
الأرَاضي الأَميريةء وَادَعَى مولي ذو اليد بها وَقف فيَسْمَع دَعْوَىٰ صَاجب رض 


eS 


TS 
المَسألة الانية: دعَاوَى الطريتق الْخَاصُ في الأرَاضي الأميرة:‎ 
اڏا امي خد قائلا: ِن لَِزرَعَتِي الي تحت تَصرُفِي بمو جب طاو طَريقًا اا في‎ 
NEE الْمررَعَة التي تَحْتَ تَصَرفِكَ بمُوجَب‎ 
مسال الَلَة: دعاو لقا ي ا‎ 
کی کے ید ا ر فی ن دزی ریب ام حى ميل‎ 
في الْمرْرَعَة الي تَحْتَ تَصَرفِك بمُوجَب طابُو. الدغرى نها إدز رت فر‎ 


ص 
ن 


نوا 


سنوات. 
2 2 و 2 پا ي 1 OE‏ ا 2 ت Eh‏ 3 ا .۰ o‏ 
إن الثلاثة الصور التي ذكِرّت في شرح المَقَرَة الثانية مِنَ المَادة الانِفة تلاحظ فِي هاتينِ 
ر E‏ 2 
الان 


مسأل الرَابعة: اى حن الشزب في الأراضِي الأمبراة: 
إذا اذى أحد قايد: إذ لقيو الكزرعة الي ت تصرف بمو جب طاو حق شرب 


في التهر الْمَوْجُود فِي المَزْرَعَةٍ ابي تَحْتَ تَحْتَ تَصرفڭ بمُوجَب طابُو. لا تشْمَع الذّعَوَى 


ر 


فا إا رث عفر ترات وإ شن 


|( مرفي کڏ اب - آي في رور اسن ا تاع الغو 
هو مور امن لاقع بلا عُذر قط وأا مروز الزن الحَاصِل باح الأعذًار اقرع 


ےه 


| كن المُدعِي صفيرا أو توا و منوا سوا کان ڏه ِي أو لم يکن له أو ن في 


| ای ف ا ا د ا قلا اعبار لَه؛ فَِذلك يعبر ا 


| 


جنونِ ته أو غر العدّعِي» بل يعبر مروز الرمَنِ 


0 


1 a 
کی تشاد عط ا ارد ور أخَدِ اله ا‎ 


عاء لاميدَاد ر رَمَنِ تغلب خَصيه» وَحَصَل مروز رَمَنِ» لا کون مَانِعًا لاستاع | 
| الدغری» إت ا مرور الرمَنِ من من تاریخ ( روَالِ ۱ ا 


وَالمُعتبرٌ في هذا الاب -أيٰ: في مروز افرن خانم لاشيكاع الاغر - هو مروز 


ب 


الى ي مر بعڏر شَرعِيٰ کون الْمُدعِي أيٰ: صَاجب الْحى 


ت 


E‏ کک 


فلذلك يعبر مَبدَ امور الرمَن ن رال واليقاع الْعذرِ e‏ 


و 2 ا o72 o2 wi» 5 ۹ ol‏ 4 
ل کیو اشر از لار کل کرت في رئ نون قل قنز بن رر 
لِك الح اربع عَشْرَة سه ثم حَصَرَ قا بدا رور الزن ينتير ن تاريخ حضور عفرو 


مام ريد الذَعَوَى بعْدَ التاريخ الْمَذكورِ تلات عَشْرَة سنه تسْمَعُ درا وال آي 


ٍ ٤ of و‎ 


تمر باعذا ر کِو لو بَعَّٺ ارين أو حَمْيِينَ سَه ََْمَعٌ الذَعْوّى؛ لان من ا 
ال اتا ف ا و علَي؛ لخدم تأي الْجَواب مه اليبق واليلة خشية 


التزوير» ولا تتأتى اة الد عَوّى عليه (رَ الْمُحار). 
الأعذار الثادئة 
يطل على الَأَعْدَار الْمُبية في هَذِو الْمَادَة الأَعَدَار الثلائة: 


ا 
a:‏ ع 


ص 


2 و 0 ٤‏ 
| ول القَاصِرية وهو ءاره عَنْ كَونِ صَاڃب ال ارا م معتوهاء 


E‏ القَاصِربّة لا تخل في جِسَاب مُرُورِ الرَمَنِ سَوَاءبَعَت حد مور الرْمَن 


3 2 2 5 ت 6 ت سے 4 وو 
مّلا: لو دَامَتِ الْقَاصِريّة حمس سََوَاتٍ وَرَالَث في ناء السَنَة السَاسة فيبعدا 


0 ے2 0 
وو و کے ° 2 ب شا و 


مرور الزمَنِ اعتبارًا من الستَة اا القَاصرية حمس عَشْرَة سَتَة 


1E‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تحكم بها الدولة العثمانية 
وَرَالّتْ في ابدَاءِ السَتَة السَادِسَة عَشْرَة فَيْحْسَبٌ مُرُورٌ الرَمَنِ مِنَ ابِدَاء السََة السَاوِسَة 


0 ر 2 3 ےه ق ا‎ E ر ر‎ 4 3 a 
عشرَةء أمًا إذا بدأ مروز الزمَّن حيتمَا لم تكن القاصِريّة مَوْجُودَة» وبل اكَيِمَالِ مرور‎ 


4 


الزمن حصت القَاصِريةٌء تم رَالّتْ بَعْدَ مد E‏ لَه اتی کان فيها فی 


ك 


حَالَة القَّاصِريّة من مد مرور الزمن؟ 


ےه رو o‏ 


SE a يعّني: مٿلا:‎ 

سَتَوَاتِ طَراً عَلَى عَمُرو قَاصِرية امَٺ عَْرَ سَتَوَاتِ ٿم راٺ تم ادع بغ رََالِ 
القَاصرية ماني سَتَوَاتِ فِا رٽ من المد مده القَاصِريَة يون مَجْمُوع المد 

E 


کے 


من المَسألة ماج ا وَس الْمُوّافق اسِمَاعٌ الدَعْرّى جين 2 ماه 
الصريحَة. | 


الاين ٤ E e‏ کک 


]7 کا 


TST 


ر ا و ر 2 n ۰ ET‏ ر زم ہے وی کر 

مئال على كوه بالِغا مده مرورِ الرَمَنٍ: ذا کان لاحل في ذِمَة آخر حَق وهو ميم في 
3 ت ا وك a‏ ےا IE vy ٤ o 1 et n» ٠‏ ار 3 1 » 
ER‏ ہہ YY‏ 
ف ا ر 8 و ره وو 


t6 

ى 

¢ 
E 

4 

ع 
3 


لاا بإتلافِ الالء وَلَمْ يَمَكَنْ مِنْ الا 


ے 


SD PE oe‏ ع ۰ ور وو ەر ا ا fS o‏ ر 
PO‏ ا 
ت e‏ 2 ەر هر ے ۹ے 

صا ا فتسمَع دعواه. 


ا 


ت ر 3ے 


مال على عَدَم ُو مَُو مُرورِ الرَمَنِ: إذّا بت لاحل في ذْمَة آ= خر حَق وهو مقيم في 


م وي سے کے ا چ 
ديار آخرَى بَِيدَة مده السَمَرِء وَدَامَتْ عَية الْمَدِين مده حَمْس سَتَوَاتِ؛ إلا أنه حَصَرَ في 


ر 7 


ہر2 
ابيداء السَنَة السَادسَةَء قبا E‏ الرَمَنِ من السنة السادسة ة لدعي أن يقيم 


E‏ ا 


9 ےو رە رر n‏ و 

بوج بعص مسال جج لبجل فی عار ال 

-١ ٠‏ إدا بدأ مروز الرَمَنِ في عَدَم جود الْعَيةء قبل أن ي مرو امن نَل ايد 
ت WM‏ قل يجب ل مده لَبَة من مرور ا أو لا يَجُْ؟ 


ا ت 


ا 
تقر ا رص رن نرو عَذرة اير ولان م ام لاان في ماحد 


ت 


5 


ت 


و 4 و 


o7 N o‏ 2 ا 7 و ا 
حمس سات ٿم عَابَ عَمْرْو وَسَافَرَ إلى ديار بَعيدَة مده السَمّرِ عَضْرَ سََوَاتِ» ثم حَصَرَ 
وا ب 9 ° 


ادع الْمُدعِي بعد حُضورو بازع سَتَوَاتِ قدا رث مده َة کون مر َع سَتَوَاتِ 
قط إا م رل كود قذ مر شع عَْرة سء اهر آله ِب تاريل مدو اة 

۲ إا گان عى عَلَيهِ اْعَاِب وكيل الحْصُومَةٍ اوتاب له يغيي: و َكل الْمُدعَىٰ 
عليه قبل عَيبهِ وكيا في الْحْصومة ة في الَعَاوَى التي تقَامُ لَه أو عليه وکات هَذِهِ الْجهة 

لدعي( أن لمعي م عم اوی عة اذى عاي هلبع مرو رة 


با أنه في حَالَة عة الْمدَعَي ی لبه لا کین قصل شض اللحاوی؛ گان ل وج لدی 


ت 


مدعي د شهود و ال فيها غل الدع عَله؛ قالظَاهِرٌ ب ا خضل مرور الرَمَنِ 
في هَذِِ المَسألة. 


۳- إا كان لِلْمْدَّعِى مَطلُوب في تركةء وَكانَ بَعْصُ الوَرة عَاّا E‏ 
يقم المُدعِي الدّعُوَى عَلَى الْحَاضِرينَ وَرَجَع | إل غائ عد مروز ن عر س اقام 


ت 


المُدعِي الدعوى عَلَيِء َل يمع مروز الرَمَن؟ فالظاهر آنه ا يمع مُرُور رَمَنِ في حِصّة هَدَا 


الالث: العَلْبُ: وهو أن كود الْمُذَّعَى عليه مِنَ المغلبة قَالْمْدهٌ التي تمر في حَاَة 
6 ٥ه‏ ہے ۶ 


التغلب عرا بلقت عد زور ازن کم 9 أيه ر لا عَلَ مُرُور الرَمَنِ ما دام بوت 
الق گا ئي رمن لَب 
N e‏ شخص آخرَ 


2 2 2 
ا وو ھە 


تمش عفر صن ورال في السَة الاو عَفْرَ اى المذَعِي بغ رور 


۲ قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدو وله العلْمانية 


e‏ که رق 


م ی ورور ا TT‏ 


ار 
ا ا 


ر ب کسی ترات ورال تله في اة لاوةه وَاَعَي غد اني سَترَات مِنْ 
رال الَعَلب» فَسَْمَم دَعواه. أا إا ادا مروز الرَمَنِ فل ورد الَعَلّب» Es‏ 


5 ت‎ 7 e 
او ا مده و رور الزن تم رَادَ ا مد‎ 


٤ ر‎ 


التغلب؟ يعني مناد آ ۴ عَصَبَ اح قبل أن يكُونَ معلا عَكَرةَ دانير م ِن ار تم بغ 
رور ماني نوات اض e E E‏ ل اقام الْمُدعِي 


2 


ر س 


بعد سين مِنْ رَوَال التغلب» دا رلت مده الب تَكون العَوى مَسمُوعَةء ودا لم 


4 و بور و 


تنزل فر ا ا 
قي في الْمَجَلَة: (ككونِ الْمُذّعِي صَغْيرًا إلخ)؛ لاه وُذ رايم يث إذا مح 


الرَوْحٌ رَوْجََة صَاجِبة الحَقّ مِنْ ِقَامَة الذعَوَى مَنْعّا أييداء وَل تدع س أجل ذلك هدا 
لعْذْرُ مَعْدُود عَذْرَا سَرْعِياء وها امه الذعرَى بعد رَوَالٍ الْمَنع» وَل تعب الْمُدَهُ التي 


مرت ناء الْمَنْع» إلا آنه يِب أن يبت نع الرَذج َا (عَلِي أقنڍي). 
9 ر e‏ ے ع 
مثال على القاصريّة: مثلا لا يعتبر الرَمَن الي مر حال جُنُونِ و عَتَهِ أو عر أَحَلِى 


٤ 


ونما يعبر مِنْ تاريخ وولو إلى حَد البلُوغ أو تاريخ رَوَال الْجُنون أو التو قفي مَزِو 
اوذ بلع ارشع صترات لا متخ يك ِن صاع غو 

كَذَلِكَ او ترك الْمَجُْون أو الْمَعَوهُ الذَّعَوَى يسع سَوَاتِ صقا فلا يَمْتَعٌ ذلك مِنْ 
سَمَاع دعراه. 


° ر 


کر و 4 
مثال لمدة البعيدة: لو سَاه 


n 


فر أحَد إلى ديار بَعِيدَةٍ E ٤َ‏ وَل ن دائنه 
ء 


a E‏ ی ك َه o2‏ ر و چ LE‏ ت 
e‏ ام صَاجِت الل: عله الَعْرّی َا لدع عليه أن يَقول: إن 
الدَعُوّى غير مسو َة لِمُرُور الرَمَنِ. 


e O 
ولم يُمْكنة الادَعَاءُ‎ ET A ال لِلكَقَلْب: ذلك ذا کان لجل مَعَ‎ 


الجُزء الرابع /الكتاب الرابع عشر: الدعوى ۳ 
لااد رمان ا خصيه» ووجد مروز الرَمَنِ ا الدعوَى في الأزضٍ الأسة 
ا NEE‏ يکون دَلِكَ انعا لاستماع الدّعَوَّى وَإِنمَا يعبر مُرُورُ الرَمَنِ مِنْ 
تاریخ روَا اَل ّا عد عَم الم َلَيْس مى الأَعدَّارِ السَرْعِيّة اوی ابي السُودِ). 
ماا: لو ضط أَحَدّ مَرْرَعَةَ من اأَرَاضي الأميرية E‏ 
مواجَهة آتحى وسكت الاَحر َلك الْمدَة ثم اَعَى بَِوله: إن الْمَرْرَعَةّ هي في تصرف وَالِِي 
الُْذَعِي الْمَْوفی بمُوجَب طاو قبل السَينَ الْمَذكُورَة وَبوَفاته قد اقلت المَزرَعَة اذوه 
حَصرَا لي٬‏ وَلَِن كنت اجهل بان تَلكَ الْمَرْرَعَهَ هي في تصرف وَالِڍي؛ قَلدَلِكَ ك قم 
الدغرى فک وَالْاَنَ عَلمْت ذلك فادعيٰ» اک دعوا وَالْحْكمُ على هدا الفرال 


° 2 ر و e‏ و 

مثلا: لو تصرف أحد فی د ن وَقف بالإجارتيْن مده عِشرينَ سَتَة في موجه آخرَ 
ا کک ا کے س و۹ 1ے 2 2 ES N‏ 
وسكت المَّذكورٌ تلك المدة بلا عذرء اد أن الدكان المذى NEE‏ 
2 ا ° o‏ 0 و ٍ ر 
بكر وقد اقلت إِليهِ بالانتقال العَادِي» واه م مح َلك مِنْ بَعْض التاس؛ إلا انه ان 

E E‏ ۶ ا رت ەر , ر او ر ا و 0سے2 تی اک و ر 


يجهل أن الحَال كما ذكر فلم يتقدم الدعوى» وأنه يَقَدم إِليْهَا الان فلا تسْمَعْ دعواه 
(جَامع الإْجَارَتَيْنٍ). 
و الحَاصِل بعذرٍ : منلا: لو ادع طرف بان مُرُورَ رَمَنِ حَصَل 


ر ۶ ڄو کو ےہر به د ت ر 2 
بذ وَأقَام اة عل ذلك وَادَعَى الف الاخر بانه و بير عر ترج ب ينه کونه 
واقعا بعذر. 

ص ¢ 


TD‏ اشر هي اکآ آي:. متاق هني عفرة ساك اكير اميل 


EET‏ هي الا الکن المخترل آي :راچا او راا عیوائاء سرا مسو طا 
مَعَّ الا شوراعة المتتتي خر في الأ الب لاه ّا أَي: مَسَافة تمَاني عَْرَة سَاعَةٌ. 


لديك إا وص إلى َة َير لري" في يمين مع ونو يل إلا بابر المُعتاد 


)۱( البريد هو الساعي» ويقال لمسافة اثني عشر ميلا أو ثلاث فراسخ: بريد. 


EF‏ وان نين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدو له العلْمانية 


#\ 
Ne 


ئة يام خير صا مَسَاَةَ سَفَرِ ذلك إا وَل إّى بد لار ْم واي أ بأل 
مِنْ يوم وَكادَّث مَسَافتها بالسَيْرٍ الْمُعْتَدِل لاله یا معد اده المَذكُورَة بَعيدة مد 
السَفَر (الْمتاوَى ادى ۰ 

إا ذَهَبَ الْمُدَعَى عَلَيهِ إلى بَلْدَةٍ مِنَ اباد َة وَكَاّثْ بالتَْبَة إلى دة الي 


ت 
س 


يُوجَد فيها المُدعِي عَيرَ بَعِيدَة مده السَمَر قَحَيْتُ EE‏ ا بك لدعي ان دهت الى 
للد الي نيم فيا الْمُدعَى عَلَيهِ لاستَحْصال حقو حَسَ حَسَبَ الأَحكام المَْرُوعَة هل يعد 


& 


۶ وو 


لق نرا فی تشر اتر وخاز 


۷٦(‏ ۰۱ إا اتح اکتا دين به مساق سر مره اجك في لدو في ل 
بضع ستوَاتِ وَلَمْ يدع حدما لی اکر َا َع نّا مھ كانت نة ر 


0 2ه ر و 


| وجد مروز الرمَنِ بهذا الج لا ْم وى أخَدِه عَلَى الَخر اريخ ادم ِن 
الْمَةالمَذكورَة. 


ايتا دين هما مَسَافَهَ سَمَر اجْتَمََا في دَق وبتغبير آتر: ن اهدعي ذ عَلمَ 
EE E E‏ فبَعْدَمَا وچد 
مروز الرَمَنِ کک الْمْدَعَی بو لا تَنْمَعٌ دَعَوَى أَحَدِهمًا عَلَى الآحر بتاريخ ادم 
مر الْمْدَةالمَذكُورَة. ٠‏ 

وَبِهَذِهِ الصورَة لو تعَيّبَ > نرو غد اني في ئي ڪن رنڊ مُه عفر توا في 
اة الحاو عر تمع برثي مر اجك في الَا عفر ءاخر رفي الل 
رة مره امه قدا مر حمس عَضْرَة سه على مَبْدَا بُو الْحَّ فلا تسمَع دَعَوَى رَد 

َعليّه» إا أَْكر الْمْذَعَى عَلَيْهِ المُذَّعَى بهء وَادَعَى أنه قَدِ اجَِمَ بالمُدعِي بضعَة مَرَاتِ 
في ضرف الْحَمْس عَشْرَة سَنَهَ وَألهُ كان مُمْكتًا جَرَيّان الْمُحَاكَمَة بَيَْهُمَاء وَأقَرَ الْمُدعِي 


E GI of Lg f f f 

بلك أو آنكر وَأثبّت المد ل عليه دلك» فلا تسكع دعواه. 
Ja ° HAE A E E‏ 
وقد ذكِر في (فتاوَى على أفندي) في هذا المَمَام عبارَة: ( مره في کل سين او تَلاثِ 


لايع اكناب الراب شر الدعوى ِ fo a.‏ 


کر لم ن کور کله یار ایب ززي لانیک لاي انون 
ا ی ا ع ا 

۱ یجب ارزع خیم نرت انر یمن کی کر از 
يفي لِك أو يجب رزه لات أو أرب مَرَّاتِ؟ 

۲ ار اليب في نيدن ام نن لاخومع ربد ون لاخوماتن رار ؛ 


3 إا عاب أَحَد الطرمَينِ في مَل سَفَرٍ بوي شح صتواتء اكع الطرئان في 
الس العا ر ذلك احا في جيار بويد مده السفر مد رع توا م 


اجِتَمَعَاء وجب الماد 2 رن وا رت الأول عدر ورو 

لرن يِئ مِنْ بعْدهاء وَيَجبٰ اماع لدعو في الجاع ثالث وني هدا الخال 
کون هذه الْمَادَة ماف لكام الْمَادَ .)١١٣۳(‏ 

E ۰ 


2 o ¢ 


إا اجيب عَلَى لِك بان الْمََصود من مُرُور الرمَنِ في الْمَادَوِ )۱۹٩۳(‏ هُوَ خد 
رور عن افر صتوات أو الكش عفر ت أو الك اللاي سه التي اا 
في هَلِهِ المَساة قالع م سََوَاتٍ الول لَمْ تَصِل اى حَدّ مُرُورِ الرَمَنِء فلا يكون 


صَجِيڪًاء وَالْحَمَيقَة أن كم هَذِوٍ الما دو مُتافي لِحكم المَادَّة (۱۳) لان مور الرمَن 


الماع لاسيَمَاع الدّعْوّى حَسَب الْمَادَةٍ )۱١۳(‏ هو مُرُور الرَمَن اراقع بلا عذر. 
رک ر ه0 d« cK 2o‏ 9 ص اسر °٥‏ 8 ر 
:اڏا تَيب عرو بعد ان بک في ذميو حى لري مده عَشر ستوات وَاجتكع رر 


o2 
e Pe: 


في السََةٍ الخاد عة مرف وي الكت الثاية عضر مره آخرَى» وَفِي الس الال ع 
ا e : ET‏ ات الحیء قحب هله الماد ل 


تسمَعٌ الغ الخال اا س بحسب الْمَادَةَ (۳٦١۱)؛‏ لن المَابِعَ من سما 
الدعَوَى هو مُرُور الرَمَنِ الوَاقع بلا عَذرِ. 
وع ی َلك اشر م ستوب الأول في المَألة ية گذ مرت بعذر: 


ویرد إلى الْحَاطِر أن يجاب على هذا السّوَال الْجَوَابَ التي وهو: ENE‏ 


ت 


آفاء اة قَالْعَمة الأو لا تعد عذرا فلا رل من المد أنه َو جرى زيل مدو اة 


ت 


oro م‎ 


AA‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العلمانية 
ا يجب تریل مد الْة الثانية وَالمالة وَالرَابعَة وَمَا بَعْدَ ذلك وَفِي هَدَا الخال لا 
حمق في هَذِهِ الدَعَاوَى مُرُور الرَمَنِ مُطلَمَا (وت ا لب EE‏ 
َا إا لَمْ رر الاجْيمَاع وَكَانَ الماع وَاجدًاء قَيَجِبُ زيل AR TN‏ 


لَه في هَِو الصورَة لا بوجَد المَخدورُ ِي يينَ. 


2 


اة 10( إا ای ی ا | 
سواټ مره ولم فصل دوا ومر لی هذا لجو كمس َر سن لا کون مايا | 


من اسشتاع الذّعوّىء وَأما الادُمَاءُ وَالمطالبة الي َم تَكَنْ في حضو القاضي نلا تدع 
وو 


مرو الرَمَنِ. 
| اء عليه إا عى أحَد خصو صا في عَيْر خلس القَاضي» وَطَالَبَ به وَعَلّى دا الوَجُهِ 


7٣‏ وو و وەه رو ەو 


وج مروز رمن فاا تسْمَع دَعواء. 


د اَی أَحَد على آخرَ خصوصًا في حُصور القَاضِي» وَفي مُوَاجَهة الْحَصم الشَرعِي 
في کل بد رضعَة E‏ 
َك مرو اَن امن لَك اعدم ل به كَمُرُور حمس عَشْرَة سن في دَعُوی الدَيْنء فا 
ْنَع ذلك اسَْمَاعَ الدَّعَوَی؛ إلا آنه إا َعَتِ الْمُدَه بين الدَعوَيين إلى حَد حمس عَشْرَة سس 
مُت دَلِكَ اسَيَمَاعَ الدَعَوَى. 

ما: ٳڏا مَرَٺ بين دَغويي الديْنِ مد EE‏ 
E‏ الدَعوى. 

ئا الادعَاءُ وَالْمُطالبة الي لَمْ تكن في حصو القَاضي وَاللَدَانِ حَصاا في مَجَالس 
GS O‏ 
في الدَعوَي٬‏ فاد يَذفَع دَلِكَ مُرُورَ الرَمَنِ. عليه لو اذَعَى أَحَد بخْصوصِ في عير حضور 
ِي وَحَصَل مور الم ِالمُعيَنِ ِنَع تك العو ملا سم غوئ ادي 

إل ِْم الانيذعَاء وَالمَعْوُوض إِلمَاضِي» وو افر ازال َر جب لا يط 


الجزء الرابع /الكتاب الرابع عشر؛ الدعوى ۷ 
رور الزمَنِ حَسَبَ الأخكام الفغهية. 

وبتغبیر أعَرّ: إن الإسَذْعَاءَ الّذِي يدمه الْمُدَعِي لِلْمَحْكَمَة بطكّب ب الحم لَه على > خصوه 
حقو وَطَلّب َل حصو لِلْمَحْكَمة لا يفوم مَقَام الذَعْوَى ولا كفي لِقَطع مُرُورِ الرّمَن. 

ملا لو قَدَم الْمُدّعِي قبل انها مدو اَم رة سه تان يام استذعاءَ على هدا 
الوَجْه وَدَعَا حَصمَة لِلْمُحَاكَمَة وَعِنْد ناء مُدَو الثمانية يام ترافَعَا مام اْقَاضي» ادا كائ 
مده امس عَصْرَة سنه قد تَمَّثْ يوم الْمرَاقَعَة في حَضور القَاضي فلا تَسْمَح الدَعوّى وو 
E a ET‏ 


هو مُصَرَځ في من هَن الْمَادَة اَن الي يدقع مُرُورَ الرَمَنِ هر الدعوی» والدعوی حس 
ماين ١١١۳(‏ و۸١١١‏ تقال لِلطلّب الذي يمع في حُصور الْقَاضي وَفي مُوَاجَهَة الْحَصم» 


۱ o0 


حي الطب الي لا ون في موجه لصم عبر دوو و ین الدعوی,. 


وت 


| ۰۷ تر رور لن ين تاريخ جود صلاجة TT‏ 
| فمرور ر الزن في وى الديْنِ وجل إن بعتب ِن حول الالء لس لدعي 
| ية وی ذلك الي معاي كيل حول أجلي Ù‏ 

| مٿاا: و اَي أَحڏ على ڪر ٻقؤلِه: لي َيف کا درَاهِم ِن تمن ايء الفااني الَِي بعك 
کل حمس عفر س مواد اث ي شع غو كك لا نير رو لرن في 
وى اَن الَافي ٍ ي الو روط لأأولاد بطتا بعد بعلن إلا ين تاريخ راض 


رەو 4 


لطن الول ياليس أبن الَاني صااجِية اذى ما دام الْبَطْنْ الأول و جودا. 


ت 


كلك ؛ عبر ينتير مدا رور الرَمَنِ في وى اله العُوَجَلٍ يِن وَقتِ | لاق مِنْ تاریخ 
مَوْتِ أحَِ الرَوْجَيْنٍ؛ ل هر ْوَل ليكو مجلا إلا بالطاق أ الََاة. 


وهو وو و 


aT‏ به وَصلاحية خذه» 
ا ي ا ليس للدي 
صَااحِيةٌ دَعوَی وذ َلك الَيْن أو الْمطَاة به قب حول الأَجلء حى انهلا خش 
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۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة الْعْمانية 


الْمَدِين مِنْ أجل الدَيْنِ المُوّجُلِ (رَد الْمُحْتار). 
إا آله جور بات اين امول قبل حلول الأجل وما أن الإثبات ورِقَامة اة 
روط سبق الذَعوْیٰ کم مادو 0 ۱۹۹)» على ْو الصْوَة : يجوز الادعَاءٌ بالدير 
وجل قبل حول الأجل. 
ما: يصح لح ان ينبت TNE‏ مر مناد إلا أنه 
ERS‏ ء لول الأجل (الأ قَرْويّ). 


يك قبل وی اروج نات مَهرهَا الْمُوّجّل عَلَى رَوْجٍها (الهنرية). 


ے 
ن سے کہ 


آنا إذَالَمْ يثبتِ بت لمجي الب لعجل اة لانشن لن حول الاج 
عَلَىٰ أَظْهَرٍ وين حَيْتُ َم يكن لِلْمُدّعِي حى بالْمُطَالبة وَالأَحنِ فلا يرتبُ على 

متاا: لو ادَعَي اح عَلَىٰ خر بِقَولِه: لي عَلَيْكَ گڌڏا دَرَاهم ِن تمن السيءِ الملاني 
اي بعك له آذ یر لك قبل فس عفر ص مجلا اث بين شع دعو 
لاه ا ر وی انتتي عفر َة ين حول الأجلء الله ن غوئ ادبن ن قمع إلى 
و . انظ الماد ( OTE‏ 

ذلك لا بعر مُرُورٌ الرَمَنٍ في دَعَوَى ابن الان لوقف الْمَشروطة وليت وَعَلنه 
الاد بَطتا بَعْدَ بطْنء ملا: لو رط الوَاقف قائلا: قد سرطب تولب وَعَلةَ وَفِي الأزلاوي 
الاد الاي بطتا بَعْدَ بَطْن. لا مع دعو ابَطْنِ الثاني إلا مِنْ تاريخ انقرَاض البَطنِ 
لَول. على مَِهِ الصورَة لو باع أَحَدُ لاد الوَاقفِ مِنَ البَطْنِ الأول عَمَارَ لوقف لاخر 
وتاه إا صر لمغري في ذلك الْحقار نتا ولوين سن انرص الجن الأول 
بالكليةء وَنَصَبَ أَحَد الَْولادِ مِنَ ابن الثاني مولياء وعد مُرور سَة اذعِي الْعَقَارُ المَذكُورُ 

ِي لري َل گونو اء نَع دعو ڪَيْت ل َر على انِرَاضِ الْبَطْن الول إلا سه 
اده وَالْمُده التي مر ن E‏ رار خی ی لار اي 


4 3o 


صَااحِية الذَعَوَى ما دام لطن ْوَل مَوْجُوداء لان أَمْاّ هَدَا الوق إا كان لبط الأول 
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الجزءالرابع /الكتاب الرابع عشّر: الدعوى 2 E4‏ 


مَوجودا لا عطي < حص لواد البَطْن الاي وَل کون لهم تولیة ما آنه دا گانَ ن البطنُ 
لاني مَوْجُوداء فلا يعْطَى لأَولادِ البَطْن الالِثِ حِصَة٬‏ ولا يكُون ل رة غا لوف 


Blok 


ذلك لو صَبَط جي وله الْوَقف الْمَشرُوطة لااد الاقف وَأولاد الاه بنا بعد 
َطْن في مُرَاجَهة رلاد الْوَاقف ِن اط اَل مده أرب عضر صن وار اط ار 


اَی ت ولد الاقف مِنَ البَطْنِ الثاني التولية المَذكورَةَ يِن َلك الأَجتبيّ فلس ِلأَجتيٰ 


1 


ا إن رى المُذعي غير مَمُوعة رور حمس رة سنه 
سْوًالٌ: لو تصرف الشترى فِي مرَاجَهة رلاد الرّاقف مر البَطْنِ اول 
ڻين س صرف سڪ في موجهلا اَن الي كلم صرفو وس لين 


سَنَةء وما أنه حَسَبَ الْمَادَةٍ ( ۰ لو ر 


رەو 3 


مجع العدتين حد مور الزن يجب عدم اناع الذضوى. 
الْجَوَابٌ: ِن ويه اللي بن الٿاني لم ين برق الزثِ بل هُو هو بمُقتّصَیٰ شَرَط 


o 0ر‎ 2 


الاقف فإذا اقلت التولبة إلى البَطْنِ الثاني بل تام مرور ار في اجه البّطن 
وَل قبطن الاني حى الذَعُوَى إلى ناء مُدَة مُرُورِ الرَمَنِ اعارا م ِن تاريخ نمال التولية 


ر ت o iE‏ ت 2 ر 

له ع أن دة أي تمر ني رمن ان الأول لبط لاني ل تم إلى بغضةا شض إا 
َه ِڏا ّت الْمدهُ في رَمَن اْبَطْن الأول حَد مرو الرَمَنِء د م اتقات اترية إلى ان اشاي 
هل لطن اني ڪي الدَو؟ ترا ن الال الاني وای ليلو َب أن يکود له ڪن 


ەرو لے 


الذَعْوَیء إلا اَن دلي الْمَقَهَاءِ لا نبت الْمَساة بالكلية يجب الور E‏ 
اتات نعم الدع جين الور َل صَرَاحَتهًا. 

مٿاا: لو تصرف اح في عَمَارِ على و جه املك سنا وكلاثينَ سنه في مُوَاجَهة البَطْنِ 
الالء انرص اَْطْن الأول تصرف بصا بالْعَمَارِ المَذكُورِ ستا تا ولاثينَ سنه في مُوَاجَهَةٍ 
لطن الثاني ؛ م انرص اط اني راجح اط الت الَحگمة اع عليه بان تول 


را ذلك الْعَقَار Ld‏ رلاد الْرَاقفي بَطتًا بعد بَطْن» ر ِن تصرف في العَقَار 


ت 


اذكو مد مده انين وَستينَ سَنَة في مُوَاجَهة جَهة ولاو البَطْنِ الأول وَالْبَطْن الثاني إلا انما َد 


2 


2 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كادت تحكم بها الدولة العمًانية 

E E E‏ امار المَذكُور عَابِدَة له مُهَل د تمع دَعَرَاه؟ قدا استِعَّتْ 
اا ی ل ی مُرُور رَمَنِ في وع هَذِِ اأَوْقَافِء I‏ الماد 
(۱۷۵) ل يجري مرو الرَمَنِ في بض ا إلا أن دعَاوَى التولة لَب مِنْ فيل 
لك الذَعَاوَى وَمّذ وَرَد في (الَهَجَة) في مايش كاب (السهَادو) أنه إا اتمم ريد المَاضِي 
دَعوَى التؤلية المَضْروطة الي ٿرگٺ اريڪِينَ سه پلا عُڏ وَڪَرَرَ حجَهَ ذلك تلا ند 
ا Ss a‏ 
الأول لا َع دَعوَى لطن الذَوَل)» إا أن مَذِه الْمنوَى لا تذل صَرَاحَه عل عَدَم جوَاز 
شياع و البَطْنِ الثاني 1 

وگذلِك يتر بدا مُرُور الرمَنِ في دَعوَى المَهرِ الْمُوَجَل مِنْ وَقْتِ الطلاقِ أو مِنْ 
تاریخ مَوْتِ أَحَِ ي اروج لان المَهْرَ الْمُوَجُل لا يون مُعَجَاد إلا بالطَآدق 
رذ نبال جو إباتُ المَهر الْمُوّجّل فَبْلّ حُلُول الْأَجَل. 

ذلك و ا اخ رضي اي تحت يد َر بقول: ان مذو اأَرَاضِيّ هي بتَصرُفي. 
جاه الْمُدَعَٰ علي بقوله: َك تفرعت لي بهَِه الأَرَاضِي قبل َر سََوَاتِ ِذْنِ صَاجب 


ت 
س 


الأَرّْض. 
قدا ثبت الْمَرَاع لَه على هدا لوجي ميتم الْمُدّعِي مِنْ مُعَارَصَيه ولا يقال باه 
ت يشت تمر له ٳِڏنِ صَاجب الأزض منڏ عَسرِ سََوَاتِ ائه َع مروز رَمَن؛ لاله 


رر چ 


م يکن پود مار له آنتاءَ ره اا راء فَهُو عبر مطَالّب بات الْحَیء تلا کون 


ت 


1 RG TTT :)111۸( اة‎ 1 


ھت ا وور ےه 


خد على ن یاد نلاه خم غر نه وتحقی تار تد ذلك 1 


الجزءالرابع /الكتاب الرابع عشر: الدعوى چ ۳۱ 


4 چک ےن مب و رک ی ا بے dd.‏ ا وکا ا ر ر ی 
E N‏ 
تمع الادعَاءَ لَك لكوك كنت مسا ِن ديك الاريخ وَلافيدًارك ان مل اء 


e 
هھ 0ے‎ 


لا عير مر و ان في ری الس م مقس إلا ناريج وال الاس ل هک 


2 


يُمْنْ اسْتحْصًال المَطلُوب يِن السحْص المُفْلسء كما أنه لا حبس المَدِين الَابت اسه 


E E E E ماّد: لو ادع اعا‎ 


ذلك بمَوله: إِنه قب حمس عَْرَةَ سه كان لي عَلَيّْك مِنَ اله المَانيًة كا دَرَاهم طلبي 


منك وَلَمْ أَسَتَطِعَ الإدّعَا TS‏ 
الان قارا على أدَاءِ الدب دعي عَلَيْكَ ٻوِ. و 


ت اَحَڍِ دين في حال يسَاري َم افلس بَعْدَ نماي سَتَوَاتِ» وَدَام 


۶ 


إفلاسة ا کا ضح فی کاو کاب نڌ زور سک قن ا ل 


فهل الدَعوّى بتنزیل مدق مدق الوفلاس» ؟ کالیْدة الي تمر و اء الصَعْر؟ 


| اة (۱114): إذا ترك TE‏ الآ ووج مروز الرَمَّنء 
| فالا لم الدعوَى في باتو لاَسْمَع ِن ريو بعد اتو أبسا. 


الال الدع به ُو مَوْرُوت عَنِ الْمُوَرٿِ؛ لن رار رارت وء 


e‏ ا ث حى الدَعَوَى فليس لِلْوَارثِ ايسا 
ق فیا 
ماد: لو اع اَحَد علي حر تاِاا: ن لِمُوَرثِي الذي توفي في هَن الْمُدَة گا راهم 
َد اد رها لَك قل حمس عَفْرَة س اهنك لا تشمَع دَعوَاءٌ. 
وَالْحْكمُ في المُسْمَمَاتِ الْمَوْفَوَة وَالْأَرَاضِي الأميرية عَلَ هذا الْوَجْوِ. 


مد: لو ترك أَحَدّ دَعوَاه الْمَعَلَمَةَ بالأَرَاضي الأَميريةء أو بالْمُسْمَمَاتِ الْمَوقَوقة بلا 
عذر على الْوَجه السالفي الْمَذكورء ززج رر رمن ف9 نم فلت ال رى ي ي 


2 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ت ا of o‏ ر 4 l8‏ 2 
حَياتو» وكذلِك لا تمع مِنْ أصحَاب حى الاِمَال بَعْدَ وَفاته. 


ل ر ٤ر‏ و 2 E.‏ 0 40 ل 
ماا: E‏ أحَدّ e‏ ا 


الأراضي لى: قل ء: 


الاد (۱۷۰): إذا ترك المورث الدوى مدف وت كما الوارث انشا نة وبل مو 
) لمن د رور الرّمَنِ َاُسْ. 
تضم مده تركِ الْمُوَرّثِ وَالْوَارِثِ وَالْمُتَقِل مه وَالْمُنَقِل يه إلى بَعْضهاء فَلِدَلِك إا 
رة اورت اوی مد ورگا لوار أيقا مده ا 
الرَمَنِء فلا تَسْمَع عى الرَارثِ. 

مٿلا: لو رك أَحَد الذَعَوَى بمَطلوبه ال ى 
وتاي ار الَو ع نر رب شی ن دق 


3 
ا‎ 
e 
ى‎ 
Ct 
ka. 
5 
٤ 
Xê 
Ên 


oT‏ ي أخرئء تم ولي ورك وار الحصر وت 


سوت اا تم دعَب بَعْدَ ذلك ا تسْمَعٌ د دَعوَاهَاء كَذَلِك لو صَبط أحَد رَوْصَهَ 


ےم و 


0 ع عر دات غل وجو الولكيّة في مُواجَهة ريي وسكت ريد ِو المد بلا عر 


مر 


و رص 


ەه e‏ ا ره ۰ 
نم نو ري رن ور اء صرف الْمَذكُور ايشا في الرَوْصة نح سترا في ماه 
ال وَسَحَتُ ِلك المْدَهَ بلا عَذرء فادَعَت لنت بان الروضة الد ك ةه بيلك 


or 48 


رادها ريد وَقَذ بَاعَهَا لَك وَقَاءُ. قلا ڌ تمع دَعوَاهَا (علي آفنڍي). 


كذلك إذا 5 صر آحڏ مل ني عقار قفي ڀال ارين ٿم ٿڙفيء وقرف فيو ورت 


ك ° 


لذِينَ مِنْ صاب الانمَالِ بالإجَارَتَين» وَبَلََ مَجْمُوع الْمُدَتيْنِ حَدّ مُرُورِ الرَمَنِء كلا 


مم رى المُدعِي اَي سكت في يلك ادو باد عُڏ 


ہو وے 


وَالْأَرَاضِي الأميرية اسن علا 


الجزء الرابع /الكتاب الرابع عش الدعوى ا ET‏ 


| ا 7: بن وَالمُشْدَري اَهِب وَالموهُوب له كالمُورْثِ وَالوَارِ. 


م ۶2 س 


أ ماا: إا تصرف أذ في عَرصَةٍ مله خم رة س وسكت صاحب الدار 
المنَصِلَة بلك العَرصَة يلك الْمدَقَ ثم باع الذَارَ لحر ذا اذَعَى الْمُْشْتَري أ 


E |‏ 
كلك إذا سكت الباِع مده وَسَكََ المُشَري مده بكم مع المُدَتَيْنِ َد مرو | 
ر هت ١‏ 


ك 


وه 


گا 


م اح وَالْمُشَْري وَالْوَاهبٌ وَالْمَوْهُوب لَه َالِ وَالْوَارثِ وَبتغْبير آخَرّ: تَجري 

بعل اکم مات ۰ه از 0۷ تت شار 

كذَلِكَ قارع وَالْمَفرُوغ لَه گالمُنتِل نه ينه لحتل إل 

يمري 

eee 
٥ لك الْعرْصَة تلك الْمُدةَ بآ عُذْرِ ت باعهَا من أت قدا اذَعَى الْمُسَري بان تلك الْعَرْصَةَ‎ 
.)۱۹٩۹(ٍهَامْلا طريق حاص لار التي اشتراهاء فاا تمع َوه كما لا تَسْمَع في‎ 

ذلك دا سكت الْبائِع مده وَسَكَت الْمُستري مده يلَع مَجْمُوع الْمُدتيْنِ حَد مُرُور 
ارق ا ت غر الي ا ی وا : 

مئال مارغ وَالَفْرُوغ َه لَه في الأراضي الَمِيربّة: 

منا: إذا تصرف أَحَدّ في مَزْرَعَة عَشْرَ سَوَاتِ» وَسَكَتَ صَاحِبُ الْمَرْرَعَةٍ عة المتصلَة 
بالمَزْرَ َة المَذكُورَة تلك الد پاد عُڏي تم تع بمزرعيو لع إا عى الْمفرع له 
ِلك الْمرْرَعَهَ هي ريق حاص لِلْمرْرَءَة الي تفرعت إلَيهِ َا تمع دَعوَاءُ. 

ا 
۰ ماد: َصرّف أَحد بالو جارد ين مُستياا في دار وقي في مُوَاجَهَة ‏ به هنل حمس عَشرَةَ 
ا وک َه لك اة باد عُذ م وي ذلك الشحض »> وترك هنذا الجذكررة 


0 


CR 


Eg ر‎ 


۱ 


٤‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثْمَانية 


وٻ رتب ِن روج خر وراٺ رتب أن تصرف في يك الدارِ ٻ اء على الانتقًَال 
لعادي م هند ل بالسَويَة إا ادَعَتْ هند أ الدار القذكوة E‏ الس E‏ 
هي في تصرف ايديا خحديجة بالإْجَارَتَيْن» اقل الصف لها؛ وان ذلك لها اة 
زجاع الدارء فاد ڌ تسْمَع دَعَوَاهَا (جَامِع الإْجَارَتَيْن). 

E E E 
2 ت‎ ۴ o و ےه‎ 
له والارغ وَالمَفرٌوغ ا ا مَجْمُوع المُدَتيْنِ حَدّ مُرُورِ الرَمَنِ» فلا يَجُورُ‎ 
إقامة ا إا تصرف الْمُوَرّتُ في عَمَارِ ملك مُدَهَ تَمَاني‎ 
راتو ص ف ف لوار مده ماني سَتوَات أُخری پل نڙاع» قدا اَي مَنْ سكت ِو‎ 
المد بلا عَذر أن لِك العَمَارَ هُو كه فلا ثسْمَع دوا‎ 


ر 


ذلك إدَا ت َصَرَفَ البائ في عفار مد تشع سَتَوَات پاد راع تم باه لخر وَسَلَمَهُ 


نصََفَ مسري ت وات پلا لع إا هر َد وع عى اْمُْتري أن ديك 
الْعمَارَ مله فلا ت" تمم دَعواه. 


وا الو اها والر هرال عل ذلك 
n‏ ته أَفرَعَهُ لاخر 


ي 


2 چ 


کان لشن عل ار له بان ذلك العا تت ۶ واا 


2 


ق ا کرت انيز ی یي ارت تي سوا بور 8 
توفي صرف مِنْ أَصحَاب الِانمَال وَلَده في تلك الْمَرَرَعَة مُه َ سستيْنِ باد راع» ثم هر 
شَخْص سكت في تيك الْمُدتيْنِ بلا عدر وَادَعَى على الْوَلَِ قَائل: إن ِلك الْمَرْرَعَةَ في 


تَصَرفِي. فلا تسْمَع دَعوَاهُ. 
E a I AKP ca E f O a RE RAA‏ 
Gg TS‏ أميرية تفرع بها لاخر بإذنِ صاجب الارض» 


وَتَصرَّف الْمَفرَعٌ لَه بم بها لات سرا م هر حص وای عل لمر هباك 
2 ° 


المَررَعَةَ هي في تصرف قبل ِلك السَِينَ فلا تسم دعوآهٌ. 


الجزه الرابع /الكقاب الرابع مشر الذعوى fo‏ 


۱۷ لو وچ مرو الرن في حى مض الور في غوئ مال اميت ي الَِي 
فرت ار و ذف کر ند ورش کشر کی پآ تبه کم 
بصيو في الدع پو لا شري هدا اكم إلى سائر الورَد. | 
يقل مروز الرَمَنِ الَجْزكة؛ لِك لو ود مُرُورٌ الَمَنِ في حى بَعْض الوَرَكة في دَعُوَى 
مال اميت الِي هو عند ار وَلَمْ يُوجَد في حى عض الورة لِعُذرِء كالصََر وَالْجُنونِ 
والعته وَالْعَية مده لمر وادَعي به ونه يكم بحِصَته في الْمُدَعَىٰ به» ولا يري هدا 
الحم إلى سائر الورَنّة. 
ملا َو كان لحد في دة آخر عَسَرَه دانير ثم توفي ورك ودين أَحذهُما بالغ وَالَخَرُ 
صغيڙ في السنڌ الأو ين ري وَل بع ونه للع مل ت عفر سن ندا بلع رأ 
الصَعيرٌ أيٰ: بعد تاريخ ونا وَالڍو بت عَفْرةَ سه عى بحص ولد الْمَذكُور أن يأْخْذَ 
حصت الْحَمْسة دانير وَلَيْس للود الآخر أن يدعي مسار کته فيما حه توْفيقا لِلْمَادَ(١٠٠).‏ 
ڌا کان الْمُدّعَى پو دنا ولم يكن عَيْا قالْحُكم عَلَىٰ هذا اهنول أَيصَا؛ قَلدَلِكَ لو كان 
لِرَجُلَيْنِ بَالِعَيْنِ مائ ديار في ذِمَة ر وَلَمْ ب يمر الرَمَنْ في حي أَحِهما بسب وُجوڍو في 
ديار بيد مده السَمرء اذى بمَطلوبه واه يُحْكم لَه بحصَه في الْمدّعَى بء ولا يَسرِي 
هذا الْحُكم على حصّة ال حصّة الشريك الآخر. 
یس لین گل او ا ر ا | 


ا 
٠‏ 


وأا إذا کان منْکرّا را الك بأ مك > كنت أَجُرتك إِِاه قبل سِنينَ› وم زلف 
ت | 


اض اجر مع دعواه إن کان جار رونا کہ ن الاس ولا ا. 


ليس لِمَنْ گان مرا کنو مُساجرا أو عير راو مشر دعا او ری از ایب از 2 
a E‏ 


ت 


باذم الاو ی ا ن و a e‏ مده 


ەلپ 41 


۳ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانية 
طَويلة يٺ مَعْدُوة من نباب الْلْكِ كما أن الاسينْجَار هو ماِح لِدَعْوَى انملك كما 
جَاءَ فِي الْمَادَةٍ .)٠١۸۳(‏ 

راما اذا کان َلك الشخص منکرا کوت مستا ك 
بلک وکت کرک کیل بین رما زات يش أجم ه. ظز ادا گان إِيجَاره 


مَعْرُوقا بين التاس» فت SS‏ ال وف بسکون 
لعن من العف والعزف هو د ا 


ت 
ومع ت 


معت (مَعْرُوفي) حَسَبَ هَذٍِ الإيضاحَاتِ أَيْ: إا كان مَعلُومًا. ولا يفي هَذّا التَعْبيرُ 


2 


اروم بات الإیجار بالتوائر اشرق وَعَدَمَ جوز باتو وَدَفْع مور الرَمَنِ ٍ ة العَاويق 
وَمَعَ دَلِكَ لو اعت معت (مَعرُوفي) بمَعْتیٰ (مَشهور) هُتاء وَالمَشهُور عَلَى قِسْمَيْنِ: 
اَن كود ا عى ذلك بالترائي والار: أن يون مورا 
شمر خو اه الخو خضل رانتار شود وباب الشات لن ريق 
اماق والاشيهار بطل على ايلم زي كود باقر الُهرة أذ بإغجار يرين 


عَدلَيْنٰ» أو بمُبر عَذل (القهستاني). 


ا 
¢ 


وَل ان مدا احم ِي يجري في ڪال عرو الويجار ۽ ين التاس يجري ايا في 
الإعَا رة وَالإيداع أو الرَهْنِ امروف بي النَاس؟ الظَاهر أنه هب يَجُري. انظ المَادَةَ(۸۳١٠).‏ 

وَالْحُكَم عَلَّى هَدَا الْنْرًال أيْصًا في الْمْسْمَمَاتِ وَالْمُستَعَلات الْمَوْفَوَةء وَفِي الأَرَاضي 
ل قَلدَلِك ٳڏا تصرف اح في عَقار ار مِنْ ست وئلاثينَ سه وَادَعَى بعد دَلِكَ 


رر 0 


خدهما: 


ARA 


0ے کا 


مولي وه قفي قائلا: إن هذا العقار هو من مُستعَلَات لوقف الي هو تحت نولتي وقد 

ياه في المُدَة الْمَذكورَة. وار دَلكَ السَخْص دَعوَى الْمُتَوَلي مُدَعِيا ملك لِك 

فيلر : قدا گان مَعْرُوفا بين الاس أن الما الْمَذكُورَ گان يوجر مِنْ طرف الوقفي 

() ا ولمرسكتِ عر )4 آي: أرسلنا للإحسان والمعروف» فإن إرسال ملائكة العذاب معروف للأنبياء 
(تفسير أ بي السعودء وکلیات آبي البقاء) 


نابرع کشا الرابع عشر: الدعوى EY‏ 
ِلك الشخْص ن سمَع َسْمَع عى الْمُتولّي وللا قلا 

َلك إذا تصرف أَحَد في مَزْرَعَة مِنَ الأرَاضي الأميريّة اکر من عَشر ستَوَاتِ ته 
اعَی حص خر قَاِلا: ٳن لك الازص هي في تَصَرُفِي بمو جب طاو وَقذ اجُرتها لَك 


المد الْمَذكَورََ. انكر ڏَلِكَ الشَخْص دَعُرَى الْمُدعِيء ينظ قدا گان مَعْرُوفا بين الاس 
َه e‏ 


لك الأزص ذأ جر ذلك الشَْصِ» مع دعو وللا لا 
 Q‏ 3 5 5 


وت 


V9 oO |‏ لا سعط احق قاد الرمَن» ب قلف ااا واف الُم مَك | 


راح في حطُور اقاي نلمعي نه قا ني اال في دغوَى ج يار | 
لرن باوجو ِي َا لمعي اا تير مروز الرَمَنِء بُح بمُوجَب إِقرارٍ المُذّعَى 
| علي وأا ذا َم قر المُدَمَى عليه في حْضور القَاضي» وأ اماي ونه أََرّ في 
| ا ر کے ی کاو راو ور و چ هرو 
كل حر َك لاسْمَع وء الأضلية لَك لاسْمَح غوى الإفرار. | 
ولك الإفرار الَذِي ااعِيّ أنه كان قذ ربط بسند حاو لِحط الْمُذّعَى عَلَيْهِ الْمَعرُوف | 


ر ر 


ر 2ه | 

ستابقا از وَل ود مروز الزن بن اريخ السَتَدِ إلى وَقتِ الدعُوي» تسم | 
ع اة قرار على هنوا 

درار رة. 

على و الصور 


لا شفط احق بام لرن وَل تماد کم الم آختاا گیر عدم اشيا الَو 
بِمُرُور الرَمَنِ مين آيا مني عَلَى لمر السلْطَانيٰ بسب اميتاع الحُکام عن سَمَاع الذعرّى 
تزف وى التزوير قلع اليل والزوير الماع الايد لابين التاس. انطو شرح 
عَنْوَانِ الاب التّانِي. 

لديك لو اقام اح العو بِمَطلوو الذي هو على َر بعد مور حمس عَشْرة سه 


رت ٍ ۱ ہا ی ر هر 
ورد القَاضِي الدَعَوَى بسب مُرُور الرَمَنٍء فى الْمَدِينْ ميا يائ رلا يُخلص من حَق 


غْرمًائه ما م يردديتة أو برضي مدينه. 
فلدَلِك إدا أ َر وَاعتَرَّفَ المُدعَى عليه صَرَاحَةً في حضو الْقَاضِي ال مدعي عِندَهُ حَمَا 


ت 


وه سو وو 


في الال في دَعُوَى وَج فيا مُرُورٌ الرَمَنِ باوجو ِي اَعَاه المُدعيء فلا يتير مروز 


ەد 4 


4۳۸ ونين الشريعة الإسلامية التي كائت تَحْكم بها الدولة الْعْمانية 


الرمَنِ» وَيُحْكَمْ بمُوجَّب إ إقرَار الْمُدَعَى عليه وَالإقَرَارٌ إمّا 


د ن o‏ 


ن کون شاه وقد بير 
ما اَن يکود بالإفرًار بان إِمْصَاء أو حَنْم السََدٍ الْمُبْرزِ هو إِمَضصَاوه أو نمه ويال 


ت 


ء 
2 


2 ی 


ملا إا ای احد ديا من آخر مر علد خم عضر سه استادا على سند معنون 
وکزشوم تأر لدي لَه الإمَصَاءَ وَالْحَتْمَ الذي في السَتَدِء وَاذَعَى وجو مُرُور الرَمَنِ 


و 


في الدعَوىٰ» فيلر مه كما بين في الماد ٠(‏ ۰ أن يودي المبلَعَ لذي يَحْتويه السََدُ 
(الانة E‏ تاب الذعْرّى). 

وما اه ا يسْقّط اَي بمُرُورِ الرمَن فا يفي أن يَكُونَ جَوَابُ الْمُدّعَى عليه عَلَى 
دعو الْمُدعِي بِقَوله: اني الذعری مرو ژتن. آما لز جاب اَّل عليه على دَعوى 


س 


الد اني لشت مدنا في دَعَوَى الْعَيْن: إن َو العََْ لي. وَأصَافَ إِلَىْ دَلْكَ الإ لادعا 


ك 


س 


بمُرُور الرَمَن» فيصح دفعة. 
إن ذكر عَِارَة: «فِي الْحَال» . لارو في َه الفقَرَة هُو ِكَونها وَرَدَت في فتاوَى مَسايخ 


0 ر 


الإشلام ولا بص ها الا تراز مِنَ الفرَار بان ِلمُدعِي حا عِنْدهُ في المَاضِي؛ قَلِدَلِكَ لو 


E به کان قبل تا‎ e 


شترا من فیکون قد ار بحو بح المُدَعِي؛ قلدَلك إدَا لم شِتِ بت الْمُدعىٰ عليه الشرَاء وَحَلَّفَ 


2a° 


e‏ ملم اَی 5 ا کر 


می سے ا 


يٳقرارو وَلَوْ گان في يدو أا ك ل دا و هدا سالا رت فا الت ف لغری 


َالحُكَم في الديْنِ ُو َل مدا الونْوالء كَل اذعَى المُدَعِي عَلَىٰ الْمُدَعَى عليه ًائد: اَذ 
لى الري دارا ای أ تھا لك فا ا عر فا اليد علا 


افرص ينه هذا المبلَمَ قبل حمس عَهْرَة س إلا أنه ا 
ڏَلك» قا عَجَرَ عَنِ ابات وَحَلَّفَ اهدعي على عَدَم استيعائه الديْنَ فَلَه خد دَلْكَ ابل 


ع 


ت 


من المدعى عَليّه. 
رالات ال وَالأَرَاضي الأميرية وَالْمَوقوفَة هي كالأَملا؛ ذلك لو اذَعَى 


الراب عَشَر: الدََوّى ۳۹ 


7 


د على عقار رفني ڀال ارين و زي أمير ب جَارية في تصرف آخر با نرا مد 
عَسْرَةَ سه أن العَقَارَ الْمَذكُور ُو هو تحت تَصَرفِهِ مِنَ لوقف الْمَذكور وَأن الْأَرْصَ تَحْتَ 
تصرف وَأَجَابَ الْمُدَمَى عليه بان العَمَارَ الْمَذْكُورَ او الأَرْص لْمَذكُورَةَ گات تَحْتَ 


5 ٤ < o2 ké 


تَصرّفك» إلا أك َد 5 قرعت بها لي قبل حمس عَشْرَة سنه بٳذنِ اللي و إِذْنِ صَاجب 


۶ ت 


لر ض ولي متَصَرّف بدَلِكَ العَمَارِء و تلك الأَرض مِنْ دَلِكَ الوَفْتِ قدا نبت الْمذّعَى 


a E ا‎ 


و ا ای کف ای ی ی ی ا إدَاكَمْ 
يبت المد عى عليه اقرا وَحَلف الْمُدّعِي ا ا 
إن هلو الال فن كا آم الرف الا عر لوي آڌيي) في کناب الازئافي 
عبر َدا الوجو إلا أنه لا گان ما ك بهذو اماه مُحَالما لسع فهر هو غير تبر 
وما ِد دا لم قر المُذَعَى عليه في حور الْقَاضِي» و اء E‏ 
E TS‏ 
َلك لا تمع وى الور ار يٿ ليوج في مَِه الصورَة سَبهه تزوير وََضنيع» وَلَكِنَ 


ا 


ارا الذي اذُعِي به گان قد ربط بسي حاو حط وَحَنْم المُدّعَى عليه المَعْرُوف سابقا بين 
لار وغل البلدي ولم بوج د عرو ل من ين تاريخ الحو الى وقي اللغوى؛ في وات 
الا تمع دعوّى الإقرار؛ لاه يبب الاه قرا في هدا الخال ریا د بهة سَبْهة التزوير 


ك2 7 


کک و E‏ ° 


ر هر رە 3 


ورد فو نیہن سک بلایزم م آمل ر : ا 


لاله وجَد بيْنَ العامة قَاصِرُود كالصّعًار وَالْمَجَابِينَ وَالْمَعْتوهين وَيْوجَدٌ شا 
اود وَحَيْت ا يمن إِفرَار حى مَل ِن عَبرهِمْ؛ َلك لا يجري في المَحَال اي 
غود فعا لِلْعْمُوم مروز الرَمَنء منَلا: إِنّ لهاي بعْدَاد حَقَا في الطَريق العام اة في 


ل قَواذين الشربعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمَانية . 


ك حَد المَرْعَىٰ المَحْصوص بقريَة وَتَصَرَفَ فيه حمْسِينَ َة بلا 
م اذَعَاه آهل القَرية تمع دَعوَاهُمْ. 

و زمر عَاِدًا لِلَعُمُوم أيْ: ادا لِأَهَالي رة أو قَصَبَةء أو عَابِدًا 
لهال ری از قات مدق بل گان عاندا حص محْصوص ودا گان یلگا اا 


0 


تسْمَ الدعوَى فيه بعد حمس عَشرَةَ سَسقّه وَإذَا كَانَ مِنَ الأَرَاضي الأميرية فلا ع 
الذَعُوَى فيو بَعْدَ مُرُورِ عَشرِ ستَوَاتِ. 

کذلك لو خد احد ندارا مه الط يق العام وألْحَقَهُ دارو قدا اذَعَى أَحَد العامة بَعْدَ 
مُرُورِ مسین سء ثبت دَعواه هله د ریغ غ الطَريق. 

وَالمَقَصودُ من اللَهر الْوَارد في الْمَجَلَة ُو اهر الْعَاِدٌ مالي فَريةء أو فى مدد 
أ ا التَهْر المَمْلُوك لَص قَمُرُور الرَمَنِ فيه قد مر ذِكرَه في الْمَادَةٍ .)۱۹٩۱(‏ 

تاريخ الإرادة السَبِيَةٍ 

۹ جُمَادی الأُخْرّی سَتَةَ ۱۲۹۲ . 


تم بألطافة تحالی کات اندعو وة کاب الننتات والتَحليضف. 


Ê FE fF 


الجزءالرايع /الكتاب الرايع عش الدعوى J ٠ ٠ ٠‏ 


خلاصةٌ الباب ب الثاني 


مرورُالرمَنِ في الدّعاوى الحقوق قي ئَوْعَان: 
النوعٌ لأَول: اجتهادی» ومدته ست واد نون سه وهو 
(۱) دَعوّى الْمُتَوليء وَالْمُرتزةَة في صل الوَقْفِ. 
7 غرئ اللريق لاء والعييلة وح الشزب ي التقازا اورف 
(۳) الدعارّى العامة أل الود لمَوْفَوَةٍ 
© اعمالاع ِي اربق ا 
)٥(‏ الْعقَار الَِي يرجم مِنْ ريق الْعَقَارَات الْمَمْلُو ة. 
0) دَعَاوَى رَقَبة الأَرَاضِي امير الي بقيمُهَا مَأْمُورُ الأَرَاضِي. (تاريح الإرَادَة 
السَييةَ ١١‏ مُحَرم سنه .)۱۳١ ١‏ 
الع الني: لمعن ِن طرفي السلْطَانِ وهو حمس عَشرَةَ سه بَْصّاء وَذَلِكَ في: (۱) 
دَعَاوَى الدَيْنء الوَدِيعةء العَارية العمَارُ املك يرات للْقَصَاص دعْرَى التولبة وَالْعلَة في 
قارات الْمَوفوكة, والمماطَعة وَالْمَضْرُوط الصف فيا بال إٍجَارَين. اظ سرح الْمَاَة(٠١١١).‏ 
(9) الطرِيق الْحَاصُ وَالمَييل» وَحَىّ اشرب في اعبار املك میلا: إا گائتِ 
الطريقَ الرَاجِحَة مِنَ الَْمَارَاتِ الْمَوْفوفَة وِلْكاء وَبَعْصًا عَشْرُ ستواټ» َذَلِكَ في دَعَاوَى 
لصوف في اأرَاضِي امبر اربق احص وَالْمييل وَحَی السب وبغْضًا صتان: 
رهي ا الْحَالبة ا التي فوصت يِن طرف الدَوَلَة لِلْمُهَاجرينَ وَرُرِعَتْ 
من قبلهم» وأنشئ علها بيا لا تسْمَع الدعرَى فيها بعد مُرور سين وَبَعْض آشهر. 
وَالفَرْق بين مُرُور الرَمَن هو أله في الأول لا تسم الدَعرَّى مُطلقًاء في اة شم 
مر سلطاني. 


1» 


On 


اورا يئ من صلاحبة مدعي للادعَاء الدع به وَاخذي وَيَحْصل في 


ادبن الْمُوّجّل بختام الْأَجَل» وَفي الْمَهُر با لطلاقِ أو الوَقَاقي وبالْمَطلُوب مِنَ الْمُفْلِْسٍ 


8 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
باساب الْمُمَلس الَْسَارَ. 
الأعْدَار المَانِعة لِجَرَيّان مُرور الرّمَن. 
(۱) المَاصِرية كالصَعَر وَالْجُنُونِ وَالْعَتَّهٍ. 
(۲) الْعَيْبة كالإقَامَة في م سَمَر بَعِيلٍ. 
() الَعَلّن. 
©9) مُمَانَعَة اروج رَوَجَتَه مِنَ المُطَالبة بحََها. 


E fF 


الج E‏ 
اهر وجوده ودا ل له بالبيَاتِ» وَالصَلاةٌ وَالسَلامٌ على سيد 
الثابتة نبوت ورسَالتة بالْحُجَج الْقَاطِعَاتِ» وَعَلَى آله وَصحَابه هدن في 


2 
2 


a 
س‎ 


الشَرْعبًات» ولا حول ولا وة لپا لتافي بین ازات عليه رل يادي 


E aA 
E 


2 


الكتاب الخَامس مقر 


في حق البيْنَات والتخليف 
ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب 


سر ۶ ف 0 ٤‏ 


الات جنم وال پوزنِ قوي خود ِن ايان و مِنَ ان ول 


بور 

يان وهو معن اوَاضٍِ وَالظَاهر» يقَال: بان الشَيْءٌ اا إذا صح وبما أنه ير 
احق من الباطِل بها بها أل عَلَيهّا ال . 

وذكر الي ْنع باعتبار أنواعءهاء خد أنواعءها الوا ونَوعَها الأخر البينة الْعادية 

رلا يضح أن يمّال: إن الب رث بصِيعة الْجَمْم؛ ل أج توي السات الشرعية 


وَنوعَها ار اله الَابية؛ لن اليه هي الشَهادة السرْعِيه كما يفم من سرح الْمَادَّة 
الأ وي إن قِسْمًا مِنَ الات التَحريريّة هو الإقرَارُ بالكتابةء قَالتقَييم عَلَى هدا 
وجه یکون بَاطلا؛ لاه تقَسِيم السيء إل تمد وزی قښیمه وَبمَا أن اله تما ۾ على 


ت 


الدّعُوّىء فلْرَم بعد الدّعُوىء وَلِهَدًا السب َد أُوردَتِ ابات بعد الدعوى وَتَعْقِيبا لَهّا. 


أ ی 


Ê E E 


ذش م عط ال اللوي وأا معنا الكَرْعي فهو EEE‏ 

وََفظٌ احج بمَقام لغري لحني كما أيه تشك اهي اة تغل الإفرار 
والنكول عَن اليَمِين (الحَمَوِي). 

وأفظ وة اة ضل تغرف كيرح بذك الإفرا الكو عن ايبن 

احم تليق على الول عن يمين با أن احج الشزعية هي عبارة عن الي 
رًالإقرار E‏ عن ان ذا حَكَم الْقَاضِي على لْحَصم لمرد وَالْمُترّاري غير 


ی 


الْمُمْكِنِ إِحْصَارُ ١إ‏ مَجُلس الْقَاضي كما مء مُعَلَمَا على كول عَنِ الْيَمِينء فا کون هَدَا 
ا 

وام اة ار الكَهَادف وَقَذ عُرْقّتْ في الْمَاَةَ (۸4٦۱)ء‏ وَالَعْريفُ المتور ك 
الْمَقَهّاءِ هو الْمَذكورٌ في تِلْكَ الْمَادٍَ. 

َم برذ في أَحَِ الْكُتّب هة الْمَضهُورَة ريف َة گالتَعريف الي ورد في هيو 
المَادَة. 

والاة ت aE‏ أو الشهادة عَلَى وَجُهيْن: ال القوي والثاني: هي 
الإخبارٌ بَفْظ الشَهادَة يَعْني: بقول: ايد پإنباتِ حى أَحَرِ ِي هُرَ في ذِمَةٍ الآحر. في 

ټوو 


حضو الْقَاضي» وَمُوَاجَهة الْحَصمَيْنء كما أنه بطق على ها و لاهين اللدَيْن يقَامَانِ 


لإبَاتِ الادعَاء ۽ ع E EI E‏ 


ر ا ر 


مُحِمة لگونها د الْمُدعِي يطل عَليها بين لگن مدعي بلك الشَهَادَة 


الجزء /الكتاب الخَامس عشر؛ الَا والّحْليف ۷ 
يضاح القَوَةٍ وال لمتعدية: وَالمَقصوذ من القَوية الْمتَعَدية أي 
E‏ عر المَحكوم وَالْمَضَهُود عليه صا هي قوي وَكون اله حجة ويه 
ومتعدية؛ هو لن اله لا کون جه إلا بحكم الما ضي» قدا لَمْ صل بحُكم الْقَاضِيء 
E E‏ ج یتال ره اهي عات هي نري وای على ل لر ني 


ار 0 


انها کک متَجَاورَةَ 


الإقرار)» آنا افر ارفس گذَلِك کمَا سید کر قري 
ضح عم روو ْح ام يل بح لقي أااذع أخد حرا 


& 


ما مِنْ آخر وَأقام الْمُدعِي شَاهدَيْنِ َمَام الْقَاضِي سَهادة مُرَافقَة لِلدَعَوّى َه ثم لم يکم 
في الْقَضِيَة وَبََيَتِ الدَعْرَى على حَالهاء ء ثم صب قاض ار الْمُدّعِي الدّعَرَى تَانية 
في الْحْصوص الْمَذكُورِ في حصو القَاضِي الثانيء انكر الْمُدَعَى عَلَيِ الدَعْوَى وَأَامَ 
الْمُدعِي شاهديْن شهدا باأَصلٍ المُذّعَىٰ ب بء بل شهدا بان شَاهدَيْنِ َد شهدا بِدَلِكَ 
الْحْصوص في حُصور الْقَاضِي الول 


ES 


بْب الدَعَوَى بلك السهَادَة. 
HG‏ ز جد في خر لغری ي رَد مِنْ طرف الْقَاضِي الول بحُصُول ِلك 
الشهادق و حت إن جرى تحديلها وتر كما کیتهاء ذ 04 س للقَاضِي اني ان يخم ذلك وذ جاءفي 


2 


الحَانة أن مَحْصَرَا صاع مِنْ دِيوَانِ القَاضِي» رَفيه سَهادة الشهُود بحَی وَالْقَاضِى لا يدك ذلك 
سهد عِنْدَه کاتبان: أن سود هَدَا سدوا بكَدّاء لا ينغي أن يقَضيّ القَاضِي بسَهادَيْهمَا؛ لن 
الْكاتبيْن قد شهدا عَلَى شَهادة اشير وَالسَهَادَةَ على السَهَادَة باطلةٌ لا تقل دون التحَمّل. 


ا 


لقم الذَرل: التَعْدِية عَلَى خض التَاس» وَقَذ فُصلَ ذلك سَرْحًا في الْمَاََيْن (۷۸ 
NS‏ هتا بوثال آخرّ: َو اقام أَحَدٌ الذَعوَى على آخر مُدَعِيًا اَن 
لمال الِي في يد المُدڪَى عليه المُتصل إِليهِ راء مِنْ آخر هو مال وَأبت ذلك وَحُكم 


)١(‏ التعدي مجاوزة الشىء إل غيره» يقال: عديته قتعدى» إذا تجاوز. 


A‏ قَوانينٌ الشُريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
له به بَعْدَ الْحَلِفِ قَبِهَدًا الحم کون الْمُدَعَىْ ل عليه وَبائعةُ مَحْكومًا ذلك الحم حت 
AEN‏ عليه الْمَحكوم طَلَبَ الرْجُوع به من الْمیع عَلَی یوو فليس بابي أن بو 
ان الما اذكو مال وَالْمَُْرِي يكن بهذا الْحُكُم مِنَ ازجاع المَنِ الي ةين 
ائعه؛ لن الحكم ِي َع على المُتَرِي قد وَقَعَ صا على البائِى» عليه فاكم 
المَذكُورُ يَشري عَلَىٰ ذِي اليَيء وَعَلَ الاَشحَاص الَذِينَ مى دو ل الْملْكَ عَنْه وهو 
لايع لذي اليد ابيع َه شري الْحُكم عَلَنْ جويعهمْ ولا يري هَدَا الْحُكم عَلَّ عَبرِ ِي 
لد أو عير مَن قى املك عَنْهُمْ؛ لان کون الْمَالْلِعَْرٍ ذِي الَْدِ لا يَمْتَعٌ أن يكو مِلْکا لِعَيْرٍوِ؛ 
له 5ا گان الوك مدوم في حق ص يجو أن كود جوا فيح شخص خر 
(الْحَمَويًء وَالأَشْبَة). 

رذ كرفي كزع ألما )٠١١۸(‏ بغش الأخكام اليد 

اقم الا اللَعْدِية عَلَى كافة التاس» وهي الال الست الآتةً: 

(۱) (0) لحري الأَضلة. (۳) النكاح. ۵) السب )٥(‏ ول٤‏ 0 () لوقف 
1 کا ا اَحڏ على ڪر ائاا: ِن مولي فان بن فَُانِ بن فان في ذمَيّك 


2 


لاثيَ ڊيتاڙا وذ كني ٻاستياءِ حمُوقه من جَويع الاس وَوَكلني الحْصُومة. وات 
رگا عى ما لوجي وَحُكِم بوت الوا قَالْحُكم ذلك بون على اة التاس؛ لاه 
قد ادع على ذلك احص ا بست تلك الوكالة وانبْت على ذلك السَحْص دَلِكّ 
yT‏ وعيو ا اع ند ديك علي شخصي آخرَ 
بق لِموگلوء لا ْلَب لإنْبَاتِ الوک ية ار لحري 

الحربة الأضلية: الحم بالخرة الصا و و حم لی اة الاس؛ ذلك لو اذَعَىْ 
َد بعد مدا الك على على ذلك الشخْص قائلا: إن ذا السُحْص هو عَبيي. e‏ 


لان الخرة الأصليةَ ثبت ت راء وَالْاَهُليةَ لِسَهَادة ممت اكام حلي رمَا نه في ِلك 


‌ 0 


الجزء الرايع / اكاب الْخَامس عَشر: الْبَيْنَات والتَحل ۹ 


$ 


الدعَاوَى يقو م بَعْض الناس حصا عَنِ کک الآخرء الحم بدك هو مو حُکم بالأخكام 
المذكور ق فالقَصاءٌ بالحرية الأضلية يَعَدّى على الْكل؛ لان القَصَاءَ بالْحرة الأصضلية هر 


شتت ژق ۶ه عت اوي کن كلمي مه ینعی کل ي لتر 


التكاح: إا ادع أَحَد قائلا: إن هذه المَرأة رَوْجَټِي. وات ذلك وَحَكَم الْقَاضِي 
پلک يري مدا اكم عل اه لس ول تع بعد ذلك دغری أي صي اريخ 


کے ر 


مۇخ بان ِلك المَرأه رَوجته. ١‏ 

e‏ الست ال يم بي هدا الْحُكم شري عَلَى جويع الاس ويون 
ریغ الاس مخکوتا لیم ذلك لا شع بغ رك کی غو جادف دیک ول فل 
ساد : 0 2 

و ا E‏ 
اَی به هو اَن الْحْكُم بالوقفِ SS‏ ی 
للك أو ذَعوى لوقف الأخر (الْحَمَويً). ٠‏ 
َاصِربًة اإفرار: قعل المَعْتَى الذي جرى تفصيلة قالإفرار حجة قَاصرة عير كَوة؛ 
را کک ا ول ر علن لبر اقاي كتا ا حب 
الإقرار لا تفَقر لِلْقَصَاءِ کح اله (الدر رفي الفرَان). 

ما لو ادع خد خصْوصًا ما في حضو القاضي» وار الْمْدعَى 0 
المَاضِي من القَصَاءِ a‏ 
مضي لاني انکر المُدعَي عليه المُدڪَى په بدا نبت المدعي و ش ع إفرار اهدع 


Û 


C 


في حُضور الْمَاضي الأول ص يكم لقَاضِي رار الثَابثِ في حضور اي لأر ل 


(وقذ جَاء في الْحَانية: اع جل من يوان فاضي سهد گات ما قر عك لهذا 
بكداء قان الا ي يقب دل لاما شهدا على إقرار الحَضم جات تا دهم 


ص 


ا والسهادة باعتار الَعْيية رق الإقرارء ا کا اقرا ار باعتبار 
ن الوقرَار قوق السهَادَة بسب عَدَم وجو التهّمَة فيه 


ونين الشربعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
اهاه ا انظ شر الا Ee‏ | 


5ر (۷۷): :لتوار مو بر جاع لا بجو 


الاھ بوَرْنِ لماعل وَاسمُ فَاعِله مراي 3 ا الأثرر e‏ ع 
بَعْضها البَعْضٍ» E,‏ البل. 

ومَعتاه الشرعِي: هو حبر جَمَاعة مستي على الح لابجو لعفل ولا يترم اام 
وَاجتمَاعهم على لكب گالاخبار عَنِ البلدَانِ الناتبة و ةوَعَنِ الام الْخَالبة (فْصولَ لبدَائم). 


إيضاح القوة: 


ا د 


خورالعقا کک إخبار جنع عبر مَحْصور يحمل انما ع 
الكَذِب لِعَرَض من الَأغْرَاض - لا يعد توافرًا 

E E E E 
ِن احبر المَسْهُور هو الْحَبر المَسْهُور بسُهْرة حُكويةء وَيْطلى عَلَى حَبَر صاب السَهَادة.‎ 
ما الْمَسْهُور بسَهْرَةٍ حَقيقية فهو التوار.‎ )١۸۸( اظر شرح الماد‎ 

مد على الس نفرط أن تكرن الح الكذكرر مدا على الس راء كان 
GG as‏ 
کن ا راء تی إن اتاق اَل إقلیم على مسا ا کون توان راء ولا يَحْصل لتا ذلك عِلْمْ 
بق قين َم اران ْم ك الَا نة نير اليج وان گتال). 

E A E‏ ر بعتا الشرعي لبس مضدرا بل هو اشم اير 
لجل داه يعني مِنْ عبر ر إلى المُخبر وَالْمَادَةٍ - الْكَلامُ القابل الل الضدفى 
ا ية ما يَعَرض له: 

لقم اذول: ْم ا سنق وهو (وَ) احبر الصاف كّبر ذِي الْجَلال التي (بلا» 
(ئانا): المترًات الًا): ا اواج صف الاين (رابعًا): لمَعْلومٌ استذلالا 


مول أل الستة: اأ لعَالَم حا 


الجزء الرابع / الكتاب الْخَامس عَشر, اللات والتَحيف ١‏ 
اقم الاني: قوع الكَذِب وهو (أوَ): الْمَعْلومُ جلاف صرُورة كاْقَول: السَمَاء ناء 


۳ ولاز فو و قو ان) :المغأء رج خلافة اندلا گقول الا ل الْمَلاسمًة: الْعَالَم ة يم ۾ (الكّات). 


| ا بأد اباب امَك گالإزثِ وَالشراءء‎ Wn 


يد بأحَلِ هذه لباب فال له له: الملك بسبّب. 


الك انط مو الي م یذ بأد نباب الك گالزثِ وَالكَراءِ ن كص 


معن وَالاتهاب آَم املك ِي يقد بول هَذِءِ لباب يمال له: المِلْكُ بسب وَ: املك 


لحد ملا: ڌا اَي الْمُدعِي قاټلا: ن هذا لمال مالي وَالْمُدعَى عليه ووضع اليد عليه 


0 


بعر ی فَأَطْلْبْ أده مِنه. َيون قَدِ اذَعَیٰ ملكا مُطلقًاء أا دا عى قَاد: إن َا الما 
مالي قَلِ اشتريته ِن فان بن فان :إن فلاا هبني ياه وُ: تَصَدَق و عَلَي وَسَلَمَني يا 


o٤‏ ت 0 # 0 < 8 E a‏ 2 ا 
أو نه مَورُوث لي من الي فلانِ فطلب أخده مه منه. فیکون قد ادع ملكا مد 
fo‏ 

ايضَاح القيود. 

ی و رو و کو ا ر 

الإرث: إذا فيد الملك بالإزث» يكون الملك بسَبّب كما ذكره صَاجب الكنز» وقد 

: رە‎ € f ا ۹ ر‎ ET 
قلَّتِ المَجَلة هذا القَول» وَالْمَسْهُورُ وَالمَقبول عند صَاجب الفتح أن دَعوى الإِزْثِ هي‎ 
دَعوّى املك المُطلق.‎ 

SR O O E TT O 

الشراء: قد ذكر الشرَاءُ مُطلقا هتاء إلا أنه عند بَعْض الفقهاء إذا ذكر المشترى منه 
اواو 2 ا 2 ےار ez a o r‏ 
المعيْنْ» فحيتذِ کون ملكا بسَبّب» انظر المادة »)١۷٠١(‏ كقول المدعى: إن هدا المال 


1: 


االو قال اشرت او یال ا رت وکا رید غ مرف کون دغر 
دَعَوّى الْلْكِ الْمُطلق (رد الْمُْحْتار» وَالسَبْليّ). 
القرق: يوج بين الِْلْكْ الْمُطأق وَالْمِلْكِ الْمَُيّدِ فرق مِنْ جهة الْمَاهيةء كما أنه جد 


¢ 


صا فر من جه لحك الِْلْكُ الْمُطلَقّ في الْعَينِ ار مِنَ الك اد و ادن 


() إن كلمة فوق وتحت هي أمر إضافي فنظر إل مكان القائل وعد قوله كذبًا محصًا. 


t۲‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة الْعلْمَّانية 
الك الْمُطْلَىّ تابث مِنْ أَصلِهء قدا اذَعَى الْمُدّعِي املك الْمطلى وأنبته حى رواد 
دَلِكَّ لِك اسه ا آنا إا اع املك بسب واه قثوت مُفتَصِر عَلَى وَقتِ السَبَب» فلا 
ین ا الْحَاصِلَة قبل السب اذكو كَمَا ينهم َلك م الماد( ۱ الد 
الْمُحْتَارَ وَرَدّ الْمُحْتار وَالرَيَْيِيّ). 
ودا الْقَری هو مَحْصُوص بالعَيْنء ما الدَبنْ فَحَيْتُ لا يَحَمَّل الرَوَائد فَلَيْسَ مِنْ 
َر في الدَيْ نبي لمك الْمُطلي و َيْنَ الِْلْكٍ الْمُمَيَّ انظ الْمَادَةَ .)٠۷١١(‏ 


ص 


| 5ه (۱۹۷۹): ذو اليد هو الْوَاضِع الي عَلَى عَيْن باعل TET‏ 
| الملاك. 


ُو ايء لعَة: صَاحِبُ الي وََرْعَا: هو الْوَاضِع الد على عَيْن TT‏ 


أو قبل الْمُحَاكمَة أو الَذِي بْب صر في عبن ااه ينها تصرف الماك (المَتاني في 


الذَعوّى). 

وَوَضع اد غلا يكن في امول لاء في اجب وَگالياب الوصو ايان 
المَركوب» وَالتَّصَرّْفُ صرف الْمَاكِ يون في الْمَنْقَول وَفِي العَمَار صا رز المَرْرَعَة 
وَالسكتى في اليْتِ وَالبَاءِ في eee‏ 
لهه و ا عل الذار ُو لاون فیا ولس ن ر لوم وفتاح اح عُرفها. 

وف رت لماو مر ارت لري ونت تاز عر کن ینگ عن انود 


الا قع فيه التَصَرْفٌ يلك الْمُباشر, إا كان الْمُباشر وَالمَُصَرّف أَجُرَى دَلِكَ 


أ ت او هَذْمها أو كان حر فِيها ولو بلا اجر أو تَشْييدِهًا أو 


۴ھ ےه 
f‏ 
. 


اصرف أَصالة كتغمير الأَبْية نة أ 
كاه فیا بالدّاتِ» أ وضع آشیائه فیا إا کات ابی ودا گان حیوائا الوْکو ب عليه 


ما 


سے ڈ8 


را َء وَادا گات أَرْصًا زِرَاعتهَاء وَِسْمَاءُ ارزع لدي فيهًا أو حَصدّه ودا کان يابا 
لاء وقَذ مر مل َا التغبیر في الْموَاً(۳۱۲ و٥۳۲‏ و۳۰۹ و٩۹٥٠).‏ 
فالمْق م في الذاي وَالرَارعٌ SIE:‏ واللابسش الاب وَالرَاكبُ الرس وَالوَاضع 


الجزءالرايع / اكاب الْخّامس عَشَر؛ البينات والتحليف ۳ 


السَاعة في جيبو هُوّ ذو الي وَلَيْسَ ا اة تارا 
ع اء ا اا وال اص بل هر دي اد عل اء ا کان اه 
المْحَاكمَة أو َل ذَلِكَ. 

ما: إا اَخْدَٿ أَحَد يده عل عَمَارء كان دُو اليد عليه حر اا يون ذلك السَحْص 
إخدَاثِ يدو اع ليد بحَیّ عَلَى َلك العمَارِء كذَلِك لو اح اح الْمَالَ الَذِي في يب آخَرَ 


ا ملک فک ا يون بلك دا E‏ ارجا وشل فال 


ہکرس سے 


على أن الْمَالّ الْمَذْكور له (لْمَهْسْتاني في الذَعوَى وَالَكوة على البّحر)؛ ذلك إا عَصَبَ 
خد أَرْصًاء وَرَرَعَهَاء قَاذَعَى انر بان ِلك الأَرْصَ لَه أن ذلك اص عَصبها ون اني 
لْعَصبَ وَإِخْدَاتٌ اليد بالبيتق فيكون الْعَاصِبٌ حارج وَالْمُدّعِي دا الب اما إدا كَمْ يسِتِ 


ر 2 


الْمُدعِي الْعَصبَ وَخدَات اليب قالرَارع دو اليد وَالمُدعِي هو الَْارج. 


جا فی وا هلتار و گا رو اء ادا علي يده لا يَصِير به دا 


َء فلو اَی عَلَيه آنك أحدفت اليد و کان بدو انکر يُحَلَّفُء وَبه عَلِمَ أن اليد الظَاهِرَةَ ل 
yS‏ صرف هالا فطلا الف 


هو دو اله ویعتیر ار ارجا 

ا ا op‏ 

رة الأول : ان کون : صما توء في كا الال انان کي اَي 

2 د اتان َل سرج N‏ مهما أنه دو اليب مسا يعد الانانِ 
دوي الد بالا سيراك كَدَلِكَ إا رَِب انان على حَيوَانِ عَارء قَالْحُكمُ حَسْبَ الوجه 
لمرو ديك إا کان طرف الثياب في يد اح 0 لک في بد اخ راع 
کااهُمًا الد ان ا م e‏ فة ومسارگة 
ولو گان أَحَدُ خا ایشا على غار رة ؛ لاله قد نَت يد الإ الاثيَنِ على تلك الثباب وَلا 
يكوك الَرجيځ بكنرة اليل (الدر کن عر رفن۲۲ وز 

ال الات أن لا كرون ف ا اوا وا غ و ن 


هَوَانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمًانية 


گر ھە و e‏ چیا ۹رر 2ر وو £ 


الوجه الأو : أن كود تصرف أَحَها طهر وَأ فی ن تصرف الا ر ر؛ قَلدَلِكَ إا 
تصرف اثتا ال و کل ا الوَاضِم ال الْمُستقِل عَلَىْ على َلك الال تیر 
الذي تَصرفه ظَهر وَافوَى على دَلِكَ الْمَال ڌا ال ويتير لخر ارجا 

ما: لو اَمَك أَحَدّ طرف الثياب وَكَان الْكَحَرُ ابسَهاء فَيْعَدٌ ابس دا اليد وَالخر 
رجا ذلك إا گان َحذُمُما راب الرس وَالآَحر اشا مامه يعد الراب دا الد 
وَالْقَابض الرَمَام ارجا حَيْتُ إن تصرف ابس الاب وراب قرس أَظهر وَأَقوَیٰ مِنْ 
رف E‏ ار الذ ر 2اض للك في مد الْحَال إا اقام 


ی 


الان اة على الْملكة د ترح حَسْب الْمَادَة )۱۷١۷(‏ بَينة ي وا إا لم قم 


أحَذهما السحةء يرك الْمَالٌ بقَضَاءِ ء الك في ي ذِي ليده ولا يرك قَصَاءَ بالاسُتَ7قًاق؛ 


2 


ذلك إذا استطَاع الْحَار ” ا بان الال مدع بو ُو يلك يكم لَه بدَلِكَّ 
الْمَال بقَصَاء e‏ ااذه (۷۸) وَكَرْحَها (الذرَر والشرنيلا). 


1 


م 


احَدِهما ار ٤‏ 2 الآخر حال كونِ الاين ممَصَرَمَيْنِ ب يعبر في هذا الال أ 
المَصرْف في َك 4 الى والاشر خارجًاء ماا: لو گان لاحك ال محلا على داب 
و 2 ف عل لك الد د صا الخ الد عا ااه و 
َر ارجا (الدر 5)» وَالتَصَرْف في تفس الْحَيَوَانِ كر في م الوال اما مَسألة الثياب 
التي ور كرما في الوجه اول فَالْكَرَة َم تكن في تفس التَصَرُفِ؛ َلدَلِكَ لَيْس مِنْ مُق 
ين الاين E TS‏ ليد 
تق وَصَاعٍَ اليد: تنبت وَصَاعة الد د بالق كَمَا أنه إا كان التَرَاعٌ الدَائر على وضع 


ء 


یی نعلا الول ینم ُو اليد أيشا عن لضي باؤق كما لمعل ذو الد في 


ے 
ي 


المَنقول بالافرًار أيْضا: 


فَعَلَىٰ َلك إدا تَتَارَعَ انان عَلَىْ وَصَاعَة o‏ أَحَذهُّمَا تحت 


ت 
ن 


ع 


\ 


r‏ 0ے 


3 ےه 
يده منڏ شهر› وادعی الاخر آنه 


الْجُّزء الرابع / الكتاب الْخَامس عشر؛ اينات والتَحليف 
صَاجب اة الثانية كما أنه لو ادَعَى أَحَدهُمَا أن دَلِكَ ك الي ا 
126 چو 


َاأعَیٰ اََحَرُ ئه تَحْتَ يو مذ يوم الْجُمْعَة المَاضِيق عير بيه صَاجب الْجُمُعَةٍ 
(الْحَانية). 


و و Z‏ ر 0ے 


3۸°( ار مو الري٤ُ‏ نوضع ا لر بلجو افرح 


و و 


E‏ عن وضع الي على عَيْنِء وَالتَصرف بها صرف الْمَلَاكِ يَعْنِي 
لق الع غل نکم ق بده على ا وَعَلَىٰ مر E‏ 
الماك گالشَخْص الذي لَمْ قيض على طرف الاب وَعَلَىٰ الذي ۽ قا ف 
ازب بوعل من بنش عن زعام اڑها ار وَل من عل ئة اَن 
اة محا پڃمل لاڪ وَل من ول يفاح رة في دار تشگنا آڪو. 
وَيُوجَدْبَيْن الخارج وَذي اليد فرق عَلى دوعي 


K9, 2 6 


نَع الأَول: و ت ا وقد بين 
الت لني: کر ين عبت الځ تر لیر معن علب ۶ل كلت نب الد 
ب قدا لَمْ ثبِتِ الْمُدعِي اَی په تلف دو الل بان لمال الْمْدَعَىٰ به لَيْس مال 


2۰ 
2 


لمعي اس قدا حَلفَ ب ا الْمُدّعِيء ملا: لو اذَعَى أَحَد يلكي الحَائط 
الم عليه بتاءُ شخص» والواقي ين دارو وَدَار َلك الشخْص: أن الجا انكر 
حاط ولم یکن لدی الاين بین اقول مع يمين لِصَاجب البتاءِ على الحَائط قدا 
حَلَف يُمَْعَ الْمُدّعِي ِن الْمُعَارَّصَة ويرك الْحَائِط في يد الْمُدّعَى عليه اء التَركِ ودا 


اا ر ر 


کک E‏ 
اَئّا إ 

اليه ادا لم ثبت وَحَلف المد N‏ ج امین ایند کنر e‏ 
ی دزی قار د افردی راښ وذ بے کرت شا في سرح الْمَادَة 


£0٦‏ قوانین الشرية بعة السلامية التي گات اتحکم بها الدولة العلمانية العثمانية 


ور 


E‏ حلفم تلف نعل اَعَد كضبن ا 


التَحْليفٌ من باب التفعيل» ولاه حَلَفَ وَالْحَلِفُ من الْباب الثاني وهو لَعَهً: 


معن ل الق زعا ُو: ليف امن عن أع الْحَضكين. وبنير آعر: تخيف 
الْمْدَء عى عله اليَمِينَ الْمَُوَجَه عَلَيْهِ الف بطب الْمُدَعِيء أي تَحْليف المَاضِي لَه انظرِ 
E‏ 


الین تقو ت َ 2 بر احالف انر د س لاذه (۷7). 


ب 


وبتعبیر آخر: اق اعات ملل تخي انكمم نة ترب الغ اتر 
وَلِدَلِكَ اليف عبار E‏ 

الفرق ت اليف والحالفت: ور جد ةى ب الحلف والحالف شن حت الماش 

م حَيْث الحم َيصًاء وهو أنه يُحْكَمٌ في ييج الْحَلفب إمًا ا الْمُدعِي 
ب علب ازرم غلم a‏ 
عَقَدِ ي اليم أو عَقَلِ الإْجَارَة. 


اده ( ۱ ): تَحْكيمْ الال - يعْني: جَعْل الخال الحَاضِر حى EE‏ 


ر وو رور ےا 


| الاسْيِصَحَاب» والامنضحَاب هو الحكم بقاء مر قق عَبْرِ مَظنونِ عَدَمه وهو پمعنی 
لاء تا گان ع ما گان 


تَحْكيم الْحَالٍِ - نئي مجنل الال الحَاضر الْمَوّْجُود أثتاءَ مُرَاقَعَة الْحَصَمَيْنِء الدَال 
رَالسّاهد لاَحَرِ الطرفيْن حکما = هو هن قبیل الاسْيَصحَاب استَصحَابُ الْحَال 
في المَاضي» أو الِاسْيَصحَابُ الْمَقَلْوب. ا شرح الْمَادَةٍ .)٥(‏ 

وَالاشتَصحَاب هو الحكم ببقاء مر مُحَقق َير مَظبُونِ عدم گان مَوجُوڌا في وَقت 
مِنَ الأَوْقَاتِ» وَهُوَ بمَعَْى إبِقَاء ما گان عَلَن ما گان وَقَذْ وَرَدَّثْ هَِهِ الْمَاعِدَهٌ في الْمَجَلَة 


0 


الجزءالر رابع / اكناب الخامس عَشَر: البيْنَاتوالتَحيف [ f0۷‏ 
في الْمَادَةٍ الْحَامِسَة: (الْأَصل بَقَاءُ ما كان عَلَى ما كانَ)» وَفي الْمَادَّة الْعَاشِرَةٍ: (ما َبَتَ 
برَمَانِ ببقائهء مَا لم و جذ لیل على امحل ف ا اة 
تعاريف مَل سكي الإشتصحاب. ٤‏ 


راء مر مُحَقت يعبر مِنَ المَاضي في الْحَالء گما نه ي 0 يخرن الخال إلى الْمَاضِي» 
يفرع على الق م الأول ماده .)٠۷۷۷(‏ 


ا 


قو الثاني اَيْصّا الجادة المدكورة ۵ انظ شرح لمان الَْامِسَةٍ ا 


Ê f fF 


£0۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلمانية 


الاب اول 


في هق الشهادة 


الفصل الأول 


في تعره الاد و لصا 


يجب ان پا ف رَه أَشَيَاءَ و ِي في اهاد وهي: ريما رکنهاء E‏ 
جوبھاء حكمُهّاء اء مَحَاسهاء ليها صِفَة الإشهاد أَوْصَاف الشُهُودِ. 
آو: تغريفها: يلم ريما ایشا مَعْتاهَا انوي والشرعِيٰء الشها5ة لَ: ءاره عن 
حبر القاطع وهي گا اَن کون مَأخُودَةَ مِنَ اساد التي هي الْمُعَاينهُ ا إِلبهّا في 
الحديث الشريفي: «إِذا عَلِمْت مل اشن قاشه وللا د فدَعٌ» وع ااال فة 
الخبار في حُضور اقاي عن فة ويي ية اَی بو ساد رة من تيل اجان 
اَطْلیّ اشم السب على المُّ» ا ا ص ¿ الشیوي 3 ومعنیٰ لشرد 
بطَريق َلْهَا كاده «وَالَْنيمَةٌ لِمَنْ سهد الْوَاقِعَةَه فِي الْحَدِيثِ الشريفِ فَعِبارَه 
«(شھد) به بمَعْتیٰ «(حَصرَا (الرَيَعيّ و 1 السعود في ول السهّاد دة). 

انیا: رُكُها: رَه عَنْ لَفْظٍ: «أَضَهَدٌ»» انظ الاه )۱۹۸٩(‏ إا أنه إا أوْرَد في آخرٍ 


السَهادَة عبارَة تيد السك بطل السَهَادة قَلِدَلِكَ لَمّا كان قول الشهُود في آخر شما 
ته 


على ما أُعَلَمٌ. TS‏ 
(عَلَى ما أعَدَم او: على ما اظن کڌا)؛ لديك لو قال أَحَدّ: ني مَدِين لمان بالف رهم 
ا و 
E TY‏ 


ا لا يصح نراو كما أنه لو قال فى الشَاهد الْمُعَدّل: نه عاول على ما أَعَْمُ. ف 


الجُزء الرابع / اكاب الْكَامس مشر البَيْنَات والتّحليف ۹ 
کون تَعْدِيآا شاه (البَحْرَ). 

اا شرطها وقرط اة ع و 

لقم الأول: فرطالل هونا 

(لا: العَقلّ وَفْتَ التَحَسُ؛ N AONE E‏ 
الالء وَعَليهِ E‏ وَهُو عير عَاقِلِ الشهَادَة رهد بعد الغ 
کف ل غاا وا ا رمان تا رکید کرد اوا کیا 

E‏ ؛ قَلذَلِكٌ إدا كان الساهد وف 

ا بيا عَاقلاء او رَجُلا عَبْرَ عَادلل» أو عَبْدَاء ثم َم الصبي وَنَابَ الرَجُل وَعيقّ 
e sS‏ 

نانا ال وة قت التَحَمَل؛ وَلِدَلِكَ حمل الأعْمَى عير صجیح» فَعَلَهِ إا حمل 
اح شَهادَة في حال العم د E aS‏ إا كَسَمَ رَمَانَ 


\ 


لٿا) کون تحمل الْمَسهُودِ به بالْمُعَاية تفي أَيٰ: اَن يكو الشَاهد عَاينَ وَتظر 
السيءَ بتفسد؛ لاله قد وَرَد في الاية الْجَلية: امن تمد لحي وهم يعمو ©)4. (ا 
انظْر الاه (۱۹۸۸)؛ قَلِذَلِكَ دا عَايَنَ الشَاهد الْمَسهُود به بره أي أنه سَاهَدَ المَسهُود به 
خط ار وبر الساهد, اداو اساد على مدا الْوَجْو بتاءَ عَنْ مله السَهادَة عَلَّى 
E‏ منا: E‏ وَلَمْ يَحْضر السَاهد الي 
وَالسَرَاءَ سقس إل أنه اء رَجُلانِ بطري الشَهادَة بوقرع اليم والشراب لسن للك 
لجل نبد وی دَلِكَ الم كانه شاه اليم ودا 
E E‏ مِنَ ليره نرد سَهّا شھا 
لديك دا حَصَرَ رَجُاانِ عَاوِلانِ ى رَجُليْنِ ارين e.‏ 


i 


فلاا قَدِ اسَوفیٰ 


وہ 


(۱) والتحمل: لحوق علم الشهود بالواقعةء واستحصال الشهود علل المعلومات المتعلقة بالمشهود به. 


7 


5E‏ هَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمانية 
ارين يارا الْمَطلُوبة له مِنْ ذِمَة فان فليس لِدَيك الرَجُليْنِ اللَدَيْنِ سَيعَا هَل السَهاَة 
أن يدا َل إيقاءِ ادن حَيْت إِنَهمَا لم يسَاهِدًا الإيمَاءَ بذَاتِهمَاء كما أنه لم قر الدَاِنَ 
باشتیائه حَقَهُ بخُضورهماء گما اَن هود E‏ ال ا 
ريق الشَهَادَة على السَهَادَة بِسَبَب عَيبة سهُودِ مود الأضل مده السَمَرء كَدَلِكَ دا کک 
بدو رارج لازت او قحا مفیی و رعا ع8 E‏ 
رَجُلانِ بان ربدا قد برا عَنْرَا مَِ الْعضْرينَ ديتارًا الْمَطلُويَة لَه فليس 
المَذكُورَيْن أن يَمََْا َء ی َه السهَادَة الْوَاقِعَة لَهُمَا عَنِ السَهَادَة عَنِ اقَرَاضٍ عَمْرو 
من ردك ا دیتارًاء ما لَمْ يُعَايَا بالدَاتِ الإبرَاءَ أو اشا او ان ق لدان 
بحْصورهما الإبْرَاءَ وَالاسَتيمًاء ل السَاهدَيْن يَعْلَمَانِ سَبَبَ الْوْجُوب وَوْجُوبَ الْمَالِ 
ولا يَسْقَط تَحَمْلّمَا مدا إلا بالْحْجُة ولا تون السَهادَة الوَاقعَة بحْضورهمَا حْجة لِعَدَم 
اتَصَالِهًا اح (الوَنوايجة) انظ الْمَادَةَ .)١١۷١(‏ 


orl 2~ 


وَهَذِه المُعَايَنَة على وَجَهَيْن: 

لوج الأَوّل: يون بمُعَايتة السب الْمَوْضوع لِلْمِلكة كَروية أَحَلِ خر يَسْتَري مالا 
َو هِب وَيَقَبضهُ تم يَسْهَدُ بعد دَلِكَ أن دَلِكَ الْمَالَ مله كَدَلِكَ دا حَصَرَ r‏ 
ايجار بن رجُلن» سوح المد اذو له أن هة على الد المَذكور كَذَلك لو َأ 
بيه اَن رَجُلا ارصن اح عة دان زل اها فة أن بهد أن لذلك ا لحل فى 


ت 


ةلوجل الآخر عَسَرة دانير 

اجه التاني: يون بمُعَايتة وضع ليد الذي هُوَ ليل الْمِلْكِ انظر الْمَادَةَ )٠٦۷(‏ 
وشرحهاء وهو ا لو کان ا ف في الْمَال لَزِي د تحت يده و بڏونِ أي متَارَعَة» 
ا ا ع و ا ی غ اا که 
ِلك لِذِي اليد - أن يَشْهَدَ أ َلك المَلَ هو مَك ديك السَحْص وَتَجِل ا لَه هذه السَهَادَةٌ 


ے 
o‏ ء 


OE EE E (السَبليّ)؛ لان وَصَاعَة‎ 


الجُز الرابع / اكاب الْخّامس عَشَر البَيْنَان والتّحليف E‏ 
ومتها منت الدلايل اي يتل , بها على الْملكة؛ لأ اولك لايُعَلَمُ بالدّليل الْحَِيقِي. 

مد: واا ي مالا فبرۇيته ار لا يوذ قَذ عل والذليل اَي 
ن الْمَالَ الْمَذكُورَ هُوَ ملك لِلْمْشْبَرِي؛ لان مِنَ المُحَمَلِ أن کون الال اد 2 
ملوك لِلباِ» حٌى لو نهربي | راء ابام لَك امال يكن أن يالّ: إن باع الْبائِع 

َير مالك لِذَلِكَ امال ونه باع وهو َير مالك لَه. ذلك وَتسهياا لِلْمَصلَحَة e‏ 

بظَاهر الي فَجُوَرَتِ الشَهادة على الْملكية بمُعَايّة الْيَِ. 

سوال: كود امال بعصا في َد وة عَْر صاجبوء گالوويعة وَالْمَأجُور وَالْمُسْتحَار» 
وَالمَرْهُونِ في هذا الْحَال لا يَجُورٌ الاسيدلال بايد على الْمِلكية ولا يجوز تجُويز 
السهَادَة استتادا على معا مُعَايتة وضع الْيّد؟ 

الجَرَّابُ: د لاض وود الماك في کد آضايهاء ون وكا في بد عبر آضكاي 
هر عَار؛ َلك رجح جهة ا ملكة ية التي هي الالء وَلهَدًا الترجيح يَحْكمْ القَاضِي 
جردا لذي ا مضا ار (الرَيكي). انر شرح الاو ۱۷۸). . 


مر ر 


0 


إلا أنه يرط في كول الشهادو على الولْكِ يتا ا 0 

السرْط الأوّل: :أن بطق الاد ادت ون نبس شه اء على معاي ايء 
ذا فَسَرَهَا عَلّى هَذًا وجه - أي: ن أن هاده م م ية عى علوم ت التي استََجَهَا 
AD e‏ ر والشرنبلال). 

السَرْط الاني: أن يون السَاهِد مُطْمَيِتا على أن لِك الْمَلَ هُو ملك لِواضع الي 
َلدَلْكَ دا كان الاه عَيْرَ مُطْمَْن لِدَلِك» فليْس لَه أن يَسهَدَ عَلَى اولك بتَاء على مُعَايَة 
ايء لن أل في جَرَاز السَهَادَة هُوَ اعبار اين وبالاطونانِ ا وع الْلْم ا 
علب الط (آپو السُعُوي وَالدرَد)» مَلا: لو راي أَحَد في يد تاس جَوهَرَةَ أو ولو دَاتَ 
کف از رای ای بو ایل لی فی ا آمل لااب قل ل لَه اَن يَسهَدَ اَن 
الحره وكاس وَأ َب إْجاول (الَْاجية في أل الاي الخ 


اقرط الَلِتُ: اَن لا يبر رَجُاانِ عَاوِلَانِ هدا اسهد اَن الْمَالّ الْمَذْكُورَ يوا 


E‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
ا اک او ×> > س ا ٤ے‏ ارہ کور وره 
الد أنه يلك لخر فإذا حبرا الشاهد على هَدَا الوَجهء فليس لَه أن يَسْهَدَ بملكية ذِي 


ے 
ت 


لي (الوَلوَالِجيةٌ في اول السهَادة وأو السود الْصري). 

ما ذا خر الشاهد رَجُل عَادل قَقط قلشَاهد أن سهد اَن ذَلِكَ الْمَالَّ هُرَ ملك 
لاضع اليه له عن ا5و ادبن بع في قل أ یس اول اد جل أن ب آنه 
وله بخلافِ ما ٳڏا هة په عَذل وَاجِد؛ لَه هاو الْوَاحِِ ا يرول ما ان في لبه اه 
لول فاا يحل ا له أذْينْيْعَ عن اشاق إلا أن يقَعَ في فليو أن هدا الوَاجدَ صَادِقٌء قدا 
وق في قله قاد يحل لَه ان يهد لول 


ت 


و کک ا e. e‏ 


yT‏ ا والشنتير 
وَالْمُستأجر وَالْمُرتَهن يد اما وان ايهم هي يد صاب املك آم صَاجبُ الْبَحر مذ 
ا على الْمِلْكِ بمُعَايتة اليد دون التَصرفي قائلا: کک 


or of 


توعَيْن: لخدا تصرف امال وال تصرف النيابةء كتصرف المُستعير وَالمُستا س 
َالوَصِيٰ وَالوَلِي وَالوَكِيل (انتهىٰ مَعَ صم مِنَ الريلَيي)» لك 5وت في ق ااي 
عَلَى ايء في هَذِه الصورَ يجب أن یكی بظاهر لَب وان يسَهَلَ اه مر السَهَادَة (الرَيدَِي). 

واف کی ا ر ع ی اوی یاو 

الَو الأَول: يون بمُعَايَة المَاِكٍ وَالوِلْكِ وهو أن يعرف أَحَد المَالِكَ باشوه سيه 
E O a‏ 
راه في يل عَيرِ قله عِندَ الدَّعوَى بَيْنَ الاين اَن سهد أن الك الْمَذكُورَ هُوَ ِلك لي ال 
الأول 

الع الثاني: أن يكن قَد عَايَنَ املك وَلَمْ ياين الماك متلا: َو كان قَذ 
بخُدٌودو الأَرَبعة وَعَلم أنه مَْسُوب إلى فان E‏ لا غلم اوهو وتسر ن 


ر 2 


e‏ ب لَه املك رَادَعَى ا حر بان الْعقَارَ الْمَذكُور الْمَحْدُود هو 


س 
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ت 


ل شاو الَذگور ن يهد بان َلك الَعمَارَ المَحْدُود هُوَ ملت لِدَلكَ الرَجُل؛ ن 
السب يبت ي تامع صاز اكاك مغأوما بتاع املك العا وؤ م شع مل مس 


۶ 


هدا أَصَاعت ى التاس؛ أن فيه الْمَحْجُوبَ وَمَنْ لا رر اض واا ° 
مَصرفا فيه ا هدا ا ت الملك بالشتام» وَإِتمَا هو ر تبات ا ھک وفی 


ء 


ِي 


ا الْملْكُ به به وَهُوَ لا يَمَْْعٌ ونما ِْم إنباته قَصدًا (الرَيلَمِيٰ) واا ا 

برا لن انها في اشرو نت جرا الماد وكذافى اروا لَه (السَبْليّ). 
الع الَايث: ألا كود السَاهد َد عَاء ن 

ِن ن فن بن فان عَمَارَا في القَرية مَحدودا بكدًاء إلا آنه ل يلم ديك لقان كما 


کو ٢ں‏ و 


أل اذ أن اذا الْمَذْكُور وضع يه َل اعفار المَذكورء ل تجلا لَه السَهَادة؛ لاله 


£ 
ان 


ت 


مُجَازف في هَذِو السَهَادَة (الرَيَْمِيّ وَالسَبليّ). 

الع الرابع: أن يكو عَايَنَ المَالِكَ وَلَمْ يُعَاينِ الْمِلْكَ متلا: و گان اح يلم ردا 
ََسمَع أن له عَمَارَّا في الْمَجل المُلانيء إل أنه غ ك ان ل لَه أن يَسهَدَ 
ا ُو ملك ريد اَن بحص لَه العم بالمَحدُود وهو رط للسَهادة 


ا منتتتى): إن الحْصومات اهي بجو السَها5ة فيا سامح بطري الاسشاء ِن yk‏ 


5 الاِثِ - لا يشرط فيا الْمُعَايَهء انظ الماد .)١۹۸۸(‏ 
اَم لني. : رط الأداء وَهَدًا تلاك ة َصبَافي: 


2 0 


الصنف الدَول: ما“ رج على الاه وهُو: 

(۱) البلوع؛ قَلدلك لا تقب سَهادة الصيّ. 

(۲) الحرية؛ فلذلك ل تقبل شَهادة الْعَبْد. 

(۳) ال 

9) النطْی؛ قَلِدَلِك لا تقب السََادَة وارد ذِكُرْمَا في الْمَادَة .)١۹۸١(‏ 
)٥(‏ الْعَدَالَه؛ قَلِذَلك لا تقب شَهادة الْمَاستء انظرٍ الْمَادَةَ .)٠۷١٠(‏ 


E 


(0) أن لا يكو مَخْدودا بِحَدّ ذف للك لا قبل سَهادة المَحْدودِ بالْقَذفِ. 


EF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

(۷) آلا يكون شاه جر َعَم أو دَفْمْ مَعْرَم؛ قَلدَلِك لا قبل السَهَادة وارد ذِكرْهَا في 
الْمَادَو(١٠٠١۷٠).‏ 1 

(۸) أن لا يكن الساهدٌ حَضْمَا؛ قَلدَلِكَ لا تَصِح سَهادَة الوَصِيّ لِليتيم» وَالوَكيل 
لِلْمُوكّل» انْظّر الْمَادَةَ .)٠۷١۳(‏ 

() يجب على الشَاهِ ان يون عَالِمَا لِلْمَهُودِ به وَفْتَ السَهادَة ودارا ياء انر 
الماد (1۸1) وسرحها. 

)٠١(‏ ذكُورَةٌ السَاهدِ في الْحُدُود وَالْقَصَاص؛ قَلِذَلِكَ لا تقل فيهما سَهادةٌ النَسَاِ. 

(۱۱) َقَدّمٌ ادعو في حُمُوق اليباد؛ قَلدَلِكَ ل نصح السَهَادَهُ في ذلك بلا سَبْ 
دَعوّیء انظ الْمَادَهَ .)١١۹7(‏ 

0 مُوَاَقَة السهَادة لِلدَعَوَى في الدَعَاوَى الي يشرط فيهَا مُوَاَمَةَ اساد لِلدَعُوَى؛ 
ذلك إا كات السَهادَةٌ مُحَالِمَة ِلدّعوَى في ِلك الدَعَاوَی» فلا تقل ما لَم يكن التَوَفِيق 
مُمْکتا يها وَيْوَفیء انْظر الْمَادَةَ .)٠۷١١(‏ 

(۱۳) الَأَصَالةٌ في السَهَادَاتِ الْمَُعلَمَّة بالْحُدُود وَالْقَصَاص؛ َلِدَلِكَ لا تجوز في تِلْكَ 
الذَّعَاوَى الشهادة عَلَى السَهَادَة. 

9 بِما أن السَهَادة عَلَىْ السَهَاَةٍ جاَرةٌ في حَالّة تَعَذرِ حُصور الأضل؛ قَيِدَلِكَ ل 
ف اوا ل ب ا و اللاو فل دت ف زع 
الْمَادَةَ )۱۸٠٠١(‏ (البَحُرَ). 1 

الصف الاني: الرَاجَ لِلسهَادَة وَهُوَ عِبارَة عن دة َضْيَاءَ: 

أولا: َفْظٌ السَهَادَة. انر الَْادةَ .)١۹۸۹(‏ 

هايا): عَدَد في السَهَادَة في امور التي لا يمن لجال الاطَادع عَلَيهاء انظر لماه 
(۱۸0). 

(الا): اتقَاق السَاهِدَيْن» انظ الْمَادَةَ(۲١١١).‏ 

الصف التَاِث: الرَاجِع عَلَى مَكَانِ الاد وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَجُلِس الْقَاضِي» انْظَرِ . 
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الاد (۷۹۸۷). 
رَابعًا ها وسنت وجوب السهادَة انَان: 

:أن بْب صَاحب الْحَّ ياء اة مي الاه لرل تتا وک یاب الشہ اء 
ماعا 4؛ َلك ا فيهما السهَادَة ياء السهَادَةِ وَكَنَمَا اسهَادة 
يأمَان؛ لن كنم السهَادَة مهي عَنهُ بالنَص وهو كله تتا رس يها که انم نة 4 
(الرَيلَعِيّ والولوالجية). 

اا اف ضياع حقّ صَاجب الْحَقُ؛ قَلِذَلِكَ لو گان أحَدٌ شهدا عَلَى حى 
eee‏ د هو هو شَباهد على حَقة؛ شاه أن 
يُخْبرَ ذلك الشَحْص عَنْ عن كفي شهادټه وان يهد في حُصور الْقَاضِي إا طَلَبَ ينه 


السَهَادَة وَإلا لا يَجِبُ؛ e‏ أن يكون قد ترك حه (تكولَة رَد الْمُتَان)'. 
خامسًا: حكمهاء وَحْكم اساد على القَاضِي وَجُوب الَْصَاء بعد تزكية الشهُود لديك 


2 و ۶ 0 ا e‏ & 
إذا کک شراط الحك لا تحور قاض ا الك انظر الماد (۱۸۲۸)ء إلا أنه 
رلا TT‏ قربا فيأمن اقاي حول الصاج بيا 


۶ ت 2 َ0 


ثانا أن يدعي الْمُدَعَى عَلَيه اَن لَدَيْه دَفْعًا ِلدَعَوّى» وَيَطْلْبَ الإمَهًالّ. 

الئا: أن كود لى القَاضِي رَيْبٌ هة في الهو وَسممَصل مذ اساب الاه 
في شز الْمَادَة (۱۸۲۸) (الشرنبلالي) 

ساسا : صفتهًا: إن تحمل السَهَادَة وَأدَاءَهّا قَرْض كمَاية: 

تَحَمُلّها: إدّا طَلَبَ الْمتَعَاة تان ن حو عالیر في کا يي نو ا 
اسه وجا إلى مَحْدر اهو نحمل الكَهَادة فرص كَقَابة َل الشهُود رضي 
(1) إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة» فأحر من غير عذر ظاهر» ثم أدى لا تقبل لتمكن التهمة إذ قد يكون 

لاستجلاب الأجرة» وقد فسد الزمان» وعلم من حال الشهود التوقف لقبض النقود «الحموي» والوجه ن 

يقبل ويحمل على العذر ثم تذكر أو غيره «الشبلي». 


oro 2 م‎ 


5 قَوَانين الشربعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


0 2 £ ° EES 
E دَلِكَ ابه جاع الاَمَةء أي لا يَجِبُ ا‎ 
E e العاقتین» ل بب على وتن أن ذبا إلى م ر‎ 


سرح الْمَادَةٍ (۲۹۲)» في هَذِه الصورَة إذا طَلَبَ أَحَدّ مِنْ آخر تحمل السَهادَة ينْظَر: قدا كَانَ 


2 
2 


يكن لِذَلك الشخْص أن يد خر حمل السَهَاكق فللمطلوب ينه الماع عَن تَحَملهاء 
وإ قلا فاا إا امَُتَعَ کان آیْمًا. 

وقد جَاءَ في ابر اَن النَحَمُلَ کالاَدَاءِء يرم عند وف الصَياع صلب نة اَن يكب 
ادف َو يَسَهَدَ عَلَىٰ عقي أو ْلب مه الأداء إن کان يج يره له الاموتاع. 

آداوَهَا: إا طَلَبَ الْمُدَعِي مِنَ الاه ان يهد مَمَرْصُ كِمَاية عَلَى اسه أن يَذْهَبَ 
إلى مجلس الْقَاضي» وان يودي الشَهادَةَ لماه وَليْس لَه أن يَمَْيْ قائلا: فَلْيَحْصرٍ 
اي إل ويَستو إا امَتَعَ کان اال 

لهاان تا جْرَة على سَهَادَيه من الْمَضهُودِ لَه قدا طَلَبَ السَاهدُ 
فلا ا هدنه (لِسَانَ الحُکام). 

E)‏ رالاودخلّن ا السَهَادة؛ ِلك إا نكر السَاهد الّذِي أَحْصَرَه الْمُدّعِي 


و و چ 


مام لضي اة ES‏ شی یس تنو عم امهرد به س ِي عي 


ت 


ا 


d2 


الَْمينَ؛ لان إا ابر عَلَىٰ الْيَمِينء فمن آذ هد اما اا وَالْحَال أن هَذِوِ 
السَهادة لا کون مقبولة ولا يحل الْحْكْمُ بمو جبها (لولوّالجة في القَصل الْحَاوِي عَكَرَ من 
السهادات). 

روط فة يد الأداء: 

إن فرضِبة الأَدَاءِ مَروطة عة د شروط: 

-١‏ أن يَطْلْبَ الْمُدّعِي السهَادَ في حقو العِباد؛ لان السهَادهَ هي حَ المُدعِيء فَكَمَا 
يُْتَرّط الطَلَّبُ في سَائر الحُمّوق يشرط في السََادَة لبها ايا (الذرَ 0 

وَلَنْ في حُمّوق الله كالطَلْمَاتِ الثلاة وَبتَغيير آخَرّ: في الحُرْمَة الْمعَلطة فلا يشرط 
فيا طَلَبُ اساد وَيَجِبُ على السَاهدِ مِنْ عَْرِ لَب وبلا دَعوَى - أن يَذَْبَ إلى مَجْلِسٍ 


o و‎ 
4 
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َو ا 
of o 4 ka‏ 
= 


القَاضِي» وَيَسهَدَ في طرف حَمْسة يام حى ا 
ر يعَاشرَانِ بَعْصهما معاد رة الأَزوَاج يکود قَاِقًاء وَل تفل 


ا 


2 


تو را 2 


مكلا: إدا توفي حك وترك زوجتة وورتتة ارين تم هة الشهود فى ضور 
الاي أن ES ٤‏ 
ا و رَه الأَروَاج» وَتركوا وَأخرُوا اساد فلا تقبل سَهادتهم؛ لاه 
ا ١‏ کک ا ون الشَاهدُ ا 


ی سیل کات 5 گان السَاهدٌ بان ا 
داومَا؛ لاه م الْجَّائز أن 


ا 

أن د ا 17 
ر 
ا 


راد ى عدم 


سرف ل فل شاف فلا يلر مه 
تَغْدِيل سهادته وَجَرْجهاء يلِم سَرَفه (الْولْوَالجية). 


- الا کون اعتقَاد وَمَذهَبُ القَاضِي مالقا لاعتقاد دِوَمَذْهَّب الساهد. 


ت 


A 


مٿا: إا كان الْقَاضِي حنمي الْمَذْمَب» فما أنه يقو ل بَدَم جَوَاز هة المُساع الَا 
E ET E E‏ 
الشاهد أن يَسهَدَ يهد على يلك الْهبَة وًالتشليم» > قلاشّاهد CN‏ السَهَادَةٍ حَيْتُ إن 
انلم ِي ا و سف ا قبل سا5 وَل يكم َة بصِكة الْهبةء وَعَلَيهِ إن عَدَم 

قبو راورن اهي رعا لِساهد خير السَهَادَة (الْحَمَوِيّ). 
ان کون ادا الاه ما2 ل 


ميا على الساهيد؛ قَلدَلِكٌ دا کان E‏ وَشهد 
ر مهم وبل َهَادَتهُمَاء سقط وْجُوبُ السَهَادَة عَنِ ارين 

أا إا امع هم عن السهَادَةِقَالْوَاجِبْ على الآَخرينَ أن يدوا السهَادَة؛ لن ارين 
إا لم يدوا السَهَادَة ينلَفُ حق الْمُدعِيء وَحَيْتُ إن هدا الف يون مُصافا لهم فيكونونَ 
مسين َف حى الْمُدَّعِي (الْوَلوَالج). 

كَدَلِك ذا لم تقل سَهاد ده عض السود الذي شهدواء وَمَسَتٍ الْحَاجَة سهاو ارين 


EA‏ قَوانين الشَرِيعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 


ET و ب و ا ج‎ RR 
َيب عَلَیٰ الاخرِينَ أدَاءُ سادق كما أنه إا كان قول شهادَة بض الشهُود أَسرَعَ مِنْ بول‎ 
ر 3 3 ر ب وي ره ر‎ E 2 کے ر 90ےے‎ 
اة الآ رين حب السَهَاة عى الشهود الذِينَ يوون عَلَى َي اصق ولس لَه‎ 


و ور ت 


الاميتاع عن اَدَائها؛ لن امتاعَهُم عنها يودي الى ضع الك (الشرنبلالي وال 
وڏ جَاءَ في ابي السمُودِ اَن مات سَبَبَ الْوْجُوب عَيْرُ ظَاهر» حَيْث کان 

ال 
-٥‏ اَن بخبر شَاهدَانِ عَدلانِ الشَاهدّ بان 


2 


در 
٤‏ ر ° ر و € ر « < 1 ٤‏ انت a‏ 


ey OF‏ ع على الم لا ئه یت عه 
بُطْلان الْمَسْهُود به بحْجة مُطلَقَةء فليس لَه أن يَسْهَدَ عَلَْ دَلِكَ (الْوَلرَالجية). 


0 4 o ص‎ 


كَدَلِكَ إا خر عَذلَانِ مَنْ يريد السَهَادَةَ عَلَى الْمِلْكِ کک ليد بان دَلِكَ 


امال هو ملك لاخر فَلَيْس لِدَلِكَ السَاهدِ أن يَسْهَدَ عَلَنْ الْيِلْكْ بتاءُ على مُعَايَة الْيَدِ 
(الْولْوَالِجِية في اول 

شاءَ هد E‏ هيه الرَجُآدنِء ون شَاءَ e‏ 
إا گان الْمُحْبرٌ ل EE‏ شاه ترك السَهَادَة وَلَو كان الْمُحْبر الوَاجِدٌ 
عَذلا كَذَلِك إذا أخبرَ عَذَلانِ السَاهد في امور الي تر واا بالتسامع حبرا 
مُحَالِقا لِمَا سَرِعَه قدا كن عن الاد عق يك ابر قلي له أن يغهد اتسائ 


4 
3 


2 


ما لم يكن الشَاهد مسيمََا كَذِبَ ديك الْمُخْبرَيْنء كدَلِكَ إا أ عذل وأحد الخاهد خا 
مالقا ِا سَمِحَه قله أن يهد حب مَسْمُوعي ما لَمْ َم عِنْدَ السَاهدِ صِذف حبر 
الْعَذل الواجد 


(1) وينبغي أن تكون الاستثناءات في كل الشهادة كما لا يخفى» وكذا المعدل لو سأل عن الشاهد فأخبر أنه غير 
عدل لايجب أن يعدل له عنده (البحر). 


2 م 


الجزءالرابع / اكاب الخَامس عشر: ؛ اينات والتّحليف | 


ل كود القَاضن الذي سيشهد الشاهد فى حضوره عاولا قَلسَاهد الذي 
لَب مئه أن سهد امام اض َر عَاوِل أَنْيَمَْيِعَ عَنِ السََاة على أن يَسهَدَ في حُصُورِ 
قاض عَاول؛ لاله يُحْتَمَل أن يرد وَيَجْرَحَ القَاضِي الْعَْرُ لمال هاده وَيَحَكُل الشَاهدٌ 
الْعَار دالجلا إا حص َر َالِ عند السَاهدِ اَن لِك الْمَاضِيّ لعي َالِ سيبل 
هاده بشُهرته» اللائ أن َعَيّنَ السَهَادَة عل السَاهدِ (الْبَحْر). 

۷- دا گائٺ ساد السَاهِدِ عَلَى الإفْرَارء يجب ألا يكو السَاهد عَالِما بان إِقَرَارَ 
2 ي عل الَف قدا كان عَالِما بان امقر قر عَنْ حوفي قله آلا يسه (الَْحْرَ). 

ا کون اسهد قريب من 2 قاي َا کان الْقَاضي بيدا عَنِ 
السّاهد بدَرَجَږٍ aE‏ ي لا يَسْتطيع الْعَودَةَ إلى بيه 
دَلِك الي ۳ شاه الماع عَنٍ السَهَادَقِ وَل کور ن اما برك سادق ال ٤‏ 
بدَلِكَ وقد قال الله الى : ولا یسار کیت وک اهي لخر والشرنلال). 

۹- ألا يضاف الاد عن ليد ين الم (ابة بوي عَلن انخي). 


3 0 


0 ھە € کر ا و م a r‏ ور ار 2 2 
ون يکن آن ادَاء الشهادَة في حقوق العبادِ فزض» إلا أن السترّ أحب في حَق مَنِ 


م 


ر 


ت 


اتاد الأَخوَالّ الْمُوجبة الْحْدُود بڏونِ ا الى الكَريم قد قَالّ شاه 
الذي سهد على حَد: «لو سره بويك لَكَانَ حيرا لّك» (الْبَخْرَ). 
سما وان الْحدوڌ هي حق الل الله تال عي عن كل سَيءِ بكَرَمه وَلَطفِهِ پوباي 
ما الْعَبْدُ فهو مُحْتَاح وشحيخ فَلِدَلِكَ لا يقاس أَحَدُ د الْحَمَيْن بالْحَق الأخر (الرَيلَيي). 
اا السهاده في حي مَنِ عاد ازتکابَ مُو جب لخدو وَاشتهر ها وان عَيْر مال 
بها مُشِيعَا لاء قَهي اول مِنْ ترما (البَحرَ). 


ے 


2 ٤ اک ا ر رور‎ RTT 2 9ےه وو ر‎ O 
E N 


علي اَن الوّجُل اح مال الحر» ولا يهد هد باه سَرَقه؛ لاله إا شهد على أنه صرق قَيَجْرِي 
في حَقّ الاق حَد السرقة (البَخر). 
سَابعًا: ا ا 0 ع وان 


۷٠‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العمًانية 


السهَادَة قَوله تَعالى: كرأ ميب يتش دآبالْقَسمٌ 4. 

امتا دلي الا اكاب وَالستة جاع لام 3 

َاسعًا: صِفة الإشَهَادِ وَصفة تحمل 2 كما أن الإشهَاد وَاجِبٌ في التگاح» َر 
َر أا على الد في الات وال E‏ وّال» 
وتف الأمرال اعت للف الان سما ران إتلاف الْمَال على الوَجُل حر حرام وعلَيه 
فالإشهاد قَرْص ما يکن الال كان کان ورْهَمًا فضا فلا ياف من تفه 
ا اليه في الْمَصل الثاني مِنَ السهَادَاتِ) كَدَلِكَ تحمل السَهَادَة هر فرص كماية 
کاڌائهاء والس مُوجبًا ضياع الْحُقَوق (السَبليّ فِي اول السهَادةٍ). 

قافرا ازاف اشرو فن اللذن أن بكرن ار د ال اا ي ار 
وَالْمَال؛ لان السهُود إا كانُوا حَائِزينَ َذِوٍ اْأَوْصَاف لا يكَونُونَ طَامِعِينَ في أمْوَال لاسء 

قَاسْيِشَهَادهُمْ وى مِنَ ايها عَيْرهِمْ (الوَلوَالجية ف لقصل الْخَاس مِنَ السهَادَاتِ). 

وَالاَخوط لِسَاهد ان يصع عَلامَة عَلَىٰ السَيءِ الَذِي يَحَكَل السَهَاةَ فيه حى لَه 
يمن أن يعْرفة می رآ وَحتَی لا يكن أن بريد في حر سا (الولَْالجة). 

ما: إا شهد شَاهِد على سََڍِ دين قَالْأَحوَط أن يصع اسهد في منتى السَتدِ 
تحت عنوانه تيه أو حنمة. 


۵» 


اة (۱۸4): اهاه ِي الإخبار بلط السَهادة: يعني بقَول: اسهد د پاات حن 


أحَ اَي ُو في ذم لأر في حُصور القَاضِي وَمُوَاجَهة الْحَصمَيْنِء ويال لِلُخبر: | 


IE‏ ا 


شاهد. صاب الْحَق: مشهو. لخر عَلد: : مشهود 
الما ده هي الخبَار صدا عَنْ بين وَعِيَانِ بََظٍ a N‏ أشهك 

کت ع عر ای تز ی جد اکر حشر ایی وک لتر ار 

للْمُخبر: شاهد. وَلِصَاجب الْحَىّ: مَسهُودٌ ه. وللمُخبر عليه م مَشهود عليه. ولل ا 


له. 
e‏ 
ر 


ليو وَلِلجَق: مشهود پو 


« 


2 


الجز الرابع / الكتاب الْخّامس عَشر:الْبيْنَات والَحيف ۷۱ 


إيضًاح القَيّود: 
رة کر ت ر چ 9 2 o‏ 4 0 © 0 
حَق أَحَدٍ الذي هو في ذِمَة الآخر: (۱) وَيَحْرَج بلك الإقرَارُ؛ لن الإقرَارَ حَسْبَ ما 


E 
وي: اغبا‎ )۱٣۱۳( قط لوی ل لري کا مو كو في اماو‎ 0 
af وو‎ 
a Eas 


ے 


حقه: يخر َلك الإخارعَنْأَْر حاو لِلْمَاضِي في مجلس المُحَاكمة (أپو السَمُودِ 


ماا: إا جَاء الْمُحْصَر إلى مجلس الْقَاضِي» وَأَخبر الْمَاضِىَ قَائلا: إن بك قد باع اموا 
کان الیم. ل بود ا اناز من قل الشاقی كما هز بر الخ لضي مره 
€ و 


قبیل الخاد بان اتا َا اء فلا کون هدا الإخبارٌ شهادة 
٤ 2‏ س ٠‏ 
E‏ القَاضِي: أي مجلس س وَبهَذِوِ الا يخر ج الإخبار الوَاقع في غير 
مجلس الحكم؛ لان هدا الإخبار ر لیس بسَهَّا اة (أبو السخُوذ): 


في مُوَاجَهةٍ الْحَّصمَيْن: وَيقَهَمٌ مِنْ هذا ايى وَمَنِ أمظ الوَاردَة فِي الْمَادَتيْن 


& 


OAs ۱71۸)‏ ا بعر جين الأغرى كرالك شو العضكن 


LoL 0 


بَفظٍ لإ أشهد: إذ لا جور السَهَادَةٌ هذ االلفظ ي آن :ادا الماد صر عل 
َفْظ السَهَادة ولا تَجُور السهَادَة بألْمَاظٍ ری دل عَلَىٰ تَحْقيق شيءِ لم رَيقين؛ لان 
الفط الْمَذْكُورَ هُوَ مواق لِلَفظٍ الوَارد في الكتاب وَالسَف كما أنه بوج إِجْمَاعٌ على 


0 
ت ا o‏ أن 


تعيين اللَفْظِ الْمَذكُور لأَدَاءِ الشهَادَة وَعَلَىٰ عَدَم جَوَاز الشَهَادَة بعَيْرِ دَلِكَ اللْمظِ» گما ان 
E 2‏ ت ص ر ر 
هدا اللفظ لا يخلو من التعبد (البَحْرَ). 

اس ۰ س 9 ر ت م o‏ ار ےل رص so‏ د ر٤‏ 

الكتاب: وقد وَرَدَ فيه: لواقم دوأ دو عَدَلٍ 4 ولا نموا اة AT‏ 


ت 


لیات الَْاتِ كما أن اسه ذ ورد فيها: «إذا عَلِمْت يل اسمس قاشهذ ولا فدَعْ» 
ل السرّ في تعيب 1 ن اللَفْظ الْمَذْكُور لِسَهَادة هُو اَن الشَهادة اش ا عن الْمُسَاهَدَّق و 


ت 
و ر o24‏ 


کات المسامدة ار عن الاطااع على ايء عيانًا؛ قلدَلِك رط ف اء ۽ الْسَهَادَة لظ 


4E 


\ 


a 


۷۲ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العْمائية 


السََادة الي نى عَن الْمُمَاهَدَة يعني أله لا تجوز السَهَادَة بالَصريمًاتِ لأر كَاَفْظ 
«شَهڏت» بدلا من لَمْظ: «أشهد بل نها مقصورة على لفط : «أشَهد ومُنْحصرة فيهء كما 


و 


3 و 


شير إل َلك في افير الْمَارّ ره وَسَبَبْ هذا القَضر اَن لظ شهدت هو مَوْضوع 
انار بر وَقَعَ في رَمَن مَاض قدا سهد باللَفظٍ المَذُْورِ فلا کون الْمَهُود به مُخْبرا به 


4 0 م 2 


في الْحَال» بل يتما على مَعتی انه سهد في الرَمَن الْمَاضي» ما صِيعة الْمُصارع فَحَيْث 


إنهّا مَوْصُوعة لِأإخبار في الْحَال» قدا قَالّ: أشهد. فَهيّ بمَعْتى السَهَادَةٍ في الْحَالء كَمَا 
لالط ت الاهد ةوا َالْإخبار في الْحَال» قدا هد السَاهِدٌ ‏ بذلك الف 


فکون م قول يي أي الله آي شعي عن يك عن ادي واي خير عله 


E0 


الأن-وهَذًا الحعد فقو ا مَفقود فِي الألفاظ ز الأخرّى 7 
صِدقًا: يحرج ر بلك الإخْبار الْكَاذِبُ وَالصّذق عبارَة عَنْ مُطابقَة الْحَبرٍ ِلراقع» 


ت 


بهذا القَدِير يكون إطلاق السهَادَةٍ على الإخبار الكاذب مارا (الدر ‏ لتاب 
وَالتَكَولَةً وَرَدً الْمُحَار)» وبتعبیر اا اة الور رد مَجَا زي وَيَجبٰ خروجُهًا 
ا المدكورة: 

عَنْ بين وَعِيانِ: وَالعيّان بالْعيْن مَعَْاهَا الْمُعَايَةَ؛ لان السهَادةَ كما عَرْقَتْ في الْمَادَة 
(۱۸۸) ر بب اَن تَكَونَ عَنْ مُسَاهَدَةٍ وَعِيانِء ولا كفي فيها الَخْوِين" وَالْحسبان") 


iF ا‎ 


اذا أقرٌ ا خد لاخر بإخدى الدَهبتيْن 


eR 
3 


ص و 0ر 


ن لين فِي يِه التي ٳِخدَاهُمَا جين وَنصفي 
ا U EE‏ 
اق فر قبل السهادَة الوَاقعة في حى الدَهَبة دَاتِ اجه وَيوْمَر المُقَرُ ليها لِلْمْمَر َه 
(الْبَّحْرّ)ء ولا يمال هتا هُتا: ن الخبار لم يكن عَنْ بقين لن الال ميقن فب یکم بالْجیِّ 


(1) التخمين: هو القول بالحدس» وهو مصدر حَمَنَ بالتشديد. 
(۲) والجسبان - بكسر الحاء -: هو بمعنىٰ الظن» أما الحسبان - بضم الحاء -: فهو بمعنى العد والإحصاء 


الجزءالرايع /الكتاب انامس عقر اناو لتخليف . VY‏ 
لا يُحْكَم بالْجُيهَيْن وَالَصفِ؛ لان لس في اکر قير بل فيه بو قف رک لوز 
الآ عن گزن الَا َب أن کون ڪن بين رهي: 


0 ۱ 6 ت ر 


المسألة الأولّی: إذا اذَعَى أَحَدّ على حر بالف ډزکې E‏ 
ا ا ا کی عل زو رای 8 کد ق عَلِمتا ذلك 
فلا تقب شَهاتَهُم (علځ آقنڍي)ء كڌَلك لو سهد سهد قائاد: 3 شهد سب طني» او خپ 
علوي كداء اد قبل هاه (البخر). 2 

اة الَاية: إا دعن لني بک مو وھد السود د أن لمعي قذ سَلَمَ 
للد ی علب یا فيو وجهل راء ا ثبت الدَعوَى بدَلِكَ. 


ماس م 


\ 


ھە 3 


امسا ة الَالة: و اذَعَی أَحد على اسر قائآد: إل فى زئ واي زم ق سويت 
مها ماه وَحمْسير درْهَمًاء وقي حَمْسُود وِرهَمَا مَطلوية لي وَأنبَت دَعوَاهُ ِ بالىة» عى 
الْمُدعَى عَلبِه بأنهُ ّى ليبن دزما وام هوا يِب على الود أذ هدوا بان 
المُدعَىٰ علي َد ادى ِلْمُدّعِي.الْخَمْسِينَ درْهَمًا تي يديا اهدعي ي أن الْمُدَعَى 
غك أذى الماع الخفيين رع اة ا 
ا 

صولها لِلْمُدعِي (تَكولَة رَ د الْمُّحْتار). 

حن في كلو الشوة لف ل أل ليبن كتا أي اهي من ن 
الفائة والس فرها أذ ِي السود رمَا الباق. کک 

اما إا ادع أَحَد على خر براقي وزم تمن پء ادع i‏ َه اَی َلك 
شه الشَهُودُ باهم ادوا أن اعدم عيذ ّى مدعي رين زك وهم لا 
يلون كل ّى المُذّعَى علي لك إيَاء لِذَلِك أو لَِيْنِ = خر؟ فتقبل شَهادنَهُمْ (الْحَانية)؛ 

ل کم یکن اتان لِلْمُدّعِي يتا خر على الْمُدّعَى علي فيكم بان الَْمْسِينَ رهما الي 
سهد ا بأدَائِها هي يِن ضِمْنِ الدَينِ الْمَطْلُوب لِلْمُدَعِي. 

اا اة ت ا السَاهدٌ في وَفْتِ أَدَاءِ السهادَة الا امهو به 


أو 


ا ا 0 


¥٤‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم بها الدولة العثمانية 


ودارا له عليه ذالم ب يكر الشاهد شَهادتهُ َه التي حَرَرَهَا بعد ان ر حط آي لم ندر 


0F, 
له ان مد غا ت ر چە ي‎ 


الوَاقعةء فَلَيْس لَه ان يَسْهد عَلَىٰ دَلِك عند بعْض الْمُْجْتَهرِينَ متلا: لو َب رَد شهادته 
في ديل السَسَِ الي حر لتر ِن الور حط یی ورای ديك ولم يدر يك الأمر لا 
ق لَه اَن يهد عَلَىٰ َلك الأَمْرِ بمُْجَرَدِ ر روه حه اندر وَالْمَيْضِية)» أا عند بض 
المُجتهِينء قله ان يهد وة لاسء وَالْمُمت به هو هذا كما كر في البرَازية (الولوالجية 
a‏ 2 = و 2 2 ۳ 

في اول السَهَادَة وَفِي الْمَصل الثاني مِنَ السَهادَة وَالْبَر وأو السعُودِ د والريیٰ) 

و کے EEE‏ ا و 5 م 34 Sere‏ و 

المنالة الحامسة: لاحل ل خد أن يهد عن مضمرن مد فرئ له ولم بعلم عل 
E RS TY‏ اشهدوا على ما في وَصِيتي هَلِهِ. 
فل اللجماعة لكر أن ودرا على فون لك الو عا ت يرا ولك 


0 َك‎ oof 


ا تَخْريرا (لِسَانَ الْخُكام). 


س 2 


E,‏ س: لا يحل لاح نيش على قرا اح باع صَوته ِن وَرَاءِ ججَاب؛ 
له يحمل نيذه الصَوْت الصَوْت الأَحَر نكن أن كود الَو َير ديك اص ملا 
يع َحڏ ِي اة الي هو فيا ول ر اقيم في عُرة خر ڀا مڍين يکر پاي 
دز لا لم اذ ردا وهو يمول هَدَا الول اا يِل له ۾ ان يهد عَلَىٰ رَيْدِ بصدور 
الإة رار من ئا 5ا َم ُن في عرو عير ریه واد رواب واد قط واد الشَاهِدُ 


جَالِتًا أَمَام باب ل رَسَِع إِقرَارَ رَد ِي لَمْ سَاهڏ شَحْصه قله السَهَادَةَ على دَلِكَ 


Na 


الإقرار؛ هف مذو اا دصل الم له أت إا لمعن علي إأقاضِي ب اة ذ 
سهد اء عل اسْتَمَاءِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَّاب» الاق لِلْقَاضي عَدَمُ بول سهادة الشّاهد (الرَيلَِی). 

كَدَلِكَ دا اسْتَمَحَ أَحَدٌ إقَرَارَ اء رأة على لاحر ِن وَرَاءِ حِجَاب» وَلَمْ ير وَقتَ 
الإقرار حص امقر فَلَيْس لَه أن يسه َل هذا الإفرَار ناء عَلَى الإخبار الوَاقع له بان 


(1) وكذا القاضي إذا وجد في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق أو شهادة شهود يشهد الرجل عل رجل بحق وهو 
و 


الجزءالرابع /الكتاب الْخّامس عشر: : اينات والتّخْليف {Vo‏ 


EL E‏ الوَجه (الرَيَْمِيّء وَالسَبْليّ)» وَكَدَلِكَ إا 


4 ° 


ری الشاهد ٤‏ حص الْمُقَرَة وَكَانَ لا يغرفهاء َلَيْس لَه اَن يَسْهَدَ عَلَى تَلْكَ الْمَرَأة ناء على 
ذلك الوقرار؛ لان الشهادة على المتجهو ل باطلة (البحر والزلرالجية. 


2 


اما ٳڏا ارت امرَاهٌ في حُصور اهي بَعْد أن راء وَكَانَ السَاهد لا عرفا ت بَعْدَ 
اد ود اھان اد ال الد لابن و ن اَي عرَامَا َه فَلِلشاهدِ 


1 ۴ ت 


الْمَذكورٍ أن يَسهَدَ عَلَيْهّا بالإة قرا المَذكُور وَلَو كان الْمُعرّف روح الْمقِرَة أو انها هَن لا 
تَجُور سَهَادتَهُمْ لها (اْبَحْرَ). 

ذلك يصح تغريفُ ان ال وَابِنِ الْعَمَة وان الال ي وان الْحَالَةٍ الْجَائز نكاحُهُمْ 
لھ گا جود ریف الال الحا لیر اجان یگاځهُما لان انريف یس في 
الْحَقيقة هاده ولا يُسْتَرَط فيه َف السَهَادَة بل هو حبر مَحْص» وَاللَازِمٌ فيه أن يكُونَ 
الْمُخْبر مَوْنوقًا به (الحَْرة). 


م 
ا 


اا دا کان الْمُعَرّف رأة أو ماين َا يَكُون التَعْرِيفُ صَجِيحًاء ولا يَجُورُ للشاهد أن 
يهد على الإقرار المَذكور مٿلا: لو تَصَبَٺ هند رَيْدَّا وَصِياء وَقَالَتِ امُرآتانِ لاهين 
الْحَاضِرَيْن: إن ذه مره هي هند هند. َيس لِلشَاهدَيْنِ بعد وََاة هند أن يَشْهَدَا ناء على إخبار 
بلق لزان عل و هند كاي الف 

امنا الابمة: و عى اَحد على ار قًائلا: غنوي اي زعي في لزعي الان 
ڍ اڪ ينها گڏا شاو اي اوي ينها گا زَا بطع ع توك الْمَوجُودة في الْمَرْعَىء 
َك قد دت أغتامي الْمَذكُورَة وَاستهلتها. وَسَهد السود أن دارا ِن تام الُْدعِي 
د اتحَقَت بقطيع الْمُدَعَى علي وَلَمْ ين مار الأغتام التي الْتَحَمَت بالقطيع وَكَم بين 
(1) إذا شهدا علل امرأة سمياها ونسباها وكانت حاضرة» فقال القاضي للشاهدين: هل تعرفان المدعى عليها؟ فقالا: 

لا. فالقاضي لا يقبل شهادتهماء ولو قالا: تحملنا الشهادة عن امرأة اسمها ونسبها كذا» ولكننا لا ندري أن هذه 


المرأة هل هي بعينها أم لا؟ صحت شهادتهما علن المسماة وكان علل المدعي إقامة البينة ن هذه هي التي 
اها و اها (الهندية): 


٤۷٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمَانية 


صِفتَهًا وَقيمتهاء فا بْب بلك السَهَادَة دعو الْمُدَعِي (الْبَهْجَةَ). 
و ر و ا أن 2 < o‏ ت 


هي الإخبار: ا يَقول: آَشَهَدُ اَن هَذِِ الْعَيَْ يلك الْمُدعِيء يقولڵ: إ 
هَذِهِ الْعَْنَ لِلْمُدعِي. RE‏ صرح انها مله (الْحَاني E‏ 

إيشاح تريب رأة جهو إا انت الهو عَلَيها اهر رأة مَجْهولة الشَخْص 
لجل أن كود تحمل الشهُود سهاو م نحا تج رها لشرد عا الو جه الْمُحَرّرِ 
که که ن کر عل وچک مجر لي بر تئر مدعا 


3 


تَعْريفة للشهُود بصا > حت يصح لِلشَاهِ أن يَشهد عيوجت ی من السَاهد ذا مَاتَ 
عَابَ امهو عله أن َد عي َه عام شوو وسسبه؛ يديك إا أخبر ا 


و 5 ن 3 ا 3 ر ھت € 
امهو عَلَهِ باشوهما وَنَسَبِهما لسو فليس لِشْهُودِ يدوا َهُمَا؛ لاه يُحتَمَل أن 
ا َه وَالْمَشهُوة عليه قد انتخا اشم نمب عَبْرهماء وَاتفقا عَلَّ اعْيَصَاب حَق الْعَيْر.. 

ماا: إا راد ريد بَيْعَ ماله لمرو وَأحْصَرَ شَاهدَيْنِ آنتاء الي لا بال »قدا 


So q2 


گان هَدَانِ الشَاهِدَانِ إا يَعْرقَانِ ربدا وَعَمْرَ را فلا يكيان بِقَوْل الْمُسبايعَيْنِ ی أا عمو 
ب لان الام رَد ب فان بل إن لها أن نالا عنما ِن لذبن برهو آباءَهمًا 
واسدادها وب اَن يَعْرَا نَسَبَهُمَا بالتواتر أو بإخبارٍ رَجُليْنِ عَاوِلَيْنِ لَهُمَا بطري السهَادَةَ 
هما تحمل اساد وَأَدَاوَا بعد دَلِكَ؛ اما ِا كان الْمَضْهُود عَلَيهِ مَعْرُوفا وَمَشهودا عِنْدَ 
التاس» فلا حَاجَة لتَعْريفِه (لِسَانَ الْحُکام). 

و e RE O RS E‏ 
أحَدّ شَخْصَيْن في مَحَل وَسَاهَدَ أَحَدَ ڌا قر لمر بسَيءِ قَلِسَاهِدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أن يَشْهَدا 
على إِفَرّار الْمَْرَ (لِسان الخُکام). 


2 


اَسْيلة وأَجْوبّة: 


C+ \ 


e 


aX 


کے 


ا رڈ عل هدا اريف اسيل َل تة اوج وسنيينهاء ارا فما بان 
س (۱): إن بَمظ حقو الْوَارد في التغريف رُح الشََادَة با راء مِنَ الدَينَ؛ قلذَلِكَ 
لا يون التَعريفُ جَامِعًا لِأَفرَادو؛ لان الّذِي يَسْهَد عَلَى الإبراء يَشْهَدُ عَدَمّ احق وَلا 


الجزءالرابع /الكتاب الخامس عقر ١البنَاثوالنّخليف‏ ۰ Tew‏ 
سهد بالْحَق؟ 

ل ساد الساهد ل بقوله: إن هذا الائ قد ابرا هذا الد هي في الظَاهر هاده 
لل الڪَي٬‏ إلا اها في الْحَقيَة هي ٳ بار عَن حَ المَدِينء وُو سمُوط حي الان َه 
(لَخ. وَاْحی غريب عل هز الصورََيكُود كايا لح خودي َالْعَدَمي. 

س (۲): إن بلفظ: حَقو. الوَارد في انريف يَحْصل تَعْريفٌ السَهَادَة في غ 
العا فلا تال حمق الله كلاق اراو وتي الأَمَة أو تير آخَمر: لا يشل السَهَادة 
لجسب قَلا کون هَذًا انريف جَامعًا لأَْرَاوو؟ 

ج.- إن اة المَعْروة هي َير الَهَادَة لجسب فَعَلَهِ يجب خرو السَهَادة 
الجسيية ة من هَدًا اريف وَالتغْريف لِلسَهادَة سامل ساد الجسيية لحار ادى 
بَفظ الشَهَادَة لإنبَاتِ الْحَىّ. 

س (۳): إن بكفظ: «في حُضور الْقَاضي». الْوَارد في التَعْريفِ تحرج لسهادة الْوَاقَعَةٌ 
ا 

ج - ِن تيد «في حُضور القَاضِي؛ ليس يِن متمُمَاتِ التغريف بل ُو ِن شُرُوط 
اساد وَسَرط الشيءِ هو حارڂ عَنْ دات السَيءِ (السَبْلي). 

س :)٤(‏ وبتعبير: في مُوَاجَهةٍ جَهة الْحَصمَيْن» ارد في التَغْريفِ تخر الشَهَادة ده التي 
يَسَْوعُهًا القَاضِي في الْكتاب اوي في حُصور الْكاتب» وَمُوَاجَهة الْمُدعِي قط يِن 
غريب ویكون اريف عَيرَ امع لاأفراوو؟ 

ج - ما ن اياس هو عَدَمٌ جَوّاز الاب الحكويٰ وَتَجويزه مني على الاستحسَان» 
اعيات اة َون عى وني قياس (خر أي أن هذ السَهادة اجه عَن المعرف. 

س :)١(‏ إن فط السَهَادَة الْرَاردَة في التعْريفِ ماود من المُسَاهَدَةء تحرج ا 
e‏ عن انر بش ار ل ق ا ی عن ڪن مُسَاهَدَة؟ 


ا كود عن وق اباس (أبخ. 


۷۸ قَوانین الشرد يعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

س (0): يُسْتَمَادُ مِنْ عبارة: هي الإخبار. الوَاردَةٍ في التغْريفِ ان ا 

ھی بغت ار یی بق کا 5آ کا الط بر یب آلا کون و م زمة؛ 
ر ل يحول الصدق والكذت؟ 


ے 
0 


بالنصوصِ السَرْعَِة وهي: «واستٿٻ دوا سيين مِن ايڪ < انكام 5ز 
ا الصذقٍ في الْحَبر لذو راصال القضاء به دامح حه (الدرر لز ت 


و ور 6 ۹ه 0 5 2 3 
اا أن الشهادة لست بح ة مُلْزْمَة إلا أن القاس الْمَذه قل ت ا 
ج س ھی يست بحجز س 


ت 
ا 


ر 


Û‏ )±1 صاب الهاو ني سوق لیا ادن أو جل واطرآنن» لن فيل 
| ها لاء وده في حي لهل قط في لاضع الي لا مااع لجال عليها. 


اشترَاط الْعَدَدِ في الشهادة مر تَعَبْدِىء وَقَذ تبت على جلاف الْقَيَاس؛ لان ان 


صِدق قول السَاهدِ ا ی دوو حى ِل لا يرجح رَاوي الإخبار بكثرة الرَوَية ما 
تبلغ د اوائ ما على دَلِكَ يكن امَيرَاط الَْدَدِ في السهَادَة آبة: واس كته دوأ هيين 


مِن لڪ کان لم کنا رجن َل واتراکان)» وَأمتَالَهَا مِنَ الاَيَاتِ الْبينَاتِ 
َالْأَحَادِيِ النبويّة (الرَيْلَيِيّ). 

انار لبقام زل اجر هران اشا ري 2 بب يانه الد ضهن اعبط 
وط لر ائم ى لاال هذا التقَصان؛ یما أن لعفل 
امَك أو الفغل اص عند الشاي لا يصب وال آذ يرا (تكولة رَد الْمُحْتار). 

فَلدَلِكَ السسَاءُ جرا في الشهادق فيْسْتَشَهَدَدَ في حْصور الْقَاضي مَعّاء ولا 


يجب اسيشهادُهُ ممَرْقَاتِ أي أن لا سهد دى اران في حُصور القَاضِي اله اَن 
ا حارجة عَنْ مجلس القَاضِيء حى إنه قد دَهَبَ امام السَافِعِيّ وَامرَأة لادا السهَادَة 
في حْصور الْقَاضِي» فَأَمَر الْمَاضِي بالتفْريق اء قات المراة لِلْقَاضي: لا يق لَك ذَلكَ. 
وَتَكّتْ عليه اة الكريمة: لان تل حدم دمم الى 4 فَحَجل القَاضي» 
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وَمَحَ آنه مِنَ الهس للاي اه رن ر الود ا تب فيه إلا آنه يمهم من هذا 


ااا لتحليف 4 
بع /الكتاب الخاه بي ل 


اكلام أنه يحب أن ي ست يشتتي النسَاءَ في التق ت الرة ي 


ے 
¢ 


الْمَذكُورَ و صَرِيحًا فِي أن المَذْهَّبَ عِنْدَنًا عَم التَفريتق في اة الَسَاءِ إا اراب 
القَاضِي (الْحََوِيّ). 

ويستفاد من هذه الضِقرة أرَيَعَةٌ أحکام: 

الحم الأول: مهم ِن ذكر حقوق الاد صُورَة اة أ اموق المَذْكُوةَ راء 
کا ورا ا ا او مِنْ تابو ؤم تكن تالا. SS‏ 

ل الْوَصِيةٌ وَاستهلال الصَبيّ لوزت وَالقتل الْحَطأ وَالْقثل الي لا 
الْقَصَاص بل يسارم الذي وَقَطْع لضو وَتَعْطيل الْعّْضي وَالسهَادة على اساد 
لقَاضِي» وَالْيمُ َالإْجَارَة وَالهبةء وما مال ذَلِكَ. 

مّلا: إا اذَعَى الْمُدَّعِي دتا بعَسَرَة دانير فَكَهد أَحَد السَاهدَيْن على الَْسَرَة دازي 


چاو > € و 


وَسهد السَاهِد الاَحَرُ آنه گان لِلْمُدّعي في َة المُدعى عليه عَسَرَه دانير إلا أن الْمُدَعَى 
عأ فد اذى لك ال ا ا ا عه دتاثير منهاء فتقبل السهادة ويحكم على 
الْمُدَعَى عَلَيه بالْعَسَرَة دانير؛ بوج على الآماء إلا شاد اث لم صل زصَابُ 
اهاوه كم َر اير على مدا وجو هو في حا ول اضرو له ه: إن اسهد 
وهم في سهادته على اَذَدَاءء أا إا قَالّ: إن هاده على العَسَرَة دنَايير حى وشهادتة على 
لاء باطلة. فاد قبل ؛ ؛ لاه يكون قَذْ َب الس إلى كاهو (الوَلوَالجية في الْمَصل النَالِثِ 
من السهَادَات والرَيلَي). 

کدی ار ای اح ارا عن ایب ويد الشاوان عل رفوع وکیل کف ا 
قال في ا إن المُوكل قد عَرَلهُ عن الوكالة. قبل السَهادةٌ على الوكاكة 

كم بمو جَبهاء ولا يبت الْعَزل ساد لمرد (الْهنْرية) 
وی لعب لاجر رکز لتاقت دینک 
مال ِلْمَالِ ضِمْنَ الْحُدُودِ لو اء عى المُدّعِي قائلا: ق سَرَی المُدَعیٰ عَلَيْه كا رهما 


َالِ يِصَابَ السَرقَة مِنْ مَكانِ مُخرز. وَأنكرَ الْمْذَعَى عليه وَشَهد على دَعوّى الْمُدَّعِي 


ت 
ن 


oro” 


1E‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 
إإإ . ٠‏ فقوا ار و و و و ا 


f 


جل وامرآتانِء فَيْحْكَم على الْمُدّعَى عَلَيّهِ بِصَمَانِ الْمَْرُوق» ولا يجري بحَقَه شش 
السرقَة ل ا 

مال لِلْوَصبًة: إا ادع الْمُدّعِي تائا: ِن فنا الْمَُوفَ قَذ أَوصَى لِي بلب مَالِو. 
وَأَقَامَ د وا کار ا 

مال لاستهاال الصبي لِأورثِ: إذا اعت الْمَرأةٌ الي ا الوضع: : أن 
ودا وضع حَيّا حَسّیٰ إِنهُ بء فطلب إعُطائي جِصَة مِنْ حِصَته المَورُوة عن أيه 
الو واا و رانء گان صَجِیحًا. 

يال تَعْطيل العْضو: إا َع الْمُدَعِي قائآا: ِن الْمُدَعَى علي قد أوَعَني عَلَى الأَزضِ 
وهو يعَاركَني فک ی وقد تخَطات يدي عَنِ لعَمَلِ ا . اقام ودار 

ورتين قيقب من اوبات (عَلِي اَقَنْڍي). 

مال ل لال لتا فخ التكاح» الطَلاق الرَّصا لاله الإيصاء لصب 


ارائ وعيوب التساء الْمُمْكِن اطَلاع مارجا عَلَها (عَل لدي وَالْجَوهَرة ابا السعُود). 
الحْكم الَاني : عَدَمُ قول ها التَسَاءِ ذا لَمْ يكن ھ و حل ولو کن ربعا او ازيد؛ 
کي لا يڪٿر خر رجه (لخر وَالَيجَةً). 
2 الَلِٺ: عَدَمُ بوت سَيءِ بشَاهدِ راجب للك لا يُحْكَم بسَهَادَة شاه واج 
يَخْلف يمين مَعّاء (الحيره ي وَالييجَة)» أا امام السَافعِي فَقَدٍِ اجْتَهَدَ في جَوَازِ الحكم 
u‏ وقڏ حَكَم على َا الوَجو َا ماويه وَلَمْ يَحْكم أحَد بل مُحَاويً 


عي 


على َا لوج لِعَدَم ساس الْحَاجة ملا: e‏ امه 
کاود اتی پُچ اينع مدعي بإ حلت گم که وا تکل قلا نگم 5( مَجْمََ 
هر 
الحم الرابع: ويرو بير : حُموق الاد. من لخدو ولقود أن ِصَابَ الشهَادَة في 
خد لرا عة جال وا قبل هاده السَاء ياء كما أن ِصَابَ اساد في بض الْحُدُودِ 


1 


خری كالسرقة وَالْمَذّف وَاللَعَانِ وَشُرْب الْحَمْرٍ EA E Yg os‏ 


‘N 


SS‏ | ا۸ 

ل ر الاتية الذكر الشهادة الْوَاجِدَة وَالإخبار لمرد وَهي: 

-١‏ قبل هاده لمعل والأشتا لواد في الَوَقَائع التي تَحْصل بَيْنَ الصَبيانِ في الْمَدرَسَةِ 
الحرقَة (لمَهُشتاث» A‏ وا الشمو. 

۲- - في تَرَجَمَة كلدم الشَاهِدِ وَالْحَّصم. 

-٣‏ في الركية السربة. 

-٤‏ في الرْسَالَة ِن القَاضِي إلى الْمُرَکَيء وَمِنَ المُرَي لى الْمَاضِي. 

-٥‏ في تقويم الْمُنلَيِ. 

-٦‏ في حبار إفلاس الْمُْلِس بعد حَبْهِ مِنْ طرف الْمَاضِي مُدَة. 

۷- يقبل إخار اْوَاحِدِ في اذَعَاءِ حَمْل رَوْجَةٍ موف (الذرَ الْمُحْتارَ ورد الْمُحْتَار 
ا وبتغییر :إا ادَعَثْ رَوْجةُ 4 :آنه حَامل. َتَجري مايا من طرف 
ريثات إا سُوهِد عَاامَاتُ الحَمْل فيهاء وف ِن الميرَاثِ حِصَة الْحَمْل. 

کک ثل کټا اء : َه ي بون ټاو جل في ی امال" مقط ف ف 
المَحَالّ التي لا يُمْكِنْ اطَااع الرَجَال علَيْها"؛ لاه قد جَاءَ في الْحَِيثِ السريف: أن 
كهادة النسَاءِ جَائرةٌ فيما لا يستَطيع ل إلنه». 

مراب الشهادة: للشهادة ريع مراب 

-١‏ الشهادة في خد الرنا: وَالنَصَابُ فیها أَرْبَعَه رجَال» ولا تقل شَهادة الاو فيا عطاق 
اقشا ول کل 

۲- الاه َل بق الْحُدُود: كالْقَصَاص» وات ا و ر 
هاده النساء. 

۴-الَهادة على سار الحُقوق: وَزِصابُ اوي َك رَجُلانِ أذ َل وان ا 


)١(‏ يحترز من القصاص والقود. 
(۲) أعراس النساء ليست من المحال التي يمكن اطّلاع الرجال عليها (علي أفندي). 


AY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 


٤‏ - الشسَهادةٌ في المَوّاضع الي لا يُمْكِن اطاَاع الرَجَال عَلَيها: بل هاه هرأ وَاجِدَة. 

إيضاح القيُود. 

في حت الل: : وتغيي: «في حى الْمَال». ون يكن اراز مى الْقَصَاص وَالْقَودِ إلا 
للاختراز من لاضع الأية إذ تقب هاه السا دون رَجُل في اسابل اليه 

١‏ استفآال الصري للصلاق 

ر 

اعت ال اء في الْمَوَّاض ضع التي لا يِن اطا لاع الرْجَال عَليْها. 
- الولادة. 

-الإرْث. 

- في دية الققل الوَاقع في الْحَكام. 

وَيُذڪر تفصيل دڍِڪ على الوه الکټي: 

۱- املال الصَبِيّ لِلصااة: وَالاشتهلال هو الٿَيءُ الَڍِي يُعْلَمُ په حَياءُ ولد 
SS‏ اااي له 

عليه إا شَهدَتِ ااا ادو ارا ا تم مَات» هَيْجَهَرٌ دَلِكَ الود 
ویک ويصلى عله صا الجا 

۲- البكارة: إا سهد النسَاءٌ على بكار N‏ 
وَاجِدَةء قدا وُجدَث بكرا بعد ذلك مرق القَاضي بَْتَهّمَا (البَخْرَ). 

۴- عيوب التسَاء: إن ارد وَالرَق وَالْحَل هي مِنْ عَيُوب النَسَاء الي لا يكن اطَلاع 
لجال علا بى يوين عن ليخي يقرف إ5 كيد لاء على إن انارت آي انر 
على وها بكرا هي تَيب تقل سَهادَتَهُنَ» وَيَحْلف البائ دا نكل تَرَد اليه (البَحْر). 

٤-الولادة:‏ إا شَهدَتِ امرأهٌ حرَةٌ عَادلة على ولادة الرَوجَة للد قبل شهادتها وثبْتُ 
ادف حَتَى إن الرَوْج لو تمَى الْوَلَد بَعْدَ لِك فَيَجب اللَعَان مام الي (القَهْستَاني في 
السب 


ت 


و 
أنه 


الجزء الراب / الكتاب الْخَامس مشر البيْدَات والتَحليف AY‏ 

قَلِدَلِك لو أَشَارَتِ الرَوْجَة إلى ولي قات لِروجها: إن هذا الْرَلَدَ منْك. وَأنكَرَ الَو 
اة الرَوَجَة لِذَلِكَ الول فاا يبل قول الرَوَجة الْمُجَرَد بل يجب سَهادة اة وَسَهادة 
بين خوط قدا شهدت الْقَابلَةَ عَلَىْ وِلادَة الرَوْجَة الْمَذْكُورَةء يبت تسب الولَدِ م 
الرَوْج ما لم بجر الان الألرويّ في السب بزِيادَةٍ)» ِي َه الْمَوَاضع ا 
ا ده الّسَاءِ بالاتمَاق ولا ُشْتَرَطٌ في ويها السهَادةٌ ل 

-٥‏ الْإرْث: قبل ساد الَسَاءِ في الإرْثِ -أَيْ: في الْمَال - ل اسَتِهاال الصبي 
عند المَامَيْن وَالأَكَة الثلاكةء وَقَذ جَاء في البهْجَة أنه د قد في م ين شايع الْمَسْلِمِينَ بعَدَم 
راز ا5و النسَاءِ عَلَى اسْتِهلال الصْبيّ في حى الإزث ENS‏ 
الإمَاميْن هو ارجح ول قَبلَتِ الح اء ل رب و ا 
تحضر الالء كان َه شش َسَهَادَتهن على تفس الرلادة (الشَبَلي). 

-٦‏ ذا شهدت التسَاءٌ على الل ِي َف في حسام التاءِء فتقبل شهادتهُن في حى 
اله تی لا َب م الإنسان درا ل ثبل ادن على اَقَصاص لكوي و 
السود الْمِضرى)» مملا: لو شَهدَتِ النَمَاءُ قط أن هذه الْمَرأةَ قد ملت فاته في الْحَمَّام 
عَمْدَا اة جار حَةء فيكم على لقاب بالدية ولا يكم عَلَيْهّا کک 

النْساء: قد ذكِرَتِ السَاءُ بصِيعَة الْجَْع» وَالأَحْوَطً ان يکر انين أو أَكتَر؛ لن فى 
اكرون على الإلزا إلا آنه ل نر بها إلى لتاب کنیل هاا ارا وان 

قوط اللكررة في ثل هَلِِ السَهَادَاتِ هُوّ و لجل تَحْفِيف النظّرٍ بِسَبَبٍ نر الجنس 
ا لهذا السب وَالعِلَةَ قَذُ سَمَطّ الْعَدَدٌ أَيصَاء إلا أن الإمَام اللاي قد رط ان 
کد ھی را الى 

أا السُوَال الّذِي يرد على أن ساد التَسَاء قد وَرَدَتْ في الْحَدِيثِ السَريف بصِيعَةٍ 
لک واه تج لدلك آل قن هاده امر اة واحدة فو غير وار لن الْجَنْحَ الذي 
فيه اداه ة اريف يُقَصَدٌ فيه الجن وَلِدَلِكَ يال اقل وَهُوَ الواح (الْبَحْرَ). 

هاه الجا في الْمَوَاضع اي لامك لم الاطادع عَلَبها: إا سهد رَجُل وَاجِد على 


Af‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العتمانية 


ر 

خصوص الوا دق تقل شَهادته ريت الأول وَقَذ بن بَعْصُ الممَهَاء ته َب في 
هَذِهِ الصورَة ان يس السَاهد أنه قد رى الو اة تَصَادُفا وَمِنْ عَيْر قصب ما إذا بين 
ll Cs‏ 


أئا عند بنض لاء تقب اة شاه وو كر باه َر دَلِكَ تَعَمدَاء ما دام الشَاهدٌ 
عاولا؛ لِأنه جد صَرورَة لطر لإحياءِ الْحُمَوق» وقد أف في كتاب الْمَنوَى الْمُْسَمّى 
بالتتَيجَة بهذا الْقَوْل (رَد د الْمُحْتَارِء وَالشَبْليّ). 

شهادة التتاء: قر احتف في سط لُرُوم لظ السهَادَة في سادق التمَاءِ ِن الاين 
کک اساد فيهًا؛ لان ذه و اكماد هي إخبار أى: مِنْ پیل الماد (۱۹۸۹)» 
فا فد را ان رل السهَادَة فِي هَلِهِ لاضع يلرم فبا سار َر شرا 


السَهَادَة: گالعَقلِ اوغ وَالْحَدَالَةَ کمَا 8 يرم فيها اش ا السهَادَ ة» ر 4 
العا الول الّانِي؛ لال الصَحبح (الرَيَمِيّ وَأ السعُود). 


کک 


AD‏ لا قبل شاه الأخرس الى 


اأضل في رَد اللََادة: إن السَهَادَةترذُمِن أجل التهَمَةٍ ت اما أَسْبَابُ النهْمَة فَهي: 
َول: امعت المَوْجُود في السَاهدٍ: كَعَمَاهُ وَفسْقّه قدا كان السَاهد فَاسقاء فا يبلي 
بالْکذِب گما أنه دا كان أعْمَى ا قعة تمَامًاء فيط في سَهادَتِه 

ٿانيا: امعت الْمَوجُودٌ في الْمَسَهُودِ لَه: وَهُوّ اَن يَكُونَ بَيَ السَاهدِ اشير ل 
وَصلَة حَاصَة كَقَرَابة الولَادَة وَالرَوْجِيَة؛ ٳذ کون الشَاهد في هَذِهِ الْحَال مهما بالْكڏِب 

ا ا ا 

الئا: الدَليل السَرْعِیّ: كان يَكونَ السَاهِدُ مَحْدُودًا بالْقَّذْفِ. 

ذلك ا تقب هاده الرس وَالْمَجتُونِ وَالمَعْتوهِ وَالصَبِيّ وَالمَمْلُوكٍ وَسَرِيدِ الْعَفلَة 
وَالْمُجَازفِ في لايو وَبائع الَأَكَمَانِ وَالْمَخْدُود بِحَدٌ الْمَذْفِ وَالمَعْرُوفِ بالكَذِب وَالبَجِيل 


الجز الرابع / اكناب الْخَامس عَشر؛ البينًات والتَحيف A0‏ 
َالِ وَالمعتي والمُعنية وَالتَائحَة َة وَالْمُذمِن عَلَى رت الْمُحَرَمَاتِ كالْحَنْر راللاب 
بالطو والشطرنج المرب للكبائر مِنَ الْمُحَرَمَاتِء وَالّذِي يهر سب اى 
تاد م E‏ 4 وعیاله» َالْأّضل فرع والفرع لِلأَصلء وا الرَوْجَيْن لِلآخرء والسك 
لل وکات واک الشرنكن لِشریکه في مال الشركة e EA‏ 
قفو في الق وتر جو َل ارين الاين لآم مى (الْكبَ). 
أا ادو اا I‏ 


o‏ : إل امقر قذ أقر بصَوْت عَال. قبل شهادنة (أبُو 


خرش ل کچ انرس از شه تمرح ا کتابته؛ لان يشرط 

في الشَهَاة جاع لمَقَهاءِ قَول: أَشَهَد. انظ الْمَادَةَ (۸۲١١)ء‏ ا عاجڙ عَنِ 
لوارق «ش وفکی ی رنهد ته 

عي ل تقل شهادة لاع د حت في المسايل الي تجو فيا الشها5ة بالتتام؛ 

متوقفة على التمييز بالإشارَة جِينَ الشَهادَة إلى الْمَشهود لَه وَالمَشهودِ عليه انظ 
الْمَادَةَ (۱۹۹۰)» فالأ مى لا يسْتَطيع امير إلا بالصَوْتِ وَالْحَالُ ادال ت ی ان 
يشْبة الصَوْتَ لخر واا امام مالك مد قال مول سَهاده مُطلقا كابير (الريَعي 
وَالْبَحْرَ وَالحَيرية). 

َا في المَوَاضع الْجَاِرَة السهَادةٌ فيها بالَسَامُع الْمُبيَة في المَادَة (۱۹۸۸) فتَجُورُ 
هاه الاَعمَيٰ عند ي سف ور ويوج في بج نوي بدَلِكَ. 

ئا عند اَن لا جور ها5 الى يا في م اض الاه ِن إطلاق 
اة انها ابارت مَذْهَبَ الطَريْن (البحْر وَالسَبليّ وَالحَيريف TS‏ المِصرِيً). 

لا ا ا إا وجد الْحَمَى في أي حال من لادء وَالْقَصَاءِ فهو مان 


ا 


۸٦‏ ونين الشريعة 2 الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


لا ك 

ار : إه لا قبل هادة الأعَمَى الذي هو أَعَمَى وَفْتَ الَحَمّل وَوَفْتَ الأَدَاء. 

E TE 

اتا لا تقبل هاده البصير وَفْتَ السحَنّلء الأ وَفْتَ الأَدَاء (الرَيَعيّء وأبو السعُودِ). 

رابعا: لا تل ها العم رفت اماب فييك إا هة أَحَد وُر بصب وَل 
ًن يَحْكُم القَاضي طراً عليه عَمَىء بطل سَهادَتةُ عند ارين وَلا يَجُور لِلْقَاضِي أن 
يَحْكمَ بهاء وَالصجِيح وَالْمُفْتَى به وَظَاهر الرَوَاية هو مَدَا. 

وَالْحُكُمٌُ عَلَى هَدَا لوال صا في سوط اَل الهاو ور أخرَئء َلك إا 
را على الشَاهدِ رَس أو جُنْونٌ أو فق أو زوجي بطل السَهَادَةٌ ولا يَجُور الْحُكَمْ بها 
(الرَارِيةَ يمن تقل سَهادتة وَمَنْ لا وَالْحَبربةَ)؛ E‏ عَم الْقَصَاءِ بها؛ 
أن يام اهلها رطا وَفْتَ الْمَصَاءِ لِصَيرُورَتِهَا ES‏ 
TT NS‏ 
خالهاء الال 5 1 سقو بالْمَوْتِ ولا تبطل» وَالشَيءٌ اانه قرز ر بخلافِ الحْنة؛ کا 
تتافي اهلب متلد: َو سهد أَحَد لامراَة تم رَو با بها ل ل بطل شھادتف وبتغبیر 
آخر: لس لِلمَاضِي أن يكم بلك الشهادة (أُو السعُود الوضرئ» وَالْبَحر والزيعي). 

ا عند امام الثاني إا طَراً عَلَى السَاهدِ عَمُى بعد ياء الشهَادَقِ فَيْحْكَم بسَهادته؛ 
لان ال عا د ع ات اة ی قلا تمع الْحُکم كما أنه َو مات الشاهد بَعْدَ 
السَهَادَة وَالْحُكّم أو عَابَ أو جن أو طَرَاً عَلَْهِ عَمّىء فلا تبْطل السَهادةٌ وَقَِ اسَظَهَر 
صَدر السَريعَة هَدَا اقول (الشَبْليّء وَالْبَحْر وََعْليقَاتِ ابن عَابدِينَ عَلَيهِ). 

خاسًا: الذي تَحََلَ السَهَاة وَهُو ضير م صر عله عَمَى م أصبَح بصيراء تفل 
E‏ إا كان عَادِلا 

لون والكى ل ل ماد اة لان الا مِنْ باب الولاية فَفيها مَعْتّى 


لرام لعي وَالْحَا ST‏ 


و‘ 


ت 
ا 


الجزالرابع / اكاب الْخّامس عقر الْبينَات والتّخليف AY‏ 


اا يكو ليما ول غا الغر: 


£ 


ا ا مين او آَل مِنْ َلك تم قاق وَأَضْبَحَ بح تام الشعور» فقيل 
شَهادنه؛ لن دَلِكَ يكو ن في منز َة لاع E N E‏ 


f te 


ذلك لا قبل ساد الصَبيَيْن عَلّى الوقائع التي تَحْصل في مَوَاضِع اللَوِب» ا 
تحمل الصَبِيّ الشهَا اة و یر ولم ل شا بسب با فم بعد اع شه في 
َلك الذَعوی» قبل شَهَادَتّه انظ الْمَاَةَ ۵ ۲)؛ لان الْمَرْدُوة لَيْس بسَهادة (السَبْليّ). 

المعتوه: ا تقل هاده مَنْ كان في سن السسعينَ وَسَهادة لمعتو (اليجَة وَالبَهْجَة). 

ا ار ر ان ا REE‏ 
مَبَعَصاء E‏ 


2 


تاا رر ل ای ع تر ا يي عم ب برک TT‏ 
٤‏ و و 


E E 
اسييماء وكيل َير صَجبح» وَلايرأ لمن من ب.‎ 
أا إا حكم ماضن باب بوصَابة أَحَي كم طهر أن الهو رقاب يكو الاسيعًاء‎ 
صجيحاء وَبراً الْعْرَمَاءُ ِن دنهم وَالْمَرق أله كوه دََعُوا لَه دين الْمَيْتِ بِذْنِ الْقَاضِي‎ 
ون لَمْ بْب يب الإيصَاءُ رة إِذِْه لهم في الدَفْع إلى أمينو بخلافِ لوكا إذ لا صح إِذه‎ 
e 


چاو و 2 


ی ی 
د إِنهاءَ باطل ينغي ان ا يَضَمَنَ؛ ا بدن القَاضِي كالوَصِي ا 


وَتعلِيقَاتِ ابن عَابدِينَ عَلَيهِ). 

اما دا هد مَمْلُوك في دَعوَى وَلَم تفيل شَهادَتةُ رقو فتقبل شَهادَتة بعد التق عَلَى 
ِلْكَ الذّعَوَی» انظ الْمَادَةَ .)۲٤(‏ 

ٳڌا سهد شاه في دَعرَىٰ٬‏ قدا لَمْ يَطْعَن المَشهود عليه فيه 


ا ا 


A۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمانية 


ذقبق ولبات خرب السا ئا إا طمن ْمُه علب بكرن السَاهد مَمْواء على 


المَسهُود لَه أن يبت خرب السَاهي ولا يُجْبر الْمَضَهُودُ عَلَبِه أَنْيْبْت مَمْلُوكية السَاهدٍ. 


ا 


ئا اڏا طَعَنَ الْمَسهُود عليه في الشَاهِِ باه مَحْدود بالْقَذفِ او سَريك لِلمُدّعِيء 
فيب على المَشهود عَلَيْه إِنبَاتُ طعْنه هَذَا. 
يايد الغفلة: لا تقل ها ديد الخغلة الذي حاف من أنه لقن المشهرة به ومد 


بتاءَ على تَلقينه (الْحَاة) وََو كان عَذلاء؛ لاله شر مِنَ الاق ازو ي عَنِ امام بي 
ك (إ ترد ها5 فرام 5 a LR E‏ 
ا اغف الولو اليه في الْقَضل الال ِن الشهادات). 

باع الأكقان: قبل اا ن برص بنع الأكتان؛ لاه يمى كَمرة الَمَوْتِ بالطاعُونِ 

اا راض الا لاخر اما الذي لا بغز بیع اتان حَحاصَةَء بل بيع ايء 

عة ابوس ويوج مها ما صل لمان يشا وَيُشْرى نة القن عند الإيجاب» 
قبل شهادَتة (الرَيلَيِيّ). 

المْجَازفٌ في كلامه: لا قبل هاده الْمُجَازِفِ في كَلايهِ حك إن الْمَضلَ : ن الرييع 


ے 


24o 


يِن راء الباسيينَ ق هد في حُصور الومام آي يُوسفَ في فضي َر الام هات 
وَلَمّا سَيَلّ الإمَامٌ عَنْ سب 5 اا ف گان اط تا 


o 32 


(الْحَلِيفة) في مَجْلِس فالا لَ: عَبْدْكُمْ. قدا کان صَادِقا بکونه عَبْدّا فاا قبل شهادَتهء ودا 
کان کاذبا فلا تقبل هاده الكاذب. 
المَحْدود في القذفي: لا قبل سَهَادَتّةُ وَل تَابَ؛ لاله قَذ ورد في الاية: ول تقب هم 
ةلبا )» ورذ هرهم هو ِن مات اح رَالاستثتاءُ مَصرُوف إلى ما يليه وهو 
وله تعالى: وأو هم القسشرة ©4 (أبو السُود). 


ے 
a‏ 


اما ا هاده الْمَحدُودِ بحد عَيْر خد القَذفِ كالسرةَة متلا هي مقبو لَه بَعْد السَوبة إا كانَ 


2 
a َء‎ 


عَادلا؛ أن الرَدَ لمشت وَقَدِ ا بالتوبة (الْبَحْرَ) انظر الْمادَةَ .)۲١(‏ 
ما عند امام السَافِعِيّ قبل هاده المَحْدُود بالقَذْف بعد الَوبة؛ لاله رى أن اسيفتاء: 


الجزء الرابع / اكاب الْخّامس عَشَر: اينات والتَخْبيف ۸۹ 
ل إل أل تابا مَصْروقة إلى جملة: و تلو هم عة با 4 وإلى جُملة: وأوهك هم 
التسفوة 42 (الرَيَْعِیّ). 

المَعرُوفٌ پالكَذٍب: إا گان أَحَدّ م مروف وم مُشتهرا بالکذب) فلا تقل شهادتة وَل تاب 
حَيْت ا يلم صِدفه بعد دك (آو لسعو وَالْبَحر)ء وَالْكَذِب مَهْجُور عند كل الأفوام 
e‏ قَامَة). 


ت 


وة 


المْحسّف: PTT‏ ر أفعَالَ النسَاء e‏ ر 

المغنية : وهي الي تعَنّي لتاس سَوَاءُ ٤‏ ليها أو لله أو لٍجَمْع الْمَال» كاد قبل سماد دتها؛ 
e‏ 8 4 

و اي هميتي لهم وَيسلیهم ا تقب سهادته؛ لاه يَجْمَع الاس 
على الْکبيرق ا e‏ اكير بالْمُجَارَهةٍ وَالْكَذِب اما 


2 دو 


لإرَالَة الْوَحْسَة ة قلا بس في دَلِكَ» ولا تسْمَط عَدَاله عند عض الْعْلَمَاي فقبل ها 
a‏ 

الَاحة: لا قبل هاده اة الي توح في مُصيبة راء سوَاء کان فلا هدا مقاب 
مال اجر أو گان با أجرة (منلا مشكين)؛ لازتكابها الْحرَام طَمَعًا في الالء تقل هاده 


E 


س 


الائحَة فی مُصيها لاضطرارها وَانلاب صَبْرهًا وَاختیارهًاء فَكَانَ گالشرْب للتدَاوي (آبُو 
السعُودء و 


)١(‏ وهو الذي يتزين بزينة النساء والذي يكون في الفعل مثل كونه محلا للواطة. وني القول مثل تليين كلامه 
باختياره تشبيهًا بالنساء فيطلق عليه مخنث (البحر) أما المتكسر المتلين في كلامه خلقة فتقبل قال ميل 
«لعن الله المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء» (الزيلعي» ورد المحتارء والبحر). 

(۲) لنهيه عليه السلام عن الصوتين الأحقين النائحة والمغنية أي صوت النائحة والمغنية» ووصف الصوت 
بوصف صاحبه (البحر» والشبلي) وينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما ني مدمن الشرب 
علل اللهو (أبو السعود). 


oro 2 © 


EE‏ ونی اشریة اید نی ات نت وا دون د لعلمانية 


مدن الشزب: لا قبل هاده مدن سز لمُحَرَمَاتِ َير الاي 

ارب بالطتور: لا قبل اة الصارب الور لن اضرب بالطبورٍ لَب (الربمي). 

مُرَكِبُ الکبیر : لا تقب شاد مُرتکب الْكَبيرَة؛ اَن مُرْتَكبها لا يبلي بالْكذِب وَقَذ 
كرت الأفرال المتلة في الكة في اليتون وانشر وران الام وښ الْجَلَدل. 

ذل ڪن الْحَلْوَاني اله ما كان نيعا بي الْمُسلوينَ ويه هنك حُرَمَة الله والدَين فهو 
کا الَا على المَعَاصِي وَالْفَجُور وَالْحَت علَيها مِنْ جُمْاة الكبائر (الزيلعي بتغيير 
مَا). 

ِي يلون الحم بدُونِ ٳِرار: قَإدَا انَحَدَ مَوَلاءِ دَلكَ ا5ق لا قبل ادنم ! 
کات حرام وقد وَرَدَ في الْحَدِيث: لعن الَاظِر والمنظورُ؛ لن a‏ : 
يدي الاس کیره ذالم يال بدَلِكَ كان قاسقا (الوَلوَالِجِيةٌ في القَصل لاع من السهَّادَاتِ» 
رَالرَيلَيي» وَالسَبْليّ). 

ايكاب الأفعَال المُحالفة للمروءة: لا تقبل شيا 5ة مزتكب الأفعَالٍ اهَل روء 1 
باتقاق الأَبِّة ولو گات يَلْكَ لقال عير مُحَرَمَة گالسَيْرٍ في الطرّق وَمَجَایع الاس 
بالقّويص قط ومد الرَجلَيْن عند الاس وكشي الرس في المَوَاضع يي يعد شف الرس 
فيها محَاِمالَِْاَة اة الأب وَالأكل وَالبول في الطريق عَلَى ڙآ بن الس وب 
العَورَةٍ في جَانب البركة لِلاسينجًاء وَسَرةَة لق َالإفرَاطِ في اراح ب رجه ۇدى الى 
الاسيَخْمًافِ وَصخبة ارال وَالاسْيَخْمًاف الاس وَاعيَادِ الصيّاح في الأَسوَاتق لحر 
والرَيليِي وَالشبليّ). 

آل الربا: شل نها 5ه اول الرَبا؛ لَه ِن البائ وَشرطً في الَأَضل أن كود مَشْهُّورَا 


* o 


& 
ل 


(۱) اعلم أن الإدمان بالفعل أو بالنية قولان محكيان في تفسير اللإصرار عل الصغيرة» لكن ابن كمال يميل إلى 
ترجيح الإدمان بالفعل لا بالنية؛ لأن الإدمان بالنية أمر خفي لا يصلح أن يكون مدارًا لعدم قبول الشهادة 
(آبو السعود ملخصًاء والبحرء ولسان الحكم). 

الإدمان شرط في الخمر أيصًا في حق سقوط العدالة (أبو السعود وفيه تفصيل). 


الجسزء الرابع / اكاب الخَامس عقر البينَات والتّخليف 4۹۱ 


به وَذَلِكَ بالإذْمَانِ به 9 لاحر عن امود المَاِدَة َو راء لاف آل مال 
ليم حَيْبُ لا يُسْتَرَطٌ فيه الإذْمَانُ؛ لن ن لحر عن ممن وَلانه لَمْ ذل في يلكي 
وَفي الربا يذل يشرط فيه الإذمَان (الرَيَمِي). 

لاعِبٌ التردٍ (الطَاولة): لا ر قبل هاده لاع الَردِ أو الَاركٍ لصا بسب به بو؛ 


ت 


لان کل دیک فش کما ت لا قبل هاده من حف کییرا ناء به بو؛ لا ا 
من الکبائرء ون يكن ان الب بالترو ليس من المَنهیات: كالميرس» إل آنه بوجت رَه 


o2 


السَهَادَِ حَبْتُ قَذ وَرَد في الْحَدِيثِ السّريفي: ف مَنْ يلعب بالترو E‏ رَد 
بالإجماع (الرييي وَالسَْلي). 


E E 
اا فط لا سقط الحداة:‎ 


م 


61 


1 إا ترت الصلاهٌ سب اؤ وج فه يمين اذب أو َي فَحيٍ بط اعدا 
برجب ره مادو (اليوي وَاسَبيي)» درك الِب بارج عَلَ اربق أذ ور 
افق جين اللْب» أو الدَوَامٌ عَلَّى السطرَنج ج مقط لدا أو السَعُود). 

إظھاز سب الشلی: گذلك لا تقل ھا ن فر سنت الب لان درك دي عة 
رر تفلو وا موی ای لبنت عن کرک ۷ بشت 5 عن گب (انلی ۰ 

ا ك 
کون مسقا لِلْعَدَاَة؛ لاه لا يلو الإنْسَان إلا اورا من ذلك أا إا اتاد للست قط 
عدالعه» ولا تقل سهادته (الْولْوً اليه في الْقَضل التاع مِنَ السهَادَاتِ). 

اة الأضل لقع القع لأأضل وَأَحدِ الَوجَبْنِ لحر - عير جَارة انظر لماه 
(۷۰۰). 


(0) بخلاف من یخفیه فانه فاسق مستور (العیني) قیدنا بالسلف تبعًا لکلامهم» وإلا فالأول أن يقال: سب مسلم. 
لسقوط العدالة بسب المسلم» وإن م يكن من السلف» والسلف: هو الصدر الأول من الصحابة والتابعين» كأبي 
حنيفة وأصحابه» والخلف - بالفتح -: من بعدهم في الخيرء وبالسكون: في الشر (رد المحتارء والزيلعي). 


ت ای ا و ا 


4۲ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 

السيّد لِعَبْيو وَمُکاتيو: لا تقل هاده السَيدِ لَه وَمُکاتبه؛ لن الْعَبْدَ إا لَمُ يكن 
مَڍِيتاء تكو السَهَادة من كَل وَج تفس الس ودا گان مَِيتا تكو مِنْ وجو لتس 
ال ن الخال زرف ا أا اة الق لن عة فار ذا لم يكن 
اجره الْخَاص» وبالعَکس لدم الهم وقد هد فر وَالْحَسَن لعي عند سرح وقي 
هاده قر وهو گان عَيَيق عَلِيّ (الرَيْدِي). 

خد السَرِيكَيْن ريه في مَالٍ الس ر كة: كَهادَتة عَيْرّ جَابِرَةٍ انْظر الْمَادَةَ .)٠۷٠٠١(‏ 

لا قبل شَهادَة اعد لال ادنيا على عدو (أَما السَهَادَة له فَجَابرة)؛ لانه َا گاَتِ 
لاء لجل الديا مُحَرَمَه لا يمن من رتب دَلِكَ ِن ان لا يسه گا عَلَىٰ عَدوِ 
ف 


e رو‎ 


کو ا ا 30 17 o Î 6 0 ٤ 2 o‏ 
كما أنه لا قبل شَهادة الْعَدوّ أيصَا على عَيْر الشخص الذي عَاداه؛ لأن العَدَاوَة فِشق» 


س ا 6 ت ا کے ر او ار ا ا کے اس ا ر و ٍ 
وَالْفِشق لا يبل التَجْزئَة (أبُو السعُودِ)» وان يجب لهذا عَم جوز شَهَادة الحَدو عدو 
َما حُکمْ الو علي الَو قَجَائڙ وَالفَرق بينَ الْحُم وَالسَهَاة هو آنه َا گائٺ اباب 


الحم اهر اهمه فيه مَُية وأا بات السَهادة لكا گات حَفية يها تَهمَة (الشبَلي). 

لَذِينَ يَجلِسُونَ على الطَريق: لا قبل سَهَاةُ الَذِينَ يَجُلسُون عَلَى الطَريتق للج 
الارن والغارین تفرد ى العا ل اتطريق اي هى عى العا لم ن 
لجو س التاس؛ ذلك و جس أَحَد عَلَى الطْرِيق العام سمط عَلَيهِ حص فمَات ذلك 
الْسَحْصُ يضمن الْجَاليس عَلَى الطَريق (الْوَلْوَالِجيةً في القَّصل الَاسع مِنَ السََادَاتِ). 

الشَهادات عير المَقبولَة هي: ا 

-١‏ الشَهادَةٌ حارج مَجُلِس الْمُحَاكمَة. 

E IE 

ب السَهَادَة بَفْظٍ: «أعَرفُ الشيءَ الملاني عَلَى هذا الْوجو». 

-٤‏ الشَهَادَه في حُمَوق الاس با سبي دَعَوَى. 

فالاو لاف الحو 


انجُذء الراب / اكناب انخاس عقر ليناد واخيف ۴ 
٦‏ الشهَادَةٌ جلاف الْمتواتر. 
۷-الشَهادة على التفّي. 
اا سيين الذَيْن هُمَا َرَج أن يضرف أَحَدهُمَا في مال لخر 
۹- شهادة المُدعِي لتَفسه. 
ا ال دعل فل تفه 
-١‏ هاه الاه عَبْر العَاوِلٍ. 
۲- هاده اکيل بالْمَال على أَدَاءِ الْمَكُمُولِ به ِن الأصِيل. 
۳- اكماد الْمُوجبة للتتافض (البهْجة). 
٤-الشَهادة‏ مِنْ أَحدِ الرَعَايا اأ ية عَلَى أَحَدِ الرَعِبة. 
٠-السَهادة‏ عَيرُ الْمُرَافَمَة لِلدّعْوّى. 
-١‏ اهاه الي تلف السود في السب فيها. 
۷- الشَهادة باكر مِنَ الْمْدَعَى بو. 
۸-الشَهادَة بالْولْكِ الْمُطلق مََ أن الذَّعَوَى بولك ميد 
۹-الشَهَادَة الْمُحَالِمةُ ٳلعوَى في سَبَٻ الدَْنء او في سَبَب العَيْنِ الدع ها. 
١٠-الشَهاة‏ اي يلف السود فيه بالمَسهُود بو. 
١-الشَهادة‏ العامة بالمَشهُود به وَالْمُوجبة للاختِلافِ في الْمَشهُود بو. 
۲- الاختلاف في السَهَادَة بين السود في لَونِ امال المَعْصوب او في کون گرا 
۳-السَهَادَة التي بُحَلفُ فيه في هدار الْبدَلِ في دَعوَى العَقَدِ. 
اهاه اي يكلف اسهد فبا دى الإيجَاب على الْحَلفي وَيََْيع عَنْ حلفي يمين 


ك 


e 


ا ي ەا 
قاعدة فِى قبُول أو عدم قبول الشهادة بعد الرد: 
ا 


کے ےر ص ا ر روع ا ا برغ ر 
إا كان الْمَرْدُود هى السهادة فلا تقبل هَذِه السَهادة أبداء ولو تَكَرَرَت وَآعيدت» 


EEF‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكُم بها الدولة العشانية 


قلدَلِك إا ردت اده ا دا جين أو الجر ا المُعَمَلِ ا و امتهم أو المَّاستق أو الَّذِي 
وم اعمال محلة اعروق فلا ثل ماده في حور َلك الَْاضِيء او في حُصورِ 
قاض آخر مَثلا: إا رث سَهَادَة الرَوْج لِرَوْجَتء تم وََحَ الطَآاق يما وَاقَصَتِ لدف 
سهد الرَوَج في عَينِ الدَعوَى في حُصور دَلِك القَاضي» اؤ حُصور قاض ڪر فل قبل 
N‏ 
َلك دا ردت سَهَادَة امول لِعَبْدِوِء ثم بعد رَذَهَا عت عَبْدَهُ سهد تايا في تِلْكَ 
دعر و قل ا ن ا و 


2 


يضمن فص الاجْيَهَادِ بالاجُتَهادء انظْر المَادَةَ )١١(‏ (السَبْلي). 


ا إدا کان المَرْدودُ س هو و الا قبل اة الساهد ا اجتمَاع السرَائط» 
ذلك دا كان رَد السَهَادَة نباب كَعَدَم مُوَافَقَة السهَادَة لِلدَعَوّى أو د کر لَمَظِ 
السَهادة فقيل سَهَادَةٌ السَاهدِ انيه في لك الذَعْوَىّ إذا سهد هاده مُوَافِقَةَ لِلأْصولء 
و ادر اط الشمادة 

ویستشتی مِن هذا الأصل المَسَاقِلٌ الا لاتية: 

الْمَسألة الأولى: إا سهد الْمَمْلُوك لاح فَرْدَّثْ شهادتة رق فَسَهد بعد الإعتاق في 
تلك الذَعَرَىء تقب شهادتة. 

المسالة اللانة: : إا ردت شَهادة الأعَمَىء ثم أَصَبَحَ بَصِيرًاء وَسَهد بَعْدَ دَلِكَّ في ِلك 
الدَعری» تقل هاه 

المَسالة الئة: إا ردت هاده الصبيّ د 


4 


هة بعد لبوغ في لَك العو تقب شهادة. 


Ê FF 
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n‏ 0۷ ا تعتبر رللا E‏ تقع في 7 لس اله المْحَاكمة: 


والَر عاد كان : في السَهَادَةٍ هو وها في مجلس لقَاضِيء ذلك لا تعتبر 
السهَادةٌ آيي َمَحُ في ارج مجلس لاگ (الذرً الْمُختار) منلا: َو اقام الْمُدعِي شاهدَين 
SS‏ 
قايې ين جي شڪ 5ران لی لقي لڪل لي تخت را 
MS‏ م لیس كَدَلِك في ف ا 
فال ۾ مجلس حکم (ابُو السعوى: 


| وان يَشهدوا لى‎ EPTFE 
| ذل الوح ولا وز أن يغهد الع بني ي أن يهد الشَاهِد بقوله: : سَوغْت من‎ 
| الَاس. وکین إا ود بون ڪل ونه آو ب حول الام بني قول اسهد‎ 
ها لي سَوِعْت مِنْ َة هَكَدَ ا. قبل شهادة. رها الاد في صوص‎ 
الولاية السب ًارقف وَالمَوْتِ بالساع ِن دونِ آنه يسر الع آيٰ: بدُونِ أ ذکر‎ 
ع اع » ما: لو تالّ: زال انا کان في اریخ انی ال أو ائ بدا بكي وَأ‎ | 
| لاتا ات في فت که او ن ذا هو ابن فان أعرفةُ هكَدّا. سهد بصورة قَطمَةمِنْ‎ 


دون ان قول یت قبل ساد إن لم كن قد عَاِنَ مذو الحُصوصَاتِ ون م 
ا E‏ سَِعْت ِن الّاس. بل شد الا ) 


0 کو 


ب اَم ماين مذّالْخْصوص َيه لکنه م مشه تتا بهو الصورَة تعْرفة هَكَدَا تيل شهادُ. | 


يرم اَن يكو الشهُود قد عَاينوا الْمَسهُودَ اا ا ر ا 
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۹٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 


عَلَٰ هدا الوَجيء يعني ن تَحَُلَ الساهيِ لِلشهَادَة يجب اَن يكون عن مُعَايَة لِلْمَسهُودِ به 


بالدَاتِ باعي او بالَذُنِء اما إا لَمْ رَه بالذَاتِ وَأَخبرة اتان أو جَمْمٌ رَه بالَّاتِ» َيس 
لَه تحمل الشَهَادَة في ڏَلِكَ وان يهد ٻتاءَ على دَلِكَ اَّمَل لخر اللي بز بزيادةٍ)» 
تاھد گان امد ژور گما ا إا شه َعَم الَْضِي بال َم ياين اهر د به 


بالذّاتِ» قَالقَاضِي يرد هاده لِأَنَ السَهَادَة مَية على الْمُسَاهَدَة وَالْمُعَايَة؛ ل ف 
في الف الشّريفي: «إذا عَلِمت مل الي قشمد وللا وللا فخ BN‏ 
التحَملٍ ن یری الشَاهدٌ اهود عَلَيْهء قَلدَلِكَ لشرد لذي ا عن المَقَرٌّ 
سدوا عليه إا سوعوا إِقَرَارَه وَهَكذا يمع بالظلَمَةء انظ الْمَادَةَ .)١١۸١(‏ 


ەو 0 


رم الأول: اة السَبَص اضوع للل 


للع اللاني: مُعَايةُ دليل الْمِلْكيةء أَيّ: وَضمٌ الْيَد. انظ سرح عُنوَانِ الْمَصل الأول 
من اباب الأَول. 
و ا ل الت اليم بالتعاطِي والإقرّار بالية وَالإجار ة بالتعَاطِي 


وہ 


ِي الفْعْليّ والقتلء گما أنه َشْمَل الْمَسمُوعَاتِ اليم بالإيجَاب وبول وكحكم 
القاضِي لقو و وَالنکاح وال (الشلى): 


fg 


ر ت ص ت 0 3 
دا عَلمَ الشاهد دَلِكَ N‏ ي قول 
مهود عَلَيهِ لِلشاهي: لا تشهذ عَلَي. او: اشهد عَلَيّ. او سَكَتَ 


ا 


اَم في حَالَة كوت الْمَسهُود عَلَيِ فيَجِبُ َيب على الشَاهِدِ ان يَشْهَدَ بيلوه» وَلَيْس لَه 
أن يقُول: إن الْمَشهُود عَلَيه قد آشهَدنِي. لان ما الول كود زاء وا5 اكاب عب 
مَقَبْوَة (السَبْليّ). 

ما في السهَادَة عَلَی السَهَادَة فَلَيْس لِشُهُودِ الْمَرع الشَهَادَةٌ ما لَمْ يَشْهَدّوا من شَهُودِ 


() بناء عل ما قاله النسفي» وني البحر تفصيل ذلك 
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لال لخر تلز زع ااّ(٥ ٠۷۱‏ 
شهني بيع النعَاطي: سام في دك أنْيشْمَدَ الا: إن دا لمعي تَذ باع َد 


السهادَة على الإقرار: إا رى أَحَدّ مالا مِنْ ريي م اَعَى بعد الاشَيرَاء أن فيه عيب 
ييا َم يت وائ ذلك اما لا وَاَعَى الْمُْتري الَْْبَ الْقَِم انكر َي دي 
اهود الَذِينَ اموا مُحَاصَمَتة مَعَ ري وَسَمِمُوا رازه اَي - أن َسْهَدُوا على اليب 
(الشَبْليّء وَالرَيَْعِيّ). 

الشَهَادة فِي المُعَاوَضًات: 

لسَهَاَةٌ عَلَنْ الإيجَاب في الْمُعَاوَصَاتِ كليم وَالإْجارَة وَالتگاح وَمَا مالا - 
هاده على المَبُول أيْصاء ما: َو نهد الود أن الأب روح وَلَدَهُ الصَغِيرَء وَل يكر 
السود قول الطرف الآخرء ثبل سَهادَتَهُمْ. أَمًا السهَادهٌ عَلَن الإيجَاب في اعود التي 
َم كن يِن الْمَُاوَصَاتِ كَالْهبة فلَْسَتْ اة على ابل متا: َو سهد الشهُود عَلَى 
اة وَكَمْ دروا البو ا تقل السَهَادةٌ (الدرَرَ). 

السَهَادة عَلَ الشَرَاءِ: يلرم في الشَهَادَة عَلَى المَرَاءِ بان الٿمَنِ إِذ لا يح الْحُكمُ 
بالسّرَاءِ بالثمَن الْمَجهُول. 

إن لِلسَاهدِ الَّذِي يَحْصْر اليح أن يسه دى الإيجَاب عل الملف بب الشراي 
وكيس لَه اَن َد عَلَى الْملْكِ الْمُطْلَى؛ لأَنَ الِْلْكَ الْمُطلَ يِلْكٌ بالْأَضلء اما الْملْكُ 
بالشَرَاء فهو حاو وليه تدا هة الشَاهِد عَلَى مدا اجو على الوِلْكِ الْمْطليء تكُون 
سَهَادَتة عل الس وَيكّون اذا (البَحْرَ). 

إن السهَادة بالتَسَامُع َر جَاِرَةِ يعني أن لا يعَاينَ الاه المَشهُود به بالدَاتِ» بل 

و | 


و ت ت o2‏ ر ر ت 4 ° ت 
e » ۰ + 5‏ & = ج 
سوح ذلك من الناس» وعليه فلا ر شهادة الشاهد بقوله: سمعت ین 


٠ 


oro 2 م‎ 


۹۸ قَوانين الشرد يعة الإنلامية :التي کات تحکم بھا الدولة العلمانية 


E SS 
سهد کان عَاينَ الاه مر بالدَاتِ يون عله حَراما واه رُور» وَعَلَيّهِ لا تَجُورٌ الشَهادةٌ‎ 
بالتمامع في ملك يمين وَالْخُدُودٍ وَالقنْل وَالعَصضس (الْوَلوالجي).‎ 
ما إا لَمْ عاي حص اليم بالات بل ب يع ا ين جين اينه هص‎ 
الي من ثمة ترد شهادته ما آنه إا لم يذكر باه م سو دك بل هد أن لاتا اع ماله ِن‎ 
َانِ گان شاه رُور» كَذَلِكَ لو اذَعَیٰ َد قًائلا: إن هذا الْمَلَ لي وهو مروت لئ عن‎ 
ا ع ا کی ا ع‎ 
» هذا الما هو لِوَالِِ الْمُدّعِي ريده وقد توفي و قي ميرائا هدا مدعي اا تفل انها‎ 
ذلك ل ثل هاده اتتام في صوص لخدو بل يِب أن يهد اسرد يلين‎ 
في شهادتهم: هذا هو الْحَد تعْرِفة قَِيمًا وَنََهَد بدَلِكَ. (ار و‎ 
ا ًائلين: إتت َم‎ ES 
. اذ رأيَ ان أن لائ لائ إلا تا سوغتا ذلك ِي الاس لا قبل ادنم‎ 
المَسائل ّي تحور فبها الشهادة بالشَسَامع مَعَ م التفيير هي: إدا سهد الشَاهد أن ا‎ 
قف أو أن شَخْصا نوي عَلَّى التَسَامُع بقولِه: شد بهڌَا؛ لاي سمغت يِن ق هَكَدَا.‎ 
وبتعبیر آخر: اَن يكر السام في حور ايء أن ن َج اهابأ سوح ذلك‎ 
اثر الود‎ e ف ال هاو امان عل اقول النى :ا خاز‎ 
یضر عليه فَالسهادَةٌ التي َه تمع على هَذَا الوَجهِ بقوله: سَمِعْت ثقة. - سَهادَة‎ 
لشَسَا تسام ر بُو السُُودِ الْعِمَاِيٌ)» وَالسهَادَة بالْمُعايَة في اصوصن اراق‎ 
في صل ارقف وَفِي الْمَوْتِ - جَاِرَة بطري وى مَعلَيهِ يَحْصل الِْلْمٌ لسا‎ 
اهود في الوَففِ وَالْمَوْتِ بطريقَيْن:‎ 
ادع دارا إرنًا عن أبيهء فشهدا أن أباه مات فيهاء لا تقبل؛ لأنما لم يشهدا بالملك ولا باليد الدالة عليه» ولو‎ )0( 
شهدا آنه ساكن فيهاء أو لابس هذا الثوب» آو هذا الخاتم» أو حامله» أو راكب هذه الدابةء لا تقبل؛ لأنهما شهدا‎ 
باليد المتصرفة (عبد الحليم باختصار).‎ 
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الطْريق الأوَی: أن يحاي الاه المَضْهُود به كفيو باه يعني أن كود السَاهِدٌ 
حَاضِرًا جِينَ وَفّف الْوَاقفي وتشجيلهء فيسَاهدٌ لوقف وَالتجيل» أو أن كود السَاهِدٌ 
افا جين وَقَاةٍ أحَلِ» فَيسَاهد فيو الوَقاةَ وَالدَفْنَ» وَهَذِه الصورَة هي الْمَذكُورَهةٌ في 
رة الأول حَسّى لو قَسَر لِلْمَاضي قبل إذ لا يذ ذفن لاليب ولا بُصلى إلا عَل. 

الطريق الَنية: أن َف السَاهِدُ على الْمَضْهُودِ بو بالتّسَا مُ» وَهَدًا الَسَامُمَ يون عَلَٰ 


ت 


وجهين: 


لوج الأَرّل: اة الحَقيقية (الترًاتر)» قدا عَلِمَ السَاهدٌ أَصلَ الْوَقفِ أو الْمَوْتِ 
بحر جَمَاعة لا يضور افم عل اذب دا هد باه قف على ذلك بالسَهَرَ أ لم 
يذكُر َلك تفل م ته (الرَيلَعِي بزِيادَة). 

الوه الاني: الشَهْرة لكي وَتَحْصل بالاشتماع من َو دا وَقَفَ 
أضلِ الوفت او عل لزت بالشَهْرَة الحكوية قإِدا سهد ميا ااه وق عل ولك 
e‏ الحكوية - أي من ثقَة واک تاکر کرک تنبل کټ و «نولریی: » والشبْليّ). 

کون ڪل وَْمًا: وَالْمَقَصود من ذلك صل الوَقْفِ» وبتغبير آخر: تقل السهادة بالتتامع 
على قول مُحَكَدِ لی اَل لوقف سَوَاء كان لوقف قَِيما أو كان حاوئا (الشَبْلي)؛ لاه 
هتي في الْمَسائل الْمُختلفي فيها بالَنمع لوقف وبول السَهَادة عَلَى الوَجو الْمُحَرر بُوجَد 
ا لن تاريخ لوقف يكون بَعْصًا ماه سَسَة 
NES GEE‏ 
يدود عَنْ عبان بل هدو عن السام في هًَا الحَالٍ لا رق بين شكُوتِ السود 
E‏ و(ر امار في الوفف وَتو). 

ما عند بض المَمَهَاء eee‏ 
اَن قدا دك ذلك فلا تقبل سشهادتف 
Ss Ty‏ 
لى شراط لوقف مُستقلا - أَيّ: بدونِ أن تَكُونَ دَاخلَةَ ضِمْنَ صل 


َقَنْدِ فنډي بڏ 


1 
ا 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية 
لوقف - فَجَابِرَة عند عض المَمَهَاء » ما اقول الصَّحِيح وَالْمُفْتَى به قَعَدَمّ جوازهَا (عَلِيّ 
دي وَأبُو السود الْمِضرئ). 

َلك لا تجو الشهادة ياساي في حن التو مَنلا: لو ضبط عَقَارُ وقي مَشرُوط 
لجهة» فادعیٰ ااك رلاد لاد الاقف بان الاقف قد وَقَّفَ غ ذلك الْعمَارِ لواد 
رلاد وَشَهدَ بَعْض التاس بالتتامع على مدعا فاد تقل . 

e OE‏ آضل الوب بالسامی» ولم ّت راط وجه صرف ضرف عله 
ارقف E‏ 

َلك لو اشَمَح المَاضِي اة الَمَامُم عَلَى الَولية وَحَك م بمُوجبهاء فاد يون 
CEs‏ 

ارق بين أل لوقف وه راطو في هدا الاب - هُو: أن صل لوقف يبق عَصورَا 
ف آئا راط قَحَيْت نها مدل اد تهر (الرنَْي وخر 

وا الرفف هرال الرفرة علاك الوه ما لر ااي مرل وف 
على عَقَار في ي خر آله مال قفي وَاَعَى وَاضِع الب على لار الوك العُطلق يدون 
ن س سَببّا ِن ابابو انكر وى الْمُتولّيء قدا شه سُهُود على مُدَعَ الْمَُولّي 
ای تل شهدم 

:إن جرا السها5ة السام في حَی ضلٍ وء وَفِي حَاَةعَدَم اتاد ِي اليد 
على صر فو بأَحَدِ أَسْباب الِْلْكِ كما هو مَذْكُورٌ في الال السابقء ما إا كان تصرف ذِي 
لَب مُسْسيدَّا إلى سَبَّب سَبَّب سَرْعِيٰ مِنْ ساب الْولْكِ كالشَرَاءِ وَالهبّة وَالوزثِ وان مْكرًا 
فیک قاد تل اة ا باقسائع عل أضل لوقنب بل جب إا ت تشجيل الْوَفْف؛ 
لن بع َارثِ الْوَقف َر الْمَُجَل جايڙ إا َم بب ا 
لْعَقَارَ في الأَصل إلا له عبت ك سل تقذ أبعل الراك أو وَاره e‏ براي 
لقَاضِي ق ملک وَالسَهَادَة بالتَسَامُع عَلّىْ التشجيل عير جار 

ملا: لو اشتَرَیٰ أَحَد عَقَارَا ِن آحَرَ وَتَصَرَفَ فيه عَلَى وجو الْولْكيّة فَادّعَى و 


ك 
ف 


ا اا /الكتاب ا عشَر: ر a‏ 
الائ نکال کھدای وعن انی اذم ك نجي َب ي للحکم د بو قفینه. 

SS‏ ر ا قد أبُطِلّت بسَبّب عَارضٍ» وان 
الْعقَارَ قَذ ضح في تَصَرَفِِء يځ اتوي في ځځم ي الي اصرف ڪار جه و 
نت مدعا ي َع مغد قرا رفنت كن في يدو ولا قبل الشَهادة بالتَسامُم 
يكم باَب (ا لبَق وَالْيْضِي). 

رايط الوقفي: هي الأمور اي لا بُ علا َة لَب ا 

گاا: 5ا هة السُوة أن گا دارا ِن عا الوب ء مَشرُوط لِلْجهة الْمُلانة وَمَِدَارُ 
ذا مِنها م روط لِجهة اخرَىٰء فَهي هاده َل شَرَائط الْوَقّف ولا عبر الشَهَادَة على 
راط لوقف بياا ِلْمَوفوفي عَلَبْه (البَحْرَ في السَهادة عَنِ الح). 

ون يکن آنه لا جور شاه اتتام على د IE‏ 
لْحَصمُ أَضلَ الوَفْضِء وَكَهدَتِ السود سمَاعا على أضل لوقف وَشهدوا ضمْنَ م َلك 
AD EE E‏ 

ويوجد ا صُوَرضِي الشََادَة بالشَسَامُع على آصل الوقف: 

الصورَة الأولي: لا يكر الساهد التَسَامُعَ م جين هاده وهي جَائرَة كما سيين في 
ا 


eR 


الصورَة اللَالَة: أن يَسْهَدَ السَاهدٌ قَائلا: قد سَمِعْت دَلِك. ومهم جوا َو الشَهَادَة 
ين افر الآوق وَين فقرة: (إ5ا لم ّل: سوخت هن التاس... إلخ). 

الصورة الرَابعة :أن يذكر السَاهد أن ادكه سَمَاعًاء وََذِ اهاه عير غ ق ا 

إلا آهب در ني اقول أضل الوق 

-١‏ بيان الجهة: كان يمول السَاهدٌ: ا 


" 
\o: 


ج اع اق ا و 


0۲ قَوانبن الشرد ية ة الإسلامية :التي کات تَحکم بها الدولة العلمانية 


و على الممَرَاء. قدا لم بين الشَاهد جهة الْوقف لا قبل شَهادتة (البَحْر رالزيلوي). 
کان الاقف اکان ون ریم أا إا ان الْوَفْفُ َدِيماء قبل السََادهٌ, اوا 
الْرَاقف E‏ 
(اَو مَاتَ فلان) وَٳِن يکن قَڏ در في َو الْفِقَرَة جور الشَهَاد E‏ ي 
التفسير كما أله كر في المِقَرَة الآبة: بان السَهَادَة تقب على المَوْتِ باد تفسير إل أنه ل 
E‏ 
E E a‏ 


1 


إ5 سوح أَحَد من توم اومن وَاجِدٍ عَذلٍ وَلَو دون لفظِ السهادة أن 
غه في شور لضي عل مؤت کر ارجلء آل تر ی پاتتا سهد عَلَى مَوْتِ الصحَابةٍ 
اكرام م مع آنا لم نكن مُعَاصِرينَ لهم وَلَمْ کر حَاضِرينَ جين وَقَابِهِمْ (الولرَالجية 
TT‏ آ ا ان عد قروو ؤت شعي فَحَيْت | ت 
َو هد مام الْقَاضِي مُنْفَردَا على الْمَوْتِ» لا قبل شَهادت لدم وُجُود صاب الشهادق 
اسهد الْمَذكور أن بُْبرَ رَجُاا عَذلَا موت ذلك الشَخْص وَحَيْتُ يل لديك الوَجُلِ 
امبر لَه أن يسه عَلَّى الْمَوْتِ قَلِلْمَحْبَرٍ وَالْمُخْبر لَه أن يَْهَدَا على مَوْتِ ذلك الرَجُل فِي 
ق ۰ 

سب بول الشهادة ااي و في الْمَوْتٍ: بما أن الإنْسَانَ يكُون حائمًا في حَال الْمَوْتِ 
وکارمًا 0 عسل الْمَبّتِ فليا كراج قدا لَمْ اا ك 
بالتسَامُم» يوب لِك الْحَرَح وَالْمَسَمَةء انظر الْمَادَةَ ال (۱۷) (السَبْليء والولوالجية). 

ويُوجدُ في الشهادة شامع على الوت ار صر 

الصورَة الأولى: ن يَشْهَدَ اسهد عَلَى الْمَوْتِ بدونِ أن يذكر التَسَامُح مُطلقاء آي ٻدونِ 
اَن يمسر وَج السَهَادَةِ يعني بدونِ أن يكر الشاهد أنه يَشَهَدُ بالتسَام» قالسهادة عَلَى هَذَا 


م ر ورا 


الوجه جا ر سوا كان الوت مشهورا أو غير هور كما سيين ذلك في الفقرة الانة. 


الجزءالرايع /الكتاب الْخَامس عشّر؛ البيْنات والتحليف 


2 د ر ۴ ر :۳ ت ك ا ی 2 ر 2 2 
الصورة التانية: أن يذكر الشاهد أنه سمح مِنْ ثقَةء وَالسهادة على مَذِوِ الصورَة قَدِ 
کے ر ت 0 ر و 9ں 90ےے 1ے 
ETE‏ 


رد ٤‏ 
0 ے ¢ 


را أن قول الشاهد: نى شعت الوت مواترا: أى أن يقر الشاهد 
شهادته بمو دای ای کت خرش کن کنر کت وهو مُشتَهر ينا بهذو 
الضورة. وَقَدِ اتف في جوز السَهَادة التي تَقَع عَلَى مَِهِ الصورَةِ همال الْحَصَافُ 
برلا َد اختارتِ المج ره ني ليتر لاجرو ين يالاق 

الصورَةٌ الرَابعة: أن يذكَرَ الشَاهد النَصَامُعَ بِقَوْلِه: سَوِعْت. سمحت يِن الئاس 
a‏ رة (ارأرالجة واتار انيت وَل قدي 

E‏ وا فِي هدا اة شروط: 

الذَرْط الأَرل: : أن کون ذلا مَقبول اهاد حسَی يَحْصل سام نوع عم أو عله 
ا (ثقة). u‏ 

f ا‎ 


ET‏ : تر ی وکر الاه 


َ 
Ê 
3% 


ا ت ea‏ و ت £ ا 7 
و ت اما إا کب ولم يذکر رلك أو ب سح ین یکن یود کاو ژور. 


اقرط الني: أن ایکون امبر حصا او مُدَعِياء گان کون وَارئا ا 


عله إا كان من أخر الاه بالمشهرد به مدعا فليس للشاهد أن يهد عليه وَيشهد: 
قدا هد کان اه رُور؛ لأنة َو جار الاعومَاد عَلَن هَذًا الحَبَ لكان يجب عَلَى الْمَاضِي 
° و 


ق 
شط الَِث: اَنْيكُونَ لمر في صاب السََاَة -يُعتى: رَجُاانِ او رَجُل وَامرتانِ -'. 


الشرْط الرَابعٌ: أن كود الإخبار شاه بَمظٍ السهَادَة قله إا قال رَجُلانِ لر جل: إن 
() ليحصل له نوع علم أو غلبة ظن» وقيل: يكتفىٰ في الموت بإخبار واحد أو واحدة بالنسبة للشهادةء وأما 
القضاء فلا بد له من شهادة اثنين. 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدوة الْعْمَانية 
لد ان الكل الملا خروفف روط ال جك افاي للوَجُلٍ اذكو ر أن سهد 
على رقف ال المَذكور َمَام القَاضِيء اما دا کان الْحَبرٌ حَصَلَ أ له بدو ن لظ السهّادق 


َيس لَه أن يشْهد؛ ويال ساد اسهد بقَوله: سَمِعْتُ. ت. اة سَمَاع» اَو: هاه بالتسامع. 
اتسا ا عبار ره عَنِ التقل عَنِ الب . و سرْعَا: الاشتهار. 
والاشتهاروالشهرة على تَوعَين: 


ەو رو 2 


اللَوْعٌاأول: السرا الحققة: فل ا ال پإخبار اة لا يجوز اشاق 
لی الْكَذِب ولا ي يشرط في هَوَلاءِ الْمُخبرينَ الْعدَاله وََفْظ اساد ل يشرط التواتر مطل 
(الشرنبلالی). 

النوع التاني: الشَهرة الححمة: a‏ پإخبار رَجليْنِ عَدليْنٰ» پإخبار رَجل عَڏل 

وَامراتيْن عَاولَيْن بَفظٍ السهَادَة (الْحَيرية وَالْقَهْسْتا ماني وَالْحَانبةَ في قَصل في السَاهدِ يَشَهَدٌ 
بَعْدَ الْحَبرٍ برَوّال الْحَق). 


وأشهد به: وسار بهذا اله قير ّى نه وَِنْ جَارَتِ السهَادَةٌ سَمَاعًا على لوقف إلا 
ال ر اد السَمَاع ارقف (الْحَيْريةَ)» عليه إا هد السَاهدٌ قائلا: إ ی اف 
اَن المَحَل الفلانيّ وَقفٌ؛ ابي سيعت ذَلِكَ من ثقة. قبل سهادتة آم ا ني 


هد أي سمغت من ثقَة أن الْمَحَل اللاي وَفف. فلا تقَبل. 

في الصورَة الأول تَكُونُ السَهَادهُ على َة الْمَضهُودِ بو في الثانية كن سَهَادة 
عَلَى السَمَاع بالوففِية 

E‏ ِن إدا هد بكَوْنِ مَحَأا وَففًا... إِلَح بعد الفِقَرَة الآتبة 
غلا منتى لَهَاء كما هو مَذكُور في الدرَر کون گمَاياټي: (َجُور السهَادةٌ بالسَمَاع 
في خصْوصًاتِ الولاية وَل لري رالوت السب بون فيبر الاق بالسَّمَاع 
مِنْ ثم أي دون كر لظ السَمَاع إلا آنه ٳڏا هد الشَاهد عَلَىٰ ون مَحَل وما او عَلَّىٰ 


وَفَاة اَحَدِ قاتا: سَمعّت ذلك من ثقة. وا َو قَالّ: سهد بدَلك؛ لان سحت 


الجزءالرابع / اكاب الْخَامس عقر اينات والتحبيف o. |] ٠‏ 
ذلك من ثمَة. قة. قبل ادت وَالْحَاصِل أن اهاه بالسَماع في الوَفْف وَالْمَوْتِ جايرة سَوَاءٌ 
سر الشاهد وجه السهادة أو لم يه يسر أا في الا رين فَالسَهادة بالسمَاع جاِرة بلا تفر وير 


حايرو مع افير وََجُود سا اَم اشيختانا في صوص الولابة وَأضل الرَفْب 
والتكاح وهر وَالدخُولِ بالرَوجَة ولعي وَالَْلاء وَالمَوْتِ السب أي في يَسعة مَوَاضِعَ 
ِن دُونِ أن يمسر السَمَاعَ» َي بدو نِ أن يذكر فط السَمَاع (رد الْمُحْتار في الْوَقف). 

وَالْقِيّاس عَدَمٌ جَوَاز الشَهَادَة ّي تكون عل هدا وة لان الشَهادة التي هي ِن 
المُْسَاهدة ةا تَحْصل إلا بالرؤ ية بالتفس» وَالْحَالُ أن في الشَهادَة عَلَى َا لوج لا توجَد 


مُسَاهَدَةٌ سهد قَالشَهادَةُ عَلَى الولاية متلا يَجِبُ أن يون السَاهد مُسْسَمِعَا لِقَوْلٍ 
¢ 2 2ہ E.R‏ 


السلْطًان لَخر: قد تصبتك وَاليًا على اباد الفلانة. 
وَوَجه الاسيخْسَان أن معاي شاب هذه امور محص بحَاصّة اللَاس» ولا يَحْصَرُ 


حاص وَعَوَامٌ الت س في ذلك كما يَحْصرُونَ في عُقُود الم وَالوجَارة وَالْهبة امالا 
ل مقون في جَرَاز السَهَادَة في مذو اموا ضع باشَهرَة الحقبقيق فلذ َم قبل 


of K4‏ ا 


في هَل E‏ السهَادةٌ بالتسَامُع لاوجب ذلك ا وَالمَسَمَةَء وَأدّى إلى تغْطيل 
الأخکا» انظر المَادَةَ ال(۷٠)‏ (الرَيعي). 1 
شهار هَِِ A‏ يهر السب متلا اة وَالْمُحَاطَباتِ وَالْمُتادَاق وَبِسبة ك 
وَاجِدِ إلى خر EE‏ بالتعزية وَقِسْمَةٍ َة الترگاتِ اراس الاار. 
وَيَشُتَهرٌ النَكَاح بشُهُودِ E‏ ا و الأخكام امود ة التب وَالْمَهرٍ 
وَالْعِدَةٍ وَثبُوتِ الْحَصَائة وَيَسْتَهرُ الْمَصَاءُ وَالولاية بقَرَاءَةٍ الْمَنْسورِ» وَباختلافِ وَازْدحام 


ا PEC‏ ا 30 ۳ ۴ ا سے 94 و 
لحْصّوم كَلِهَذِوِ اناب قَدِ ك سره الْحَقيقية بمَزلَة اعيا وَعَلَيهِ فا تشرط 
المشاهدة. 


ت 
۶ ور € a‏ 


من ذُونٍِأنْيقَسر: أا إا سر لا قبل الاد في عبر اموت وَالوقفب مملا: أو سر 


2 


N kK ی ت ا ر‎ a RT ا‎ a 
السَاهِدُ في دَعْوَى التب قاتا قد سوغتا دَلِكَ مِنَ التاس. لا تقب سهادتة؛ لأن الاه ذا‎ 


0 قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
سكت عَن التفيير يُصَدَقة القَاضي» قدا قَسَرَّ السَاهد فلا يَوَجَة فلب الْقَاضِي إلى َصدِيقوء 
وله ا كانت اراس ن الا حار أفرى ون الماد (الدرى والمر مل ن الا جار هر أن 
ير الْوَاسطة التي بيه وَين الرَسُول وَيقولّ: قال رول الله لاة. بخِلاف الْمُستد. 

ق لوقف وَالْمَوْتُ في الأَمُور الْجَايِرَة السهَادةٌ بالتَسَامُع فيهاء فصل الان 
او 2 َجُورٌ السَهَادة بالسسَامُع عَلَى الو لايق سَوَاءٌ كانت ولاية وال أو ولايةَ قاض 
اا یری باک تفه عن قا ُرَم تلت كير ور النختاي. 

ْم الاه بقراءَة مور النَعبين» وَبدخول خرو ج أَضَحَاب الْمَصَالح إلى الشَحْصِ 
ِي ا ا ر اماي ك لر عو ف ا ات ورل 
ج المُدعِي وَالمدّعَى عَلَيْ إلى مَجْلِسِه وَبمَصلِهِ في الْحْصومَاتِ (الدرَر وَالرَييي). 

ويلح عِلْمّ الشاهد بالولاَيَة بلاكة أوجه: 

وجه الأَوَل: اَن بُعَاينَ السَاهِدٌ اللي بالذَّاتِ» قدا امد أَحَد السَلْطَاد يمول 
راصو: لذ صك وال رة الُلدية. يامد الي عَابنَ ديك أذْ شه ن فنا 
وال على الولاية ت الفلانة. 

الوَجُهُ الاني: اَن يى السَاهِد أَضحَابَ الْمَصَالح يمون إلى مَجْلس الشَحْصٍ 
لذي EN‏ 

الوَجه اللَالتُ: يهد السَاهدُ بالسَامع بعد أن يَحْصَل لَدَيهِ علْمّ بالشهَرَة الحَقَيقيّة 
و الْحْكَميةء وَالْمَقَصْو د مِنْ مذو الْفِقَرَة هو هَدَا. 
النَسَبّ: هو بمَعْتى مُطأق الْوَصاَة بالْقَرابة سء جار التکاح بَيْتَهُمَا گان العم وَبنتِ 


ِ 


الاوك ر ب انعر 


صن 


(۱) وعليه فالشهادة بالتسامع علل النسب جائزة مثأا: إننا نشهد علل نسب النبي الكريم فنقول: أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي إلخ (شرح الشمائل لعلي القارئ) «الخيرية). 


الجز الرايع /الكتاب الْخَامس عشر: الات والتَحليف 0۷ 


ولحوق عم الشاهد بالسَب يون بوجَهَيْن. 

لحه الأوّل: الاشتَهار الْحَقَيقي. يعني إا سح الشا 
اتمَافهُمْ عَلَ اذب في السب قف ڪل د کیک ب بالاشتار ا لْحَقِيقيّء ولا يشرط 
في تِلْكَ الْجَمَاعة الْعَدَالَة وََفْظ السهادة 

الوه الاني: الاشتهاز الحُكوي. وَيَحْصل َا بالإخبار اراقع شاه صاب السَهَادَة 
رفظ السهَادَة» وَعنْدَ الام الأعظّم اتر لَه عَلَىٰ ااب لاف عليه بالاشتهار 
الحْكَميّ اعد امین ن فَجَائز وَهُو الْمُفْتَى به (عَلِي أقَنْدي» والولوالجية في السَهادات). 

َو لَمْ جز السَهَادَة بالسََامُع على النَسَ إلا بالْمُعَايتة لَأَصَبَحَتِ السَهَادَه عَلَى 
ا راتا رَاَضلَه ل سَبَّبَ السب اعلوق ولا يََلِعَ الإنسَان عَلَّى الْوَطْءِ 
د عليه اعلوق ر والولوالجية). 

وَشرط لِلَْبولِ في تسب ان بره عَذلانِ ِن ء عبر اسيشهادِ الرَجُل إن أ 


تھ اک کی ا 


سَاهدين عِنده على تسب lL‏ 
ک ی بای این آمل بار رجا غاا و یداو لی و ومر ال ا 

لوَلاءٌ: وَالكَهَاةٌ بالتسامع لى الوَلاءِ جَائِره عِندَ ابي يُوشفَ وَعَيرُ ايرو عِندَ 
الطَرََيْنِ وَالْمُفْتى به هو قول الطرََيْنِ (لْبَهْجَة وَالمَيْضِية). 

N‏ السمَاع في دَعوَى امه بلا تفسسير (الْبَهَجَةَ). 

التكاحٌ ل اة السَمَاع في دعو ى التکاح با تفییر (الميضية)» و 
ملا: لو ر ETS‏ 
هو كَدّاء فإذا شهد الاس الْمَذكورُون عَلَى التگاح المَذْكور بلا تفير» قبل سَهَادَتهُمْ 
(الْولْوَالِجِيةً في أَوّائل السَهَادَاتِ). 


ووو 


e 


oro 2 م“‎ 


0*۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكُم بها الدولة العلمانية 


قَاطِمةَ بت الي ِي روج لِعَليّ بن ابي طالب گرم الله وجه مَعَ 
کون لم تحضر عَم النكاح (الولوالجيةء والشبليّ)» وَالشهَادة على التکاح , ال ا 
ET‏ ذمَجْلس النكاح» وَاستمَخُو امهم حصو الْعَقَدِ 
فتكون سَهادَتهُم على الْمُعَايَة. 

الدخول و تجوز الها بالتمامع على الدخول؛ نه قد يعلى َل َلك 
E‏ 


RN 


أن 


A 


و٥‎ 


ان يقولً: سَوعْت قله في التاريخ اللاي كان فان في هدا الب حاماء أوْ: مات فلان 


في الَاربخ لاني أؤ: فلان هر ان فان و ا ا اعرف ذلك وَأشهد به. قبل سهادتة ِن كَمْ 
ا ا ا 
r So‏ ‌ ا O‏ هم ١‏ و ت 
ان فلان: وَهَدَا مال لِلسَهَاد على السب وَتقل عو النمب كل دعو ميل ِن 


الأب رالا قط ني ع لك لا ل غو سې في کل غوی شنا »بل تقل في 


26 


ضمنِ دعریٰ مال كالممَة ة وَالإزرْثِ ل رَالاستَحقمَاق ف ارقف منلا: إا ادعی اد 


o 


قائاد: ل ڏال مو ع لي ارين واش آي احم راشم جڏي سين انم ب مڌ 
لجل حُمين َه عي لوين وتا مُختاج انمق طب فرص نف عليه گا هما ي. 
فج ا على الب ضِمْىَ مذ الذَعوْى (بَحْرَ وَالتكولَة وَرَدَالْمُحَارِ). 

ذلك إا اَی خد على ار اله اخ لوين لضم دغوی إزث أو تمقف وات 
عه با باقامة الشهود تفيل ود کون قَذ حَكَم السب ضِمْنَ الحكم بالنقَةٍ أو الإرْثِء 
a‏ الحم عل الأب الاب سی َه و حَصَر بعد ذلك الأب الِب انكر 
ا ا ان خر ولف قاد قبل رل ده لْمُدَعِي أن يم السود تابه في مُوَاجهة 
الأّب؛ لَه لا رصل لبه إلا يإباتِ الح عَلَّى الاب (البَخرَ). 

وَأيصّا إدَا لم يمٌل: سيعت ين النان: وَشهد في المَوَّاضع ي تَجُورٌ فيا َة 
بالتامُع بول اخ لم این مدا صوص ولك غر مدا رَه عور بت ذد 
ال ي اا ی . قبل هاده في كل صورَةَ 


الجز الراب /الكتاب الخَامس عَشَر؛ البيَْات والتَحْيف 0۹ 
يعني تقل شهادتةُ في الْحْصُوصَاتِ الْجَائز بول الشَهَادَة بالسّمَاع فيا صل الوَقّفِ 
والمَوّٹ والولاية E‏ والنکاح وَالمَهرٍ ا بالرَوْجَة الق NS‏ 
لهذه السهَادَة: السهَادَةٌ بالشهرة الحَقيقة. ول يرم في زو السَهَادَةَ اَن ك ا 
أو قول الشاه: له مُشْتهر بيسنا على هَذِوِ الصورَة. لاه اه يشرط في التواتر لظ السَهَادَة في 
sS‏ يشرط عدالب َي كَوَنْهُمْ ثقاةء انْظر الْمَادَةَ ال(٤۱۷۳)»‏ اني 
٠‏ يشرط ان کون امبر عادلا گما کر ایا (أبُو السعود). 
في الْمَوَاضع آي ل جور فيا اهاه بالتسَام» گاشَهَادَة عل ست اماف 

ا وَالصَدَقَة لا تَجُورٌ الكََادةُ بالشَهَرَة فيها على هدا الْوَجْهِ ول البَهْجَة 
عا الاو اراز شض ول ال سادق ول عي آقنڍي). 


4 اذام بقل الشاهد: آشهد. بل قالّ: عرب الحْصوص الفلاني هَكذًا. 


اا ایکون ی اة کن ان کل َد تو سا اهي 
هَکڌًا؟ وَأجَابَ بقوله: عم كداأضهد. کن ا ا ِن کان لا يشر 
لظ هوني الإنَادَاتِ الوَاقَِة لِمْجَرَدٍ اسيَكّسّاف الخال اساد أَهْلٍ الخترف 


| انها بت بماد شري ر ِي من قبل ا (خبار. 


Mg 


E‏ ذكر لفظ: «أَشَهد. سَوَاءٌ كان السَاهدٌ رادأو ارا ر 0 اا 
قد وَرَدَت بهذا اللفْظِء وَلَمّا كان الْحُكم بالشهَادَة کابتا عَلَیٰ جلاف ياس؛ ( اا 
ن يون الْمُدعِي گاڍبا في دَعوَامُ يَجُورُ ن يکود السَامِد ابا في سهادټ)» َو مَصوڙ 
على مورد التَص» انظر الْمَادَةَ ال(١٠)‏ وَسَرَح الْمادَةٍ ال(۹۸۲١)‏ (الرَيْلَعي). 

2 E RS UN E ت ر‎ e or 

عليه إذا لم يقل الشاهد: سهد على الخصوص الفلاي. بل قالّ: عرف الْحْصْوصض 
2 ° 6ه 2 E E‏ ر ر < ی 
الملاني. مقط أو: خير بدّا. أو: إتيي جرم وين أن الحْضوص الغلاي مر هكا وبتخبیر 
ت إِذَالَمْ ذكر السَاهد لفط الشَهادق بل احبر عن الْمدَعَى بو بالْمَاظٍ دل على عِلْم اين 
فلا يکو ن َد ادى السهَاد کک لديك لا بل بار ایکون مارا کم (الرنكیی). 


م 2ے o0‏ 


01۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحکم بها الدولة العلمائية 
09 ا _ > ل ی و و ا ا 


كَذَلِكَ يشرط فن شهادة الا إذّا شَهذدَ فِي الْمَوَاضع الي لا يكن لِلرَجَا ل 
لاطلا عَلَبْهَا اة في الَا ال(٥۱۹۸)‏ - اَن ذز في ارهن نظ اا5 لان 
إفادتهر من قبیل السهّادق فى فيها شروط الشهادة كالحرية و وَمَجلِس لس لكي اش 
شرح الْمَادَة ال(۹۸۳١).‏ 


وکن على ة وله َد حن الاي عند أي بوشف أن يشا الشاهة ابلا هَل 
مهد مد قدا سَأه عل مدا وجو وَأَجَابة السَاهد: َعَم اسهد هَكَدًا. َيون السَاهِد قَذ 
ّى الَا حَيْتُ إن اسهد يَضطَربُ بَعْصًا يِن مَهَابة مجلس الْقَاضِي» فدلا من أن 
يقَولّ: أَشَهَدٌ بكَدَا. يقَولٌ: اعرف كَدَا كين لامد في عبر مضع اة في إخياء للحَ. 

ا في مضع التَهْمَة َيس لِْقَاضِي تَلِْي السَاهِيِ باتقاق» ملا راد الا 
بأل زې هة اسهد بلب اة وزمَم فَحَبْتُ إن م السهَادَة بُ رما 


o2 و‎ 


EE‏ ۰ ادا قال اَْاضِي شود غد اهم :تمل أن المُذَعى قَذ 


ک٤‏ و 


را لمع عه ين ية وزكم. رس اة الا ين َل لضي مده فلو 
ا 


0 


° چڳ 5 


ى َم إن معطب لدعي ا ألما سيائ دزم وقد ابر آه ِن حم وائة دزم ونشهد 


6 هادهم (الرَيَِيٰء وَالشبْليّ في الْقَصَاءِ). 

وعبارة: هكذا. من جُمْلَة: «أعرف الْحْصوص الملاني هَكَدًا» كاي عَنِ المَشهود بو 
فعليه يجت جب على الشَاهدَنٍ أن شهدا على المَسْهُود ٍ لديك لز شه EE‏ 
ا به تم سهد السَاهدٌ الخر على السَهَادَة الاو وبتعبیر ك لو قال الساهد: 
اضُهَد كسَهادة الشَاهيِ الالء اَو: بول ما هد و صَاجبي. فا قبل ها 

کا لو ال الشَاهد: اسهد بول ما هد بو صَاجرٍي. َل الْقَاضِي عِنْدَ شَمْس الَأَبَّةٍ إذا 
حش يان ااهل بسَهَادَة الزور أن يكلم التقسير ا م جس ذلك تاد كله 
(الوَلوّال الجِية في الرَ اع من السهَادَاتِ)» وَيْحْکم ب غ راي الهنڍيّ. 

ون کان لا ب يشرط لَمَظٌ السهَادَةٍ في بَعْض الإقَاداتِ لرَاقعَة لشاف الْحالء گأخبار 


ُهل الْخبرة فاه يس بسَهادة مزعي وَإِنّمَا هُوَ مِنْ قبيل الإخبار الْمْجَرَدِ(مَجْمَح الأنهُر). 


الجزء الرابع /الْكتَاب الْخَامس عقر ابات والتّخيفُ ۱۱ 

وض ڌڍڪ تدده ڪي يأټِي: 

أوَلا: إا أرق الْقَاضِي ميته لِلسَهُودِ لإرَاءة ْمَل الْمَنمُول الَذِي لم يُجّْب إلى مجلس 

الح هة السود في حور المي على المُذّعَى بو بالإشارة إليو وأخبر المي 
القَاضي بقوع َلك بذونِ لظ الشهادق فقبل. 

انیا ا بے 1 ئ لظ الشَهَاو بعصا ِن الذي يرون عَنْ اجر الوْل. 

ثالنًا: إدا اجر جر مولي الوَفْيِ وَعَلَىٰ قَوْل: صي التبم e‏ أو اليم لخر 
قظَهَرَ أحَد وَاذَعَى أن في الإْجَارَة عبتا فاجسًاء فيسأل مر َهْل الخرةوالاماة. 

رابعًا: :إا باع الوْصِيٰ مال الیم ذ م اى أن باعَه عبن اش يسال مِنْ اباب الوقُوفِ» 
ال(٤١٤).‏ 


إلا آنه يشرط في خض إِخّْار اَل الْبرة فط السَهاكق وهو أنه ذا رم تَحْلِيفُ 
ا a‏ لقَاضِي آیے ینا کح ایت ل ن رر الأَمِينِ 
کک التخليف» بل يجب هود سَاهدَيْنِ على تَحْليفي الْمَرأةٍ الْمَذكُورَق 


نّا إا کد مع ارين المذكُور اود اج يفيل أا لكوي 


٠۹۹‏ إت کا انر 3 SS‏ به حَاضِرینَ فیشیر 
| الشاهد الهم ناء شھادته كفي إشارته على هذا الوجف ولا ارم کر آباءِ ووا 


ەو 


المَشهود له وَالمَشهوِ على وأا في ادو َة ْمُكَل الِب و الْمَيّتِ يْرَمٌ | 
| لى السام ذر اسم آي وَجَدهء وکن ا کان کل متها مورا وَمَعرواء يکي اَن 


2 ور ےه ~9 0 


يذكرالشاعد اسه وشهرته؛ لأ المد لصي ترف بوجو يمير بو عن عبرو 


و لَه وَالمَشهود عَليْهِ شود به اَن حاضِرينَ رالشاد 
لهم بيو كما هو مين في الماد ال(۱۹۲۱)ء عِنْدَمَا يسه قاد: إِنَ َنِه و الْعَيْنَ هي ملك 
المُدعِي. وبتبیر آخرً: إن صِكَة السَهَادَّةٍ في هذا الال غل ا ة الشاهد لهُرّلاء 
الاق ولا تفي السار ه الرس ما لَم يكن مَعلوما أنه شير بالإارَة الْمَذكُورَة إلى الْعَيْن 


o0 2 م‎ 


۱۲ قَوانين الشرد يعة الإسلامية ١‏ التي کانت تحکم با الدولَةٌ العلمانية 
المذعَا عى بها (الْحَانة)» مما: يهد الساهدٌ قائلا: إن هَذَا الما هو مِلْكْ هَذَّا الْمدعِيء ِن 
ڌا اَی علي َع اليد عب ِبر ع اشد عل لك وَعَلَن مو ةؤ شه 
اهود عَلَن انرأ وَذكرُوا ناء هادهم اشمَها وَنَسَبَهاء سهم القَاضِي: هَل تَعرفُود يلك 
ال الْحَاِرة جين الهاو انوا ب: أ لا تعر اء قلا قبل هانهمْ. 

أ إا ا الشهود: إا تما اة على ئة نت فان ولا تغرف هذ الْمرأة 
ل في ا لر وت الْمُدعِي بسَاهڌَين خرن بان الْحَاضِرَةَ في الْمَجْلس هي 
فلانة بنت فَانِ» صح (لِسَانَ الْحکام). 

وتكفي إِسَارَ TS‏ کان 
اهود د به ديا فهو معدو ولا يمن الوَارَة اليه 

وَمَعتیٰ يَکفي: أيٰ: ارم ان اشم بء وأختاو فهرو كه ولع 
ا ا شهادَيهم 
(عَلِي ايء وَالتييجَةَ). 

ا : رتفت من لوم الإشارة إلى الدع بو بعص مسال » گالرَهْنِ وَالْعَصبٍ. 
راغ مزح ما5تی ٩(‏ ۱۹1 و ٨1٩۲١‏ (الخاية). 

اا دا اذَعَى الْمُدّعِي على وكيل المُوكَلِ الْعَائِب» قَالسهادة على دَلِكَ ْمُكَل أو 
على الْمُتَوفى اؤ عَلَى الأَضل في السَهَادَة دة عَلَى السهَادَة - يرم فيا على اشا ور أي 
وَجَدّ جد امكل ولوف وَالْأّصلء ولا كفي ذِكر المَسهُودِ عليه وذكر اسم ا بيه وَقَد ذكرّ في 
لر إا قبل الْقَاضِي السهَادةَ دون ذكرِ الجَد و کم الْقَاضِي» تمد حكمُه اا ی 
تضريح الْمَجَلَةَ هتا فلا يمد الْحْكمُ. 

ET‏ إا كان امهو عَلَيْهِ مَعْرُوفا 


وَمَسهُورًا بلك الصَنْعَة فيکفي ذکر صنعتهِ ن الْمَقَصِدَ اريف ولیس تحير اكلام 
م E‏ يياه وريه وَلَمْ يَكَنْ في 


لك ادو باشو وَجزْديه حص ان كفي ذلك اما إا گان فبا َا اخروت 


الجزءالرايع /الكتاب الْخَامس عشر: البيَْات وا لتخليف o‏ 


باشوو جر توء فلا تکفي السَهَادَةٌ (عليّ أفى زا TE‏ ر 

وفرع على هذه الضقرة المَسايِلٌ الآتبة: 

-١‏ إذا اَی ريد على عَمُرو كَائد: إن لكر في ذِمَيّك و 
ي وکيل عن بكر في شُحَاصَمَيك٬‏ وي د بض المبلغ المَذكور منك ٿ. وَأنكرَ عَمْرو اوكا 
قالشُهُو لين بيهم لمعي لاونباتِ يڄب عليه آن يذكرُوا اشم آب و جد پر. 

۲ دا عَابَ الدع عليه بعد آذ َكل وكيا عه ِلْمُحَاصَةٍ وَاذعَى الْمُدعِي عَلَى 
رکیل بوگا عن اعاب ملعا عبتا وأنكر ايء َيب عَلَى السود الَذِينَ يهم 
مدعي اوبات أن هدوا تائلين: هد بن لهذا مدعي في ذِمَةٍ مكل هذا الْوكِيل 
ريد ن عَمْرو بن کر ڌا ورَهَمَا. وَلا يكي كر اسوه وَاسم بيه ور ا عل 
َقَٽدِي). 

-٣‏ يجب في السَهَاَة عَلَى الْمَوفَی كر اشم أب وَجد الْمَْوفیء متاد: و اذعَى دين 
يِن رة اء ادع المْذَعَى عَلبهِ بأل ا شهودا على ذلك 
ete‏ ذگروا اشم آي ود امرف علي اَقَنْڍِي). 

وَلَكِنْ إا كان الْمُوَكُل الْعَاِبٌ أو الْمُتَوَف أو الأّصلُ في الشَهَادَة عل الشَهَادَة 

- شخصا معروفا و مهو ورا يكي أن يذكر الشاهد امه وشهر رَه بل در اسوه قط أو 
وکر لقيو قط دا گان مَعرُوقا وَمَهُورَا په كاي حنِيمَة كما أنه دا كان مَعْرُوفا بصَنْعَةٍ 
كفي ذِكَرُ صَلْعَيهِء ولا حَاجَة لكر اسوه وام أبيه (الدرً الان والكمّوئ). 

ما: الت انرا في ڪل ي َف ما اهر دك َم يي القت على عبرا في 
لِك الوَفتِ» قدا هة الشَهُود على لاء وَقَالوا بذُونِ أن يَذكُرُوا اشم المَرَاة وَأبيها: تول 
اذ ل تزه ّي أك ني لكل ا : في اليم اللاني. تقل (ر الْمُختار)؛ 
لآ الق الأضلي ن ذقر اشم أب وَجد الاب - هو تعريفة بوجو يمير بو عَنْ عَيْرهِ 
یریل الالباس وَالْمْسَابة وَلَیْس - گمَا در انما - بتکثیر اللفْظ والکلاې إذ إن إا 
حَصَل الْمَقَصودُ الْأَصلِیّ يون ما عَدَاهرَابِدَا (الدّ الد الْمْحَْارَ ورد الْمُحْتارء وَالتكولة). 


e 


r 


CR 


04 ب ف اھا انار ا ارد ِن إ6 م كر الاد حُذو ۴ 


هود ون با سرا ویغنیها في تخل يذب ی على يكلف پإراعنها. 


E 


يلرم في السَهَادَةٍ بالْعَمَارِ بيان ET‏ َة أو الأَرَبَعَة وَكَيْفِية الان قَذ مر ذِكرَا 
في الماد ال(۲۳٦١).‏ 

وَين حَدَيْن قط ا يكي اما بيان اة حو فيكفِي يكُفِي» وَنَكَون الشَهَا اد مَمَبْولَةَ بکد 
و تا ونو ار رد 
َا إذا بن الخد الرَابعَ وعلط السَاهد فيه فلا نبل الشهادة» قَعَلَى ذلك إا َم 
غرف السود حُذُود الما وَلَمْ يووا قَاورِينَ عَلَى إرَاءَتها في مَل فلا تقب سَهَادَتَهُمْ 
(عَلي أَقَنْدِي). 

َا إا ب دود امار عَلَى الْوَجه الْمَضْرُوح» صَارَ الْمَضْهُود بو مَعْلُومًاء وَصَحُتِ 
السَهادَهُ عليه إذّا شه الشهرة بان الحدودِي قل ل هَل ترفو الْعَمَارَ إا ذهَبتّمْ إلى 
ey‏ وا یہ آ لا تغل کا بطر ال على هتنهم أن الْعَمَاَ قد صح مَعْلومَا 
بيان الحدود قلا حَاجَة ا م e‏ ی (الهندية)» اما إذّا ااعی الْمُدعى عليه ۾ في هذا 
الال ب: اَن الْعَمَارَ الذي في بدي يس العَمَار الذي سهد به ۾ الشهُود. قَالْمُدَعِي مَجْبور أن 

ثبت بشاهدين ارين بان العا لي که په الةم مار ِي في د الدع عل 
نزوي عن القاعِييّة)» على دَلِكَ لو سهد السود برض م مع بيان حدُودِمَاء وَدَكرُوا آنا 


۲ اا ا‎ o E 


َسْتَوْعِبُ دار حمس كَيْلاتِ حِنْطَة وَفُهِمَ أن ا ازى لمكو ع ات لاي 
فط لی رَأي عض المَمَهَاء ء لا تبطل الدَعوى ولا السَهَادَه؛ لان ذِكرَ الْيقدَار لا يتاج 


(۱) وإذا ذکر في الدعوى والشهادة أحد حدود الأرض المدعاة لصيتق أرض فلان» ولفلان في القرية التي فيها 
الأرض المدعاة أراض كثيرة متفرقة» صحت الدعوى والشهادة وإن كان فيه نوع جهالة إلا أا تحملت 
للضرورة (الهندية). 

(۲) ولكن الغلط لا يثبت إلا بإقرار المدعي أن الشاهد غلط» آما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل (الأنقروي). 
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لَه َد در ادود وَذكَرُ ما لا تاح ليه وَعَدَمه سوا وأا عِنْد البَعْض الأَحرينَ إذا 
كانت السهَادةٌ في حصو الأَرّضٍ وبالإشارة إِلَيْهاء قدا طا الشهُو دفي مقار بار لَِي 
َستَوعِبة الأزض قبل شَهادَتهّم أا إذا أحطأوا في ممَدَار لبذ الَذِي تَستَوعية لأر 


فد السهَادَةٌ وهر لظي والاشة (الْهنِية والانقرويّ عن البرازيّة)» وق ورد في 
لْهنْديّة: إا سهد شاهڌان أن لهذا في مَذِهِ الذّار الف راع . قدا الدار حمسوائة ڏ دارع» أ 


شهدا اَن لَه ده ئي علو اراج عَْرَة أجربة. إا الْمَرَا م نة جرت الشهاة اطا 


ما برو ان دو العقارضي المَسَاثِل الأرَيَعة الآتبة الدذڪر: 
أ ت 


ولا إا كان العَقار مَعْروقَاء فلا يرم ان جره الولو الةو د الان ي 


الذغرى» وقول عل آقيي): 
ٿانا: إا هد الشَهُود بان العَقَارَ الْمُارَعَ فيه هُو ملك الْمُدّعِيء وََصَادَقَ الْمَُحَاصِمَانِ 


ES‏ لَمَارُ المنازع فيهء كنبل مذو الشهادة ذ في أضل امار ولو لم 
ن حذو إذ لا جاه في ضل الْعمَار فضي راع (ر ُتر ل باب اة على 


ٍ 
PE‏ بی ا 2 ا و 2 8 e. og‏ 
ثالثا: في الشهادَة على الإقرَار» لا يجب على الشهود ان يذ كوا أن امقر قد كر حدود 


عار امقر به حين الإفْرَار ماا: لو اذَعَىْ أَحَدّ ملكي امار الذي في يد ار وَاأعَى 


ع ت 
الدع عَلَيِ: ان اهدعي فد افر بان العمَارَ الْمَذكُورَ هو مِلْكه. سهد الشَهُود الذِين أَقَامَهُم 
لمُذّعَى عليه لإباتِ دفوو هَدًا ب: أن الْمُدَعِي قذ َر بن الماد الْمُدّعَى ا 


عَليهِ. وَل يذكَروا الْحدو قبل سَهَادَتهَہُ (الَبَهْجَدًء والولوالجية في لقصل الساوس ِن 
السهَادات)» وَللشهُود ق هدا الْحَال أن يفَهّمُوا حُدود دَلِكَ الْعَقَارِ مِنَ الثقَاتِ» وان يَسهَدّوا 
ا جماة امقر بو؛ 
لان شَهَادَتَهُمْ تون كاذب جيذ (الْهنرِية) 


() آي إذا كانت الشهادة في غير حضور الأرض (المعرب). 


E‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


5 


رابعًا: ٳڏا لم ڏگر الشَاهد حُدود الود په وبين باه سَيرِيها وَيعَيها في محل 
يذهب ِى مَحَلوِ كلف بتَغيينها راتا (عَلِي أَنڍي). 

وَعَلَه ذا اشير مي السود إلى لخدو وَگائوا لا يَعْلَمُونَ أَسمَاءَ الْجيرَانِء صح 
سَهَادَتَهُم (النييجَة). 

يذهب لي ڪحلِ: وَفِي ذلك وَجُهَان: 

وجه الأول أذْيذْحَبَ لضي أذ ائ إ5 كان اقاي ادوا بصب تاب إلى الْمَحَلَ 
المَوْجُود في امار ویستمع السَهَادَاتِ هَُاكء انظْر ماني (۱۹۹۰ و٦ .)۱۸١‏ 

اوج ااي أذ يسيع القَاضِي الهو وَآن شهدم في حُشوري وبع َك 
ا السود الْمَذكَورِينَ إلى مَل الْعَقَار المَذكّور مَعَ رَجْليْنِ عَذليْن» وال بحْضور 
لذن وَالطَرَينٍ الْمَْحَاصِمَبِنٍ بُشِيرُون إلى الْحُدُود َائلين: إن هذا العَمَارَ هو العََارُ 


î: 12 e و4‎ e af e ا ا کک‎ 


& 


أَضحَاب الْحْدُودِ (الولرَالجيةَ في القَّصل الثَالِثِ مِنَ السَهَادَاتِ وَالتيجَةًء وَالْمَيْضِية)؛ لن 
اة القاصرة الى بضر اا يرو ارين رة 

-١‏ الْمَالة الأخيرة ارده في شرح الوا ا 

۲- مناه الْوَجه الثاني ي ينت آنًا. 

۴- إدا هد الشَهُود بان العقَارَ ملك لِلْمُدّعِيء ولم يبوا بأنّهُ في يَدِ الْمُدَعَر عليه 
سهد مَاهدَانِ آحَرَانِ بان الَْمَارَ المَذْكُورَ في بَدِ الْمُدَعَى عَلَيِْء نبل السَهَادهُ (الدر 
لْمُحْتارَ وَالأَنقرْوِي عن القَنة). 

-٤‏ ڌا هد الشُهُوڏ بان الْعَمَارَ مَُ ملك الْمُدعِيء وَكَرُوا حُدُودهُ في هادهم وَكَمْ 
ينوا مَوْضِع دَلِكَ الَا تَمَ اقام المُدعِي شاهڌين شهدا بان دَلِكَ الْعمَارَ اهود بو هُوَ 
الَا اكان في المَوْضع اللاي قبل السَهَادة (جَامِم الْمْصوليْن). 


\ 


A 


A \P 
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ا 
ا 
أ ار رد 


آما الشهادة الآتية تة فاا قبل وَهِى: إِذا اف الْمُدعِي قاد للد عَلَنّه: إن هدا 
الْحِصَانَ الي في يدك المُْسَكَى ب: رهوانء قد بغته لي» وقد اديك لَمَنَه. EE‏ 


ص 


عليه الي رَقَبْضَ اللمَن» وَسَهدَ د شاهدانِ على الإقرارِ بال قلا في شټاقنهم: إن 5 


ت 


\ \ 


& 42 ت‎ G0 ٩ 


عرف ذَلِكَ الْحِصَان إلا اَن الْمُدّعَى عليه قَلّ: إن اشم حصًاني رهوان. م أ ساهدان 


شهدا أن اشم الْحِصَانِ المَذْكُورِ رَهْوَان أو شهدا بأد ن الْمُدعَىٰ عَلَيهِ قذ قر بان اشم 
حصان روان فلا م ال م بڌَلِك. (الهنيية) 


د (9: إذا اذى ِي بالاستتاد وإ الحْدُود الي هي في السَتَِء وَشهدَتِ 


2 
ص 


رو - ا ا ا 


کا ذکر في | 


و چ 


الشهود بأ الَا محر حدودة في هذا الست هو ملك توح هاه 


| مادة ۱۳ . 


و زگر السو و الود وة في التي لان الْمُدعَ پو کون كذ عَلمَ 
كما بالإشارَة ر الختا فبیل السهَادَة على السهاد دة)» وحم َو المَادَةٍ جار في الديْن 
اء عله إا ادع الْمدعِي: أن الْمَبَْعَ الرف فی ذا السََدِ هرح لي في َة eA‏ 
.رهد الشهوذ باد 


ت 


الْمَبلَعَ الْمُحَرَرَ EO‏ 
ليه. قبل سَهَادَتهمْ؛ ل هذ أشي في هذ السَهَادة إلى الوم (تكولَة رَد المُحْتار بزيادةٍ). 
ذلك لو كب شهادتة رمَا بعْضَهُمُ وال الشاهد: هد آن لهذا لدعي على 


4 


e 


ا 


الْمْدِعَى عليه كما سَكّى وَوَصَفَ في هدا الكتاب. أو قَالّ: هَدَا المُدّعَى بو الذي وُصِفَ 


رَقرئٌ في هَدًا اكاب - هو في يد هدا الْمُدّعَىٰ عليه بير حى وَعَلَيهِ َسْلِيمُة إلى هدا 


ت 
ت 


لمُدّعِي. يبل لن الْحَاجَة تَذْعَو لِه طول السَهَادَة وَلعَجُز الشَاهدِ عَن الان (البرَازية). 

ی ا ا کر و و و رو ی ب کا 
ينظ دا گان السود يَعْلَمُونَ جدود ذلك الاي گان تطرَحُمٍ م إلى اكاب الْمُحَرَرَةٍ 
فيو الْحْدُود لِلاسْتعائة قط قبل وَأمًا إا اوا يَجُهَلُونَ الْحْدُود وَنَظَرْهُمْ إلى اكاب 
نعْلَمَ ادود منهاء لا تقبل (الأَنْقَرويً). 


0۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي انت تَحكُم بها االدولة الطشمانية 


اع ر 


6( (4۳): إذا اأ أحد 


الهو بان لمر e‏ 


ا 


ت 


ن ن لِمورڻه في ذم خر کَذّا درا دیتا وَشهدَتِ 


ت 


التَصريح بقولهم: صَار الدَْنْ المَذكَورٌ مَورُوئا ِورنَِء وَكَذَلِكٌ إذا اذَعَى بين يع 
ا وای بان في؛ ي بذك احص مالا مورت نحم عل لاوجو يا 


لا يشرط عند الام في صِحَةٍ السَهادَة عَلَى الإرْثِ الْجَرُ الصَريح وَالْجر الحكمِي 


وَالصرُورِیٌ؛ لِأَنَ الوَارِتَ يَمْلِكُ مال مُورثه بطري الْحَلْفِية حى إل لِلْوَارِثِ أن يرد اأ لمال 
ِي شترا مور باع جیار الب گما َه ضري أن بره الما الي اا 
الْمُورث لِلْو ارثِ بخيار اليب ا الْمَادَة ال(۳۳۷( ا 


0 4 ا ا ق 
مَعْرورا فیا اشَرَاء مورت أي فما ان الْمُورت مَعْرُورَا فيب فَيكون م ِلك الْوَارثِ عَيْنَ 


لَك الُْورثِ مُستَمِرًا إلى هَدَا الْوَفتِ» لا ملكا آخرَ عَيْره (الرَيْلَعِيء وَالشبلي). 
وَعَليْهِ فإذا عى اح بان لِمُورثه في ذم خر دا رما ديئاء قدا هد الشهُوذ بان 


bı 
ت‎ 


موف في دة ديك الآَحر َلك الوقدَارَ ِ ِن الدراهم ديت يکي ولا حَاجَة بان يََهَدُوا 
بالج يعي بان يمول السَاهد: إن الذي المَذكُورَ بوَقَاة الذَاِنِ قد أَصبَحَ مروا لور 


ت 


ٍ 


لاه إا بت بن لِلْمُورثِ فِي ذ َة ذلك الآخر ديتاء د فمن E‏ 


ت 


وريه (أبو السود وََكُولَة رَد الْمُحتار). 
وني صورَة الادعَاءِ بعَيْن: يعني إا ادَعَى ان في يَدِ ذلك الشخص مالا معَيا لِلمُورِثِء 
منّلا: بعر ار جارق أو لضب أو اليتق احم عن م ارج O E)‏ 


0 ر ص 


2 
١ 


تان للمتو فی فى مالا مُعَيّّا في بد ذلك الشخْص» فيكفِي» وَل حَاجَة دن 
شه الشهُود بأل واه قَذ أَضبَح امال المَذكُورُ مروا لور 

قال لاتضریح ب ضح مروا :الجر الصریځ. گما اه بوج ج كوي 
وَصرُوريٰء وهي السَهَادَة بن امال گان مِلْکًا لِلْمُورثِ جين وَقَاتِوِ أو كان في يدو أو گانَ 
في يل اقب الْمُورِثِ گالمُسا جر او الْمُستعير أو الغا مَاصِب أو الْمُستؤوع (أبو ا 


ت 


n‏ ی 
U»‏ 
\ 
u:‏ 
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ES CC SE‏ ھر ەه کر 2 ا 0 کک 
والحَاصل أن لا حَاجَة لِذكر الشاهد الجر الحقَيقَىّ أو الجر الحكمىّ حِينَ الشهادق 
وهي بڏونِ تَضرِيح ڏَلِك صَجيڪة وَمتبره كما هو كور في الْمَجَلَة. 


ته 


لا حاجة إلى جر الذّعْرّى: يعني دا اذى الرّارث تائلا: : إن لِمُورثي في ذمًة هذا الشَحْصٍ 
:ا الَا اي في بڍ ڌا الشَخْص هوك لُِورئي. الغوَى صجيڪ 
ولا حَاجَة لجر الدّعری» قعل ا ُه يشرط أن يقال في الدَعْوّى: إن هذا امال ملك لِمُورئيء 
رَقَذ صح مَرُوئًا ِي. (تكهلَةرً رد المُختار) ايهم ِن تضوير مَل للمسأة. 

ما عند الطرفين فيشتر ا أو الْجَرٌ اْحْكوِيّ في السَهَادَة عَلَى الث 
رفي الِادّعَاءِ بالإرْثِ ولا تصح الذَعْوَى وَالسَهادَةُ بدونهما (تَكَولة رَد الْمُحْتَار وَأبُو 
ا 

يشرط في الشَهَادة على الإزث رَه روطي 

السرْطُ الَرّل: يان سَبَبِ اورا م مَعَ ذکر باه لِلوارث» وَعَلَيه فَعَلَىٰ الشَهُودِ أن 
يروا في سَهَاديَهمْ قَائِلينَ: إن َا المُدَعِي ر موی لوين او: أَخْوهُ ٤‏ 


٤ 


وار ولا يفي قَولهُم: إن هدا المُدَعِي هو اح ان ا ع 


الإرثِ مَحَ ونه ااه َلك لو .اذَعَى أنه عَم الْميّتِ يُشْكَرط لِصِكة الدعوى أن يمسر 
ر وو ر 2 32 
ENE NG‏ 

4 کک 0 ت 


یا إا گانَ 2 کالب رالا الي لا يجب من الڙٹ باي حال اء قلا حَاجة 
° و 


ر نه رارت (تَكولَة ر دالار وا السحوئ: 


2 


ر 

بعد با RE‏ : 
ر 

& 1 2 & 


گا ا إا هد الاه بان وار ولم مين ت سب الورَائق فلا تقبل السهادة أ 
لاختلاف اد جابهاء وَالْقَصَاءُ بالمَجُهُول متَعَدَر إن مات الشَاهِدَانِ أو عابا قبل أن يَسأكَهُمَاء 


2 ص 


السرْط الني: أن يذكُر الُْدعِي الوسائط الي يه وَين لمرن جين الاليناء به بب 


ےم کہ رو IB‏ ى 


واج قلذلك بجت أن قال :إن أت ا وأمه رَيْتَبْ» وَإِن أ 
ا ا ۹ 


وره و 0 و 
ريد وَأمَه رَيتَبُ وَعَليه فهو اخ ل وین للمتوقی: 


FF‏ قَوَانين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العمانية 
الت ا س ا ى ا اد 


ارط الَالِث: اَن يمو الشهُود: إن ليس لِلْمَُوفیٰ وار ار عَيرَ ها الْمدّعِيء أو: عير 
هَدَا الْمُدّعِي وَعَيرَ فَانِ ولان أو: إا لا غلم ارا عَيرَهُمْ. ِا مهد الشهُودُ على هذا 
لوجي ثم گھئوا خد یك پان ع عَْرا هو وار لِلمُتوفى أيْصّاء کیل ادهب ولا کون 
َاقّصا؛ لان شی قول لش هوو نان لبس موی وارت غير أي أنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ رَارِنا 
لر ل عير من دكرُواء ومن الْهُحتَمَل أن يَعْلَمُوا وراه عَمْرّو بعد السهادة' . 

وإ مدا ارط لِك ُو رط لإشقاط لوم القَاضِي وَلَْس د کک 
إا هد الشهُودُ قائليَ: تشهد بان هذا الْمُدعِي هو ولد لِلْمُتوفى فلن أو وَارئةُ. ول 
في هادهم باه لا وَارِتَ خلافه. قَالْقَاضي ينتَظرُ مده هور وَارثِ آخر وَبَعْدَ 


ك 


الال لِلمدعِي. 


o I Bg |‏ ر ah fA a rg E‏ 
وَقَدِ اختلف في مدة التلوم» فقال بَعْض الفقهاء بأن مده التلوم مفوضة راي القاضي. 
ا 0 2 ت یر ور رکه ا 
وام الرتامان فقذ تالا ب: آنا نة واجدة. 


مال لِلسَهَادَة الْجَامعَة لِلشروط اة هُو: أن يمول الشاهد: إن الْمُتَوفى ريد 
رأة زاوائ ها الوارت زد وام زيب للك فهو اخ و 


ت 


sf ofr‏ ٢ه‏ و 
ولہ فی مِنْ وار خلافه. أو: f E‏ 
و rL rE‏ ر I32‏ 
EEE‏ ورَنة غير لاء 
0 ° ر 


الشَرْطٌ الرَابعٌ: أن يُذرك السود اميت ديك ذالم يدرك السود الَذِينَ هدو بن 
فنا ا بن فان قڏ ٿوي وقڏ ترك اميت هَذِوِ الَا ميرَائا لهذا المُدعِيء مون سَهادَتهُمْ 
باطِلة انظ الَا ال(۱۹۸۸) (رد الْمُْحْتار)» وَذِكُرُ اشم الْمَتِ لس برط حتی لو سهد 
اه جد ابو ييه أو امه ووارة. وَكَم يسم اميت نبل (الدر الْمُخْعَارَ وَرَد الْمُحْتار). 


(۱) شهد رجلان لرجل أنه أو الميت لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثًا غيره فقضي» ثم شهدا لآخر أنه ابن 
الميت لا تقبل ويضمنان للابن ما أخذ الأخ» ولو شهد الآخر آنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثا 
غيره وغير الأول تقبل» ويدخل الثاني مع الأول بالميراث» ولا ضمان علل الشاهدين للأول ولا يغرمان للثاني 
شيئًا (الهندية). 


الجزءالرابع / اكاب الاس عشر ينان والتَحيف o۲١‏ 


ار e ١‏ ر ا ے or‏ 


EE :0149 6 |‏ و ا دار هگد yT‏ ب 
E ١‏ ن الديْن. 
| في ذميهِ إلى ماته› ذا اَی بعَيْن 

اال ان 


لا حَاجه لِلْجَرّ في السَهَاَة بالديْن لن اَم عي لا بنك جود هوو بَضْهدود 


عى الجر فرط الْجَرّ في السَهَادَة وجب صَيَاعَ حُقَوق التاس» وَالْجَرُ يون بِمَولٍ 
الشهُود: ن الْمَدِينَ ٿوي وَهُو مدي آو: رفي وَالدَيْنُ في دمه (أبو السود اليضري)» 


NE E 


ديا بوقدَار ما ادع يكفِي» ولا اجه إل الَضريج پگؤنو پاقيا في وم کک 


E PE‏ الَصريح: ا e‏ تة اباب 
اين گال وَالإقرَاض وَالإْجَار وتلاف الْمَال» أي برؤيته شِرَاءَ اترا م المد ا 


9 


EE IE‏ ي بلك الأسباب َمُمَارَقَةِ السَاهِ لِلْمَِينِ يُمْكِنْ 
مدي أن ا الدَيْنَ في ياب اسه بويت هأ راء الْمَِينِ لَه أو َة اليم يعني 


ت 


کو تب عارش رار نورق ی دنک ا 
هد سهد على الجن َا لَمْ تقل الشَهَاد ده بون الجر کون ذلك باعتا لتضيبع حقو 


الاسر وَمُوجبًا لإضرَارهم كما آنه وچب رر ال ف عاف اذلف وداه 
الديْنْ َالسَهادة عل هَڏِِ الصورَة هي سَهَادَةٌ على الْحَال» كما أن دعو الْمُدَّعِي بقَوله: 
إن لي في ذِمَة فَانِ. دَعوَى بالدَيْنِ حالا. 


أا إا لَمْ يسه الشهُود على الال بل شهدوا عَلَىْ الْمَاضِي بقَوْلِهمْ: گان مَدِيتا 
فاا تيء ماا: َو هد الشَهُو د بقَوْلهم: کان لهند في َة رَوجها ري گڌا رهما دَيا. َل 
تقل شَهادَتهُمْ بل َب ان يدوا بان لهند في ذم روجا دَلِكَ الْوِقَدَارَ يِن ادبن 
وَعِارة: من الدَيْن. لَيْسَث لإا يراز عَن الشَهادة بالسَجب قدا هة السود عَلَى السب 


A 


N; 


olor © 


o۲‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة الْعلْمَانية 
اا ا ی و 


EEE‏ اشرو مثلا: دا ادع أَحَدٌ گذا دِرْهَمًا دنا مِنَ اتر كةء فَسَهدَ 
لشرد د بان مدعي قَذ ادى لِلْمَُوة فی لِك الِْقَدَارَ ِن الدَرَاهم. گان كايا وَل ڪا 


ê é5 


للتصريح بان المَبْلََ المَذكورَ كان بَاقيًا في ذِمَيِهِ إلى جين مَمَايِِ :إا ادع الْمُدّعِي 
a‏ وشهد السهُود ان 
الموفّى الْمَذكورَ قَدِ استَدَانَ المَبلَمَ المَذكُورَ من المُدعِيء وة في حُصوراء قبل 
عبد اليم ايله ورد المُختارء أب السعْودِ الْمَادِىً). 
عند بض المَمَهاءِ إن يجب ا باي في ف TT‏ ن 
2 
َوَقَيْت دَلِكَّ a‏ کیان ll‏ لا يَسْتَطيعٌ الادعَاءَ ٠‏ کک 0 ا 
مره َب السَهَادةٌ عَلَْ الْجَرّ رِعَاية للاخيَاطِ وَيْجَابُ على ذلك: 
للاخياط تَحْصل بَحْليف الان عَلَى الوَجو الْميّنِ في الماد ال(١٤۱۷)‏ مَعَ 


2 
در أن ر 


اينات أَمًا السهادة على الْحَيّ َد ّت ت في الماد الاتية. 
و E e‏ ارم o‏ ر 0 f‏ ه ¢ 
ا دو على الْجِتَاية أَيصًاء فَعَلَيّهِ َو سهد الشهُود: أن 


هذا الرَجُلَ َد جَرَحَ ناء وذ بهي مَريصًا لِجين وَقَاټه. يكفِي» ولا حَاجَة أن يضر 
السود يانه وي من ذلك الجُزح (تخولة رَد الْمُحْتار). 

إا اذَعَى بعَيْنٰء يعني ٳڏا اع اد بان له في بد لوف مالا مُعياء قَالْحَال عَلَى 
هذا المِنْوّال» يَعْني: إا هد الشُهُود بان في يي الْموَف مالا ميا للمدغيء كفي ولا 
حاب لجر أي ضري بأ الال اذكو باق في يد الْمَُوفىٰ لِجين وَقَاتِهِ 

ِن كدت الا في ذه اقفر ذلك إلا أنه يرذ علا الشوال الاي وهر 
وضع يدالوف على ذلك امال ان کون عن طریق الاما اال المَقَبُوض في 
لْوَدِيعَة وَالْمُْسْتعَار وَالْمُسْتَأجَرء وَالْمَرْهُونِ» وَسَوْم انر وَسَوْم السَرَاءِ بدُونِ تَسْويةٍ 
الثمنء وما بطّريتق الصَمَانِ كَالْمَال اا الشَرَاءِ مَعَ تَسوية 
القن أو باليّع اا ا ا 


eR 


1 


ن 


لجز الرابع / لكاب الْخامس عَشّر: الْبيْنَات اليف X2‏ 
الاختال الذَرل: أن تَظهَرَ ِلك الأَموال عيْنّا في درگة الْموَفَى ِي هدا الْحَالٍ ترما 
لدعي اوج اشرو َب في مو الصُودَة وَضع يد امو لبها ّى جين وناي 
قور ڏل الال عبت في ترگ ضيح ول اشرو ت بد الو ! على دَلِكَ الْمَال 
إلى جين وَفاته. أو قَولَهُمْ: نها لم تب E E EN‏ 


مَصَرَةٍ. 
ّا ذ في الادعَا ۽ بالدين» فقول الشهود ب: أنه باق في ذِمَتَهِ ى جين وَفاټو. فيه فاده كما 
الاختال الاني: ان لا کون الْمَالُ مَوْجُودا عَينا في التَرگٽ بان يون ق هلکه 


٤‏ دو کے 


المتوفى» أو توفي مُجُها و أن يکود ذ تلف في يڍو (اَبلي)» َالَو ئ بهَذِهِ الصورَةٍ 
هي وی ڌينِ» وهي داخلة ت الفْقَرَة الو من هذه الْمَادَة. 

وجب إيجَاد تفل في كنب لَه A‏ » َعَم إِنَ الفَقََاءَ قَرٍ 
اختلفوا فی و ال ك 
الطرتيّن لا قل الَا على ب لحي في الْمَاضِي ا لا تقبل السَهَادَة على يَدِ 

ما: وا َحَد على الْمَال الَِي في يد خر قَاا: نه ملي ون الْمُدّعَى عليه وَاضِمُ 
الي عليه بير حی. وه السود بان مدعي كان وَاضِع الي على هذا الال قبل هر فما 
اَن هَذِِ السَهَاةَ لم تكن سَهَاة وك المُدِيء بل هي سَهَاة َل وضع يد السابقء كلا 
قب لأ وضع بد المج الگابق كما له مخت أن بكو على و جو الول يحمل 
EE OS EL E‏ 
لْمَجْهُولِ يها َك ولا يَجُور الْحُكْمُ السك (تكيلَةً ر ES‏ 
لا يمر المُدَعَيٰ عليه بان يميد دَلِكَ الْمَالَ إلى الْمُدَعِي اتاب يذه قَِيماء حَيْتُ َه ابت 
َع بد راع اي في الال بالمعايك أا وضع بد المرف الأعر َه ابت اهود 


چر2 ر 


الأول أَفْوَى من الاني؛ لان الْمُسَاهَدَةَ بالْعَيْن تيد عِلْم اليقين» وما السَهادة ميد علب 


ەل 4 


SF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العمانية 


الظْنَ (الرَيكَعِی). 


ما في التلاث الصورالاتيةٍ فيْحْكم پإعادة ِڪ المَالٍ إلى واضيع اليد يد الأول وهي: 


e إا هة السود‎ -١ 
بالإعَادَة لِقَولِهِ نه الكلاموالل: «عَلى اليد ما أخذث حى ترد“ (الزيدَعيّ).‎ 

۲- ٳدا قر الْمُدَعَى علي بن الي لِلْمُدعِي. 

۳- إا هة لذبن اَی عليه مذ ربأ اي مدعي لان خاش ذلك جما 
امقر به وهي لا تمْتَعَ صحة الإفرّارء بل يصح E‏ وأبو السمُودِ)» انظر 
الْمَادَةَ ال(۷۹١٠)‏ وَسَرْحَهًا. 

ون ا يون الْمذَّعَى عَلبهِ مَحكُومًا بذَلِك عليه لو ثبت الْمْدَعَى عليه بعد هذه 
ا5و بان ديك ْمَل ُو و ماله وَمِلْه قله ذه (تَكلَة ر ا 


ت 


5 € 


ما ل ت اوتام لاني فالشهادة على اليد د المنقضية مَقبو 4 و فَعَليه إا ۵ ّت اليد ا 


يمر الْمُدّعَى عَلَيهِ بإِعَادَةٍ الْمَالِ الْمُدَعَى بو إلى لاضع ليد عَلَيّه الأَوَل؛ لان الثابتَ 
ا کالثَابتِ الان آذ اقرا اض حب إو َر الْمُدَعَى عَلَبِِ وضع بد اهدعي 
الابق عَلَى دَلِكَ الْمَالء يُوْمَرُ الْمُدَعَى عَلَيهِ بالاتمَاق بإعَادَة الْمَال لِلْمُدعِيء فكلك إذا 


of s4 <f o gt € و ا ا‎ € 2 
yy 


مه أو اَن الْمُدَعىَ قَذ اَودَءَ ا أَعَارَ دَلِكَ الْمَالَ لِلْمُدعَى عليه فت د 
عي فد اودع او عی 


4° 


هدوا على يك الذي یکم بإعَادَة الْمَال لِلمدعي. 
ئا السَهَادَه عَلَى يَدِ الْمَيّتِ هي مََبولة بالاتمَاقِء َعَلَيِْ لو اا اغد الال الى 
فهي مَقبو عى ِي في 


٤ ‌ ا‎ 


ید قائاا: ٳنَهُ ملي گان ڳا لِورڻي ان وذ ضح مؤڙوئا لي پوکاټو. هة 
ا يان ڌا الال گان في بڍ مورئو لان جين رکاټو هي ٩َ‏ اجه اروم بال 


ت 


کان ملك الْمُترَفّى» فى هَذِهِ الصورَة يكم عَلَى الْمُدْعَى علي به برد دَلِكَ الْمَال لِلْمُدّعِيء 


حَيْتُ إن يد الْمَيْتِ لا وع كيد الْحَيّ؛ لن يد المَيْتِ لو كات أمَانة فبوفاته مُجهلا 
تقلت الأَمَانَة ملكا (تَخُولة رَد الْمُحْتَار) انر الْمَادَةَ ال( .)۸٠‏ 


اء الرابع/انكتاب الغاس عقر انبيناتوانخيف o0‏ 


اة (۱۹۹4۰): إذا اذى أحد لى آَخَر دن لدبا اَم 


لدعي )اَی ي كفي وَلَكِنْ إا سال الْحَصمْ َنْ بَا الل 


or 


إا اق أ عر د مَعْلومَ ودا ا ِن شَهدَتِ اَمو f‏ الدع ءا م 
مدير“ مدعي ب بدَلِك المِقَدَارء أي ا شهدوا بان مدعي عل الآخر ذلك الطلرت: 


1 
. 


فيكفي ولا تاح إلى التضرِيح , بان الْمُدَعَى عَلَيهِ مَدِي لِلْمُدعِي ى الاَنَ؛ لان مَِِ 
اساد دالَهَ على الْمَطلُوب في الْحَالء فيكو السهودُ قد شهدوا باد الْمُدَعَى عَلَيهِ مدي 


0 


لِلْمُدّعِي في الْحَالء وذ جَاء في الْمَصل الْحَاِس مِنَ السَهاداتِ وََكوَِة رَد الْمُحْتار؛ 
في الْحَال). 

وخ اانه تاج دیل وهي أن انم پو على وین 

اللَوْعٌ الأول: الدَيْنُ وَفِيه ثلاث صور: 

الصورَة الأُولى: أن يدعي الْمُدّعِي الْمَطلُوبَ في الْحَالء وَأ يشُهَدَ الشُهُودُ عَلَن 
الدين في الخال کان يدعي الْمُدَعِي قَاتلا: إن لي في ذمة ما الوَجُل عَسَرة دانير 
وتشيل ااا قائلین: سهد بان لهذا الْمُدّعِي عَشَرَة دانير في ئة الدع عليه 
قَالدَعْوَّى وَالسهَادَة ّي کون عَلَن هذ الصَورَة وله بالاتمَاي» وما أ السود لين 
يَسهَدونَ على هذا ا الالء قلا يسال الشهُود: 
مَل أن الذي باق في ذمَة الْمَدِين؟ كما هُوَ مُصَرَ في المِقَرَة الآية. 


ع ت 


Tie n 
الصورَة اَانية: آن يدعي المُدَعِي الدَيْنَ في الْحَال كما هو مَڏكوڙ في الصورَة الأولىء‎ 
ا سهد الشَهُودُ عَلَى الدَيْن في الْمَاضِيء وَهَذِوِ الاه مقو عند بض المُمَهَاءِ كان‎ 


ت 
َ۶ 


(لأَن الذي سهد أنه ره سهد بالْولْكٍ لَه 


TT‏ د يتا مَعْلُومَ المقَدَارِء وَأَنْ يهد الشَهُو د بأنّهُ گان لِلْمُدّعِي في ذِمَة 
لمُدّعَى عَلَيِ دَلِكَ مقار مِنَ ادبن وَسَهادَتَهُمْ مَذِهِ گافيةء وَل حَاجَة لِتَصرِيجِهمْ بان 


الذي باق ي ذمة الد عَلَنّه. 


اا زو 


۲ه قَوانين الشرد يعة الإلامية :التي كانت تكم بها الدولة الْعْمانية 


إلا أ إا ا الْحَصم انهو علي السود أا هادم على الصورة الاي عن 
بَقَاءِ ال وات لا دري بَقَاءَهٌ في الْحَال. رد شَهَادتهي و و هلو اة 


2 


جار في الْعَيْنٍ صا (الدرّ لارو ية رة د الْمُحْتَار). 

ا ر الول ل اقاي أن بعال الافة 
ِي يهد عَلَى الي او اْلكِ في الَاضِي يله 5ه: َل تَغْلَم بن الدَينَ وة في 
الْحَال؟ أَو: اَن الْملْكَ مِلْکُهُ فی الْحَال؟ لَه دا قال السَاهد: لا أعَلَمُ. فيكون ذلك باع 
Ns GS‏ 
ذا اا إلى ذا لص إلا أت لا غلم مل أ دا لال م في مَك ها احص في 
الْحَال؟ او لَمْ يكن في مِلكي؟ قبل سَهَادتَهُم (البرَارةَ)ء م إا قي لِسْهُّودِ الَذِينَ هدوا 
على اك في ااضِي: ل طاو أن زو َرَت من ك الشهُوو ۴ اجار 
بقَولهمْ: لاتم کا بطل سَهادَتهُم (تكملَة ر د الْمُْحْتَار)» وَيقَهَم من الإيضَاحَاتِ السَالِمة بان 


2 


هله فاالفقرة الثانبة ي الاستتائة هي مستشتاةَ ِن صورَة السَهَادَةٍ عَلَى الْمَاضي عَيْر الْمَذكورِ فو 
الت ققد كر المشتتى دون أن يذكر المستتى مه E‏ 
الصورَة اللَالَة: أن يدعي الْمُدعِي الدَيْنَ في الْمَاضِي» وان ليدع الدين 


فى الْمَاضى أو فى الحَال» كان يذّعِيّ الْمُدّعِي قائآا: اله كان لي فِي ذِمَة هدا الرَجُل كا 


e. 


وِرْهَمًا. وَأَنْ يهد الشهُود في َه الدّعْوَى بقَوَلِهمْ: گان لِلْمُدّعِي في ذم الْمُدَعَى عد 
لِك الِْمَدَارُ مِنَ الديْنِ. او: اَن لِلْمُدّعِي في ذِمَة المُدَعَى عَلَيهِ لِك المِقَدَارَ مِنَ ا ابن 


رَالذَّعَرَى وَالسَهَادةٌ في هَذِِ الصورَة الَالَة عير غ راو فی الین گا سرس آي ا آنا 
لذبن هل تفبل؟ فيحَرّز. 


اللَوعْ الَاِي: اَن يَكونَ الْمُدَعَى به عَيَْاء وهي دڍِڪ الصو التَلاث التي مَرُذڪرها: 
الصورَة الذولى: أن دع الدغي البلك في الال وان هد ايرد عل الاك 


)١(‏ ويظن أن جامعي المجلة قد ظنوا أن الفقرة الأول من الصورة الثانية هي من الصورة الثانية. 
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چ ٥ر‏ 


في الْحَال» لغری واا وا ل کد ىالا قائآد: إن َنِه الذَارَ 
لي لخ وان شه السود تايلين: هد بان هذ الدَارَ هي لِهَدَا الْمُعِي. 

الصورَة اللَانية: اَن يدعي الْمُدَعِي الْمِلْكَ في الْحَال وَأن سهد الهو عَلَى الْمِلْكُ 
في الکاِيء كفي مز الَا َ9 يرم لدعي ن ب فيم ابه على بوت مِلكه في 
الخال في دَلِكَ الال (الريکي)ء كما أنه َو سهد أَحَدُ السود عل الك في الخال 
وَشهدَ ا 

با أن مذو السهَادة بت : تبت الْمِلْكَ في الْمَاضِي» وَبمَا أن الْأَصلَ لكل ابتِ E‏ 
يوج الْمُزيلء فيكم بالك في الْحَالٍ (البَحْ وَالْحَمَوِيّ) انظَر ما (ه و ١٠)؛‏ لن 
إشتا الشُهُود الملْكَ لِلمَاضِي ل يذل عَلَّى تفس الْلْكِ في الْحَالٍ (تكمة رَد المُحتارء 
والدرد) وَكَذَلك قبل السَهَادة على الإفْرَار في الْمَاضِي. 

مال على السهادَةٍ في الوك وَفي الإقرار مَعّا: إا اع الْمُدَعِي قَائل: إن هَذِهِ الْعَْنَ 
اھ فی وال ا با ال ي 


أخذها منه سهد السود في دَعوَاه َو با مذو الَْْنَ ڳٺ يِلکًا لِْمُدعِي. َو ا 


م 


ليه قد ار ٻانها يلك المُدعِي. يفي لن هذا عمل بالإسيَصضحَاب» وهو حْجَة لِلدَفْع لا 


mw 


€ 


لاشقاق ينبي أن لا تقب هادم فی ِن به حرجا يبل فعا حرج (تکولةٌ رَد 
الْمْحْتَار). 
كَدَلِك لو س سهد أَحَد اهود على الال هة الأحَر عى المَاضِي» بل شاه دة كما 
در یا :لو هة اح السود تائلا ب: اَن مذو الَْْنَ ملك لِلمُدّعِي. قبل مز 
السَهَادةُ حَيْتُ إِنَها شاه على املك في الْحَالء كما آنه َو سهد السَاهِدٌ کک ا 
هَذِهِ الْعَيْنَ گات يلكا لِلْمْدّعِي . قبل أيْصّا هذه السهَادَةٌ لكَونها شَهَادَة عَلَى الْملْكُ 
(۱) وھذا کما إذا ادع عيتا في يد إنسان أنه اشتراها من فلان غير ذي اليد وأقام البينة عل الشراء منه» وأنكر ذو اليد 
آنا ملك البائع» فقام المشتري بينة أا كانت لهء يكتفي بذلك ويقضي له بهاء ولا يكلف إقامة البينة أا كانت 
ئع وقت البيع» وهذا لأن ما ثبت فهو باق إل أن يوجد ما يزيله لاستغناء البقاء عن دليل (الزيلعي). 


oro 


۸ه ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


الْمَاضِي؛ لِأَن الذي سهد أنه قَرَسهُ سهد بالْولْكِ لَه في الْحَالء واي سهد آنه گان یلک 
ققد شَهدَ ا َه بالمِلْكِ في الْحَال ايْصَا؛ لان ما د تمن الماك امهرد له به ق ا ان 
رمل ارول لر لوا في اقل الاس من ادات ير 

الصورَة الَلَ: ان يدعي الْمُدعِي اولك في الْمَاضِيء رأنْ يهد الوذ َل ايلك 
في الْحَالء أو عَلَى الْهلْكِ في المَاضِيء وَهَذِوِ اهاه عير َة (الْحَانة)؛ لان إشتاد 
لْمُدعِي يلْکَةُ ِل الْمَاضِي دليل على تفي يلك في الَْال؛ لَه لو كان الْمُذّعَى بو ملكا 
معي في الال قى ين قادو نة في إشتاد امَك إلى الْمَاضِي. 

إا اذَعَى الْمْدّعِي دَعَوَى المِلْكِ بالإستادِ إل الْمَاضِي» فلا کون دَعَوَاهُ صَجِيحَة 

که لا قبل الكَهَادة فيهاء ا إذا اَعَن الْمْدَعِي الْلْكَ في الْحَالء قبل سَهاده 

السود تاد املك إلى الْمَاضي» وَالْمَرق أن السَاهِدَ بالْولْكٍ في الْمَاضِي بمُعَايَة 
ُباب املك كالاشيراء رالاتاب وَالْقَبْضٍ» EKSE‏ له عم ية ي بين على کک في 
لْحَال؛ لان اساد قَذ رى اشيَرَاءَ المُدعِي قبل هر د ر ا 
ق اتیج كالمل ین باکر و از تد دیدن تو لزنه خان لااو 
عِلْمُ السَاهِدِ عَلَى الْملْكِ في الْحَال حَاصلا بطري الاسيَضحَاب فَقط ويس عَنْ عِلم 
يقين» مَيَحتَررُ السَاهد مِنَ السَهَادَةِ عَلَى الِْلْكِ فِي الْحَالِ سادا عَلَنْ الاسْيَصَحَاب» 
لديك يُوجَد فَائِدَة في إشتادِ الاه الْمِلْكَ إلى الْمَاضي» اما الْمَالِك وَالْمُدعِي يعدم 
قينا بوت ملكو في الْحَال فد اده مِنْ سناد ملكو إلى الْمَاضي (تكحوَة رَد المُحتَارِ 
وَالبَحْرَ) انظ شرح الماد ال(١٠).‏ 


Ê Ff 
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° 0 4 4 
0 
القصل الّالث 
ٍ 
و 


بيان شروط الشهادة الأساسية 


ت 


0 5 4 ری او E‏ اة 


ا E I‏ ر کے 2ے و . NO‏ 
القاضي لإثباتِ حَق لا يكون شهادَة كما هو مَحَرر فِي المَادة ال(۱۹۸۳). 
ماا: إا اذَعَىٰ الْمدَّعى قَابلا: ن لي في َة ريي هذا عََرَةَ دانير . وشهد الود 


4 
Of wi» س‎ E 0 
م‎ 


الذِينَ ترا لِلسَهَادَة في تِلْكَ الدعوَىٰ ب: ان لدا الْمُدعِي عَسَرََ د یر فی ذِمَة ريده إلا أن 


EN Pd £ for 1‏ رص ص 9م کا کر کی ر و 


المُدعِي قڏ براه من َلك الڏين. قال الْمُدعِي: يي لم رئ كما أن الْمْدَعَىٰ عَلَيِ ردا 
ا ب: اني لم اسن يِن المُذعِي سَيئاء گما اه َم بني مِن شيءِ. آي لم يدع اترا 


يحم بالْعَسَرَة ناير علل الْمُدّعَى عَلَيِ اء على ساد وليك السَهُودِ (الْحَانةَ) 
وقد جَاء د في الزيلَعِيّ ب: ا اع و جوب الْعَسَرَة فتقبل» وانفرَد 


اء الضف فاا يبل لدم كمال التصَاب» ولا بقال: إن المُدّعِي ذب سَاهِدَهُ 


ر 
< ت < 


بالْقَضَاءِ ء فينبغِي ألا تقَبل. کا اشد بال ييا الذي يدجي آلا اقول" 


ت 


ا 
N‏ 


یگب یکا کید که لما ب یما هة بذك لا يفت 


رى في الْوِثَال السابق آنه حت 8 يع المُدَّعَى عَلَيّهِ الَإبْرَاءَ بطّريق الف ات 


الشَهَادَةٌ عَلَى الإ ا إلا آنه ع الاه الذي ك أن العدعي فد أعد مطار 
الد ع ا کرد ی ن ر ا 
لو شه شَاهدَانِ ان مرفي فن في ذِمَة فان عَسَرء دانير انه ترك دَلِك ميرَائا ويو 


کی کے 


الصغير رَيْدِه فلا يكم بيلك السَهَادَومَا َم يكن مُدَّع لِلدّعوَى 
4 


o.‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولَة العلْمانية 

يجب بے هذه الدَعوَى وَجُودُ شَرْطْيْنِ. 

اقرط الأَوّل: : أن تون الذَعوّى الْمَسبوكة هي تفس الذَعُوّى اي سهد بها ا 
ليه دا گات السَهَادَة مُوَافقَةَ للدعوی تقبل؛ لاه قد سبي هذ الشَهَادة وى قدا 


ت 
¢ 


کات ٺ اة لاء فلا تقَبل؛ لاه َم بق دَعَوَى لِهذِه الشَهَادَق وَيمَهَمٌ ِن دَلِكَ أن مَذِِ 
اماه هي في حُكم السب وَالعِلّة لِْمَادةٍ ال ۱۷۰) (تكولة رَد الْمُحتَارِ). 

الشَرْط الاني: أن تَكُودَ الدَّعَوَىّ صَحِيحَة قَلذَلِكَ لا مام الشهُود عَلَى دَعوَى عَبْرٍ 
صَحِيحَةء مٿا: ٳڏا اَي الْمُدعِي قَائاا لِلْمُدَعَىٰ عَلَيِ: ن لي في ذميك عَسَرَةَ دٿانيرَ. جاه 
لْمُذَعَى عليه ًائلا: ليس لك في ذمتي حى وَإني لا أعرفك مُطقا. ابت المُدّعِي مَطلوبه 
َرَجَع الْمُذّعَى عَلَيّهِ ودقع الدَّعَوَّى ائلا: لني يت لَك ذَلِكَ المَبلَعَ. أو: إَكَ أبرأتّي منه. 
وراد ابات فيه هَذَاء لا يقبل؛ لاله لا ضور اَن کون بين رَجُلَيْن حصومة وَقَصَاء ولا يعرف 
أحذهما صاجبة (الوَلرَالجية ية في القَضل الاي مالساد انر الَا اد(۷٤۹١)‏ وشرحها. 

قدا سمت الذَعَوَىٰ حَسبَ حب التقصيل الاب كود اله ده صَحِيحة٬‏ وَيْعْمَل وجب 
ا5و اد۱۸۱۸ اا ا مالسا۵5 ول وڙ ارقا 

الشهادة بحقوة ق التاس: إذ لا يشرط سبق الذَعْوَى في السَهَادَة بحقوۆ اللَه؛ لان الإدّعَاءَ 
قوق الله َا على كل اسان وما اَن كل إِنْسَانِ ححصم في تلك الدَعَاوَىء کون 
ال 2 الْمُْحْتَارَ في باب الاخحتلاف في الشَهادَة)» ب اء عليه لا رط 


0 
2 ےت 


َة السهَادة لِلدّعْوَى في حُموت اللي متلا: لو قَالّتِ المدعية ّ عية: إن دتا قذ طقني بالوكالة 


or 


عَنْ رَوجي. وه الشهُودُبأنَ رَوْجَهَا الْمَذْكُور قد طَمَها بالذاتِ» فقيل (تكولة رَد الْمَُحْتار). 
SS‏ 


ود 


اا الوقفُ والحدو 9 رَالطلاف والإيلاءُ بحر E E‏ وعتق 


الام وَتذبيرهًَا (الأَشْبَا). 


(1) إلا حد القذف والسرقة وهلال الأشهر عدا هلال رمضان وهلال الفطر والأضحى. 
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الوقف إذا كاد الام قرفا عل جد او عل هام فد الما مين تقل الشَهادة 
پلا وی عند الام لا قبل آئا إا كا اما مووا عل أشحَاص معي تيبر 
ار وفوا على قوم مين لا قبل الشََادة بلا دَعوَى الماع (الْحَمَويّ). 

گاا: اع أذ عقر 1 ر سلف م ای بغ يك ب. لني كنت وَقفُت ذلك الْعَمَارَ 


ل وام اليه على ذلك فتقبل السهادَفُ وحکم بمو جبها بوقفية الْعَمَارء في لوالا 
o‏ و و 


قد قد قبت الشَهادَهُ بدونِ دوک ون یکن أنه بد ھا 5وی لبائ الاقف إل اا 


ەه ه0 
EAS‏ 


وة 3 لاص نن اعا ارب ينن نيد امال تل رد الها دون سن غوئ 
وينقض الي بها با ولاج قبل ْمَل الثاِثِ من كاب الْوَفْفي). 

کا إا قم الذي وتا عل غراف ايس ا هليف الْمْشْتّري؛ لن التَحْلِيف ياء 
ى الذعْوَىء وَالدّعْوَى لَمْ تَصِح لاض َا گان المَذكُور مسولا يعر مِنَ التولية 
4 م اعفار إلى ل ا اورا 

الطلاق: إدا شهدَ شاهڌان في حضور الْقَاضي: أن ربدا هدا قد طَلَیّ رَوجته هندًا 


لعائبة طلاقًا ثانا قبل اهما بء ربط عن ينل اة الي بل دون 


E 


سبق دَعَوَى الشَهادَة لجسي وَإِدا ار لاء السود اهم بلا عُذرء فقون ونرد 
کک وَقَدٍ اختلف في مُدٍَ الاير الْمُوجبة لِلْفِْسق وَرَدٌ الهاو ن فة وت 
ام و قد اعطّت تفصِيلات في لِك في كاب اساد في زى الَأَشْبَا لِلْحَمَوِيّ. 


| لاتقب اله التي اقيم ت على جلاف المخْسوس منا: أت ت‎ Û 
لی موت من حیانه مادق أو على راب کار رمَا مشاهد لاتقل ولا تیر‎ | 


لا تقبل البيتة الْعَادِية ولا بيتة التواتر تي اقيم قمعل لاف المخشوشس لن البينة 
وَالشهادةَ هي عبار عن اكير لصق مح ّا كبر و ذب خش حوس 
کسر الْحَاءِ مَصدَرٌ الجس وَالجس يَجيء ٤بی‏ الردران ابا وان ٠‏ معت الْمَحْشوس 
هنا هو الشىء ء الذي َس بالْحَوَاس الْحَمْسَةَ وَبالمَشاعر الظَاهِرَق ا وى السَْع 


o 2 م‎ 


oY‏ قَواذين الشّريعة الإنلامية التي كائت تَحكُم بها الدولة العثمانية 
وَالبَصّر وَالشَمٌ وَالذَوْق وَاللّمْس بالْحَوَاسُ الْحَمْسَة وَيُذرك الإنسَان كَيفيةً المَحسوس 
سے 6 ر و و ي 
بسب القوة SS‏ 
ات ي الي على مؤت من يا حياتة مُسَاهَدَةٌ أو عَلَىٰ راب دار عَمَارُمَا 


رل صر وہ 


ماهد فلا تقل ولا تعر 

مَنْ حياته مُسَاهَدة: ملا: إا ادع الْمُدّعِي قائلا: إِنَ مُورڻي فلانًا قد توفي وَإِن 
الْوَدِيعَة الي في يد الْمُدَعَى عله أَصبَحَٺ ميرَائًا لي. وَاقام شَاهدَين عل َلك تم طهر 
أن مُورئة الْمَذكُورَ حي بطل الشَهَادة. 

على خرب دار: إا شهدَ شاهدَانِ بان کک دار هدا لدعي م 
E E E‏ بان الذار المذكررة مره كَحَالِها السّابق» بطل السَهَادف 
ذلك ا ان ج ل ل فشان عا ایم من أو طا وکائت دة 
سلِيمَةء فلا تقبل بسن 

ذلك لو سهد الشهُودُ دبد عَسَرَةَ اَزْطَال مِنَ السَمُنِ المَوْجُودِ في هدا الاءِ هي 
مدعي فهر أن جَويع السَمْنِ الَْوْجُود في ديك الإا ارال ار د الوه 
بان عشُرِينَ ذرَاعا من ڌا التب هي لِلْمُدعِيء طهر الوب أنه حَمْسَة عكر ذرَاعاء تبطل 
اهاه لان مَذِهِ السَهَادَاتِ فضي أن يکود اسمن ياد عَنْ عَضْرَة رال وان الثوْبَ 
أن س جلاف َلك (الهنيية). 


ك 


1 د الذعْوَى ادف الْمترّاتر باطلَة؛ لكونها دعر EERIE‏ 
يمت على جلاف المَُرًاتر؛ لأَنَ التَوائر يد عِلْم اليقينء فالبيةه الي نمام على جلاف 

وجار ال ابت بالصَرُورَة وَين وما أن الصَرُوريّاتِ ابات لا ترد ولا 
قبل السك کون مذو اله گا مَحْصاء كالْبيةٍ التي مام على جلاف الْمَحْسُوس 
(المَبْضِية)» سَوَاءٌ كان الْمْسْبَيدٌ إلى التواتر المُدّعِيء آو الخد عله أو گان الوا تًا 


الجزء الرايع /الكتاب الْخَامس عَشَر؛ ليان والتَحليف o ٠‏ 


أو منفيّاء وَسَوَاءٌ كان في الَأَمْوَال» َو في غر الأَمْوّالء أو گان قبل اكم أ ود3 


2 a 17 2 

تام على خلافه بيلة عادية أو بين التواتر؛ لان الا هة فة وک ا ال 

2 أ کہ Ea‏ 
وَقوع الْمُسَنَاقِصَيْن في الْحَارج فلا يمع في الْحُْجَج المَطِْيةَ تفص کک 


تواتر الَقِيضَيْن. 
ماد: إِذا ثبت ن رَيْدَا کان فِي اول نوع من عي الأضكى في ديش فیجز فیجزم 


TT‏ جوا في َلك الوَفْتِ في ذلك لمحل كالْجَرْم 


2 
۶ 


ا : قیت ب التراثر بأ ردا اد في نداد لبيد مد٤‏ 


0 og 


اشر یی تک نمی ترا رازگ عَدَذْمَا ريد مِنْ عَدَدِ الأَوّل؛ لان الْعَقَلَ إِدا جَرَم 
بمقتضى التوًاتر الأول فاا بيد السَيءُ اللئ سى تراترا ثانا علا قطعاء بل ل بد 


ملا: لذ ايت ت اة ت اترا لی زت کار ماد وجُوککاء اد يکود دك وار 
ل کون u‏ ذلك لا تام ب بيه لوار مَرَة أخْرَىء لا ِن الْمُدّعِي وَل مِنَ 
المدَء ى عليه (الإزييري الهج في قضل في اة اراش اَمو الجديةة 


ف ا a‏ اهما سيان دعْواهُما بين التواتر» فلا ترج 
ناخد وفيا لِلْمَسَاِل التي رجح فِيها اليه العَادِية بطلب اة مِنَ الطَرَفِ 
زجي تلتق تة رن عن ت نة الَوارء وَأَحصَر كَل منْهُمَا جَمَاعَةً قَالْقَاضِي 
معن الغ قيقب حبر جَمَاعَة الَف الذي یری أنه جَامِمٌ سوط التواتر وَمُوجب 
ا لان الواتر ا گان حبرا صِذقًا وَيَحْصُل به عِلْمْ اليقينء َون حْجَه الَرَفِ 
الآخر زا مَحْصًاء وَمِنَ الْمُحَال أن تَجْسَمِحَ سَرُوط التَوَائر في البيسَيَنِء وَأن يمين 
القاضِي ها َٳڏا گا الجَمَاءة اي أرما واا ارين عير جايع شروط التوائرء 


تکون في کم البية العَادي ية به وَالْقَّاضي يڙکي و ف الراجح وفيا لِمَسائل 
تريح الْينَاتِ وَيُحْكم أي يُجْر ي الْمُعَامَلَةَ حَسْبَ الْمَادَة ال(۹٦۷١).‏ 


ار ر 


)144: ا مروا لإظهار اَي ميو لاقل الَا باي ٠‏ 
| الصرْفِ كَقوْل السَاهِدٍ: فلن ما قعل هدا لامر »و :اء اشد یی نادب 5 


۶ 


کے و یر 


ag 2 3 |‏ ر 4 
فلان ليس مين لفلانِ. وَلَكِن به التي المُتواتر م مولت متد: لو اذى أحَد اني 


ص 
o‏ 


| فضت فلاا في الْوَفْتِ الفلانيٌ في امحل الفُلانيٌ ذا مارا مِنَ ن الَداِم» وَأنبت | 
ا بل کان في | 
| عل اک تفيل تا لتوار ولاح وى الذي | 

ا جفلت اة مَْرُوعَة لإظْهارٍ الْحَیّ ابات َم تشغ تي اَی 15 (المَيْضية) 
انر المَادَةَ ال(۱۹۸۲)؛ لن و وضع السهَادَة ُو لإنْبَاتِ جلاف الظّاهر كما بيّنَ في الْمَادَة 
ال(۷۷)» فَلدَلِكَ دا وجدّت ا إبات» وكات إخُدَاهمَا أك س ا فتقَدَمُ 
رادم ا المي وَالْعَدَمَ نَم يكن خلاف الظَاهرء بل هُوّ الظَاهِرُ وَالْأَضل كما أن 
السَهَادة مُتَصَمَنةٌ الْمُسَاهَدَةَ وَالْمْسَاهَدَةٌ تَحْصل بالْيلْم ولا تحصل بالتفي (تَكِلَة رَد 
الْمُحْتارء وَالْحَمَوي بزيادَةٍ). 1 

سوّالٌ: ٳڏا اع المُدعِي يِن المُدّعَى عليه عَشرَهَ دايرَء فَدَفَعَ الْمُذعَى عليه دَعوَاه 


ے ر 
ت 
e NEE‏ ت 


و وها ال هود الذي شه الجدف عليه لِلشهَادَة: 
E‏ ااا ا هدا الد من اة دان کت ها لإظمار وا اا 
له هي لإظهارِ عَدَم الح كان َجِبُ عَدَمُ قول يلك الشهادَة دو مع آنا م مقبولة» وَجوابة 
قد مر ذکً E‏ 
۲- سوًال: اڏا ادعَي المُدعِي بعَسَرَة دانير على المُدعَى عليه دقع ا 


الدّعَوَّى قَائلا: َد أوفَيتك دَلِكَ الْمَبلَ. وا الو الذي بن يي لا ل عله 


لإنباتِ هدا الدَفع - يبت بها وُجُود الْحَيَ بل ينبت بها بانه ليس لِلْمُدّعِي حَق عِندَ 


الدع عة ا َي عَلَيهِلَمْ يكن مدعا بحَق من الْمُدّعِي حت ل 
إه ي ولك الى وَجَوَابُ دَلِك يلم مِنْ م مُرَاجَعَة شرح الْمَادَةٍ ال(۸١٠).‏ 


الجزء الرايع / اكاب الْخَامس عَشَر؛ البيْنَات والشّحيف oo‏ 


َلك دا سهد الشهُود على أَحَيِ على د ول او فِعْلٍ وَقَعَ في مَکَانِ او رَمَانِ او عل 


م ص e‏ 5 و ت 2 


e‏ و اللات وال وَالْقَصَاصٍ» إا أقام المشهود عليه بينة 


ت 
ے 


گنو لم يکن في َلك الْمَکان ن أو الرَمَانء فلا تقبل ية 
کک کوت فان ما قعل هدا لمر E‏ و 


السَيءُ لاني لیس لفلا وهو مال عل الأعتانة ٠‏ فان لیس مَل بمَِينٍ لان وَهُوَ مَِالْ 
على الديونِ و: فلان لم يقر ٻالشيءِ الْملانيٰ. وهو مال على الََفعال من الأَفرًال فلا تقبل؛ 


لاا اة على التي اصرف سواءا أكان التي لظا وَمَعَْىْ ET‏ ر 


ربو 


ابات أن الساهد شاهد ر زور وان سهد باطلا؛ لن هذه السهَادة هي هاده ىء كَذَلِكَ إِدا 


*\ qs 


26 


عي لدعي قيا مدعي عليه د بابي قي نڌ گڌافي اول يزم من شفر مظان 
SS‏ شق قَرَسَهُ بخَمْسواَة وركم اګ 
e‏ بل کان فی محل ار یں ید 


قب e e‏ 
o‏ می مَعَْىٰ (الْمَبْضِيةً). 

لَك إل عى مدعي تاد إن هدا الما هُوّ لي حَبّى إنك َد أَقرَرت في دِمَشقَ في 
الجايع الأمَويّ باه مِلکي. رابت الإقرار الْمَذكورَ اام المدعى عليه عليه بيه باه گان في لِك 
لوَفْتٍ في الزبداني فا َل لان مذو اساد دون لم تكن فيا ظا إلا نها مي معت (الهنية). 


كذزك إا اذى المْستَودَع قائلا: إلَّني رَدَذت لَك الوَدِيعة وَأعَذتا إلَيّْك في ارم اللاي 
في دقش . اذى الْمُودع قائلا: قَڏ كنت في ڏَلِك الْوَفتِ في حَلَبَ. وراد إقَامَةَ اة كد 


و 
نة 


او 


تق ل اناي مح نی (اقزوي» وكوي أ ا إا فام الْمُووِع الب عى أنه گان في دَلِكَ 


ق ت ي 
a9 #2 sé a 2‏ هgے‏ 9ے 
مستتنیات: إل آنه يستتنى مِن د لڪ مسالتان: 
e‏ 


أولا: تقل بيه التي الْمُتواتر قول الات امترات (عَلِيّ آقلدي)» سَوَاءٌ گان المُسْدُ 


م 
€ 


إى تة التواتر الْمُدّعِي أو الْمُدّعَى عَلَيهِء انظ سرح الماد ال(۹۹۷١).‏ 


2 ونين الشريعة الإسلاميّة التي كانت تحكم بها الدولّة الْعلْمَانية 

مثا: و اد عى أَحَد باثي أَفْرَّضت فلاتًا في الوت اللاي في الْمَحَل اللاي كذ مَِدَارًا 
من الدَرَاهم» و: بعت لَه مالا ذا ِرْهَمَا. وَأثبّتَ ES‏ 
لفت الْمَذكور في ذَلِكَ الْمَحَلء بل گان في محل آخی تقل بيه التواترء ولاز تسْمَع دَعوّى 
المُدعِي؛ لَه قد عَلِمَ صَرُورَة أن ادى عليه لم ين في َلك المَحَل کت 
ا الثابت بالصَرُورَة ولا يُذَخل السك فيهاء وَقَذ تَحَمَقَ بان دَعُوَى الْمُدعِي كِب 
مَحْص (الْحَمَوى وَالبرَازية). 

انیا: قبل ابه الْممَامة على رط مَنْفِیّ ممَلا: إا حَلَفَ أَحَد قائلا: إا َم أذخل 
و اقات الرَوَْة الي على عَدَم حول وها الا 
ذلك لوم ا کَدَلِك لو قال أ إذا لم يضر إلى فلان هذه الله وَل أکاد 
ود ڙو جي طالقا. هة السهُرة عل ن لائا لم حشر لاٹ مث نفل. 

وبول السََادَةعَلَى الي اصرف في مَذِ اََميَة؛ ُو لان الْمَقَصود الْأَضلِيّ ابات 
الجڙاي بني متلا بات وم المدق ودا يس تفي بل تبات إظمار «رازً 


DE‏ رط آلا ُو في ادو مغر او جر مغتې يني آلا يکو دا 
لن و ي اء ايه لا غيل اة الأضل نامضل يه يعني | 
لا قبل شاه لاء وَاأَجْدَادِوَالأمَهَاتِ وَالْجَدَاتِ لأولادهِم وَأحْفَاوهم وبالعَكسٍ عي 
سَهَادَةَ الأَوْلاِ وَلْأَحْمَادِ لاء وَالأَجْدَادِ وَالأَمَهاتِ رَالْجَدَاتِ ركذا سَهَادَةَ أحَدِ 
| الرَوْجَيْن لخر أن راء ي م ما عَدَا هَولاءِ فقيل ساد حَِممْ لأر 
وكيك لا قبل سا ابع ِي ب بش بو موی لأر اص لاجر وَأ | 
| اة ل اون مرا هاده كيم لخر وَكَذَلِكَ لا قبل شَهَادَةَ | 
الشرَکاءِ َِعْضِهمْ في مَالٍ الش رک ولا تقل شهَادَةٌ اميل بالل لَِذَصِيلِ عَلى كَوَنِ | 

ا 2 وکن نفل كهت 2 لأر في سائ الْحْصوصَاتِ. 


4 


| الول بو قذ تا 


الجزء الرابع /الكتَاب الاس مشر اينات والتَحيف ۷ 
داعي لدف امَصَرَة وَجَلْب الْمَنْمَعَةِ وَهَدًايْْت بدليليْن: 
رل اللا إذوَرد في الْحَدِيثِ الشريفي: «لا تجوز شَهادَة لوال وليف ولا 

امرَأو روجا ولا الرف لامراتی ولاالد ل لالد لد ولا الشريك لشریكی 
ولا الأجير لمن استأجَره. 

ثانيا: الدَليل العَقَلى: ُوه لا ادبن الأَضلٍ افرع ا 
ا يجوز إِعَطًاءٌ الركاة من أَحَدِهمَا للآخرء كائت شَهادَة أحَدِهما لخر تصن السَهَادة 
فيه (الزبَيي والولوالجية). 

حت إن الْحَسَنَ نة كاد سهد في حُصور الْقَاضِي شرج لِوَالِڍِو علي - کرم 
الل َم قل الاي هادته ولب اهِا حر (السَبْليّ وَالريَِي). 

لبها وج في الاو فع غرم أو جر غم ل ثعب كما هو الال في شا 
الأضل للع امع لِلأضلء ما الم بُوجَد في السَهَادَة دَفْعُ غرم او جر متم قبل 
السهَادَةٌ ۰ سَهادَة ما عَدَا ذلك ن الأفرباءء كَدَلكَ إذا شه شَاهدَان ل في 
دعری» سهد الْمُدَعِيَانِ في دعَوَیٰ أخْرَى لِسَاهِدَيْن» فتقبل شَهادَتهُمَا (أبو السود 
وعَلِيّ َقَندِي» وَالْبهْجَةَ). 

وقد ذُڪرفِي هذه المَادَةٍ آصلان لِمَنْع الشهادة: 

الأَضل الأول: يشرط في اسه سهاو الا يکود فيها داعي مَغرم وَمغتي امغر الَصَرةُ 

ويْتَفَرعٌ على هدا الأصْل المَسَارِلْ الاتية: 

أر: کا تفیل شا ده اليل المَالِ لصيل عَلَىٰ گُونِ ن الْمَكمُول به قذ تأ 
هو الماد حَيْت إن الأصيل بهذو السهَادَة وَالَْفِیلَ بمُوجَب المَادَو ال(١٠٠٠)‏ - يبرا 
ادبن يون قد حاص لفَسَةُ من الضَمَانِ بهذو السَهادَة. 

ٿانيا: لو باع حص مالا لري وَهَدَا باعه ليکر قاعَىٰ بكر ابي اشرَيْت الْمَالَ مِنْ 
دَلِكَ الشحْص» وَشهد رَد عل ذلك فلا تقل هاده ذإ إن ربدا بشَهادتو بيد عَهْدَةَ 
الم عن فيه (الأنقِرْويً). 


ا 


o۸‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


ثالا: ذا ادع الدًائن الف زم من ا قل أن ست دَعوَاءُ بالشهُودِ دى انان 

مِنَ الوَرَنّة َلك المَبْلَعَ لِلدَاِن مِنَ ارق تم شهدا عَلَى کر اورف فا تر 
کا لن إِعَطَاءَهُمَا اميل الْمَذكُورَ مِنَ رة باد بات يوب عَلَيهما صَمَان حِصّةٍ 
باقي اة كان في كز السَهادَة دع مَغْرَم عَنهُمَاء آنا دا شهدا عَلَى ذلك قبل أدَاءِ الدَينْ 

رَابعًا: إا اذَعى المَكمُول ا اَمو به مالين الأصيل سهد الَكَفيل فا تقل 
شهادته (عَلِي اَقنْڍي)؛ لا اكم الأصيل واشكرف الكو مه را الكفيل. 

حَامِسا: دا سهد الْكفِيل على تفس الْمُدَعَى عَلَيْهِ , ب: أن الْمُدَعَى عَلَيْهِ قذ اذى الْمَبلَعَ 
ِي وَقَعَت علب الْكَمالة بالتفس. فلا قبل سَهادتة (الْكَمَوِيّ). 

ساسا لو كَل اتان الدَيْنَ الْمَطْلُوبَ لِأَحَدِ مِنْ حر فَادَعَى الدَاِن على رَد قائلا: إنّك 
فيل على المَبْلَعَ المَذكّور. سهد الانانِ الْمَذْكُورَانِ على َلك فاا تقب سَهادتهُمَا (مبْهَمَاتِ 
المُفتين). 


سا 


ia 
أن‎ 


ابعًا: |5| اَی وَصِيَانِ دَْنَ الْموفَی لِلدَائِنِ باد حُكم الْقَاضِي» تم شهدا بعد الأداء 
لدان الْقَإبضٍ لِك الذَيْنَ في ذِمَة الْمَُوفی. فاا تقل شهادَتهُمَاء وَيَصمََانِ ما دَفَعَاه 
(وء ۶ هدا ولات مهما اْقَاضِي بِقَصَاء ا ي 
اقا لو سهد المَدِين ريده مح شاه حر ب: ُن ريا َد افر بان ر 
موه مو لقان . فلا تقل شَهادَتهُمَا قبل أَدَاءِ الديْنء ب رك 
صل اللّاني: لا يكو في اسما ڌاعِي جر مَغْتم وفرع عَن ذلك ما يڻي: 
أولا: لا قبل هاه الأَضل مزع وَالمَرع ِأَضل» وَأَحدِ الرَوجَينِ لأر كما وَرَدَ في 


ا رو ر و و کے سے سے ٍ ٥ ٤‏ ج 

انا: لا تقل هاده من يعيش َة حر وَسَهَادَةَ جير الحَاص. 

ا ی و ا رک ر 

ثالا: لا تقبل سَهَادَة الشركاء لِبعْضِهمْ في مَال الشركة. 

او ر ا ت ےت % a‏ ى سە که ۴ 
رَابعًا: لا قبل سَهادَةٌ الصدِيتق لِصَدِيقه إذّا وَصَلَت صدافتهما إلى مرت صرف اديا 


سے م ۶ 
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في ماخر كما هو مَذْكُور في الْمَادَو اة كما اَن ما (۱۷۰۳ و٤ )۱۷١‏ مِىَ الْمَجَلَة 
تتَفَرَعَانِ علل هدا الأصل. 
خامسًا: َو کان 0 5 تاس في دة َر ألْفُ وزهَم دين مُشْتَرکاء وَسهد اتان مِنهمَا 
ن المُساركين لاخر د رآ ليبن ين جڪټيکافي ل.ل ق کټا تر 
س مدان الساهدَان ا او لم يقبصَاء حَيْتُ إن مَا يقٍَصانه مِنَ المَدِين ب شرك 
الهو لیو فیا بصا بكم اماه ال(۱١٠٠)»‏ ِلك گال في ذه الها جه 

متم أ ا تفع السارگ. رالا( ٠‏ الْهنيِيةً رالا قَرويً). 

متاومتا: اکھد السو بجر اد تفیل شهادیب حن إنه و گان اهود في رټ 
ينُم اعاب إلى حُصُور القَاضِي مء او گائوا قري عل فع أَجرَة حَيرَان 
ركبو فركبوا الْحَيَوانَ الي استَأجرَه الْمَهُود له فلا قبل سَهادَتهُ آم إا أك السود 
ِن عام المَهُودِ ل سوَاء کان مهيا هم ام له على قول ابي يوسف وهو المُفتی بو تقب 
ههه ا 

ذلك لو رَكَبَ السَاهدٌ الْحَيوَانَ الَذِي استأَجَرَهُ الْمَشهُود لَه وَكانَ عير مقتير عَلَى 
لحْصور إلى مجلس القَاضِي مَاشياء أو عير مقر متیر عن انیشکار یران قلا نع لك ون 
بول سادق الشهُودب لن َلك ِن يل كرام الف وقد وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشريفي: 
«أکرموا شهدا (البحْ رد الخن. 

سَابعًا: و الف مالي ثلاث فُری على دود فَرَاهُم فاا قبل شَهادَة أَحَدِهم على 
O‏ من الَْرَض (أبو السعُودِ). 

امتا: لو سهد دا ربد واو مين ب أ َا الَا دين الوى. ا ثبل شما 
تر گائٺ بره افيه بالديُونِ او ل اما لو سهد الدَائِنْ في حَياة الْمَدِين» ولو گان الْمَدِينْ 

EE 
لكفيله (المَيْصِة)؛ لان دَيْنَ ا مين بد فاته علق بمالوء أا دين في ياو اا يعلق ماله‎ 


e 


(الهندية وال 


ان 


قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْلْمانية 


o +‏ ت 


TT 
لمت على رَجُل» لا تقبل؛ لاه يمع به (الأَنة ْقزْوي عَنِ التاتازخانية).‎ 


و 
of 2 °‏ 4 


€ و وې رو 


a‏ إا کات دان مرک نے ۶ ا ا و 
في الدان سهد بعد ذلك اَن مهم أن شريکَهُمَا الَلِتَ قڏ باع حِصََّه ِن حر فلا قبل 
مء حيْتُ إن ًا الريك الثالثِ تفص َة إا وجك بْب قَدِيمٌ في حصو وره 
الها تشفط حه و الهرد ين ذلك (الو لوا في لقصل اثالث من السَهَادَاتِ). 

عَاشِرًا: لا جور شهادة المستعير والنتاجر راوع قل آلرد لمعن المخير 
e‏ 


ے 
ر 


کالي فر ل إا گات ماع الصَيَْة 


ی ا کي . E‏ وهو £ 4 0 
عاد لِلعمُوم فلا تقبّل» ااا كانت اوها وة باع معز ةوان السود 


يسوا هنهم قبل 
ثاني عَشرَ: إا هد هل الطريق على سَيءِ مِنْ مَصَا مَصَالِجهاء قدا كَانّتِ الطَريق عَيْرَ اذ 


اا قبل ما: إا سهد أَضحَابُ الطريق الْحَاص ب: أن َا عل الم هو جز ين : 


الطّريق الْحَّاص. ترذ E‏ إا كات الطري ادق َم يطلب اسهد حَقا لتقسه فيا 


عاو نح پاپ على لك الطريقء » قبل هاده وإ إا قلا (الذر الْمُختار وَالطْحطاويّ). 


0 


الث عَشرً: إذا هد الشاهد: أن هالا قرف غل واو عل اغد ازل د 
ِن سملو او على آبائه ون عَلَوا. فاا قبل شهادته كَدَلك لو سهد اه ae‏ 


0 


يبء وَعَلَى فان الا تبي فلا قبل سهادَئّة لَِجتبيّ صا (جَامِع الْمْصولَينٍ). 
َلك لو اشْتَرَی رَجُل مالا و كفل لَه َه رَجُاانِ بمَا يلْحَقة فيا تم سهد الكفيآانِ: 


eR 


أن 


سے م 


باع امد الَمَ. لا قبل شَهادَتَهُمَاء وَكذّا لو شهدا: أن ابا ابراه عَن الثمَنٍ (الحَانة). 


)١(‏ ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز فإن شهد المرتهنان 
للمدعي عل راهن تقبل» ولو شهد الراهنان لا تقبل (لسان الحكام). 
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ك 


إِذا وجِد في تعض الشهادة دنع مَعرَم ُو ج متم كرد كل ساق َلك لو اذَعَى 
E‏ رنب مال ا اَی رَو رتب واخ أجيٰ رد سَهَادَةٌ 
الزن في الكل مَعَ كَونِ شاد الرذْج لوجتو عَيرَ اة وَسَهَادَته لاخ رَوْجَټه جارف 
نظ الْمَادَةَ ال0 )٤‏ (الْحَمَوِيّ). ۰ 

كلك لو کان لِاَحَدِ دين في ذمَة ا 
برأَهُمَا ورا الْمَدِينَ الثالت. بنظرٌ: قدا كائوا مء لِيَعْضِههُ فا قبل 
ودا لم يکونوا كَملاءَ لبعْضهبٰ ظز أَيصا: ذا شهدا عَلَى الإبرَاء بكَلمَة وَاجدَق لا تقب 
شھادنتاء ورلا قبل (َحر 7 رَد الْمُحتَار). 


4% dd 


ر اكه ا ِي الشهادات الآَتِيَةٍ جرمغتم: 


ت 


ة أشحَاص» وَشَهد اتان مِنْ هَؤلاءِ ب: أن الذَائَ 


e 
١ 92 ۱ 


a 
دا گان مالي تلك الْمَِيتة عير مَحْصورينء ويس سود حيواتات فقيل هادهم (تاو‎ 


بي السعُود). 
کا اد ان ال ھر وف 2 مَشرُوط لِمُعَلّم امرس امايق قدا هد مَنْ گان 

وده ويا في تلك المَذرَسَة على ذلك تقل شهادتة. 

۳- إا أقَام الْمُتَولّي دَعْوَى بأد الْمَاءَ ُو مَاءُ السبيل الاد لِلْمَحَلة الْمَلانية سهد 
هرد ين الي بلك الما في دلت الذعرى ل ماد 
-٤‏ إا هد آهل الْمَحلَة أن المَحَل لاني هو وَفَف لِلْمَشج الاين في مَحلََهيْ 
قبل هادهم كما آنه َو سهد َء الْمُقَيمُونَ في مَذْرَسَة بان الْمَحَل اللاي هو وف 
ِلك المدرسة فتقبل سهادتهم. 

-٥‏ لو سهد اء السبيل ن امال الان هو وَفَف على اء السبيلء قبل اتهم 
ول إن کا لاود بْب لشو عقا ِن َلك لا تفل ولا ففبل. ول لع 
حال؛ اَن كوت َيه في الْمَدرَسَةَ وَالرَجُل في الْمَحَلَت ء والصْبيّ في المََتّب - عير لاز 


بل ينل (اَنقروِي عن البرَازية) 


س 


صا 


ت بے ر o70‏ 


o‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمانية 
ال ا ت ص 


ذلك لا تقل سَهَادة الأصضل لِلفرْع اقرع لَِأَضلء يعني لا قبل هاه ابا وَاْأَجْدَادِ 


ofr KOE ٤ و دا ر‎ ER 1 ر‎ Ri 
والامَهات والجّدات لاولادهم واحفادهم» وبالعکس» اعنی شهادة الأولاد والأحفاد للابَاءِ‎ 
1 کے > ر ر‎ ct? a e ر‎ kL cok 
وَالأَجْداد وَالذَمَهات وَالْجَدّات وَهَكَدَا شَهَادَة حي الرَوْجَيْن لاخر آمّا شهادة هَولاءِ على‎ 


بهم لضفبو لال ل هة فبهاء متاد: َو شه أَحَد بان باه مين فان تفل 
شهادَن ذلك لو اَعَى المَدِينْ قائاا: قذ حولت يني الذي لها الدَاِنِ على عَمُرو هَدَا. 
سهد شاهڌانِ على قول عَمری قبل مزه السا إا گا عَمْرْو مُنکراء سَوَاءٌ گان لِلْهُجِيلِ 
E‏ ا ایا 9 1 ع 
مدعي الْحَوَالة قدا ات الْحوالة باقر النحيل فيل اة رَد عَمُرو على ذلك سَوَاءٌ 
کن عرو میا لمحيل آز كم بن أا إا كا اول باد انر الشجيل كفب زه 
اها لأن اْحَرَ من گات بأئر الْمُجبل كات الَا َة على الأب من وجو 


3 و 
۵ 


ولاب من وَج اما عل الأب مِنْ حَيْتُ إنّها توب لأب مث لِك في ذمَةٍ الْمُجيل» وَفِي 
مل َا ثبل الها إا كان لَب منْكرًاء ولا نبل إا كان مُدَعيا (الْوَلوَالجِيَة في لقصل 
رابع ِي الَهَادَاتِ). 

َة على عَدَّم قَبُولهًا في حَق المَالِ: 

۱- و اذَعَتْ وَالِدةُ حص عَلَى وَالِدِه بأنه اشتَرَی هدا امال بكَذّا وِركَمًاء فد شه 


2 ٍ 


لود لام على ادي فا قبل هاده (الطَحْطَاويّ). 


4 


éo7 


وهي ري َر وده عَمْرَا وَين قَادَعَ عَمرّو على اح قائلا: إن هدا الْمَالّ 
مو لاي اوی وَهُوَ ميرت لي. سهد على دوه مو روجا اين كلا قبل 
اهما حَيْتُ لَو ُكَت مذو ادف ماحد الان حص ية مِنْ ذلك لمال تون 
اهما اة الرَوْج لِلرَوجة (الهنيي). 

۴لو اعت بنك مالا ِن ناء هدت مما في يلك الذَعْویء لا نبل سهادتها؛ 
اَن مذ السَهَاَةوَِنْ گائث على أَحدِ بها إلا ها ها له الأخرى انر المَادة ال )٤‏ 
(الْهندِية OLS,‏ 
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-١‏ لو هة لدبأ وال یوبن كا كات ا 

(الأَضْبَاه وأو السعُودِ الْوصريٌ). 
۲- إا هد الاباءٌ وَالأَجدَاد بن أو 

الفلاني» وبالعکس لو شه لأر e‏ اَن آباءَهُمْ وَاَجدَادَهُمُ ذ وَكَلُوا مِنْ فلانِ 
في الْحْصوص المَلانِيٰ فلا تَمُِ کک هنر 


0 اا 


َلك إا كان ا 


ں0 


کا یل کا5 وبل اوي ٤ e‏ 

مسفنی: يَجُور في الَا الآتىة شهَادَةَ ةالصل فرع ذا ادع ريد سيا مِنْ بيه 
عَمْرو قدا سهد جد ريده أي ال عرو قي دعری ريڍ َو على ايو عرو فيي 
فقبل هاده لان الود اوت افد ورا اد غا واا ع 
صدقه» وتنفِي التَهمَة التي ا رَد الْسَهَادَة. 

شَهادَة أَحَدِ الرَوْجَيْن لِأَخَر: إدَا عَرَصَتِ الرَوْجيَة بَعْدَ السهَادَةٍ وََبلَ الْحُكم» فَهيّ 
مانِعة للشَهادَة ياء كما أن سَهَادة اْمُطَلقَة وََو بائتا في عِدَتها لِرَوْجها الْمُطق - بَاطلت 
ل جور الحم بها (الْهِنْيِية). 

اما الأَفرياءٌ لين مم ما عتا هَولاءِ قبل سَهادة أَحَدِهم لخر وعَليه؛ لإ ليس في 
و ll‏ و روه ص 0 3 
ذلك تهْمة اديه الْجليكة: اوم دوأ دوف ذل ڪڪ عام يعمل بالْعَامّ ما لَمْ يوذ دليل 
التَخْصِيص (الشبلي)» لديك قبل شاه الاح وَالأنحبِ وَالْعَمٌ وَالأبويْن رَصَاعَاء كما أنه 
ها الحا ةالحم وبنت الأحتِ والربية بيب وَالصهُر وَرَوَجَة الإبْن؛ لن اثر الرَصَاع 
وَالَْصَامَرَة هو حاص في حُرْمَةٍ النكاح قط أا فيا عَدَا َلك مَِ الأَحكام قَهُمْأَجَاِبُ 
الول الجية في القَضل الرابع م من السَهَادَاتِ). 

ذلك لا ثبل اشخماتا اة ابع الي يميس نة نوعو وَل َم يكن باص 


قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
أا واا الا الا مارت ار ا ا م ا و 
آذ 0 

فندي) 


ا الا ك الْمَمْلوك لِلْمَالكِ فلو 


ا ا 2 
قبلت هله السَهَادَةٌ کاٹ اة ال ا جي لجيه في لقصل رابع مِنَ الشَهَادَاتِ 
N‏ 
حى ٳِنه َو هد اَحَد لِأَحَڍِ ثم صَارَ جيرا لِمَنْ سهد د قبل الحم بالشَهادةء بطل 
اة (الْرَلْوَالجي)» وَكَدَلِكَ لا تَجُورٌ شَهَادَة الْمُرارع لِرَبٌ الأَرْض اڏا گان البِذَارُ ِن 
ر ك لا تجو لمزارع لِرّب الازض ! بذار يِن 
صَاجِب الَأَرْضٍ؛ DS‏ 
ركذلك ل ثبل اة الأجر الاجر ر لوم واج E‏ 
هاده بعد انَقَصَاءِ الإجارة» فة N‏ الجية فى الْقَصل الرَا من السهَادَاتِ). 
رة ر٬و‏ في ل 
ا جَرَاءَ بعضهم 
ا هُمْ (النييجَة). 
e‏ لمر في مال الشركة سَوَاءٌ گاوا شرکاءَ رکه 
نااك او رة عق وسوا گات کر العف گرگ ماص أ عن أو گات رة وجو 


0 4g 


OT‏ مال الشرة أو كان ربْحَها؛ لن المَشهود به هو 
مسر بين الْمَسهُودِ لَه َه السام تون كذ السهَادة ِن وجو اة غر فبا جر جر مَعتّم 


للشاهدِ وَبمَا a‏ 
شهادة (العنایة وَالْمَيْضيةً). 

رة اْخَاص: اا الک جير اشكر فتفبل ها شهادئة اجره أن نمع الأجير اضر 
غ ة لِلْمُستَأجر ا الاجر آل و جر نفسه الاخ في اا 
رلب ذ في الْمَحَلَ الْمَذكُور)» وَعََهِقَللْحَيَطِ أن يسَهَدَ لِمَنْ بيط د ES‏ 


(۱) لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارة ولا ني شيء آخر. 
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لِْمَابَة ن تَضْهَدَ على الولادَة (الطْحطاوي» وَالسَبْليّ). 
E‏ ا لو هة السَاهدُ لِرَوْجَة مُستَاجرو فَسَهّاد دته جائره يعني لو شهڌ جير 
َحَدٍ الْحَا ص لِرَوْجة مستأجري فتقبل سهادتة (البَهْجَة). . 
:ترق ل ها أجر الريك حاص ريك خب 0 
في مال اشر كة: ئا َا الشرگاءِ لَعْضهمْ في َير مال لرگ هي جائ گا اَن 
اة السريك على ريک في مال الس رگڌ هي هاده على تفه ورا من (أبُو السُود). 
شهادَتهم: َا بير شْمَل السَهَاة عَلّى السَهَادَة يعني أنه لا تَجُور السَهَادَة 5 
السَهَادَة في مَال الشركة متلا: لو تكَوَّٺْ دَعْوَى بين رَبدِ وَعَمُرو على مَال» فَحَمَل بكر 
لذي مو شريك ريد في َلك الْمَال هاده لانن سهد الانتان عَلَى لِك الْمَالٍ لِرَيِرٍ 
بطري اساد عَلَى السَهادة فاا تقب (عَلِي أقنڍي). 
لا قبل الشَمَادَاتُ الآتيّة سب الشركة: : 
ا 9 جو کا ارصن کا پاب زاق أ شي ن يغوي ا له الْمتوفى؛ 
لاله بهذ السَهادَة يرايد مَل الو ا َة العَْنِ الْمُوصىٰ بها.. 
۲ لا ل ری رة نفب في دعو عله الود لمو فة لِدَلِكَ کک 
شاه جه حِصّة في اهود وََكُونُ ِن تيل اة الشريكِ شرك كما د 
بأل الوفف» تفبل هاده E‏ ذلك لو دعن مولي وقي بل جار ار 
على بام جاع على الْمُسْتَأج لا ت تعتبر شَهادَة ١إمام‏ الجاع في لك الذعَرَى (عَلِيٰ آقٽڍي). 
االو هد مرس مدرم أو اها عن وني عاك انر ار ن و ى 
انوم ع وف ك الْمذرَسق أ هة أكالي مكلو على فب ف لك الْمَحَلّ نصح 
شَهَادَتهہ (تكولَة رَد الْمُحْتار). 
-٣‏ لو اڏعَى مولي وَقف مَسْرُوط على عَوَارضٍ الي ِلك الْمَحَاةٍ بلغا و ِن عل 
رب اد غيل ها5 مالي َك الحا لذبن دون عارص ما هادهم على الود 
المَوفوَة قَمَقبولة (عَلِي ايء وَالحَبرية). 


9 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 


٤‏ - لو هد انان َائلينَ: إن تا وَلفلانِ في ذمَة هَدّا الرَجُل الف ورْمم. كفي ذلك ئة 


و 


٤ لار‎ 


ا السَاهدَانِ غل الشركة وبتعبیر أ اَن ll‏ الشَهُود: إن 
للف دِ مشر كه بيا الثادة. هذه السا ده غير مَقبولّة. نظ الْمَادةَال(٠ ٠‏ ۰ 
الاختال الّاني: آن بطل اشير د السهادة فاا قبل مذو السَهَادَةٌ ايسا بسب اخَيِمَال 
الشركة انظ الْمَادَةَ ال(۷۳). 
الاختال الالث: أن ينص السَهُود عل عَدَم الشركة وَهُو أن يمُولوا: إن لها المُدعِي 
في مڌ هدا ادى علو نموا وزکم بپ إن تاف وگو بسب اتر سوا وزکم 


خر تفي هه الصورة تفل سَهادَتَهّمَ في حو ق لَب اهدعي انظ المَادَةَ ال(۹۹) (البحى 


أَعْنيَاء e‏ في مالحا حك ذ فی الو 
إل ان الشهَادتَيْن الآتيتي الذڪر مقبُولتان: 
ا إا کی وین د لتر ریتاگذ زی بت مال قيلي کان َي 
شَهادَتهُم ولو گانوام ِن أَفرَادِتلْكَ َة إل أله لحد السود حِصَةَِ مِنْ يلك الوصبة. 


س مر 


و ي ٤‏ و 


۲- دا سهد هود بان ْفى ربدا قد أَوْصى لِففَرَاءِ جيرانهء وَكانَ السَهُود من المََرَاء 
لذگورين توح اتهم إلا َم لا يدون حصََهُم ‏ من الوصة والفرى ن الأرل 
(المَسألة الْحَامِسَة) وَالأَخيريْن هيجور تَخْصِيص ابض مهم بخلافه في الأول 

-٦‏ إا أَوْصَىٰ أَحَد لمَقَرَاءِ جيرا وا السود الَذِينَ هدوا على تِلْكَ الْوَصِيَةَ مِنَ 
المُقَرَاءِ الَذِينَ لَهُمْ الاد مُحَاجُود فلا قبل سَهادَنهَمْ لأَوَلادِهم أو لبر أوْلادِهبٰء 
فزق بيتَهُمْ ِن اَولاوِهِمْ أن الْمْحَاطَبَ َم يَذخُل تحت عُمُوم خطابو مَك الُم 
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اكلام ب بخلاف الَأَوْلاد فانم الوت ا وَإِنَّمَا َل المسَكَلّمَ في ا 


لام ور 
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اشټادو ینار افر ینو رار آم صز جلي راو چاه ريي نی ا ر 

۷لو سهد E‏ على بع الدًار المَسموعة ينر ينظر: اَم يطلب هَولاءِ الشهُودُ 
ا فم رتوا ETE‏ لن حن الشَمعَة ابل لمال وَالإِسمَاطي 
9 تجو ر اهم (تکولة رَد الْمُحْتار» لاله في َو الْحَالِ تَكُون السَهَادة لاقع 
إنبانّا لحي الشفعة لاأنفسهم (الوَلوَالجة). 

ولا تقل شاه اکيل امال لصيل عَلَىٰ گونِ ن المڪفول به قد ادى لِلْمَكُمول لَه 
ع زت لذا لکیل کرد نې کرک نم ر في عن لایب لکن غر 
سَهادَةٌ أَحَدِهمْ لاخر أيْ: GOTE‏ وَالکفيل ب بالْمَال في سَائر RT‏ 
کس في َلك جر مم و دقع مرم ورگ الان َو اة اص وما بهو وجو 
سار ثر الْحُّصُوصَاتِ في الْحَاصة يهر َا في العامة نة ما گائٺ امال الشركة عِبارَة عَنِ 
الدَراهِم والدئانيرٍ - أي: امود - َرَج الاموا كالْعُرُوض وَالَمَارِ مِنْ موا الشركة 
(الرَيكِي). 

ئا رگ الْْمَاوََة قعل قول تون عَامةَ حاص وَعَلَى كول ڪر کون عام 
قط كما ين ذلك في زح الشركة وَوْجُود سَائر الْحْصُوصَاتِ في الْحَاصَة ظَاهز 
وَفِي العامة ا ومر لان كرك الاو صة إنما كرون في الذرام والدتائرة ول تكرن 
في العُرُوض وَالعَقَارء وَنَجُورُ هاة اح راء الْمُمَاوَصَة لِلشَريك لحر في العُرُوضِ 
وَالْعقَارء وَكذَا في الْحْدود وَالْقَصَاصٍ وَالتکاح رَالطَلاق ولق وي إطَْام سء عَائله 
مما مر ارج عَن اللرگة (اولوالجة ونح الْمَدبر وَالرييتي» قَيدَلك تَجُور هاده 
ll‏ 

ذلك لِلْکفيل الْمَالِ اَن يسه لِلْمَمول لَه ٍ ت عير الْمَمُولٍ بو (الطْحْطًا وی 
(۱) ولو شهدوا أن هذه الدار صدقة موقوفة علن فقراء جيرانه وهم منهم جازت» ولو علل فقراء قرابته لاء لأن 

القرابة لا تزول والجوار يزول» فلم تكن شهادة لنفسه لا محالة «أبي السعود». 
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o۸‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العْمًانية 
هة | واي السريعه الإسلاميه اللي كادت نحكم بها الدوله العلمائيه 


لا ثبل الشَمَّاداث اليه لسَتاقض. 
E‏ شهد بعد د ذلك باه لِعمُروء لا تقب مد ٤‏ 


سهد 


چ 


هد انان بان البنَاءَ المي في عَرْصَة وَفف قَذ ك 
لوقف وَهُوَ لِذَلِكَ مِلْكُ بر تم سهد دا بعد دَلِك بان بكرا قَذ بت ذلك الْبنَاءَ لِلْوَقّفِء 
قالبتاءُ المَذكور قف فلا تقل شهادتهُمَا. 
o‏ ممُرو» لا تقل سَهادته (البَهَجَةً). 
- إا اذعى الوكيل في حور القَاضي ديتاء کان الْمُوكُل حَاضِرًاء وَدَفَعَ المُدّعَّى 
کی کغون ر ای ن کیہ اریز رزج ایر کن رک نی 9ز 
ادت (الخان نةً). 


وو 


32 هاده الصدِيتق صربق مه ا وَلَكِنْ إدا ا وَصَلَتْ صدا إل م م ۴ 


ر 


۶ صرف أَحَدِي في مال ايء لا قبل سهادة احم للآخر. 


ORs EE U a 
شهادة الصديق لصديقه مقبولة؛ لان الصداقة لا توجبُ جّواز تصرف الاصدقاءِ فی‎ 
ا ر 2 ا ی و 0 1 ع‎ i ا‎ 
َعْضِهم البَعّْض» فلا تكون في هَذِهِ الشهادة شائبة جَرّ مَعْتَم (مُعِينَ الْحُكام).‎ 
ت‎ 2 ۰ er ا ر ر م 2ے‎ O هھ 2 ه2‎ e 2 چ‎ 
وص م الصا قة هنا الصحبة وليس القرابة» وقد مر الببحث عن القَرَابة فى المَادة‎ 


رر 


لن إا وَصَلّت صدَاقتَهُمَا إلى مَرتبة تصرف أَحَدِهمًا في مال الآحرء لا قبل هاده 
الصديق لِصديقه؛ لاله في هَڏِوِ الحَالَة ة يوج تَهْمَة اناع الشاهدٍ بالْمَّشهُود به فلا تقبل» 


سے ٥ور‏ لو 


E EP o2 چ ردو‎ a 
E اما‎ 


بُشترّط أن لا کون یر ن الاه مضو َيه َا ذبنو ورف 


نيوب بالْعّرْفي. 


ا TT‏ الاه رالود عله عَدَاوَةٌ ن وي 


ِ o 
» 
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الغ دو ل ا يِن اَل الذنا ممه وَمتافة لِعَدَالة.الشاهد الذي 
رکب ذلك لا يو ن من أن لا شه في > ی لهوو عو گیا رادقا رایع (ام 

والزَيلَعِي بزيَادٍَ). 

أا هاده العدو دوه رة عند خض اماب انه ليس فِي هَِهِ اد 

فزن الا هي عَكس الْمَادَةٍ ال(١١۱۷٠)؛‏ أله حب الْمَادَة المَذكورَةٍ لا تجُورٌ 


اد الع لَِأَصلء شهَادَتةُ عَلیّف وني هله الماد ا تز هاده العدوّ عل 
علو ر رة کا لدو دوه (الذرَ الْمَُْار)» اما عند عض الفْقَهاء قَالْعَدَاوه فس 
وي لا جز ENS‏ ا تَجُور هاه اَذ على عَذوِ بسب التق فلا تَجُور شهادتة له 


ا 2 


شه رد ها5 ڌا اعدو في عل ريع اس قذي ا لكر الت لأر 
وهم ون قول الاين الشَاهد وَالْمَهُودِ عليه - أنَها اختارت هذا القَولَ. 

ا ادنويه هي الْعَدَاوَه ه التي نسَاً عَنْ امور گالْمَال والجاه تغرف بالْعرْفِ» 
للك لا تقل هاده لجرو ع اجار 0 على الالء وَالْمَقْذُوفِ 
علي الاي وَالمَضسوم على الشانم منلا: لو گان لِمُسلِم عَدَاوةٌ َم ل 
ذلك المْسْلِم عَلَى ذلك الذميّ (ا ا الْمَادیٌ)» و ا الدنيوِةُ بطَلَّب 
أَحَِ من ار وبالادَعَاءِ ذلك و باحر لأر أو إ باو ِن طرف لقي فيح 
E E‏ 

متاا: :إا اَی رَد ِن عَمْرو عكر اني وفي أثاءِ ك الدعوَی شه أَحذْهُمَا على 
الآخر في اة ری تقب هاده عليه َو َال اهود عَلب: ان ال هرد خي 
ولذَلِك يوج بيني وََيهُمْ عداو نيو اد أل شَهاَتَهُم. ا يمت إلى قله (الهاوشء 


و م لك ل فال ال د عَليه: له بوج بني وين ڪؤلاء الشهُرد اة دليوية. 
وکن ین سی قلا راا على شهاكرهخ (. 


ت 


ایا إدَا قال المَشهو د عَليّه: إن مولا الشَُوٍأعْدَائي. یون قذ َس کف اد غ 
E‏ هَولاءِ السود فيا بعد (الْهنْيية). 


الْعَدَاوة الدنيوء ية: آَم الْعَدَاوةٌ الذينية فلا تَمْتَع بُو السَهَادَة منَلا: َو تَجَاوَرَ أَحَدٌ الْحَدَ 
ارات الاه a N‏ کک لَه سب الْمَذكورء فقيل سَهَادَة دَلِكَ 
اعدو إلا أنه إا كانت الْعَدَاوة الدينة قد قد سَبَبْ إفرَاط لادی على الاق وَمُرتكب 


الَعَاصِيء هيه هذه زو الال ضا منم اوه ال بو السَهَاة مين السکام). 


| اة( : کس عي ن کون کاھتا زعا رترت لا تیت ها زه 
| ليم ولكيل لِلمُوكّي. 

TA‏ ديك لس لاح اَن يكرد مدعا سادا فى ذَعْوَاف 
علي لا توح مهاه حي فيي ولا اة الوصِيّ توفي أو اليم وهاه اليل 
بالْحْصُومَة وَالْمُرَاقعة مولو أا هاه لكيل يبص الدَينِ كله له في الدين المَذكُورِ 
E E TY‏ 

َالَْرْى في هَلِه امسأ بين لصي والوکيل هو اَن الْوَصِيّ إا ا ا 
عد وله الوصاية وَقهد لا قبل هاده عد ذلك آم کا إا أخرج الوكيل بالْحْصَومَة من 
الوكالة وَشَهد بعد ذلك فقيل هاده لول الوص ا E‏ 
ليو کا َل اهي گا الت تيو انو خِصَامة وعد لاف اويل 5اه 
َا فرت عدم اة لان الوک ڪي وهو ايم في حتفيو دود اليل 

شهادة الوَصِىٌ: إا قبل الوَصِي a oT‏ 

تم هد أن لِلْمُتَوفى في ذِمَة أَحَدِ مَطلُوباء أ أن لذا الوَارثِ في َة امو فی مَطلوبًاء قل 
توح شَهادَته كَذَلِكَ لا تفيل هاه كل الور بعد اوغ لِلوَصِيّ المَُوفى آم إا َم 
لوعي الوصَابة بعد مؤت الْمُوصِي ورا كنبل في َلك َة شها5ئة متو 
وللت م (الألروي جع الأنهر). 

شهادتةُ لليتيم: أا شَهادَةٌ الْوَصِيّ على المَُوَفّى فَمَقَيولَةٌ (اليجَة)» ٠‏ 
لوی ل ان الد نارن مدن کن کا ور ل ا ذا سهد 


o2 


الْجُزة الرابع / اكناب الْخّامس عشر؛ البينَات والتحبيف ٥۱‏ 
بعد اء ابن يدون الإثبات» فا قبل سَهادتة. انظَر سرح الماد ال٠ )۱۷١‏ (الأنقَروِيّ)» 
ذلك صح اة ال ع E‏ َو هد شَاهدَانِ مِنَ الورَة َْدِيدِينَ بان 
ا ال ا ن بکذا دِرْهَمّاء 2 سھادتھُماء كما آنهُمَا َو شهدا عل 
وَصِية الْمُسَوفى تصح؛ لاله لي هَذِ السهَادَة تَهْمَة (الْمَيْضِيَةَ وَالأنْقرْوِيّ). 

شهادة الوکيل: تون الوكَالهُ حَاصَةَ وَعَامَ كما اَن التَوْكِيل کون في حور الْقَاضِي 
mS‏ الا 
لْمُحَاصِمَة لِمُوَكلهء لا قبل سَهَا 

ما: لو توك لاحر في تراقح أَمَام القَاضِي في تلك الدّعَوَى ت و ِن 
الوكالةء وَسهڌ في غو مُوكَلهِ المَذْكُورَة ٤لا‏ تقل سوه كان اويل في حُضصور 
القَاضِيء a‏ و ك لنویل في حْصورِهِء اما دا عل الوكلا 
اراقع ثم سهد ا : إا گان الَو وق في حُصور النَاضِيء 
کل اماف آ٠‏ إا وقح لكيل في عَيْرِ حصو الْقَاضِي» وَأثبت الوكيل و كاله اة 
ا صِمَةء قلا قبل شَهادنّه؛ لان الْوكالة لما اتصلّ بها 
القَصَاءُ صَارَ الوک صما بوق الگ غل غرمَائه» فَسَهَادَته بَعْدَ الْعَرْل بالدانیر 
هاده الْحَصم» فلا قبل بخلافِ الأَوّل؛ لان عل لقَاضِي بوكالهِ ليس ر E‏ 
مضا في یر اکل پى وُو الدَراهم تجو اة نة لزل في نآ 

ذلك لو سهد اويل لِمُوكَلِهِ في عَيْرِ الدَّعوَى التي وکل بھاء قبل شهادته E‏ 
والطَحُطاوي» وَالْرَاقعَات» وَعَلِي اقَنڍي). 

ذَلِكَ لو تَحَاصَّم الرَكيل بالْحُصومَة في املوب في عَْرٍ حور القَاضِي 
٠‏ ِمُوكَلِه في عَيْنِ ِلك الدَعوَىء کل شاد 

ا وکاله اويل في الْوكالَة العام َا كان انوكي وَاقَعَّا في حضو القَاضِيء 

e‏ دَعُوَىٰ لَه 
کا یک کی ل ا غر اوی التي ححاصَم فيا 


0۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولّة الْعَلْمَانيّة 
چت 2 2 SF‏ بک ی ا ۶ 2 


که ص 4 <f‏ ر َ ر 2 
إا ان التؤكيل وَاقعًا في عير حُصور الْقَاضِي» وَأبِتَ اتريل اة ي حُضور النَاضِيء 


لي ريل أن بهد باي حن مولي گن عق في ان وگال أو اريخ م 
الوكالة مّلد: ولڪ ڪر في حور القاضِي أن َب ودعي پل ڪن له فی ذِمَةَ 
eee‏ ئم حرج من رکا 
سهد بعْدَ ذلك عَلَى الشحْص المَذكورِ ر يبغ المَذكورء فلا تقب شهادتة. 
ی ن رو ر 


کا على ايان كالرديعة اة 


َا إا وفع التويل في عير حُصور القَاضِيء رابت وكيل في مُرَاجَهَةَ لضم باه 
وا عن الول في مَُاصَمَِ صَمَيه بطب كَل حي وَدَعَوَی في حُصورِ الْقَاضِي» ثم حرج مِنَ 
الوكالة فليس بن َك انيه مولو اي حي كاد في رمان لوان أ اريخ ادم 


آ کَ 


ينت تاریخ يخ الوا إلا أن لَه أن سهد بالْحَیّ الذی کت ب رمان الوا «الهنري). 


ت 


ا ۷0 ل ر ہا َي مل فل بء مه لا ت َا راء | 
| الین عل الهم پقزلھن: کنا بت مدا انه ديك لو سهد َاضِي لدو بعد | 
| قصال علي حم صر من کيل زل لا يصح وأا ذا سهد بعد الْعَزلٍ عَلّى إِفَرَار | 
اح وَقعَ في حُضورو قبل ازل 5 تبر شهادتة. 

ني ها ڪڍ لن فغلو از علي َي في حم الفغل. 

الشَهادة على الفِعْل: ناء عََيهِ لو َع أَحَد ْمَل الّذِي في بد تر قًائل: إن مدا ْمَل لي 

فداشترنة ملك اومن ولك وان الخد عله ذلك فلا تخ ها الوک ولو کان 
رکیل کیاد النگا» الین على أفعالهم بَذلهم: گا بغت ذلك الَا لدعي وگل ِن 
المد عل ار كا ااال فور والاقرويًّء عن القت ته وعليٰ اَقنڍي). 
َذَلِك لَؤ هد السَاهِد عَلَى نليم التقُودِ قله في شهاديه: قد سَلَمْت النفُو يي 


إلى عَمْرو. لا بل شهادته (ابو السعود الاو 

کت بعتا: یشار ب بها إلى هذه الْمَسالة اى ُن الساهد إِدًا ل يكر في سهادته وکاله َو 
لاه بل سهد ن الْمَالَّ لفان کد اشراه من لان قبل شهادتة (رد الْمْحَْار وَالْوَاقِعَاتِ). 
داك وکود وکیل انگ عن لگا ون ور گی تنل کا نیج 

الو كلاءٌ والدلالون: وَيْحْتَرَر بهذا انعبر مِنَ القاس إذإِنَ اقام لِلاَمْوّال ب ن الشرگاء 
اجر أو بلا اجر إا سهد قابل: ي قسنت مو الشرڌ ين الوک وذ صاب كالمل 

ا ا ا سهادته (الْهنِية والشرنبلالع)؛ أن الْملْكَ لا يبت بقسمته ما َم 
رازا عل یک E‏ لقَرْعَةَ َه (الخَانة)» كلك لو سهد قَاضِي i‏ 
لی کم صد صدرَ م نه الله لا ب يعني لو مهد لضي ائلا: ندا نت قايا 
َد ادع هذا المُدعِي مِنْ مدا الدع عله هدا لمال واد بالبيق Ny‏ 
مدعي ب ذلك المّال. فلا تقب هَل واشَهَاف حَبْت إنَهّا اف عه عَلَى كم الْقَاضِي الْقَولِيّ 
7 

:إا سهد السَاهد بقَوله: ا :عَدّذْت امال بحضور رب المال. قبل 
شَهادته يعني لو ادع لدعي تاثأد لِلْمْدَعَن عَليه: كذ أَفْرَضْتّك ثمانمئة درهم. فأنكر 
المُدعَى عَلَيهِ ذلك وَسَهدَ السود بقَولِهمْ: إل عِنْدَمَا اى الْمْدَعِي الْمَبلَعَ المَُتَرَص 
للذ عله وراه أو عدداه. بل شهاك (البجة): ١‏ 

الَو سهد الْقَاضِي بَعْدَ العَرْلٍ على إة رر اعد رقع فی ررم ل کد ا 
الإة 

الشهادة عَلّى هو في ځکم الفِلٍ: لا تح هاه الكفيل بالمَنٍ في صل المد على 
الق متلا: و هة الهو ثلین: گذ باع قادن بی ادن َا امال يكقايتا على التي 
دا گات كمال السود في صلب الْعفي قاد وح كَذو السَهَادَةٌ إذٌ في هَذِهِ الصورة يم 
الع ب N‏ و رَتَكُونُ سَهَادَتهّمْ عَلَىْ فِعْلِِء اما إدا ٣‏ 


و م 


کن فاته ف في صل عمد صح السَهَادة. 


قوانین الشريه يعة الإسلامية لامية التي كانت حم با الدولة العلْمَانية 


رھ ولال روفن گيب 


رط في بول السهَادََ اَن کون السّاهد عَادلا وَيْبْتُ TE‏ 

الأَول: ق ورد في الآية الْجَلية: وشم دوأ ذرى ذل نك 4 [الطلاق: ۲]. 

الني: َا گات السهَاده حبرا مُحْتَمل الصذق وَالكذِب وَالْحْجَهُ هي حبر صَاِقء 
يرجح بعَدَالَة اة طرف الصذق (الذرَرَ). انظ شرح الماد ال(۱۹۸۲)ء آنا اذ 
السَاهد عَيْرَ عَادِل» يون مَلْحُوضًا فيه حيار اكب قدا كان الْشا 
شهادته ولو ين قبل السهاۇ أنه ليس ديه عِلْمْ بالمَشْهُودِ پء علي لو از e‏ 
السهَادة التي سَاَشُهَدهَا لفان هي سَهَادة رُورء ٿم هد له في دوي تقل سهادته؛ لاه 
تمل باه جيتمَا قال َا لقو گان يَجُهل الْمَضْهُود بو ثم عَلِمَ بو بَعْدَ ذلك 

ذلك لو قال أحَد: : يس عِنڍي سَهادة مان في مر ماء تم سهد لَه تقب شهادته؛ 
لاهين لِلشَاهِدِ أن يمو ل: إن گان عي َهادَء لَه وَقذ كنت ٽَسِينهًا. 

كَذَلِك لو قال الشاهد: لا أعَلَمُ الْمَسهُود به. ت هك ته تقل سَهادَتة (الْولوَالجيةَ في 
الْمَصل النَالِثِ من الشَهَادَاتِ)» وَتقَبَل سَهَادَةٌ الي العَالِم عَلَى العَاِم» وَسَهَادَةُ الْعَالِم 
على اې اا هاده ملم الصبيانِ (عَلِيّ أَقَندِي). 

لادلا کون ا A E A‏ 
عَلَىٰ صَعَائرهاء وَكانَ ES‏ افر من ححطیه» وقد قال عیوالگله: 
ا صَغِيرَة مَعَ الإٍصرَارء وَلا كير مَعَ الاسْيِغمًارا» يعني اَن الصَغيرَةَ کون كبيرةٌ بالإصرَارِ 
يأ ازاب الصَيرةذُون الَضرًار برط اجتاب الْكييرة ی مایا یشھادز 

وَيَكُفِي أن تَغْلِبَ الْحَسَنَات السََاتِ وَلَمْ يشرط اَن لا کون لَه س 
يُوجَد في اسر مَعْصْوم عير ياء قدا شرطَتِ لصمَةٌ في الشَهَادَق e‏ 


e‏ م 


الجز الرابع / الكتاب الْخّامس عشَر: البَيْنَات والتَحليف 
(الرَيلَويّء وَالذرَد بزِيَادَة). 

قَلدَلِكٌ لا تقل ساد شارب الْحَمْرِ N‏ 
الكبيرَة الأخرى؛ وَمَنْ لا عَم راط اوشلا و الرَقَاصِ لقت وال 
وَالمُسَعْوذ (بصِيعَة اشم المَاعلء ا بصِيعَة اسم المَفَعُول» a‏ ته اشم الْمَمَعُول 
کخمولة على الما ومنيد جهن الاس أ يشي في ارات پيزواله قط ا أو 
شف رَأْسَهُ في عير ر المَوَاضع الات أ راد ال راغا ت بالشَرَفِ وَالْمُرُوءَة أو 
اد س سب الان ولحو انات» يال لحرا او الْحَلاف بالصدق رَالْكَذِب» N‏ 
وَالكَذب» أ مَنْ يفضي حَاجَتة (البول وَالَْاِط) في الأَرفَةَ وَالسَاحاتِ أو يَذخُل 

لحَمَام بلا مِنرر» أَوْيَعْتَاد الأَفْعَالّ الْحَقَيرة (السَبْليّء وَلِسَانَ اكام وَاليجة). 

الْمروَةبَسْدِيِ اواو وَالْمُرَوءَءة بالْهَمْرَة ل لَعَةٌ والمروءة والمروة» هي الاَدَابُ النفسانة 
التي حول الإنسَان إلى الْمَحَاِنِ في جَويع ااا ا 
قذر الإنسَانية E‏ بُو السود الْصري). 

ذلك ل تفل سَهَادَةٌ خادم الام E‏ وم اعتَاد الول في المدن وَالْمَحَلَات» 

من کان لا يطلب الحلا ول انت َب الْحَرَام من الْمُلترمينَ (أبُو السود الْعِمَادِي وَالْبَهجَة)» 
اي کھت این گر په 5با که E FT‏ ينتير الإعلام (البهجة). 

لرََاص: ماود مِنَ الَفْص الي هُوَ في وَرنِ التَقضِ» كما اَن مَن يرفص رقص 
الدینی لعي الْمُسْلِوينَ ج يجب عَلَيْهِ جيذ الإيمَانِ ن والنکاح؟ (عَلَ ِي بصم من اللَعة). 

ES ٠‏ لي ع E‏ وَيَسْتَهزئونَ پوه ومن يَجْمَعهم وله 
و رض وال تافهة» فلا e O ROT‏ الي َم يكن یکن مَبّاخا 
طا الال ولول في آداب فاضي بزيَادَة). 


لطفبْل: اليل بون يني وهو لشوب للعبل» ولعي مو ابن زلا لري 


ا وه erf‏ 3 
وهو ریش غر بای وذ ثوب گل عملي له 
ر ا ر ا و ەرو ا ص 8ر 6 4 وا 
وقد روي عن الإمَام أ بوشف أنه تقل شهادة القاسق الو جه بين الناس وصاحخب 


oro م‎ 


٥0‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كانت حك بها الدولة العلْمائية 


لْمُروءَة إلا أن الْأّصَحَ عَدَمُ قول هاده وَيقَهَمُ مِنْ إطآاق الْمَجَلَة عَم قبولها (الدَرَن . 
رابو کک الِصري» وَالريييٰ). 
لا ْنَع الصَنَاعَةٌ الديئة بول الشَهادق قَلِدَلِكَ قبل شهادة الكتاس وَالْحَجَام 
Ty‏ 
صَاحِبٌ دين وَتَقوى كر مِنْ أزباب الْوَجَاهَة وَأصَحَاب الْمَنَاصِب وَقَد قال تعَالّى في 
تابه العَزيز: إن ڪر عند واک 4 «الحَيرية. 
لا اَن اختلاف الرَعَويَة ما انح من قول السَهَادَق قَلِدَلِكَ إا هد شاه مِنْ رَعَايا دول 
اتبيه على زغاا إلدرك الحا شل شاد 


گڌلك ا تقل ها جل من رَعَايا وة جني على خر ِن رَعَايا دة انيه خر 
٤‏ إ اکان الان م غاا درل واجدة تقب سهد دتما على بعْضهما (لْبهْجَ وَالريَعِيّ). 

َالْمَرْق بيْنَ الْمَعْرُوفِ بالْكذب وَين امسات الَْخرينَ هُوّ أن الْمعْرُوف بالْكذِب لا 
ها ڪن رازاب عر ايب 

أا الفاق الا رون إا تارا وفيت مده طف فا ا اریت م ریدو قبل کټادتهم» 


هذه مده عند تعض المَمَهاءِ ستَة اهر وَعِندَ الآخرينَ سه اة (الولوَالِجية في الْقَضل 
الساوس من السَهَادَاتِ). 


َ 
ا 


4 


لجز الرابع /الكتاب الْخَامسعَشَر؛ لينا والتحليف . o0۷ ٠‏ 


القَصلالرابع 


في بيان موافقة الشَهادة للدعَوّی 


ِ‌ 


إن مَسَاقِل هدا القصْل تتف إلى تلائة أصُول وضوابظ: 

صل الأَوَل: يكفي مُوافَة اساد للدّعوى مَعْنى. ك ۷۰ 

الأَضل الاني: إا گائتِ الشهاده َر ِن المُدَعَىٰ يه قهي باطلة ودا گات أل» هي 
صَحِيحَة» وفرع عَلَىْ دَلِكَ الماد ال(۷١۷١).‏ 

لأَضلِ الَالث: الْملْكُ الْجْطلى أك م اليك الْمْمَيّ حَيْت إن للك الْمُطلى يبت 
الأضل أا اولك اميد صر مر عََى فت السب رع عل ذلك مادا mes ٩(‏ 


ت 


۰ ا إن ال وللا ق فک EE‏ 


الام أو کان ًا وَشهدَتِ ي الو ر رار 2 ا 


| بالْقَصب» بل اې كَدَلِكَ ذا اَی المَيِينْ ب باه ّى الدَيْنّ وَسَهدَت الشهُود | 
| على أن الذَائرً E‏ أ مين بل شهادتهم. 
ا في حقوت العباد مُوَاَمَةٌ السَهَادَة لغری ارا اة غ اا 


الدَعوَى وَالسَهَادَة في عَسَرَة ياء آي نَوَعَا وكيا وكيا رَرَمَانا وَفِعْاا وَانفِعَالا 


E E 
کے ل ارذ قت یبند زا را وخا نة م بوجبهاء مثلا:‎ 
دا اع الْمُدعِي آلف وركم ِن جهة الْقَرضٍء رَشَهدَتِ اسهد على الف ورْمَّم مِنْ جِهةٍ‎ 


لضب تكون السشَهَادة قب له مواقا للدعرى (الشبلى). 
سْوَال: إا كانت الكَهَادةٌ مُوَافَةً لدّعوّىء فَيكون المَبول رطا مِنْ شروط الشهادق 
د Ks hogr go‏ 


وما آنه لا يْرَمُ جود الشَرَط وجو الْمَشرُوط فَإذا وج سط القبول» فلا يلرم قبول 


ت 


RE E ت‎ 


00۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْمَانية 
الشََادة إذ إن الوصو زط لِلصلاة إلا أله بوْجُود الوصو لا وج الصاف يديك ك 
يصح الول بن الَا إا كات مُرَافَة ِلذَعَرَى تَكُونُ صَحيحةً. 

الاب إن سب بول السهَادة هُوَ ليرا القَاضِي ايمَاعَها في حَالَة ياء وََرْطه 
دم الدعْویء وبا أ إا وج قم الدعَوَى الذي ُو اللَةوَالسَبَت والّى الما وجب 
ابول ويس وجو ارط هُو الذي يسرم وُجُود اْمَسرُوط (الونابة)» وإ د وَيْطلَبُ 
ا َذ لم يكن هود ارين قحف الْمُدَعَى عليه بطب الْمُدّعِي متلد: إا اذى 
لدعي الف رمم ِن هة رض وَسَهد الشَهوذ بان ِلْمُدّعِي الف وركم في ذمَةٍ 
العُدعَى عَلَيهِ مِنْ جه تَمَنِ المَبيم» فر هادهم لاله في هَذِه الخال تكو السهادة مكب 
للدعوى؛ والدعوى الكاةة عير مشبري والحال أ يشرط سب التعرى فى ها5 في 
قوق التاس. انر الماد ال( .)١١۹‏ 


سوال: دا لم رافق السَهَادة العو يون حَصَلَ َحَارْصُ بين كلام الْمُدَعِي رَالشهُو 
َيب أن يکو أَحَذُمُمَا صَاوِقا وَالَْحرُ اذا قَمَا الْمُرَجُح بان بعر كام اسهد صَادقّ 
يعبر وکلم الْدعِي گاذبا فاا يعر وذ عد كام اسهد صَادِا مع أله كم بْب دَعْوَّى 
الجَوَابُّ: لا يرط في صِځَة ادعو عَدَاله المُدعِيء أا السود اَل فيهم لدا 
لا ّما على قول الإا لَك رجح جاب الشهُودِ عملا بالأضل (لمَية). 
لَك إا ّث مَُالَة ين الَعرَى وَالسَها5ٍ ئم أعِيدَتِ الذعَوى السا وَحَصَلَ 


ٍ 
0 ا 


لواف بينَهُماء قبل السَهادة (الْحَيْرية)» نبل ما دام في الْمَحَل وَل برخ عله و 
الرَوَاية (التكرلة). 

لمُحَالفة تَوعَا: گما ا َع المُدعِي عَكَرَةَ داي وَسَهدَتِ اهود بِعَسَرَةٍ رِيَالاتِ. 
انظ الماد ال(١١۷١).‏ 

المْحَالفة ك: كما إا عى الْمُدّعِي عَمَرَةَ َالِ وَكَهدَتِ السود بَاثينَ ريال. انظر 
الْمَادَةَ ال(۸١۷٠).‏ 


الجزء الراع / الكتاب الْخامس عشر: البيْنَات والتحليف 0۹ 

a a 

المخالفة كيفا: كما إذا ادعى انمدع ر اءَ ثاب حَمُرَاءَ شهدت الشهود بشرَاء 
ات ا انر الا ن9 ): 

ا 2 رت ا رر ت ا € پو تە پہ کے 

المخالفة مكانا وَرَمًانا: كما إذّا اذَعَى الْمُدّعِي بن المدعى عليه فقتل أباه في يوم 
الڪ في دِمَشقَ٬‏ وَسَهدَتِ الشهُود بان الْمُدعَى عَلَيِْ َل ًا الْمُدّعِي في عِيدِ رَمَصَانَ 
في مَلِيَة انظ الْمَادةَ ال(۳١۷١).‏ 

المْحَالمَة فعا وَانفِعَالا: كما إا اَی لْمُدعِي بان الْمُدَعَى عَلَيهِ شى الرَاوِية انلف 
اوت E‏ شه کو ل غو فل اا 


المْحَالفَة وَصَفَّا: كَمَا إا اذَعَى الْمُدّعِي الَعمَارَ الوَاقِعَ في الْجَاِب الشَرَقِيّ مِنْ ِلك 


کے ت 


لان وَشهڌَتِ الشَهُود بان مك الْمُدّعِي هو في الْجَاِ الْعَربيّ مِنَ الْوِلْكِ المَذكور. 
الْمُحَالَة مِلکا: كما ٳڏا َع الْمُدعِي بان ئا هُو َبْڍي الْمتولَد مِنْ جاريتي فلا 
وَشَهدَتِ الشهود ر ات تول ين جار 5ة ری (اياة اليل وَرَالُختار)» ركن ¥ 
غار لاف ولا ب َحَقي الْموَاَقَة في الَفْظِء نكمي الْمُوَاَمَة مء انظ الَا الثالئة. 
على هذ زه الصورة صر ثلأة أحوالٍ بين الدوى واشهادة: 
الخال الأرّل: اَن كوت السهادة مُرَافمَة للدَعْوَى لَفْظًا وَمَعْتى» وَعَلَيه قبل الشَهَاده 
كما هو الْحَالُ في الْويَال الأول من المَادَة الَأَتيةء وَهِي الْمَادةٌ ال(۷٠۱۷).‏ 
حال اللاني: أن تكو السَهَادَة عير مَُافَةٍ لِلدّعوى لَْظًا إلا نّا مُوَاِقَة مَعْت» وَفِي 
و اة ف السهَادَف يتفرع عن ذلك الْمَسائل الأتبة: 


ص 
Tok‏ 0 و 


أولا: متلا: دا کان المُدّعَى ب به r‏ وبتعبیر ا إدا ادع المدعي قال : لي عندّك 
كَذًا وديعة. وأنكر الْمُدعىٰ علي رام المُدعِي شهودا شهدت على إِقرَارِ المدعى عليه 
بالإیداع» أي أن ا بان الدع كذ أَوْدَعَه امال المدعى به أو كان المُذَّعَى 


به عَصَبًاء أي مالا م فوته ن اع لدعي ادلم :قن عت يئي گا مال 
فا . وََهدَتِ السود على د رار الْمُدَعَى عَلَيهِ بالْعَصضب» أي بِعَصبه الْمُدَعَى بو مِنَ 


oro م‎ 


0 قَوانين الشريعة الإسلامية :التي کات تحکم بها الدولة العثمانية 
الْمُدعِي» او کان الْمُذّعَىٰ به عَارِه وَسَهِدَتِ الشَهُود يقرا الْمُدّعَى عَلَيهِ بالعارية قبل 
N CE‏ ا 
شهادَتهم (الهنديةء وَالحَمَوي» والنتيجَة). 


ا ا 


انیا كَذَلِك إا عى الْمَدِين بأنه اذى الدَيْن وَسهدت الشهود على أن الائ ابر 


2 


3 


دين تقل شَانُم یف ل ان الٳټراء الذي سَهدَٺ به الشَهو هو إبرَ E‏ 
يون مُوَافِما لدعو الْمُدّعِي م 

ٿالئا: إا ادَعَى الْمُدعِي تَائلا: ِن الْمُدَعَى عَلَبهِ هُوَ مَدِينٌ لي بالف رمم كمال لاان 
ين لي اب وزم فاطلبها ون فكهدَتِ الشَهُودبأن للمدعي في ذمة المدعئ عَلّ َك 
اَل يِن جه گنا ص ار قبل اهم لحري ( 

رَابًا: إا اا الْمُدعِي شِرَاء الك يِن شخص عر مين سهدت الشَهوذ عَلَى 
للك مطل تقل سَهَادنَهُمْ (الَأَّْبَاة)» انظ المَادَة ال(۸١١١).‏ 

حامسًا: إا اذَعَىْ المدعي املك الْمْطلقء وَكَهدَتِ الشَهُودُ عَلَى الملْكِ بسب 
وَقَال المُدعِي: ا دعي للك بلك السبب قبل شهادتمم انظْر الْمَادَةَ ال(٩٠‏ 0۷ 

سَادسًا: إا دعي المدين الإبر راء وَشَهِدَتِ الشهّو د على الصلح على مال ذا کان الصْلْحّ 
اقا عى نض شس ايء قبل حت يون في و الصوة اَن خض الْحَُ. 

سَابعًا: إا اذَعَى الْمَدِين بن الان كذ براه ِي اين أله ِن هدت الشهُود بان 


ء 


eR 


الدَاِنَ د باستیقائه الد ينال الْمَدِينْ: هَل إن الدائن براه مر مِنَ الدَيْنِ إبر راء إسقاط» ٤‏ 


إبرَاءَ استيماء؟ فإذا قال يانه راه ارا اسشفاي قبل تلك المهادة إذ بكرن قد وَفق 


ت 


المُْحَالمة الوَاقعة بين الدَعَوَّى وَالسهادة أَمًا إا قال: أنه أ E‏ 
تقل السَهادة (الهنرية). 


(۱) وإن لم بين وسكت لا يجبر علل البيان؛ لأن البيان يحيي خالص حقه والإنسان لا يجبر علل إحياء خالص حقه» 
ولا تقبل الشهادة أيصًا؛ لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي» فلا تقبل؛ لأن المدعي ادع براءة محتملةء وهما 
شهدا ببراءة تكون بالإيفاء لا محالةء فكانا شاهدين بأكثر مما ادعاه المدعي فلا تقبل» إلا أن يوفق المدعي بين 
الدعوى والشهادة فإذا سكت ولم يوفق فلا تقبل (الولوالجية في الفصل الخامس من الدعوى). 
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اهنا إ1 دعي الذائ ديف د الْمَدِينٌ الذَعَوَى بادَعَاءِ لاء فَسَهدَتِ السود 
الذِينَ جَاءُوا لِلسهَادة على ن الاين قَذ ابرا الْمَدِينَ مِنَ الدَيْنِ المذكور. تقب 
شهادتهُم حَيْث يحمل أن یکو ن الانراءُ ء اراقع إبْرَاءَ استيقاء (البَهَجَة): 

تاسعًا: دا ادع ' عى الْمدّعِي الهبة والشليب وشَهدَتِ E‏ الصدقَة َة اللي 
تقل السهَادَة (الأَشَبَاة). 

َاشرًا: إا اع الْمُدّعِي فالا ني تروت َو مره وَكَهدَتِ الشهُود بان بلك 
الا اهي منک وحَة مذ الذي » تقل السَهَادةٌ (الَأَشُبَاة). 

وروم مُوَافقة الشَهَادة وى ومَشروطيتها مََيّدة ب بقيدينِ. 


ر سے 22 


2 الد الأول: ن ا هله الموافقَة َقَةَ محص متنحصضر 
بالريادَة وَالثقَصَانِ اللَدَانِ لا يْرَمُ رما ع اا5 رالرى أز بن اياون ليمت 
فول اساد (الْقَاعِِيْةَ في السهادَة وَالْفصولين» وَالاة نقرويً). اظ الجَادَةٌ Av‏ 


ا ب ۴ه وره EN‏ وو و ي 
يدك إا لم ي المدَعِي رمان أو مان ال رّار» وكرت الشهود ذلك أو ذكَرَ 
حك E a‏ 


4 
e 2 س‎ 


إا شل الشهوڈ جن مان ا 


ت 


ن الإقراں وَشهدتِ ال بون کر ذلك وحتی 


2 


ن الوقرارء واوا يعدم عِلْوهنْ» » تقبل شَهادَتهُمْ. 
كَدَلِك إدَا اذَعَى مدعي أن الدع عليه قد اهر وهو رَاِب فَرَْسَاء وَشَهدَتِ الشهود باه 


قر وهو ماش أو راب جماراء تقب اتهم كَذَلك إا س الشَهود الَيِينَ شهدوا على البيّع 
عن رمان و گان لیابم لا کوت اد برأ خا لی ا م (التيجة). 

َلك 5ا َع لمعي ئاد مى مَليي: قد أودَعك في المَحَل الغلاي وَفِي وَقَتِ 
کذا كا هدارا مِنَ ادير سلما ف؛ وَأنكرَ الْمُدعَى عَلَيِ وَسَهدَتِ الشهُود عَلَى 


اليداع اللي ر ن لياع ا سهادتهب کڏَلكَ لو اذعیٰ 
کے ے ر و 


مدعي قَائلا: آذ رضت تاا گا زعا فی داري الانة. شهدت السود Ll‏ 
الدراهم المَذكورَةَ ف في السّوقي الان م شهادتهبٰ ذلك لو دکرَت الود اف 


oro © 


1۲ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكُم بها الدولة العلمانية 


الْمَعْصوب بِقَوْلِهم منلا: إِنَ أن الَا الَْْصوبة ْم و ك 
هر ان اذه َير مَسَمُوقةء هاا يطْرَاً حل على سَهَادټهنْ؛ RAE‏ 
مُختاج اق الذعْرَى وَالسَهَادَة قَالخلافُ في مله لا وجب خلل السهَادَة (الْسَانة)؛ لون 
کل اا ا اج إلى إثباتهاء فَذِكرْمًا وَالسكَوتُ عَنْهَا سوَاءٌ (القَاعدِية). 


ا 


اليد الانی: شَرْط الْمُوَاَمَة فى حقوق الْمبابي آنا السَهَادات المعَلمَة بح ا 
يشرط فيها مُرَاققَة السَهَادَة للدَعوی؛ لاه لا ب يشرط في الَسائل المتعاَة في الحقوي 


ا 
2 رَد اساد (ر الْمُحتار)» ملا: و ادَعَتِ الرَوْجَه قَائَه: ِن رجي فذ وَكَلَ ا 

بطلاقي» وقذ لقني الْوَكيل. وَشَهدَتِ ادان الرَوْحَ قد د طَلَمَهّا بالدّاتِ» قبل اتهم 
(وا الختا : 


الخال الَالث: أن كوت السَهَادَة عَيْرَ مُوَافعَة للدّعرَى لَمظًا وَمَعْنّلء وَفِي هَذِهِ الْحَال 


ت 
ت ت ت 


رد الَا عله 5| اَی الْمَدِين بأ أو ديه مقطا لِلدّاينء سهدت السود على 
الإيماءِ املق بقَولِهمْ: بان الْمَِينَ اوی الدَينَ لِلدَاِنِ. أو على إيفاء الكُل» فلا تقبل شهادتهم 
(الطْحطاوي» وَأبُو السعُود). 

كَدَلِكٌ إا اَی المي تائلا: قد اشترَيْت َيِه الدَارَ مِنْ مَالِكها َا الي دِزهَم. 
وَشهدَتِ ال ن المدعِي فد اشری لك الد ار ن زد وکيل هذا الْمَالِك 
زې N‏ 
اال عى عليه لا تقل هادهم (الْهنْييةَ). 

َة في ق جح السَاهدِ سهادتة بعد الشهاةبقوله: : د أطت في بض سهاټي: 
إا قال الشَاهد بعد شهادته في دَعْوَى قبل خُرُوجو مِنْ بلس القاضي: إني أخحطًات في 


ا کو ر و 9€ <i SA E‏ 


بَعْض شهادتي» يعني بقوله: قَڏ زت باطلا حطاء آو تست شا جت أن أقوله» قدا كان 
عاولا تقبل؛ لن الشاهد يبَلّى بالْعاَطِ لِمَهَابة مجلس القَاضي» وَلِذا فعدره و »فاا تدَارَكّ 


ت 


في مَجْلِسِ القَاضي نُقَصاه» وصح کا الأول ل هادف وك بماد الان 


الجزء الرايع / الكتاب الْخَامس عشر؛ البيْنَات والتَحليف o‏ 


ا 


سب قول شمر الاةالمر يي 
ماد: إا هد السَاهد بالف ورم وَقَالّ بعْدَ سهادَتهِ في مَجْلِس القَاضِي: ني عَلِطٰت 
في خم وائة وزم كم بالْحَمْوائة وركم الَْاقية؛ اَن ما حَدَتَ بع الهاو بل الْقَصَاء 


ےم وة 


دوه عند السهادة. 
َعِندَ بض الفَمََاء و خگم رکټاڌت الوک للها هي يدعي ويب على اَي 
أن يکم پهاء ولا بطل حي المدعِي جوع الشَاهِدِ عَن هادي أ ااا 


مجلس الشَا5ة قال َلك ل يبل كول ذا في موْصِع اة إذ ِن الجائز ن 
لکلام فَعَلَيهِ اَم 


ا 


لين قذ رسا آنا إا م يكن مضع همق قاد بأ في ! إعَادَة الكل 
گر الساهد لفط السَهَادَق أو لم يذگر اشم المُدعي اګ 


ے 
اع 


أ الْحَصمَيْنء ودر ذلك عد ليام من المَجْلِس وأعاد 
ك 


ت 
ا 7 إل 


ورا 


اة :)۱۷١٠۷(‏ مواق الشَهادة لِلذَعْرَى إمًا بصورَة طا ها بلا ر بكَوْنِ 
ENE‏ إ5 ای المذعِي أن مدا اله كي مد سن تين | 
وود الشهو د بکونو که مد سین کم تفیل اد نهم في َه الور لشفي 
صورة ادو شودب له اذكو كه مثا سو ادق كََلِكٌ إذا اى المدِّي 
آلف ب درهم؛ وشوا وَشهد الشهُودُ و ةورهم» تقبل قبل شهادتهم بق الک بق السا درهم. 


واا السَهَادَة للدعوّیٰ لظا ومَعت ا معب مط إا بصورَةٍ مطَابقَتها لها بالتما» 
کون السود په أَقَلّ من الْمُدّعَى به كفي الصورَة الأول تون دَللهُ السَهَادَة لِلدَّعرَى 
لاله بالْمُطَابقة وَفي الصورَة الثانبة دلا باصم قَلِدَلِكَ إا گان الْمَسْهُودُ به أل مِنَ 

عى ب بء قبل السهادةٌ بلا توفيق؛ انال ِي شهدت ب a‏ من وجه داخل 
الْمَدعي (الوَلوالجية ت الفْضلِ الْخَايس). 


أو أقَلّ: اا إا كات ٤‏ اده السود باکر فاد قبل السَهَادُ گمَا هي مَذكورَهَ في 


5 عنما 
ٌه 


o4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت نَت تحكم بها الدولّة العثما 
> ا و ا ا 
المَادَة الاأتية. 


ي 2 ي ۶ق 
توجد ثلاث صور فِي المشهود به: 
# 0 
ü 0 ۶ of‏ 


TE 2, Ê‏ 2 هو ا 
الصورَة الأولى: ُن يکود الْمَسهُودُ به مُطابقا لِلْمُدّعَى ل بو كام الْمُطابقق وَهَيِو هاده 
م رل فَلدَلِك دا ادع الْمُدعِي ان دا الال ملكي مُند سين وَشَهِدَتِ ال بکونه 


که من سين تقب الها كَذَلكَ لو هد اهود دأ امال المَذكور ملكه هند س تفل 


ى ك OT‏ 


ا N‏ الْمُدّعِي الْملْكَ الْمُطلَى وَشَهدَتِ ت اهود عَلَن الْمِلْك الْمُطلى» تقَبلُ 
سَهادَتهمُ» كما يْسْتَمَادُ م الماد ال(١٠۱۷).‏ 
الصورة اللانة نْيكُود امهو په ق ِي امُدعَى ب ومو السا قب فَلِدَلِكَ إا 


ی 2 لف هتت | هود بخَمْسواق و ا 


76 


مناد: إدا ا لمعي مات دزهم» اده عليه بقوله: 


: وف 


te 


e عا‎ e کک‎ 


قوئ قلي اترات وک قوت فار د باه گان لدعي ف 


U1 1 


\ 


o6 o4 


َة الْمُدَعَى عليه الف درم إلا ان الْمُدعَى عليه قڏ اوق مِنْ َلك مائة رهم وَقَالّ 


ا اني لم آخذ اة دزهم» وَٳِن شهُودِي متَوهُمُون. فیحکم بأنهُ قل استوفی ائه 


وزم وځ ۾ لِلْمُدّعِي ب بتسعمائة ركم هدا دا اذَعَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ أداءَ المِائة در ٤‏ 
انظْر شرح لماو اد۹٦۱‏ گیا ا ڑھد اه واد َالدا لا حم 
حم مام الألف وزََم؛ ؛ لاله ٠لم‏ يُخْصل النصَابُ إلا أن لِلسَاهدِ ڍِ الَذِي يَعلَم ب بأداءِ ماَة 
وزم - أن لا يهد لأف وِرمَم ما لم قر ا 
مُعِيتا َال (الرَيوي). 

َلك ا شهدَ شاهدَان على قَرضٍ الف و وشهد ادها اء ء المُقَتَرضٍ 


ت 


ْمَل المَذْكُورء جور السَهَادة عَلَى الْقَرّضٍ؛ لل فى لَك ِصَابَ الاق ولا تجوز 


يقر المُدعِي فض المائة ِرْهَم؛ کون 
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على الأَدَاء؛ لاه يس في ذَلِكَ نَصَابُهَا (الزيي). 


اا إا قال الى ان اة َو لاء السود بأل وزم مَطلُوپي جاطل وون 
فلا بكم له ایا بالتشوواة لا کون د فی ش5 انظّر الْمَادَةَ ال(۴۳٠۷٠)‏ 


© سے 


(الهنرية وروي والبرازية 
ذلك لو ادى المذّعِي قائلد: إن مع هَل و الا يِڵکِي. وَسَهدَتِ ا 


و 


صف الدار لِلْمُدعِي. تقل سَهادتَهُم بلا تَوفيق (الهنييةً) ذلك إا ادع الْمُذعِي قَائا: إن 
هدا المَالَ ُو لي ٳِڙئا عَنْ وَالِڍي. وَسَهدَتِ الشهُو: أن هَدَا المَلَ هُوَ لِلْمُدّعِي وَلِاَجيهِ 
العَائب إر ا ن والږ ا المڪرنی. يخ لدعي برضيو اور وئ 

ذلك إذا اذعی المُدّعِي ف : آي اودعت الْقَفّْصص الي في ضمڼزه ماه بَيضة» وَالَزِي 
قِيمَنَهُ ذا إلى فاانِ. رَسَهدَتِ الشَهُودُ ب: آذ مدعي قذ أو لل للمدعى عليه قَقَصًا قيمتةُ 
كَذّا في مِقَدَار مِنَ ايض ور م ينوا عَدَد ابض قبل مذ الشَهادَةٌ في حى الْجَبرٍ على 
إعَادَة وتشيم الْقَقَص (علِي أقَنْدِي). 

كَذَلك إا اَی المُذعِي: ائه فرص الْمُدَعَىٰ عَلَيهِ عَسَرَة دتانير. وَشَهدَتِ السود ب: 
ا ل وَل يَذكُرُوا قَبْصَ الْمُدَعَى عليه لاء فتقبل 
ويثبْت قَبْض الْمُدَّعَى عليه قدا اذَعَى الْمْدَعَى عليه ب: أنه قَبضَها مِنْ جهة الأمائة. يبل 
زه أ لدعي آل رش بجر عل إت : ت القرص بالييتة (الهنية). 

َير يهَو المَسأَة أن الْمُذَعِي قَدِ ادع خد الْمدَعَى عل وان ال اعرد رض 
وقد شَهدَتِ الشَهُودُ على الخد قط وهو هر الالء َباَت هادهم بالا َلك إا 


ادع المُدّعِي الْملْكَ ا ل آي ادَعَیٰ املك بڏونِ ذکر ر تاریخ ملک وَشهدَتِ 


الشهّودٌ على الك ي الْمُرَرّخ» ا شهادتهب اما إا اذَعَى الْمُدّعِي الْيلْكَ 
هدت السو عَلَى الْيلْكِ الْمُطَْيء أي الوك ٍ لِْ ر الْمُورّخ» فلا تفل سَهَادَتَهمْ؛ 
هلو واا ة هي شهادة بالأكتر (الْهنْديَة 


ذف عى ادي أ ا ايلك مر رکه مثا عفر ترات كهك اُهرة 


5T‏ هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


O‏ ت تقب شَهادَتهب؛ ؛ لاله صَدَقَهَا في سَة وَادَعَى الرَيادَة (الولوَاجية 
في في الْقَضل الْخَايس مِنَ الذَعَوَّى). 
الور ة النالَة ك يكر في المادوالآية: 


| الاختلاف a‏ الماد رالاَري اباد لزق ا وق اذم ّا | 
بیت وفي يلك الْجَال تقل اساد منلا: إذا اذعَى اهدعي ب: أ هذا ال ملكي | 
ا شهدت الشهوة ونو ْک مذ لث سي لا قبل سَهادَهمْ كرك 
إا اذم مدعي يما وز شهدت الشهُودُ بالف وز کال شاد | 
| ولكن إا و المذّعِي بين الذَعوّى وَاسَهاة بقؤلو: گان لي علب أ وک وَلَكِنْ | 
| دى لي ينها َمْسا و وزم َيس للشهود عل بدلك. قبل اة الشهود. | 

إا کان مدع بو آمل وَشَهدَتِ السود باکت لا قبل لا يمر ديك اَن اد 
شهُود ر رور وَعَيْر عَادِلِينَء وَکان ما هدوا ك و عير دال 7 تخت ك الدَعُوّى (الْوَلْوَالِجية في 
القَصَلِ الْخَايس» حت لو طهر بعد الحكم ٍ بان الاه وَاقعَةٌ عَلَى الأ فيکون ڏَلِكَ 
مُوجبًا لِبْطلانِ الحكي > مٿلا: لو شَهدَتِ اهود بالف زم وحکِم بمُوچب 
بالاأَلفِ وزکې ت E‏ مَطلوبي هو حمْسُواًة درم فقَط. بطل السهَادة 
َالْحْكَمُ (الأنقرْوى). 

وكَكَفَرٌُ لى هذه الْفِقَرَة الْمَسَاقِلٌ الاتية: 

-١‏ إا عى المُذَّعِي قائاا: إن ِو الذَارَ ملكي كد اشكريها من فلان. أو: نها مورُوكة 
لي مِنْ بي لان وَأنكرّ دُو اء وَشَهدَتِ السود بولك الْمُدعِي الْمُطْ بن قالُوا: إن تِلْكَ 
الذار هي للجدعيء بدن در شرَاتها من ذلك الشَحْصء لا قبل سَهَادَتهُمْ (الوَلوَالِجيةٌ في 
قصل الاس من الذّعوَى) انظ مزح المادّواد(. {N۰‏ 

۲- إا اَی المُدعِي ائلد: إن مذو الَا هي ملکي؛ لاي اشتريتها هند هر مِنْ مَالِكها 
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o GE 2 4 


ن بأل وزّم. وَسَهدَتِ السَهُوذ بان الْمُدَعِيّ قد رى َلك الذَارَ من مالكها الْمَذكُور 
۳- إا هد الشهُود اَن مره والَدَ جي يلخي قل المُدَعِي: إن هَذِِ العُرَهَ ِن تلك 

الا هي لَص آخر عَبْر الْمُدَعَى عليه ولَيْست لي. فاا تقل سَهاده السود (الْهنْيية). 
ذلك و اذَعَیٰ عى دعي يكي دار ايلاء عة نها أي بَذلو: إَ َالدا لي ما عدا 
ا هدت اهوبا ك اذا ِي مدعي دون اشيا يلك ارقي ل نفل 


e LE 2 


EN‏ تين ذلك ذب السهُوي وَالْكَذِْبُ ماف لِلْعَدَالَة (الْهنْدِية وَالبرَاز). 


- إا اع الذي لف درهې» وَشَهدَتِ ال على ذلك الح ٿم قل الْمدعِي 


o2 


ا : ق اتويت تاوائ ركم يِن الألفي وزْكَم. کرد سنه لان قول کت اش تو فت 
لاائ دزم A:‏ شرق کلک کل اة اتی زود فی ذا اال 5ذ شهدت 


الشهُود بالأكتر (الأقر روي وَالْهندِية). 
0- مال الا الأول 
امال المج ة الثاني 
إلا إا كان الاخلاف الَذِي بيْنَ السََادَة وَالدَعوَى قابا لِلَوفيق ااا ويوق الْمُدّعِي 


ى که 


ايا ا فل ا ا الا را و الْمُدّعى السَهَادة لِدعواه مصلا أو 
مادء ولا قبل بون التوفيق» وبتعبير آتر: إل لا كفو إمكان التوْفيتق مُجَرَدًا على الْقَولٍ 
اصح (الشْبْليّ)ء والْقياس إدا اختول الوفيق يوفق ون لم يدع التوفيق تحمل السهَادهٌ 


ي 


على الصحة. 


م 


A La 


فر على الفِقرَة الَية مايل وهي 
-١‏ كفي المَاة اة الممَرعَة عن أ إا وَفَق الْمُدّعِي قائلا: تَحَمْ كت 
a‏ 
ا ا ا » تقل (الَهنْدية) 
وقد لزم إِنبات مدا التوفيق بان الع بعد الم ا ب شَ جرد ينل الذهرود وله بل 


0 0 


۸ه ونين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمانية 


4 ٤ 


يرم لما مه عل ار أي فِعْلٌ الْمَضْهُودِ عَلَيْهء لأَنْ ابع لا يم إلا بالإيجَاب والقبول 
(الخانةً). 
- يوق الْمُذَّعِي في المأ اة الْممَرَعَة مِنَ الْفِعَرَة الأولىء بقلو إن جُمِيعَ 


ا 


لك الذَار اث يلكا لي تَمّ بغت منْهَا تِلْكَ عرق وَإِن شَهُودِي ل يعْلَمُونَ بلك 
(الْهنْديةء والبرًازية). 

ور و E E‏ 17 ر ت o7‏ 

۳- يوفُق الْمُدّعِي في الْمَسْأة الرَابعَة عة المََُرَعَةٍ مِنَ الفقَرَة الأولى» بقوله: إننِي قد 


ت 
ت * 


آخات لائوائة رمم بعد السَهَا5ة: قحتیذ لا يَطْرَاً حل عَلَيْهّاء أا دا قال الْمْدّعِي: إن 


e‏ عليه هو سبعوائة وزم قط قبطل الشهادة؛ لاه کون َد 
کت رل ت اوق فِي السهَادَةٍ ل 

- فر امَجلة: ل لي علب أف ون أذ نّا تحفسوا5ة... إَ). 

بات اللَوفيق: إا وَفق الْمُدَعِي بيْنَ السهَادَةِ وَالذَّعوَى فِا گان الَوفيق يم بفغْل 
a‏ 


ا 
ت 
7 


ادعی الْمُدعِي لف ڙهم وَشَهدَتِ السود بال ومائتي و قال الْمُدّعِي: إن 
قطلُوپي من لعن عاي ُو في اَي أت ياتا زي إلا ني أ کک 


ا آي استَوفيت ونه ماي ي درمم» وَالشهُودڈ لا يَعْلَمَونَ ذَلك. يقب تَوْفِيقةٌ 
َاتٍ؛ لن الإ ھک انر الما ۹۸٥۱ء‏ گا أن الاسينا 


کک ۽ لن الدَاِنَ دا طَمَرَ بجنس حقو لَه اسََيمَاوه ولا يَقتَضي لاء س لطر 
الس لك بر ئي خي لإثباتِ التوفيق. 

کا إا لَمْ مٌ ليق بل الْمُدَعِي ويرم لَه ضام غل شخص آخر فيَجب 
بات التَوفيق» عليه ذا ادَعَى الْمُدَّعِي المِلْكَ بالشَرَاء وَسَهِدَتِ الود ل ايلك 
بالهبةء وَقَالّ الْمُدعِي: إتّبي قد اشرت المَال اول من الْعُدعى عليه ثم إنه ألكر 


اشترائي» وَبَعْدَ ذلك وهَبه ل لی ۵ کی عل وت تاریو دفي 
ماا: إا عى المدعى ب: أ َا الْمَالّ ملكي مذ تين ت ¿. وَكَهدَتِ الشهُود بوه 
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اد 0 i 2 f * I‏ 2 € و ر ےت ر ا 0 
ملکه منڏ ثلاث أو سيين لا TS E‏ الحة و 
جں کي ا ِي 


لقصل الاس ِن لر ئ)؛ ل اللكية ند كلاث سسَوّات أك م الملكىة مد 


صر رمو 


۴L 


سَنتيّنِ» إذ في الصورَة ا ل 
توا رفي الصورة اة كود شقا َو اهود بو عَن سين كط 

گذلك دا دعي الْمُدعِي اة دزم وشَهد سهدت السود بالف وزم لا قبل 
5ا کم پخنیوالد دزکم؛ مذي فد كب هرك فيا ريد كن انكراة 
وركم (الْحَانية E‏ 

ولک إدا وق المُدعِي بين الدَعُرَى وا بقوله: گا لي عليه آل , وز 
رن اَي لِي خسوا زي أ E‏ و عِلْم بذلك. قبل 
شَهادَتهُم؛ لان الَو وَالكَهاة َة هذا لفق ول بود اة قذ ثرا بهذا 
التؤفيق (الوَلْوَاِجية بيا وَالْحَان)» ولا يلرم بات هذا الَْفيق كما بن ًا 


ئا 5ا قال الُدعي: ٳڌ علوي رانڌ وزم قط يون في مو ااذ 
کا و او ی ا اكلام قَلِدَلِك لا تقبل مذو السَهَادَةٌ 


| إذا ا كع لعي ايا الرلكَ لطي بقوله: هذا زم يلكي تلد‎ :۷۰4( 5 ١ 
وَشهدَتِ ا بالولْكِ الل بقولهم: ن المُدّعِى اشتریٰ هذا الكَرْمَ مِنْ فان‎ 
| 2 قبل علي إا شَهِدَتِ لشیو د اتی ا‎ | 


a e هه‎ 


ا 


ا اليلْكَ با ات َر لضي که اون ِن قال: امبُر بسَبّب آخر. 


ت 


ا ETE‏ رد القاضِي سأك الشهُود. 


إا المُدّعِي اليلك المطلىّ بقوله: هدا 2 a‏ منک E‏ ا 


بالك المد بقولهم: إن الْمْذّعِي اذ ری هذا الكرم مِنْ فَانِ أو: ا 


0۷۰ قَوانين الشّريعة الإسلاميّة التي كانت تَحكُم بها الدوة العثمانية 


تقل ادن لانم قد هدو ابال ِن الدع پو وَل بتع لِك من قول هادهم 


حب الماك ال(۷٠۱۷)»‏ وَسََبُ أ الْلْكَ الْمُمَيَّ َل من الْملْكُ ا 
ا 
انها 


في الَا ال(١۱۷۱)»‏ وَعليهِ فَهذِهِ هي فرع لِلْمَادَةٍ ال(۱۷۰۷)» وَمِتَال لَه إلا 
كرت مسقل باعتبار السفصيلات الانبة: 


E OS CR AE نّا ا حتاف‎ 

ٿائآا: ِن هذه الذَارَ مِلکِي. وَشَهد أَحَد الشُهُودِ بِقَوله: ِن مَذِهِ الدَارَ هي لِلْمُدعِي مَورُوئة 

2 2 0 ۴ ے ا ر وoە‏ و 

عَنْ آبيه. وَشهدَ د الاه الأعر ب د لار الد وروت ن ا م ۽ ل 

ُن الَوفيق بَيْنَ الشَهَادَتَيْن» حَيْتُ يجب على الْمُدّعِي ن يدعي الملْكَ بأحَد هَذين 
آذ و 


ا کون بد کات أَحَدَ سهدي كَدَلِكَ لو سهد أَحَد اليو ن الْمُدعِيّ 


رو 


| شی الال فن فلن وشهد الَأَحَرٌ ب: نه انهه من حص آخر وَقبصة. لا تقبّل 
(الولوَالِجِية في لقصل الْخَامِس من الذَعْوّى). 
ذب في هذ المَادّةٍ الحتلاف الشهُود في الْمَضهُود بو وسين في الماد ال( )۱۷١‏ 
مُحَالَمةَ السَهَادَة لِلدّعَوَّى في السَبَبٍ. 
لديك إا هدت السود بالك المي يَاًل القَاضِي الْمُدَعِي بمَوله: أبهدًا السَبَب 
عِي الْلْكَ بهذا السَبّب. قبل 


الْقَاضي سَهَادةَ ا لان السَهادة مراف لدعو ماما ون قالّ: اذَعَيّْت بسب آخر. 
او 5 عه بهذا السَبّب. ر د القَاضِي شهادات وليك الشهري رلا يكم المَاضِي بان 


ig 
a> E 


املك مِلکهُ السب الآخر؛ لن المدعي فب و ده (وَاقعات المفتين). 


yet 


قد َد بهَذِِ الْمَقَرَة الإطلاق في الْمِقَرَة الَايمَة إذيقهَمّ ِن زو الاعات :انل 
السَهَادَة اة مقف على د توفیق المدعي» قَلدَلِكَ دا ادع الْمُدّعِي 5 الا 
ىء وَكَهدَتِ اهود بالولْكٍ لهمي َم رَجَمَ السود وسَهد هدوا بالمِلْكٍ الْمْطلى لا 


ے 
ًى 


تقل شَهادَتَهُمُ آم ذا هدوا عَلَى الْيلْكِ المُطليء هوا غد ذلك عَلَن الك 
عقي تل كهذتهم نب اليبل المذكور لني الأوزري والعتري) 


1 


ے 


uN 1 


أ 


دعي اليك م بسب آخر؟ ِن قال الْمُدّعِي: َعَم اا 


الجزءالرابع /الكقاب الاس عشر: ر البينات والتحبيف__ ۷۱ 


۱ 


ڪي انمدعي في گڙم کا َي مدا مى ا قن قال: E‏ 
َنم یذگر باع أو قال: اشترنته من أحد. مهتا فهو في سكم اليك اطي ادا | 


روو ى 


| شهدت اهود على الك اطي بقزلي. ذا الكرم ِلك اخ کیم رکیز 


اة (۷1): إذا٠‏ 


2 


اصرح لدعي بام با ټوو قولو: اشتریته ون لان. َسَهدَتِ الشهُودُ عَلَىْ الْملْكِ ! 
المُطلي > قلا قبل ادن له إا ق EEE‏ | 
| ويرم ان يون المُدعِي مَالِکَا لِرَوَاِرو کروم کون لدعي ا تمر الكزم ِي 
| حصل قبلا ماد وَلَِنْ إا ت الم المد لا بشت رل اعارا ِن اریخ | 
| البه په تاريخ فوع الي الشاي كيك كاك اطق بلب إلى اك 

المد ڍا َب الور کون الوذ قذ شهدت بالأکتر فلا فی م َم 


اھ شئ کر را ت اي کې کر اد تا ت 
نق | ی بزب 
۲- أو قالّ: افر احا 
3 ل ار ن رن کان رید عير مَعْرُوف» گیا ن المُدّعِي َم يعرف 
نتا بزل ار ادن 

-٤‏ إا اذَعَى الشراءَ مَع المَبّص. 

-٥‏ إا اذعى التتاج. 

هي َو الصوَر الحَنْس کون الذَعْوَى بحم عى اْولْكِ الْمُطلي َا كهدَتِ 
لهو على الوك المطلي بقرلهِمْ ب: اَن هَدَا الْكَرْم هلكه که. قبل شَهَادتهُم ملا: لو 
اع الْمُدعِي قَائلا: لن هَِه ابعل ملكي نتَاجَا مِنْ هَرَسي. وَسَهدَتِ الشَهُودُ بالك 
المطلى ب انلكا سل ل يي وَعَبْدٌ حلي وأو السُعُويِ ورد الْمُحبَارِء 


ے 
€ 


1 


٠‏ لأنه لما لم يبين البائم صار كأنه م يذكره» فكأنه ادعىٰ الملك المطلق (التكملة). 


4 2 oro r م“‎ 


o۷۲‏ انين الشّريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة ا الثاني 
|۷۲ | ل ده فوا الر ا ی ا ا ي 
وَالسَبْليّ» وَالْبَحْر). 


وان یکن ادغوق ا املك الْمْطلّى إلا أن 
لْمادَةَ ال(۱۹۷۸) قذ بث بأنها ملك مُمَيّدّ (السَبْليّ)» وَلَكِنْ إذا صَرَحَ المُذعِي 
) بائعه بقوله: َد اشتریته مِنْ فان أَو: ِن َا بن فلن المَعْرُوفيِ. سهدت الشهُودءَ 
الك الْمُطلقء لا قبل هادهم تی له لا حل لِسُهُو الذي تحَكَلوا الشهَا5ة على 
اك بسب أن يدوا بيك لطن حت إل هادهم بالك اطق ل تون 
فة ا إلى إبطًال حَق الْمدعِي الوا لا إا ت ايلك 
اطا اهاد بث روع ن أضل يم أن كرد لدعي عات روند کرک 
ايلك کروم گن الْمُدعِي مَالکا تمر لزم الي حص بلا متلا أي آنه نيك رايد 
َة وَالصلةء لن REI‏ م القند لا نبت إلا اعارا من تاریخ وع 
ا کتاریخ قوع الع وَالشَرّاءي َلْهَا يكن الْولْكٌ الْمْطْلى بالنسبة إل الِْلْكُ 
المُمَيّد أكتر؛ لان اْمُذَعِي لا َمْلِكُ رَوَاِد الْملْكِ الْمُمَبَدِ الحَاصِاة قبل السرَاء مر الکزم» 
وَبهُذِهِ الصورَ و كو الود تد هٽ الاک ولا َون اتهم بول بوجي 
الماد ال(۱۷۰۸)»ء كما ا 


٠ 


ا و م 


ن التَوْفِيق مُتَعَدَرّ في هَذِهِ ا و کن 


الْحَاوث قَدِيمًا وَالقَدِيم حادًا (الرَيَعي). 
إا بت بالبیتة: أا إا بت بالوفرار ل ي بستحن الْمُمرٌ له الزوائد (الوَلَْالِجية في لقصل 
الخَايس). 
E‏ إا كان العذَعَی پو ليس بين بل گان ناء لا زق بين مُطلَ 


رمدي َمل السَهَادَةُ على الْمطلّىء منَلا: إذّا اذَعَى لدعي تائآد: إِنَ لي في َة 


5 1 


ا عى عَلَبهِ الف رمم مِنْ جهة الْقَرضِ. ا ا 
لدعي پاي وزم ا أن المذّعَى عليه قذ آقر له الي دِرْكّم. قل السهَادَاتٌ» حَيْث 


EY‏ فالا ا ا الرَاقعَةَ شََهادة بالاکتّر (الْهنْدِية 
وَالْوَّاقعَاتِ وَالْبَهْجَةَ. ‏ 


انز زه الراب / اكاب الغاس عَشر : اينات والتضيف 0۷ 


| 5 071 لا ل الها إا كات رة ESS‏ :5 


| اذى الْمُدعِي الف وزم من جهة َم ابيع هدت الشَهُود على أ المْدَ ا 
| عليه مدي ذلك قار ِن جهة رض فاد قبل هادم ذلك إا می 


لمعي ب ن مدا الوك لي مَورُوٺُ لي عَنْ آپي. شهدت السود ب اه وروت ! 
َنام فلا تقل سَهَاَهمْ. 


الأَضل الا و ہآ ا کاب اجا محا لغری في سب لني هي ر ر َة؛ 
ل اء الثابت بالشَهادَة و هو عير المع ر كما ان المد ب لَمْ بث بالشهادة أمًا إذا 


E‏ س 


ال الشهُود لا يعْلَمُونَ سَبَبَ الْمُدَعَى بي ee‏ 


صا 


ت 


3 


ا الات تاد َرأ حل على اماق : إدا اتی المُدعِي عَشْرَة 


۰ 1 Gof 


e‏ ا عليه عَشْرَة دانير إلا 
لا يعْلَمُونَ بي طرق جَرَی الأداء: مَل هو بطري الْقَرْض أو عَيْرو؟ نبل دته 
و لقاع لماه ال(۷٠۷١).‏ 
وتفرع على هدا الأصل المَسَاِل الآتيّة 
“ا تن شای ات زک بن جز کر یی وکود ارعان فغ 
عليه ونو يناذا ودار مِنْ هة امرض ا بل هادنمُب آنا إا هد السَهُوة َل 
الإقراں فتقبل» .انظر الْمَادَّة ال١۸١٠)ء‏ كَذَلِك إدا اذَعَى المُذّعِي ب: أنه لي في ذمَّة هدا 
الرَجلِ آلف وزم يِن تمن اليع. هدت السَهُوة ب أن المع عليه د قر بان في ذم 
e‏ دا قا الْمُذعِي: اد عيبي وذ آر بذك إل أ ني 


2 مبيع. قبل السهَادَةُ أَمًا إا قال الْمُدّعِي: إن ميتي لم قو هکذاء بل إئه أف باه مدير 
ماج اي لا تقل الها اذ يون ادي ذ گڏب سهُوده. 
-إذا عى المُدّعِي قائلا: ِن لي في دة ري الِب الف رمم مِنْ جهة الَْرضِء وَقَذ 


o‏ سے 


EE A ERE E‏ ا 


ا چ و 


o۷4‏ قَوانين الشّريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثْمائية 
قا م ي حب وا ار و ا ا 


ِلْمُدعِي بالف دهم ِن جهة القَرضِ. . قال الْمُدّعِي: إن الدع عليه عله قد اه E‏ 


ن مَطلُوبي من دة بک إلا آنه في الْحَقِيمَة گيل عَن ري الْمَدِينِ لي کل کیو ادات 
وت کم على المُدعى علو را آي زعم حب کتاو عن عرو لان اهر قد تفلو 
على الْمَقّصودِ قَاختلافهُمْ بَعْدَ ذلك في السب عير ر مض اا إذا قال الْمُذعِي: نالفي لَْ 


1 يقر هَڪڌاء بل اهر باه گيل عَنْ مَطلويي من رَيدِ. کاڈ ار ھاب عبت کون الجدعي 


گات شهو 5ة (الرازية والانقروی)؛ 


r‏ ار 


۳- إا اذعَى الْمُذعِي حمْسَواة وركم يِن تمن الْقَمَاش ِي باع وَشَهدَتِ 
هة عل تفي وائة وزم من رس باعها لدعي تاد قبل هادم 
-٤‏ إا ا اَن الْمذّعِي ملعا ميا تمتا ليع هد الشهُو ب: oS‏ 
لمعي ٻدَلِكَ المقَدَار ص ال مِنْ جهة بَدَلِ الْمَعْصّوب الْهّالك. فد شل السهَادَاتُ 
ا وًالتكملة). 

الأَصل الاني: إا گات السَهَادَه مُحَالِمَةَ في سب عَيْنِ املك قلا تقبل» وَيَمَرَع على 

هذا الأضل الَسائل الانية: 
8 


١-كَذَلِك‏ ذا اذَمَى الْمذّعِي ب ن هَذَا املك لي مروت عَنْ وَالِڍِي. شهدت الشَهُودُ 


< وا ر وەه ے و۶ 
SS‏ 


ے 
ر ت 
e ۱‏ ر ت 


- إذا ادعی أحدذ الل الذى فی ید اخر 


رده 


8 
8\1 


ئا: إلَهٌ مَالِى. دَق المُدعى عليه الدعرَى 


4 
ېو 8 ت م ٤ر‏ 


قائلا: إن الْمَالَ الْمَذكُورَ گان لِلْمُدعِيء إلا آله قد وهه لى وسلتنى إاه. رهد اد 
السود الَذِينَ توا لات الدع زرا الع قد افر باه وَهَبَ وَسَلمَ هَذَا 


و 


امال للمدعى عله و فة المدعل عله سهد الآخر ن 
الخال لدعي عله وان الْمْدَعَى عَلَبْه قَبَصة. فلا قبل السَهادة؛ لأن الْمُدَعِي لو اذَعَى 


٤ 


أحَدَ هَدَيْنِ السَببينِء NE NS‏ و لأحد شهوده (الولوالجية ذ 
sS‏ 
- دا ادَعَى الْمُدّعِي يلك التتاج فِي قرس وَشهدَ ا بالشراءی 


ے 
: أن 


ن¿ المُدّعِيّ قَذ تَصَدَق بهذا 


لھ زرا / انیت قایس صقر اید و لتحليف 0۷0 
3 جه ر 

فلا تقب سَهادتَهُمْ ما م يوي لمجي ينبت وني نيول المُدعِي. إن الس قد 

يجت في يکي د ثم بها لهذا الْمُدْعَى عليه نَم اشتريتها منه. ون يعت بَوْفيفةُ هَذَا 


0 ت 


(الهندِية والطاء ويً). 


-٤‏ إذا عى المُدّعِي الدار الي في بذ ار قائا: ٳتها مِلکي» ق اشُتريتها من فاانِ. 
وَشَهدَتِ السود : أذ الذار هى للدي أن فا قد وها و سما ل عله کد 
قبل السهَادَهُ لان السهَادةَ دة المَذكورة قذ وَقَعَّث على الهبة آي َم َم , بها. انظرٍ اة 


ت 


ال۹١‏ (الولرَالجيةً في لقصل الخَاِس مِنَ الذَّعوَّى) ما َم يوَفّق الْمُدَعِي وُت 
التوفيق منلد: إا قال الْمُدّعِي: إبي اشرت َه الدَار مِنْ ذلك الشخْص, إلا نهذ انكر 
ا »وهي وَسَلَمَني إا بعد الإنگار. َنَت ذلك تفل السَهادَة نري الا لاقَزْويً). 
-٥‏ إا اذى الذي ب ُن مذو الذَار قد اشترتها من الها فان مقاب رسن 
هي مِلکي. وَسَهدَتِ الهو : E‏ فلا تقبل شَهادَتهُمْ ما لم يرهق 
المدعي ويثبث توفيقه متلا: e‏ کک ي 
الْمُذّعَى عليه مقاب رسي یل إل أنه قد انكر شرَائيء قَاشتريتها من تانية بالف وِزمم. 
ورف كلام عل هذا ال وات TT‏ ۰ 
إا عى المي دارا زا عن الي سهدت السهُةبالَرَاء ِن ذِي اليه قلا 

تفل اسهَادَاتُ ما َم يوق الْمدّعِي يبت تَوفيقة بان يقولً: الي اشرت َيِه الَا مِنْ 
ِي الب ته نتا ين آي ٿم وي آپيء َاَصبَحَت ميرَائا لي. وَسَهدَتِ الشَهُودُ عل 
ذلك تقل ولا ُت هذا التوفيق مالم يهد الشهُوذ ڈباع نآو لأ غو الى ين 
بيه دَعْوَى على الأب قلا يبت إلا بییق وكا و اَمَن الإرْتَ أو َكَهدَتِ السود 


0 


بالْهبة أو الصَدََة َة مان الشرَاءء لا تقل ما لَمْ وف (الْحَابة). 


Ê f f 


E‏ هوان الشّريعة الإلامية التي كاد تَحكُم بها الدولة العثمانية 
ا ج حح ج 


ال قصل انامس 
في بیان اختلاف ال الشیود 


(wv bd |‏ إا اف السود في الود به لا قبل ادت 


ت 
ےو ا ھە 


| اَعَد الشاِدَبْنِ , بالف درم ذهب والاخر د بالف فضة› ‏ 


EEE :‏ 
برط فى بول السَهَادَة َم ي اة اهود في مشود د بو؛ نه ذا لم تق 

E‏ ت الاق َير کل شاه بتع هن 
الإخبار الكشهُور و کک الساهد الْوَاحدِ 
ساد ا اتهم 

تفيل الكَطاق: إن الطاب ل کو بابو بق لَفْظِ كَل يِن السَهَادَتَيْنِ في 
الْمَعْتَى الاح ولا يكَفِي التطابق ا قيفي الدلاكة اا 
م لو اذَعى المُدعِي َي وَماكَةً دزهم» وَشهد أك ا في وَماتَة دهم 
وشهة الاد لسر باب وائ وركم كنبل ها هما عد الإمَامَيْن بحَق أل وَماَة 


و 


وزمم؛ ؛ لان السود مقون في الأَقلء وَنِصَابٌ اهدو حَاصِل (الْحَمَوِيّء وَالرَيلّيي)» 
وَبتغبير آتَحرّ: إِنَ اساد ألمي وَمِاة ركم ذل على أل وَمائة دزم ب بدَلالة الضَمنء 
أا إا اَن الْمُدّعِي الالء وَسَهدَ َحَدُ السَاهِدَيْن على الالء سهد الأَحر على 
فد ا ن الْمُدعِيّ قد کرت السّاهد الَِي سهد بالريادة کا الس عت 
ي اة الاد (الريوي)» كلدك نبل الشات على قول المَامَيْن: 

-١‏ إا سهد أَحَدُ السَاهدين: .اَن لان ب فان قذ َكل هذا الشَخْص لدعي بهَلِِ 
الدّار عَلَى هَدَا الشخص. وَسَهدَ 3 ر٤‏ بالادَعَاءِ بهَذِِ الذَارِ وَبهَذِهِ البغْلَة 
َيْصًا. قَيْحْكَم بالوَكاَة دعو وى الدّار فَقَط؛ لن د 


2 


(e 
\C 
3 
e 
i 
٠ 
2. 


الجز الرايع / الكتاب الاس عشر: البيْنَات والتّحبيف 0۷۷ 


2 
يرو ت ٌه o o2‏ 


۲-إذا شهد أحد الشاهدين : N‏ وكيل بدَعوَى هَزْو الدار ويد 
بدعوی الدار (الْهنْدِية) 


ا ت 0ر 


- إا ادعی الْمُدّعِي الْكَمالة بالْمَالء وَشهد آ السَاهدَيْن بمَطلويه من جهة الكفا 
< أ٥‏ 


هد الاَخر بمَطلوبو مِنْ جهة الْحَوَلَقَ »يكم بمَطلُويه من جهة الْحَوَالة؛ لن الْحَولة 
مِنَ الكَمَاَة (الْهِنْدِية) 


- إا اذَعَى الْمدعي آلف وركم وَعَسَرَةَ تانير فََهد أَحَدٌ الشاهدَيْنِ بالألف وركم 


رة دانير وَسهد َر اسر انير قط تقل السهادة بأل وزم أا إا َع 
الْمُدعِي بالف درم قط رَد الهو بأل وركم وََكَرةَ زین قاد ل ادنب 


E) 
إا 0 الْمُدّعِي ألما وَحَمُسواة زې وَشهد أَحَدُ الشَاهديْن ب ا‎ - 


ر2 


و ا ہے وو 


کک انه ولهو كال عا ت وکا 


=2 


4 


وزم وة الاد الع باب وز كفل ااا , بحَق الألف دزكم؛ لاتا مقا 


عل الفته وتر ا هو كذلك يبت فيه المتفق عليه دون ما تفرد 
به ادها (او السعرن »ولا هلم يدب أخد شاهده رال في القَصل الْخَاِس 


ت 


من الشهادات). 

أا إذا قا الْمُدّعِي: إن لوبي الف دزم قط ولیس بأًزيد. وَكمهد أَحد السود باريد 
من ذلك بطل سَهَادَتَهُمْ (بُو السعُود)» كلك لو اذَعَى المُدعِي آلف ورم وَسَكَتَ عَنِ 
ارياق وَشهد أَحَد الشَاهدَين بالزياق لا تقل هاده ما لَمْ يرق الْمُدعِي قائلا: إن حَقَي 
عند المُدعي عليه هو زياده عن الْمُدعَيٰ په گما دَكرهُ الساهد إلا أي كذ أحذت الريادة أو 
أنني آبرأته مِنْ ِلك الرَيَادق وَالسَاهِدٌ لا يَعْكَمُ دَلك. هَحِينٍ تفل السَهَادة في الال (الهنرية 
ا 

-٦‏ لو اذَعَى الْمذّعِي كَائد: إن مان مسين ِأكي. وھد أَحَدٌ الَاهِدَيْنٍ ب: أ تيك 
لَمَرَسَيْن ملك الْمُدعِي. سهد اسهد الَرّب: أ إِخْدَاهُمَا مك المُدَعِي. بل السَهَاهُ 
في حبك رَس بالاتمًاقٍ (الدرر وَأبو السعُودِ ورد الْمُحتَار). 


0۷۸ وان نين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمانية 


7 


- إذا اذَعَى الْمُدعِي ماه جيه إنكليزي ذَهَبَاء وَسَهدَ أکد السَاهِدَيْن بواتة جه 
انکليزيٰ ذهب سهد الشاهد لحر وائ جل إفرذْيي بء فيل هاده و و کم بالاقل» 


€ 


ئا اڏا اَی لمعي بوا جيه ريي وَسَهدَتِ الشهُود بوائة ُه إنجليزي فلا تفيل 
الشَهادة. انظ الماد ال(۸١۷١)‏ «الأئقزوي». 

-٨۸‏ ڌا ادع الْمُذعِي حَمْسَةَ وَعِسْرينَ ديتارًا دَهَبَاء وَشَهدَ أَحَدُ بِحَمْسَةٍ 
وَعِْرِينَ دِيتارًاء سهد الشَاهد لحر رين ديتارًاء قبل السَهَادة وَيُحْكم بالْعشرين 
دیتارا (صرَة الفَارَیٰ. وَعَليّ َقَنْڍِي وَالفَيْضِية» وَرَدُ الْمُحْتَارء وَالْهِنْدِية) 

1 عند الام يوج تَفْصِيل في مَساة اخحتلافِ الشهُودِ وَهُوّ: إا ان اختِلافُ 
لد عا ن ر د ما يعْطَف على عَيْرهِ داق الْعَطْفِ» ا ق ذا ادع 


e‏ ا 


مدعي الذكتر. کون الشیادة ا بول بالأقل» مثلا: لو ادعَیٰ الْْدّعِى گاتلا: إن ا 
E‏ سهد ال yT‏ 


بعشُرِينَ دِرْهَمًاء قبل السَهَادةٌ في حى الْعشُرينَ دِرْهَمًا (المَْضِية)ء أَمًا إا كان الْمُدّعِي 
اَی الأَقلء لا تقل ودا كان لحلاف في عَدَِ لا ُن عَطفة على عَدٍَ آخر حرف 


ت 


العف فلا تقبل السهَادَة منَلد: َو ادَعَىٰ الْمُدعِي اَربَعِينَ درْهَمَاء وَسَهدَ ا 
ارين ورْهَمّاء وَسَهد الاّحرُ بوشرينَ زاء قا قبل السَهَادَة؛ لان لسرن لا ته 


على الْعشُرِينَء فا يال عِشْرُونَ وَعِشْرُون. بل يقال: أزبعون (الْمَيْضِيةً وَالْحَاية). 
AT o 2 o‏ ت 6 ر 3 <o‏ َه 
إن الريي قَذ عد قول الإتام الأغظم هو راجح َد فى مَسايخ الإسشلام بقل الإما» 
إلا اَن صَدَرَ السرِيعَة قا: إن قو المامين أَظْهُر (علِيْ قدي وَالرَيِي وَالسَبْلي). 
لا يُوجَدٌ في الْمَجَلَة صرَا ا هبن لذ ِن حُكم الْمَادَة 


ص 


ال(۱۷۰۷) هي بالاتقاق ولم تكن مَبْهَ على قول المَامَیْن؛ لَه لا يوج فرق بين رط 
TT a‏ بين الشهادَتيْنء أ٠‏ رى أن الْمُدَعِيّ إذا 


()) لأن شهادتهم تكون بالأكثر (المعرب). 


الجزءالرايع /الْكتًاب الخّامس عشر: اينات والتَحليف ۹ 
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ادغ العضب أو المَتلء وَشَهدَ د الشهُوذ على الإقرَ رار بالْقَّصب أو اَل تقل السا5 اما 
e‏ فراررالقضب قلا ق گکا سوح 
َلك قريباء وَيتَحَرّى التَطَابق في المَضهُود به وَلَيْس في لظ السَهادو لن الْمَحْكُوم ب 
والمَقَصود هو الْمَسْهُودبه یی فط TT‏ في الْمَصل الْحَامِس مِنَ الدَعوَىء 
وَالريَعِي). ۰ 

قَلِدَلِكَ إِدَا لَمْ يكن لفط سهَادَة أَحَيِ الشهُودِ ين فط اة الأ تل كان رادا 


أا إِذا 


oo 


َه فهر جائ كما اَن الف الشُهُودِ في الَسياءِ التي لا يرم كرما انها - عير مر 
(الرَيَعي» وَالسَبْليّ). 
تعض مسان مرغ على ت 
-١‏ لو سهد خد السَاهِدَيْنِ قابلد: إن مدا الرَجُل ذ وَكَبَ و کال ا 
السشخْص» وشهد الساهد الأَحر باه أعَطَاه لَه عطي وَسَلَمَه قبل السَهَادهٌ؛ أن الْهبة 
السْخُّود). 
- اا ادَعَ المَدِين الٳتراءَ مِنْ ديه هد أَحَد السَاهدَيْن عَلَى الرَاءِ ِن ادبن 
ET‏ و ان ربن ار ادق و آر تنلیک 


- هو إِبْرَاءٌ لِلْمَدِين. انظ الْمَادَةَ ال(۷٤۸)ء‏ فتكون أَلمَاظ الشهادتين ماده (الرَلرالجية 


o 


في القَصَلِ الاس ر لر وَالطْخْطَاوي» وَرَد الْمُحْتَار). 
اا می العدت اه ياء دين سهد أَحَد الشاهدين عَلَى إة رار الان باستيقاء الدَيْن» 
رهد اََخر ب بان الا د ا ی اوو ار ی الد ا ا ِلْمَدِين» فلا تقل ؛ 


1% o 4 


و اسان مختلفتان ظا وم ی إلا إا قال شاهد البراءة: إه آفر أنه بريءَ ليه بالإيقًاء 


o‏ ت (آه 


e 


aT 6 af o of کو‎ IG رو‎ ae 
لو قال أحد الشاهدين: إن المدعى عليه قد افر بأن المدعى قد وهَبه هذا المَال‎ -۳ 
ت‎ eo 8 ا ر ا ے‎ o af o 5 2 o E 0 ر ت و‎ 
وقال الشاهد الاَحرٌ ب: أن ص کک‎ 
ر‎ E سے ے 2 چ‎ 


0۸۰ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
كلو إِقَرَار بالْملْكِ بت الاتقاق عَلَى إِفرَارءِ بالْملْكِ لِلمُدَّعِي (لْوَلْوَالجية في لقصل 
َ 2 


ص 


قد ار وهو لایس انا اء ور اکت 


0 
C+ 


ت £ 


اکن 2 ات ا بالف وزكم. سهد الشَاهِدٌ له 
ن المُدَعَىٰ عَلَيِهِ َد ار بدَلكَ وهو ابس ٿيابا سَودَاءَ وَرَاوِبُ بل َو لَمْ يكن َلك 
e‏ حين جين إِقرَارو. قبل اسهد ده «الْهنْدية». 

-٥‏ إا انكر وَلِيّ الصغير اذَه الصَعيرَ اليم وَالسَرَاءء سهد أَحَدُ الشَاهديْن ب: نه اَذه 
ّم وَشرَاء الجنط. وَسهد لاحر ب: هبم وَشِرَاء السعير. تقب الشَهادة. انظ اماه 
ال(٠4۷)؛‏ لن َل اوي اوت بالَجارة اني وَاَرَمُ في لذن راذن بم اة 
و الشعيرء يمت الذْن بهذو السَهَادَةٍ «الْولوَالجيةً في لقصل الْخَامِس مِنَ السهَادَاتِ». 


4 


ما ذا اختَلفَ الا في الْمَسهُودِ په قلا قبل انهم وَهَدَا الاختلاف کون 
على سَبعة أنواع: 


ەو 9 9 هو ررس ر ەرو تر رو ر > 
لع الأول: کون الا حتاف في جنس الْمَضهُودِ بو عليه اد قبل السَهادَف ملا: لو 
سهد أَحَد السَاهِدَيْنِ بالف َم ذَهَباء وق ار پاب دزم ف ل قبل کهاهته ؤ 


با أو 


ت 


سهد أَحَذهُما بوائة كي د شییرا لار بوا اة نة لا قبل راء عى لدعي َه م 
اا فا دااع احا یکن د كدت اة التاهت الى هد بير َلك 
(الولوَالجِيةَ في لقصل لحاس مِنَ السهاداتِ وَالهنْرِية رَاّقَرْويً)» كما اَن لحلاف 
ROT EE‏ ماده ال( )٠۷١‏ «عَلِي أَقِْي». 

کڌلِك لو ادَعَىٰ اَحَد يِن ار الف زم مِنْ جه الْحَوَالَة سهد هد أَحَد السَاهِدَيْن أن 
ردا قذ حو الْمُدعِي على المْدَعَى َل بالف ورم َهَباء سهد الک خر باه حوَه بالف 
وزم فال الهنية). 


ا و TS‏ ت ع 


go 3‏ < 
د گل عن الو رال رکنهة د الکح: آله گل على مالة ديتار. لا بل السَهادَف راء 
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٤ 
ا‎ 
ء‎ 


ادع الْمُدعِي الْكَمالة بواتة ة ريّال» أو اذَعَى الْكَمَالَة بواّة ديتار. 


چا 2 
ت 


الَو الاني: يکود الا حلاف في سب لهوو بي وَهَلَا عي غير قول ایصاء كما أن هَذَا 


الاختلاف يوب ر الذَعوى إا وَقَعَ بين الذَعَوَى وَالسَهَادَة اظ الْمَادةَ ال(١١۱۷)»‏ وَهَدًا 


على صِنميْن: 
سه د هر3 ا ٍ 


الصف الَوّل: أن يكو في الْعَْنء مملا: إا ادع أَحَد الَا اي في يد آخر قائل: نه 


3 


و 


يلكي. هة أ ادبن ب أذ لَك ادي ر رَاءَ. اء. وشهد الآخر: أن يلكه هبة. 
اا تقبل؛ لان الْمُدَعِي إا صَدَیَ اح السَاهِدَيْنء يكُون قد كَذَبَ السَاهد الَآَخَر. 


يك إا هد حدما عى الوْكِ م هبةء سهد الاَخر عَلَى الْلْكِ صَدَقَة أو إ 
وض فک اواج ف القَصل لحاس و من السَهَادَات). 


ت 


ت 


ذلك إا سهد اَذ السَاهِديْن قائاا: إن َا الْمَال لِلْمُدّعِي قَدِ اشترَاهُ ِن فان 


۶ 


و 


هة انر :إن َا الال مدعي مروت له ع ن بيه اد قبل (انوَلْرال). 
الصف الاني: أن يَكُونَ في الَيْنء متلا: إا اذَعَى الْمُدَعِي تائلا: إن لي في ذمَة هذا 
الوَجُل لف زّم مِنْ جهة الْقَْضٍ. رهد اعد الكَاهتن: ان مدعي آلف وزم ِن جه 
CO OT‏ لیل ا إو 
اذَعَى الْمُدّعِي الف رهم پدُونِ بيان السب وَشهد أَحَذهُمَا ب 4 الْمُدعى عليه قد 
دي لدعي أف وزم وه اَاَعرُ ب ن اَی عليه ذ أرب زا 
وَدِيعة. وَاختلمًا في الْجهة » تقب الاد . انظر الاه ال(١۸١٠)‏ «البرَازيةء وَالْهنيية. 
َلك إذا ادع الْمُدّعِي بعَشَرَة و يره وشهدَ ا السَاهِدَيْن بعَشَرَةٍ دانير تمن 


مبیع» وَسهدَ لخر بحَكَرَة تانر فرصا فلا تقذ ا یکن تصدیق الشَاهدَيْن؛ ا 
E‏ اکان الا 
نّا إا ی ا و ا ا ی و 


2 0 


EOE‏ أف رمم مُطلقا . تقب السَهادة (الهيِيةء والأنقروي). 
كلك إا سهد أَحَد السَاهدَيْن عَلَى القرار باسييمَاءِ الدّيْن» سهد لحر على الإبْرَاء 


٥و‏ عر ۹9ر2 رور بو < ٍ و ا کا forty Gy FE‏ 
مء فلا تقبل» وهو أنه إذا ادَعَى الْمَدِين eT‏ أن الدائر- قد َر 

ت € a‏ ا ا 0 2 4 a‏ | 
باستيمائه الدَيْنَ. سهد الَاَحرٌ ب: ٠‏ قد أَيْرَاً الْمَدِينَ من الدين. فلا تقل الشهادة؛ 


o چ‎ 


اهما اختلمًا مَعْتّى؛ لأن البرَءة بالإبرًاء تَحَالِف الْبَرَاءةَ بالإيماءء إِذ البراءَةٌ بالإيماءِ بيع 
یه ل بو ارا راء برع بَمُلِيكِ ما في ذِ َه بعر ءوض وَالْيع 
يحالف التبرع لظا ومع اواو لجيه في الْقَصل الْسَامِس مِنَ الذَعْوَّى). 
A I‏ 


ع 


اختَلَمًا فى المائة ريّال» ال اما نها ةرص . وَقَالّ لحر ب: أنهّا تمن مَبيع. قدا كان 
الع تدغ الا E‏ ماتّة ريال مِنْ جهة الْقَرّض, أو ماه 


ريال مِنْ جه د ن المي لا تقَبلء اما ڌا گان الْمُدعِي يدعي ماه ريال مِنْ جهة 


القَرْض» وماق ريال رى يِن جِهَة تمن المَبيع» فيكم اة ئة ريال . 


نَع اللَالث: کون الكه رة ب ملكا وإ رار وها أا لا بقل منلا: لو سهد 
أَحَد الشَاهدَيْن عَلَى الْولْكِء وَشهد الَأَحر عَلَى الإو راء فلا قبل»  E‏ 


aN 


بجي 
i2‏ 4 
“a, “£‏ 0 َر ا 


افلا: إن هدا الما لِلْمُدِي. سهد الَخَرُ ب ان الْمُدّعَن عله قَذ 

لِلْمُدَعِي. فاا يبل لاز وَالْهِنِْية) 

ما الأَرْبّعٌ شهادات الاتية فتُقبل: 

اَوَلا: ٳڏا اَي الْمُذعِي اَن لي عَسَرَ دانير وَمَهدَ أَحَدُ الشَاهدَ َي بن ادع عله 

قر أنه مين لِلْمُدعِي بعَشَرَةٍ ة دانير مِنْ هة الْقَرزض» وَسَهدَ ا حر بان المُدَعَى عليه 
بان المُدعِي اده عََرَه دٿاني قبل لاما أجْمَعَا على رار ونه وص اليه 

ال ملغ اذكو مِنْ قبل الْمدّعِي وذ جحد الْوَدِيعَةً فَكانَ ضصَامًِا (الحَانية). 

انا إا ادع الْمُدعِي عَلَىٰ ذِي اليد قَائلا: ِن مدا امال مَالي. وَشَهد أَحَدٌ الشَاهِدَيْنِ 


ت 


بان الال 


ب أ ا يد قذ قربا لعي قذ وة يك الْمال. رکه َر ب: أن دا اليد قذ أقر باه 
عَصَبَ َلك المَلَ مِيَ الْمُدعِي. قال الْمُذَعِي ان الْمُدعَى عليه ُذ ار با قال الشَاهِدَانِ 


2 5 سے 


إلا ا المُدعَى عليه ق صب ذلك الال 2 تقل E‏ ا ذو ڏو اليد باه 


ت 


ا 
e‏ 


الجزء الرابع / اكاب الْخامس عَشَر؛ البيْنَات والّخْليف oA‏ 


ت 


بِعَّص لِك الْمَالِ مي الْمُدّعِي» حٌى لو ادَعَاه بعْدَ ذَلِكَ لذ تقب ا 


ثالثا: إا اذَعَى المُدَعِي قائلا: لني لَب المَمَرةَ اير التي أفْرَصَهًا لِلْمُدَمَ عَلَيهِ. 


٤ 
r ڪځ‎ 


اد الهاو عل | زد کرو ایی کید کر الدع عليه قد 


قر أنه استَقَرَضصَ وَقَبّص من الْمُدعِي عَسَرَة دانير تقب اساد ة(عَلِي اقَنڍِي). 
رَابعًا: إا عى الْمُدعِي عَشَرَةَ دََاِيرَ» وَسَهدَ اد ا بالعَسَرَة دانير سهد 
الآَخر على إقرار الْمُذّعَى عَلَيه بالْعَسَرَةَ دانير تقَبَلُ (الْحَانة) 


الت الرايع: E‏ ا و اقا ودا ا ا و 
۶٤‏ 2 ص 


I 


ر دانير. فلا تقَبل؛ لان أَحَدَهُمَا هد عَلَى الَْاتِ» وَالَخَرَ 


ت 


۹ 
2 


على الإقرّار» وَهُمَا مُحَْلِمَانِ (الْوَلْوَالِجيَة في الْقَصل الْحَامِس ء من السَهَادَاتِ). 
eee‏ شُتَرىٰ هدا الْمَالَ» وَهُرَ مَعِيبُ 
بکذَّاعَيا. e‏ ا ری َلك الْمَالَ حيتَمَا كان فيه 


E 


قد افر د 
َلك العَيْبْ (وَالْقَصد بدَلِك إِباتُ TT‏ 
(الولْرًالجية). 


£ 2 


ا يلف في کون المَسْهُودِ د به فعا أو قَولاء وَعَلَيه فلا تقب هَذِوِ 


ت و ت 


الشَهَاده متلا لو قال أَحَدُ السَاهَِيْنٍ: إن هدا امال لِلْمُدَعِي قد عَصبه المُدَعَى عَلَيه مِنه. 


o‏ کے 


وشهة ا اَن الجاع عليه قد أق ا من المُدعِي. فلا تقب (الولوالجية)؛ 
لاما شهدابأمْرَيْنِ ملين (لبهْجَة). 
كلك إذا سهد أَحَدُه ب: أن وَلِيّ الصغير قَذ اَن الصَغيرَ والشَراء. وشهد لخر 


م 


e چ‎ 


ب أن َل الصغبر 5ذ رى الصَبر وهو بيع ويشتري فمك قلا تقل السَهَادة؛ لان إِخْدَى 


اسهد ن على قول الأخری على غل َو السَكُوت تع الرؤيا لعل الول تيان 
(الولوَالجية)» ذلك دا سهد أَحَذَهُمَا ب: أن الْمْدَعِي د افرص الْمُدعىٰ عَلَيه. وشهد 
خر ب أن الْمُدعى عليه. قد أ بالاسيقراص. فلا تقل؛ لن اقرا فعْلء والإفراض 


7 


o۸6‏ قان الشريعة الإسلامية :التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


بالاشتقرَاض قول اما اڏا سهد اَحَدهُمَا اَن لِلْمُدّعِي في ذِمَة الْمُدَعَى عَلَيِْ كذّا دِرهَماء 


و 


ا 
آذ ت ak e‏ 


وَشهد الآخر: أن المُدعى عليه قد ار باه مَدِين مدعي بابل ماكر قبل 
٠‏ لن ١‏ الثاني إن كانت 8 ع رر ل» إلا أن السَهَادَة لذو یل 
َلك شَهدَ ا لن اض > وَشهد الاخ على إو قَرار اراهن 


بالازتَهان وَالْقَبْض فاا تقَبَلٌ؛ لان الرَهْنَ إن گان قزل أن تماما ر قف على القَبّْضٍء 
اقش ف ا الإقرَارً بالْقَْض فقول اا إذا شهدا على ال قار اتان وَالْمَبْضٍ» 


قبل السَهادة لِلْمْطَابَة في السَهَادَة عَلَى الْمَوْل (الْهنْيي). 
كلك اڏا ادع الْمَدِينْ ٳِيقاءَ الدنء وَسَهد أَحَد السَاهِدَيْن على ٳِيماءِ الدَيْنِء وَسهدَ 


ر 


الخر عَلَى إِقرَّار الدَان ِن باسْتياء ادبن وَقَبصهء فلا تقل (الهنْرية ولاقو ویًّ). 


0 Ee 


: إا كان الْمَولْ وَالْفِعل مُسَحِدين قبل السَهَادَهُ قَلدَلِكَ إدا اذَعَى الْمُدّعِي 

قائلا لِلمُدعَیٰ عَليّه: گذ پغتني هلا الال اء أو اا پگا. وَسهد أَحَدُ السَاهِدَيْنِ ب: أن 

عَه. سهد لخر ب: أنه فر أنه عه بكَذًا وَقَاءَ أو باتا. فتقبل؛ أن فط الي ِي هو 
e‏ : بغت وَالْقَول الّذِي هُوَ كلمة: كنت بعت. مُكَجِدَانِ (الْبَهْجَة والتتيجة). 


الع السّاوس: ا مناا: لو هد أَحَدُ السَاهدَيْن الي ا 
ليشَهَدَ عَلَى إِذْنِ الوَليّ لِلصّغير: اَن وَل لير قَذ رى الصَعِبرَ وهو بيع وَيَسْتَرِي نة َم 
E‏ ان وَليّ الصغِير هڏ رَه وَهُو تييع وَيَسَري عتما فلم يمه وَينهه. فاد 
تقبل؛ لاما ذه شهدا على فِعَْيْنٍ ملين (الوَلَْاِجية في الْمَضل الْحَامِس مِنَ الشهَادَاتِ). 


الع السَابع: كن الاخیلاف في گؤن الوك مورا أذ ع مرخ لا إا ادع 
املك ٣‏ وَشهدَ اد الشاودين , بالْملك E‏ وَشَهدَ بالوِلْكِ 


ع ایل م 0ے اق 
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اللَامِنٌ: کن EY‏ ممَيّدًا ا مثلا: دا 


هرر وا 


الجزء الرابع / اكناب الخَامس عشَر؛ الْبينات والتحليف ۸٥‏ 
ادعى المُدعي اليلك الممَيدَ آي ايلك ب بسَّ» وَس ھا الشاهِدَيْنِ با لملك الممَيدء 
ك ن چ © 0° 0 0 ب a‏ ً بے da°‏ © 0 0 9ے ا ص 
وَشهد الَاَحرٌ بالْمِلْك المُطلقء فلا تقبّلء آمًا إا ادَعَى الْمُدّعى اليك المُطلق وشَهد 
2 ر 


أَحَدَهُمَا اولك الْمطلقء وَشَهد الْأَحَر بالك بسب قبل وَيْحْكَم بولك بسب 
م هه r‏ 
انظر الْمَادةَ ال(۷١۷٠).‏ 


اده (۱۷۱۳): إا أَوْجَبَ حلاف الشهودِ فى السَيء المتعَلق بالمَشهود به الاخَيِلافَ 


8 ا 1 A‏ 0 ا a‏ م رھ ت o‏ اه 0 
| في المشهود به لا تقبل شهادتهم وَإلا فقبّلء بتاءٌ عليه إذا شهد أحد الشاهِدَيْنِ بالفِعْلٍ في 


ت ت 
ت 


ا 1 وي 0 2 ص ي ت < ٢‏ ر 6 رہ ر : و و‌ ۳ 1 1 
رَمَانِ معيّن أو مكان معيّن» وَشهد الآ خر في رَمَانِ آخر أو مكان آخر في الخصوصاتِ التي 
1 ر ررر o‏ و م 29 0 ت 2 0 2 و ت رو i&‏ 9 

| هى عبارة عن الفعل الصرف كالغصب وإيفاء الدينء فلا تقبّل شهادتها؛ لإن اختلافها | 


و ِ‫ E e A O‏ 
| هذا يكون موجبًا للاختلاف في المشهود بوء وما اخلاف الشهود في الزمَانِ والمكانِ في 


الحْصوصَاتِ التي هى مِنْ قبيل القَول: كالبيع وَالشَرَاء وَالإَجَارَة وَالكَمالة وًالحوالة | 


ا ت ع e (7 Ce‏ شن رر و ر 2 هه 
وَالهبة وَالرَهُن وَالدَيْن وَالقرض وَالَبْراءِ وَالوَصِيّةء فلا يكون ماعا لِقبول شهادتهم؛ 
| و 5 5 اک ا کا کد کے ُا 


لله لا کون مُوجبًا لحلاف في المَشهود به منلا: إذا اَی 
| سهد أَحَدُ السَاهدَيْنِ ب آله داه في ييو الڪ هد ب: هه َه في حانوتو. لا قبل | 

شهادء وأا إا اذى أَحَدٌ ال الي في يد خر بقوله: كنت بعتفي هدا الل بدا | 
| راهم قسَلمني إياه. سهد أَحَدُ الشَاهِدَيْن ب: أنه باعَه ياه في الدًار الفلاية. شه الأَخر 
| ب آله باه اه في الْحائُوت الفااني. قبل سَهادهم؛ لان عل لا كرد اياف َك | 


2 


حد بانه کان قد ادی دینه | 


ت 


| اقول يمن نكر وَيعَاد. 
E EU. TT Ga O‏ 
إا وجب اختلاف الشهُود في الشّيء الْمَُعَاتى بالمَشهُود بو الاختلاف في المَشهود 


ت ت 


به لا قل ماهم حب الاو اليتق إل ذل قرع عن رة لأر من ِء 
الادة السا ال : 

عليه ٳڏا هد أَحَد السَاهدَيْن بالفِعل في رَمَانِ معي و مان مُعَين هد لخر 
بالفِعل في رَمَانٍ ار أو مَکَانِ آخرَ في الْحْصّوصَاتِ ي هي عبارة عن الفْعّل الصرْف: 


or 2 م‎ 


0۸٦‏ قَوانین الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة الْعْمّانية 


كالعَصْب وَإِيماء الديْن وَالْجِنَاية 5ة َال وض الي ب النَمَنء أو القَوْلٍ الْذِي بسْتَرَ 

لصحت الْفعْلٌ کالتکاح» فد کش ا ن اختلاقَهُمَا هدا وجب الاختلافَ في 
مهود به (الريَّ» وأو السحرن؛ لان الل الذي کون فی زمان أو کان کون غير 
ِل ِي جر في رَمَانِ او مکان آڪ َيون الهو بو مُْتَلفًا (لْبَحْر) متلا: لو 


ت 


عَصَبَ رَد مَل عرو في هر رَمَصَانَ٬‏ ٿم عَصبهُ في هر سوال فيو جد فرق بين هدن 
E E‏ 
لات الال عضوب مھ کیک اھ فی کرل کیت ف نی کزان کارت 
الاختِلاف في الْقَوْل الْمَشْرُوط فيه الفِعْل لِصِكَة المَسْهُودٍ به - مَاِعٌ لِمَبُول السَهَادَةٍ 
گالتگاح؛ لن النگاح قول له وتوف صِكة عَلَى الل وهو حُصور أو إخصَار اهود 
َلِدَلِكَ قَاحيِلاف الشُهُودِ في الرَمَانِ وَالْمَكَانِ في ذَلِكَ - مَانِع لِقبول شها يهم (الْبَحْرَ). 


ويَتَفْرُعٌ غات الققرة النَانِيَةمِنْ هذه المادة: 


و 


وام ا لحلاف السود في الرَمَانِ وَالمََانِ في الْحْصُوصَاتِ الي هي من يل اقول 
كالْبيّع وَالشرَاءِ وَالإْجَارَة وَالْكَمَالَة وَالْحَوَالّة وَالْوكالة وَالإفرَ ار والصلح» وَالْهِبة وَالرَهْنِ 


5 ەم 0 


وَالذَيْن وَاْقَرّض» وَالإبراء وَالْوصِبة وَالطَلاق الاق وَالمَذْف لا يَكُونْ انعا لول 
شهادتهمْ؛ لَه لا يون مُوجبًا للاختلافِ في الْمَسْهُودِ به (الرَيلَعِي وَلِسَانَ الْحُكام)؛ 


ت of wir ۰ eT‏ ا ت ا 2 ا چ a ٤‏ 
لانه لا کون القول فِي رَمَانِ أو مَکان عَيْرَ القول الذي يَکون في رَمَانِ أو مَکان آخرَء 
َلِدَلِك لا کون المَسهُود به مُحْتَلماء مََلا: لو باع رَد دَارَه الْمُعيةَ بواة ديار إلى عَمْرو 
في شَهرِ رَمَصَانَ لَه بيع تلك الذَارِ لَه في شَهْر سوال بوائة ديار إذ إن هَدّا اليح الثاني 


.)١۷١(لا انظر شرح الْمَادَةٍ‎ lS 


f‏ و ر 


كلك لو أو ر ريد في باب السَاهِرة پالقذس باه مين لمرو بعر دانير ِن جه 


رض م قر في باب الامو د َب مدن عرو رة اير رصا كود الإفرار الثاني 
تین ا فرار الأول ر کک E E‏ 


ت 


الجز الرابع / الْكتَاب الْخّامس عشر: البيَْات والتّحليف 0۸۷ 


انه ادى الدَيْنَ لِلْمُدعِيء وَسَهڌَ اَحَد الشَاهدَيْن ب: ان الْمُدعِي اڌَى الدَيْنَ في دارو 


لِلْمْدَعَى عَليهٍ. وَشهد الأَحَرٌ ب: أنه داه لِلْمُدّعِي في حَائوتهء قاد قبل ِد إن الإختلاف 
في الْمََانِ يوب الاختِلاف في الرمَانِء وَحَيْت إن هذا لهال يَحْصُل مه مال عل 
اخت لاف الرَمَانِ فَلَمْ يرذ ميال عَلَى جِدَة لِلرَمَانِ (الْبَحْرَ). 


عليه لو سهد أَحَدُ حَد السَاهدَيْن بان الحَاصِبَ قَذ عَّصَبَ الْمَالّ في دِ ھک 
N‏ 
الآخر بأنة وفع بوس فلا تقل (الْبَحْرَ). 


e 
6 ا‎ 


ها ٳڌا اع اَحَد امال الي في ي آَخَ قَوله: كنت بعتي ها امال بدا راهم 
فسَلَمْني إياه. وَشَهد أَحَدٌ الشَاهِدَيْن ب نه عة ياه في الدار الفلانية. وشهة لخر ب أنه 


ت 


ت 


اة ياه في الْحَاوتِ الْمَلانی بكذًا دراهم قبل شَهادَتهُمَاء يشرط بيان الثمَنِ في السَهَادَة 
ا يخ لوار دراش جردي , 
كَدَلِك إا اذَعَى الْمُدّعِي من ذِي اليد أن الْمَالَ الذي في يدو هو مله وَشَهد أَحَد 


E 


الشاهِدين ب :أن ذلك الال هو مال الْمُدعِي. وشهد الأَخرٌب: ن دا اليد قد 


ذ أوَدَعَة ذلك الما. نبل وَيْحْکم ب بالمَال لِلْمُدعِيء كَدَلِك دا سهد احذهما بن المدعى 
عليه قڏ ار بان الْمُدَعِي ٿڏ اده َلك الْمَلّء وَسَهد لخر : أن المُدعَى عليه َد ار 
عص َلك الال ِن الُْدعِي. EN E‏ 


ت 
6 


ا ذلك الال ھ هُوَ ِلْمُدعِي حَيْتُ ِن الإيدَاع لا يتحقق مح 
لا حمق إلا بالْعَصْب ِن الْمَالِكِ (الولوَالجِية في القَضل TT‏ 


پىحفی ٍ 


وَگڌَلِك اڏا سهد اَحَدُهُمَا پان الْمُدَعَى عَلَيهِ قذ اَمَرَ امس ائه مَدِينٌ لِلْمُدّعِي بالف 
ا : نه اق ر ذلك هَدَا اليومّ. او سهد أَحَذهُما: آنه قر صَبَاحا. وَسهدَ 


الآخر: آنه أ مَسَاءَ. قبل اساد لان الإفرَار هو كَل فا يَحْتَلِف باختلافي الرَمَانِ 
َالْمَكَانِ (الْوَلْوالِجِية في الْمَصل الْحَاِس مِنَ الشهادَاتِ» وَالانَرْويّ). 
كَدَلك لو هد أَحَذَهُمَا بن الدَاِنَ قَذ برأ المَدِينَ في سوق الْحَويرِيّةء وَشَهد لخر 


س مەس سے 


ت م ر o7‏ 


۸۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


۰ رە َة وة ر of & Pe‏ < ر وور 2 ا ٤ To‏ م 
في المَيدَانِ فتقبل» كما أنه لو شهد أحدهما على الإبْرَاءِ قبل أربَعَة شهورء 
2 و 


وَشهد الَْحر على الإبراءِ قبل حَمْسَة شَهُور تقل (الْهنِية وَالتيجة)» كلك لو سهد 
خد السَاهِدَين اللدَيْنِ شهدا على صب الوَصِيّ : ان امرف قَذ تَصَبة وَصِيًا َل فاته 
بحنو آیام. وھد الآحر د ا صب ِا قبل وكات رة آيام. قبل «البهجة)» لأ 
E E E E a N‏ 
عَصب في مَکان اتر إلا أن اح هَدَيْنِ العَصَبيْنِ عَيْرُ الْعَضب الآخر وَفِعْل كل عَصْب 
مِنْهُمَا عَبْرُ غل الْعَصب الجر وَالْحُكم الَذِي تبت في الْعَّصب الثاني لا کون عَيْنَ اكم 
ِي يت في لَص الأول متلا إا عُصِبَث كرس في بدا فَحْكمْ َك إا ائ يلك 
قرس مَوْجُوة - أن يكلف اْعَاصِبُ بشليوا عَيَا في بَعْدَات ودا كانت مُسْتهلكة يكلف 
العَاصِبٌ بدَفع قيميها في بَعْدَات فعليْهِ إا عُصِبّث يِلْكَ امرس في البصرة انيه مِن تفس 
اا ى ات لاني إا كات الْمَرَس مَوْجُودَة - تَسْلِيمْ العَاصِب لها في بضر 
ودا گات فة دقع يمتها في اضر يهم ِن ذلك أ عبن ِل الْعَضب لا بكر 
راف اال يمن أن كَرَرَ وياد فَيْسْمَم أَحَدُ السَاهدَيْن تولا في رَمَانِ وَمََانِ» 
وَيَنْمَع السَاهدُ ذَلِكَ الْقَولّ في رَمَانِ وَمَكَانِ خر (التيجَة). 

يهم من كر الْمَجَلَة اقول مُطَْمَا آنه و كان امهو به عَْدًاء يرقف بوت كوه 
على فل المَبّض» وَشَهد أَحَدٌ الشَاهدَيْنِ علي دَلِكَ المَبْض في رَمَانِ او مان مُعَينِ» وَسَهدَ 
الآحر عل القَّض في رَمَانِ وَمَكانِ خر تقب السهاده ملا: لو سهد السَاهِدَانِ قَاَِيْن: إن 
هذا الرَجُل فوت ره ار تد ا او ی غد ااال ا 2 22 وَشَهدَ 
حدما ب: أن َّصَ ذَلِكَ الْمَالٍ كان في دِمَش. ولمرد ار اة ب: أ بص ذَلِكَ الْمَالٍ 
في بيروت. قبل السَهَادَه لان مص يكو ن بَعْصًا ريد مِنْ مره وَاجِدَةٍ (جَامِع الْمْصولَيْن 
والهنرية). 

مُسكقنى: كذ در في المَنبة أنه إذّا كان الإختلاف في الرَمَانِ أو في الْمَكانِ قَاجِسًاء 


يكو ماعا من قَبُول السَهادق ملا لو أَقَام أَحَدٌ سَاهدَيْن عَلَى الصَلح» فَسَأَهُما الْقَاضِي 


کو ےه کر کو 


ەش وو 
د: أنه قد ابراه 


1 


e 


الجزءالرايع / اكاب الْخَامس عقر الْبَينَات والتحليف ۸۹ 
صر ا ات 


عَنْ رَمَانِ الصْلح» » فقال هما إن ا سلح وَقََ حب طتي قبل ِت سَتَوَاتِ» او قبل 
ذلك أو بَعْدَة يقليل E TEE‏ 


E‏ لكر اربخ في هذ اماق إلا نما لما دراه 


وان مما وتا اوتا فَاجسًاء فلا قبل سَهَادَتَهُمَا (الْبَحْرَ). 
كَدَلِك دا دَكَرَ الشهود ماين مَباعِدَيْنِ عَنْ بَعْضهمًاء لا تقل شَهادتَهُم مَتلا: لو 
کهة أڪد الُاڌبن: َه ڌا لجل ذ ل رجه في َم عي الاشڪ في يي 


2 0سے2 ر 


الَْصرَة. سهد الخرٌ: أنه لى رَوْجَتة في الوم المَذكور في مَكة. فلا قبل السهاده لاه 
NED BRE‏ وَإِعَادَةَ مَدَا 
قول في وَفْتِ وَاجدِ في البَصرَة وَفي مَكَهً. 

تفصيل اختلاف الشهود: 

يُوجَدُ حمسن رضي الاخټلاّف في المَشهود ٻهِ. 

-١‏ أن كود امهو پو ولا E‏ رَالطلات وَالْعَتاق» وَفِي هَذِهِ الصورَة 
انادف الود في الرٌمان اکان ل كود انت بول گا أ ولاهم في صو 


و 


کون الْمَسهُودِ ب به إِقَرَارًا أو إِنْسَاءٌ ع َير ماني بول أَيصَاء؛ لان حَقَيمَة الإفرار وَالإنسَاءِ وَاجِدَةٌ 


ء 


0 رر سے 2 


فی هذا الاب ق ل رر قيکون الاني عَيْنَ الأول وَعَلَيهِ فلو قال 


َحَد الشَاهدَيْن الديْنِ شهدا على إفرَارِ الْمُدّعَى عََيه: إن الْمُدَعَى عَلَبهِ قد اهر صَباحًا. وَقَلّ 

N‏ ء. تساه لاما حلفا فیا م كلما بو لو سکتا ا بح 

هذا الاختلاف مان » ِو الصورَة هِي الْمَذْكُورَةٌ في هَِو الماد تحت فقرَة: (التي هي مِنْ 
قبل القَولٍ). 

۲ أن يکود اهود به a‏ 

إل بإخصار الشَهُودِب أي أن عَقَدَ الاح ِن N NI‏ 

الشهُودِ رَيمَدًا الاعتبار السهادة عى الاح َون اة على اِْعْل» انلف السود في 


عَقٍَ الاح في الرَمَانِ او الْمَكَانِ - مان بول سادق كما أن الاختلاف فيه في صُورَة 


0۹۰ قوانين الشريعة الإسلامية التي كادت تحكم بها الدولة العمًانية 
الإقرا أو الونسَاء ماع لِلْمَبول أَيْصاء لن أحَدَهُمَا فعْل وَالَحر قول 
۲ أن کون الْمَضْهُو بو قَولا يتر فف تَمَامُة على الِْعْلء كالْقَرض وَالْهبة وَالصَدَقَةٍ 
وَالرَهْن قحلاف الهو في هَِهِ الصورَة ف في الرَمَانِ أو الْمَكَانِ غير مانم ابول في 
القَرْضٍ بالاتقاق وَفِي الهبة وَالصدقَة ةوان َير انع عند لكين کا اد اختلاقهمًا 
في رض في صُورة الإخبار أ الإلكاء - عبر مانع بول مادق كييك و هة اع 
السَامَِبنٍ على أف وركم قَرْصًاء هة لاحر عَلَى الإ قرا بالقَرضء تقب السهادة. 

اَن ا الاحولاف قي اله وَالصدقة اء فايع بول سَوَاءٌ في صُورَة الإخبار أو 
في ضور الإنكاءِ (فدلّ أن الْقَرص في هَزِ امود وَإِنْ كان غلا حَقِيقة َو قول مَعيء 
فونه فعا كان الإخيلاف في الإْسَاءِ ماعا مِنْ فول السَهَادَة وَلِكَوْنه قَوْلا معن َم 
ب ا وَالبَْدَانِ ماعا عَمَلا بالشَبِيهَيْنِ مذ الإمكان). 

-٤‏ ان يون امود به فعْلا مُجَرَدًا كالْعَصّب وَالجتايةء وَفِي هو .الصورَة 
قاختلافٌُ الشهُودٍِ في الرَمَانِ ا الْمَكَانٍِ ا ك حد ملا على 
اقل وَيَسْهد َر َل الإفرار بالل - ماع لِقَبُول الشَهّا 

TS‏ في ونو مُلحَمًا بالِْغل أو 
SS‏ الصورَة لا يكون الاختلاف في الرَمَانِ و الْمَكَانِ مانا لِلسَهَادَةٍ عِنْدَ 
مام» اما عند الومامَيْن : هر عاي أا الاخولات في صورة الإفرار أو الإنشاء َه ايع شاد 


الجاع | سانا ون یکن ير بر ماع قياسا (الولوَالجيةَ في لقصل الاس يِن الشهًاتاتِ). 


ت 
ا 


2۹ 


o ر‎ 


(vio‏ انع لني َون هي انوب أو في گزنو کرا أو أ لا 
| قبل ادنم متاد: َا هد أَحَدُ السَامِديْنٍ في حَقَ الَابة امَعْصوبةٍ ونا ضفرت 


وشهد لاخر بكونها حَمْرای أو سهد اح حدما یکنا در وھد ار كنا نی تاد 


تقل شهادتيم). 
EE TE‏ راء هي َر الرس الراب ما 


ا 


ەل ور 
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ر 


: ر َة ارا ر را د وےے # ٤‏ ورور ت 
و حَيَوَانِ واج والشاهد مُكلف بان يبينَ الدابة 


ارد ال ى ا ای ن وغايت انوي ر E‏ 


عليه الاختلاف في دك ا اختاافا في مَس السهادَة (الشَبْلّ). 

ادا لَمْ ذكر الشُهُودُ کر اوا e‏ 
: (إنني حاف أن تقب شَهادتَهُمْ وَلا يكم بسَيءِ). ما إا ن السود ذكودة أ E‏ 
أو الان المْدَعَى بو» وَل ينوا لو 2 شهادتهُم وَل يتاج السود 
اللَوْن؛ الى ن الإختلاف في الذكُورَة رالانوة قَاڃش» وَتَخْتَلف اماف بهذا 
اتلاي أا حلاف لون هو يس ديك (لحانية» مت: َو هد أَحَد السَامِدَيْنٍ 
في حَق الدَ9ة لصوب ركنا صَفرَات وھد الَآَحَر كنا راء أذ هد أَحَدحُما 
يکونا ك دتما 


ج 


و 


دا اختَلَمَتِ TEE‏ لتقد ایی اجار لرن راطأ عن ا الم ا 
لکا اح (أَو ( في مِقَدَار ادل (انًا) في جنس ادل (ئالتًا) فى مَْمَعَة ا ر (رَابعا) في 


تزع اکل في جاو الا يي أذ سم اة لن في غو العفي ل ل دهم 


2 ے 
سر ۴ 


سوا کان المُدَّعَىٰ به اقل مِنَ الْمَسهود به او ٿر وَسَوَءٌ كان الْمُدَعِي الْبائِعَ او گانَ 
المُسْتَرِي (البَهْجَة). 

إيضَاحٌ الاختلاف في مقدار البَدَل في البَيّع: 

-١‏ مال َل کون الْمُدعِي ابا لدی ب أختر: إا ادع عى لاع عَلَى المُسْتَري 
قاتد: a E‏ وَشَهد أَحَدٌ الشَاهدَيْن ب: أن الْمَالّ المَذْكُورَ 
بیع ب ب بخمسوائة درم . . وشهد لحر ب: آل بيع بتلائوائة وزک. . لا قبل شاد دَتهُمَا؛ لن 


7 


۹۲ ) قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات حك بها الدولة العثمانية 
العو في هَذِهِ الصورَة هي دَعَوَى عَقَلِ٬‏ فاليم ِ بخَمْسوائة دزم هو عير الم ب بثلاثماقة 
وزک» اصح اهود بو لاء وَل صل صاب السهادة (الربليي وأو السعُود). 

۲- تال على کون المُدّعِي ارق وَالمُدَعَىٰ ب به کر : إذّا اذَعَى الْمُسَْري عَلَى 
ايلا؛ قي اضتريث منك مالل وسائ وزك. هد أحد الشامتين: ات شترا 
توائ وزم . هة لخر آنه اشتراه بتلاوائة وركم لا قبل شا E‏ 

۳- مال على كَونِ الْمُدعِي ل وَالْمُدَّعَىٰ به آقل: إذا ادع الْمُدعِي قائ: قر 
اشتربْت هذا الْمَالّ بكلاثوائة ورم وَشَهد أَحَد الشَاهدين: أنه اشتراهُ توائ وزكم. 
شه الأخر: اشتراه بنلائيائة وزهّم. لا تفل شا هما (الريَعي). 

٤‏ - يکال على کون مدعي الع وَامُدعَى پو أقل: إذّا ادع الْمدّعِي قَائِلا: قد بت 

مَالِي َا لَك اة دِرْهَم. وَشهدَ أ السَاهِدَيْن ب ن لبا ق باع دَلِكَ الْمَالَ 


2 ر‎ a 0 و 2 ه2‎ 2 & SR ا“ ه2‎ o 
بخمسمائة درهم. وَشهد الاخر: أنه باع بثلاثمائة درهم. فلا تقَبّل شهادتهمًا؛ لان‎ 
2 ا ی‎ 


2 


الْمَقَصود في هَذِهِ الدّعَوَى إِبَاث عَقَلِ الع ولس إثبات الدَيْنء وَالبيْعْ يَحَْلِفٌ باختلافِ 
اَن الَِي هو رُكَن م يِن اران الع؛ لان َل مركب عض أَجْرَائو بقار حاص فهو عير 
امرك الذي يركب بوفدار َر من قفي هَدًا الخال لا بَحْصُل نِصَابُ اسهد ة على 
أحدهمَاء ولا ينبت ال E E‏ 

إيضاح الاخلافِ في ج: جنس اللَمَنِ في الم : إا هد أَحَدٌ الشَاهِدَيْن ب: أن المَبيع بيع 
سیا وزك كبا وقد ار ب آله يح بخنيمائة دكم ف مل ل 
ا5 ا و کن الاج بِثمَنِ 0 ن خمسواة رمم ذهبّاء 
بخْمْسواة د وركم فة (أبو السود وَالهنْدِية) 

إيضاح الاختلاف في مِقدارِ الَدَلِ في الَإجَارَة: إا احتف الموج وَالْمُسأجرٌ في 
عَقَلٍ الإجَارَة في ابِدَاءِ مُدّة الإجَارَة وبل تشلیم الا للاج واحتلفت الشهرة 


2 


$ 5 


2 


الذي هوا عل َلك في مقدَارِ بد دل الإْجَارق لا قبل هادهم سَرَاءٌ گان المُدعِي 
ال 


2 


و الْمُسْتَأجِرَ؛ لان الْمَمْصوة بدَلِكَ هُو إِنبَاتٌ الْعَقَدِء حيْث إِنَه لا حى لِلمُوّجُر في 


ت 
ٍِ ر 


الجزء الرايع / الكتاب الْخَامس عشر؛ البيْنَات والَحْليف o۹۳‏ 
ل ا الا 
دل لوار قبل اسََيفَاءِ الْمُْستَأجر المَنْمَعَةَ وَلِدَلِكَ تلف السَهَادَةٌ باختلاف الْبدّل» 
ولا تلبت الإجَارَة (الشبْلِيّء وَالْهِنْرية) 


رر 


وَيَتَفَرَع على ذلك المَسَايِل التي ت 

١ Ee E‏ إل أَحَي وبل ليوا لِلْمْسْتَأجر اذى َيه َابلا: قد 
sl‏ 7 ا DE‏ > 
اجرتك داري هده بخمسمائة درهم. فَاسسَلمَهّاء ا المستاجر عفد الاجَارّة فَسَهدَ 


ت 


٤رد o ٤‏ رور و 7 کاو رر ا OS E‏ و 
احد الشاهدينِ اللذين اقامَھما ابات دعواه ب انه اجر الدارً بخمسوائة درهم. وسهد 


ت 


- إذا اذى الا ر قائلا: قد استَأجَرّت هَل الذَارَ بواة وزم وَشَهد أَحَدُ گايديٰ 
2 8 الإْجَارَة وَقَعَّتْ على مائَة زّم . سهد لاخر ب E ES‏ 
رر صر ەو هھ ر 
ورهما. فلا تقل اذ فى هَذْهٍ الصو رکون مقو الْمُتَأجر من دعو إنبات اعفد 


ئا إا سَلّمَ الْمَأجُور لِلْمُسْتَأجر» وَكانَ الْمُدّعِي الْمُوَجّي وَاذعَى الأَكتّر و 


e‏ ر 


اة ع الأقلء قبل شي شاد هم لان هَذِهِ الدَعَوَى دَعَرَى مَال» وَلَكِنْ إِدَا 4 
الْمُدَعِي اَل وَسَهدَتِ السود ا لا قبل (الرَيْلَِيّ)» سَوَاءٌ گات مده الإجَارَة 


20 م 
و ت ەر 8 


و غير مضي و سرا گان المُستَأجر قد افع بالْمَأجُورٍ أَولَمٌْ ب ينتفع متلا 
اک از که قاتلد: د زف کړي اني یراز کې ست عات ی 


ى 
o‏ 


قال الاجر ا استاجرا منك اة وركم وها وشهد اح الاش 


ا جَرَٽ پاي ويوا وزکم. و الآَكَرُب: اها ا 
قبل شهادتهمًا؛ لن مَقَصِد الْمُوجرٍ الادعاء دل الإجَارَة ENS‏ وتقییده 
في الدرَرِ بقَلِه: وَالْمُدعِي م هو الموج جر لائ لو اذى الْمُستَأجر عَقَدَ 
الْمُدَقَء كان کہ خر تل مو کیب بترتي قلا حَاجَة إلى | 


4 0 و 2 


السَاهدَيْن أو اختلافهما؛ لأنه إن أَقر باكر لَمْ يبق راع وَإن أقرً بالأقل قالحر لا يود 


2 


\e 
5 
\bt 
Co 
\ 
o 
e 


اد 


منه ننه وى ذلك (أبو السود وَالشَبْليّ وَرَد الْمُحْتَار والشُرتبلاليء وَالْهِْدية) 
كَذَلِك إدا اختكفَ اللودف م ال اجون لال ا اتهم أيْصاء مَنلا إدّا ادع 


۹4 خوت شر یه ی کان کو وا ونا شای 
الْمْسْتأجرٌ قائد: د اشتَأجَرت هطو اله ِن َا الرٌجُل لأَركبَها ى ده مق احا 
حماد ا iE‏ 
إلى دمَش. وشهد لاخر ب: ن الْمُذَعِيّ قد استَأجَر تلك الدب لبها إلى دِمَشىء وَليَحَمَكَهَا 
حملا مسین ورْهَمًا. فلا * ادا كلك لو سهد ادا ب ئه سارها 
للركوب. وَسهة لأر ب أنه اشتأجَرََا لِلْحَمْل. فلا قبل سَهَادتَهُما (الَهنرية). 

2 الاختلافِ فِي SE‏ ارقو 
وزم o TT‏ 
ولا في الكثير؛ لن مَقَصِدَ الرَاهن إثبَات عَقَدِ الرَهْنِ› وَلَيْس اسْيَردَاد الرَهْنِ أو لرام 
ارهن e‏ 
تمه فائدة م هذه الدعوی» كما َه لا تَصِح الدَعَوَى حَيْتُ إن الرَهُْنَ عير لازم با 
ِلْمُرْتَهنِ» فَلا صح بِحََهِ دعو لرام بالرَهُن (السَبليء وَالهنْيية). ۰ 

ا دا کان لمعي مُرتهتاء » فَحْکمٌ هلو الغ کدعوی دینه و (الْهنْيية)» عله إ دا 
ع ارهن ابد ُذ رنت مالك مالي پاي نييائ وزم مته لي وذ 
E‏ يلك تم اخذته مني َاطْلْبُ استرداده. انكر الْمُدَعى عليه الرَهْنَء 
سهد أَحَدُ الشَاهدَيْنِ ب: آن لرن والتشليم َا على آلف وزم. وھد لاحر ب ا 
َع على آلب وفوا رمم قبل الشهادف ا 

يلرم في السَهَادَة عَلَى الرَهُن بيان الدَيْنِ الذي ي هو مقاب له قَلدَلِكَ إذا هة الشهُودُ 
َل الرَهْن واوا لا يَعْلَمُونَ اللي الَِي مو ماب که تلا تح اتهم (هْجَةً)» يلرم 
في الَهَادو اليم شريه اَم وَعَلَيه َا لبس الشهُود الم في شهادتهمْ ۾ ع الي قا 
تصح لا: إذا ادعَى المُذعِي قَائاد: گر اشرت ما اال ین ذا لجل بأریین ویارا 
وَسَهدَ الشوردب ا ا الال ا کون ادم 


o2 


بَاطِلَة كَذَلِكَ لو هد اهود ب: أن الا تع قد أ قر بالْيّم. تر ان ل ود 
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مالم سدوا ان ليع قَذ قر بال استيا ان فَحِييلِ لا تلْرَمُ E‏ 

كَدَلِكَ لو اذَعَى وَركة لوف الحا اللئ تحت بذ زوجة المترفن ١‏ رة 
الار 0 يان E‏ الحََام مقاب مَطلُوبها مِنْ ذمَة 
موف کا دِيتارًاء وَشهدَ السهُود ِي توا لِيَشْهَدُوا على الرَوَجَة ب: أن قد 
e‏ مقاب مَطلوبها مِنْ ذمَنِ و 
لْحَمَام الْمَذكُورَ هو ملكا ولم يبوا مقار الدَيْنء يبت TT‏ 
وقول الْمَجَلَّهَ في دَعرَى الَْقَدِ اخترَاڙ م eo‏ 

إبات عق اليم تاا بل کان الِادعَاءُ به من الْمَبيع» قبل الشهادة في حن الالء نلا من 

3 ¢ 


الْمُدّعِي قائلا: قد بغت فَرَسِي لِهَدَا الرَجُلِ بعشرِينَ تارا وَسَلَمتهَا لَه فطلب 


2 
Ca 


e aT ۶‏ سهد لاحر ب: ن 
کک ديتارًا. فيكم عند المَامَيْنِ ب ع و و 
مِشكین) انظ سرح الْمَادَةٍ ال(۲١۷١).‏ 


FE FF 


م ا 


oro ~2 م‎ 


رo‏ -ے ك 
ملحق 
تھے 4ے د ا 


في هق الشهادة على الشسهادة 


ويَحْتَّوي على و مَباحث وخاتمة: 


المبحثالاول 
في بیان سیب ب تجویز زالشهادة على الشهادة 


کر 


i2 
ت‎ 


١‏ - قذ جورت السَهَادَة عَلَى السَهَادَة اسَحُسَانًاء وَالْقَيَاس عَدَمُ ا ا هاده 
عا بدني يلرم على الأضل إيقاؤَاء ولا جي في ديك التابه EE‏ 
ا ا E TEN‏ أن و عن إلْسَانِ» 
و ت السَهَادَةٌ فا مهود له لهذا الكَبّب لا تَجْري في َلك الْحُصومَة ولا يَجُور 


ےت 
ا ا 


عَلَیٰ السَهَادَق كما أن اخيَمَالّ الْكذِب في السَهَادَةِ عَلَى السهَادَة هو رَائِد؛ لن 
شيل كيب فما شون الأشرل تشي 
ا وجه الاستحسان هو أنه آ5ا م جز اهاه علي الاو تزا ِن عجر الأضلٍ 
عن انها لوَا أ جود في محل سر پهي ُي إلى صاع لحمو يديك َذ 
جورت سَهادة روع وفرع العروع إلى ما لا نِهاية عَلَى السَهَادَة (الرَيلَِي)» وَحَسبُ 
الْمَادََ 0 )م المَجَلة: (الضرورًات د ي ال دورات)؛ إل .آنه لا گان في ذلك 
هة البَدل» فلا تقل فِي لامور السَاقطَة في الشَبْهَاتِ 0 


Ê Ff 
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i 
لثاني‎ 
و‌ 3 ر‎ 


فی بیان ے اتاد ا ا وعدما 


- يشرط وْجُود عَذر في وَفْتِ اء السَهَادَةٍ ماني لِحْضور الأضلِ مجلس الْقَاضي؛ 
لل اة ر على الأضل» وَل يَنْمّط المَرص إلا الجر يني اَن السهَادةَ على 
هااا كوج ةرورق وَالكَرورءُ َي عند وجو الماع (لرَوالگ 


والريَعيّ). 


وهدا العذر هو عِبَارة عن الأمُور الَِيَةٍ: 


9 


2 


أوّلا: الْمَرَض يَعْنِي أن يكو السَاهد الْأَصل مَرِيصًا بِصُورَةٍ لا يكون مَعَهّا قادرا عَلَّى 
حصو مجلس الْقَاضِي. 

أانيًا: لبعد مَسَاقَة السَمَر وبتغبير آَحر: أن يكو السَاهدٌ الْأَضل في مَحَل سَهَر عيب 
رفي رواب عَن بي يُوسف ٿه يفي يغد السام عَن حُشور مجلس القَاضِي ان يکود 
بيدا بدَرَجَةٍ لا مك الذَهَابُ ب إلى مجلس القَاضِي وَأن يرع يبي مَع أهَِهِ هله وَقَذ رجح 
كر المَسّايخ هذه الرَوَايةء وَعَلَيْهّا المَتوَّى (الْبَحْر وأو السعُودِ). 

الا: أن كود الشاهد الال مَحْبوساء وهو أنه إا كان مَحْبوسًاء وَلَيْس في قيار 
القَاضي تَرخِيصّة مِنْ مَخْبس اللي ليَحْصَرَ مَجْلس القَاضِي يسه جور السَهَادةٌ على 
الْسهادة. 

رَابعًا: راء الأضل» يعني اتوي الشَاهڈ الأَضلء فشا هِِ المع أن بد 

ان کون الا ا ةه E‏ لا تحط بالرّجَال» ولو کات 
تحرج مِنْ بها ية مَصَالِجهَا أو للاستَحمَام ر السود وَالرَيْلَعِي). 

وَيْسْمَرَط جود أَحَدِ هَذِوِ الأَعدَار وَفْتَ لدا وكيس وَفَتَ الإشهادِء فَلِدَلِكَ لو سهد 
الشاهد الأصل و ل e‏ ا در ییح؛ N‏ ال بعد جدوث عُذر 
والمَانِي ن و اساد (الْرَلرَّالجية). 


۹۸ قَوانین الشرد بعة الإسلامية :التي کات تحکم بھا الدولة ة العلْمانية 


N‏ الأضل الْفَرْعَ اساد وَأن يقب الْفَرْعُ ا نا 
اسا ريل ولا الشُهُود لصي في حى تفي قَولِهِمْ عَلَى المَضْهُودِ عَلبو 
وهي صر عَلَىٰ الَامِرِ الأضلء تاح إلى لابه وَالتَحَمُّل مه (الدرَر 

وک التخويل الت ل ا أَهَدَ الشَاهِدٌ الأَضل الفَرَعَ 
غل ال ا لا أفبل. أوّ: لا أشَهد. مَلَيْس لِدَلِكَ اقرع أن يهد مِنْ 
َك الالء وَل ت صح السهَاده عَلَى السَهَادَّة دون التَحْميلء حى إل لو جد جين 
إشهادِ الأضل الفرع رَجُلانِء وَسَمعَا دَلِكَ مِنْ عير إشهادء فليس لَهُمَا أن شهدا بشَهادَة 
أل ولرل في لقصل الاس مِنَ السَهَادَاتِ). 

2 مُستنى: نصح في الْمَسألَة اة الذَكر السَهادة عَلَى سَهادة الْعيْرِ دون الإشهادي 
هي لو سوح اتان a‏ ا 
َلك الاه ولو لم يْسَهَدَا (الشرنباالی) وَهَذِهِ السَهَاده تَكُون على مَضَمُونِ الوغلام 
ا ۰ 

-٤‏ يُسْتَرَط ان يڏكرَ اقرع جين هاده تَحميل لأضلِ له الشهادة فكل لو قال 
الفَرع: ماهد على سَهَادَة فان ن فان عِنڍي بکڌڏا. ولم يُڏكُر قول الشَاهِي فلا 
قبل سَهادَنف ذلك ذا عَيَنَ أحَدَ حَكَمَيْن في الدَعوَى الي أقامَها عَلَى ار وَاستَمَعَ 
الْحَكَمَانِ الدَعوَى وَالسَهوة وَعُزلا قبل الْحُكّم ووي أَحَدٌ الشهُودِ وَطَلَبَ الْمُدعِي 


2 


اماع الْحَكَمَيْن سهُودا على كاد اهود قلا يصح ودا هدا لا تَكُون سَهَادَتهُمَا 
مَقبولة (الوَلوّالجية). 
- يشرط أن كود السََادَة عل السهَادَة في حُقوتي عير الحُدُود وَالْقَصَاص وَلَو 
نَت وما قَلدَلِكَ لا تَجُورٌ السَهَادَةٌ عَلَى السَهَادَة في الْحُدُود وَالْقَّصَاص؛ لاله تَوجَدٌ في 
َو السَهَادَة مُبْهة ادل وَالْحُدُود وَالْقَصَاص ندرا بالشبُهَاتِ (الرَيدَيِي). 
يَڃِب ان يکود لمر ِي هد عن كَل اَضل في نِصَاب اشاق سَوَاء گان دك 
الأَصضل زجل او امراق وني ذلك إِجْمَاعٌ (الولوالجية في لقصل الساس مِنَ السهادات). 


ا 
5 


ے 
ءَ 
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ما: لو كان الأصل رَجُاد راء ران كما يچب أن کون الم اي که عن لجل 
في صاب السهَاَق يَجِبُ اَن يكو المع الذي سهد عَن المَراَيّن في صاب الهاي 
ای رلا او رل و تانب وَل تفيل هاه رَجُل عَنِ ارين اعبار ان المَزأيّن في مهام 
E‏ 


۷- پشترط ا 1 E‏ علي ل ل اة ڪڍ في ڪن او ڪش 
الَرْعيَة وَالْأَصَالَة؛ لاه لو يلت هذه الشهادف فكرن ن قد بت بِشَهادَة EE‏ ةرباع 


ک4 


المَشهُود به حَيْث يبت نِصف الْمَضْهُود بو بشهادتو حَسَبَ الأَصَالَة وينت رغه صا 
بسَهادته مَعَ شاه فرع ار عَنِ السَاهِدِ الَأَصل الْعَاِب» وَالْحَالُ لا يَجُورُ سرع أن ينت 
بِسَهَادَة شاه واج کک زع لْمَسهُودٍ ر ا في الشَرْع مِنْ ظير لَه (الوَلَْالِجيةً في 
القَضلٍ اشاس و مر السَهَادات» وَالرَيَعِيّ). 

ما: TT‏ مع شاه ار أن 

کک ا بْب الدّعْوَى بلك السَهَادةٍ ( رَد الْمُحْتار). 

يشرط اَن دوم أله شو د الْأَضل» قَلدَلِكٌ ذا حَكَل السّاهد الْأَصلَ السَهَادَةَ 
1 ا آن وديا الشَاهد الْمَرعٌ سَمَطَ الشَاهدٌ الْأَصل مِنْ أَهْليَةَ السَهَادَةٍ باحر 
ت گالعَمَی وَالْحَرَس أو الْجنْونِ أو اقسق فَلَيْس لِسَاهِدِ د القع أن سهد بعد ذلك 
(الولوالجيةَ في اشاس مِنَ الشَهَادَاتِ). 

۹- لا يشرط ناير القع ِي شهد على الضلء وَعَلَيّهِ قَالْمَرْعَان اللَذَانِ شهدا 
غل ا اضر ت نهت خان کیا ضر آکر هل هتل اشر رة بها 
على حدق كلذك إدا سهد رَجُلانِ عَلَى ا أَضلِ وات عل اخس ا 
کک فَلَهُمَا أن بهذا که ری کن کیو اضر اکر ازلو ا 

قَعّ الإْجْمَاعٌ عَلَى ذلك (السَبْلِيّء وأو السعود)ء ملا: إذّا هد اثتَانِ عَلَى سَهَادَة 
کک السهَادَةَ على السَهَادَق قَلِلسَاهدَيْن ا اَن شهدا على اد الشاهد 
الآ خر بطريق السهادَة على السهَادة. 


۰ قَوانين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها روند شای 
۰- لا يشرط نَحَادُ الشُهُود فَرًا او اَضلا پء عَلَِ مَكَمَا يَجُورُ اَن يَكُونَ جَوِيع 
الهرد افا ی ن کر ج دع Ss‏ 
قرعاء مَاا: ڌا هد شاه في دَعَوَئٰء وَشَهد اثتانِ آحرَانِ في ِلك الدَعُوَى على شَهادَة 

الشَاهِ بطري الشَهَادَة عَلَى الشَهَادَة يم نِصَابُ السهَادَة (رَد الْمُحْتار). 

-١‏ ل يسْتَرَط أن تكو السَهَادةٌ عَلَ السَهَادَةٍ في دَرَجَة وَاجِدَةق قَلِدَلِكَ تَجُورُ 
السَهادةُ عل الشَهَادَة في الدَرَجَاتِ الثانية وَالٿالة إل وبتغبير آخر: كما تَجُورُ السهَاده 
ع الماد وز آنا الها عل الاو عل ال اد0 

۲- لا يشرط أن يكو الساهد ٠‏ بالمَشْهُودِ عليه دا لَمْ يكن الشَاهد 
قرع بنك هة على جت على الْعَذِي بت أن الْمَسهُود عليه هو فان (منلا 
وکين والريلَيِي). 

ES E‏ امد أَضل وَالاِنُ 
شاه قرع ولا تَجُورُ شَهَادةٌ الان عَلَى حُكم الأب E TT‏ 
کک ا کے و ل ا و ی ا 
السَهَادَق وَكَهد بالات قبل وَلِدَلِْكَ الان على هدا لوج (الولْوَالِجِيةٌ في الْقَصل 
اربع مِنَ الشَهَادَاتِ). ۰ 


Ê E 
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المبحث الشات 
في حَق بطلان الشهادة على الشهادة 

-٤‏ إا حَدَلّتِ الأسباب الاتية قبل الف في حُضور القَاضِي» بطل السهَادهٌ 
على السهَادَة. 

أ ولا: هي الأضل الَْرع عَنِ السَهَادَ. 

ثانیا: : روج الأضل عَنْ َة السهَادَة على الْوَجْه لبن في الْمَساة الثانية. 

الا ب لل ب ن المَرَعَ أحطاً في السهَادَة. 

رابعًا: إنْكار الأضل لسا ِسهّادته. 

افا حو رد لاض ل انم تھا تی یتآ ر ت هد اشن 
عد فیس لَه أن شد کما آنه لو ٤‏ گهڌ وَل خکم الْقَاضِي هايو َيس لِْقَاضِي أن 
کم لك السَهَادَة بَعْدَ ٠‏ لساب الما ذكُرّْاء اما إا حَكم الْقَاضِي بالسَهَادَق 
e‏ ب الأشباث اْمَذكُور قاد يمل الْحْكْم الاب« (مَجْمَع الا هر وَلِسَان اکا 
وا ا 


\& 


E E E 


)١(‏ ومعنى المسألة أن يقول الأصل: ما لنا شهادة عل هذه الحادثة. وماتوا أو غابوا» ثم جاء شهود الفرع يشهدون 
علل شهادتہم بهذه الحادثة. 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العْمانية 
المبحث الرابع 
في حق كيْفية تحميل الشهادة على الشَهادة وصورة أدانها 
-٥‏ يون تَحْويل الشَهادَة اة شيا وَأدَاوَا بحَمْسَة أَشْياءَ وَهِي: 
صورَة ويل الَأّضلٍِلِلْقَرع: كود قول اه الأَضل: إبي اه ن ئا ن ن فَذ 
r TE‏ و 
السَاس ِن السهَادَاتِ)» انظ الْمَسالة اتال حَسّی إل و كر أَحَدّ سَهادتة لخر على طُريق 
الجكاية وَقال لَه: اشهد. ولم يقل لَه : اشهد على هادي فا يَحْصل الحويل» ما عند أبي 
وف فيصل التحوبل بدل؛ لان مَغتاه: َء شهَذ عَلَن هات «لسان الْحُکام). 
صورة أداء الفَرع: (تكون قول سَاهدِ المَرع: إن فان ِن فان بن فن (کِتاية عَنْ شاه 
کک الدع عليه قد فر باه مدير" لهذا المُدعِي بعَسَرَة دانير وقد 
شهني على شهادته الْمَذْكُورَة وني اسهد على سهاديه المَذكَورَة) (الوَلوالجية في الْمَصل 
السَاس مِنَ السهَادَاتِ). ٤‏ 


ارم وار مرد ال جين اتوه اء رأختاو هرد الأضل» تيرك ر 
ا 
في الشَهادَاتِ). 


۷- يلرم تزية وَتَعْدِيل شود المَرْع وَالْأَضل سرا وَعَلَناء قَلِدَلِكَ َو حَكَمَ الْقَاضِي 
بشَهادَهم بڏون ان پر كيم فلا يمد كمه (عَلي اقنڍي» وَسَرْح الرَيَعي). 


Ê FR f 
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ر ر ° 


صورةٌ اعلام بوت دين ناء عى الشّمّادة على الشَهَادة 

۸- إن السَيْحَ مُحَمَدَا ِي عَوَادِ يِن أَهَالي رة لوجي الَابعَة قَصَاءَ عَرََ 
- قَدَم دَعُوَاهُ في مَحْصر السَيدِ محمد افندِي ابي بكر ودعي عليه وَقَرَرَ دراه تائِلا: 
الي في سه )۱٣٤١(‏ في عر ريع الَ مر قذ فر رقت ولت الت رة ال رر ف 
اني ر و ا ی و ا و ا او ا 
المَبلََ مني وَاستَهلكة بصَرفِهِ ياه على امورو وني بُ في الحَالِ مِنَ السَيِّ مَحْمُود 
گور لملم المَذكُورَ طَليي يِن ذيوء والب سُوَله وة مِن قبل السَرع على اء 
وَإِيقاء المَبْلَغ المَذكور لِي. 1 

ودی شال الب توو ال ذكور نكر غوئ لعي طت الي مدي 


2 


ت 


مْوَي إل السَبّخ مُحَكَيٍ قدي عَوايِي فَأجَابَ: إن اهدي الأَضل عا لى دَلِكَ هما السَيْخ 
شح آي ملم عراب الي ختين ت ANE RE‏ 
ا ي اسع اريف معد ِسُكتاهُما في الْمَدِيَة الْمَذكورَقِ على 
سان شاهڌي لْأضلِ المَذكورَينِ هُما السَيد حُسَيْن ب حُسَيْن م واليك تة 
امار بن عَبْدِ الْجَوَادِ قد حَصَرَا کر السَهَادَة وََدَى اسَشْهَادهمَا سهد الْمَذكَورَانِ: إد 

ي اعيو أن لا ين الو ايخ مكو لري يي عزاو التي تين مثو 
خاد قد ادنا الشهادة 0 الْمُدّعِيّ السَيْحَ مُحَمَدًا أقَْرِي عَوَادِ قد 


ت سے سے 0 


ا عله السد ق ودا املكو في سََة ۳٤ ١‏ في عرو ريع الََرَ ِن مالو ائ 
جنیه إنجليزية في کان لاقع في سوق الفَالوجيّ في حُصورنًء َك المدعى عليه قد 


0 


ار وفص ذَلِكَ الْمَبلَمَ وَاستَهَلَة صرفو على امور و ا 


مح اذكو إا ادان على ما الحُصُوصٍ ود َلك إلا اتا لن كتا في مَِيَة 
چ ك 2 ج صو 


TT‏ السفر د حدر هام إل مذي غرة لجل السادق قَلدَلِك کونًا شاهدي. 


og 2 ر‎ 


٤‏ قَوَاذينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
امان بالْحْصوص الْمَذكُور وَسَسْهَد ذلك عَلَ لِسَانِ لانن المَذكورَبنِ. 

وقد ادى كل مِنْهُمَا اة حب روط السَهَاَة عَلَ الها الْمُعبرَةِ وَقّذ صَارَ 
تزکية شاهڌي الال او اهدي اقرع مِن أيَة مَحََاتهما وَمُحْتاريهمَا سرا وَعَلََاء وَفهِمَ 


ت 


اد 


E 


اور و E‏ 0 ا a‏ يە ور 1 7 کے ٩‏ ر ً 1 4 
ل ا ا د ال رر اداالات 


NIG‏ کاو کاو و ر ا 
جيه الإإنجليزية لِلمُدعي الشَيّخ مُحَمَرِ أفندي عواد» وقد كب ما وَقع بالطلب فِي كذا... 


3 3 
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إذا طَعَ ف ني السود ِن طرف لَص ِب زيم بال جماع» يكن الحم 
eS‏ 
التزکیة ون اتام لا اج تز الشهُوي يخم َء عن على عَدَالَتَهمُ الظَاهرَة 

ما عِنْدَ الإمام مين قحب رتهم ولا بم ا ey‏ ع 
اة ولا تفع الحْجَة إلا بشَهادَة الْعذُول» وَالعَدَالة قبل السَوّال اب بالظَاه وهو 
ياح حه ْج لِلاسيَحقاق» فوَجَبَ التعَرْف عَنْهّا صِيانة ِْقَصَاءِ عَنٍ لبطلا وَلإستاد الْحكم 
لِلبرمَانِ (الرَيكَعِيٰ). 

وَهَدَا الاختلافُ في تَظر بَعْض العْلَمَاء ء هو اخثِلاف عَصر وَرَمَانِ وَلَيْس اختلافَ 
E E‏ الْمَادَة ال40 لان الإمَام الأعَظََّ قد وج في الْقَرْنِ الالث» 
قد ية ارول شلاح أغل كذ لزن أذ علب لن انل اكلام 

أا الإتامان مذ عا في لرن الرًابم َد اا في عَصرِها الس وَعَدَم اذل 
وقد الرَمَان مالا روم تزي ُو وَالْمَجَلّه أحذَّٺ رهما عل آڍيء وَالْحَمَوِي 


ن 3 


کک 


ا 


ھۇلاءِ؟ کل م اوو ي اتوم ا ا ن قال ا e‏ | 


شهاکم م آو: عدول. کون 5ذ آ5 ر بالْمُدَمَیٰ بو وَيُحکم پإقرارو. ون :هم شهود | 
چ وو کے ګن ٤ه‏ ر ہے چ ےت وو وو | 
زور. أو: عدو وهم اوا في كو اشاق أو: سوا لايع . أو قال: هم عُدّول. | 


ص 


اکر ینب کخم ھی ویک ورین کی بک رزاع 


إا شهدت السود في حُصُور القَاضِي» يسال بعد ذلك الهو عليه بقَوله: ا ا 


0 a 


٦‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


ے 
ا 


۰ 3 ا ی £ of‏ و ت Ea‏ کد ا و ر ەه 7 
في شَهادَة مَولاءِ؟ مَل هُمْ صَادِقون أو عَيْرُ صَادِقِينَ؟ أو أن شهادتهمْ عَليّك بحق أو بغير 


حی؟ (السَبْلي)؛ حتّى يَعْلَمَ سَبَبَ حم القَاضِي؛ لله حب الْفِقَرَة ية إا قال الْمَسهُودُ 
الشهُود صَاوفُونَ. يون سب حكم القَاضِي اقرا ودا لم يمل المَضَهُود عَلَيهٍ: 
إل الهو صَاوُود. وصَارَت تزكية اورا عله يون بُ الحم الماد قعل 
َه الصورَة ينال الْمُدّعَى عَلَيه غد دَعرَى الْمُدَعِي رين مره الأولى يسال عَما يول 
في دَعَوَى الْمُدّعِي عَلَى الوه الْمُبيّن في الماد ال »)۱۸١‏ فيال لَه مَل لِلْمُدعِي ج 
عِلدك حَشت دَعوَا؟ وَالْمَرَه الثاني إا أَجَابَ الْمُدّعَى عليه على السوّال الأول بالإنكارء 


3 


ت 


عليّه: إن 


f Ele 


وسيع ای ال ا عل ا ت هوا ف اماد اجات ال 
o‏ 7 و 1 0 وو ا ك 7 ر 4 Te af o‏ 

عليه على السوَال الدَوَل ٻقَلِه: ِن لِلْمُدّعِي الْحَيَ الي اذَعَاء. يکو ن قد ار بالْمُدعَىٰ پء 
تلا يتا لِلشهُوو وَيْرَمٌ المْدَعَى عَلَيه قارو كما أنه إا أجَابَ عَلَى السوًال الثاني 


بقوله: إن السود صَادِفُون في سَهَادَهم. َيون قد َر صا بالْمُدّعَٰ بهء َيرَم براه 
َيصاء وَعَلَى دَلِكَ يون حكَم الْجَوَابين مُسَجِدَا. 

اا ذا ااب الْمذَعَى عَلَيهِ َل سوال الأول بقَوله: َس لِلْمُدّعِي حَق عِنْدِي. ميطلب 
شهُودا مِنَ الْمُدّعِي» وَإِدَا جاب المُدعى عَلَيْهِ على السوّال الثاني بقوله: إن الشهود شَهُودُ 
زور. فحيتز تصير تزكية الشَهُودِ سرا وَعَلناء ويون کم الْجَوَّاب التالي مُحَالِمَاء قان قال 
مهود عَلَِ: م صَاوِفُونَ في شهاڌهم مَڏو. او عَدول. او: ان شَهادتَهُم علي جَابرَه 
مو أي إا رك الْمَضْهُو عل الشهُود هذ الأو الَا ناعارات کون فَذ 
ل ی ل فن اهود عليه في حى اح الهو كَقَط: إن مدا اسهد عَالٌ في 
شټاکتو. وبتغییر خر : و صَدق الْمَضْهُود لبه اد الشهُودِ ون قذ أر بالْمدّعَی پوه وى 
هدا لا تكن حَاجَة ية وَتَعْدِيل الاه الأخر (الولوَاِجيَة في آداب الْقَاضِي). 

هذه الصورَة لا يكم مدع علب الي بل بُحْكم علي ويرم إفراره؛ لان 
ام َة الحم بها اّما تكُون على الْمُنْك ولا يجوز إِقامَة اة وَالحُكمُ بها على 


ا 


ار 
م 


A 
N ا‎ 


رک 


امقر حى اله َو تبث دَعوى بالإفرار وَبالبيتة يعني لو نكر المُدَعَى عليه ولا عى 
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المُدعِيء اقام المُدعِي الشهُوت وَصَارَت برهم سرا وعَلنَ a‏ راد 


إضدار الْحكم 2 المُذّعَى علي يَحْكم الْقَاضي پإقرارو؛ لن الإقرَارَ ون گان جه 
فاضره فهو حجة غ متاح جَة لحم القَاضِي» وَمَعَ E)‏ فاا ف شتتی 
عَادَق الت باقر ار فان الإقرَار من وجه أولى من البينةء وَالْحَاصل أنه 
اڏا اڄتمعَ في حاو بيه قرا يكم ااي اقرا ولا كم اليه ما َم مس 
الحَاجَة ِء الحُكم عَلَى الت ِي َلك الْحَالٍ يكم القَاضِي بالَْة كما سَيمَصل دَلِكَ 
في الاو ال(۱۸۱۷). 


A 
e 


ويفهم بتعبير: : إا شهدت الشهود : ا دة الشهود: إن 


م 


a-j 


ما سهد علي فلا وَفلانُ صِذق. أَؤ: إن مَا سَْضْم هده َي لان وان ی ر 
1 والشهور بء قَلِدَلِكَّ کک عل نة كما اريك لشرد ا ا 


r u ر ا‎ 
۰ eT 

قد عد التَعْدِيل بَعْدَ السَهَادَة إذ فراراء َم يد التغييل بل السهَادو إ فا 
إا عد المُدعى عليه 4 السود د قبل الشهادق يكن الْجَمْم بَيْنَ التغديل وَالْجَرْح» 
وبا بان ية قول الْمَسهُود عَلَيْه: کان الساهد عَدلا ون مدل حال ودل حال 
ممن أا بعد الشهادة فلا تك الجن ين التَغديل وَالْجَرح» ِي مَذِِ الصورَة يُكون 
التعديل معتبرًا (الولوالجية في آداب القَاضي). 

وان ن ي اهود :خم هوڏ ژور. أي اوو أ طن :مم وء 
ركن أخطتُوا في هَزِوِ الشَهَادَة. 1 مم عدولء ون قَذ د سوا الوَاقعَ ولم قل 2 ى 
انهم وَقال: إل دول مح إنگارو المْدعَی په أو الّ: انهم عدون .ولم يقل سينا لد 
يون دَلِك ٳِفرَارا؛ لن صُدُورَ الَا وَالسَسيَانِ مِنَ الشُهُود جائ وَل اوا عدولا وقول 
المَشهُودِ عَلَيهِ عَنهُمْ: نَم عذدُول. لا يهم مه اَن كام السَاهدِ صَوَابٌء ِي هَذِوِ الصورَة ل 


oro 2 © 


۸ قَوانین الشرد يع الإسلامية :التي گانت تحکم بها الدولة العْمانية 
ا و‌ 1 ر fS‏ ٤ء‏ ر ےا رہ ر 2 o‏ 3 و 
يكم القَاضِيء بل ڀرڱي الشُهُود ولا سرا انيا عَلَت علي رَأي المَامَيْنء وَيُحقَق 
عذال الشهر وعدمها ابو السعوت والريلي» والدرنه ومحل السرال عند جيل 
e SS‏ کک 


ا رَه 


شاهد زور: ا خر قول أو فِعْلاء يعي لو قال لَه 


° ٤ 


و: شارب خمْر. أو زندِیق. م الوص. کم تزه 


ا 
ا 


أَمَّا إ إا آڏّى المَشهود عَلَيِْ الشَاهد بقوله: َك كَاهِدٌ رُور. ES‏ 


لمل ت قي في حُصور القَاضِي َل وَج لدعو وَعلبه لو لم يشت ب الْمَشهود عَلَيْه 
ن َلك الساهد سَاهِدٌ رُورء فلا يعَرَرُ (الْهِنِيّة» ون قول ا لّاهد: إنّك 


ص ص 2ه 


شاه رُور. بُسَمّی: طَعْتا بالشَاهد, أا إ5 قال الْمَضَهُود عَلَبِْ الأَلْمَاط الأخرَى الرَاردَةً في 


الْمَجَلَة فلا يمى ذلك طَعْنًا بالشهُود. 
(أو هم عُذول...) لخ إن َا اقول كما أنه ا عد إ راا ای پو لا يقو أيا 


2 


مَقَا م تعْديل الشهُود وَالْحال لو أنه قال الو إن هذا السَاهد عَذل. فيکون قَوْلَهُمْ 


EE OR 


کا شی رد گا روفي لکاوا ۲۱۷۱۸۵ ل لشن غ ڪن َنْب رغم 
الْمُدعِي وَالشهُودِ هو ظَالِمْ وكاب لإنكارِِ اَی به وَتَعْدِيل وريه الظَّالِم وَالْكاذب 


َير صَجِيحَة؛ لانه يلرم اَن يَكُونَ الْمْرَكَى عَذلا وَصَادِقًا بالإْجْمَاع (السَبْليّ)ء آم إا كَانَ 
ا کی 2 ت 

وم ےر ون 8 ©“ . 0 ص و of‏ ت eT‏ 

المُدَعَى عليه م من الأَشْحَاصِ ف زجع لبهم في تزكية الشهود آي من الطائفة 


ا 


المَذكَورَةٍ في المَادَةّ ال(۷١۱۷)»‏ وَعَدلا وَرُوجع في أمْرٍ التزكية فَيصح لاو 
(التنوير OE EE‏ 


ما عند الإمَام دا لم يطعن بالشهُودب فلا حَاجة لهم وَيُْحْکم بشَهَادَتِهمْ بتاءَ 


ت 
ا 


ڪل َل عَدَالََهمُ الظَاهِرَة؛ انها اب طَاهِرًا وَالْوْصول إلى المَطْع وَالقَينِ في ذلك لا يكن 


)١(‏ بفتح اللام مصدر لفعل العلنء يقال: علن الأمر. آي: ظهر واشتهرء واسمه علانية. 


الج هادا / خب فام عشر :ینو س ۰ ۹ 
ضا بالتزيية؛ لن تزکية المُرکي کون مَبيَ َل ظَاهر حال السَاهِب َي ٻائزجاره عن 
© پو 
المحظوررَات الدية وباجتهادو على الاعات وهه من الدلائل الهف و فطعي 


بت إن احمَالّ قَسَادِ عقا الشَاهد عير مُفْسَد (سَعْدِي الْحلَبيّ» وقد َج في فح القَدِبر 


قول الومام الأعظّم. 

أا في لمحل مذ رَجُح فول الاين ؛ لان الْمَجَلةَ قد ّت أو E‏ 
ینیم رطن کت شيع اند ني ارك لتو 5ة راع تارج 

وَتدرَمُ تزكية الشهود فِي مَس لتَيْنِ بالاتٌفاق: 

-١‏ تحب تز ارد بن رهوا على خود َاِصَاص ول طن فيه ل 
بال اظيا فرط تة فما ولان اله فا 5وی فال ع غ ن 
يَطْلُعَ ما سمط بو َلِكَ. 

۲- ذلك إذا طن بالشهُود تَجِب ركهم (العَِايةً). 

سرا وَعَلتا: سب الترة سرا وَعَلَنَا هر ائه إا كانت الشَهُود عَيرَ عَذولء ينكين آل 
يقير الْمْركي على الْجَرح عَلَتّا لبَعْضٍ نباب كوف الْمُركي على تفه قَلِدَلِكَ َد 
وبحت الركة الربة عرد لري يڙا لل لن در السرو ا اقام ا ت 


0 9€ ر 


عله فهو أن يكن أن سد اهود اش وتش وش 5 ي 
اكا وهر زره حت اهم قد قحلو أشتاء أشكاص ا عَادلين وَمَقَبُولي السَهَادَق 
فعند تزكيتهم السرية ينهم مركو وليك الأَشحَاص الذي انحلا ١‏ فعا 


رو رہ 


للاشتاو وجب إجراء الزكية اة (الوَلوالِجية في آداب الْقَاضي)ء والتزكية اليه لي 


هة هة غيل يرو ِن الَاضِي؛ لا مال ن يکود في كَريَو نيراف في الاشم. 
وقد قال بَعْض الفعَهًاء: إن الْمُفَْى بو الإكَمَاء بالركية سرا فَقَط؛ لن اتر كي الْعَلبة 


o E‏ ار ےہ 


هي بلاءٌ وفنة. إلا أن e‏ اتر ية سرا وعلنّاء َا حَكَم الْقَاضِي بلا 


تز کیةء کان حکمه باط انظ الَْادَةَ ال(۳١۳١)‏ (رالدرى والشيجة والشبلى): 
ےر 2 ND‏ 
إا َحقَقَتْ عَدَال السود بعد اة سرا وَعَلَّء ير القَاضِي المُدَعَى عليه باه سكم 


1۰ قَوانين الشرد يعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العتمانية 
هود على الدع قَليحْضِرْهُمْ َا ب الْمُدّعَى عَلَيه أنه ليس 
ا ع وتال ا لَه دفعًا E‏ بالسَهادَة الْمُعَدَلَة. 

E E‏ بالتزكية إلخ؛ لاه كذ رَد في الأَية الكريمَة: نموا 
i‏ اهاه کون دلياد وَحَةَ ِا کان السود دوي عَذل» قَلِدَلكَ يقتضي 
تق قي الْعَدَالَة (الدر رَ). 

a‏ إن الحْجَة وَالسَهادةَ هي حبر وَاحْيمَال الصّذت وَالكَذِب فيها مساو 
ودا حقو قي عَدَاَة السود يموي احمل الصذي فيا کون مارا كم 
| ا (۱۷۱۷: رک الود ِن الجَاِب الي ؛ ا ی طني إن گرا ین ماب | 
] علوم ll‏ مرس اة اي کون فھا وشن معنم آل وان ن کانوا 
| جوا َون صَابط!ِ الأورطة وَكابهاء ِن انوا ِن اة فون ريس اقلم وکا ليو ِن 


ت 


| کاپ ون کوان ارون نري اا إن اوا ين أضحاب الجر فون ! 


سانيم ونقاباتوم ون کارا الصنوف الأخرى ين ميدي ومؤتمي أهالي 


ا 


RE 


ڑل عه کن ادنا نان لهب أذ بكر ثرون ر 
فَلدَلكَ د e‏ 
الاس وکر الاخیلدط بهم 

و فی المرکی بضنمة روط 

اا کون مركي عَدل وَعَارِفًا بالأَحوّال المُوجبة جرح وَعَدَمِهَاء عير صاع 
َير فقير؛ e‏ بالْمَال (الرَيعي)ء یکی َير الْمُنْلِمْ مِنَ الْمُسلِم الرار 
فيه هذا الشَرْط (هَامِش الْبَهْجَة). 

- ألا كود عَدَارَةّ بن الاه وَين الْجِهة الْمَنْسوب إلبها اسهد عليه إا وجدَت 


الجزء الرابع / اتاب الْخامس عَشر: البيَْات اليف 1۱ 
عداوة ظَاهرة بين الساهد و وَين المُرکيء فلا يَجُورُ سوال َلك الْمُرَكي عَنْ أَحُوَال السَاهِدِ 
(الهندية). 

-٣‏ يارَمٌ عند بض لاء أ يكو الْمُرَكّي الشَاهد الاس ذلك إا ههد اثَانِ في 
دعوی» وکان أَحَذِهُمًا مَعرُوفا بالْعَدَالة وَالََحرُ مَجْهُولا قدا رك اسهد لمَعرُوف بالعدَاَة 
رَفيقه اسه فک تقل ؛ لن اسهد م ف تغیل الساهد الأخر لاحمَال قَصدو و من َلك 
تزویج ادیو ولوا في مضل الَِنِ َِ السَهَاات وُر السعُودِ عن الْبَحْر)ء م إقالم 
ا ضاف في لجاب ا ب ليه الشاهد فد ير بالشهُود الأخبار (الر يلعِيّ). 

فون مُعْتَمَدِي وَمُوتَمني مالي علوم و رتوم : وو گانوا إِائاء قَلدَلِكَ يجوز 
كود الْمَراهُ الي لها اختلاط بالتاس مُرَكَية تَصِ زَا سرا لِرَوْجها او ا لن 
التَرّْكِيةَ د دینہ رتساو في ذلك ال لامر 

ّإ إا گات الشاهد افر زیا ِن جاب لاء ىء له نه لا يَعْلَمُ حَقَيَة 

خوّال النساء اللاي يقبعنَ في بُيوتهن موی الات فل و او ر 
َة من اتساد بء اروت على أخرال اة أختر ين اروف عن أخرال 
صَارَت تزكيتها من طرفي الرَّجَال (الولوالجكة). 

عر تغديل المَرأة التي ل تَحْتَلط بالرَجُل وبالتاس» حَيْتٌ لا کون عَالِمَ 
ر (الوَلْوَالِية وَالْهنْرِية ا 


o 
۰ 
¢ 


َزْكية غریب الدّار: دا كان السَاهد عَريبَ الدَيارء أيّ: مُسَافراء هسال الْقَاضِي 
A SA A E‏ 

الشاهد: م يَعرفة ها؟ قدا بي أضْحَاصا يعرفو تة فان كان اوليك م الاس الذي تجوز 

الترية ونب يريو القَاضِي نهم TS‏ 


ہو 


ورال که هنهم ينر قدا كان الشَاهدٌ ِن مَل حارج عَن ولاية َلك المَاضِيء يرگب 
ا 
ا إا راصي الْمُذعِي وَالمُدعی عليه واتفقا على قبول 5 تزية رَجُل معي ۽ کی 


َلك الرَجُل الشهُوت جور التركية بالإجماع؛ لن اد Ee‏ المُركيرً 


11۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانية 
کے اا ی ا وو و ًت ەر وو و RR at‏ و 
هو في حالة عدم وُجُود الرَصَاءِ من الْحَصْم» أا عند وُجُودِ الرْصَاء فتَجُور تزكية وَتعِيل 
الُري لاجد (الولوايج). 
5ة (171): ا ار تجرى بورقَة يعبر عَنها بالمَسْتّورَة في اصطلاح الفقهاءء | 


ا و ا ور 


وَالقَاضِي يكب في ِلك الوَرَكَة اسم المُدَعِي وَالمَدّعَى عَليهِ وَالمُدّعَى به پو اسم 


ال َشهرََهُم َعَم وأضكالهم وَعحلَهم سء بانیم اَمِب و إا کانوا | 
| معروفين حر ساءَهُم وشُهرتَهُم قط وَالحاصل أن بعرَهُم وهم بوجو يرون | 
| په ڪن عَيرمِم وعد ويها في غاي َو نوو پزی لها إلى مخ ليق َم عند | 
وَصول المَستُورَة إلى المُرَكَينَ يوتا ويقرءُوتهاء فن كان الشهود الْمُحرَره امم ! 
| فیا عدولا کیوا خت ام کل متم عبار عُذول وَمَقيولو السَهادَة. ون لم یکونوا 
| عدولا توا عبارة: يسوا بعُدول. وفوا إِمْصَاءَاِهمْ وَحَمُوا قوق اللا وَأعَادُوما 


لْمَاضِي بون نيلوا من تی با لمستورة ولا غيره لى مه مَضمونها. 


روو ٍ ر 


الترية السرية جى وة يعبر نها بالمَسورَ في اضطلاح القهاءء قشت 
وة كنا يرث عَن أبن التاس وَكذ أخدَت التزكية السرية القَاضى شرَيْح الذي 


آذ ر ٤‏ و e‏ 
حدم القصاء سبْعير عَامًا أفتى العْلَمَاءَ ذلك وَقَذ یل ا له: احدنت ڀا با أمة. فَأجَّابَ 
أحد فاجدنت (الشلى): يكب الْقَاضِي في تلك الوَرَةٍ اسم الْمُدعِي وَالمُدعَى عليه 


وَالْمُدَّعَى به وَاسْمَ م الشهودِ وَصَنْعتَهّمْ وَأشكَالَهُمْ و کک ۾ وَاسمَاءَ آبائهمْ رَاجدَادهٰ 


و 


وشام رهم قط إن گائوا ورین حال برهم بوجو يرود و عن 
خرف وا لحا واا اة يصع ِلك الود ق و غلا وَيَختمهًا 
يلها إلى الْمَُحَبِينَ رة وَيَجِب عَلَى المُدّعِي أن يوي اجر الْمُوْظَفي الِي 
يَذهَبُ بها إلى مَل بيد لِلَرْكية وعد وروما إلى الْمُرَكَينَ يوتا وَيقرءوتهاء ِن 


a‏ ر ا PS‏ 8 و وم ےر ا 
e EG‏ أنه عذل 
€ رو ت وو ۶ 


ومول السهَادَة. اَو: عَذلّ وَجَائرٌ السَهَادة. أو عبَارَة: ن هَولاءِ الشهُودِ عدول عِنڍِي 


لجز الرابع / الكتاب الْخَامس عشر: البينَات والتَخبيف ۳ 
رصيو اماق و لا غرف عَن هَوَلاءِ السود وى الْحَيّر. ا 

عبارة: ا بعْدول. ا ووا العاف واا لِلْقَاضي وون اَن يطلعوا عل 
مَضمونها م کن تی بالمَسُورة أو عبر حن لاَق صر رر اگين أو الجَارجينَ وَعَلَيهْمْ 
إا عَلِمُوا بِعَدَالَّة السود آلا : زاوا عن الوخبار عدام؛ اکا 
لوخياءٍ احق فَمَا دام ن ااال فة قف على باتهم في يجب عَلَيْهم ال بار بعد بدا 
الشهود بى (الولوالجيةة ما ذا كب الْمُرَكي تحت أَسَمَاء ا کک 
لا يون تيآ لم (الوَلْرَالجية في الاب الثَامِن مِنَ السهَادَاتِ وَالبَحْرَ). 

ان کان الشھود عدولا: ئا إا لم وتوا عدولا أو گان الْمُركُونً ير عالوينَ 
ب خوالهم يجب على ارين آلا علوم NS‏ 
أن 


ت 
ت 


¿ الاه عَڏل او عَيْرُ عَذل؟ قدا کان الْمُرکي لا يعْلَمُ حال الساهد فيكو إخباره عَنْ 
هل فيلك ب يجب عَلَى المُرکي التي ِن ڏَلكَ. 

عى الْعَدَالَة قد مر ذِكُرَهُ في الماد ال(٥۱۷۰)»‏ وَعَدَالَةَ الاه الْمَسيجِيٰ َون 
إدا aT‏ ن ڈت ب مَُحَرَمٌ 
في اة الاين قَالْمَِيحِيٌ الذي کون ممَصِمًا اماق قَالظَاهرُ أنه لا يَرَتَبُ الْكَذِبَ 
وَالخياة وهو عَذل ظَاهرًا (الوَلوَالِجِيةً في القَصَلِ اتان م السَهّادات). 

إن کرم تز السود إلا لا ارم تز ار ين يني اَن يكُودَالْمُركودَ مغتكَيِينَ 
وَأمَنَاء إلا أله كفي في لِك اهر الْحَالء ولا يجب عَلَّى الْقَاضي أن يق سَرَايرَ مولا 
بل يظن الْحَْرَ يهم ترا اهر حَالهم؛ لاله إا راد الْقَاضِي الِاشْعَالّ بذَلكَ مَيَضِيق لامر 
(الولْوَالجيةً في َْضلٍ ِن مِنَ شاقات ) 

إا َب الْمُرَكونَ عَن الشَاه أنه عَذل ومول ا َحْصل الَزْكة بالاتقاق أا 
إا كنب امرون گلمة: عَذل. قط ولم ذگروا عبار م بول الشهادة. E‏ 


Tor o‏ کے 
و 0 ُه 


ذلك فن عض الْعلَمَاء صل انيل الترك ذلك اللَْظٍ وقد قال الریلح أ يدل 


8 ص 


وال بعْضهُمْ الَْحَر ب آله لا صل الَرْكية ذلك اللفظٍ. وقد قال السرخيبي وَالبَحْرُ 


th 


٤‏ هَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
بذَلِك؛ لَه إا كان السَاهِدٌ عَدَلا ا يَْرَمُ كونة مَمَبُولّ السَهَادَق حَيْتُ إن العبدَ الْمَحْدوة 
بالْقَذف يَكون عَذَلا بعد الَوبةء إلا أن هاده عير مَقبوة (أبو السود والرنوي» 
َكَرَت الْمَجَلَّةٌ في هَذِهِ الْمَادّةٍ الْمَسالةَ الاتماقية إلا نها م تذگز شيا دل عل ترچيجيا 
أ القَوَلَيْنِ في الْمَاة الاختلافة اما إا كََبَ ا ار فول السَهَادَة. فَمَطْ 


رم 


و ¢ 


هَل تَحْصْل التَزوية؟ وَالْحَاصِل أن في َلك تلات صور: 
-١‏ نيَب عَن السَاهِدِ أنه عَذل ومَقبو بول السَهَادَة وَهَدَاتعْدِيل بالاتمَاق. 
-٣‏ ان َب عه ائه عل قط فهر عل قول تَغْدِيلء وَعَلَى قول خر عير تعْڍِيل. 
-٣‏ أن یتب اله مقر بول الها وَحُكم دك مُختاج لحري 
| ا (۷14): إا ا الل نومه إلى القَاضي» و کب فا من ل 


| e ور‎ 


| مين في سق الود بام عو وَمقبُولو السا بل كوا فیا ادما بھہ فيد الج 


٠ کک‎ e ! 


o eT 


س 


ڳا E‏ اة او دلا 

ی ر ر ی خا از رو الال او رو 

الال أو: الله آعَْمُ. ؤم ینوا فيا بان تح امرك اللات وغد الاطلاع عى 
تايها و ځوکا في اواد يعاراي اقاي طق على دك : شوت ار 

ي گټادازهن وا لاء ولا يَحْكم بتاءَ على هَدَا 

لجَرح؛ لأ السود هود روي قَدَلِك لا يَسْكَيِق السَاهِد عِقَابَ التشهير وَالتغزير على 


ے 
ت 


ال جه مين في الْمَادَةٍ ال(٠‏ ۰ و ا لك الوت جرا لأ ارک لو ا 
لم عَدَالهَ الساهي فاا يكت بل گان خير بعَدَالَة اسهد فما دام نه سكت فقذ عد 


8 


فحینل 


eA 


الجزءالرابع / لكاب انامس عَقَر: ْنَا وليف 3 
سكوتة جَرْحًاء انظ اماه ال(۷٠)‏ (الولَْالِجيةً في لقصل التاسع د من الشَهادَاتِ). 

ري ون ثاب ايزض: إا كان السود عير عَدُول» ES‏ 
عير عدول» وکن اخيرَارًا من مَنْكِ اض وَتوقيا يِن تي يان خصالهم الذميمة اوی عَدَمُ 
کاب سىء أو َابه: الله أعلَمْ بأحوَالهمْ. وَإِعَادَةٌ المَسْسّورَة؛ لان الحَالِم بحَقائق وَأشرَار 
حلم هو الح عََيَلّ عَالِمْ اليب رَالََادَټ ر ِن اْمُحرَم نك الَمُوس وَتقَع العَدَاوَهُ 
ا 

ما دا گان الشاهد عَيْر عَذْلء واف الْمُرکي من تزه مِنْ طرف آخرَ٬‏ وين كم 
فاضي بنَاء E‏ سقو (الشرنباالي). 

وَعَلَىٰ دَلِكَ لا يمول الْقَاضِي لِلمُدَعِي بان هدك کک مَنْعَا خلال عرض 
اشر وَلِعَدَم ارا ا ج اا رل ا و 


تزڪية السود من طرف اَخَرَبَنهَ الجر 

إا المْرَكُونَ السَهُوىَ وَقَالّ المَسهود لَه ا حر بعص اس يِن اَهَل الثقَة 
وَالاَمَانة ترَكيهمْ. َو قال لِلقَاضي: اشا عن اخرَال شهُودِي من فلان. قبل القَاضي ذلك 
قدا گان مَنْ سَكَاهُم الْمَسهود لَه ِن أَهْلٍ الترّ کیت ری وة لير يسال الْقَاضِي 
المُرَكيََ ا الشَهُود عن سيب جَرجهم اشرت قدا گان السَبَب الذي ينوه 
للجزح بَا مَشرُوعَاء يعني موب رد ااب شل تاي جره ويرد التركية الثاني 
وا اَم يكن السب الي يوه لجز سا م مَضروعًاء أى: سََا مُوجبًا رد السهادق يقل 
لتر الثاية (الهنيية) | 

إن كب فيها: عذول وَمَقبولو السَهَادَة. ادر الْقَاضِي رة التانية إلى اة 
E e‏ کک زل ڪر ر والهمز الكسر 


وله العلمانية 


ihi 


عَلَنّاء أا إا كان السّاهد عَدَلًا وم قر اگوي تقر ارقي 7 له يعْلَمْ اد 

الْمُدّعِي بَاطِلَة او أن الشُهُود مهمون في بن بض السهَادَةء قالاق بالْمُرَکي أن يخير 
5 ا 5 6 2 

مضي بذَلِكَ بان :إن الود عَدُولٌ وَمَه مولو الها إلا أن الْمُدَعِي مطل في 


¢ 


دَعواه. و رة ررد في قش ين الهم . وَعَلَى لِك يََحَص الْقَاضِي هَدَا 


لحر زياد فِا تبن له ته ته يرد الْقَاضِي السود ول بهم (الْهنْدِية). 


VY |‏ ار علا تجري على الج الئى: E E‏ 
| مضي حال حُصور اْمُترافوین ونر الشهود أو بزل الشهود والمتراء فعَانِ مع ئب 


ر ر 


رة ّى حل الوكين ری الشهُودعَلتا. ل 


ر عَلَتا تجري على الوّجه الآتي» وهو انه يُجْلَّب عرو إلى حُضورٍ ِي 
حال حُصُور الْمَُرَافِعينَ وَالشَهُوبي ری السَهُوف وون التزكية عَلّى الْوَجه الآتِي: 
يأل الْقَاضِي المُرَكين: کل و شود الَِينَ روم يِن ركوَهُم؟ ر هَل هم 
دول ورل الها ك ى أن اله انان و وا سرا ها هول 2 لاه 
کون لان في اشم وَس وَاحد (العَايةً وَالْهنِْية)» َم مِنَ الإيصَاحَاتِ فة أذ 
يرم حُصورٌ الشَهُود أنتاء الَركية الْعَليَ إذ وَرَد في رة الثانية مِنْ َه الْمَادَة: أو يُرْسَل 
الشَهُود وَالْمكراقَعَانِ مَعَ تاب التزكيّة» أو يرسل الشهود والمترافعان مع نائب ثب التزكية إلى 
اک ُي ارد َء ويي ند لبن أن يکود ِب رة راجداء 


o2‏ کیا ا 


اما عند مُحََدِ قَيَجِبُ اَن يکود انين (الرَيلَِيء وَالسَبْليّ)» وَحَيْث RA‏ ورد هنا كمه اب 
TS‏ 
الم رز کین سرا وعلا: فد دک الصاف اه رط ان کون الکرکی سرا غر 
ا د المُحتارء والسَبلي). 
ااافا مركن وون 
اذ در في سرح ا (۱۷۱۸) ب: ائه جب عل ارين ن نيوا زي السود إذ 


E 
3 
غ‎ 
% 
UL 
|. 
Ê 
| 
Ê 
1 
E 
Br 


E 
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م ووا اققين تام ووي عل أحوارهن» > ّى إن الما مُحََدَ محمد 
تز اس يه ممن قبل شهاداتهم. يعني اَن السَهادة ميه على الظراهر دیا ف کا 
ذا في مقط قَلِدَلِك تَلرَمُ في التزكية روط عَِيدهٌ: 

-١‏ أن كود السَهَادَة عند قاض عَاوِل. 

- ان يکو الْمُرَكّي عَالِما باخرَال الساهي وَمُختبرًا إِاهُ سرو مَعَه 
لَه أو بمُعَامَايه لَه بِصورَة أخرَیٰ. 

۳- إا كان الشاهد مُسْلمًا أن يكوت الْمُرَكَي عَالِما عنه أنه مُلازم على أداء الصاو مَعَ 
الْجَمَاعَة رفي الْجَرَايع وَالْمَسَاجِ. 

E‏ ي فِي بيعو 

-٥‏ أن يکود مُرَدَيّا لَِمَانَاتِ. 

ن کون دوف الان 

د أن يکود جا لكا غير مر على الصغائر وتران الأفعال الما 
بالمُرُو ق يڌيلك ليس لري ن برقي ي اَحَدَا سک مَحَلَنَه ِن وف قريب وَتَعارَفَ به 
ِن مدو َير اظ شر الْمَادَوٍ ال(۷١۷١).‏ 


اه (171): يفي ڈ في اة السربة رد راجب إلا رة للدخاط ِب ن ا | 
کا المركي أل مِنَ اين وَالّزكية سرا ليت مِنْ يل الشَهادَق ذلك كفي في 
e‏ لخر مر يلوجد ية يكي ا کک 


ا اون ل خضل اوتا اک I‏ ن و a‏ 
شو لا ڑا ین لأر ل e‏ 


کالأضول روع الس لمر العمل 


ا ° و 3 


> کا 
للك تو کے لا جو ا5 


1۸ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كائت تحكم بها الدولة العثمانية 
وَوَاجِدٌ الرَوْجَينِ في حن الخر. 
ماا: تصح تزكية الأب لدو وتزكية الصبِي امير وَالأعمَى» وَتَرْكية الرَوْجَة لِرَوْجِهًا 
E‏ ط صا في 
ارك اله لفط النهادة ول القضائ أا ع الام َالِ يجب أن لا يكونَ 
لري أل ِن ا ين رقذقَال َلك السّافه في وَعَلَى رة الام ت حم سبلي 


ت 


| اة (۱۷۲۲): اللرّْكية الْعَلة من یلا الشهادة وتعتيرّ فيا و الشهادة ونضانهاء 


| كن لا يلرم ى المُرَكَينَ كر فط الشَهادة. 

الترّكة عليه من قبي السَهَادَق ا ا السهَادَةَ رصا ذلك بذ 
فی الْمْركى عَلَتا الْعَدَاله لبوغ ل ولا والمص وان یکون عم مدو بالقذف 
e‏ 


ا و 


ر 


م 


ص الت كية العَلنبة عير ا شکور بار را لبر على ذلك السَوَّالين 


۱س: ِن شط اَن يون الْمُرکي عَلَنا في صاب السَهَادَة - يتاي الاكيَمَاءَ برحل في 
التزية السَرَيّةء انر سرح الْمَادَوٍ الَيمَة (الْعِتايةً). 

0 ما أن مِنَ الْجَائز التزكية السريةَ م من الَِينَ لا جور سهادَتَهُم فلا يَجُور تَحَري 
ا ي الْمُرکي عَلَتاء وکن لا يلرم عَلَى الْمُرَكَينَ ذِكر لَمَظِ الشَهَادَة مَعَ كونِهِ 

يشرط في ال الْمَادَة ال(۱۹۸۹): أَنْ گر فط السَهَادَةٍ في الشهاد. 


| اة (۳ ۷ لآ لا فر ِي بتكي الشهُودِ لَب e‏ في ضمنِ حصوصِ 


ا ES TE‏ 
| واکان ا 


« 


لشهُود الَابَّة aT‏ إذّا شَهدوا 
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2# و ٤ OES Ui SI E I r‏ ر 
CT‏ يك شير ن الشهور انرون 


و 


و 


رلک لھ رذ ا6 تق لھا اش کی زی ار تروم لض 
رَه 


اى (الولوالجةً وَالشبْلي). 


SU‏ إا طْمَنَ اهود علي ب رة أو ندا في الود پاستاو َي 

لِقبُول الشَهادق دفي َر و جر متم القَاضِي الب قإذا ثبت أ 
ال بالبيتق رَد القاضِي ا ارك اشر وٳِذا لم يٺ بر کيهم 
لضي ارگوا قد وا انوا کد كو : كم بوجي شټاکټهم. 


ے 
ء 


TT TT TTT 
بل بالسَهَاد ک عل کرو کیرک وزیی در کو کے قنور‎ 
زي از پنڌڪا في الشټود اناد کي ماني بول الهاي کدف صغم از جر ت‎ 
ا‎ E O N I کما هو‎ 
لقَاضِي م مِنَ الْمَسهُودِ عليه الطاعِن الب ولا يكلف المَشهوةا َه بإنباتِ عَکس الطَعْنِء مد‎ 
لَه َلك فيڄب على‎ N AS EE E 


ت 


لمَسهُودِ عليه بات ذلك وَل يمال لِلْمَضهُود لَه أن: ثب أن هَدَا الشَاهد ليس بويك بل 


ت 


مستي وش فر هله الرةالجشالة الا إا طعر المَشهود عليه بقوله: إن هَولاءِ 


الشَهُود عَييد : كلف امهرد ا ا عليه EEE‏ 
رهم (الْحَمَوِيّ)» وَعَلَى هذا ادير لِلشهُود أيصا أن ب توا نهم حرا (رد الْمُحتار). 

إا ثبت الْمَشَهُود عليه بعد إنكار المَهُودِ که طن ذا باه برضي اريك 
الشهُوي انْظر الماد »)١۷٠٠١(‏ مَّلا: إا ا ال اا ا کک 


القذف» طلت اليه من المشهوو عله؛ لأ شروط القبول طاهرة:والمشهوة عله 


e 


* 


يه يد 


DL 


1 ونين الشريعة الإسلامية التي كاد تَحكم بها الدولة العلمانية 


جلف الَا ديقب َل يلدب للاي في الَْصل الع م من السهادَات). 

ذالم بب E‏ 
زوا یخم بوجي هادهم اما إا ر امود له بالطعْن فب ب الطَنْن کون 
الاد دو كا ا ا ال وا فمو عل با 5 يبت الطَعْ أَيْصاء 
ركو اها َم وآ وإ عستم الات لا رم على اهود المي في خض 
مسائل الطَعْنِ. 

ماا: إا ادع امهو عَلَبهِ قائلا: إن لاء الشهُود قذ اروا بان هذا ال 
ِلکي. تدا ار السو ٻڌلك او انيت المَشهُود عَلَيهِ إقرارَهُم رَد اتهم اما إا 
لكر الشهُو د الإفرَارَ قلا يَحْلِمُونٌ (ر5 الْمُحْتار). 

وکن مَل ير انهو له اين متلا أو َا الهو عليو: إن مدا الشاد مر 

بن الْمُدّعِي٬‏ او: لَه شريك في الْمُدَعَى بو. ولم شطع الات فَهل لَه أن يُحَلّفَ الْمُدعِي 


ل کزو اکا زیی کرت 


e 


yT‏ وو 
أوّا: أن يطعن المَشهُود عليه بقَوله: إن هذا الشاهد ق ادع الْمُدعَى به تفي عليه لو 
گهة :أ َا الرس لدعي وَطَمَن يهم امهو علب قائلا: ذبن دين قد 
اذا اَن مدا الْعَرْس لَهُمَا. واا اله عل هذا الطَعْن قبل بینثة ورد هاده اهدي 
المُدعِي (الْحَانةً). 
انا أن نط الجر عله برل إن هدا الشاهد فد استشرى :مي فبلا هذا 


و 


الْمُدعَىٰ ب به» أوٍ: اتشر اه من فاانِ. 

الًا: أن يَطْعَنَ الْمَسْهُودُ عَلَيْهِ بِمَوْله: إن هذا الشَاهد قد 
ا (المَيْضية). 

رَابعًا: ا أن طم المشهود عله قر له إن هدا الشاهد قد ا قبلا 
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e‏ ) 
يسا: أن يعْعَن المَشهُوذ عليه بقولو: إن هَوّلاءِ الشهود قَسَمَه 
E‏ هذ َر بأ قد سجر اولك لِلسَهَادَة (التنوِير). 
للك إا أثبَتَ الْمَسهّود عليه بالبية طعت هَدّاء بطل السهادة الْوَاردَةٌ بحَقَهِ (ابِنْ 
تَجَيْم» وَالْمَجُمُوعَة الْجَِيدة وَالْبَحر والرَيلَعِي» وأو السُود). 
ENE‏ 
ما: شهڌ اتان بان ما الْمُدِي قذ افرص هَڌا الْمُدّمَى عَلَيهِ عَسَرَهَ دانير 
ا في الْمَحل الفلانيء قَطَعَنَ الْمَهُودُ عَلَيِهِ بان السَاهدَيْن المَذكُورَ: ن لم يکونا 
رفز تار 0ار وتفش 
انيطع نهذ ليوا ودار 
اا أن يطعن الَو عليه بائ السود مَحْدودُون في الْقَذفِء أو أنه اواد 
أو ابوه (التنو E‏ 
سعًا: اَن يعن امود عليه بقَوله: إن الشهُود وَالْمُدعِي شُرَگاء معا ركه مُمَاوَصَقَ 
دا E‏ لى مذو الذَعوَى الْبَاطِلَة وَالسهَادَة الْكَاذبةء فَسيكو ن الْمَحْكوءمُ 
پو مركا بهم بمو جب عَقَدِ الْمُمَاوَصَةَ. َا كان الْمذَّعَ بو مِنَ امال التي تَصِح فيا 
الشركة يصح هَدَا الطَْنْ أَمًا ذا كان مِىَ امال التي ا صح فيها الشركة كالَْمَارِ 
العام وة اَل وَالهيال ا يح ها الطَعْن (التوير وزحة). 
عَاشرًا: ان بطع المَشهوۀ لبه بان ها اسرد گائٽ پافراو شي ِي كز 


ال5 5ا مهود عليه بان السَهَادَةَ وَقَعَّث باكرا المُعبر وَأَنبَتَ الهو دل 
e‏ 


اھ م 


َة o£‏ 
ا 


الجر عبار BM‏ الِّي يخل عدا اساد ويظهر ونه وهو على قِْكينٍ: 


2 


اقم لأَول: الجر 0 لا عى الله ال ار خی الد( السری 


۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


4 ے 


قول المشهود عل بأن: الشهود يِن الفاق أو أن عام أل الرباء. آو: هم دون 
الزورَ. أو م يشود الود في مقاب اادد َو: نهم قد قروا بان الْمُدَعِي مطل في 
دغواة. أو نه لا هاده عِندَهُم على المُدعَىٰ عليه في مه الدَعَوَئٰ. كَدَلِك لو قال 
E‏ اوقا الرئاء و: شرب الْحَمْر. فیکون قله هدا جرخا 
DE‏ هدا ادر الخد اشر 

حُكم اجرح الا الْحَصم المَسهُودُ عليه الْقَاضِيّ س الج الْمْجَرَدِ 
رأيكة را ونام الوذ على ذلك قيقب القاضِي هذا الات 7 الو وام 
قل لتعْدِيل وَالتزْكة انْظْر الماد ال(١۱۷۲)‏ أو بَعْدَهَا. 

ا خب علا وأراة انات ذلك پالوب قعل قول ل قبل ذا الجر ل قبل 
لديل وَالَزكة وَل بَعْدََا؛ لان الْفِشق الْمُجَرَدَ لا يذخل تحت الْحُكم إذ إن فق 
E a‏ رماع فق في مَجْلِس الْحُكم أو 
قبل دَلِك» وَزِيَادَة على َلك وجب مَك الَأَسرَار اء ا وَإقَامَة 
السود عَلَى ذلك َد مُحَرَم پلا رور وَل في ذلك صَرُورَة لان لهو عَلَِ 
ان يبر لِك سرا لِْمَاضِي وان يِه ويرد سَهادة السود اا إا كان الْجَرْح َير مجر 
يجوز إِبانةُ بالشهُوو ِصرُورَة إِخيَاءِ الْحُقَوق» وَيَذْخُل هَدَا اجرح تحت الْحكم» ويقبل 
ذا اجرح على قول وؤ كان ِن حص وَاجدٍ جد قبل التغييل رويد لان الدع آهل 

کک وبتغبیر آخرً: إن الج الْمُْجَرَدَ وجب رَفْعَ م السهادة قبل تبوتهاء ووقوعة بَعْدَ 

لديل يفضي َفعَهَا بعد ابوت (أبو السعُود)ء ولا يبل بعْد التعِْيل وَالتّزية؛ لاله في 
هَذِهِ الصورَة کون مَنْ هدوا عَلَى الْجَرْح الْمْجَرِ فسَاقا بإظْهَارِهم اْمَاحِعَةً. 


ت 


الع الاي الال اى ن ال ا اوج ان 
TT‏ 
-١‏ أن يطعن الْمَضهُوة عَلبه بقولو: إن ود قَذ سَرَقوا گا دِيتارًا مس مِني. 


o و‎ 


۲- أن يَطْعََ المَشهود عَليه تائد: ٠‏ لاء e‏ 
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اة ى الج المُكَضَمن حَق العَبّْد: 

اقول الهود عله إن المشيرد فد اا هر ال 5لا وقد فع لهم 
گڏا وزڪتا من ڌڍيتي اي تخت ڍو هذ الَّعُوَىٰ صحِيحَة؛ لاله في حال بوتِ ټ ذلك 

حُكم برد الال لِلمَشهُود علي أا إذا م بقل اتآ ديك ِن مالي لا قبل م هذا الْجَرْح؛ 
ا امهو عليه يكُون في هذ الْحَالٍ مدعي شيجار لبرو ولس لَه أيه ولابة في بِلْكَ 
اللفر ى( لري 

ال ال بي اديت لِهولءِ الشهُود گدا مبلا بد صح 
حت لا يشهدوا علي وَحَيْٿ ٳِتهُمْ هدوا علي يدوا الْمَبَعَ الْمَذكَورَ لِي. 

أا إذَا قال المَشهود عَلَه: : اني ماودد الصلح َه ل شهود. ِي هَلِِ الصورَةٍ لا 
يبل الْجَرح؛ ليون وی لجز عجري وُو َر صجيع (الزيلوي). 

ًاجرح الْمَذكورٌ في هَايْنِ المَساليْن هو الْجَرْحُ مركب ذا بت الْمَشهود عليه 
اجرح امكو يترد راهم كما أ السهَادَة رَد في تلك الْحَاوَة وَكدَلِكَ في الْحَوَاوثِ 
لأغری تا كم بطر بنة كيك بو كيك امي كفي يك الور ل 5ئ في 


¢ ر 
آي رشوة» 


e 


الْحَرَاوث الأخرى (ا ْجیْم)؛ ولو تعای: رواآریبق او عن جاو ويفواٍَ السات ). 
کم لر ا إا بين المَشهود عله هذا القِسم م ِن اجرح واه بإقَامَة 


لیتق ترد الشمادف أا ذالم يرث يٺ کي نض الَمايل وهي الجَرځ الي يكن ن 
ال ع ال > م: E A‏ : قد أَدَيْتْ ل 


o2 


راح من هَولاءِ السو َة دئار گي لا سدوا گزټاء وَحَيْت َذ شهدواء قَاطْلْبْ 
مِنْهُمْ اَن عدوا لي الْحَمْسَة دانير أو مها قدا ر السود بذَلكَ. رد اتهم ودا 


ك 


و ¢ 


نكَرُوا تَطْلَبُ الي مِنَ المَسَهُودِ عَلَيْي قدا یت كرك ياليو صا تغييل يلك اليج 


وتر کیتهاء ترد شهادة A KS NEO‏ نهم وَعَلَى دَلِكَ ل 
الدع" اها ا رت ان کرت لشرد میود رورا کت إلا ترز 
الر ا ات الرْجُوع عن الشَهَادَاتِ). 


1٤‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العلْمَانية 


TS 
فير د طعر‎ I OS حَلِف اليَمِين»‎ 
الشهُودٍبعد اليل وَالّزكية (ردالْمُختار).‎ ١ السود َل وتفبل هاده‎ 


G2 


eg 
2 اة (۱۷۲): إذا جَرَحَ عض الْمْرَكَينَ الشهُود وَعَدَلَهُمْ بعصم فیرجح‎ 
ا اجج اجرح َلايَحْكمُ القاضِي بشهادَيِهمْ.‎ 


ور ت و 


إدا جرح بَعْض المرّ كير الوت وَعَدَلَهُمْ بَعْضهم یرجح في 8 2 
الجر لا یکم الْقَاضِي بشهادَټهم» انظ الماد ال »)٤‏ سَرَاءٌ اكان الجر e‏ 
مرَكباء انظَر سرح الْمَادَة اَم إلا أ َم مَذِِ الْمَادَة يرقف عَلَى فَهم المَسَائل الآية: 

کک الْجَارځ وَاجدًا وَالْمُعَدّلُ وَاجِداء يرجح طرف ْج 
- إا عَدَلّ انان وَجَرَّح اتان أو أكتر يرجح أَيضا جهة الْجزح؛ ؛ أن عَدَد الاين 
ل وَاجد٬‏ قَلدَلِكَ کان الْجَارح وَالْمُعَدلُ مَُساوياء ال 
ل عد گذعَد ٍتقره إّى اجر لالب أئا اجار تقذ جرح وهو واف عََل اين 
الالء َم تقب شت المعدل عَلَیٰ بَاطِن الأَخرَالء قَلِدَلِكَ يون الْجَارحون قد ابوا الَأَمْرَ 
الذي لَمْ يَف يقف عليه الْمُعَدَلونَء وَالسَهَادَة انما شُرّعَٺ لِأوثباتِ (السبليّ)ء ما في هَذِِ 
انال الوذ زجح طرف التغديل. 

٣‏ إا جرح مرل اج وعد ران رُح جه انیل لان ن الاين حْجة گام 
وَيُحْكَمُ بها في الدَعوَى ولا تفْصل الدَعوَى بواج فَكَانَ الائتَانِ ٠‏ لوالب في 
آداب الْقَاضِي» NE‏ وَالْهنْدِية). 

ق لْمَادَةٍ اَم أن الْجَرَحَ اللي إا كان مُجَرَدَا ١‏ ل قبل نة انيل 
راركت إلا أن الْمَقَصودَ مِنَ ا هتا هو و القع بتاءَ على سوال ااي م س 
E 2‏ المْبينة فى في شج الَا الْمَادَةٍ لايق هي ميه نة عل الطَعْنِ ِي يقَمُ 


ا 


o4 


2 
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ا د Î‏ 3 
اة (“ 8 إذا مات ت الشهو اوغا عدادان الَا في المُعَامَلاتِ. للضي 


وع رر مه ره 


نرم وک 
إا مَاتَ اسرد أو اوا ادا الَا وق الت في الْمُعَامَلات» ب للضي ان 
ركيم و کم سَهَادَتهمْ إذا ّت عَدَالَتهُمْ (البرَازية)ء كَذَلِك إدا اا غات الود 
بعد أدَاءِ السَهَادَة وَالتَ ية قَللْمَاضِي أن يَحْكمَ بسَهادَتهم (الْهنرية). 

له ِن گان َرَمٌ حضو اسهد ناء لزي الع أن ذه المَادة قد جورت 
بصورَة اة راء رة سرا وَعَلنَا في ياب الشهُود. 

ئا إا را عل السود ند ذم الَا عَتی أو حرس أو فش قلا يكم 
ار یکن فل ن ب( ا الما e‏ 
7 إِدا و آذ عاب قلا ا الاي ایی گت ل زگ ا بتاءٌ 
على شهادة ارب وم عل ارد عا اع هالع أر خرس ابق 
st‏ ر 3 کو 
ذلك الحم بل يتاج لامر مُا ولبية جَديدة. 


ا 


ا 2 


ا إن ذب من باب ميل > ونُلاثيّة مِنَ اباب لول - بع الالء 


r 9ھ‎ 


و الوا ا آئر أَحَلِ بدونِ الافترّاق عله فَعَلَى دَلِكَ کون لَفْظٌ 
E‏ شی وقد ألْحَقّت الْمَادَةَ الاتبة بآخر هَدّا الْقَصل. 


ر و 
في حق تجليف الشهود 
إن أك الكت الففهة قد يت وُجُوب مين عَلَىْ السَاهِب وَأن تَخلِيفَ 


الشَاهدِ الَْمينَ هو مَذْهَبُ ابِنٍ يی واه عَيْر مواق شرع وقد در في شرح المَادَّة 
ال(۱0۸۹): أن لفط كَهادة الشاهدِ تَتَصَكُنْ اليَمِينَ لوالو و ن ا 
السود خد الشهادة ما هو إلا تكرير يمين إلا أن الْمُاخرينَ مِنَ الفقَهَاءِ كَصَاجب 
لحر قذ ال ا عَدَمَ روم لينف السَامِد يكُون في حَالَة هور عالت اما إا َم َكَنْ 


٦‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العْمَانية 
عدالتة ظا هرَة بل كانت فة یجب ت تقوِيتهَا باليّمِين» إِد کر السَاهدٌ مَجهول الالء 


ويون الْمُرکي مَجُهُول مله ولا يجوز ان يري المَجْهُولْ المَجْهُولء وقد أفتى عَلِيّ 
بي ا 


آیي ي عل َا الوَجْه وذ قَبلَتِ المَجَلَه مذو الصورَة (اوَى أ 


EERE ET 
| گنی فی هاون وان هتاك روم وة السَهَادة يمين َللقَاضِي أن لف‎ | 
| ويك الشهُوت وَل أن بمو َهم. إن حلفم قيلت ت شهادتکم وللا فلا‎ 
إا كح المَضَهُودُ ا ا‎ 

دى اقاي أ م روما رة دوين كَللْماضِي أن بحَلَبَ اهود وين 
اَم شرا گاذرين في شهاک لامعل ت TT‏ 


e £ 


دال الشَاهِ مَجُهُولةء ما اَن عَدَالَهَ الْمُركي مذ کون م مَجُهولة أَيْصاء فلا تَظْهرٌ عَدَ 
الساهل بتزكة المجهول الَجهول واختر تحليف السود ِحُضرل َة ۶ 


۶ 


اس 


َلْقَاضِي أن يول لِاسُهُوو: إن حَلمتَمْ قلت سما تكم وَإِلا قلا وقد ورد في البَهْجَةَ 
رفي تائ ابي السود اليج أ الهو دا َم فوا على ما لوجي قلا يكن 
یك انعا ِن برل ادنم إلا آَم ين كلو افر ا 
القَاضي سهادة هم قبل الك > اکا إا هد السود وَجَرى ديهم وزيم و کہ 
وجب شهاقزهن» لا خي الشهوذ بغ ذلك (عَلي آتدي رَد الليم) الاجر 
أن تَحليف الشَهُودِ لا يعني عَن التزكية السربّة اليبق إا طب تَخليفٌ السود بعد 
التغْدِيل ورالتزكة جَارَّء وفِي هَِِ الصورَة لا يون تَخلیف الشهُودِبدَلا لز 


(۱) قد قال أحد القضاة: إنني عندما عينت قاضيًا للكوفة وجدت مائة وعشرين رجلا عدولًا ومقبولي الشهادةت 
فدققت في أحوالهم وحققت أسرارهم فنزل عددهم إل ستةء فعدت إل البحث عن أحوالهم فتنزل عددهم 
إل أربعة» فعندما شاهدت هذا الحال استقلت من القضاء واخترت العزلة (الحموي» وعلى أفندي). 
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الجر اترا لاا لجان عفر ا لدان والفا ا ا ا 


2 


اله لقصل السابع 


اورم ا 


في ق رَجُوع الشهود عن شَهادتهم 


ر ا ا 0 ك ار ت 2 EAE‏ 
إن اساد بالزورٍ مُحَرَمَةٌ في جويع الا ا ج ر دلة - وَالعياذ بالله - 
لِاوِشرَاك به ENDE‏ 


رت 


وقد وَرَدَ في الْحَِيثِ الشريف: ا آنا الاش عَدَلَت سَهادةٌ الزور الراك بالل 


تعالیٰ»» ل جَاءَ د ِي فى الْقَرَآنِ الكريم: ونا فاخ ن اجکبوا الست ن لاون وا وکت 
لزور ©4 (الْحَبرية). 


قد وَرَد بصا في الْحَِيثِ الشريف: آلا أت باكر اكب بائر؟ لا 
زول الل الال راك اللو قوق الوالين کک آلا وقو 
قال الرّاوي: فما َال يگررهَا سن ف: آه سكّت». وذ ور أا أَد: «السَاه بالزور لا 
رقع قَدَمَيهِ مِنْ مَکانه حى عه مَك السَمَوَاتِ وَالأَرْض» (الرَيكَعي). 

ذلك إا نحم َحی ن اسو رهوا رورا يع السود الكو الحا اى 
السود بالتغزير وَالَشهير إرَالة ِمسا وتَحقی هاده الرور: 
(): رار الاد حَقيقة َه ظَاِ. 
قاټ): ازارو ّما کان يهد السود عل مَوْتِ اح طهر حيات و سَهادَتهم على 
م وة ك ِلك السَجَرَة مَوْجُودة (القَهُستاني). 
ا : بان ب A OR‏ د قذ اروا باتهم شهدا رُورَا. 
صو اقهير: إا گان السَاهدٌ مِنَ الَذِينَ يعون وَيَضْسرونَ في السوق» فَفِي وَقتِ 
زياكة زوا اسوق يرك الشاعد يتا اوي علو إا قد وَجَذنًا ًا الشاهد شاه رُورء 
قرا وا روا اس ان وا إا گان لس ِن اراب السوق» يسل على 


هَلٍِِ الصورَة إلى مَحَاته و قوي في وَقٿِ اجتمَاعهم» وتاي عليه على تِلْكَ الصورَة (منلا 


0 < 


oro 2 م‎ 


1A‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 


مِشکينِ» وَالرَيَمِيّ). 

إن شَهادَة الزورِ حمق عَلَى الأَوْجُه الْمَارّ ِكرْمَاء اما إا اراد الْمَسهُود علي أن يقي 
به على نالود شُهُو د رور فلا تفبل؛ لاه لا بود ریق أن يُعَلَم َلك بالبيةء إذ 
َه إا أَقِيمَتِ EIS‏ ية على التفيء 
فلا 2 الل ا الْمَادَة ال ۱۷۲) (رَدً الْمُحتار). 

قَلدَلك إدا ردت سهادة اام اة او لالفة ادن لدعو ی أو للساد ن 
السَهَادََيْن» قلا يَسْسَحِقَ دَلِكَ الشَاهد التَعْزِيرَ؛ أنه لا يَعْلَمْ مَنِ الْكَاذِبُ: ل الوذه 
و الشَاهد؟ (الرَيَْيِيّ). 

ذلك لو هر مَُْحِق لِلدَابة الي مَلَكَهَاأَحَد بطريق السَرَاي اقام ال اع 
لَك المُطلي وَصَبَط الْمْسْتَحِق الد مَِ الْمُضْتَري فَرَجَح الْمُشْتَري عَلَى لماع شمَنِ 
ابيع اقام لاثم الب على التتاج» وَدَفْعٌ دعری مدعي فلا يعرز ر لمعي وَل ال 
(الْحَيرية). 

ولال اا هد الور في الْحَاوئاتِ الأخرَى أَيْصًا ما لَه طهر توب يعني إا 
ان شاه الزور كان عَذلَا وف السَهادة وَأَلهُ هد زُوراء قبل شهادتة بعد اة 
على اقول لمم وء ود قال الله تَعالى: وهو ای لوعن عجارو اَن السات 4 
[الشوری: ]۲١‏ (الْحَمَوِيّ والولوالجية في لقصل اثالث من السهَادَاتِ). 

ا رُڪنُ ا د وحُكم ومَحاسین: 

الركَنُ: قول الشاهدٍ: رج جعت عَنْ شهادټِي. َو شهذت رُورًا. او: كنت کاذبًا في 
شهادټي. وَمَا ا وال» ولا بعد إنْكارٌ اسهد لِسَهادَته بقوله: إا لم سهد 
هكا رُجُوعَا عَن الشَهادَة (رَد الْمُختار). 

الط اذ کون الرْجُوعٌ في مَجُلِس المَاضِي» انظ الْمَادَةَ ال(١۷۳١).‏ 

الحكم: ازير في الرجُوع قبل القَصاء وَالَعرير وَالصَمَان في الرْجُوع بعد المَصَاءء انظَرٍ 
مادتیٰ (۱۷۲۸ و ۱۸۲۹). 1 
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المحاسن: إن الرجوع عَنْ اة الور مَرْعُوب وَمَضْرُوعٌ ديائة؛ لان في الرْجُوع عنها 

حلاصا ي اقاب الكبير ذم اواب على الشَاهِدِ الذي سهد E‏ 


ا حا - التو ولا كود الوا إلا بالأجُوع عَنها في حشور القَاضِيء وَيَجِبُ 
لی الاد ورا ن زجع الا عن شهاک أن لا كود حب ِن لتاس وَحَو ين 


o£ ر‎ 


ت اللائوي“ 8 ا دَلكَ؛ ن الرْجُوع إلى ا آولی من الدوام على الباطِلء 
وَالحَيءٌ يِن الو ذل ِي الْحَيَاءِ ِن الْمَْلوقًاتِ (عَبْدَ الْحليم والزيليي). ‏ 


ا (۱۷۲۸): إا رَجَع الشهُود عَنْ ایی بعد أداءِ السَهادَة وبل ال 


ر رکو و A e‏ وو 


ضور بور القَاضِيء َون شهادتهم کان ا كن ویعزرون. 


اا جح السَهُودُ عَنْ كَل أو بَعْضٍ اتهم ب ا 7 ر ل الحم في في 
شور لقاو کرد کھی اذ کن رلا بی از بوج شهادَتهم؛ لان 
O SE OE‏ م جرهم کت :اتا ل هديك 
ا لا يجو الْحْكَمُ بالْمُتاض» قفي هَذِه الْحَال لا يرم ال 
لن هادهم 2 تود إلى لاف شَيءِ. 

سَوّالٌ: ا هله الشَهَادَة ِن کک ل تسشببت إتلاف حق ى الدع عليه ولا يلرم 
اشُهُوة صان شي مدع على إل نم لو تقر اعَلَى شَهَادَتَهِمْ لاستَوفَىٰ المُدعِي 
حتف للك قم قذ ت سبوا بإتلاف حق الْمُدعِي؟ 

لجَوَابُ: إن عَدَمَ وت ڪن مدعي لم يکن شاق ا الرجُوع عَنِ السهَادَةِ بل هُوَ 
باق في أل اعدم كما أن لا يرم السود الصمَان َو امسنَعُوا عَنْ أداء السَهَادة بيدا ا 
يَلْرَمُهُمْ يا الصَمَان في هَن الْحَالَة (الرَيلَيي). 

بعد أداء السهادة: أَمًا قبل أدَاءِ السَهَادَة فلا يتَصوَرُ جوع عَنِ الشَهاد وء لاله لو قال 
الكَاهدٌ الذي جَاء يهد في الْمَحْكَمَة: إي رَجَعْتُ عَنِ السَهَادَة ي سَاَضهَدمَا. فلا يعد 
َلك رُجُوعَاء وَلا يْرَم التغزير. 


قَواين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
e‏ 2 ر 


قبل الحُكم: اما حم الو جوع عَنٍ الشَهاو بعد الحُكم فهو مين في الْمَادَةٍ التي 


تر و 


عَنْ كل أو بَعّض الشهادة: a‏ 
قي کا و جع عن بغض هادي اد كم َء ياء ونمل السهادة في الْكُلّ؛ 
الا و ی ا( ان 

:أو هة الشهُوذ انلين: إن ِء الَارَِلْمُدعِي. م مهوا بل الحم في مجلس 
کم بان رة الدار مدعي ن بتاءَمّا لل عله ق ذلك رجوعًا ت 
السهادة ولا تقل اتهم بم وجب الماد ال(۱۷۰۷) باعتبار رهم شهدوا بالاقلء ذلك 
ُز شيڌ الشهوۀ آد زو الرس ولوا لدعي تم رع اهود في ع الفلو تل 
اساد ولا بكم بالقَرَسِ ي أَيْصا (جَامِع لقصو لين وأو السعُود). 

ادام الوذ همعنو أو هرا في شټاکټهم يعررود. 

إن هذه الفقرة محتاجة لصيل وه أن الرَجُوع يون على اة وجي 

وجه الأَول: الرَجُوع على سبيل التوبة وَالنَدَامة وَفي هَِوِ الصورَة لا يْرَمُ التغريرُ 
بالوجتاع. 


وَج الاني: الرجُوعځ من عبر وة َه قول الشَاِ: قڏ هذٿ في مز الما گي 
وَرُودَاء وني لا ارج ولا توب عَن مل هَذِِ الها الور وَفِي هَذِه الصورَةِيْرَم التَغزيرُ 
و ۰ 

لوج اليث: ألا يكو معلوما مَل هو على سيل التوبة أ على ريني الإضرًار» في 
َو الحَال قد احتف في التغزير (الريلِي). 


e |‏ 
1 ضمَنْ شود المَحْكُوم ٍى راج ال ا ال(٠۸).‏ 
لا هرعن لا غ کټاهم نڌ لغم في شور يي که 

ينقَض حكم الْقَاضي» E‏ الْمَحْكومَ ب ل الذي تلف بسَهَادَټهمُء 
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نر ر الَا (۸۰)؛ لن رجوع السود عَن السهَادََ إقرار مهم بان حُكُم الْقَاضِي گان بير 
ن م گاثوا سا صاع الالء وَلِوْجُوب الصَمَانِ عَلَيْهمْ» إلا أنه ِن كان إقَرار الْمَرءِ 
e E‏ ی الس إلا أن قرا على لر َر صجيح وؤ كا 
عدر التاسء قَلِدَلِك وَإِن صح الرْجُوع الْمَذكُورُ في حى الاه وَأَوْجَبَ َل الضّمَانَ إلا 
لا صح في حن لَه آي في حي الَضهُود عَلَ. الي في المَصل الثاني عَسَر: 
لشو دک یکن دا انور نیرا ارا عن الجر ا لن الع رک إا جرا عن 
تزکیهم» فیضمَنون عند الام الأعَظّم؛ ل القَاضِيّ لا يخكم بالسَهَادَة ا کک 
يَصِيرٌ إعَمَالها بالتزكية َأَصْبَحَتْ بمَعْتٰ عِلَة الول ما عند المَامَيْن فاد يَلْرَمُ الْمُرَكين 
ارين سان لم له بذكروا ارد إل الك أ ا 
زک مهم صان بالوجماع گڌَلك َو عل أ الشهو هو رور وجوه عَنْ 
هم ل يرم ارين صان (انن جم وَالْهندية وا احرف 
E‏ اا إا کان الرْجُوع قبل الحكم قد بين في مادو الَانمَة ل هذا التَعبيرٌ 
لي ان جوع عَن الها الي لا ْح حم بُو جیا لا وجب الصمان مناد: لو سهد 
کاهڌان على الف ركم وَرَكَوا را وتء وبل أن بكم القَاضِي بالدَّعَوَى َال المُدعِي 
دمن عل يفي ِن ِي ابلا لي علي الع عى پو وسائ دزي َة 
َج السود عَنْ اديه بع الصلح رمم مم صَمَان (الْهنِْية وَعَبْدَ الليم). 
في حصو اقاي رط الو أن كود في حصو ر مضي انر ادا ۱۷ 
إذارجع: وهم ِن ذذ الرْجُوع على الإطلاق مَسالانِ: 
۱ ال لی عن کل الاو صجیځ گان لجع عن بنا صجيخ أيضا انر 
ماده (1)» مناا: دا سهد الشهُودُ اَن دارا هي ملك لِلْمُدّعِي» وَبَعْدَ لتعِْيل وارك 
رالحكم قال شود | ِن عَرَصَة تلك الدار هي لِلْمُدَّعِي وَبتَاومَا ا . فيضم 


الشَهُوة لِلْمَضهُووِ عَلّه ة قيمة البتاءِ فَقَط؛ لاهم يوون قد نلوا اء مط (الولوالجية بل 
الت اتب اتر 


1۳۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمَانية 
لا ا > افوا الصريده ا ناميه اني حانت تح بها الول العانيه 


۲ - جوز الرجُوع طلقا وبتعبیر خر سوا گات عَدا ووفك الؤجُوع سارب 
لِعَدَايَهِمْ وَقَتَ السهَادَة أو كانت على أو اذى (مَجْمَع اهر فلا مص الحم لاه َب 
گال كلام لهوو ما قصاء وبا أله لا َجُورٌ ال كم بالكلا المَاقضٍ» قلا يجوز ايا فش 
الحم بب لن الكامَيْن مَسَاوِيَانٍ في الدَلاَة عَلَى الصّذقِ إل آنه قذ ترَّجّحَ اكلام لرل 
بالْحُکم (الرَيوي)» كما أن الرْجُوع لس بسَهادق حنّى َه لا رى فيه فط اساد وَلِدَلكَ 
اکم الذي ند ِت ها لا يطل بال وُو الي لم يكن يِن فيل السَهادة (السَبليّ). 

المّال الذي ِف پشهادة الشهور: 

وفي روم تَضُمِينٍِدَلِكَ شود شرطانِ: 

الشَرْط الأول أن كو الَف حَاصلا ها الهو قط وَعَلبو اَم خضل َف 
لكوم بو بكها5ة السَهُودٍامُجَردَي و ل حص العف انكام مر تر ا يرم السود 
صَمَان؛ لان ايء الَِي لَه صفَانِ وشت حكَمْ فيه ِن أجل عِلَةوَاحِدَة - يضاف الْحْكمْ 
إلى الوَصف الْمَوْجُود أخيراء انظ سرح ماد )۹٠(‏ (الوَلْوَاِجية في الْمَصل الاي عكر مِنَ 
السهَادَات وَالْبَهجَةَ). 

اخ مال م عة على ك : 

أ ولا الإفلاس: إذا سهد شاهدَانِ ل الإبْرّای وعد الْقَاضِي ذلك وَوَفَاةٍ 
ِن مفلا رَجَع الهو عن اتهم ئاد َر ك 
لم َحْصل بِمُْجَرّدِ سَهَادَة الشهُودِ رُورَاء ل حَصَل بوَدَاو الْمَدِينِ مُمَلِسًا 

انا لوَا إا سهد سَاهدَانِ أن مادنا هو ابن فلانِء وَبَعْدَ دور ر الحُكم د بدَلِكَ 
توفي الأب وَوَرِتة الاب وَأَحَدَ مالا من ار فَرَجَعَ السود عن السَهَادَق قاد يَْرَمُهُمْ 
ys‏ بمُجَرَدِ سهَادَة الور بل گان اة 
َلك الرَجُل (ابِىَ عَابدِينَ عَلَى لبر وَرَةَ الْمُحْتارء وَالْهنْرية). 

:ل سهد اثتان: أن فلاا الْعَاِبَ قذ وَكَل فُلانًا َب مَطلوبو الْعَصَرَةٍ دانير مِنْ 
ی ا ی و ا 
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وَرَجَحَ الشهود عَنْ شَهَادَتهمْ َا يلْرَمٌ الشهُود صَمَان بل يَْرَمُ الوَكي القَابص الصَمَان. 
الشرْط الاني: اَن يكو الَيْءُ التَاِفُ مال وَعَلَيْهِ إا لم يكن الْمَضَهُودُ عَلَبهِ الَالِفُ 
مالا قاا يَلْرَمٌ صان وَيمَرَعٌ عَنْ دَلِكَ الْمَسائل الاية: 


ا 
is‏ 


أًلا: الْمَنمَعَه: إا هد الشَهُودُ عَلَى الْمُوجُرِ بالإٍجَارَة بحل من اجر الْثُلء فلا 
صَمَانةَ عَلَيْهمُ؛ لان الشَيء لي تلف بالشَهَادَة الكَاذبة لم يكن مالا ل مَْفَعةً ا 
مجر مُعَدَا ِلاستِغْلال او مَل فف أو مَالّ یم انْظَرٌ ماد .)٥۹٩(‏ 

اا إا گان مدعي الإْجَارَة الْمُوَجُر الاجر شن وَشَهدَ ا 
م رَجَعُواء يَضمَود المَِدَارَ الرَِدَ عَنْ جر الْوْل؛ لان الشُهُود يكُونُونَ قذ أنلمُوا هذا 
المِقَدَارَ ب5 ءوض آَم إتلاف مقار اجر الْوثلء ا يرم جا لاله وض (الرَيكَمِيّ). 

انيا: التكاح: واو خد عل الاه التي هي ت للنکاح بانها زوجت وَسهدَ 
ادان عَلَی دعو تم رجا عَنْ شټاکټهتا بد الُم لا يطل النكاح وَل يرم 
الود صَمَانٌ سَوَاءٌ كان الاح بمَهْر امِل أو كان بقل أو كر لن السَيءَ الي تيف 
بهذو السهَادَة الكَاذبة ليس بِمَال (التييج). 

E EC e E 
لها م رَجَمُوا بد الحم قَيضمَنُو الايد عَن مَهْر لها (عَلِي آنيي).‎ 

ثالتا: الَف عَنٍ الْقَصَاص: َو سهد اتان عَلَىٰ عمو وَلِيّ الْقتيل عَنِ الْقَصَاصِ 
رَجَعَا بعد الحكم» فلا يَْرَمَهُمَا E‏ الْقَصَاص لَيْس بِمَالٍ (أبُو ا 

رابعا: الإیصَاء: إا هد الان أن فلاا الْمتوفی َد نَصبَ فنا وَصِيًا مُختارا» وَبَعْدَ 
الحم اهما رَجََا عَنِ سادق فا يْرَمُهُمَا صَمَان بل يلرم اَمِب الصَمَان إا 
اهلك الْمَال (البَّْر). 

ارط الَالث: اَن تَكُونَ إرَلة املك بعَيْر عرض فَعَلَيِ إا اث إِرَالة المِلْكِ بوَض» 
ف ت الان رع عر لكالا اة 


ا 
ا 
أ 


وَلا: الرَهْرٌ: إذا اذَعَى الان قائلا: إن هذا الرجل قد 


گ 
a‏ 


ركن كذ السَاعَة مقاب العََرَةٍ 


7 قَوانين الشَريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمَانية 


دانير المَطْلويَة لي مِن ذه وَسَلَمَنِي ٳياهَاء وَكانَ الْمَدِين مرا بائ مَِين لِلْمُذعِي بِعَكَرَة 
دانير وَكانّتْ ية السَاعَة رة دانير سهد السود عَلَن الرَهْنِ اللي رجا 
اھ ب ل فا رم صَمَان؛ لن هَن الإِرَالةَ گات برض اما إا كانت 
قيمَة الرَهْنِ اَي مِنَ الديْنء فينظر: ِا كان الرَهْنْ مَوْجُودا في يَدِ الْمُرتَهنء فلا يِب ضصَمَان 
اس ن هز و السهَادَة لم ود إل الل أا إا تلف الرهر» فيضم“ مر الشهوة المقداز اذى 
يزيد عن الدَيْنْ اا الديْن ه جر ي تَقَاصهُ بالدَيْنِ ال وَالْهندِية). 

ثانيا: الشفعة: إا شهد انان بان الْمَْمُوٍع بو ملك لِلسّفيم» وعد اَن حَكَم الْقَاضِي بالشفَعَةٍ 
رجا عن كهادتهماء فلا يْرَمَهُمَا صَمَان (الْبَحْر الْولوَالِجِيَة في الْمَصل الثاني عَسَرَ) 

ئا: اسا عى الم ونل اة أو باکر نها: 5ا سهد ايدان الع بول القبة 
أو کر نها ثم رجا بعد لحك »قلا يلْرَمُهُمَا ضصَمَان؛ لان الْمَالّ لَمْ يكف بهذ السهَادَة 
ل ما زیڈ عَنهُ (آبُو السمُوو) اما إا شهدا عَلَى البائع باْبيْع بنْقّصَانِ 
اقيق َم رَجََّا عد الحُكم فَيَضمَتَانِ مدا فصان الْقِيمَة؛ لأ ايء الَذِي تلف با ءوض 
Sg ETS‏ 
ِي د يشرط فيو جار الشرْط لِلبائى؛ ا E‏ 
الخيارِ بمُضِي المُدَة يضاف حُكم الع إلى الاق کہا أن التلف يضاف إليه (الر ین 
کا اگ ہیی جیار رط اجا اع ء فاا يرجم على الشهُودِ إِذ يون قد انكف ماله 
مَباسَرَةء ولا يضاف و 
السهَادََ NS‏ لات صور: 

اوه الأو. ن هة الوذ عل لع 9 بهذو على قب المي ملد 
ا e‏ . وَحَكَم القَاضِي بوجي 

ادا کا“ ّث ية لك الَا أف زم أو أ ٤لا‏ لر مها 

َا إا کاٹ TT TT‏ 

الصورَة اللَانبة: أن يَسْهَدَا ولا على البيْم» وَبَعْدَ أن يَحْكمَ الْمَاضي يَضَهَدَانِ تانية على 


الجُزء الرايع / اكناب الْخّامس عشر؛ البينات والتحليف ۳0 


ت 


بض امن َا رَجَمَا عن يك السهَاَيْن دا ان ای کا ل انا 
ون من ة کک اض مان ا ۰ 


2 
ے 


الصورَة اللَالة: ان نة ارڈ عتی ‏ وعلل بض شمن جما ب E‏ 
الل ردن تاهاد مام يم المَبيع (الزَيلَِي). 

رَابعًا: نشد الشهُود عَلَى لايع بام وبالإاة َا مكلا: :5ا هة الشهُوذ عَلَى البائ 
N‏ هم ضصَمَان؛ لاله ِي 
َو الصورَةكَم كم القاضِي بال بل حك الوا َس في ديك لف مال (الزيلوي). 

خامسًا: إا هد الشَهُود َل الْمُشَْري بالشَرَاءِ من ن الول أو بأنقص من ثم دجوا 
ع لهاان کا ارجا شحاف اقا( كهدو باقر ين كن الونل فم وجهرا تون 
زيا ية قط ڌا لو هدوا عَلَى الْمْتَري بالَرَاء بخيار اللَرَطِ مسري و 
الشرَاءٌ رور ْدق فاكم على الونوالٍ مشرو ما إا اخار الى لبي في مد 
ی و o E‏ 6 ° 
اليا مرجع هَن الشاك يلرم صَمّان (الزيليي» وَالهندية). [ 

اموم به: سوَاء گان ينا او گان عَينا مَقَودا او عَقَارَا وَسَوَاءٌ گان مَقَبوضصَاء أي 
أجري حكم الإعلام و گان عَيْر مَقَبْوضٍ (اليلي؛ وَعَلي اقَنْڍِي). 

چو ر ۵ ت ره و ن وره رہ 2 ١‏ وره ر 

آله ِن کان عض الْفَهاء قا: له إا كان المَحكوم ب لم يقبض يطل الحم ولا يلرم 
و ا ر 4ت ەر ي ° ر ا و ر ر هو ا .2 IH‏ 
السود صَمَان. اَن إطلاق الْمَجَلَة وَإفاءُ علي أقَنْدي يَقَضِيَانِ بلروم الصَمَانِ (انظر الماد 
اد ٦٤‏ ون يكن ذبن في زح تاب اْعَضب أن جريا عضب في اعفار مُحلّف فيي 


: 


ل رڈ ی عن زرم کاو اڑج کر کټ عي یي اوی 
GT e‏ يسنت الْقَصَاص ِن عَدَم تقض الك وهو أنه إد ا 


ر 


SS‏ لا يتمذ ولا يجري الْحُكم؛ وَيَختاح 
ّى إَِامةٍ ية ری وحم ج 

اة و: وَلايلْرَمُ کک - آي: فی ک- کا ادبا :ابتاك کذ 
حت الْمَشهُود ب NT MN‏ 
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ے 
o‏ 0 


كَذَلِكَ لا يَلْرَم الْقَاضي أيَصًاء انظْرّ سرح الْمَادَة ال(٠۹)‏ اما امام السافِعِي كَقَد قال 
CEE E E‏ 

تر يعني اڏا گان المَحْكوم په مِنَ الْمِْليَاتِ يَضمَنون مله ودا گان مِنَ 
الات ن E‏ الْحْكم وَإِذا كان الْحْكَم الْوَاقع قَصَاصا ومد يضم 
ا ية المقَتَص نه انظر الا ال0١١)‏ (الْهنْيية والريكيي)» وَتلْرَمٌ يمه يوم 
الْقَصَاءِ؛ لان إلافَ امال قذ حص بالقَضاء الك » قَلدَلِكَ رَد الشهو دق رة 

صُدور الحم وَل عة للرياكة الصا الْحَاصِلبْن بغ ايوم المَذكُور في ية ديك 
الْمَال» انظ المَادَةَ ال(۸۹۱)» وَفِي م ارو الت امهو عَلَبهِ وَالشَهُودُ في 
دار الْقَيمَة قبل الات من أَيّهْماء قدا ثبت الاتانِ رجح بیت مه الْمَسهُود عليه 
المنبةُ للريادق دا لم ينبت الانتانِء امول مَعَ الْيَمِين لا ا ۇن 

الرَيَادَ (الوَلواليجي) انر اة اد0 ۷). 

مصلا إن مدا الشَمَانَ جار في جويع اواب لفو وما ان المَجَلة َم تين 
اله واب المَذكورَة فَرى مِنَ الْمُنَاسب بيان بعْضهًا. 

ا ا کهة انمره على دين كاير وحم اَي لم َج ارعن 
السَهَادة بعد الْحُکم» قَيضْمَنونَ الْعََرهَ دانير لِلْمَضهُود علي ما إا گان رُْجُوع الشهُودِ 
ا N‏ 

الهبة: إا هد السود عَلَى الْهبَة اللي م رَجَمُوا بد حُكم الْقَاضِي ذلك 
فيضصمنون قَبمَة ذلك المّال؛ ولا يَمْنع ج حن الواهب بالرْجُوع عَنٍ اله َضوين السود 
ا ضو توا ذلك َس لواب ند ذلك اجو عن موه لاه كود ذ اَعَد عَم 


اما إ إذَالَمْ يضمن لواهب السود مله الرْجُوع عَنْ هبيه (البَحْرَ وَالسَبليّ). 


)١(‏ والغريب مع أن الإمام المشار إليه قد قال بعدم لزوم الضمان علل الشهود فقد قال بلزوم القصاص بحق 
الشهود الذين شهدوا علل القصاص إذا رجعوا بعد القصاص» مع أن القصاص يدراً بالشبهات» كما إن آمر 
القصاص أعظم من أمر المال (الشبلي). 


ار 


تھ زاریش قامس عشر: نوشخي 1۷ 

الإبراء: إا سهد السود دان الدَاِنَ قد ا 
لدان ديت ود أن حَكَمَ القَاضِي دل لِكَرَجَع ا منلا: و سهد 
اهود ئي في حور المَاضِي: إن هدا الدَائَ قد دعَب أو تصَدَق أ اباو حل رة 
دانير الْمَطلوبة لَه من ذمَة َا المَدِين. او: آنه قد ابرا الْمَِينَ المَذكُورَ مِنَ الدَيْنِ. ان 
ا ورذ O‏ لمَذْعّرّ لدان وم القَاضِي بدَلِكَ بَعْدَ د التعْدِيل والرّکيةه 
مرجع اشير دعن شټاڌټهم» لدان ت توي الود د ت المَذكُورَ (الهندية والر). 

8 إن الد ِي لَه السود ا وَصفٰ سَرعِيٰ ومر اعتباري؛ َإِعَطًاءِ بَدَلِهِ 

لا یگن ا في الَضوِين» ويرم ب بص الْقَرَآنِ في E‏ 

E 

eS‏ حى أن ا 

لمتلفَ E‏ بزيادة وإیقاج), 

الَأجيلٌ: إا هد الشَهوة على تايل ين محَجُل في وه E‏ 
الک يرم ا E‏ أجل ا 
ودا رَجَعُوا قبل أجل فيَضمَنونَ حَالا الع ويرجع ا ڪل الْمَسهُودِ لَه 
E NE E E‏ م عِنْدَ الْمَدِين» 
َيس لهم الرْجُوع عَلَ الان (السَبْلي). 

لسَهَادَهُ على الدَيْنِ وَالبراءِ مَعَاء دا هد سَاهدانِ با هَدَا الرَجُل مَدِينٌ لِدَلِكَ 
السْص بعَسَرَة دانير سهد كر با كيك الغ قذ بر ليبن مى كردي 
المَذكورَة وَبَعْدَ أن حَكَم الْقَاضِي بالأَمرَيْنِ َج الشهُوفُ على المُدعِي ولا أن قي 
لبي على الدَيْنء وَالْحَصمُ في دَلِكَ سَاهِدًا الونراء قدا إا اقام اله على هذا اجه يضم 
ساهتا البْرَاء رة تاين ولي لهولاء الشهود الرَجوع بالمَبلَغ ِي رتاه على 
الشَحْص الَذِي شهدا ا َه (البَحْرَ). 


ت 


الغ ادا هد اليو دان هذا الرَجُل َد باع فَرَسَة بِحَمْسَة عر ديتارًا مُوَجَلة لِسَتَةٍ 


ا 


۳۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
َاجِدَقٍ وان ية تلك عَكَرةَ انير فم رَجَع السود عَنْ كَهَادَيِهم بعد الح لایع 
NE E EE‏ يترا بعد ست مِنَ الْمُستَري» ون سَاءَ د N‏ 
E‏ معلا ولیس لَه ضمي الْحَمْسَةَ عَسَرَ دارا للشهُودء ا شرت 
لَه ع عند حول الأَجل ال E‏ م اموا مقا الباِع بالصَمَانِء 
َب لهم ذز َر وَنَصَدَی الْقَضلّ «الَبْليّ ا 

الوقف: إا هد السود بان ET‏ فان المسحل» ودا 
ن حُكِم بمُوجَب شَهادَيَهمْ بالْوَقّف رَجَعُوا عَن السَهَادة فلا يطل ارقف وَيَضمَنُ 
اھر انرم مکی ی لمال لعزئری رف شخ 5و ئ ابن تجَيّم). 

الإجارة ة: لو رَكِبَ أَحَد قرس حمر وَذَمَبَ بها إلى الْمَالُوجِيّء مبلَعَتِ المَرَس» وَادعَى 
ا ا بِخَمْسِينَ وِرهَماء وَاذَعَى صَاجِبُ امرس أن الراب َد عَصَبَهَاء 
بت الرَاكِبُ شيجار بَِاهِدَيْنٍ وعد الْحُكّم رَ رَجَحَ الَاهدَانِ عَنْ شَهَادَيِهمَاء 
قَيَضْمَتَانِ يمه تلك الْمَرَس وف تَلَفهاء إلا أنه TT‏ 
القَرَس يِن بَدَلِ الإْجَارَة وَهُوّ الْحَمْسونَ وِرْهَمًا (الْبَحرَ). 

کَدَلِك ٳدا سهد سَاهِدَانِ على الْمُوجر اقل مِنْ اجر لوشء عَنِ السَهَادَة 
قدا كان ا ا للاستِغلال أو مَل ر تیم أو مال وَقفِ» فَيَجِبُ انع 
الشَهُودِ ِصُورَة إِكمال اَل من اجر لمل إلى اجر الول أا إا َم يكن أَحَد مَزِهِ 
الْأَسَياءِء فكد يرم ان ن ِي تفده الجعة وهي عير مَضمُودَة انظر اماه 
E CE‏ 

ا ذا شهدا عَلَى الْمُْتَاجّر باريد مِنْ اجر اليثلء تم تم رَجََا عن الشَهَادَة َيضمَتَانِ 
يلك الرَيادة ملا: إا ادع الْمُوَجُرُ فاا في دَعوَاء: قد جرت مالي هدا کڏا مده بواتتي 
وركم لهذا الرَجُل. انكر الاجر وَشهد الشْهُودُ حب دعو الْمُوّجُرٍء ثَمّ رَجَُوا 
عر َنِ الها ا گان ثل دَلِكّ الْمَال في َلك الْمُدَةٍ اة وَعِشرينَ دِرهَمًا مقط 


o 


ر 2 ف اة المَانيَ درهمًا (ال. 


9# E 


اَن 
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المضاربة: إا گا رب الْمَالٍ مرا لِلْمُصَارب ثلث الرّنح» وَالْمْصَارِبُ اذَعَى صف 
اڙت؛ وكيد اتان عل ضفب الزن e O‏ 
ا وَقَضَ الْمْصارب ال لنْصفَ لنضفَّ َج الشَاهدَانِ عَنْ شهادتهماء قَيَضمتَانِ سدس الرّنح 
الحاصِل قبل ال جوع ا لرن الال بعد لوجع إا كان راس امال عَرَصاء الْحُكمْ 
6 المَسرُوح صا وا گا قدا فما أن َب ب الال لم يسح الشركة مَمَ اقدَارهِ 
ERT EOE‏ 

الشركة: إا کان مَل الشريكن ا وَسرط في الشركة َة تقيم الرّبْح مَاصفَة 
إلا س 2 له وَالثلّتَ الآخر لِسریکه اء اله على دَعوَاه 
هي سهد الشاهدان على تقیم الرّنح آنلنّاء ت رَجَعَا عَنْ سهادتهماء فيضمتانِ 
ِصاجب اللْتِ سد E‏ لَْاصل بعْدَ السَهَادَةِ كَذَلِكَ ذا 
e‏ ا ا 

سه لشهَادوبغد الحُكّم » قَيّضَمَنَانِ صف الْمَال لِلمَشهودِ عليه (الْبَحْرَ). 

الميراث: ؤ گان اوی ١‏ َير ملم لَه ود مُسلِم وول غير عير مُسلم» سهد شَاهِدَانِ 
بان الْمُوفی توفي مُسلِماء وَحَرَم انت الْعَيَْ مُسلِم مِنَ الْمِيرَاثِ تم رَجََا عَنْ سهادتهماء 
I a‏ ۰ 

الوَصِية: دا اَی اَحَد بان مدا الْمَُوَفَی قَذ أَوْصىٰ بعل ماله َه ثبت دَعَوَاه 
lL‏ َج الشاهدَانِ عَنِ السَهَادَة قَيَضمَتَانِ جَمِيعَ a‏ 

الوَدِيعة: إا أَنْكَرَ الْمُستَوَعٌ الْوَدِيعَة وها الْمُودِع اليتق وَأثبَّتَ قيمتهاء وبع اَن 
ا هرجح الشهُوة عن شهاكتهم يضر القيكة اَذْكورة (أهنيية). 

العَارِبة: يجري لحُكم اليف الكو في لار E‏ 

لقَصَاص: إذّا رَجَع السود عَنْ سَهادَتهمْ في الْقَصَاص بعد الْحُكّم وَالإجرَاء يلرم 
الشهُود اليه وَيلْرَمُمَمُ التَعرير أَيْصَاء وَل يَأَرَمُهُمَا القَصَاصُ؛ لان الْقَصَاص هو مى 
مويق وَل يلرم إلا في منتى التاق وي التمَبُب فصو وَفبه بهت وَالقصَاص 


E 


TF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العْمانية 


ينمط بالسَبهة (الرنليي). 
الطادق: إا سهد شَاهدانِ على الطَآاق قبل الذخول» تم رَجَعَا بعد الحكم» فلا 
ا اهر المَهْر (الريِي). 


ای و 


| ا ۰ إا َج بض الور الوَجه المَذكور آناء فن کان ان بون 
بالِغًا نِصَابَ الشَهادق لا يلرم الضانْ على مَن ن رعو وکن پُعَرَرُونَء وَٳِن لم يكن 
لباقي بالِقًا نِصَابً اساد يَضَمَنْ الّذِي مسقا صف المَحكوم بو إن كان | 


e ت‎ 


ا ادا إن گان از َضَبُونَ الَف سو شتَرَاك. 


لن الاعتبار لباقي عَلَىٰ السهَادَةَ ا يراجم ء: عَنْهّاء إذ لوگ ااه يراجم 
کان لباقي نِصَابَ السهَادَق کان وت الصمَان عَلَى الرّاجع مع بَا ء الق المَحكوم 
و کی كز عاتن ضعا لون اورداب رر يد «دشيني) 

قَلِدَلِكَ إا رَجَع بعد او ل ا إّارَجَح الشهُود بعد الحم 


ت 


ت 


في حصو الاك إن كان بَاقِيهِمْ بلغا صاب الشهادَق ا َم الضمان على من 
جوا لاه إا کان بوج شُهُوڈ لإنبات دعن بو غد اجوعلا یون ذ حص 
إَدف لِلْمَال؛ لان لباقي اف لُک ولل اضف جوب الْحكّم روم الْقَصَاء 
عَلَى الباقيء وَإِن يكن الْحكَم وَالمَصَاءُ َل الرُ جوع مانا عل جوع الشهود شرو 
الْمْرَاحَمَة, إلا آنه إا رَالَتِ الْمْرَاحَمَةء قَالقَصَاءُ وَالْحْكمْ تکون فاا E‏ لباقي 
(الولوَالِجِية في القَضلٍ الثاني َر مِنَ السهَادَاتِ)» وکن يعرَ وَبُسَهَر السهُود؛ لاه قذ ين 
بإقرَارِهم نه ازتکبُوا کَبيرَةَ سَهَادَة الرور ِن لم يكن لباقي بالِغَا تا الا 
يضمن الرا< جع ناا ضف المَحكوم بو إن گان وَاجِداء إن كاد ريد َضَنود الضف 
e‏ ية بالإشَيَرَاك؛ لن الصَمَانَ بقدرٍ الْجِنايةء يعني أن CEE‏ باق للشاهد 
گني مزخ رة برجي ارد أبن جرا ذ تي يضف عن لار قط 
وزم صَمَان َلك التَضفي اللاي في ْمَل الثاني عَسَّرَ ِى الشهَاداتِ). 
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سوًال: إا كان الَذِي لَمْ يرج عَنِ الشَهَادَة وَاجِدًاء َا ينبت ا م ب 
ن يَضكَنَ الْوَاجِد الرَاجِم كل الْمَال. 
الجَوّاب: إل عَدَمَ بوت سَيءِ بالشَاهِد الْوَاحدِ هُوَ بدا وَالَذِي يلَرَمُ اء لا يرم 
بَا اثر الما اد )٠(‏ (تكمة لمحتا وَالشبْليّ). 


0 
or E ر‎ 


ووضًح الفيقرة الأخيرة من هذ المَاَة على لوج التي ع مسائِل ا 

ار إا سهد رَجُل واه کاو عل ن باب وز فرجحمت إشد اواب انم 
رالاق قطن زع الْخكوم ره أي مان يِن وَين ركا (الوَلوَالجية في الْمَصلِ 
الثاني عر من السهادات)» و ا ر جعت كلامعا مه أو عت اانه بعد ذلك شان 
صف الْمَحکوم بو سو وة (الزيلوي). 

ا إِدا شهب اة شهودٍ ا" اف وَخمْسواة دزم ورَجّع دمم كط فَمَطّ 
الْحُکم ف a‏ 
E‏ 
سوًال: كان يِب ألا يلْرَمَ الاه الأول الّذِي رَجَحَ صَمَان؛ لان الَف مُصَافُ 
اود لاني الاجم عن إن يرم الاد الأ جين ويو ضعا تا ) 
أن ال لمج إلا آله جين دجُو الشَاِد الأول كم طهر 


ېو 


ر کک لايع ُو ياء السَاهِدَيْنِ إلا أنه جما رَجَعَ الشَاهد لأر طهر نر 


6 
fa ¢ 
cC: 
Cs 
8 


یکن ی ا لاطا ا حش TT 0 i e‏ 


ے 
٤‏ 


داس امود بو؛ لن كَل اء ر بمَنْزَة رَجُلِ واج (الرَيليي)» أا عند الاين 
ا ف وتر الا للف الا E‏ ولوک 
ا ين لسن هن في مام الل وای حن إن لا گم بټاکزهن قط کا له 
يكم َا رَجُل وَاجدٍ (الوَلَْاِجة في القَضل الثاني عَسَرَ ِن الشَهَاَاتِ). 


۲ قَوانين الشرد يع الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة 


ا دا رَجَعَ تَمَانِي نِسَاءٍ مع بقاءِ الرَجُل على سهادتو فاا يرم السَاءَ صَمَان» E‏ 
کاخ ان ترت غار رو رنود و قشع ووی با 
ااج لل الْعَاشرَة َتَضكَنْ ِلك مره مَعَ م م التساء ء اللاي زجعن 
َل صف الْمَحكوم بو بالاتمَاق (الولوالجيةّ وَالرَيَعِي). 

رابعا: 5ا شه رَجُل وَعَطْرُ اء في دعو وَرَجَع يغد الهاو الحم الوَجُل 
وَمَاني نِسَاءِ فيَضمَنونَ عند الإمَام ا ا به خمَاساء وَعِنْدَ الإمَامَيْنِ 
أنصَافًا (الرَيَْمِيّ)» وَفي E‏ و رَجَعَ رَجُل رَامراة َضمَتَانِ عد الام لظم 
صف الْمَحکوم بو نئا (الرَيكَيي). 

تحاما: إا شهڌ رَڃُانِ وَامراة في دعو كم روا بعد السََادة وَالْحُخم قَالصمَان 
رم الرَجُلينِ قط ولا يرم لماه َء ماء لن المَراه هي صف شاه فلكم لا يضاف 
إلى عض الَعلَة (الرَييي). 

E قيض‎ E E 
عند الإمَامَيْنِ‎ EN E TL عند الام‎ 


9 


الضف اللات الساء الضف الأ إا رجح في هز رة جل افر را قتان عند 
امام الأَعَظَّم صف الْمَحكوم به به ناء اما عند الإمَاميْن َد فشر ال عا نطف المال وده 
ولا تضكر الْمراة شا 

تمه بَْضٍ مسال في حَقَ الرُجُوع عَنِ الشهَادةٍ. 

المَسالة الأولى: إا رَجَعَ بعد الحم شَهُودُ روع د فق فَيَضمَنونَ الْمَحْكوم ب 


قال الأَوَلانِ؛ أشَمَدنًا بَاطل. 
اء اه 


ًن 


4 
ر 


O E 
قلا يْرَمُهّمْ صسَا صان گا أنه لا يرم هود المَرُوع صمان‎ 
I CE 

الْقَصل ااي عَسَرَ مِنَ الشهَادَاتِ)» (رَ الْمُحتارء وَالرَيكَعِيّ). 
ا E‏ وشهُود الفَرُوع معا يرم هود العَرُوع الصَمَان مقط 


1 


° وت رو 3 


ا 


الجزء الرابع / الكتاب الخامس عَشَر: اللات والتَحليف & 


2 i42 o 
ر چ و‎ 
م‎ 


ا 8 i‏ 2 
e‏ نِ؛ لن الأ صو ون کاوا مسين مِنْ وَج جو للتلف» 


لا أن افرع مُباذ شرود للتافي عَلَی كل وجي كما أ اة الأصُولِ هي في عَْر جس 
لاي لار كَهادَاتَهُمْ سَبَبَ الإتلاف (أبو السود والولوالجية). 
المَسألة اللَانة: إا ةارع عن ب َا َل لاد صل بعد الحكُم: إن فرع 
هدوا کزبا. آو: نهم اخطئوا في هادهم لا يعد َلك رُجُوعَاء حى إن الْفرُوع الَذِينَ 
قو ديك لا يمم ضعا لأ ڌا لزل م يكن جو امھ عن ادم ل 
هو تان لأ الأصول الِب ين هُم اير قذ وا (الريَوي). 


SET 


| رطان يكو جوع وني ضور لضي ولا اغا وهن‎ CÛ 
| في ڪل اڪن ناء عى ذلك إا عى المَشهود عليه جوع الشهُود عن ايهم في تل‎ 
ا‎ 


اش وهو و 3 ور و 


o£ 2 


2 ا کا ار 
ET‏ ان کون اجوغ في شور المَاضِي؛ N‏ 


‌ 


2 


ضدهَاء كما يِب أن كود الشََاةٌ في حُصور الْقَاضِي ب يشرط ان يكو قَْخهًا في 
رر کا ار کر ع کے اماد اناو ریت آذ کرد ا 
ب پڪشس اة ول اغا جوع الشُهُو في عبر محل المَاضِي» وَل يرب على م 
الرْجوع تعزِير وَتَسهِير أو صَمَان» حتَى إِنه لو رَ جح السود في حُصور الْمَحْكمَق فلا اعتبار 
يك جوع (الْحَمَويًّ). 

بعلن ذلك إا اع الوذ علي ُ جيئ اهود عَن سکره في محل تر لا 
ا ؛ لَه حَسْبُ ال(٠۳١٠)‏ يُشْتَرَطٌ في صك الدَعَوَى أن يکود الْمُدَعَى عليه 
مخکومًا ومُلرمًا ٻسَيءِ 1 تقدِير بوت الدَعوّیء قدا ثبت بان السود قذ رَجَمُوا عَنْ 
(۱) لحديث معاذ رنه إذا عملت ذنبًا فأحدث توبة السر في السر والعلانية في العلانية (الدر المنتقىء 
والولوالجية في الفصل الثاني عشر من الشهادات). 


٤‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 

چ a . 0 A‏ 2 5 ر ت وو e ar‏ ّ ا 4 ر 
شَهادَتَهمْ في عَيْر حُضور القَاضي» فلا يَْرَمٌ الشهود سىيء وَفي هذه الصورة لا تقام البية 
i 3‏ و ےر & ۹ م o rg‏ 2 & بے 2 و 
فی هذه الدعری» كما أنه لاحات المدعى عليهم الشهود؛ لان ادعاءَ وقوع الرجوع فی 
ا تر 2 و ٍ 2 ٥‏ ری ر ٥ر‏ وت و وير ر ۱ 
َير مَجْلس الْقَاضِي هو ادَعَاءٌ لِلرُْجُوع الْبَاطِل» وَالبَةُ وَالَْمِين انما تَكون بَعْدَ الدَعْوَى 
الصَجِيحَة (تكولة رَد الْمُحْتارء وَالسَبْليّ). 

r o و ا‎ E 

ذلك إا رَجَحَ الشهود في مَحَل عير حْضور الْمَاضي» وروا أن الْمَحْكوم بو دين في 
e‏ 0 کے 2 ر٤‏ ب E‏ 1 2 ر 117 ج T7 r‏ د a at‏ 
متهم ثم أنكروا الرجوع أو اللإقرارء فلا تقام البينة على الرجوع ولا على الإقرار (الولوالجية). 

وو ار 


£ ا o2 e‏ £ ر ي iow‏ 
مستفنی: ٳدا اڏَعَىٰ المَشهو د عليه آن الشهود قد رَجَعُوا عَنْ هادهم في مَحَل غير حضور 


ا 2 


A 


لمرو آي إِقَرَارَهُمْ في حُصور الْقَاضِي ذلك وَأنبَت المَضهُود عَلَهِ هدا اقرا يبل 
َد سء في الْحَالٍ (الرَيَيي» وَرَد الْمُحتارء وأو السعُود). 

َا هدوا في حُصور الَْاضِيء ٿم رَجَُوا بد لِك عَن هادهم في حُصُور قاض 
خر يبر رُجُوعَهُم (الوَلوَالية). 

إن وى الوْجُوع عن السَهَادَة في حُضور القَاضِي بعد السهادة - قبل َع حُكم الصمَانِء 
وإ فک ال ماد: اَن يدعي المَسهود عله ائاا: إن هَوّلاءِ TH)‏ قد هدوا علي فی 
حُضور القَاضِي لاني بالف زې وقد حَكَم الْقَاضِي المَذڏكور علي بمُوجَّب EE‏ 
عد ڏل رَجَُوا عن هادهم َو في حُصور قاض اتر وذ حَكَم ِي الْمَاضِي عَلَى لاء 
الشهُودِ صان الْمَسهُودِ به. ادع لِك في حُصور اض َالِ وَأنبَت َلك تقب دَعوَا 
وڏا عجر عَن الإباتِ وجب اليَمِين اما دا َم يدع المَسهُود عليه الحُكم بالصَمَانِ بل 
اأعَىٰ الرْجُوع اراقع مام القَاضِي الاني» فلا تقل ا ولا ال عَلْهم 
السهُود (الَْلوَالجية في المَصل الثاني عَسَر). 

KER 


(1) أما ني هذا الزمان فيثبت حكم القاضي بإبراز إعلام الحكم» ولا حاجة لإثبات حكم القاضي بشاهدين. 
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lL EES |‏ 
اة (): لا عار لک الشهود يعني أ لا يلرم ترجیح شهود آخد الطركين 
كرتم بابد إلى شهود ارف الآحر إلا أن كود كذرنهُم هم ق د بلعث درج التوائر. 


غار ر لِكَْرَةٍ الشَهُود أو اة عَدَالَنهيْ يغي لا يلرم تزچيځ شود ڪڍ الطرنِ 
لکثرتهبٰ َو لِزِيادَة عَدَالََهمْ ب ال ا El‏ الآخر؛ ن ارجح ا کون 
بكر الدلِيلء ل كود لوضف اموك وَل بس تريخ الذي بح أن کون عل 
بافرَادو وَالمُعتبرٌ في الشهرد اأضل الداة وما أن أضل الغدالة ع َير ابل ادیب فک 
کون يا الَا ّا لر جي كَلِذَيك: 

(آو): لا یرجح فاس اام اس ع 


X 


(اًا): إدا تان اځ وذو يل في ماله الْخَار شاهِدَيْنء وَأَقَام ذو اليب اة 
e REE‏ بيه الْحَّارج» انْظْر الْمَادَةَ ال(۷١۷٠)»‏ وَلا 
توب كَرَه مهود ذِي اليد ترجيح بينيه. ۰ ) 

ys‏ الجِرَاحَاتِ عَلَى صَاحِب e‏ : لو جرح 
أَحد آخرَ حمْسَة ج وَجَرَحَه خر جرخا وَاجِدًاء وتوفيٰ َلك الشَحْص ِن يلك 
الجروح» وا د اجرح خم يري الْجَارحَانِ ديه المقتّول مُتاصفة. 

(رابعا): ان ا تقَسم على ا ء المُتَعددِينَ على عَدّدِ د ر٤وسهم»‏ ل 
على قار امهم (كشفبَ الأشرَار). 

إلا أن كرون رة الشَهُوِ ذ ّت َرَج واي كني لك الال برع الترات 
رفي ك الصورَة لا كود التزجيځ لكفرة السشهُوي بل فر ة الدليل» وبتغرير بر آخرَ: ا 
الدليل هِي الْبَاعِث لِترجيح َلدَلكَ: 


هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
2 ایر £ 
ا 


ت ا ار 3 ر ر 6 ار e‏ ےر 9ے وت ك 1 ص 
ولا: إن بينة التواتر مر جحَة على البينة العَادِيَة؛ لإن التواتر كما هو مبين في المَادة 


o e د ام‎ EE ك‎ : SC 
الاَية فيد عِلم اليقينء آم سَهادَةَ الشهو د فاا تفيد عِلمَ البََين.‎ 


و ی ا کی وی ا ر ر یو غ کو ا 2 ق و 
انا): لو طح أَحد ذِرَاع رب وَقَطَع انر رَأسَهء فالقَاتل هو اطع الرَأس» ولا يكون قَاطِع 


اليا شمه بعد فطع الد إلا آنا عير مُمْكَة بعد فطع الرَبة ولا بوهم بها (كشف الأْسْرَار). 


ت 


ا 1 چ AT f7 EE‏ ار ° eo‏ یں ر ا 
| ۱۷۳۳(5 ): التوائر بيد عِلم القن ناء علب اتقام اة بخااف التّواتر ك ذكر آنغا. 


5 
ص 


الَواتر فيد عِلْمَ اليقين؛ لاه ِن الْمُسْتَجيل عَقلا أن يق جَمْع عير مَحْصور متباين 


f 
CA 
3٦ 3 
e 
6 
° 
3 
ا‎ 
Ç٤ \ 
٤ 
1 
< 
ENE 
1 
\ 6: 
ا‎ 
6۹1 
O 
n 
u. 


5 ر ¢ Fe O CREE‏ € وھ کے کے و و ا ر ر 
تفس الَأمْرٍ» يعني أن العَقل يَحْكم قطْعًا أن هذا الجَمْعَ غير المحصور لا يتفِق على 
و A E A E E,‏ کک ا 
الكذب, وَأن الذي أخبرَ به هو دق ولا مَجَال لِلعتادِ في اليقينيات» ولا احتِمَال لزوال 
ت ا ٥ر‏ کے ۳ o‏ ک 
ذلك اليقين (الكليات› والتلويح). 
A‏ ا E e e RIKA 2 go‏ 
سؤال: قد روي تواترا عن موسی السام آنه قال: تمَسكوا بالسبتِ ما دَامَتِ الازضص 
tz‏ ع ° it‏ ا 2 م و ےر ر 3 0 
وَالسَّمَاءُ وَالمَمَصد مِنْ ذلك هر بقَاءُ الين اليهُودِي» وَيمَا أنه نبي بالاتفاق فيب الاعيراف 


o‏ ى 4 2 o‏ ص 
باه صَادِق فى قول هَذا؟ 


آ2 وراو ر ت asi 1 e‏ و 
الجُوَابُ: لا يسَلم تقل دَوّام السَّبْتِ تواترا عَنْ موس عليوالسلم؛ لإن (بختنصر) قد 


ل اموه قتا اكا والذي حلص مه لى يكن إلا عَددا فليا ملم يكن الالو في 
بض الات بلغي عد اوي وقد اهر أن ابن الرَوَنيِيّ هو الذي افترى كَل 
الأكذُوبة عَلَى التي امسار لَه (شَرَح الْمَوَاقفي). 

رَالحَاصِل أن الْمَُوَاترَاتِ هى يَقِينيات» وَالقَييَاتُ هي ستة: 

الأَوَل: اللات ويال َها: الْيهات. كالْمَؤل: إن الكل أعَطَم مى الْجُزءِ. 


٤‏ ا ا اا وت ر 2 و r I7 n Lo‏ ر 
اللاب المَسَاهَدات الباطنبةء وَهَذه المَشاهَدات غير مَوقوفة على العقل» كجوع 
ا PR‏ ر ADS E‏ ګر ەە 
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الال ال يات ككرن الح ارال هت ا 

ك امترات ES‏ رة وبغداة جر ينك ايتن 
الخامِس: الْحَذْسِيَات كَقَضبًة أن ور الْقَمَر مُسَْمَاد من ور الشمْس. 

الماد وا ا ي يَحْصل باحس الظَاهر وَالْمْسَاهَدَق كَكَوْنِ لار 
E‏ . وَهَذِوِ هي اليقينيات الي يالف البرْمَان منهًا. 

بناءٌ عليه لا تقَام اله بخلافِ التواتر گما در انما أ في الْمَادَةٍ ال(۹۸٦۱)»‏ وَإِدَا 


2 ےہ و 


1 0 


IS 8‏ % َ‌ ر ری 3o‏ س 
أقیمّت لا I‏ 


ر 


الضرُوريًاتِ» ولا ْمَل الرَوَالٌ فيهاء اد تقامْ ية على اة حص علوم وجوه في 


الْحَياق ذلك إن وجو بغداد مَعلوم توان رانک ا عد اردان یت آه ل 
ا مه اله ادي عَلَن ذلك ا تقل مه بيه الترائر؛ لن 


2ِ 


ا E N‏ ظز شرح لماه ال(۹۹۸١)»‏ وَالحَاصل أن بين ت 


کے َر 


الراتر ر کے ی ل عل عل ف کی ت کم اع کر یه کر کو 
ا المبينة في ترجيح اله اة اة ا 


متاا: إا ادع مولي وقي أن اذأرَاضِي لاقع في محل ِي يِن َرَاضِي لهي 
اتی صَاجِبُ الأرض آنا مِنَ الأَرَاضي يريت اراد كل منوا إقامة ال عل مدعا 
2 س 2 


فتر بی> بيه اله التي تكو الشَهَرَه اة في جانيهاء دَلك انه دا گائٺ توج هره 

وا ع آل باك الزات أرَاضي وففي» فر جح بينة الو والس ذا کات 
الشَهْرَة الشَاِعَة على ا تك اذَرَاضِي أرَاض امير قر جح بيه صاب الأَرْضٍء أا إذ 
ف LT‏ 
من جه ر رج بيه صاب الَأَرض, ودا كان وضع الْيَدِ في طرف بَيْتِ الْمَال» 
فتر جح بيه بيه اولي ا انظر الْمَادَةَ ال(۷١۷١).‏ 

سوال: إن لتوار يَحْصل د بالَحاد فَيْسْتَمَل في كَل وَاجدِ مِنَ الْاَحَادِ الكَذِبُ فلدلِك 
لا يکون حَبرهُم مفيدًا عِلْمَ القين؛ لان المَجْمُوع هو تفس الآَحَادِء وَجَوَارٌ ذب الأَحَادِ 


۸ هَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات حك بها الدولة العثمانية 
بوجت جور كِب الْمَجْمُوع؛ لن حبر كل واج مُحَْمَل الكذب» وَبصَمٌ الْمُحْتَمَل إلى 
الْمُحتَملٍ يراد الاخمال؟ ۰ 

ت إن کہ المَجْمُوع مُحَالِفُ کم لاا ا ا ا 
›؛ e e‏ 
الان بت اوا طن ر زت تع نکن 
سحب السَفِينَة بجبال» قا يمن سحب أَصََرِ رَوْرَقِ بالْخِيطًانِ لي سكل نها لجال 
شح انار و1 6 التو يح بزيادةٍ). 


کے ہے ے ١‏ 


e |‏ 4 قران اتی اقرا کرک لاشمکری تا بء 


ا ا ق 
۰ 


َلدَلِكَ دا اط المَضْهُود عَلَيهِ الْمُخْيرِينَ بالْفِشق وَعَدَم الْعدالةء فلا يعبر طعنة 
اة گان الشخووة يجين أ 
فيصل َا عِلْم ية ين بِدَلِكَ (التلوِيحَ)» م ن 
E‏ ا كان الود عدولا فيصل ءلم اين 
دد لیل منم آنا إا گائوا اقا يجب عَدَد كور ِحُصُول الوم (شْف الأسرَار). 


| اة :)۱۷۳٠(‏ ليس ذ في التواتر عدد معن لِلْمُخبرينَ. وَلَكِنْ يرم أن يووا ج | 


فأ م 


| يرا لاجر نفل َم لى الْكَذِب. 


یی في الور َد مع رين على امول المُختارء بني کم بین وک 
بُحَدّد باه إا گان عَدَ الْمُخْبرِينَ ذا او ارد من کَداء کون لبه بيه تواتر» ودا كانت 
لقص من َلك کات َة عَادِيَة؛ لته كما بين آنمًا إا كان الْمُخْبرُون ثقات وعدولا 


ا عم هين بإخبار ع رال (شَرَحَ ا 
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ُن إا کان الْمُخبرُون عير عدو فيب عَدَد كير لِحْصول العم وقد قال بغ 


o o ا رت‎ 


ألعلَمًاء* إن قل عد يرين هو أزبعة. وقالّ بَعْضهم: إن سَبعْونً. إل أن مذو افوا هي 
با لیل يڌيك لم يٽ ڄا الله (الويح في الزن الي ورڪقبان آٿڍي في شرج 
العَقَائد» وَعَلىٰ هلو الور إا قال القَاضِي جين اماع عَكَرةِ سهودِ في مَقَام لوار 5 
حَصَل لَه عِلْمْ اين يصح O‏ ة ّى للضي الإشاامية ر اتحَدّث قرارا 

انال يرغلا را راقسا الرَمَانِ وگو فول کل قاض لا قبل 

رلا اشر ط في التَوائر تلاكة شروط: 

الشَرْط الَول: يرم أن يکود جا عبرا ل جر قل اقاي اام م على الْكذِب 
ا ا أو عَمْدًا (شَرَحَ الْمَتار). 
وَيَْرَمُ دَوَامٌ الْكْرَة في الشهوي يجب ان يکود آغر ره وله وَأَولهُ كاخره وَأَوْسَطه 
رقو خی إنه لو ابر جم عير عير مَحْصُور من الْمُمْكِنِ أن ينق لِعَرض مى الأَغراضِ 
لی الب فلا یون إخبارُم توان ترا (التلويح). 

وَيُذْعَیٰ إِخبارٌ الج افير أخياتا إخبار الكل وَإِحبار العامة وَإخبار كَل صغير 
وگپير وَعَالِم وَجَاهِل» E SA EEA‏ 
عل دَلِكَ يِب أن يکود الْمُخبرُون جما عَِيراء وَل يه يرط أن يكن بَلْدَةٌ الْمُخْبرين 

ملفا وَمَحَلَانَهُم َة وَييونهُمْ بيده عن بعْضِهم ابعص ذلك يجوز نوات ر اهاي 
ا الي رة (البَْجَةً). 

السرط الَاني: E‏ ا و الْبَصَرِ 
(کشفَ لّسرَار)» فَلدَلِك إا انم ارزع از کا كناو ثري العا »فلا 
فيد ذلك الل » إذ إن حصول عم في تَلْكَ الْمَسَائل العقلة ا e‏ 
١ NS‏ 

السرْط اللَاِث: أن يكو امبر بو مُمْكن َلك إذا أخبر الْمْخْبرود بأفر مُستجيل 
عَقلا فلا يَحْصل عِلَم اليقين مُطلَمًا (التلْوِيح). 


ا 


0٠‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية 
خلاصة الْبّاب الأول 
َعْريف الشهادة: السَهَادَةٌ هي الإخبار بلَفَظٍ الشَهَادَقِ يَعِْي بِقَول: 
ال الي مو في ئة الآر في ضور الاي رهوا جَهة جَهة الحَصَمَيْنِ. 
َقَسيمُها: إا أن َل بحموق العبا وي ا عوى الصحيحة» 
ا ا ی ا ا کن ا ا ا ا 
طا مغ ون طون طت اتم تلبق آنا وتن ل كرد مذبو 
أو نعلي بحُمّوق اللو في هَذِِ الصُورَة لا يَُْرَط سبق العو فبهًا. 
هروط الشَهَادة على قِسْمَيْنِ. 
الا ل عة اضف 
(۱) یعود على الساهد ا الالال لدا م الدَعرّى في 
قوق الْوباد الذكورةُ وَالأَصَاله في الْحدودِ وَالْقَصَّاص» ع حْضورِ الأضَل في 
السَهَادَةٍ على السَهَادَةء الا كود اسهد مَحْدُودًا بالْقَذفِء E‏ 
امد جر متم وذح عفر وذ بكو الد فت الَا الما اورا لهه د په 
ENS,‏ رط فول 
۲- يَعُود عَلَى الشهادة: )١(‏ لَمْظٌ الشَهَادةء (۲) العَدَدُ في الشَهادَة في الأمُور عَيْرٍ 
الْمُمْنِ اطع الرْجَال عَلَْهاء (۳) اتمَاقُ السَاهِدَيْن. 


:)۹۸۷( يرجع إلى مَكانِ الشهادة: وهو غبار عن محل القاضى» انظر ماده‎ ٣ 
ا‎ ٤ 


€ رو 
1 


شد انات سی 


١‏ - تشرط طاق الود في الغهرو ره إا الفا ادل وكا الاخيدن 
کون إمّا في سر المشهوو به أو فى سيف NS‏ 
قَولا (قَإدًا 


٤ I‏ ر فعلا أو 


وله ف ويكون الود به كاتا أو إفراراء أو يكو ن المشهوة به فغ 


ال الل والرل محا قرل) > وَیکون الْمَشَهُودٌ به لِفِعْلَيْنِ مَُْلميْنِ إمًَا بولك 


الجزء الرابع / الكتاب الْخّامس عَشَر؛ الْبيدَات والتّخليف ١‏ 
مُورّخ› آو عير مُوَرّخ» أو بيلك ممَيّدِء آو غير مَقَيَدِ 
۲- إا کان کک به مُطَابقًا للد به NS‏ کک ل کان 


0 ت 


EE SS E الد ا ا‎ 


go 


بوه قَالسهَادَةٌ غير مقب وت رالملكف ال طلى اك م املك الخ 

ارط اتخ وة 

۱ - يجب في الشَهَادَة عَلَى الَْمَارِ بيان الْحْدودِ وَلِذَلكَ مُستثتى. 

۲- في السهَادَة عَلَْ أَضل لوقف يِب (أَوَل) بيان الجِهة (َانيا) بيان الاقف إا لَمْ 
يكن الْوَفْف قَدِيمًا. 

۳-يَجِبُ فِي الشهَادَة عَلَى الإزثِ: 

١‏ - بيان سب الوِرَاّة واه وَارِتُ. 

کک لدعي بالْمُتوفیٰ في ب واج 

۴ يول السود کک موی ارتا عَدَا فلاا وَفلائًا. 


ل 


-٤‏ أن يدرك الشهُوذ ا لمت 


for 2 


اسا ان کون دا وله گلاث صور: 


۶£ 


١‏ - ان يدعي الْمُدعِي ملوب في الْحَال وان يسه السود َل الذي في الْحَالء هي 


۲- ان يدعي المدعِي ملوب في الخال وان يسه الشَهُو علي الْمَاضِيء هي مقيو له 


2 


-٣‏ ان يدعي الْمُدعِي مَطلوبة في الْمَاضِي» وَان يه الشهُو د عَلَ الْحَالء يرز 


for‏ ت 


ام ن کون عَيْنّا وله ثلاث صور: 
(۱) ان يدعي الْمُدَعِي الْمِلْكَ في الْحَال وان يهد الهو عَلَى الوك في المَاضيء 


ور ق و 


فهو مَقبول. 


oro 2 


۲ - قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

(۲) ان يدعي الْمُدّعِي الْمِلْكَ في الْمَاضِيء وان يسه السود عَلَن للك في الْحَالء 
لا بقیل. 

)۳( اَن يدعي الْمُدّعِي الْمِلْكَ في الْحَالء وان ي سه سهد الشُهُود عَلَى الولْكِ في الْحَالء هي 
er‏ 

۲ شَرْط الَحَمّل. 

() يَْرَمٌ في وَفتِ التَحَمُل لعفل وَالبَصَرُ. 

)يجب تحمل لودو جرا ايت فيي كو هذ الاي لى وَجَهين: 

اجه الأَول: کون ر بمعَايتة السب ب المَوْضوع ل للك الولكة. 

لوج اللّاني: با ا ا فيز الت و الاد ع ا 

وَفي الوه لاني يرم شرطان: )١(‏ أن يُطلق الشَاهدُ شهادته بڏونِ ن i‏ 
بمُعَايتة الي قدا رها لا قيل. 

SS‏ ا آن يََح من ثقةٍ أن الال 
اذكو هو لاضع ال وة ط أن كرون ذلك اة (© عد ومقرل الماد 
(9) آلا يون ضما و مُدَعِيًا كَالوَارثِ وَالْمُوصَیٰ لَه (۳) أن يكوك نْصَاتُ السَهَادَة أن 
کون ظا ا 

إا قا شود َليه: إن الهو صَادفونَ في اديه اؤ: عَاولون او: 
شهادتهم علي جائرة. ف کون قذ ار بالْمُدَعَىٰ پو. 

لام أل لق بل ملكي كفي كيو وتو بطب مئ امهرد عل بها 
وديك منتنتی)» قدا ثبت لا نبل اتهم ون لم ينبت قبل هادهم بد الرية 
(وللتزية د شرُوط). 

إا ا النهرة نهل الكهحة إما أن رة ين هة الماهد الفشى وال ا 
هة امود عله أن بكو َة اء صة بين الاك والمشهوو لآو لديل شرع 
كَأَنْ يكو الشَّاهدٌ مَخْدودًا في القَذْفِ ا إا جرح اجرخ إا جرخ مُجَرَة كالْجَزح 


‘A 
A 
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الذي لا َه صك حقو E PT N‏ 
السود القَاضِي ب O‏ القَاضِي اة الشهُري َا E OE‏ 
فيفل على د قول َل الَعدِیل وَالَرْكة حَيْتُ إن الذَفْع سل مِنَ الرَفْع ما بعد ذلك لا 
شل لد َي يمدو ع الج اجرد د هم قَسَمَة لإظهَارِهم القَاحِسَةء وَعَلَى قول 
ل يقل بخ الَغديل والتزية و9 قبلها؛ أن ِى الاق رفع يالوب 

۲- الجر ال اللي سن حرق الله أو حرق الاد مرل 
e CC‏ 
سوي وَفي الْجَزح الّذِي يعلق بحمّوق الْيبادٍيَرَم السود يمين وَالمَناة الأخرَى 
لي يْرَُ فيا السود الْيمِينْ مَذْكَورَة في الْمَادَةٍ ال(۷۲۷١).‏ 

جوع الشهُود عَنْ سَهادَيهْ: وَالاعارُ في الوْجُوع عَنِ السهادة هو عَلَى الباق ٤‏ 
اساد َيس على الرَاجع عَنٍ السَهَادٍَ وَرُكَنْ الرُ جُوع ن الشهادة كَل الشَاهِيٍ: ر 

اي شهدت رورا اا e‏ 

: أن يَكَون في مَجْلِس القَاضي (وَله مُستتى). 

تقييمه: اما َب الْقَصَاءِ و 
١‏ کرد عل مرل اند راتا کیب نزن 
-٣‏ کون رُجُوعَا مِنْ عير وة فَيَجِب التعْزير فيه 


E ° ۳‏ ا 1 2 E‏ 
آلا شرف ا وع زمر لل سيل ازيف أ عن بر لا لبيل وقي اثر 


عن الكل أو تعض السَهَادة فلا مض الْحُكمْ ټل يضمن 


و 


رور 5 لابرط ني کاو رد56 قرو 
چە ال 7 17 
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لف حَاصاد ساد السهُودِ ذا انض إل مر ر خر فلا ضَمَان على 


1 


- أن كود املف ماله قدا كان مَْمَعَةَ كالنكاح وَالْعَفْوٍ عَنٍ الْقَصاص وَالإيصاءِء 


TT‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
ےر ل ر م 
ا ون إِرَالَة املك حَاصلَة بغیر عِوض» قدا کان بعوض كَمَسائِل الرَهنِ 
ا فلا کون ن مو جا لاان 


Ê FE f 


الجُزء الرابع / اكاب الْخَامس عشر: اينات والتَحيف 0٥‏ 


في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة 


ب ر 
o © ê ۶ o‏ 
وينة إلى 
يىقسىم ¦ فصلين: 
ٌ 


0 


َد بين شَرْحًا في أَوَل الْمَادَةٍ ال(٦ ٠‏ ۰ في ڪن التمل پلک جات 


4 2 و۶ of‏ 
فيجب الرجوع ا 


a5 |‏ ۳ : لا يعْمَل ب بالط لخم قط أ ُن ذا کان سال من نة التزوير 
والتصنيع» یون مولا پو أي ددرا لنځکې ولا خا ابات پوځو آکر. 
لا ْمل بالط وَالْخَاتم قط لان الْحَطٌ لاجد يبه الحَطٌ الآحر وَالْحَاتَم يبه 
ا 
وتحتَوي هد :و المادة على تَلاكَةٍ آخکام: 
احم الأول: وهو آله لا يمل بالط قط لأ حط اواج يسه حط الآخرء يديك 
وکا ند ماپا لط عبرو تکاماء َعُول بلك اْحَطّ مودق اند ديك حط 
ج ودلیلا ِد عرو ولال كما يكب الْحَط يکود حْجَة ليا قله َب صا 
سين الْحَط وَلتَجربة الْعلْم. 
الحْكم الَا E‏ بالخَاتم َقَط؛ لاله سب الْحَاتم لخر 
8 - مى الْمُهْكِنِ حمر حاتم مُطابق لاتم 
۳- ِن منکن ايع في خر حاتم ص وان يم و ندا صد ذلك الشخْصء 


2 


ا ا ا اا ف ا ا ن ایر 


10 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 


- إن اتقاش الذي حفر الْخَاتَمَ لحد يَستَطيع قب تشليم احاتم لصاجرو أن يَحْيْم 
عن الد الى رَه ردك NS‏ عَلَيه: إن 


ءَ 


احاتم المَوجُود في هَدًا السََدِ هو ىا ٿوي لا آي م خن . وبتغبير آخخرً: لو أَقرّ بالا 
فقط قاد کون فد ار بالدّْن» اما لو قالّ: إن : eT‏ 
ِي يلك الخال يعمل الست 

ا ا 
الحا حا نوجد هذ اة في الْمَجْمُوع أيصًّا 1 
َقَط: ان تا م بت عضر کو کر أ سَهادَة عَاولَة وفرع عَلَىٰ مَلِِ 
الفقرة المشائل الاتة: 

-١‏ لا ْمل كاب الْقَاضِي اى القَاضِي فق أا | ا إا تبت مَضمُون تاب القَاضِي 


بسهُو د الطريق» فد نل aT‏ 

۴- - ا يعمل مجر جد الو ية قَمَط ما لَمْ ثبت ARTE‏ فة بالشهُود الْمُعتبرَة الْظر 
مَادَةَ ال(۱۷۳۹). 

تَقَسِيمٌ الخط والخاتم: 

لِم الأَوَل: أن يَكُون الْحَط وَالْحَاتَهُ قذ عطي ِن صَاجِب الْحَطَ وَالْحَاتَم عَلَى اَن 
sS‏ 


ie‏ ےد 


أوًلا: السََد الَذِي يُعْطيو إنسَان باه مَدِين لمان بعَسَرَة دانير او 
لِمََانِ انظر الْمَادةَ ال(۹١١٠).‏ 
ٿانيا: اليد الْمُحَرَرُ حط يده في دفتره باه مَدِين لمان ب بكَذَّادِرْهَمًاء انظ ماده ال(۸١۹١).‏ 
N E‏ 
في يّدو انر الْمَادةَ ال(۱۲١١).‏ 


E ER Ee ST a 
القسم الثاني: الخط والخاتم الذي حررَه ل ن حجة لشخص ل وضد شخص‎ 


0 ي ‌ِ 
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َالِ كالْحُجج السَرعية ويو الاو (دفتر حاقاني). 

ا إ5 گان شما حط الام سَالِمينِ من سَبْهة التزوير وَالتَضنيع کون 
4 کو لغم اع ت رر کر که ی کی رای مز ار 
الإفرَارء وتفرع المَسائل الأتية: 


أولا: يعمل كَمَابيْنَ في الْمَادَة وا۱۷۳۷ )بار ءات السلطانية وبقيود الدَفتر الْحَاقاني. 
انیا: كل بسلا لات المَحَاکم كما هو ا مين في ال الْمَادَةَ .)١۷۳۸(‏ 


ا 


اة (۷۳۷): البرّاءات السالطانتة و ووو الدخاتر الخانانة لكر ها ات و ك ویر 


- مول بها - أي أوبنةوَسالكة ِن سبد الزوير والَصنيع -. 


ص ب 


.إن ءات السلطَانية اميه من الَوير؛ لان مَذِوِ إلبرَاءَاتِ نما بعد صدور 
الرَادة الا ا الإرَادَة المَذكورَةٌ في لم الدَيوَانِ الهمايوني» وَهَدَا 
ا في اَمْكَةٍ ي عقَوبَاتٌ سند عل ن کت 
جَرِيمة التزوير فِيهاء قَلدَلِكَ لو وج أَمْر سلطانيٰ ممَيد وَمَحْفوظ يضمن عَدَمَ سَمَاع 
الدعوَى في الْخْصوصٍ الفلانی» يعمل بو ولا حَاجةً لإتباتِ مَضمُونه. 

ذلك يود الدََْر الَا مي مِنَ الزوير وَالْمَقَصودُ مِنْ يود هِي الدَقَاترُ التي 
جَرى يدها وتَخْريرها كمال الاعيتاء اقيق بصورَة سَالِمَة من لَب في رَمَنِ 
السَلاطِين الْمَاضِية 8 َة العثمَانيةء ولا سِيَّمَا في رَمَنِ الشْلْطَان سلما وَالسْلْطَانِ مراد الثالث» 


٤ 


من طرف آَصحَاب الْكَمَال وراب الفعْل وَالاسْتَقَامَة» لذ یں جر انتخا بهم ليحرروا 


ها لرن وَالرارع اراي مضت اراي الاير م تيان جات ازتبطهاء 
وَالبالِع عَدَذُمَا ِسُوائة وَسَبْعِينَ راء وَهَذِ الاير هي مَحْفوطة اَن في مَخْرَنِ مَأمُونِ 


ف اقا را واب حَديدكة مَقيتةه ادا أريد تَبْدِيل اباط قطعَةٍ 


رض مِنَ الأَرَاضِي الْمُمَيّدَةَ بالدَاتر اكور و القَدِيم لِمَسَاع شَرْعِيّ» بعد اسَحْصَال 
الإرَادة السَيةَ بلك وعد ورود الْمَرَمَانِ السلطانِيّ مِنْ ن¿ فلم الذيرَانِ الهمايوني 


ەر 


0۸ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة الما 


ے 
ءَ 


مور موطف لِدَلِك الأَمرٍ خلاصة الَْرَمَانِ السلطانيّ في حُصور أمينِ الدَفَر 
على الق ا E‏ 

اله الأول لوقي اي وُضِعَت في الرَمَانِ الْمَدِيم - قد بي الْعَمَل بها إلى 
لوقت الْحَاضِر بِدُونِ إخلال وَحُوفظ عَلَبْهّا بكَمَال الاعَيَاء؛ فَِدَلِكَ لم يَطْرَأ عَلَى الود 
ا ع و 
المَذكور ة آي حل اؤ فَسَاڍِ بل ِي بريتة ِن ش E‏ 
الإشلام لاء الین بان يعمل هذه ليود بلا یق كما أنه قد أفّی مَسایخ الإشلام الاخون 


ء۶ 


نلك فلدلك إا وجا فى دفاو الدفر لاا :ان الل الفا وف علي المدرة 
ور وه 2 4 ب 22 0 ی ٠‏ ر ا 0 E‏ 0 

الفلانية ْمَل بدَلِك بون حَاجة لإثباتِ مَضمُونه (التنْقيح ورد الْمْحتار)؛ ومهم مِنْ هَلِهِ 
م يلات اَن الممَيَدةَ في هذه الدَقاتر هي الَذَرَاضِي العَائِدَه لموم وَلِلْمُوََ ات 


حير ولم يكن مقي بها الأَرَاضي التي في عَهْدَة اص بمُوجَب سَنَدَاتِ خاقانية. 
إن فيد لأراضي في عَهْدَة أشحَاص أو لاماك الْمَمْلُوكة لَهُمْ گالدًارِ وَالدگانِ 


وَالْعَرَّصَاتٍ وَالْمُْستَغِلات الوَففية الي هي في تصرف أشحَاص بالَجَارَتَينِ - مَوْجودة 
e‏ 

إن الأصول الْمسبعة في تيل م اليد في تفلا ِن اشم لاخر - ليست بحَيْت کون 
اة ِن التزوير وَالَضنيع» كما أن اْمَُامااتِ الي تَجْري في اباد اماي الأخرَى هي 
يده جا عَنْ اَن تَكُونَ مُتَمَدَةَ وَمَأمُوَة حى إنني سَاهَذْتُ في بض أوَرَاتق الدَعَارَى في 
السَنَدَات الْمَحْصوصة للأملاك الصرَفَة في اة هة إِعَطَاءِ اشد آنه خی اقرا كما أنه 
شُوهد في إخْدَىٰ صَحَاٍف ادر الْمَحْصُوص - أن الدَارَ الْمُمَيّدَةَ باشم ربد قذ يدت في 


o£ 


e‏ ةَ 
رید ا 9 ومع ن الجقضود من الْقيود وًالدفتر حاقاني في هَلِوِ المَادّة هي 
ا اا ال 3او ان أك الاه عدم اطَلاعِهمْ على 


0 
ا ا 


ر o‏ 2 او ا 2 ع ت ورت . N e‏ ا 6 ا 
هذه الت لتفصيلاتِ فقد حَكموا بجّويع السّندَاتِ الي تنظم في دَائرَة الدفتر الخاقاني بلا بين 
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wR‏ سے ت و 
ولا تدقيق» وسببوا بذك إضاعة حقو العباد. 
6 2 0 0 
ا الى ضرت أخيرَا قد صرح فِيها بالعَمَل بالَيودِ الخاقانية بصورَة 


9 o 
و شی فی و‎ 0 


١ e‏ َه دا كات تَلْكَ 
ليود ابره لمزية د تبودمًا عَنْ شَبْهة التزوير وَالتَصنيع» فَجِيتٍِ یتیل عمل بھا باد بق عليه 
شی ق ارد كبرت شرتو شای TY‏ 


ا 4 


ذلك لو اذَعَى أَحَد المَرْرَعَةَ الأَمِيرَة التي تحت بد آحَر قائد: نك قد فرعت لي 


هَذِِ الأَرْصَ بإِذْنِ صَاجٻ الَرض هي لِي. فلا يُعْمَل بالستدِ المج والمعطى مدعي 
الْمُرَيْدِ لإقادته هَذو؛ لاله حب الَمَادَةٍ ال١۳‏ 1۸) لإ ا الط فط ا ان ها 


الال تال ls‏ ا 


بالصرَرِ الأخرّى rT‏ وخ ضهن اررق ٤‏ توفي أو تم يضمن فراع 
الدع به مدعي وان المارع مرا ذلك يبت ار َوفيقًا لأخکام المَرَادٌ 
۱۰7و۱14 و ۰ ماه بف ينبت الْمَرَاعَ بسَهَادَة ا إلا يَحْلِبُ 
الْحَّصْم الْيَمِينَ بالطب . 

َڏَلك لو ادع اَن اصرف في مَحَل معن ا 
(سك طابو کا : O‏ 
َهُمَا بالا سيراك بل يعبر الْحَارح مُدَعِياء وذو اليد مدعي عليه يطلب ية مِنَ المَدعِي 


ت 


تَوفيقًا لكاب الْبنَاتِ وتاب لتقا کی نت یمرک بت بغرت نئ ا 


ت ء 


ت 


بالطلّب» إا حف المْدَعَرا ا و َم يَطْلْب الْمُدّعِي تَحْلِيمهُ فرك الأَرْضُ 
ق إن هذه الْأَرْصَ لِلْمُدَعَى عليه وَقَّذ حَكَمْت بها 


2 


له ملا دا كان انان مَصَرََيْنِ في أَرْضٍ بالاشُترًاك وَادَعَى أَحذَهُمَا التَصرْفَ 
بالاستقلال» وَادَعَى لأر اصرف بالاشيراك وا رر کل نها (سند طابو) لا که 


بموجب السََدَيْنء بل عمل بوج الماد ال(١٠١۷٠).‏ 


ذلك ذا ازع اتان حارجَانِ في اض وَاذَعَی گل مهما اصرف مستقاا وارز 


2 


ه1 قَواذين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العَْمَانية 


o 


ك مهما سَسَدَا خاقانيا مدا لادعَاي فلا يُحْكَمُ بمُوجَب ديك السََدَيْنِ» بل يُعْمَلٌ 
ق للتقصیلاتِ ال ا 


aT 
ِن تاب الْمَصَاءِ.‎ )۱۸۱ ٩ َي مي الزوير وَالَصِيم» كما سَبّن ذلك في المَادَهِ‎ = 

اا إ ا َم تكن لات المَحَام رة من التزوير وَالتضنيي طت شهر د لانات 
ا مُونِ الوعلام مَكڌا: e‏ َعَةَ القَاضِي 
اللاي وک ومذ حَكَمَ الْقَاضِي ادك د امراف ال عة عل الوه اللاي 
ا بذ عل مرن بلك الاغلمات أن تدك معا الرد 
لذي هدوا في الحْصوصِ الْمَذكور في الوغلام (الْبَهْجَةَ). 

E N 
. ماده وَصَادِرَةَ رادو ية‎ ۲٠ الي ْمَل وَيُحْكَم بمَضْمُو ھا با ب حاوية‎ 

َلك قَالإعلامَاتٌ وَالسََدَات الي أعطيت بعد تاريخ التَعْليمَاتِ السَنيَة المَذكَورَةَ 
- يجوز الْحُكم بمَضْمُونِها بلا َة ت أا الإعلامَات وَالسََدَاتُ التي أعطيت قبل َلك - 
ا نا 


2 


ت 


| اله (۷۳۹): لا تعمل الوق فة قط أمًا إا کات ما مده في رل المَحكَمَةٍ 


ء 


| ا ولوق پى وَالُْعكمِ عَلَهِ ا ال جو اَن غ . 
بور : 


ر 


اتل الوق مل رة قط باد جوت مضمونه يديك إا عن اح وف اعبار لَِي 


خت ید شخصِ آخرَ ا لإثباتِ دعوّاه E‏ 2 ثيقة حاوية ا لْقَصاة 


)١(‏ إن هذه التعليمات السنية ستدرج عينًا في آخر شرح كتاب القضاء. 


الجزء الرابع /الكتاب الْخَامس عَشَر؛ اينات والنّد لنحليف_ ا 


2 


السَابقين ل الْعْدُول فد يكم القاضي بدَلِكَ بوقفية َلك الْعَقَار انظْرِ لاء 
ا۱۷۳ بز طت شرم لإثبات مَضمُون َلك الرفَفيةت ودا ت قفون الوقفبة 
بالبيلق يُحْكَم مو جَرها بعد التغديل والتزكية. 
ااالر ت ا a‏ ي مين في 
امَو لمق لا حَاجَة لإباتِ مَضمُونهاء بل ُعْمَل بها قَقَط حَيْتُ ِن الْحَط وَالْحَاتَم 
مَعْمُول پو إا گان سَالِمَا من هة شب التزوير وَالتضنيع» كَمَا ذَكرَ دَلِكَ في الْفقَرَة الَأَخْيرَة 
ال ا ولا ا القَاضي. 


Ê Ff fF 


11 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 


اشا ب الحكم سَبْعَة DEERE‏ الإة رار )٤(‏ المي )٥(‏ الول 
عن اين 0 الا ٩‏ عِلْم الْقَاضي عَلَى قَول. 
القرينة القَاطعة: قذ عَرَقَّْ وَوْصحَت في الماد الآنية. 


السَهادَة: قد ّث في الْبَاب الأول مِنْ مدا الاب. 

الإقرارً: قد ي في تاب الإفرارء گا آله سن أا في الماد ال(۹١۱۸).‏ 

اليوين: سَيمَصّل في الاب الثَاِثِ من هذا الْكَاب. 

انول عَنِ اليَمِين: َد كر ذلك في الْمَادَةٍ ال(۲٤۱۷)»‏ كما أنه قَذ بين مَسائل اليَمِينِ 
وَالنكُولٍ عَنِ الْيَمِين في الْمَاَيْنِ ال(۹٠۸٠ ORY‏ 

القَمامة: ِي حلي حَمْيين حصا من الي الْمَحَلّة ابي وجه فبا لتيل بغ 
تحَقتق الأَسباب وَالسَرَائط بكَيفية مَحْصوصة. 

مناد e N r NT‏ 
صا من آل ارت ون حلب ُا َم براع لضي با م بقل لبیل و ا 
يعرف القاتل» قدا حَلوا الْيّمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجه يُحْكم عَلّى جميع يع أَهُل يلك الَربة بالديق 
دا كل بَعْصَُهُمْ عَنْ حل الْيَمِينء ينظر: إا كاد ولي اليل قد اع على َل لر ناد 
Ty‏ عَنِ الْيَمِينِ بالديةه بل 
EE NT‏ يقر بالقتلء ًا إدَا ا اع وَل تيل عل الي ال 
قد وج لتكت كفي زه الشورة يكم عن اص الأول عن مين بجوي الل 

ِم القَاضِي: ٳِن لم القَاضِي بالٿَنء ِي يكم به هو من ريق لاء عَلَى 


1۳ الجز الرابع / الكتاب الْخامس عشر: البيَْات والتَحليف‎ 
E E a a a a a 


بَعْض العْلَمَاء؛ لان الْمَقَصِدَ مِنَ السَهادَة هُو مَعْرفَةُ طَريق الْحَىّء وما اَن ٤‏ 
مين فان عِلمه اتر م مِنَ الشهادة (الْبَْاري)ء متاد: لو فرص إِْسَان ار 
وَسَاهَدَ القَاضي دَلِكَ في السوق قبل أن يرل الْمَصَاء أو اء وله الْقَصَاءَ e‏ ادع 
المُقَرض على الْمُستقرض في حُصُور الْمَاضي» تانكر الْمُستَقّرص قَللْمَاضي على قول 
اَن يَحْكَم بالقّرض قائاد: َد سَاهَذْتُ القَرْصَ وَالاسيقَرً اص قَلِدَلِكَ حَكَمْتُ عَلَيْكَ. 

إلا أن أَكترَ الْعلَمَاء قرا قاد الان لا يدود عِلْمَ اليآضِي طريقا لْمَصَاءِ وَين و 
ا ب الْحُكم؛ لان الاي إا حَكَم ب ن E Es‏ 
ا شوء عر لتاس فيو (الکارن E‏ 


2 € 


رأ 


1 


e 


٥ 


ا TT‏ کې عليز حم الاي في غوئ بء َل 
عله قلا يصح ذلك الْحْكَمُ (جَايعَ يح الْفْصوليْن بزيادة). 
ر و 
َالَفصِد يِن عِلم الَاضِي ُو عِلْمُ لضي اراقع في محل حارج عَن مجلس 
کک E‏ ي ا e‏ د لوی اوا اشن الحا وَحَکَمَ 


دار خالية ارقا ا منوا 5 وقي بیو پڪ ا بل ا في الذار ر و 


e‏ و 


الريك اة هي امار اكةد الیقین» وبنير آخر: هى اقرب راضحا َيف 
يُصبح الأَمْرٌ في حير المَقَطوع به (ر الْمُحْتار) وَالْعَمَل بالقَريَة الْقَاطِعَة يجري في أبوّاب 


)١(‏ رحم الله امرأً جب الغيبة عن نفسه. 


EE‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
الفقَهِ الْمُْحَلمَةء وَأَمَيْلَة لِك عَلَى الْوَجو الآتي: 
امال شن العقوات: ۰ 
(۱): لو ري شَخْص حَاملا نجرا ملونًا بالدَماء وخا رجا مِنْ دار خاليةء وهو في 
حَالَةٍ اضطراب» إلى الدار فَوراء جد رَجُل مَذبو فا أن لك الخ 
هر القَاتِلَ لِدَلِكَ ا قدا بت حال ذلك السَحْصٍ كما اقرا بالشُهُود الْعْدُولى 


بز ا 


یک الْمَاض عله ا قا ن ا ن 
2 ا 2 و 


المَذبْوح قَذ دح تفه أو أنه ذَبَحَةُ مَسخْص َر وَهَدَمَ الْحَائط وَكَانَ ذلك السَحْص 
مُحْتَفيا وَرَاءَ الْحَائِطء إلى عَيْر دَلِكَ مِىَ الاخمَالاتِ الْوَهْويَة انظ الْمَادةَ ال(٤۷).‏ 

۲- يَجُورٌ في حال ظَهور أَمَارَةٍ حبس الْمُتَّه بالقتل أو بالجَرَائم الأخرى. 

۳إا تیل أ کسغصا کک إن مارب تقال اقار: E‏ 
وذ َل داري قطي قتلي. ادا گان الول مَعْرُ روا ارايم والفشتق رارف قق ارم 
لقال اص وَلَکِن تلرَمه اليه اَحْمًائا؛ اَن دلَالّة الْحَال وَإِنْ گات ت ف 
قصَاص إلا نّا لا بها في الْمَالَ (مُعِينَ الْحُكام). 

مان من الإقران ر او آذ مز وة في عرق با مين لمان بكلا دزهما وشي 
رازه کد a‏ 
ا مَسلَك ولا جد فيا محص آحر وان الَذِينَ سَوعُوا هذا الإفرار لا يبهو في 

سَحْصِية امقر قَلِاذَسحَاص المَذكُورِينَ أن هدوا عَلى الإ رار (مُعِين الْحكام) ظز شرح 

لاال . 

۳-أَمْثِلة من التّكاح: 

- للشخص الذي بُسَلَمْ بنا َة راف ان يَجَْمِح بها باغتبار انها موحت وََو لم 
TS‏ تسلم البِنْتٍ الْمَذْكُورَة لَه ِلك الله 


جي امار وذ ت با جل الملا قَاة. 


الجزء الرايع /انكتاب انامس عقر اينات ولتخ اجيف ٥‏ 


ِلك الْمَرأةَّ هي رَوَجَة داك الرَجُل حال كونِهمْ َم يضرا عَقَدَ ت النكاح وم ايو 
بالدَاتِ» انظْرٌ سرح الماد ال(۹۸۸١).‏ 


TS 


ى 
e‏ 


أولا: کک مَاءِ الطَاحُونِ» انظر افر خ٤‏ ي الما اد ال(۷۷١).‏ 
انا مسال و قم أو حدو ث سیل لاء الذي : ا اراح انظر الماد ال(۱۷۷۷). 

ثالًا: إا ُچڌ عل کاس ٿا ذو قية َو ارج ِن بي أي وَتتَارَعَ صَاحبُ 
الدَار مَعَ الكتاس على َلك الشَالٍء يكو الشّالُ صاب الدَارِ. 

رابًا: إا دل الاجر الذي بيع اْأَسمَاد البالية ومو امل بعص يلك ارال و 
خروچو خف مَعَ اجس الذَارٍ على َلك الاه نراي اول جر اي غيل ني لق 
الأَمْوّال. 

ایا اکا وج بائ ټین مع کان في قارب را گل نما د اقيق و له 
هلکه فَيْحْكَمُ بالدّقيق لاجر الدّقيق» وَيُحْكم اقاب لَلرْبّانِ. 

ساوسًا: إذا اَلَف اثتانِ ا مِلكبَة حَائط» یکم بالْحَائظ لِمَنْ أ و اتضال : تربیعي 
فيو أ ِن جُذوعُة َؤْضوءَة عَلَن َلك الْحَاِطِ؛ لن ذلك ليل عَلى سَبْق اليد (الدرَرَ). 
سَابعًا: يَجِق ماهد تصرف أَحَد في مال تصرف مادك - نشد لزي الْحَاجة 
ن ذلك الْمَالَ ۾ ُو لَك لِوَاضع الد انظْرٌ سرح الماد ال(۹۸۲١).‏ 
امِنًا: إذا اخملفَ الرَوَجَانِ في أَميِعَة البيْتِء فَيْحْكَمّ بالأَميِعَة الصَالِحَة لِلنسَاءِ 
ِلرَوَجَة وَبالأَميَعَة مع الصَالِحَة لِلرَجَال روج انظ الْمَادَة ال(١۱۷۷).‏ 

تايعًا: لمن كام لرام قرس ص رورم من لك الرس - أن 
e‏ هو ملك صَاجِب الْمَرَس نتَاجًا (الْحَمَوِيّ). 

عَاشرًا: يَجق لِم شاه أَحَدًا اه ر ٻسَيءِء وَلَمْ يكن فيه اتر لِلْمَرَض - أن يهد باه 
ار في حال صگ 5الت الس 

عليه إا كان الْمُقَرّ جين إِفَرَاره مَريصًا في فِرَاشهء أو كان َاهرًا أثر الْمَرَض علي 


( 
ka 
$ 
\ 


€ 


فللشهود وار رفانت قر و فز الي قي ڪال وي 
5 


دا گان حال الظَاهر يد O OT‏ بصِځتهء ولا كرون قول 
کان في حال الد TT‏ اللا ل 
فاضي الشَهُود: مَل كان الْحَالُ الذي يذل على مَرَضه طَاهرًا؟ قدا قال الهو إنه كان 
قافرا هة فا مل رل الف اه انف حال ال را ف لی 


-٥‏ مال من الدعوی: 


N: 
0 


و ی و شی و کی و ھ ےر رگ د کا 5 ا و ا ا 
O‏ ا 3 ٣ E‏ 9 5 ر ا ۳ ت 
الأجانب مالا ویشاهد تصرف الْمُسّْری فيه ویَسکت» گَمَّا جَاءَ فی الْمَادَةٍ .)٠۹١۹(‏ 


-١‏ أمثِلة مِنَ الهبّة: 


* CR f, 


َرا: جوز فول ی او و و ا و و 


E‏ ين المختل أكون ن قول الصَبِيّ جف الوَاقع 
ا EE‏ ين الَا اَي وضع أَمامة بلا اْو صريح. 
الا جو اط سور ابطخ الما في الطرَاتِ وَمُرْبُ الْمَاءِ ِن الْحَباب المُنباة. 


Ê f fF 
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مغل بالط ولاقم قط لأ هما كايا زوب اكطوَكَم ۾ على قِسمَين: 

الأَول: حط احاتم الذي أَعَصَاهُ e‏ ع 

الاني: اا لذي أعَطَاه؛ ليكونَ حْجَة حص الثاني وَحُجَة على الشَحْصٍ 
اثالث وهي الْحْجَح السرعِية الْمُرَافمَةٌ لِلَغْلِيمَاتِ السَّة د في ٤‏ جُمَادَیٰ | 
سَنًَ ۱۲۹7 وَسجلات المَحَاكم الالام الل راوفيد الدفتر خاقاني؛ ل 
مول با: 

َسْبَاب الحكم سبْعة: 

١‏ - القرينة القَاطِعَة: وهي الأّمَارَة لِه حَد اليَين. 

۲-الشهادة: خالاصة الاب الَْوَل» ودا لتوار ِن ساب الحكم. 

ا اة شتی على الج لا بور ر 0 
کیب رت[ لتحيل اَن بالوانر. 

وا ا و بصِدقه» كَالْحَبرٍ الصاو وَالْمَُرًاتر وَالصرُو ريات 
مَقَطُوعا بكَذِبه وهو الْمَعْلُومٌ خاافة صَرُورَة أو اسذلالا. 

والتواتر بيد عِلْمَ اين فيلك لا يمام ية ضده. 

۳و٤‏ وه - الإقرار وَاليَمين: (انظَر حُااصَة اباب الَالِثِ) وَالنكول عَنٍ الَْمِين. 

-٦‏ القسامة: وهي ارهن تځليني فيي صا ِن أکالي اَل اَي وجڏ 
فيه اليل بكَيفة مَحْصْوصَة بعد قق الأَسْبَاب وَالسَرَ اط . 

۷-عِلْم الْقاضي: عَلَى قول وَالمَجلة لم تقبله. 


Ê f f 


a 
ولی‎ 


ر 


e 


or 2 م‎ 


TAL‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولّة العثمانية 
الساب الذالت 
في بيان التحليف 

يطل الَحليف على تَخليف أَحَدِ الْحَصَمَْنِ يمين وة أحَدِ طرفي احبر بالمقسم 
به وَبما اَن حَلْفَ يمين الْكاذبة ونش كان من الراب حَشب حُكم الماد ال(٠٣)‏ ألا 
EY E‏ وی ا 

تخل الصبي: : إدا گان المُذَعىٰ عله صب کان غ ادون له يتو جه عليه الفين 
قدا وج وکل فک یکم عل ا يجب as‏ غد د البلوغ» اا ذا کانَ ار فيو جه 
المي عليه عند ا ی و ا 
ا د ی ت تخي ا ر 


و 
رو و چ دا اظ 


الد :)۱۷٤۲(‏ أَحَدُ اساب الحم يمين أو النكول عن البوين وَهُو أنه 
| مدعي عَجْرَهُ عَنْ بات درا يلف المُدّعَى عَلَبهِ يطلب وَلَكِنْ إذا ق 
| عل حر ائاا: نت وکیل فان وآنکر اکال لا رم تخليفة یق ای مز 
مِنَ الشَحْصَين ال الذي هو في يد آخر باه اشتراهُ من وار الْمُذَعَى عَلَيهِ باه باه ۰ 
أده“ اکر تغوی الاکی تلدپترچه عل وی الاجا الا الا ت | 
کالاشتر راي دا الحْصو ص | 1 
ER eS‏ ال و a‏ ار ال الْمَاَةَ ال ۷)» للذ أن 
e‏ سيَحْمَاق» ان 
۷ ون تول الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ حَلْف اليَمِين الْمُوَجَهة لَه - e‏ 


م 8 


إعطًاءً ازا ف کي اقا ء (الوَلوَالجِيةً وََنّح الْقَدِير). 
سوًال: إن ال م بال لا ين مُحَالِف لتاب وَالستَة اليا م 
ل عنِ س 


روء رو ا ےِ 


في الْقرَآنِ لگریہ: وات قروا کہیکیوی نے“ إن لم یکنا رجن رل وارا نكن 


الجزء الرايع /الكتاب الخامس عقر الْبَيْنَات والتَحليف 14 


رصم 
0 


َو م امدآ [البقرة: ۸۲ كما أنه قد وَرَدَ في الْحَدِيثِ السريفي: «البيتة عَلَى مَن 
۱ 2 ر E‏ س س 

اعى» واليمين على من أنكر. و گر الول زجب لوین اء دی عل ی لال 
ظَاهر الْحَال شاد لَه على ما جَاء في الْمَادّة الامتة دا تك الْمُدّعَى علي ققد أَصبَحَ َا هر 


ر 
يمين لِلْمُدعِي (العِناية E‏ َه إلى عَدَم اكم بمُجَرَدِ 
كول المُدّعَىٰ عليه عَنِ يمين وَعَلَ رُم رَد جيه E‏ 
المْدعى عَلنه؟ 
الا لا بوج في اكاب وَالستة دليل َم جرا ام الول ن اتن 
ا ي اكم عا عَدَا وقد العَمَدَ إجْمَاع الأ اة 
I ET E‏ 
ا مدع عليه» فأَجَابه م Ty‏ ۾ على الالء وَقَد 
حص زو الاما الإا عل َوب أب بآ لامعل ديك ق 


ت 


بطل :القاس (الا وهو ان ذا اط ال yy‏ بات دَعرَاه يلف 


ت 


ت 


الْمْدَعَى عَليه طبه إظْهارَ الْعَجْر (أوَل): يِس ا 
ي هم في مَحَل سَفرِ 


2 i 


نهم ممتنعون عن الشهادة. (التا): قو له: إن ن شهود 


و 


ي هود إلا 


وتعبير: E‏ مدي لو قَالّ: ِن سُهُووِي حَاضِرُونَ َاَطلْبُ 
ليف الْمُدَّعَى عليه المي ولا ثم يم سُهُودي. فلا لَب ِء لان الَْمِينَ حَلَفُ 
عن اليتق فاا يُذْمَبٌ إلى اَلَف ما لَمْ يَحْصل العَجرّ عر NS‏ 
(الولرًالجية في آداب القَاضِيء وَصرَة الْمَنَاوَى). 

بطلبه: با اَن اليَمِينَ حَق الْمُدّعِيء َيب في اليف طَلَبُ الْمُدعِيء مَل دَلكَ 
إا لف المُدَء عى علي يُحْكَم مع الْمُعَارَصَة. ودا كل يُحْكم بالمُدْعَى E‏ 


ت 


(1۸1۸ و 1۸1۹و 1۸۲°( قدا حَلَفَ الْمْذَعَر عى عليه ليمير ES‏ ر حى اهدعي 


۷ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العلْمانية 
َلِدَلِك إا ظَمَرَ الْمُدَعِي بعد اليمِين ية ية لَه إِقَامَتها وَإِبَات دَعَوَاه وَفِي ِلك الال 
ا ا ا e‏ 
فاضي شرَبْحًا قَذ قَالّ: يمين المَاجرة احق بالرَد من اة لْعَالَة (َنَحَ القِير) ما إذا 
ل یکن لدي ادي هرد فاي ا ل ا ال اص الاو ى 


ر ت ےت ت 


قاعدتان ِي المَسَاثِلِ ال وجه فِيها اليمِينْ على الي ڪل ولت ل يتوجه 


اک ر ا کو 


قبنها الین عله 


القَاعِدة الأولى: گل مَوضِعٍ إا مر فيه يون مُلْرَمَاء قدا نكر تلْرَمة يمين إلا أنه 
قد | ت رلاغات رغ ون ا و ن 


۱ - ای اعد عل حر بقولو: أت وكيل لان. دأنكر اوكا ايارم يي 
ا وكيل اَن يَعْزل نفْسَهُ كار الوکيل الوكالةَ هو عل ل سه م الَوگال 


وك هو 
و ای ر 


الماد ال(۲۲١٠)ء‏ فَعَلَيْهِ إا كلف لكيل لحف اليَمِينء وکل عَنِ الْحَلّف فلا تنبت 


هھ ر 


الوَكالة حَيْتْ إن لَه عر تَفْسه بعد ذلك إلا أنه يس لويل في الْوَكاة التي بعل فبا 
حَق لعي - أن يَعزل َس عن الوكالة ل هو مَجُبُور على ! يمَائهاء قَلِدَلِكَ لو اذَعَى أَحَد 
على حر قائلا: (إلّك وكيل ْم مال فان الْمرْهُونِ عِنڍي). وَأنكر الْمُدَعَى علي هَل 
يتوج عل اکيل يوين؟ وَالظَهِر روم مين إل آله يِب تحَرّي نايا 

ديك ڌا اَي كَل مي السَخْصَيْن امال الَذِي هُوَ في يو ار باه اشتراه من وار 
الدع عليه باه باعَةُ من اَحَڍهماء وَانكر دعو الاسر فاا يجُه عليه اليَمِينْ؛ لاله 


بإقرَارِه ا امال لِلْممَرّ لَه وَبنكولِه عَنْ حلفي الْيَمِينِ لِلْمُدَعِي الآخرٍ ا 


وھ ے رم 


کون الال للات فل يكون فاده من تلف لمن رد امار أن الِْين إذا 
کات ا ل خا ن دل ار ی مال عَيْرِ ودا کات إقراراء فلا جور 
قرا عَلَى الْعَيْرء انظر الْمَادَةَ ال(۷۸). 

بير الاشتراء في تلك الْمَناكة هو لِلاختَرًاز من الْعَصب والْوَدِيعة؛ لأن الْحُكم 


ا E‏ للف ق 


و‌ 
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دعَواه: قذ عَصَبَتَ من هدا الْمَالّ. فَأََرَ الْمُذّعَى عَلَيهِ بالْعَصْب ِن أَحَِهماء وَأنْكَرَ عى 
الآ مَيسلَمٌ َلك الما لِلمُمر له ويوج عليه يمين مدعي ار قدا تك عَن 
مين يَضكن بد امال لأر (لولَوالية في الْقَضل الرابع ِن العو و 
الوَويعة: ٳڏا اَي انان لمال الَذِي في يد أَحَڍ تائلا كَل مِنْهُمَا في دَعْوَاء: إن المَلَ 
الخد كور هر مالي قد شل ديع عى O SA E EEE‏ 
وی الا فن ولت ار ل ا ل وَيحْلف عند الإمام الثَاِثِ بالطب 


لِلْمُدَّعِي؛ لان المُدعَى عليه بعقدِ الوَدِيعة هو منرم الْحِفطً لِلمُودع» او ا 


2 


0 اط ا ورك الْحِفَظ الوَاجبَ عليه بالعَقَدِ م عليه 
امان لخر أا عند الام الثاني كيرَمهُ يمين لِأذخر؛ ا للمقر له واف 
بحم الْحَاکِم» فلا وچب ذلك مانا على المَُرّرٍ (الولوَالجية في آداب ِي 

۳- إدا اذَعى اثَانِ المَالَ لي في يد أخر الملك المرشل المطلى د يعني ذا ا 


EI E‏ عَلَيِهِ بالْمَال العذكاو ي امال 
هما ولا يضم لأَحدهما ياء آم إ5 أ أ اَل اذكو رل دواو وى 


الآخر في الْمَسالة اة أوجُه: 

ےه E ro & ¢ af‏ رر و ت 

لوجه الأوّل: أن يقر قبل إِقَامة.البية ويقبل هذا الإقرار ولا وجه عليه الْيَمِينْ 
3 


لاآخر؛ لاه باَعَاءِ الْمُدّعِينَ الْمْجَرَدِ لا تبط يد الْمْدْعَى عليه ملكي فإفراره : 


ا تحليفه اليَمِينَ لِلْعَيْر؛ لاه لو کل فلا 
یکم بالْمَال ِي عطي لِلْمُمَرَ ل بكم القَاضي» إلا نه في هَدَا الال لِدَلكَ لمعي 


أن فاضي الْمقَرٌ له رفي مل هَذِِ ادعو أي في دَعَوَى الْولْكِ الْمُرسَل - المُطل - إا 


ر 


ا اليد دعو المُدَعِينَء فَيْحلف بطليهما دَفْعةَ OT‏ على دفعتين 
على قول آخر آي آنه لف لکل راحب مهما منْمَردا (الأَنقرْوي)» وَلِلْقَاضِي أن بُحَلَفَ 


0 من بريد وله اَن يعن باقر َة من يجب تخليفة بلا ييا قوب قدا َكل ألا 


4 A 


عن الْحَلف لِأَحَدِهماء فلا يحم القَاضي بهذا النكول في الْحَالي بل يله لَه مِن أجل 


ت 


0 س 


oro 


۷۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحَكُم بها الدولة العثمانية 
الثاني (الوَلوَالِجيَة في آڌاب المَاضي)ء قدا حَلَفَ للاي ب نرا الْمُدَعَى عَلَيِْ» ودا حَكفَ 
حدما وٽک عَنِ اَل لر فَيُحْكَمُ ٻمَجْمُوع الْمَالِ لِلمُدّعِي الَڍِي نكل عَنْ 
حلفي اليَمِين إلَهِ. 1 

وَج الّاني: اوراز بعد إَِامة اة وبل التزكية. 

اجه الثالث: الإفرَار بعد إِقَامَة ية وَالركية وَفِي هَاتيْنِ الصُورَتيْنٍ لا يصح الرفرَارُ 
FSD‏ 

الفرق: تع آل في صورة ار فرار لا يلرم مين على الأ إلا آنه في حا الول عَن 
يمين لاَحَِهما وجه عَلَبْه يمين لِأذخرء ارق هو أن اقرا وجب للق بتقيه وَعَيرُ 
وفوف على قَصَاء القَاضِي» أا اكول فَلَيْس رار ا صا وَلا لاله إلا أنه يرل مره 
اقرا بقَصَاء القَاضي» وبا َه لا بْب الإفرار بلول ا ينبت الح والح في داب 
القَاضي)» ا هذه الْمَسالة ة في الهنيية في لقصل ص الاب الثالث م الذعرّى. 

٤‏ - والاستنجار ماز والازتهان وام لااب انيم في َا الْخْصُوص کكالاشْيرَاء. 


a 


الاسينْجًار: إا اذَعَى اثَانِ بان کا مهما افا E‏ ِي في TE AB‏ 


ag 


الْمُدَعَىٰ عليه آنه جر دَلِكَ الْمَالّ لأَحَدِهماء وَأنْكَرَ دَعَوَى الآخرء فلا يو جه عليه اليَمِين» 


يت ِن ماع لك امد ضحت امم ودا تك عَنِ اين لحر اد تضيخ لك 
الماع لخر لَك لا فاده مِنَ السَحلیف آمَّا إا انكر إِيجَارَهُ الِانيّن» ودی تكليفه 
للف تك عَن يمين لأَحَدهماء تلا يُحْكَم لِم وَمَسَائل الازتهان وَالاتهاب سَوَاءٌ في 
SS‏ بن اكم فيا لالجو العَغرُوج. 
EE ENE‏ في َد خر أنه اشترَاهُ من شمن گا اَی آخر ب ا 
ا ارَتهَنَ دَلِكَ الْمَالّء قدا َر الدع عله دجي السرا فلا وجه عليه اليَمِينْ 
لخر مدي الاسشتَْجَار وَالارتهانِ» أي لا يَحِق لِلْمُدّعِي لخر أن يطلب ليه 
الإيجَارِ أو الرَهْنِ؛ ل بالإقرًار الْمَذكور اد صب المَالْ الْمَذْكُورُ لکا لِمْدَّعِي السَرَاءِ فلا 


ا 


جار ا 
جورلا ذو ورن مال الت انر الما اده 
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ّا إا اَم أو ي الإيجَار أو الِارتهانِ ميلف لِلآخر شعي ا ا قدا حلَفَ 
2 رو 


تنتهي الْمَساه ودا نکل يبت اليم وفي هدا الال کون الْمُسْتَري مُحَيرا إن شاء انتظَرَ 
لِحِينِ فك الرَهْنِ أ قَصَاء الإجَارَق وَإِن اء قَسَحَ الإْجَارَة (الْهندِيةَ في القَضلِ مر 
الاب الثاني من الذَعَوَى) انظر ما تي ٩٩۰(‏ و .)۷٤۷‏ 

-٦‏ إدا اذعى اثتانِ الْمَالّ ِى في َد رَيْلِ ادع أَحَذهُمَا باه قد أَحدّ َلك الْمَالَ 


ج 
2 ر 17 


صدقة وقيضه» و الا اشتراه مهف قدا أ المد ضا عله لأَحدهمَاء فلا يَحْلفُ 


لأر لان المِلْكية قذ ّت زِ ا الول ن امین لار :: بی آمل فی بوت 


المِلْكيّة لأر فلا يكون اده في التَحليف (ر5 الْمُحتَار). 


f ر‎ o3 


۷- إا اضر خد عقا ك انك العدم عة لر وا 
أن العَمَارَ هُرَ لوده الصَغْي اذا لَمْ يبت السَفِيع الشَرَاءَ بالبيتةء فلس لَه تَخْليفُ 
ْمَعَن عَليه؛ لآن رار الْمُمْتَري لابن الشفین صخي تل جوز له تعد ذلك اقرا 
وخر اة ي الفصل الان ن الخاري 

إا اراد الرَكيل بالشرَاءِ ل ِي اشتراه لِمُوکله بانع لبه پو اقيم e‏ 
ائم بان امرگ قذ رَضِيّ بالعيْبٍ الْقَِيم» وَأَنْكَرَ الوَكيل ذلك فلا يَوَجُة الْيَمِين على 
کک ی E‏ إدا اق ا مولو بْب كليس لَه رَد ال 
- إذا a‏ الْركيل بالقّبْض مطلوت وکل فاع الْمَلِينْ ب بان الکو گل فد نراه ن 


ا ل لا ْيِف اويل عَلَى عَدَم الِْلْم أا إذا 
َر الوَكيل بِمَبّضٍ e E‏ 

0 لدان لي لَه دين على موي ٿوي وتر که مُستغره بالديُونِ - اَن يدي 
يليت يته في مُوَاجهة حي الورك إلا اه ا e‏ الَْارِتُ 


بدن الْمتوفی» فاا يعبر إو رازه ولك ل يرجه عليه لوین (دذ 
O EES‏ دعل ال اة وال YY‏ ا 
عی 39 E‏ 
و السَاهدٌ رجوعه» فلا يَحْلفُ الشاهد ا إدا اق السَاهدٌ برْجُوعِو عَن اساد ف ً < 


۶ 


¥4 قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العمانية 
صَمَان امهو د به انْظرٍ الْمَادَةَ »)۱۷۳١(‏ ر الْمُحْتار. 

۲- ڌا اَعَىٰ الْمَضهُود عله ان السَاهد گاذِت وَطلَبَ تَحْليف الْمُدعِي على عدم 
لوه كدب الشَاهب فلا يَحْلفٌ (رَد الْمُختار). 

-٣‏ اڏا اڏَعَي الْمُدّعَىٰ عليه اَن السَاهد قَدِ اذعَى ها الْمُدَعَى بو تفس وان هاده عير 
وة لِدَلِكَ وَأَنْكرَ الشَاهد فلا يلف انر سرح الماد ال ۱۷۲) (رد الْمُحتَار). 

قذ جَمَحْت الْمَمَال الي لا يلَرَمُ فيا امن تحت الْمَاعِدَة الآية: 

القَاعِدةٌ اا كل كص بر َء ولا يجوز إفرَارة بو كاد رمه يمين في حا 
الإنكار. 

المَسَاِل المتفرحة عن هدو القاعدة: 

المَسالة الأو لى: الوصِيّ: إا اذعِي على الْوَصِي بان 


1 


في َة امرف کڏ هما َم 
يٺ قاا ْرَمُ لصي الْيَمِينُ؛ لائ و َر لصي بدن الْمَْرفیء قلا حم لإفرارو ما كم 
كن الوص ارا وما أ جور راه باعتبارو ارتا رمه اين ايا (الشرنبلالي في 
الدعوّى). 
المسألة اللانية: لوَلِيّ: إدا اذَعَى أَحَد عَلَى الصغير في مُوَاجَهة الوَلِيّ قًائآا: إن هذا 
الصغِير قذ انف مالا لي. ولم يٽ دَعْوَاُ فاد يَْرَمُ الول الَْمِينُ؛ لان رار اولي عير 
مُغتبر» ذلك لو اذَعَن اح على وَلِيّ الصّغير بان الصَغيرَ قد عَصَبَ ماله وَأنلفة أو اوفع 
مسا الَلئة: الْمَُولي: لو َع أَحَد الْعمَارَ ال ِي تحت يد مول باعتباره وففا باه كه 
وکن یٹ غو لابا اولي ویز لأ رار لري عن رب عير شت كذرك إة 
اع اح عل مولي وَمْب باه صَرَفَ على دار المج أو على الدار الموفوق اؤ 
صرف َا لوقف باهر الْمَُوَلّي السَابق» انكر مولي فاا يْرَمةُ يمين رَد المُحتارِ). 
کڌَلِك إا اَي اَحَد اَي اي تحت بد اموي باعَارما وما بها مَك وَلَمْ ْب 


ٍ 


س ر کک ر و ا E OE‏ ت ا و N EKA‏ 
دعواه» فلا يَلرَمٌ المُتَوّلي اليَمين» كذلك إذا ادعى مولي وقي النقود على خر قائلا: إن 
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سأي الْمُتَولّي السا سایق قذ أك گا مالا ين مالٍ رفني ادقع لي. دقع الْمُدعَى عليه 
دَعْوَى الْمُتَولّي ابا بل ي يت ديک الع تماما ن لغري اڪايق في زک توو 


ويز ع انات فع ا لَه تحليف اموي اللاجق. 
ذلك دا ا 


وادعیٰ 


اح باه مين لوقف اللاي كا مبلَعّاء قم رَجَعَ عَنْ رار هدا 
قائاد: ل ا مَدِيتا لوقف الْمَذكور بالمَبلّع الْمَذكَور وني قذ أَفرَرْتُ 
کاذئًا کک انلف لف مولي الو الْمَذكُورِ على عَدَم ِي في ٳِفرارو. 

مستفتی: یتو ا الذَعَاوَى العامة في الْوَقيٍ» وَالصَخير على الول اموي 

TT‏ َو ادَعَىٰ أَحَد قَائِلا: إن 
هدا الرجل َد اج جَرنِي مال وَلَدِهِ الصغير بكذًا دِرْهَمًا. انكر على الْمدعن عَلبه قلف 
(رَد الْمُحتار). 

ذلك دا اذَعَىٰ أَحَدٌ في حى الْعَمَارِ الي ت ا باغتبارِو مِنْ مُسَعَلاتِ 
الوَقف على مولي الوَففي ائلا: قڏ آجَرتني هدا الْعَمَاَ لِمُدَة مَعلُومَةء فَسلَمه لي. وَأنگر 
المُتولّي لِك وَلَمْْبتِ ب علي كنرف لتخي نتر 

ذلك إا اى مولي لوب على اجر عَنَارٍ لوف اجر مُجتَمعَة َدنع م الاجر 
الذعَوَى قائلا: الي SR‏ المَلكُورَة تماما ولم يق في ذمتي سي وأنکر 
اولي ولم رث دفعة هدا لليف اموي يمين (أخكام الأرَافي). 

امال الرَابعة: مَأْمُورُ بَيْتِ الْمَال» إا اَعَى أَحَدٌ الْعَمَارَ الَذِي تَحْتَ يد مَأمُورِ بيْتِ 
لمال اضیارہ ا لیت الما ب راگف وک بز ر e‏ 
الالء نإ رار أمورٍ يبت الال على بت الال َير 


کا ر ا 


(vend‏ إذَاقَصَدَ تَحْلِيفَ أَحَدِ الْحَصكَيْن EE‏ الل 


۷1 قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 
أو وء او مُشرکا يَحلِف باسوه تحال بقَولِه: الو. بالله. باللَفْظ ل الْعَربيّ َو (اللّه آندا 
و ودا وت ا لمَارِسِة سَوَاءٌ كان سمه السَرِيفُ 
الل ف اا الذاتة ا «الرحمَن الرَّجيم من اَسمَائه الصفاتية ولا تا الْحَصمْ 
يالاق أو التاق حَمّی إنه إا كلف الْحَصْمُ بحَلِفي الْيَمِين بالطاق أو الاق وَنَكِلَ عَنِ 


ت 


چو ےه 


الحلف وحکم علب فک يصح ح الحم وَل نفد ي انه قد ورد ي لخديف 

a م‎ 

السّریف: «لا افوا بابایكْ ولا بالطَواغِيتِ فَمَنْ كان ْم حالما لْيَحْيف بالل أو ليدن. 
يع لبن لواب نر شيعو یي ر وقرکا في کنو الاو ال 


س 
بإ إ ەر 


و 
ر س 


عرجّل وتع سيته. 

ن شار عع لخیر دائ عو ونوت ین د 
عدون بالل عرجل» د َل مادا يجب تَحْليمَهُمْ؟ (الدرّ المنتقىء ا في الذخرىء 
وَعَبْدَ اليم فيهًا). 

صُورة ايمِين: بضر القَاضِي أو ته المسال» ويال الجدفى عله هل قحف المين 
ي اال صو ا جاب يرلو َعَم أخلف. يضور القَاضي شكل وَكَيفِية اليمِين» 
وَيُحلَهُ باشم الله اَی بقَولِه E‏ يجب في الْيَمِين الْجَمْع بين الكل وَالبعْضٍ. 

ا ا ا عليه جَويع الدين 
قائلا: إيي عَيرُ مَدِين ڀشَيءِ. قَعندَ تَحْليف الْمْدعَر' عن علو عن ذلك مخف پا عبر وين 
بعشُرِينَ ديتارًا و بال مِنْ َلك (الوَلْوَالِجيةَ في آذاب القَاضي). 

تفلي اْيِين: يجو تغليظ ويي اين على قول في حال احاح الْحَضم بكر 
صِمَاتِ الله الْجَلية عل كفي تَغليظٍ الَْمِينِ لِلْمُسلم يلف بقوله: ًالله ل 


3 


وَالْحَمَايا الرَحْمَنِ مَنِ الرجيم» بابي عير مَِين لها المدّعِي. وني التَغليظ لِلْمُوسَوِيّ يلف 


سمه الشريف وتعتقد بقَدسِبّهِ 


OEE SS ES E EE 
لا يظهروا نحلتهم إل يوم القيامة.‎ 
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بقَوله: الله الذي نر التَوْرَاة على مُوسى يوالم . في التَخْليظ لِلْعِيسويً: وَاللّه الَِي 
رل الإنجيل على عِيسى يوالتلك. (الملقى). ) 
وَلَكِنْ يَجِبُ ذِكرُ الأَوْصَاف با ذِكرٍ داق | والقَسم > کر لاک ر الم ن > حق المدعن 
مين وَاجِد قَقَط؛ لأَنَ الْحَالِف بقَوله: بالل الرَحْمَن مَنِ الرجيم. کرت خا ا و 
حالف الله وَالرَحْمَنٍ وَالرَجيم کون حالما تلت يمان (لولوالِجيةً وَلوَاِعَاتِ). ‏ 
دا حَلَف الْمدَعَر TT‏ لا ځکم بنکولو؛ 


أن الْمَقَصود هو هين هذا قد حصل (السنوين وز رح 


و و 


ويحلف اوي لتر ارين باشىر غل بط باد رار لان 


في اَن تغظيما ِلمقَسَم پو لا يَجُو تَعْظِيم التارء أَما الَوْرَاةٌ والإنجيل فما 
الكت الوا ية وَمحَظَمان فَجَان a a‏ 


ط لاعَتبَار اليّمِين شَرْطًان: 
رکیل لا تكون الَْمين إلا في حُضور الْقَاضِي أو 
الط الأاني: يَخْصل الْيَمِينُ بَحْليفي القَاضي أو تائبد؛ ل لن اء مخ قاط 
ِلْحُصومَة هي التي َحْصل في حصو القَاضِي ما لمن اي لا تون في حُصور الْقَاضِي 

يست بقَاطعة لِلْحْصومَة م (فنْح ادير مُكَحْصًا). 
يوين في حور اه اما يمين في حْصُور تائيه فهو أنه: ز2٠‏ عَلَيّهّا 
مَعْلِرَة مَشْرُوعَة في عَم الْحْصور إلى مَجْلِس لقَاضِيء أن ن کون مِنْ مُحَدَرَاتِ النسَاءِ 
ووه ليها مين اقاي يريل ميته مع ذبن إن كان لك كرأ وَالأَيين 
يُحَلّف الْمْدَّعَى عَلَْهّا الَْمِينَ وَالرَجُلانِ الْعَذلانِ بَضْهَدَان مام القَاضِي على حَلْمِهَا 
الا ُو عَلَى تكولا عَنِ الْحَلْفِ ولا قبل اماي قَولّ امن بدونِ السَهَادَة (صَرَةَ 


7۸ قاين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمانية 

اَی في الدَعَىء وَوَاقِعاتِ الْمُفَْينَ). 

َا إا كان الْقَاضِي مَأذُوًا بالاسْيتابةء وَعَيَّ تاا عَنهُ مادو لحك 
المُدعِي إلى مَکَانِ الْمُدّعَى علي وَكَلَمَةُ لف اليَمِين» فَقبل الْحَالِف أو تك 
فاه أ ملو الام مر ولا رم فا رة هرد 

دا کات الذّعوَى تَرَى غِيَابيًا في موانجهة وكيل مسر ولم ينتطع الجدعي انات 
دَعواه بالبيتةء وَطَلَّبَ تَحْلِيفَ 2 عَلَيْهِ اعاب الَْمِينَء يجب إحصار المُدعى عليه 
إلى الْمَحْكَمَة جرا حَسْب الماد ال(۱۸۳۲)» يريل الَْاضِي اا مَأذونًا بالځکم مَعَ م 


تق لمعل امن علي وَيْكلَمَةُ حَلْفَ الّْمين» ولا يصح الْحْكمُ على الْعَاِب 


2 


ت 


2 


مَعَلْمَا ماقا عل بره عن الیین؛ لأ اللي اذو س بسب ن أشباب الح ول 
اعبار بالنكول عن اليَمِينِ في حُضورِ عَيْرِهَا. 

قَلدَلِك إدا اذَعَرا َي أَحَد على حر بطَلَب عَسَرَة دانير ِن ذم في عَيْرِ حُصورِ القَاضِي 
و تائبهء وَأنْكَرَ الْمُدّعَى علو ودی ليو حلب اين ك نالفي يرم أا 


رصم لے 


ت 


العَسَرَةِ دانير كَڏَلِك ٳڏا افق الْمُدعِي وَالْمُدعَى عَلَيِْ عَلَىٰ ان الْمُدَعَى عَلَيهِ إا حَلَفَ 
e‏ عليه ليمي 


على ڏَلكَ الوَڄي قا يرا مِنَ الدَينء وَلِلْمُدَعِي بعد لِك أن يبت دَعوَاءُ في حُصورِ 
القَاضي» وَإِدَا e‏ الإتيَانِ اَن يَحْلف الْمُدَعَى عليه ثانا (رَد الْمُخْتار). 

إا كانً لدع عليه كيلا مِنْ قبل الْمُذدّعَى عَلَبهِ في الدَعوَىء وَعِنْدَ وجو اليَمِينِ 
عَلَى الْمُدَّعَى عليه قاد وكيل بان ر اول عن حلفي ايبن َيس لاي ۽٤‏ 
عَكّى إَِادَة اليل اعبار الُْدَّعَى عليه تالا عَن اليَِينِ وَالْحُكَم عَليْهِ 

E‏ عل عن ذا رجي قل ملع عليه: َك قد 
حابي اليمينَ على ذلك مام القَاضِي لاني مام اله المَلانيّ م ن أجل هذ الذَعوى. 
قدا َر الْمُدَعِي بلك ق يجري التَحْلِيفُ ا ا ی ال علي قدا 


o 


نَت ذلك اء ودا لَمْ بْب يلف الْمُذعِي بالطب (الدر ر والشرنبلالي في الذَعُرّىئ). 
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aN‏ خيب القاښي آز زرو ر امک رلا ۽ يعبر ليف عَبرهماء 

لديك لو حل الْمُذَعِي المُدمَى علي في حضور اقَاضِي يلا خر ال لان اللفت 

ِن حي المَاضِيء ولس يِن حَق الْحَضم» انر اماه )۱۷٤۷(‏ (تَكولةً ر ةرد الْمُختار). 


| ۱۷ ري اني اشخليف ون لا ري في امین يديك وء | 


و 


الذَعَارّى أن فوا احص وَلَكِنْ ٳذا توّجُهت اليمِين إلى مو کلیهې يلرم ليف 


المُوَكَلِينَ اا بالات ولا یخلف وَكلَاوشُمْ. 


جي الي اللي - خي لتاب لمعي کر یلو أ ر اؤ رل - ر e‏ 


سر مر 


2 
ت 


حلي الْعُذمَى عله امن عند توج اين عل الْعدّعَى علب انر اما ال(۹٤٠).‏ 

ون لا ري اليا في اين أي في الف تفر آڪر: لس لاڪ أن بوي 
بالنيابة المي التي و کک ليه فَلدَلِكَ لو كلاءِ الدَعَاوَى وَلِلْوَلِيّ وَالْوَصِيّ 
لل د ڪت ل م يکن محرا في وكا اکيل بالوذْن له 
بالتحُليف» وَهَدًا الْونَال مه E E E‏ 

موکليهہ أو عَلَىٰ الصغِيرء مَيلْرَمٌ تَحْليف الْمُوكلينَ بالاَاتِ َالصبِي بَعْدَ لبوغ وَل 
يخلف وكلاوحم أ رام أ ويام 

َل دَلِك اڏا ادع وکيل الْمُدّعِي في مُرَاجَهة الْمُدَعَى عَلَيْ عَسَرََ دانير مَطلوبَ 
ون ال ع اوی و َعَم كنت مَدِينا بعَسَرَة دانير إلا اني ينها 
إلى مُرَكَلك. وَأنْكر الرَكيل الَف وَعَجَرَ e‏ 
على عدم ابض وَل يلف وكيل على عَدَم الوم َبْضِ 

ففي هذا الْحَال إدا کان الْموكل غاتبا يلر م ا م المَذكُور زیر 
وعِندَ حُضور الموكلء لذا عل کیا إا تل عَنِ اللي يسر للع اذكو ين 
(عَلدَ اللي وَالانقَرْويً). 

ذلك إا اَی الوصِي على أَحَرٍ حي کائا: إن لوف في هة مدعي عليه گڏا رمَا 


A۰‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعلْمانية 


وَدَفَعَ المُدعَىٰ عليه الدّعَوَى قَائِلا ب بان موف َد بص حال حياته الْمَبلَعَ المَذكورَ 
كاملا وَاستوفاه. قلا خف لَص عَلَی عَم الل حَيْث نه و أقر الوصِي بالقَْض» 
قإقراره عير صجیح» لِك اشيخلا ير جي أيقا لطر َة الاي الوَاردَةَ في 
سرح الماد ال(۳٤۱۷)‏ (الدرَ 6 

وَفِي هَذِهِ الصورَة اڏا لم يبت بت الْمُدّعَى عَلَبهِ نص الْمُتوف يكم عليه بادا ابل 
الْمَذكور لِلْوَصِيّ أ ى قذ ايك الْمَبلَعَ المَذكورَ حَسْبَ 
وصَايتك. وَأَنكَرَ لصي القَبّص. حف الوصِي على عَدَم بض O E‏ 


(الأنْقَرْويً). 
ودا لم تَحْلِيفُ الصَبيّ أو الْعَاِب» وخر اكليف حت يبل الصيّ و SE‏ 
الْعَاِبْ (الرلوَالجية). 


ھک ر کک 


مد: إدًا 1 من الْمَُوَفَن ينا كَذّا رمَا في مُوَاجَهَة وَارثه الكبير» وَأنكر الوَارِث 
الدب يحل ذلك الْرَارِتُ امین آم إا كان بَعْصُ الوَرَكة صِعَارا أو عائِين وخر 
ف ال ون العَائِب إلى حْصوري وَيَحْلف الصَغِيرُ عِنْدَ لبوغ الا عا 
الْحْضور (الأَنْقَرْويّ). 

وكلاءُ الدَّعَاوّى: أا الوَكيل الع يتو وجه لَه الْيَمِينُ؛ لان إفرَارَه حي وهو أذ 
َو باع إنسَان بالوكالّة مالا وَطَلَبَ الْمُشتري مِنَ اويل بَعْدَ ابيع رده باعي وْجُود عَيْب 
یم فی قدا نکر الوَِیل لَب يوه َل اَم ذا تك ْوَل عَنٍ الْحَلِفِ 
ردا يع اليه بخيارِ الْعَيْب. 

(اثظر المَسْألة الْحَامِسَةَ وارد في سرح ماده ال )٠٤١١١(‏ (الدَرَرُ في الذَعْوَىء 
وَعَبْدَ الحَليم). 

ِن لا يوَجَة يمين عَلَىٰ الوکِيل بالسَرَاِ وهو ائه أو اَی الوَكيل بالشَرَاءِ رَد 
امال لي اشتَرَ راه الى لاع ب بخيّار اليب ب» ودقع البائ الدَعوَى بقَوْلِهِ : إن الْمْرَكُل قَذ 
رضي بهذا العَبْبٍ. الف لكيل بالشَراءِ عى عَدَم ايلم (عبد الْحَليم). 


e 
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من ا بلب لضم ون بحلفُ من ين ق 
لضي في ارو مراضح پلا طّب: الأول ّا عى خد ِن رة حقا وأ ْح 


القَاضِي على أنه م في هدا احق تفي وَلا بعرو ِن المت بوجي ل برأ 
ولا احا لی ري ولا و يِن ري أي ولي ليت في اباو هدا اح 


ر و س ٥‏ اګ ص 


ال لهّا: يوين الاستظهار. الاني: إا اتح أحد الل انت دَعوا حَلَفَه | 
مضي عى َه م بیغ مدا اله َم بهن لح ولم رجه ِن ولک بوجو يِن 


| الوجوو: الكَالف: إا راد لمغري رَد ايع لعبيى حل القاضِي على آم زص _ 
بلعب ولا أو لاله كتصرف صر رف الماالكٍ لى تا ير في ما .)۳٤٤(‏ لرَابع: 


| تَحليف القَاضِي اسيع عند الحم بالشفعَة بان َم بطل نعل شفع ني لم سقط حن 


J AVEN الاه‎ 


o 


يغلت ينإل بطب الكضم؛ ا ا 
حَصم پلا طَلّب» م طب الْحَصمُ لليف فيَحْلف الْحَصمُّ انا (عَبْدَ الْحَليم في 


الدَعرّى). 

لن حلت ِن ټل المَاضِي في اة اض بل في تة مَوَاضح پلا طلي؛ 
والتبخييف في اوضع الأول مِنَ الْحَمْسَةَ المَوَاضِع ب بالاتمًاق» وَالتَحْليفٌ في الأربعة 
لاضع الأخرَى على تول الإام أ بي يوسفَ. ٠‏ 

أولا: :5 اکن عد من اة عقا مين أو دين وأ حاف ااي عل آله 
يَستوفِ هذا لحي أو اَي هدار مه فليا او كَثيرَاء بتفْسه أو بعَيْرِ بطري الْوَكَالَة أو 
گریق الآثر بالاشیتاده 95 ا من گل ال و ین بغي و9 ل وال على نره 
في كَل الدين او عضو وَل اوي کله او بَعْضَة ِن طرف اح وكيس لل ِلْمَيّتِ في مقاب 
ل ڪڏا اَل از نڍر ع اد رن 6ذ رك اق في رضي تز ب 
حَلَفَ المُدَّعِي الْيَمِينَ عَلَى هدا الْوَجي فيكم لَه بالْمُدَعَىٰ پوه ودا امَتَعَ ع حف 


A۲‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العثمانية 
اليَمِينِء فلا يُحْكَمْ حتَّی إن الْمُدَعِي َو أَحَدَ حَقَهُ ذُونَ أن يَحْلف يمينا على هدا الْوَجْهِء 
کال هزو ایی ب اشا ee‏ 
مِنَ الدَيْن باستيماء ء ادبن وَلَمْ يلم السود بدك هَسَهدوا عَلَّ طَريق الا 
َلَرم احْتيَاطًا يمين الاسْيَظْهار (رَ الْمُحْتَار). 
وَهَڍِِ الَْمِين يٺ هو لِلوَارِثِ بل هي لرگ لاله بتكل وجو دَائِن لِلتَرگة او 
ظَهُورُ موصي لَه فيهاء فَيَجِبُ عَلَى القَاضِي اَن يَحَْاط صِيائةَ لِحمَوق هَوُ لایب حن إنه ۳ 
لر الو ع م تخليفوء قيب تَحْليمة (الْهنرية). 
وف هلجال را ادو لر ال غل أخدورة موف ار يتا ِي 
الترگة وَأثبّتَ َلك فَمْقَتَصَىٰ هَذِو الْمَادةٍ أنه يجب تحليف الوركة َة ارين لر ءَ في 
لاز ثِ ولا يفي تَځليف المُدعِي مط وَٳدَا کان الت ركه الْمُدعَى عَلَيْها صِعَارَاء فَلْرَمُ يمين 
الاشیظټار ر اَيصّاء كَمَا َو گان بَعْصَهُمْ صِعَارا وَبَعْصهَمْ راء تلْرَمُ يمين الاسنظْهّا وَل 
بح الحم بلا وين الاشیظهارء دك إا گان جوع َر موف كارا َع دان في 
مُرَاجَهة الْوَرَة الْمَذْكُورِينَ دتا مِنَ انر كة. وَأنبه بابي قَالظَاهرُ أن القَاضِي يُحَلَبُ الْمُدعِي 
وين الاشیظهارء حت لو علب جوع الور عَدَمَ تحليف الْمُدّعِي الْيَمِينَ المَذكُورَةَ 
كَڏَلِكَ ٳڏا لم يكن لِلْمُترَفى آي وَارثِ اَی المُدّعِي ديه في مُوَاجَهة الوصِيّ 
وأنبته لر يو يمين الاشتظهار بصا (الْهنرِية والتقي). 
اا الذَویٰ ای ت م عَلَیٰ گفيل الْمَُرَفْیٰ ذا نها الْمُدعِي» قَالظَاهر آنه لا بَحْلِفُ 
لدعي يمين الاسيظهَا حَيْتُ ِد الذَعوَى لم كن عَلَى الرگة. 
E a‏ من ارق َلك إا أت ت حق لی الترگةه 
بت بالبيتة. َلْرَم ي مِينْ الاسيَظهًار (رَ د الْمُحْتَار). 
5 حب لا و الإتراء مه اَن وَإِحَالة لعي ورانا مقابكة أمَانَة قَلدَلِكَ إذا 
گان المُذَعَیٰ پو عبتا مَضمُوئة قَمِنَ اماب أن تكن صورَةالَمِين عَلّى أن ليس لِلْمُتوفى 


م 
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ر ا 


رهن مقاب َه الْعَيْنٍ ولا يَجُورُ أن يلف على عَدَم الإبراءِ وَالاستيقاء بالات 
عير لن الإراءَ من ا من ايراد اين عَينَاء كما 
استياءَا بالذَاتِ أو بابر اما کون باأَخْذِهًا عَيناء وط e‏ 
بالْمُسَاهَدَة عدم اخذِهاء اا کون فاده ِن السَحليف على هدا لوج كما أن مدع به ذا 
گان عا ماله لا يكو ن في مُقَابلها رَه َكيف يَجُرِي يَِينٌ الاستَظهارِ في دَلكَ؟ 


مم ٤ر‏ و E.‏ 
1 نه قد | 


وف يته للمتوف حال حاتف وات ذلك فاد رمه 


ما 
س 


2. G& 


يمِينٌ الاسيظهًار؛ لن الشهُود ET‏ الدع 
فلا يحمل أن تون شَهادَتهُمْ َة عَلَنْ الاسْرَصحَاب (رَد المُحْتار). 

“کل و یود وار جرخا را لماعي ع باقن ی رک غو 
اضبق فاد تَلْرَمُ يمين الاسظهار آنا ٳڏا قروا بان الْمُتَرَفيٰ مَِين لِلْمُدّعِيء يرم يوين 
الاسْيَظْهار (فتارَى أبي السود في الذَعوَى). 

-١‏ إا عجر الْمُذّعِي عَن إِبباتِ مَطلُوبه من رة الْمَْوَفى الوافيةء وكلف الورة 
TT‏ » كوا عَن الْحَلِفِ» قَوَجَبَ جب الْحكم عليه الاوز آنه 


ر وین الاشظټار على المد 


ٍ 5 


- إا اشتَحق أاَحَد مالا وَبتاءَ على إنکار المُسَجق عَلَيهِ ابت الْمُدعِي دَعوَهُ 
E‏ 
مِنْ مله بصورَةٍ من الصّوَرِ قَإِدَا حَلفَ يكم لِلْمْْسَحق ودا تل ترد دَعْوَى 
لاشخاق (الزازية في الان ای 


2 


2 
ول 
4 


کے 


ئا دا قر الْمَُْحَق عليه بان الال الك هر الدع أرط الم عا 

م تخليف الْمُسْتَجق 0 کالظَاهرٌ باه E‏ 
وَعَلَى حَسْب هَذِو الفِقَرَة تلَرَم يمين الاسيَحْقاق في قَسَم الاسْيَحْمَاقِ لاقل 
ليأ آئافي قسم الاشيخقاق المبطل ليل لا لزم 


oro 2 م‎ 


Af‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
eS‏ عَبْبو» وَأَنْكر الْباقِع العَيْبَ هانبت الْمُْسْتَري 
مدعا لف الْمْشَْري من طرف الْقَاضي قبل الْحُکم بالرَد عَلَى أنه َم برص بالعَيْب 


E E‏ ا 


قولا ر 5 کته ص اللاك عل ا ذُكرَ في الْمَادَةٍ ال »)۳٤(‏ قَإِذَا حَكَّفَ 
یُحْکَم الد بالْعَْب ودا تول يُحكم بر رَد الذعوّى؛ أله يُحَْمَلّ أن يَكُونَ الْمُسَْري قَذ 
رضي بالْعَْب على دَلِكَ لوج الْمَذكُورِ وَلَمْ ينتطع لَب الادعَاءَ ذلك لدم وفوف 
عَلَى رِصَاءِ الْمُسْتَرِي أَمًا دا قال البائ بان بعلم بان لري ل سقط عار عي 
وَلِدَلِكَ لا يُطْلَبُ تَحلِيفة الْيمِينَ على هدا الْوَجهء قالظًاهر أنه لا يَحْلف الْمُشْسَري. 

-٤‏ تَخلِيف الْقَاضِي الشَفِيع عند الْحْكم َه بالشَفعَة اه لم بطل سمح يعني َم 
يط شَفعتة بوجو مِنَ الْوجُوي قدا حَلفَ يُحْكَمْ لَه بالشَفْعَةء وَإٍلا رد دعو الشَفْعَق 


ت 


آتا إ5 قال المتري أ اسيع لم بط حق شُفعته بوَجه ِن الوْجُوه. وَطلَبَ عَدَم 
ليه امن قَالَاهِرٌ لا يَحْلف السَفِيعٌ. ٠‏ 
-٠‏ إا طَلَبَتِ الرَوْجَة َير الَقَّة على رَوْجها العَاِب» مَيْحَلَّفٌ الْقَاضِي الَو قل 
الْحُكم بالتفَقَةٍ عَلَّیْ رَوْجٍها الْعَاِب ب لم يطلقهاء ونه لم يدها اله 
عِْدَمًا (الوَاقعات). 


اله :)۱۷٤۷(‏ إذا حلف المُدّعَي ی علي بل أن فة القَاضِي بِحَلِفِ اليَمِين بلب | 


سو ر 0 


الحَضم لا نتر بوين وَلْرَم ُن حف مء رى ِن قبل الْنَاضِي. 


ت 


إن الَحْليف مِنْ حى الْقَاضِيء قَلِدَلِكَ إدا حَلَفَ الْمُدَّعَى عه قل أذ كله المَاضِي 
لف اليَمِينِ بطب الْحَصْم مِنْ تفه أو إا حَلَفَ بتكيف الْمُدعِي» فلا تعتبر يوين 
ويرم أن يَف الطب مِن قل الَْاضِي مَرَة رى 

حَنّى لو أن الْمُدّعِيّ اشحف الْمُدعَى عليه على هذا الوه وَأبرأه مر التَحليفي» فكد 


صح ابرا لن الخليف من حي القَاصِي (عَبدَ الحَليم في الغو وَگانَ يجب ريز 
هذه المَادَة على الْوجُه الاتي: 
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إا حَلفَ عليه بطَلّب ب الْحَصْم اليَِينَ بون أن يكلف م طرف الْقَاضى 
حلفي فلا تعتبر و بوينة... إِلَخ (عَبدَ الْحَليم). 


Ve |‏ + عات اع ملل ونی بغر کان ت شی خوت شی ب 


ص 


eS‏ يلف عَلَى عَدَم ليلم 


رات كلك إا علب دعن و TT‏ نله ی وی اؤ غل نري 
اَم عِلْمَه ذلك يلف على البَاتِ يعني يلف قطي آن هدا السيءَ هدا 


ا بکد وشار إّى مَعْتى البَاتِ هتا معت لعٍ بعبارَة: (قَطْهيً). في مسن الْمَادَة. 

إن اوي كود ادا على التي (الدَعو ری الد لديك گان من اللذزم عَم ر 
تعْبير: : بن هذا الشيءَ هَكدًا. لديك إا اع الْمْسْتَوَدَع ملاك الردية؛ فهر وان گان 
ع صر إل في اوي شل لجرب امان خف على عم زوم 5ذر 


ليق ولا َف عَلَن رعا ليع أو على تلا لا تعد ولا قير بر (الَانْقِرْويً). 
وثوضح شتو الاد نر ريع المَسائل الاتيّة: 


O O E ال لن ك‎ 


-١‏ إا ادع u‏ بان لَه في َة الْمُدَعَى عَلَيهِ گڏا ِرمَمَا بون بيان هة الدَينٰء 
وَلَدَى السّوَال مِنَ الْمُدَ لمدڪىٰ عا ب نكر مدعي عَجَر عن الات وَطلَبَ تَخليفَ ادى 


ع 


ی عله لی فر می ود جورف تقر را 
َهَدَا يِن ُو عَلَّى البَاتِ ت وَعَلَ الْحَاصل نَا انر المادة(١٤۷).‏ 
e‏ الْمُدَّعِي العَمَارَ ِي في يد الْمُدَعَى عليه الْمَعْلوم الْحُدُود بان هذا الْعَمَارَ 


لک وا دع عليه اع اد َا ِبر ع علب كف بد مدع عليه عن ونر 


o 2 و‎ 


لْمُّعَ عليه دعو المُدعِي وَعَجَرَ المُدّعِي عَنْ بات الدَعوَىء وَطَلَّبَ تَحلِيفَ الْمُدّعَى 


۸1 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
عليه الَْمِينَء مَيحَلَمَةُ القَاضِي: (وَاللَهِ ِن دَلِكَ الْعَمَارَ لَمْ يكن مَمْلُوكا لِلْمُدّعِي). وَمَزِهِ 
ا ِي على الات وَالْحَاصل مََا. 

۳- - ادا اَي الْمُدَعِي عََى المُدَعَى عَل: ك فيل عَلَى ابع املوب لي من ذِمة فن 
باهر َأطْلَبُ منك ذَلِكَ المبلَعَ حب حَسب الكفالة. انكر الْمُدَّعَى عليه الذعرّى وَعَجَر الُدّعِي 
عَن ات الدَعَوَىء وَطَلَبَ تحليف المُدّعَى عَلَي يمين فيحلفة القَاضي: (واللَه ليس لِلمُدّعِي 
لملم الذي دعبي على من جهة الكفاة أ آل ن .هايا على الات وَالحَاصِل مَعّا. 

-٤‏ إذا اذَعَى المُدّعِي على المُدَعَى لَه قَائلا: ٳِن ِي في ذِمَيّك گڏا رهما من تمن 
ابيع حت ك فَڏ اَقرَرت باك مَدِينُ لي من تلك الجهة. انکر اهدعي علي وعَجَرَ 


ت 


المُذّعِي عَنْ إثباتِ صل الديْن وَعَنْ رار الْمْدَعَى عَليْ e‏ 
NEL‏ فرّار» بل يَحْلف عَلَنْ الْمَال؛ لن الإقرَارً 
کاذبًا اَخيائاء ما أنه لس بِسَبَب لِلْمَاِكِ َيْحَلَفة الْقَاضى على النَابِ a‏ 
على الْوَجْه التي الو اي كم أن عيبت لها لجل انيلع ندجي و أذ يأل ين 
-٥‏ إذا ادع مدعي حًا مِنَ لرك ابه وَاَعَى لرَارِتُ أنه لم صل إلى يَدِهِ يده 
ِن ترگ الْمُتوفی سي فيحلف على الات قدا حل لا يْرَمُ ارت َي ودا ك 
يجب قَصَاءٌ الديْنِ (الْوَاقِعَاتِ). 
اَمِل عَلَى فِعْلِه من وَج وَعَلّى فِعْل َير مِنْ وجه خر 
۱- إا اى المدعِي على المُدَعَى عَليهِ قابا: ِن المُدّعَى عليه قَِ اشتَرَى متي ْمَل 
eS‏ وار المد عل 
يلف عَلَى اَن مع أن اليم ِن هة فل ابام ومن جه فل الْمُْتري (الهنرية). 
ذلك إذا اذى المُدَعِي عَلى المُدَمَ عليه قائلد: : ك مَيِينٌ لي بكدَا وِرْمَمَا مِنْ جه 
القَرّض قَاذْفَعْهًا لي. انكر الْمُدَعَى عَلَيهِ حَاصِل الدَعَوَى بِقَوله: لَمْ أك مَدِيتا ّك. َيَحْلِفُ 
َڌَلك على الَْاتِ وَالحَاصل مََا: (وَالله ِي لم كن ميا لِلْمُدعِي كا ِزهَما). كَدَلِكَ 
إذّا اع ا ان لذي في يَدِ الْمُدَعَى عَلَيهِ قائلا: إنّك قد بغتني في الَارِيخ 
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اللاي مدا امال بالف زه وأا اشتريته منك قَلِدَلِكَ هو مالي مَحْذِ أف وركم 
ll‏ لي. قدا الك الدع عله حاضل :اندعو بقوله: إن هدا الال لسن بيڵكك. 
اة الما E a‏ 
کا انكر الدع ل عليه السَبَبَ بقَوله: لم بعك هذا الْمَالّ. كفي تِلْكَ الْحَال يلف القَاضِي 
على الات السب معا هَكدا: فار ملعد يتاي 

أمْثِلة على الَحْلِيف على فِعْل العَيْر الذي ادى بعلمه به 

١-إِدا‏ كق اترك ا0 روع قد كى وة أي تنه كر لمرو كرك 
e‏ 

ا e‏ ا ع کک 
قد بص الم وَأَنكَرَ الْمُوكَلُ القَبْصَ» فَيَحْلِفبُ اويل على أن مله قَذ فض 

٠‏ (وَاقعات المفتينَ). 

اا إا حَلَفَ أَحَد عَلَى نعل عَيْرِ يَحْلِفُ على فِغل عَيْرهِ بول لا أعلَمُ دَلكَ 
يلف على عَدَم للم تغني يلف عَلَّن عَم عرو َك اللَيء؛ لد احالف م ل 
يَعْلَمْ ما عله الْآَحرُء وَفِي هذا الْحَال ب إا حلفت على الات فَحَيْث إِلهُ يسيع عَنِ 
ليَمِينٍ رَو کان صَادِاء يكو في ڏَلِكَ صر وَفِي هَذِهِ الصُورَةٍ إا كل عَنِ الْحَلِفٍِ 
وَعَنِ الْيَمِينِ عَلَى عَدَ عَدَم الْعلْم» َيون باذلا أو مرا (الدرَرَ). 

yT 

امسا الڏُوٰ: ٳڏا اَعَن اَحَد گڌا رهما من رة الْمتوفَيٰ بدُونِ بيان هة أن َه 
الدعوَى صجِيحة گمَا ٿن في شح الْمَادَةَ ال(۲۷١١)»‏ وَعَجَرَ عَنِ الإبَاتِ» وَطَلََّ تَخليفَ 
وَارثِ الْمُتوفی الَْمِينَ فلب الوَارت: (و ا بان ری م ا ال ی بدا 
درهمًا). ودا کان الور معدي يلف كل ي مهم على اله المَشْرُوح؛ لن الاس 
ممَاوِتَونَ في امین كما ائه يحمل أن e‏ الور لا يَعْلَمُ الدَيْنَ» وان 
رة ارين لَهُمْ عِلْمُ بدَلِكَ (الوَاقِعَاتِ). 


A۸‏ قَوانين لشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمائية 


ر 


Meo‏ 2 ر ا ےی ت ا 
المَسألة الثانية: إا اذَعَى المُدَّعِي قائلا: إن فاانّا في حال حَياته في التاريخ الملانيٰ كد 


$ 


o 


افرص متي ڌا وڙَماء وَصَرَقها َل مور وَهِي حي لي حال َاَطلُبُ ٳِعطَاََا لي ِي 
ترکتو. وعد الإنكار عَجَرَ عَنْ إِباتِ الدَعَوَّى» وَطَلَبَ تَخْليف الْوَارثِ يمين إا انكر 
لوَارث دين مُورّه ْلَه القَاضِي عَلَى الْبَاتِ وَالْحَاصل مَعَا: (وَالله لا أعَلَمُ َه موري 
مَدِين لهذا الرَجل بكَدًا مَبكغًا). وإدا نكر الْوَارت الاشتفراک يحَلمَة القَاضِي على عَدَم الْعلْم 
على الب تنا بقولو: وال ل اعم أ موري د اشڪر من الج گا وزت). 
مسال الَالكة: إا عى إِنْسَان ْمَل الي راء إسَان من آحمر كائلد: إل اشرى َلك 
الْمَالّ هِنْ صَاجب الْمَالٍ الْمَذكُورِ قبل دَلِك. وََمْ يتبث دَعَوَام وَطلَبَ تحْليف الْمْسْتَري 
لين يله القَاضِي على عَدَم للم وَالسَبَّب مَعاء يعني على اه لا يعْلَم اَن المُدَعِي َد 
شی امال اذكو قباد م وَصورة يمين مَكَدا: (راللء لا ألم أن َا مدعي ق شى 
هَدَا الْمَالَ قبل شرَائي من دَلِكَ السَخْص). ت اطول اليف بصم بض الْمَوَائِ). 
امسا لرَابعة: إا عى مدعي عَلَى المُدّعَى علي ائلا: إن لي في وة بيك عَمَرة داي 
وقد توفي وتركتةُ في يڍك فادها لي. وَاَكَرَ المُدَعَي عليه واه ابيد بدا عَجَرَ اهدعي عَنْ 
إلباتِ الواة فيحلف المدعى عليه على عَدَم الم (اللوالجية في الْمَصل الرًابع مِنَ الدّعُوّى). 
الا الا و مدعي قائا: إن هذا الْمَالّ ِي في َد الدع عليه 


E E RE A 


بطريق الإزث أت مدعي بيك أ أت اعدم عل ك مخف عن عَم 
الم ودا دعل في يد بأشباب أخرَى كالهبة وَالَرَاءِ يلف عَلَى الَْاتِ. 

ا اڏا اع المُدَعَى عَلَيهِ تائاد: ِن هدا المَالَ هُوَ ارت في يَدِيء وَتَلرَمُني الْيَمِينْ على 
عدم العِلم. قادَعَى الْمُدّعِي انه في يد المُدَعَى عليه شراء وأئه تلرَمه يمين على الْسَاتِ٬‏ 
وَاختلما في َلك ولم توجَذ بيتة مع َحَِهماء قَالْقَولُ مع يمين لِلمُدّعِي عَلَى عَدَم عِلَوِهِ 


دول الخال إزنا في بك المدع عل واد حلفت الدع ال على هذا الرحه حلفت 


المُدعَى عَلَيهِ عَلّى الَْاتِ. ودا لَمْ يلف قلف الْمذّعَى عَليهِ عَلَى عَدَم الْلْم (وَاقِعَاتِ 


لجز الرابع /الكتَاب الْخّامس عشر: البينَات والتَحيف ۸۹ 
الممتيب درفي ا وَعَبدَ الحَليم). 

المَسالة السَادِسة E‏ خ آخر فسا بطْریق الوَذِيعةء قاستَعمَل تيء الرس 
باد ِء وَتلمّتْ في يدي وَاذَعَ الْمُوَعٌ بان الْمَرَس َيِقَب في حال الاستِعْمَال» وَطلَبَ 


وم 


ا َاذَعَى الْمُذَّعَى عليه بان امرس لقت ند ترك الاشتغمال المي رركو إل 
ا ی ا ا 
َال السَابعة: لو مر إنشان آر قاثلا: أنفق عَلَى أَهْلِي وأو لاڍِي الف دز ر 


رَدَيها لك. اَن امأو ر على الآمر قَائِلا: د أنقفت المبْكَع اذكو قد لي الألفَ 


ا 


e 


u‏ إا حلت امي على الات في الان عع ای تارم ی انيت ان عتم 
الل و فط المي عن المُدمَی عَلَيء أا إا حَلَّفَ الَْمِينَ عَلَى 


عَدَم الْلْم في المَوَاضع اي يرم فيا تحرف على ابكات» قاد تكون امین رة 
حت إنه إذا نکل عَنِ اين في لك فليس للاي ان َك وَل سط اون عَنِ 
الْمْذّعَى عَليْه؛ لن السات أَفرّى وَالْيمِينَ عليه آكد فهو مُعتبر عَلَى الإطدقء اما الک 


ےم 


َيس كَدَلِْكَ (الدِرَرَ وَالواقعات). 


Me 


اس 


EZE EIIEITEE? :) ۱7 ۹( ة‎ 


ا ا ا | 
| محصوص أو عَم وعو - يوين على السب ا الین لی با ص الى 
| 


ا 


ا ئه َيون َل الْحَاصِل مََلا: اليَِينْ في وى ای ورا نتم 
| قوع عفد ابيع أضلد - هي يوين على السجي» ئا يمين ياء الَْقْدِ إلى الآ أو | 


كود اأ ! امل السب TES‏ رقن پآ EREEE‏ غل لل 


(۱) انظر شرح المادة .)۱۷٤۸(‏ 


۰ ۹ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمانية 


ٍ 
َء 


بء وَهُوَ أن اَْمِينَ يوفع صوص و يعدم وُفوعِه على السَبَبٍ» َالْيَمِين عل بَا 
خصوصِ الد عدم قاو يمين على الحَاصل» منلا: الْيَمِينْ في دَعُوَى ت 
وَالسَرَاءِ يعدم وة رع عا اا و تی ع ا ما اليمِينْ ببقاءِ عَقَدِ اليم 
OLE a Ny‏ ۰ 

في الْكثّب ا رال E‏ اين على السب أو و عَلَى الْحَاصِلء 
على قَوْلِ يَجِبٌُ تَحْلِيف اليَمِينِ على الْحَاصِل» وَعَلَى قول خر يجب تَحلِيف اليَمِين 
لى السَبَّب» وَعَلَىٰ قول الِب أنه متو لري الاي أا عل الول الرابع ك 
لقَاضِي إلى إنکار الْمُدّعَىٰ عليه قدا كان مُنْكرًا الْحَاصِل ميمه عل الالء إا 
کان مرا الب ملف عن السب وقذ رجح مدا الَأ بغش الها كاي اذ 
باه اخ خسن الْأَفرًال؛ لاه إا كلف الْمُدّعَى عَلَيّهِ بحَلِف الْيمِين خلافا لإلکارو 
ص يم المد عَلَيهِ؛ إذ إن لو ادع eee‏ 
ةلي گل پان الب واج انكر الْمُدَعَى عليه الْحَاصِل بِقَولِه کن أن 
وَعَجَرَ الْمُدّعِي عَن إنبَاتِ الإفراض يلف الْمُدَعَىٰ عَلَبِِ الَْمِينَ باه لم يكن مَيِين 
a E‏ 
المُدْعَى عليه بَعْدَ أن افرص الْمَبلَعَ E‏ ا 
E,‏ 

إا قال المذّعَى عَلَيهِ ب: تبي افَرَضت ثم أَوْقَيْت. فا يَسَطيع الات ذا َم يكن 
َيه شُهُود وَأَسْبَابُ بوت ثم إن حَصمَة يحل الْيَمِينَ فيكم بالدَيْن كما آنه ادا حلف 
الَمِينَ عَلَى عَدَمٍ الا راض يكو حَانتًا في يميه قَلِدَلْكَ ٳدا ادع الْمُدَعِي على آخر 


ت 


قائلا: قد اشتَرَيْت منك هَذَا الْمَالّ. وَأنكرَ الْمُذَعَى عليه الْحَاصِلَ بِقَوله: إن هَدَا الْمَالَ 
ليس لّك. يلف الدع عَلَِِ الْيَمِينَ عَلَى الْحَاصِل» وَل يَحْلِف عَلَى السَبَبٍ أي عَلَىْ 
n‏ لاال جات ال E OO E E‏ 


e E‏ َفِي هَذِهِ الصورَة لا يَجُور لَه الحَلِف عَلّى عَدَم الم كما نه َو 


ن¿ میا 


لجز الراع / الكتاب الْخَامس عقر البينَات والتّحليف ۹۱ 
قالّ: به بغت تم قلع اليح. کون عليه بات الإا قدا َم يكن لَه إثبات وحلف حصمه 
ان بيع عن حت إنه ِلْحَضم في مو الْحَال إا كمه المَاضِي حَلَفَ اين عَلَى 
السب أن عرص لِلْمَاضِي فابلا ا ه: تَحَمَلِي لف الْيمِين عَلَى هدا الْوَجو إن الرَجُل يبي 
مالا ثم قي ابم فيه. 

كَذَلِكَ إدا اذَعَىٰ أَحَدّ طَريقا من عَرَصَة خر متا طولها وَعَرصها وَمَوْضعَهَاء فِا 
نکر الْمُدَعَىٰ عليه ڏَلِك٬‏ يلف المُذعىٰ عَلَيهِ عَلَى الْوَجه الاتِي: (واللّه إن هذا الْحَیّ 
الذي يڏڪِيه الذي عير مو جود في العَرصة الي تحت يي). 

ذلك ٳڏا اَی اح أن له ڪي تيبيل في عَرْصَة تع أو حق مرو اء الأمطاي 
0 الدع علي قيحلف: (واللّه لظم إن ك ِي يدعي هذا الْمُدَع عي غير 
مَوْجُود في العَرْصة التي تحت يَِي). 

في هَاتيْنِ الْمَساََيْنِ گان الادعَاءُ بالْحَاصِلء كما أن الإنْكار وَاقِعٌ عَلَنْ الْحَاصِلء 
َيَحْلفُ الْيَمِينَ على الْحَاصل (الوَلوَالِجِيةٌ في آداب الْقَاضي). 

ذلك لو اَی أَحَد عَلَی حر ائاد: إّك كفي عَلَى المَبلع المَطْلوب لي مِنْ ذِمَةَ 
لانِ فاد لي َلك المَبْلّعَ حَسْب الْكَمالّة. فَأَجَابَ الْمْدعى عليه , TT‏ 
يِن تلك الجهة. دلت الغا عل ع اناع ای ع ن کن رب لهي عي 
بلك الب ِن اجه اكور أو بأ ِن َل َف على عدم كما ّى إن إا إ 
َف پڪلِفي مين لن عَم اكا له اَي ريض لماي بان و ان ارج 

ل به. أَو: ِن الْمَكُمول لَه رى الْكَفِيل. (الوَلْوالِجية 


o£ 


کر اع مال ى ار 1 
في القَصل الرّابع مِنَ الذّعَوَى). 

كَدَلِكَ إا ادع لمعي قائاد: ِن الْمُدّعَى لَه قد عَصَبَ مالي الَِي يمه گا دما 
َأَطْلْبُ يمه عَيا. قَأجَابَ الْمْذّعَى عليه على الذَّعْوَى الْمَذْكُورَة مرا الْحَاصِل قائلا: لا 
رمي رَد او صَمَان دَلِكَ الْمَالٍ. ْمَعَن الحَاصلء ولا يمه عل عَدَم الْعَصب؛ لاله 
a TNR‏ 


1۹۲ تولو اشر ایدید ا کیت کیو ری رای 

ذلك ذا ادع خد على لخر قاثلا: قد مقت ثيابي هذ قَاضمَنْها. وَأنكَرَ الْمُدعَى 
عليه الحاصل قائلا: إِنه لا يلرَمهُ صَمَان تِلْكَ الاب . َة اليَمِينَ على الْحَاصِل» وَل 
يُحَلمَهُ على عَدَم ريق ٿيايو؛ E‏ 
أذ يكو مدعي َذ براه ِن ديك (الوَنوايجت). 
ومهم مِنَ الإيضَاحَات السَابقة أن لِلْمُدَعَىٰ عَلَيِْ و حَقين: ا ا 
TT‏ رمه اليمِينُ فيه 

وَفِي الْمَرَاف e‏ 
E‏ امراف ف ی ا ا عا إذا جَرَى التحْليبُ 
فیا عَلَی الحَاصِل» ا کون هَل ضر رر على المدعى علب لأن البين على الست أك 

ين ارين عن اکال حت لو دَكَرَ في الدَعوىٰ السَبّبَ وأنكر المُذّعَىٰ عليه الحَاصلء 

رامين عَلَى الْحَاصِل. 

e‏ إا گت اليَوينْعلّ الْحَاصِلِ تي اى صَرَرِ المُدعِيء فيضي تخْليفَ يمين 
علي الب الماع گما في دغوی فة بسب ب الجوار» رفي دعوى النفقة المَبتوتة. 

إيضاح الشفعة: اه اا اجا حر شافعِيٰ المَذَّْب» فِا نكر 
المدعرا عى عليه حال الدَعَوى بقَولِه: يس لِلْمُدّعي سَفعَة في هَدًا العقَار. وَعَجَرَ المُدعِي عَنِ 
الإتاتِ وَلَرم تخليف الَوينِء يلف المدَعَى عليه على السبّ: (واللّی ي كم اتر هَل 


2 


کک 


2 


س 


الدَارَ الي يدعي الْمُدَعِي الشَفْعَةَ فيها) ولا حلاصل تي پولو: وال لیس 
لهذا المُدعِي شَفعَة في مو الدَار). أَو: (والله لَمْ كن مُسَْحِی ى الشفعة فيهًا)؛ اا 
المَذكور إا شفعة بس بسب الْجِوَارء فيكون الْحَالفُ صَادِقا في يميه فيصر المُدعِي. 
ايام اة المتربة: لا يرم عند الشاي على اروج َة المَُلمّة با ناء عِدَتهّاء 
علي هذه الصورَة لو عل اَحَد من ملي الْمَذْمَب المَذكُور رَوْجَتة اتا وَاذَعَتِ الرَوجةُ 
ا عليه حاص الدَعوَى بِقَولِه: ار 
هة لد المر اة قفد تدا يمين حف على السب مَكدًا: (وَاللّهء إن ِو الْمُدَعِية 
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لست مح م ولا يلف على الحَاصل بقوله: N‏ المُذَعية)؛ 
ا الْحَال يكن صَادفًا في يميه حَسْبَ اعَمًادهء صر الْمُدَعِيه. (الدرَرَ في 
الذّعَوَىء وَعَبدَ الْحَليم). 

إا انكر الْمُدَعَىٰ عليه حَاضل الدّعرى» وَكَانَ السب تاتا بحُجَة شرْعِيةء گان يدعي 
ملا الْمُدعِي فًاِد: ذ بغت مالي لاني لِلمدّعَى عليه الي وركم وَسلمته ياه قَاَطْلْبُ 
الم من كر الْمُذّعَىٰ عليه بقلِه: إني َم أَكُنْ مَِيتا لِلْمُدَّعِي. دا ثبت ت لدعي 
بالبيتة > ي يحكم على الْمُدعَى عليه بالْمَباً غ المَذكور؛ لته إا بت 
سب الدين تبت الدَيْنٌ ما ا ميدع الْمُدَعَى N‏ بخن عل ثاب 


1 ا 
ا 0 


| اة :)۱۷٠١(‏ دا اجِتَمَعَُ اوي ر كفي ف فيا يَمِينٌ وَاجِدَفَ 0 يرم 


و وت هى 2 
ل 0 | 2 ا 
أ 2 منها حدة. 
me 1‏ 2 ل 2 2 2 


إا اجْتَمَعَتْ دَعاوى مُخْتَلمَة في مَجْلِس َالِ يفي لِجَويوِهًا يَمِينٌ وَاجِدَف وَلا 
و ا وو 8 ل ك 
يَلرَمٌ لليف لکل مِنْهَا على جِدَةِء ما لَمْ يكن ان شياع الذعرى الا رفوا عى عل 
و ی ی وی و ا ت ی ا و 
على حدَة. 

منأا: إا اأعَى الْمُدعِي قائلا: إن مَذًا الرَجُل مير لفان e‏ 
وكيل عَنِ الْعَاِب ا بالادعَاءِ بالدَيْنِ وَفِي الْقَبْض. وَأنكرَ الْمُذّعَى عليه الوكالة 


وَالدَيْنَ معا قدا َم يبت الْمُدّعِي الوَكالةء يلف الْمْدَعَى عليه اوا e‏ 
اعاب قد َكَل هذا الي بالادَعَاءِ بابل المَذكور وَبمَبٍ ا ت حلفت تنه 


ا ن 


احضوم دا نكل بْب الْوَكالَة ثم َعْدَ دَلِكَ EE‏ في حى الْمَدِينِ قدا 
ل نشت بت ال الذي يلف الْمُذعَىٰ عا عليه يمينا آخرَ على حدق يِن أجل ل 
0 
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| 
ETP TETEENTET aT‏ 
| وکل نها صَرَاحة أو دال بالسکوتِ پا عدر فَيَحكم الْقاضي بنکولهء إا اراد أن 


خف بعد لحك يلعفت إلى وبق حم القَاضِي على حاو 


أ 


ا 


ا إلَه و الْيَمِينْ في الدَعَاوَ ى الْمَمَطّعَة بِالْمُعَامَلاتِ ا مره 
وکل عَنهًا صَرَاحَة بِقَولِه: الف و لاله بالسکوتِ بلا عدر عَلَی ما جَاءَ في ماد )٩۷(‏ 
آي بون ان يون صم او ارس حَكَم الْقَاضِي بنكوله؛ لان الكو عَن الَْمِين ِم 
ا و إفرار إا را أذ حلفت بعد الْحُكم لا ْنقّت إلبو يى حم القَاضي على 
ڪاله لاله اكول عَنِ امین د بطل > ع بین ارڈ الکن کاو ولا قش بک 
حكم الْقَاضي» فَہَ لی دَلِكَ إڏا كلف أَحَد مره بحَلِفِ الْيَمِين» وَنكلّ عن ال لْحَلف قَالْحْكمْ 
َل اتال م صَجِيخٌ یځ أن الزن أن كلت امین لات رات ذلك أ َل الاي 
أن ول دمن علي (إتي أكلمك بحل الین تلات مرا فوا حلفت بها وإ 
فَسَاحْكم عَلَيّك). وَلَکِن لو كلف الْمُدَّعَى عَلَبِهِ بحَلِفِ الْيَمِين تلات مَرَاتِ وَنَكَلَ عَنِ 
الْحَلف بقَوله: لا أخلف. إلا أنه قب أن يَحْكَم الْقَاضِي عَلَيْهِ عاد وَقَالّ: أخلف. فَيَحْلفُ 
ا 

إذا تَکلّ: أا إا كلف أَحَدٌ بحَلف الْيَمِين» وَطَلَّبَ الاسومْها لاه 

TT‏ إن َا الْقَيْدَ للا خيرًاز من اله لله إا حَكم الْقَاضِي على الْمُذعَى 
عليه بنكوله عن الف َم رَد الْمُدَعِي إِقَامة ال ا 

إذااراةالعشري رَد ابيع ب بيار الْعَيْب انكر الباِم» فَدَّمَ الْمَعِيبُ الْمَذْكُورُ وَلَدَى 
الاستخلاف e‏ الكَبيع إلى البائ قدا اذَعَى لايع بَعْدَ ذلك 


ِن لَب المَذكُور نبت قبل دَعوَاه. 
ا إنهاعلك: وان الدع علا وغ 


a 2 


2 
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اشيَحلافِه نكل عَنِ اليمِينٍء فَحَكم القاضي لِلمُدعِي بالفرَس» فإذا عى المُدعى عليه 
المَذْكُورَ بعْدَ َلك قائلا: ابي اريت الْمَرَس المَذكُورَة منه. وَأنبّت ذلك بالبية يقب 
م إتيانه بهذا القع أَوَلاء ولا يسْقَطُ ا انظر الاه )٠۷(‏ 


ا 


0 ر عار ين الرس َوَن يوين انارت هر5 
انظ الما ال۰۱ ۷) علب إا قَصََ لیف ارس يمال ه: (إ5ا كان هذا لحي 
عَلَيك لِلْمُدعِي» هل يرمك على عَهَرِ الله ٥‏ مالّی؟) فاا بین إشارته ته الْمَعْهُودَة ب: (َعَمْ یتم 


ا 


220 


Ê FE f 


5 (۷۳): إذا قال لعل : E‏ 


لی شاهد 

e‏ سأقيمة. لا يقل قَوْلّه؛ لن إخْصَارَ الْمُدَعِي 
قَوله الأول ولا يبل اقول الْمُسَاقض 

حد: لیس لی حى عند و 2 کی بد کیک عل عي 


ت 


يعْلَمَان ال ا شهُوٍ فَيَجْري فِي ذلك الاختِلاف | 


ا في الخَايس مِنَ الذعوَى» وَالْوَاقعَاتِ» وَعَبدَ الْحَليم). 

يفْهَمّ م هن امج أ صوص تفي وَحَضر الاد قذ حَصَل ِن الذي بلي إا 

َه ليس لِلْقَاضِي أن ُجيرَ الْمُذدعِي على تفي وَحَصْرِ الشهوو؛ لأن إِجْبارَ الْمُدَعِي عَلَى 
إيقاع تَتَافْضٍ لَبْس صَحِيحًا وَجَائر وقد E‏ الملغاة هذه المادة 
لالجو الآني. 

وهو آنه إا قال الْمُدعِي: ليس لي سَاهد مُطلَقًا. في الْحْصوصَاتِ التي لا يُسَْرَطُ فيا 
وى وَيجُور برل الشَها5ة ية فيا لا تع قو سادق الجسية الي لم تاخز 
لا عُذْرء كما أن إِفرَار اللي وَالْوَّصِيّ في الدَعَوَى الْمَُعلَمة باليتيم و فال و 
E nS‏ 
تؤفيقا ايها السرَعِة 

اا إ إذا قال المُدَعِي بعد َوْلِه: َيس لي سَاهد مُطلََا: إن الْمُدَّعَى عليه قَذ شه في 


o2 ol 32ےے‎ 


غيابي فلاا وَفلائا في الْخْصُوص المُدَعَىٰ پو وذ گنت َر مُطَلِع على ذلك مفَلْت: 


ت 
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يس لِي شاه مَطلقا. وبا اي قَذ فت مُوخرا عل وُجُود شُهُوِ فََدَيّ شَهّود الان 
وَتَصَدّى بِدَلِك التَوْفِيق الْكَامَيْن الْمَُاقِصَين قبل الشهُود الَذِينَ يمهم أمًا لو قال 


المُدّعِي بعد إِقَرَاره وبا می لي اه :إا َال ليس َه له هود لان ال هوا واه قن 


در الان وْجُودَهُم قلا يقل السود من لاله بعذر كَهذًا لا يرمع التتاقض الذي وَقَعَ 
E‏ ا 
َدَلكَ دا ال الْمُرَلّي في دعوى مَعلََةِ لوقف ائ لس لدب َو ث تام ودا 


اَم 


ا إا قا الشهُودُ د ليس لديا هاده في حي َو الدَعوى. ٿم شهدواء قبل اتهم 

ا لانم آن بوا لمهم قرلهم: إن ولت ليس لتا اة في حن اَی 
لسانت اتتا وَمعْلوماتتاء وَقَذ تذَكَرّا َلك الََنّ. وَعَلَى رِوَاية رى لا تقبل. (وَاقعاتِ 
مهتين وَعَلِي آقنڍي واب )ولا بو جد شي في المَجَاة عَن مو المشاة. 


Ê fF 


34۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعلمَائية 

لحف يون باش الل عَ. 

يشرط شَزْطان لاعْتبًاراليّمين: 

() أن تكو الْيَمِينْ في حْصُور القَاضِي أو ائه 

(9) ايكون اكليف من القَاضِي. 

اليَمِينْ تكونْ أَبَدّا على النَفّي على وَجْهَيْن. 

0 إا على السَبَّ» كالْيّمين على عَدَم وفرع شيءِ مَاء او على الحَاصلء 
گالوينِ على عَم اء شَيءٍ ما آ تلل لکت زیون تلل وذ کن تی نل 
من كَل وَج عله مِنْ وجو أو بعل عَيْرهِ اَم بلحو عليه فيه 

(9) امین على عَم اليلم: TT‏ 

لا تعد اليَمِينُ :يكم الْقَاضِي عَلَى التاوِل ءَ عن الْيَمِين صَرَاحَة أو دَلالَةً. 

E TE التَحْليف:‎ )۳( 

علي وَعَدَم توجها. 

القَاعِدَه الأوّى: َ مو يلرم الْمُدَعَى عليه فيه رار وجه عَلَيهِ يمين فِي حَلَةٍ 
الإنكار (وَلِدَلك مُستنتيات). 

القَاعِدة الَانبة: ک شَخْصِ E‏ ما ا يتوه عليه امین 
حَالة الإنكار» كَمَسَائل الْوَصِيّ وَالْوَليّ وَالْمُتولّي (ولها مُستنتّى)» وهو وجه يمين في 
دَعَاوى الوَقف ا الي يلاها اللي او الْمَُولّي. 

تَجُري النيابة في التَحليفِ» وکيل المُدعِي لَب تَخليف الْمْدَعَى عليه يشرط 
علب الْحَصم في التخليفي و ٿ). 

الكَحْليفُ حى الْقَاضِي» في اللَحْليفِ رة رال 

ا 

a 
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رى الاد إن فا لعل الحاض :از عل اله 
-٤‏ ينْظَرٌ إلى كار الْمُدّعَى عليه قدا كان الإْكارٌ عَلَى الْحَاصل يكلف عَلَى 
الحَاصل. 


ا 


Ê f YF 


7 


V۰‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمائية 
الباب الرابح 


في التضارع وترجيیح البينات 


ويشتّمل على أربعة فصول: 


اع ا 


فائدة رَضَاعَةَ اليّد: : يدعی يراع أشخاصِ عَِيدِينَ في حَقّ وَضع اليد على مال 2 


ف O‏ 
فیا الذَعوْی رانا قز وی)؛ له إا لم تو جذ ب عن ايء كيدل عَلَى الولْكة 
بغار الدِ. 

ِن تير ذِي الي ِنَ الْخَارج» آي َير ڏِي الي ِن َب ذِي اليد - ِن أَهَمّ الْمَسَائِل 
شور في الدَعوَي إل بها غلم لدعي ن الدع علي آي اه نوف ها 
الطْرََيْنٍ في الذَعُوَى مدع وأَيْهُمَا مدع عليه يكون الْحَارِح مُدَعِيا وذو الي مُدّعَى 
علو بطل انات الدغری فن السار انظر الْمَادَةَ ( »)١ ٠۳٠‏ قدا انبا فبهاء وَإدَا لم 
بث يلف الْمْدَعَى عَلَيّهِ ُو اليد الْمُنْكرُ انظَر ماده (۷)» قدا كل يحم لِلْمُدَعِي 


ے 


الع و انغائو ر ٠‏ بقَصَاءِ الاستَحْمَاق. ما إا حَلَّفَ الْيَمِينَ» فَيْحْكم 
ِصالح ل عليه بقَضَاءِ الرك Ny‏ لاسْتَحْقَاق» ردا ام ا 
لبيل بد الْحُكم بمَضاء اترك فقبل من وَيُحْكم بمَصَاء هان لاه خت ما دک 
في زح الماد ۱ )۱۷١‏ تمع في بغض المَسايل شُهُو بع الَِين. 


ا ت کک 


nC‏ ب 


2 


ا الدعرّىء وهو: 
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وَلا: دا اَي أَحَد الْمَالّ الي في يد خر وبل إِقَامة اة وات الدع پو باع 


ء۶ 


1 


A] ت‎ 


المُدَعَى عليه دَلكَ الْمَالَ في مَحْصر شُهُود ابت الْمُدعِي في مواج جهو لشت علب 


ت ت 


امال الْمَذْكور كه فَيَحْكَمُ الْقَاضِي لِلمُدَعِي بالْمَال المَذْكُورء ودا آثبت المُدعى عليه 
5ب لعا لكر لاحر 9 تقل إل له رلمفتري أن بذجي كرك الل مى الي 


مو ٥و‏ 


له ون یش 


ا 
2 اق 


تانًا: إا أو م اح ار الال الي تت پد تى هع مذي عله ذلك الملل 


بعد الدّعَوَى وقبل إقَامة البية لاخر ا المُدعِي ال عل أن الال 
لر ےا لھ اوت ود اا نرت الشتري في وجه المفضِي 


o og 


شرَاءَهٌ امال من الْمَقَضِىّ عليه لا يقَبَلٌ؛ لان الح الي صدَر عَلَى المَفْضِيّ عَلَيِْ 


I‏ ةً). 
ها اي اح الال لي في بڍ ار انر المد SS‏ 
َة الْمَحْكَمَة لِيْحْضِر المُذّعِي سهدي ت دال ص الث 


ا ا ٠‏ کا الەشترى َودَعَ المَالَ باتع ا إِياه وَغَابَ ال الثالث a‏ 
المُدّعِي بَعْدَ ذلك بيه ينطرٌ: َا کان ِي عَالِمًا ابيع ِي جرا ذو الد الايد 


ت 


المَذكُورِ َو كَانَ الذي قرا ب ذلك يمت ية على إو قرَار المُدعِي ايع وَالإيداع» 


کک 


َل يَسْمَع الْقَاضِي دَعْوَى المُدعِي وينه عَلَى ِي اليد ر المُدعَى علو إلا قبل ية وا 


بل بي ِي ال على کون باع َلك امال ای حص الث ناسمه ِن بعد ذلك عَلَى 


ا 


2 


مر يت الْوَدِيعَة (الْحَانية). 


(ved‏ رم ابات وضع یدبا ني امار انمزع ف فی ولا بُحْكم بَصَادُق 
الطرين يني لا بحم کون الدع عَلَي دا اد رار عد وى المُدّعِي ودن إ 
| امي المُدّعِي تَائد: ئي كنت اد سريت ذلك اقا منك. او: كنت عَصَبه ِني. فد حَاجَةَ 


ت 


ق ر ر و ی .30 | 
إّى إثباتِ كَوَنِ المُذّعَى عَلَيهِ ذا الد بالميتة وَأيضا لا حَاجَة إلى إثباتِ ذي الي في المَنقول 


۲ قواذ نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 

e‏ ك 2 ے ۾ ظ 

على الوجو الذِي ذكِرٌ آيفاء بل إذا وجد فى يَدٍ أي 
| ارين گاف في هَدَ. 


ت 


شخص کان هر الي سادق 


\E 


إذا أ الْمُذعَى عله دَعَرَّى الملك اعطاق في العَمَّار ر الاح فیه» لجل صح 


4 


قَامَة َة يلَرَم بات وَصَاعَة اليد باليَة؛ لن دَعَوَّى املك الْمُطلي هي دَعَوَى إرَالَة 


ليد ورك التَعَرّضء» وَطَلَبْ إرَالَة الي إِنّمَا يَكُون عَلَى ذي ايء انظْرّ ماده »)٠٦۳٠(‏ ولا 
بْب وَصَاعَة اليد بعلم القَاضِي؛ لان عِلْم الْقَاضِي لَيْس ِن أَسباب الْحُكّم (الْحَمَوِيّ). 


كما أنه تجوز إِقَامَةَ ة لَه على وَصَاءَة الي مَِ احرج تجوز امنا صا مِن ذِي الي 
وهو أنه دا دعن الْمُدعِي قائلد: بالا اااي E‏ عليه وَاضع اليد 
عليه عير حَق. يجب أَوَلا: إقامة البيَة ء أ وضع يد الْمُدّعَىْ عليه عَلَى العَمَار الْمَذكّور. 
ر 2 


تانًا: إقَامة ا ل عليه: اني وَاضِع اليد عَلَى دَلِكَ 
الْعمار. مه ايا إِقَامة اة ء ّى وضع اليه ثمٍ ِم اْمُذّعِي اليه على ما لكيه في العَمَار. 


اما ذا قال شاهِدَان: إنََا د ا رَصَاعَة الي وَعَلَیٰ ون الْعَمَارِ لكا حارج معا 


ا ار ے٥‏ رو ت 


قرلھا: 1 هد ان هدا القار هر تحت د الدع عليه وهو ملك لِلْمُدعِي. وَشهدَا 
بدَلِكَ مره اجه او سهد سَاهڌَان: اَوَلا: ان دَلِكَ العَقَارَ ملك لِلْمُدّعِيء ثم سهد 


ت 
G2‏ 


المَذْكُورَانِ أو سَاهِدَانِ خلافهُّمَا بن الْعَقَارَ الْمَذكُورَ في يد المُدَعَى عَلبه تقل السَهَادَه 
(الرَبْلَمي اسشتنباطًا)» وَنَظيره إا هد الشَهُود بيع مَحْدُو بكر حُدودو مِنْ عير مَعْرةّة 
هدوا عَلَن الْحَصم فلا يدمن ربن يَْهَدَان أن اْمَحْدُو بْكَ الْحُدُودٍ في بَدِ 
عى عَلَيهِء يصح به الْقَصَاءُ OR‏ 
کک بوْصَاعَة اليد بسَصَاد ق الطَرَفيْن يعني لا بُحْكَم بكونِ الْمُدَعَى عليه دا اليد 
يقارو عند دَعُوی اهدعي ولا يتمع بتاءَ على ذلك شهو د على دَعْوَى الملْك الْمُطاق؛ ل 


() إذا م تكن البينة في دعوى العقار شهودًاء بل كانت سندات الدفتر الخاقاني» فالظاهر أنه لا يجب إثبات وضاعة 
اليد بالبينة. 


الجزء الراب /الكتاب الْخَامس عشر: البيْدَّات والتَحيف V۳‏ 
حول أ لرن تادان قان في نآ وضع يي كو ية لأنمزيما عقا لبر 
بحم ِي قفي هَذِِ الصورَة إا ّت وَصَاعَة اليد بمُجَرَدِ الإفراي َنَت للك 
لشرد ځکم يه لاي حم في لوی رايع لین 5ال نقرویً). 
وَمَعَ أن النَصَادُقّ ۴ وَصاعَة اليد لا كفي ليَرك البق إلا أن الكَصَادوٌ دق على اَن دا الي 
هو المُدَعَا عى عليه گافِ لِيَوينِ الْمُدعَىٰ عليه وهو آن: إا گان الطَرَقَانِ مَُصَادَِيْن بان دا 
الد هر اندي علتف فخلف الدع علاعل ار الان ا 


يوْمَر برك التعَرْضٍ» a‏ 


تسلف المد" عل ا ا ای ی ا ا ا 
هلکا مدعي قدا كَل يمر برك التَعَرّضٍ (جَايِح الفُصوليْن وَالأنقزوي). 

E RET‏ خمسَة احْتَمَالآت فِي وضع اليد 

الخال الذَول: ادق ارين عل اَن الْمذعِيّ ذو اليد على الْعَقَار وفِي هَذِهِ 
الصورَة لا تسمَع بيه ته َل ملكي المُدعِي فيال ِلمُدعِي: ا 5اع أن امار الُْذعَى به في 
دك فهر yy‏ عَلَيْه؟ ما لَمْ يمّلّ: إن الْمُدَعَى عَلَيّه يعار فيه 
اطلْبٌ فع ORA‏ (الأنقَرْويّ). 

الاختال الاني: تَصَادُق الَرين على أَنَ ا ايد على امار هُو المُدعَ عليه وَفِي هَلِهِ 


الصورة الم تتت وَصاعة ا عليه باق فس للدي امه اة على الك إن م 
يتنه الْمَجَلهَ في رر ها ْمَل دَلِك» إا أله في هَِهِ الصُورَة يلف المُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى أن 
مراع به ليس ملا لِلْمُدّعِي كما در آنِمًا. 
الاخ للت ان کون الدع عليه دا اليه أن يبت وَصَاعَة يدو بالبينة. 
الاختال الرابع: أن کون الدع عليه دا اليه وَمُنكرًا ذلك يشت المُدعِي بالبية 
وضاعة يدي واد الفقرة الأول من الْمَجَلَةَ ْمَل الِاخيَمَال الثَاِتَ رالراب قَعَلٍَْ إا 
اأ اد جل ا غفار اوقل المد عل ان العا e‏ 


س 


وأقاء العدغي ودا هدوا اد الا الاك دى ا عليه تقل (الَْانةَ) 


Y€‏ قَوانين الشّريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


الا تال الخامش: ان يدعي كلد الطَرَقيْن انه وَاضِع اليد على العمَارِ الْمُدَعَى بو 
و س سَيَجِيءُ ذِكُرٌ لِك في الماد الاتية. 


o2 و‎ 


م و ا ¿ روم إثبَاتِ وَصَاعَة اليَدِ في دَعْوى امار -مَسائل الشرَاء 
وَالْعَصب وَالسرقَةء وهي أله: إا اذَعَى الْمُدَّعِي قائاا: E‏ 
ا من موَرّثك ت فلان. أو کت عَصَښه مِني. فيکفي تصاد دق الطرفين على وَصَاعَة ايد٤‏ وَل 
ا عليه َل دا ايد (الحَمَويً» لله صح دَعَوَى الْعَصب الذي هُو 
فل ِن ي اليد وَين َير ِي الي عليه گا وح اعا آذ علَی حر قافلا: (أنت عَصَبْت 
ماري اللاي وَهُوَ في يڍك هَسَلَمهُ لي). ت م ضا اذَعَاه صا بقَوْله: (أنتَ عَصَبْت 
قاري وَبعته وَسَلَمته لِفُلانِ فاضم بدَل). حَيْتُ إن الْعَاصِبَ إا باع الْعَقَارَ الْمَعْصُوبَ 
ل و کر غا وک زعا إن اضرف م ا إفطا بن ا 
ا ( 306 التار: 


ت 


ادعاء الغضب: ا ولا به قول الْمُدّعِي: عَصَبّت. انيا بقوله: إن دَلِكَ العَقارَ مِلکي» 
ا چ اک e of Oa‏ 
وقد کان في يدي لحي أن دت بدك عله بو حر رلا تكون دَعوَى الغصب بقول 


1 


N ٣‏ 1 بار آ7 o of FL o Sl oko‏ بو ا 
الْمُدّعی: إن َلك العَقَارَ ملکی» وَإِن صَاحب اليد قد أحدَث يده بغير حَ. أو بقوله: إنه يلكي 
ا ا چ ی و ت Pr‏ ت م o7 < cof‏ 0 که ت 

وَکانَ تحت يَدِي» وان صَاحب اليد قد أخدث يده علي بغير حى (الا نق نقروي). 


ن ES‏ السهادةٌ 


ت 
0 ت 


َل الوك لديك ٳڏا اَي المُدَعِي العَصبَ سهد الشَهُو د الَذِينَ اََمَهُمْ بان الْمُدَعَى به 
ملت لمعي وَل يَشهُدوا عَلَى الْعَصب» آي ا ر ّث دَعوَى المُدّعِي دَغوَى الفِعْلِ 
عَلَىْ ذِي اليب فلا حَاجَة لإقامَة تة الود عل ذلك الفغلء بل قبل الشَهَادَةٌ عَلَى الْلْكُ 
(فتاوَى أبي السمُودِ في الرَهْنِ وَالتسهيل). 


وره ا ر ا ر وو ن ر و ا ا ع 
ووی ا و ر إن وَصَاعَة اليد عَلَى الدَار أن يسك فيهاء أو أن يْحدَث أبنية 
فيهاء وَفي الْعَرصَة حمر بر نراو تهر أو قا أو عرس أَشَجَار او رَرْعٌ مَرْرُوعَاتِ أو إِنْسَاء ية أو 


E‏ وَفِي الحَرَج وَالغاب د 


ت 


لع الأَشجار منْها ويها وَبالامَاع مِنْها بوجو قريب مِنْ 
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ا ا ش وَجفَظها أو بيْعُهَا أو رَعَيُ الْحَيرَاتاتِ فيهاء وَمَا شه 
لك من التَصرقّات انظر لماه RU‏ وَشَرْحَهًاء وَفِي الْحائظ الاتضال به اتَصَالَ 


ے 
۹ 


ترییع» ا وضع الجُذْوع عليه م 


2 


جود مفتاح باب الَا في ب يد حل فاا کون مجر 


و 
ر 
6 ¢ 


جود في يڍو ذا يي ذلك ٳڏا گا اح اا في دار اة وة فبهاء گان فح 
لك الذَارِ في يد حر فَالوَاضع الد على الدار هُ هو اسان فباء ولیس حامل متاح بابها. 


٤ ر‎ gi of f E 
اتصَال التربيع: أن كود اجار حاط مداخل في اجار حائط ا‎ 


و 


تتارُع عَلَیٰ حاط ينْظرٌ: قدا گان الحَائط مصلا اء أحَدهما اتصالا تروء أو كان 
لأَحَدِهمًا على الا جدو ف د الحا أ آنه ى RR‏ الاتضال 


التربيعی؛ هو لان حاطين م مع حَاِطينِ ارين مُحَازِيبن لَهُما بُحِيطانِ مانا ربعا 
وَمُحَالِفٌ الاتصًال التربيعِيّ اتصَال الْمُلاصَقَة وهو اَن يكن حجار حاط أو لَه 


2 o¢ ۶ 


مله بأخْجَار الْحَائط الآخر أو بء بون أن کون ندال فيهاء للك إدا خرف حار 


2 


0 


وَوُضَِت في لز حجار الْحَائطِ الآ قَالاتَصَالُ ِي حَصل على م اله کون 
اتصالً ربيب يوا مجح الألهر في التارع : الأييي). 

ل ِي بحت ب لبا لن مالي لا َة يعد وَاضِعًا الْيدَ عَلَْ ذَلِكَ الْمَالِ في فس 
الام عليه إا تبت لِلْقَاضِي إِحَدَاث 2 برد الْمَال اكور 
إلى الشَخْص الَذِي أخ ي ا دا اليه على هدا الوَجو تَصِح دَعَرَى 
وَصَاعَة اليد عَلَى عير ذِي اليب ودا ادع دَلِكَ السَحْص بن وَضح يدو عل الْمَال بحقء 


ت 
س 


انكر اَعَلْبَ حف بالط 


A. 


متا إذا ادى تائلد: ٳن هدا الْعَقَارَ گان مُنْدُ شَهُرَيْن تحت يدي بق ون هدا 


ء 


ه٤ وص‎ g7 7E of 


المُدعَى عليه قد خد وعَصبه مني برا حمق الخد بالْجَبر بالبيتة أو بالنكول عَن يمين 
رم ذلك امار لدعي ل أ َك اله ا كود حُكما بن الك اذكو ِلك 
الْمُذعى؛ بعد د ذلك عير دو اليد مدڪي عله يعر الأخر مدعي وا دعوی الملكة. 


۷٦‏ هَوانين اشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولّة لعثمًا لعثمانية 


َأَيْصًا لا حَاجَة إلى إِبَاتِ ذِي اليد في امقول عَلَى الوَجْه الذي ذكر انم 


1 


E‏ بِمُعَايَة الْقَاضيء قَعَلَيهِ إا ود الْمَنْمَولُ في ير ي حص 
کا ف دوف ا ع ا ا )لر فار الول الى مجان 
لقي كم رايع اي لن ا مول پرؤټټو في يڍو قلدَلك لا حاجَة لات ذِي اليد 
على الْمَنْمُول» كما هُوَ الخال في العَمَاِء رَيكُفِي تَصَادُى الطَرَمَيْن عَلَى وَصَاءَة الي 
وغل هدالو ت و صاع الع المقول (۱) بالْمُسَاهَدَة وَالمِيَانِ. (9) بالإقرًار 
(۳) بالبينة ملا: إا نكر الْمُدَعٍَ ا 
الال لرل کا تت پد المع عل فد س رأف ان عل زك م 1 لبي 
ويعتير الْمدَعى عليه دا اليد (الهند ية في التتارع). 

بنش الات رصاع ال اي رجح عَنْ بغْضهاء أو سارى فبها قير جًح: 

-١‏ لايس التَوْب عَلَى لخن بالْكُمّ. 

۲- رَاكِبٌ الَا عَلَى الاخذ باللَجًام. 

۳- راکب ا 

٤‏ - صَاحِبٌّ الْجمْل عَلّى معي الكوز. 

فيك اللجام على القابض على الب 

إيضاح ا إا تتارَعَ اتان في ثاب E‏ 
بأكمَامِها يعد اللاب دا الي عَلَ التيَاب. 

إيضاح الْمَمأة الايبة: إا رع تان في و ضصَاعَة اليد عل حيرا وان أَحَدهُمًا راكب 
وَالَاَحر آخِدًا بلجای CGE E SS‏ 

إیضاح الما اللَالَة: إذّا ارَعَ انان في وَصَاعَة و ال عل يوان کان ھا 
على السّزج» N‏ أولّی؛ ِن َه ِن اكوب دلي على تدم برو. 

إيضاح ا ة الرَابعَة: إا تاع انان في وَصَاعَة اليد عَلَى حيوَانِء وان أَحَذْهُمَا مُحَمّلا 


چ 


حمل علب وار لما كُورَه يعد صَاحِبٌ لحمل ا ال لحر حارج لان تصرف 


ا 
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صاب الْجِمْلِ في الْحيوانِ اتر مِنْ تصرف الأخر (مَجْمَع اهر في 1 بالأَيُدِي). 
كَذلِك لو اَلَف انان في وَصَاعَة اليد على قار جمَالء وان أَحَذَهُمَا قايداء لحر 
راا على جل من ذلك عار َا وٹ جما ونال لراك عَلَى الْجَمَلء کون 
جويع م الجمّال ل للرًّاکب» ا الآخر جير الراك (الَاية). 
إيضاح المَألة الخامسة: إا اختلف الان في وَصَاعة الي 2 حَيَوَانِ» وَکانَ 


ادها آخا پلجَایوء لحر آخدا وء الخد ا N OT‏ 


ج 


الجا الماك أا لحد بانب نكن لير ااك أذ نا خد به (الدر رَ). 


وَيتسَاوَى في وضع الب 

-١‏ الان بلا سزج. 

- لاان عَلَی سر 

۳- الْجَالس على اط والس به 

e ا‎ 

-٠‏ الْجَالَِان على البسَاط. 

ك اا کن ان ران على حبراو بلا سز اع کل نتا 
بان الْحَيوَانَ هلكه فَيْحْكم بوَصَاعة يها عَلَيهِ مَاصَفة 

إيضاح الْمَسالة اللَانبة : دا گان اثتانِ ران على حَيوَانِ ذي سَرج» واختلفا على 
الوجو روء َيْحْكَم لَهُمَا مَُاصَة؛ اهما مَسَاوِيَانِ في ال ت 

إيضاح الَا الَلبة: َو گان أَحَدُ شَحْصَيْنِ جَالِسا عَلَى البسَاط وَالَْحَرُ ر مُمْسکا بو 
واختلقا على الوَجو المَْرُوح فيعتبرَانِ وَاضكي الي مَاصفة صَفَةَ (مَجْمَع الأنهُر). 

إيضاح الْمَساة الرًابعة: لو کانَ اح اث مرکا أَحَدَ طرفي التیاب» وَالَحر سسكا 
ارف الأر وَتتارعا على النيابٍ ب عل اوج احور يكم هما ف َاصفَة» ولو کان 
ِْم الي في يد احا زي ِن اَم الي في بي الآَر. 

إيضاح الال الخاة إا گان اثتانِ جَالِسَيْن على بسَاطء راختفا على ا 


eR 


oro 2 م‎ 


VA‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمانية 
للا د ت 


از رو د ی ك م باتهم واا اليد اة (مَجمَعَ لأر َالدرَ). 


و 


EFE دة (17): إا تاع شَخْصَانِ في قار وای کل نھگ ذا‎ i 


وھ ¢ 


قار طب ولا انی ِن کل واج ن عل کون ا ليب إا آقام كل نهم ايه 
على ذلك تثُت : ت ب مرکا عل الْعقاي إا هر عد الجر عَن بات وضع 
ید اتام لحر اله على كوه وَاضِعَ الي ٹم کو دا الي وعد لاحر ا 
o‏ 
عل عَم کون تحضو وڏا ليد في َلك امار لن تکل گل نهن ن امین بْب كوت | 
| وي لِم تر ار و کا 7ات اکر ر و | 
ليد نتيا في َلك امار وید انر ارج ون TT‏ 


منھا بکونه اال وف العقار المدّعَى په إلى وَقَتِ ظهُور حَقِيَة حَقِيقَة الخال 


TET TATTEET 
ال آلا من َل َج مُا ع گنه دا اليب أي بل اشيماع السود على لوكي ملوید؛‎ 


يڍو ا ير الذي المڪ لني ونيف على ن وجه الْبية مهما ادا 


o2 وتم‎ 7 


ام گل منْهُمَا اليه على ذلك َنْب يد هما مَعَّا على الْعَقَار» وي E‏ 

في الق وام تدع مهتا في شم اي کون نو ارج لکا اوتا في 

نباب الوت إا آل مالم بيبٌ كَون العَقَار المَذْكُورِ مِلْكَهُمًا المُشْتَرَك اة أو بالإقرّار 

َا ُقَسَمُ المِلْكُ بَيْنَهُمَا بسب بُوتِ وَصَاعَة يَدِهمًا شترا (الأنقزوي)؛ لن وضع ال 

مع كيد عار ويد الاسيغجًار ويد الازتهانِ َد العَّضب» > فلا تیت ت اولي رت 

وَضع الي (الْحَرية). 

TT‏ الور في وَصَاءَة اليد مر جحة. 

ما إا ادع ادها آنه ٤‏ ذو الي على ذلك العَقَارِ تیا N‏ ذو اليد عله 


َع حص ر ر ا دعا بالا رجح بيه آخدا قياس على 


3 


الجسزء الرابع /الكتاب انامس عشر ؛البيناتوالتخيف ِ : | ۷۹ 
o‏ 


ځکام المَادة ال(۲٦۷١‏ و «(1Y2‏ وإِذا اهر ا الْعَجْرَ 2 إثبات دضع یده» 


امام لحر اله عل نو وَاضع الي بكم كوو 5ا المد تاد مدع عله E‏ 
لحر ارجا و مدعِياء وتكون بيه حارج عَلَى اة مفب لَه وة ي اليد ليها عير 
م بوق ار ما5 (۱۷۸) (الأنقزوي والدّرَن. 

يسال القَاضِي الشهُود عَلَنْ اء ل کل هم غود عن وضاة بد ذي الي 
ناء على إِقرَارهء أو ب اء على مُسَاهَدَتِهم؟ اذا قَالوا: نها مَبنية على الإفرار فيردُمَاء ودا 
اا ا وىً). 


ون لم يٺ أَحَد الْحَصَمَينِ كوه ڏا ال حال گڙنه يدعي ٻدَلِكَ خف کل ما عه 


يات بعلب الآڪر عى عدم گن ضيه ڏا ليد ي لك الا بُ گزن صو وين 


عل ات تع گزن َم على غل ار E TS‏ 
ان يجب وفيا لِلقَاعدة الثانبة الْوَّاردَة في شزح الماد ال)€V\(‏ 2 عدم e‏ 


ليَمِين في دَلِكَ؛ لان النكُول عَنٍ اليمِين عند الإمامين إذ را وعد الام ذل خسان 
يا أ اراڌ في رصاع اليد َير خر ا ا ف 
ھک وي اجيب على مدا السوَالء إلا أنه ليس من الظاهر كاي وَأَجَابَ عه 

جب الشحيط اا غيت للب كهت ى لجل كزو اشع ي توه 


2 


اغد عتا اقاب بث الإا ل رى يزيتب العقرء 5 رَالعَضث 


يس إلا الخد بطريق الَعلب (جاي ۲ لأنقرويٌ).. 

و » يبت كونهُما دوي اليب م شترا فی ذلك اقا ویو 
کل نُا مدعي في الم الخَارج فيه وَمُدّعَى علي في الم الي تَحْتَ يرو في 
کزو الحا إ5 قم عا ای لی بذک بُخْكم له بلك جم العتار: خم 5ه 
بالنصفِ بِقَصَاءِ الَركِ باعټبارو د E‏ الاسْتَحْمًاق لإنباته دَلِكَ 
بالبيتةء وَفِي هَذِوِ الْمَسألَة يون O ES‏ ية مَعَ عدم ثبُوتِ وَصَاعَة 


مو 


1۰ قونناشريعة ية تيقال حك بها الدونة اتانيه 
لَب بالبية ة (الشارح)» رَإدَالَمْ يَسْتَطِع أَحَدهُمَا إقامَة اة على الملكة حف کل مُا 
الطب عل دعو الآعر الل إا نكل اهُا بُحكم لكل ينها باحص الي 
اماما ال ودا حَلف أَحَذمُمَا َكل الحم بُحْكَمْ بجَميع اعفار ِن حَكَفَ ايَمِينَ: 
ُحْكم له بالتَصف بمَصَاء الك وَبالّصفي لر بقَصَاءِ الاستحقاقِ. 

ا و يُحكَمُ بون الجالفب وَاضِع ايد نتيا ديك 
الْعَقَار» EE‏ حارجًاء وَيَكَونْ الْخَارِحْ مدا الد ما غا رَد آ وال 
لَدَى السَوَال بان العَقَارَ ِلك لِلْمُدّعِي يكم بره لمعي ودا انکر نطب ال ن 
اهدعي حش حب الح الرارد في اة ايق نإ ثبت يبط الما اَم ثرت ب يلف 
رالاعا کز ن انار لن لدعي واا کل بم بر رة عار لِلْمُدّعِي ايسا 
(الأقروِي بزيادة). 

إا حاف كل ناء لا بكم لِأَحَدٍ مهما ونه دا ليوف الَا الْمُذّعَى 
ا ية الال أي إل فت طَهور وَنَحَقق حَقيقة وَصاءَة اَي ولا تع 
دعرّی الطرقين في ية ذلك الْعَمَاِ إلى جين الظَهور؛ لاه إا لَمْ يعْلَمٌ ذو ال لا 
يُمْكن التفريق بين الْمدّعِي رالد عله انظ 0۳٠(5‏ (الأنفزوي): 

إا اذَعَى النَصَرْفَ في لأَرَاضي الأميرية أو في الْمُسْتَعَلَاتِ الْوَففِية هل يحب 
لمات وَصاءَة الد في َلك بالة؟ گا أن العو في يك ل تنعل پوك اعفار بل 
ره َي مَل مَافِیوء فير لِلْحَاطرٍ بان لا روم لإ لإنْبَاتِ وَصَاعَة اليد فِي ذَلِكَ؛ 


من الْمُمَتَصَى الْعَمَل في هَذِِْ الْمَسْأََة بعد الإطلاع عَلَى كلها 


E E FF 


الجز الرايع / الْكتَاب الْخامس عشر: البيّات والتّحبف ۷۱۱ 
بع /الكتاب الخاه ا ل 


eR E 


قد الف بعص المقَهاءِ كَعايِم البعْدَادِيّ وَالْقَصّارىّ ء E‏ 
2 خ ارہ ت ر2 و ی ا و کت 

الترجيح فِي. البيتاتِ التي تكون مبايتة لِبَعْضها البَعْض» كما أن ممتي السام المَرْحُوم 
خځوة رة افتړي قد الف کا شترا وفيا بترتي بويع في e‏ 


ا 


وقي البيْنَات المَصَبَاينَة كلاكة أحوال اد له تكن إحداها تواثرًا : 
الال اارل: أن ھار ا ليان اى أن سقط ع َمل وَيَرَع عن َلك مَسَائل» وَهِي: 
أوًلا: د هان أ يدا ل مرا وة يوم انحر هة اران أن ردا هن 


2 
ء۶ 


TET‏ » فلا يعمل باي مَاتيْن اساد تين؛ لاه مَعلوم قينا بأن إِخْدَاهمًا 


ت 


2 2 کو 


کذ تالا اه َير مَعْلوم م کیا الکاؤیف کا آ5 نكما في رمان وآ لقتل الك أب 
على هذا الْمِنْرًال. 
ثانيًا: إا اذَعَى انان رَوَا امرَأوٍ في فَيِْ الْحَيا َكَرَت الْمَرأهٌ دعْوَى الاين اما 


ر ٍ 


E‏ و البستان؛ لاه لا من الْعَمَل بها لِعَدَم قول الْمَحَل لِلاشيرَاك 
كم ناي إتفريققا مها بو لمرد رح الكنر رة لاضع 

ثالنًا: إا اذعَى لار وذو اليد ا الخَارج رالا الال 
بعضهماء يعني لو ادَعَى الْحَارٍح الشَرَاءَ مِنْ ذِي اليه وَادَعَى ذو اليد ا 


بدو ان ن تاریخ» اتر ر البيانِء ويرك الْمْدَعَى بو في بد ذِي الي (الطريةَ َة الْواضحَة). 
E e E‏ 


جت وَآام اليه على الت وأا اذى عليه انكر الب وَالميرات اة عى 


أن جَد المُتَوّفى هو فان عَيْرٌ الْجَدٌ الي اعا المُدعِيء قدا لم يكم الْمَاضِي بالبيَةٍ 
الأول قبل اة الب الثانيةء قلا يكم بإخدَى هَاتين اليسيْن (الهنْرية) 


VI\Y‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كَاَّت تكم بها الدولة العثمانية 


ا 
ت ر 
0 و 


ححامسًا: إا اذَعَى أَحَد الْمَالّ الّذِي فِي يَدِ خر قَانِلا: له مِلکي. حَتَى إن دا الْيَدِ ق 
ذلك E‏ 


4 
اى د ‘r‏ 


فام م اليه على الإقرّار ا SE‏ 
الاي ا هلكه وَأقام اينه صا على الإقرَارء اتر ايسان وَيبْمَىٰ الْمَّال باد 
مُعَارض في بَدِ ذِي الي (الأقِزوِيّ). 

ساومتا: اتر بض الات المَذكُورَة في مادو ا(1 .)٠۷١‏ 

لال الاني: ان يعمل بالبيتيْنِ. 

oo E 2‏ 
الال الَّالث: اَن يعمل ب بأحَدِهمَا ترْجيحًاء وَأن ترد الأخرّى 


ا 


مّد: اتان ان في مال ذا كان الاثَانِ وَاضعي اليه وَأاما اينه عَلَى ملكي 
كل مهما تاد فيكم َهُمَا منَاصَمَة انظ الماد ال(١١١٠).‏ 


r 2 


قدا كان الانتَانِ خارجَيْن» َا الْمَالُ ِي يَدِ شخْصر الِب وَأَقَامَ كلاهمًا اليه عَلَى 
لْهَا مسقلا فيكم ليا منَاصَمَةً ياء سَوَاء كان اذعَاوُهُمًَا الْمِلْكَ الْمْطْلق أو 
ا و n ٢‏ ےا r‏ 1 ەر ١ے‏ ت و . 0 ما“ 
النتاح؛ انه لما کانا متسَاوِيِينِ في الدعوى والح ارم مسَاوّاتهمَا في الاسْتَحقَاق 
با ا و اَم اتان نما جر را الدار التي تحت بي اح وَطلبا ِن ليم الدارٍ 
مام َة الإيجَار مَعَ ية دل الإيجَارء راما ال عل دَلك» فيأخدان الدَارَ وَبدَلَ 
الإيجَار مث مركا (الوَلوالِجيةَ في القَصل الأول مِنَ الدَعَوّى). 

ذلك لو ادع انان الرس اي تحت يد ار دعي اَحَذهما انها مه وان دا الي 


عَصَبها من وَاذَعَى الََحر بان امرس ِلك واه سَلَمَهَا وَدِيعةء اقام اهما اليه على 


ص 


ذلك SS‏ صَمَةَ (الْبَهْجَةَ)ء اما ذا كان أَحَدهُمَا دا اليد وَالاَحَرُ خارجًاء 
E‏ کسه ڏي الى اش مادة (۱۷0۷ و ۱۷0۸)» وَالْقَاعدَةَ في ترجیح بین على بيه 
أ هي 

قاِدة: ترج ي کون عَلَی خادف الظّاه مَیلا: إا احتَرَقّث دَارُ 2 
اي في تصرف اَحَدِ بطريق الإجارَتيْن» فَأنْسَأَمَا بمَالِه مُجَدَدَا باد ِن مِنَ الْمَُوَلي م 


ے 


ری باد وی ا5ی الورَ با مُورَهُم د آنكاً لك الا يى وَاَعَى يفْب 


2% 


o 


الجزء الرابع /الكتاب الْخّامس عشر: البينَات وتيف VI‏ 


آ اناا ری رآقام ان می کیک کر کے ب ا اَن ظَاهرَ الْحَال أن بني 
الاسانل اة و (الْحَيريةً). 


A 


سے م 
f‏ 0 


أا ذا گائٹ إخدی الْبنٍ تار يتيز رجح بيه لتوار ستا: إا تتارَع آهل فَرييْن 
ع رض مع قاع ل ِنُا أن المع ا رعا ِن اقيم رجح بيه جه 
الف التي ا الشهَةٌ اة في انيو (له؟ 


اده (۱۷): إا کان اتان معَصَرَيْن في مال َل وَج لاسرا واذعَ أَحَذُمم 
َه ملَکهُ بالا ادل E‏ تراك ESSE‏ 


2 


ص 


إا اراد کد أن قي الیتف ۰ ج ب ِي ادَعَىٰ الاسيقلال عَلى ية الَذِي اذَعَى | 


الاشيراك َا َع كلا الاستِقلا» وَأقاما اله عَلَنْ ذلك هم ديك | 
مشتر گا رتا عجر اعنم رالياب وأبّت الآحر ر بكم لَه بكَوْنِ َلك 


کان نتان 2 : E‏ آي ڏَوَي الي بی لی لیر جه الاشيراك سَواءٌ کانً 
امال مَنةَ مَنقولا أو عَمَارَاء وَادعَى أَحَدَهُمَا الْمَالّ الْمَذكُور أنه مَلَكَه بالإستقلال وَادَعَى 


لخر أنه ١‏ مَلكه بالاشتر تراك فترجح نة به ية الاستقلدل؛ اَن م يدعي الملك بالاشترَاك هو 
مع اوشم اَي تحت بيو وت له في ا معي اك بالاشيلالِ هر يعي 


ت 


ا 


دَلِكَ الصف مَعَ الصف وَتَجَْمِع في دعواه بيه الخارج رفو الان َل به 
الَارج E‏ هو مين في الْمَادَةٍ ال(۷١۷١)‏ الَاية ية الذَكرُ (الْوَلوَالجِيةً في المَصلٍ 
ا الدعرى)ء وغل هل الصررة بكرن مدعي الاستقلال قَذ َد اقم الي 
تحت يد حضوو بكم القَاضِيء وَالْقِنمَ الَڍِي تحت يڍو دون حکم الْقَاضِي؛ لاه 
حَيْت لا يراع وا دَعوَى في حَقَ الصف الذي تَحْتَ بدي فلا يصح الْحُكمُ دون دَعرَيء 
انر ۸۲۹(5 (مجْتع الأنهر). ) 

وهه م الق رر ا لر ی اَن هذه المَادة فرع للك الْمَادَةَء عليه إا أَرَاد كِلاهُمَا 


کر ا ا 


1٤‏ قَوانينُ الشّريعة الإسلامية التي كانت تَحْكُم بها الدولة العْمانية 


ا ی ادع الاستقلال على َة الي اذَعَى الاشترَ اك متا 
ا و 4 


كانت د في ید ا وادعی ادا ا ى بالاستقلال» ادع الأخر آنها 
لک بالا سيراك وَأنبَا دَعواهُمَاء تر جح بين مدعي الاستقآال. 


۴ 
اد 
ت 


eR 


E O‏ ئة امرف أن جَويعَ 
الْحَدِيقَة هي يلك لِلمتوفىء وأنها مَورُوة لهم عَنه وَادَعَى لأر ان صما لوف 
َالضف الكخر له وَأقام الطَرَقَان الب على ذلك فر جح بيه الورك (البَهْجَةً). 

یك اکان آهل رين دوي بو عل مزع راع أل إختی لك لرن بأ 


& 


الع لكر اها بالاستقلال» وادَعی ا ری ب يانه مَرْعَاهمَا ب بالاشترًاك 
مع لري الأو د رجح بيه 0 بين الاستقآدل. 


إ5 راد كاده أن قي السة: 
الصف لِمْدّعِي ج ولا يلف مدعي لْجَمِيع مدعي الصف في مَذِهِ الصورَة دا 
حَلفَ مُدّعِي الصف کون اقول وله (الْمَجْمُوعَة الْجَدِيدَة)» وَعَلَى قول خر يلف 
لاان بالطب قدا نكل مُدَعِي الِاشْيَرَاكِ عَنْ حلفي الَمِينِ» وَحَلفَ الاشتقلال 
اليَمِينَء بكم بجوي لِك الْمَال لِمُدَّعِي الاستقلال» وَبالعَكس إا َكل مدعي الاشتقال 
عن حف الْيّمِينِ» وَحَلَّفَ مُدَعِي الِاُيرَاكِ الْيَمِينَ يُحْكَم لِمُدّعِي الِاسْيراك بوقدارِ دَعوَا 
ويرك الْبَاقي في يد مدعي الاسيقاال (هَامِگ البَهَجَة). 


َلك إذا كان مال فِي يَدِ اَشْحَاصٍ لةه وَاذَعَى أَحَدهُّمْ كَل الْمَالء وَادَّعَى الثاني 
E‏ وَأقَامَ الثلاكة الس فَعنْدَ الام يقس بيهم عَلَىٰ طريتق 


لْمَُرَعَة وَعِند الإمَامَينِ يسم بيهم هم على طّريق الْعَولِ وَالْمْصارَبة دا لم يقم أَحَذَهُمْ 


و وت 


ا يلف كُل هنهم في دعو رفيو الاينِ. 

وا ق مضل لايع ِن اب الَا 
NE‏ 

ممَصَرقَان عَلَیْ وَج الاشتر راك وَفِي دَلِكَ لاٹ صوَر: 


أا إا عجرا عَن إِامة الق عل قول حف مدعي 


ً 


الجزء الرابع / الكتاب الخامس عشر؛ البينات والتَحْليف ZE‏ 


o < fe‏ ت 
الأولى: ان کون الانَان د ذدوي يده وَحُكم ذلك مَڏکوڙ في َو المَادَة. 

ا o¢‏ عرو 4 رےەے , 6 
الثانية: ان يکود الاثتان خارجين» وي هذه Es‏ لا تکون دعوی الاستقلال 


س 0 


باعتة للترجیح» ویک ۾ لجو المُدعِين بن تة مدعاهماء سوام كانت دغر اهما دغوی 
الْملْك الْمُطى أ املك المْمَيّد ملد: إذا ت اتان الْمَالّ لَِي تحت ید شخص الت 


ص 
۶ 
0 8 0 0 4 


ادع أَحَدَهُمَا الْملْكَ بالاستقلال» وَاذَعَىٰ الاَخر الْملْكَ بالا شاك وا ت ادها 


دعواه يلف الشَحْص الثالث الْمُنْك اليَمِينَ لكل مع ِن المُدَعِييْنء قدا حلفت للاثنين 
ل E‏ رو 


o ار‎ E 


أا إا ام الانتانِ البينة وأنبتا مدعاهُماء فيقَسَمُ E‏ هما عل الْوَجه التي : 


ء 


فع الام یکم ر بثلاث آزباع ذلك الْمَال مدعي الكل وبربعو مدعي اللَصف؛ لن 


ور ا 


1 


ر رھ ا 1 


مدعي الصف في دَلِكَ الْمَال َيس له آي راع في حق الضف الي يديك يبق هذ هڏ 


ی 


اض في بڍ مدعي الل بکد تاز في َا َالِ يكرد اريه ينما في الصف الآخرء 
يكم بالتصفی الْمَذکور لَهُمَا مركا ما عند الإمَاميْن فيكم بيهم أثلداء قحد مدعي 
الْجّميع سَهْمَيْنء وَمُدّعِي الصف سَهْمًا وَاجدا (الدرَ رَ). 
a OS‏ 
شِرَاءَ ضْفهَا مه اة وهم وَاَعَی الت شِراء ثيا اة وزم اقام كَل 
ينهم البينة على مُدعاه فتقَسَم الدارُ a‏ 
ر ن على ريل ازل والْضابق رکون ويم مُخرين: ن شاءُوا أخدوا 
حصَتَهُم التي أَصابةُ E‏ 
ودا ادَعَى كِلاهُمَا الاستقلالء وَأَقَامَا ية عَلَى ذلك يكم لما بذَلِك الْعَقار“ 
a‏ راف 


عو 9 و 


مدع فطلب الب من لدا آنا هما كم لهم م َاصَمَةء وَالْقِْمُ الَذِي حُكِم بو ل 


۷۱٦‏ قَوَانينٌ الشريعة الإسلامية التي گات تحکم بھا الدولَةٌ اللمانية 


مهما ُو الْقَسْم لاضع اليد عليه لحر ولس القِضْمَ الْذِي تَحْت بي کک 


ّا دا کانَ الترَاع بينهُمَا عل الْوَجه الْمُحَرر راذع حارج أن كل العَمّار الْمَذكُور مِلكهُ 

تاد وان يمضه انين د ذوي الى وخکمٌ الضف الأخمر حارج (الاأقرويً). 
ودا e E E‏ لخر يكم لَه بكَونِ َلك الْعَمَارِ که مُستقاد؛ لان 

اهما وَصَاءَة ي مط أ ا لاحر ققد اقام اليه وَوَضع الْيَدِ لا يفي لِمُعَارَصة البيّة. 


إا عجر اهما عن الإ ات لمان ا حيحَص کل مهما من دعر الآتر 
يمى الْعَمَارُ في ی جات ادها ای کل اا 
ينظ فاا کان کادهُمَا يدعي الاشتقلال يکم بکل العمَارِ ل حالف آم دا كان ابی الدَارِ 
اسل تحت يد حي وَطَابمها لعلو تَحْت يد خر وَكانَ عرب الطَابق الْعلْوِيّ مِنْ سَاحَةٍ 
الاق السَمْلی راع مما أن کل الدار ل وأا ذعوَاهُماء قَيْحْكَم لكل مهما با في بَدِ 
الَآَخر؛ لن لي يلارج أا إا عجرا عن اليتق مَيْحْكَمُ إِصاجب الطاب اللوي بالْعْلوِيّ 
رك المزوره صاب الشطلن بافل ود5 لرن ثري إلا أ عتا عتم يكر 


L-1 


6 


TT‏ أا | كانت السَاحَة في يَدَيْهما مَعَاء فيكم 
هما الاح مَاصَمَة روي والولوالجية في الَْضل الأول ين الذغوئ). 

الَلة: أن يون أَحَذَهُما دا اليد لاحر ارجا فَعَليهِ إا ع الاج يِن ِي اليد ائلد: 
إل مار الي في بيك هو وأ المُغترك. َاذَعَیٰ دو اليد أنه لكي مُسركا. ونا ِلهُمَا 


دعر ا ا ترج نة الاه شتَراك؛ لن اليه يلارج (هامش الهج َالمَجْمُوعََ ةالجَييدة). 


e TT NETE 
| اة (۱۷0۷): بارج وی في غي ا طن اَي ٿن فا ايء‎ 
| متلا: 5ا اعَي َحَڏ لئار اي ِي في بد ار ر تائاد: إِنها ملکى» وان هذا الرَجْلَ قذ‎ | 
وَصَعَ هنا قير ڪَق؛ وا ا قال ذو اليد إن مَذِِ الدَارَ ملكي‎ 
لذا قاتا وَاضِع ا لي ليها بحق. رجح ب ارج وْشع.‎ | 


يته الخَارج وَل في دَعُرَىٰ للك الى الي لم ن فبا تاربع املك ي 


0 
. 
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E‏ وهذا إِدَا َم يدع أَحَدٌ 
جين دَعَواه الوك المُطلى على لحر غلا كَالْعَصْب وا E‏ کک 
هَڏِهِ الصورَة يون الْمُدعِي حارج َأَصبَحَّتْ ا ا عاض ا ا 


2 
or 


(الشرنبلالي» وعلى أَقَنْڍي). 


ے 
ءَ 


اما إا ادع أحَذّ على الكخر املك الْمْطلى وَالفِعْل معا واد الآ الملك العطن 
قط فَيْحْكَمُ لِمَنِ اذَعَى الْمِلْكَ المُطلى مَعَ الِغل؛ لن بيه مه الرَيَادق أا إا ادَعَى 
كلاهُما الْيِلْكَ المُطلق وَالْفِعْلَ معا فيكم لَهْما بالاشرَاك؛ اهما ممَسَاوِيَانِ في الدَعوَ 
وَالْحْجَة(الأنقرويً). ` | 
الي لم بن فيها تازيح: فصي َلك آله إ5 حََكَّث دَعْرَى َلك المُطلق بر 
الْخَارج وَذِي ايده فَفيها أَرْبَعَةٌ احْيَمَالات: 
| لیذ گر الارخ ولا دو الد اریخا 
- أن ذكر أَحَذمُما اريخا ول َوه الأَحر. 
کان ذ ذز اهُا اريخا َاڃداء ِي مذ اص اللات يكم فيا للارج. 
- ان يكر أَحَدهُما تاريحا مُقَدً مما َير العو اريخا مورا في كو اة 
کک رن عام انظ مَادَةَ .)۱۷٠۰(‏ 


ٿال للصورة الُوی: نا5: ٳڏا اع أَحَد الدَارَ ابي هي في بي حر گاياد: إا ِڏکيء 


(nr 


ود مَڏا الرَجُل قَڏ وَصَع يده عَلَيهَا بير حَق٬‏ واا َطلُبُ ان ثسَلَمَ لِي. َال دو اليَد: إن هذه 
ر و ی 
لار ولي وَلهَدَاوَصَعت بڍي ليها َي ترجُح بيه الخَارج وَتسمع. 


6 


8 ای ا 5 رين وان بان هذه الحَديقة هي لِمورثيتاء وَأصبَحَت مروت 


ر 


اكارخ: الط ل ا 6 وار شرا 
ارقن جين أي إا عى اَن الك الْمُطْ في مال في يد آخر قائلا کل منهمًا: 
إن الال الد وَاضع اليد دَعرَاهُمَاء إا | گان 


1۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تكم بها الدولة المانية 


اریخا( انا او کے کا هما تار تخا واخدا( ناك اوت احدهتا تاريحاء ولم يبن الاخر 
تاريخاء وَأتبَتَ كلاهُمَا دَعواه فَيْحْكم لَهمّا مَُاصمَة (الدرَرَء والشرنبلالي). 
ص ا ر ا 4 5 ت سے ر کار ي o‏ ر ر کر ر 
لِك لو ادَعَيٰ وَرَئَه موف الْعَرْصَة الي في ي آخرَ انها ملك لِلْمُتَرفء انها فاته 
أَضبَحَت مَورُوئة لَه حَصراء وَأقَامُوا اليه على ذلك اقام وَرََة موف حر دَعَوى على 


هدا لوجي وأنبتوهاء يُحْكم لَهْمَا مَُاصَفَةَ (الأْقَرْويً). 

٤‏ - أن ين كِلاهُما تاريًاء ويون تاريخ أحَهما أسبقّء وَفي مَذِهِ الصورَة يُحْكَم 
لِمَنْ تاريخ أ سبق انظر الْمَادَةَ ال( {A‏ 

٥‏ آذ یذگر وما اریخا مدا هتا رجح به الخّارج. 

املك الْمُطلَق: إن دَعَوَى لوقف مِنْ قبيل المِلْكِ الْمْطلق مثلا: إا اذَعَى بكر 
توي وف عَمرو بان الَا التي تخت بد ار ِي وق عَنرو الْمَُجُل اع ذو ال 
آنا لک وئام گل نُا ال لی وام وم ي ا E‏ 

ڌَلِكَ ٳڏا اع مولي ومين عَمَارَا باعي انه لِوففِهماء كان أَحَدْهُمَا دا اليد 


ر o‏ 
ا 


وَالْاَخر ارجا فترجح بيت الخَارج. 


وَتَعبير اولك الْمُطلق لِلاخيَرًاز مِنَ اولك الْممَيّد. 
وال كا طاو عا ف 


اقم الأول: أن يكوت قاب E‏ اَي وَحكُمه بين فِي الْمَادَة ال(۸١۷١)»‏ 


oro 


ا 

النوعٌ الأول ن يدعي تَلَقَي الْيِلْكُ ر ا ان رن 
وَحكم ذلك بن في الَادّةٍالأية بِقرة: ما ذو الي .. إلخ). 

الت الاني: أن يدعي كل ينها اعرا ِن حاص حلفي ران يکو تاريخ 
أخت هاا اَن في الْمقَرَة الأول يِن الْمَادَة الآة. 

الْقِضْمُ التاني: الا کون المد ابلا لِلنَكَررِ» وَحُكَمُه مُوَصحّ فِي الْمَادةٍ ال(۹١۷٠)»‏ 


o 


وبتعبیر آخرً: إا اا الملْكَ الاطل : ر ا 
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ان 


المسالة الأولّى: إا اذَعَىٰ اثتانِ العَْنَ الي في يَدِ ص الث اثلا کل مِْهُمَا: اه 
باعَها لص الَالِِ بَيْعا قاسدًا. اقام كَل نها اله عى إفرَار الَْص المَذكور بأ 
َد باع لَه امال الْمَذكُورَ بَا قَاسداء َلِلْمُدَعِييْن الْمَذْكُورَيْن اَن يخا مِنَ السَحْص 
المَذگورِ الْعيْنَ الْمُدَعَى بها وَقيمَتَهَاء وان س مَاهَا. 

ئا 5ا ّت كل يِن الانتين بيه لك الي لاص المَذكور مب على مُعابة الب 
عل لشي فة كان المع مر ر6 مان اضف را كاد مك ادان 
بدلا وَاجِدًا ويقتس ماه ولا يأخدَانِ سيا ِيَادَةَ عَنْ َلك وَاللَيق أن يَكُونَ الْحْكَمٌُ في 
الْحَصَب عَلَى ها المِنْوَالٍ (وَاقعَاتِ الْمُمْتينَء وَالَْاةَ). 

المسالة الانية: إا اَعَى انان بان كا مِنْهُمَّا باع الْمَالَ الذي في ب السَحْص الثَالِثِ 
ف وزم لاشخْص الث عَلَیٰ اَن کون مرا گا ؤم وأبَت کل نُا دوا 


ت 


٤ f So ۰0 2 و٥ رمو 3 و‎ PET 5 2 ۱ Gî a 
A E OC A SR 
مصی اے سال لبیع 2 کل منهما درم ون دي الي ۾‎ 


A 


منهمًا 
عد الما قبل الْمْسَْرى الثم ولا تَصَايق في التّمَن إا مص أَحَذهُما الع وَالاَحَرُ 
حه ميحد الي أَمْصى الي ضف التَمَن مِيَ الْمُسْتَري؛ لَه لم يُسَلَمْ ِلْمُضْتَري إل 
ضف ايع وتر اَي لم ينض الي أل المع من الُضْتري إا َس ولاهم اح 
ادق ل منَاصَهَةَ (الْحَانة). 


ا ر3 ا 4 2 5 ١‏ ت E E‏ 

ال0دة :)٠۷١۸(‏ رجح ية الخَارج أيْصا على بيّةٍ ذي الي في دَعَاوَى الوك المي 
ص م 2 o2‏ رر ° 8 4 3 2 ر 2 2 ا ١‏ 

يسبب قال للتکرر» ولم بين فيها التاريخ كالشراءِ؛ لكونها في حکم دعوى الملكِ 


۰ 
۶ | 


| اھ ر ت ون کور م و 9 و کر ت و رت . 
المطلق» ولكن إذا ادعى كلاه بأنه) تلقيًا اليلك من شخص واجل ترجح بينة ذي 
ت ی ت 
ر ۹ ر 


2 ر سار ٢ر‏ 3ے َّ. ر e‏ ۹ ر ا 
الي متلا: إذا اذَعَى أحَد على حر الحَانوت الْذِي في يَدِهِ ب :آنه ملكي» وَآنا اشتريته | 
8 م یی ص 2 ی ا وھ ے ر د 
| من ريل وَحَال كونِه ملكي بهذِه الجهة وضع يده عليه هَذا الرجل بغير حَق. وَقال ذو | 


ٍ 
o‏ رن رەو 


ا اہ رس 2 2 م2 0 
اليدٍ: اشتريته ِن بكر و: هو موروث لي يِن والدِي» وبهِهِ الجهة قد وضعت يي 


oro ©“ 


V۰‏ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكُم بها الدولة العثمانية 


| وسم وَلَكِنْ إا قال ذو اليد آنا اشْتَرَيْت الحَائُوتَ مِنْ‎ E 
َيڍ. رُح بهذي اليد عل ب ارج بها الالء‎ 
ا اق ا‎ ET 
للتكرر» ولم بين فِيهًا الَاریخ»(۱) کالشَرَاء (۲) رابنا )۳( رَالعَرْس» (6) وزرَاعة‎ 
الحْبوب كوا في ځکم وی الْولْكِ الْمْطلقء هَدَّا إذَالَمْ يدع الخَارح وذو اليد قي‎ 
الك مِنْ شَحْصٍ را و لم دع ذو اليد تلفي ا الخارج؛ وَعَلَىٰ هذا‎ 
اا ا فا ر سبق الگاريخ الد ر والشرنبلالي).‎ 


EE 


کا إا كان الْمُملَكُ سَخْصّا وَاجدًاء يعبر فيه سب الَاريخ ك بين في الفِقرة اة 


ا 


اد ي ھر رو 


وزڄيځ ب اسارج في ڏلك ميد بأزبڪة رر 

المد الأَوّل: أل ا م الاج وَذِي اليه وينت ت السَرَاءَ مِنْ صاجبوء أا إذا 
اغى احاح الشراء ن ذئ اليد واذعى دا ا ا ثبت كلاهُمَاء 
ها الان وق لمال ا به في يد ِي اليد گالسًابق (الدرَرَ). 

القيد التاني: الا يدعي ذو اليد لقي الْملْكِ مِنَ الخَار» عليه ذا اذَعَى الْحَارح أن 
هدا الْمَالّ مَالي» مُدَعِيَا مِنْ ذِي اليد الْمِلْكَ المُطل ت ذو اليد الذَعوى بقَولِه: اشتريته 


ر سر2 


مِنْك. وَأقَام ااا ف د اة ازل (الدرن 


eR 


اَن 


ہے ر ورت و 


افيد الَالث: آلا يدعي الْحَارِحُ وال لقي ا من شخصِ و 
عَنهُ في هدا الَْبْدٍ في الِْقَرَة 3 م ون ل اي اهما باتهُما ياء أو 
تلق مُوَرهُمَا الوك ِن محص واج رجح بيه ِي الْيَء ملا: دا اذَعَى ريد وَارث 
الْمَْوَفّى انع ِي في يد عَمرو ٿائلا: ن موري قَدِ اشُتَرَىٰ هدا الان مِنْ بکر. 
وَادَعَیٰ عمو أنه اشتَرَى البُسْتَانَ مِنْ عَمُروء وَأقَام كلاهُما اليه ولم يبا في دَعَوَاهُمَا 
تاريځاء ترجځ بيه عفرو (عَلي آنڍي). 

اليد الرَابع: اَن کون أَحَدٌ الطَرَمَيْن دا اليد وَالَحر تارجاء ما إا کان اهما عارجًاء 
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الجزءالرايع / اوتاب الاس عر با و لس 


َيْحْكم لَهُما مَُاصَفةء متلا: 5ا اع قان الا في بو ار فایلا گل ينها اش 
لمال المَذْكورَ من فلان. وَأّك لاما دعوَام يكم لها م ا e‏ 
اريخا وَاجِدًاء أو بين أَحَدهُمَا Ee‏ 


ا ابل رار اَن رَيْدَا بيع لِعَمْرو» وَعَْرَا بيع بَعْدَ القَبْضٍ lS‏ 
ول ا ھک 


SEN GE OE 
ر2‎ 
عَرْصَةٍ آخرّی.‎ 

وال ابا غل هدا الو ج لان الرس پررع فی محل نم بقلم نه ویغرس في 


ا 
راه الحبو: تابه رار ياء لان اذ بعد ززع في الأزض يمع من 
رض ل وبر رانا (مَجمَعَ الأنهُر). 


ذا ترد في قَابلة السب ا ال ادا ردد آهل الْخبرَّة 
في دَلِكَ٬‏ يعبر في ځُکم دَعوِي املك الْمْطْلقء ورجح بيه الاج (مَجْمَعَ الأنهُرا» 


ما : إدا ادع ادع ا الخانوت ِي في ييو فابلا ني اشتريته من ريڍ وَهُوَ 
يکي وذ وَصَع ي َيه َد اَل بير ڪي وال ذو لين اني اشتريته من بکر» أو 
و السا ا 


وروٿ ِي عن بي رَه اجه قد ضعت يي عل . رجح ببة | ا 
ذلك إذا اذَه أ الحاذ ت اَذ ید آ= ر قائاد: إن د االانوت E‏ 
ی نوت الذِي في يد اخر و هو ملكو و يي 


ەت ٤و‏ 


نساأته» ِن مَذّا الرَجُلَ وَاضِع الد عليه بير حى. وَاذَعَى دو الي باه ُو الذي أنسَاُ 


وآ اع اليد علي بح؛ رجح ية الحارج (مجكع الأر. 


آَم إذا اآعیى الخَارحُ قائاًا: اف هله الدَكَانَ مِلکِي؛ ت ا ريا من ريد رن هدا 


۶o 


الرَجُلَ وَاضِم الي عَلَيّهَا بير حَق. راع وو الد اكا اه انى الجانوت المدكر ين 
نادور - آي ا اا ف ف اجان ےا ی ا 


ب 
ا 


َة الخَارج» اما 


ت e‏ 2 ° ت 
إا كان الْمُمَلَكُ شَحْصَيْنِ مُحَْلمَيْنِ وَذكر تاريخ؛ فحكم ذلك 


oro 


VY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
مَذكُورٌ في الْمَادَة MT‏ 
َيِه الماد كَدَلِك دا عى الْمَْحَاصِمانِ تلفي مو وها املك من شَخْص وَاجِرِ؛ 
رجح أَيْصا بَينَة ِي ليد على بيز الْخَارج اڪ رع آي 

ذلك ٳڏا اَی أَحَد الا الَذِي في يد رَوْجَيه ابلا عَنهُ: إنهٌ مالي وقد اشتريته م 
ر مالي وقد وکلت روچ فی شرائه من ريد وهو اشتراه لئ 
بالوكالة. وَأقام كلاهُما البيلة؛ رجح بيه الرَوْجَة؛ لأَنَهّمَا في مَذرَة ِي الي وَالْحَارح في 
دَعوَى قي الْلْكِ مِنْ حص وَاجدِ وفيا ذو الْيِّ - الى (الأبَةَزوِي من الت جيح). 

وفقرة: لن إذا قَالّ ذو الْيدٍ... إِلّح مَل على لوج الآتي: المع به: إا گان 
اوتا متا قفي ذلك لات صور: 

الور ةالول : أن رن اناوت ا ر الا E‏ 
کان الْمُدْعَىٰ ب به في ي الْبائع» قَدَعَا انان لبا تع إلى حْصور الْمَحْكَمَة وَادَعَى 5 مِنهمًا 
أن ااا ادى في يد البائع ا أنه اشَرَاه مه وَأنكَرَ ِْم دَعُوَى 
الاين کک له (۱) قدا درا اریخا وَاجدا (۲) أو لَمْ ذكز ماري 
کم الدع به هما مَاصَمَة؛ أنه في هَاتَيْنِ الصورَتَيْنِ يَسَاوَى الْمُدَعِيانِ في الدَعْوَّى 
وَالحجة لآ في َو الضُوة واد دعبن شحبران: إن سا۶ا قبا الْمُدْعَىٰ به ضف 
اللمَن ال وَإِن ااافا ليع ب بخیار تَفرتي الصَفْمَةَ انظ ٤‏ شرح الا o‏ 
وَفِي هذا الخال لو ترك احد دعن حِصتة قبل فصا فلِلًخر أخذ کل الْمْدَعَى ب به» 
اما إا ترك حِصتَة بَعْدَ الْمَضَاء؛ فليس لَه َلك (الذرَر). 

الا 

(: أن يَذكُر أَحَذْهُمَا تارِيځًاء وألا يكر الَحرُ ذلك مهي هَدًا الْحَال تر جح بيه مَنْ 
بين تاريخا (الولوَالِجية في الْقَضل مِنَ الَّعوَى). 

)€( - ذبن لاما تاریاء كود تارب أحڍها ادم ِن تاريخ الأكر. يكم 
مدعي التاريخ الأَسبق (البَهْجَة). 


‌ oo 
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الور الانبة: ن كود الْمُدّعِي وَالْمُدَّعَن عَلَبهِ وَاضِعَي اليد مَّا عَلَنْ الْحَانُوتِ» 
إا ام هما اله في هَذِهِ الصورَ کم هما اصق إا: 

(۱) - دَکر كِلاهْمَا تاریخا وَاجِدًا. 

(۳) - إدَا لم يكر أَحَذهُمَا تاريسًا. 

(۳) - أن يكر أحَدهُمَا تاريځاء ولا يذكر لاخر 

وهَذه الصو الثَلذتُ اة ي فة اة م اما ال( .)٠۷١‏ 

(6) - أن يذكَرَ اهما تاريځاء وان کون تاریخ ادها ای فو ل کان 
اريه بء انظر الْمَادَةَ ال(٠٠۷١).‏ 

الصورَة الَلَ: أن كود أَحَدْهُمَا وَاضعًا اليد عَلَ الْحَانُوتِ قدا اقام اهما البينةّ؛ 
حك لدي الد في الصو رالات 

-١‏ إِدَادَكَرًا تاريخا وَاجِدًا. 

۲-إدَالَم يدر أَحَذهُمًَا تاريخًا. 

۳ - ان گر أحَدمُمَا اريخا لا ذز الأخرُ. 

امال الوّاردَة في فِقَرَة: (وَكِنْ إا قا ذو الْيَ) إل E‏ 
الصورَة الثالَة. 

-٤‏ أن يكر أَحَدَهُمَا تارا مقَدماء لاخر ناريا مورا قَيْحْكَمْ لِمَنْ تاره 
بی انر اة( 1 


1 


چ 5 ت 
الد (1۷0۹): ذي انأو في دعاو ال ال سب م 


کالنتا- متاد: َو ار ارج وذو اليد الي في مرق وَادعَیٰ كل من أ 


نريه و ر ځ بيه ذي الي 


نة َة ِي ليد في دَعَارَى الملْك ی المد ببب عير ابل گر گالاج - ذالم 


ّ 


لكا أو ُو اينلد" تحر مع التتاج الحم وَككَلْب لن وَكقَص الصوفِ 


ا 


٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العْمَانية 
وشح الاب المطية التي تفيل الت مره وَاجِدَةًء وَكعَرل الْقُطن وَكَسَلْخ الْجلِْء لن 
التب الكريم ية قد حَكَم لذي ليد في دَعوّى التتاح (الْحَمَوىّ). 

ولا اعبار للتاريخ في دَعَوَى الاج راء گان تاریخهما مسجد أو مُختلفاء إلا أنه 
إا در تاريخ ا ا المُدَعَى به؛ فينْظَرٌ إلى الَاريخ حَسْبَ الْمَادَة 
ال(۱۷۹) (مَجْمَع الأَنهُر» مثلا: لو تَتَارَعَ احاح ووا في مَهرَةه ا منهمَا 
ها ماه لوده ِن َرَو رجح بيه ِي اليدِ. 

وَصورَةٌ الَا على التتاج کون قول السام انها في يد الْمُدَعِي وَمِلْكُ لهجا 
َا ذا قال الشهُوةٌ نها في ا كم ولوا مِلْكه؛ فلا تقل سَهَادَتَهُ؛ لأ الْحَيَوَانَ 
َير المَاِكِ وَعَلَى هَِو الصورَة كياج الْحَيوَان عِندَهُ 


نتج أخيانًا في يَدِ الرَاعي الذي هو ا 
لا يعد دَليلا عَلَى الْمِلْك. 


م رد 


NE ۹ 2‏ 3 و € E‏ ر رو 2 ّ o2‏ و و ّ و 
كذلك إذا شهد ١‏ د ان القمَاش سَجّه ذو البَدِے ولم يشهدوا بانه ملکه؛ لا تقبل 
ا س وو و ٠» ° ar So rf ar‏ ا ٤‏ و IH‏ 0 
شهادَتهمْ؛ لانه من الجائز أن یکون سج القمَاش مِنْ ذِي اليد بامر مِنَ المدعي (الولوالجية 
of ۰‏ 6 ۰ ەر 
فِي الفصل الأول في الدعرّى). 
تفصيل هذه المَادة: يُوجَد ثلاث صور فی المدعی په: 
کر کو E‏ کک ی ا 2 ی ر 
ل کون احد الطرفين واضع اليد والاخر خارجًاء وهدا هر 
المقصوذ فى هَذِْو المَادَة فإدا ادع اثتانِ ناج حَيَرَانِ في يَدِ أحَدِهماء وَأنتا دَلِكَ. 
كە ر 3 هص . و 
-١‏ إا بين أحَدهمًا تاريخا؛ يُحْكم لذي اليد 
2 ا کے کو ا ەو 
۲ إذا ذکر كلا هما تاریخا واجداء وَوَافقتِ السّن التاریخ» أو كان مُشكلا؛ يُحْكم لذي 
e‏ و و ر ےو و ۶ ر 
الّد؛ لان سن الحَيوَانِ إذا کات مُشکلة؛ ثبت التاریخ ویکون كانه لم يذكر تاريخ. (الدرر). 
۴ ورو ر ٤ر‏ وور a E OTE ALTOS‏ روو 
۴ ان يبين أحدهما تاريخا مقدما وًالاخر تاريخا مُوّخرًاء ففي هَذِهِ الصورَة يكم 
و ا 2 ر 2 و E OS‏ 
لمن توافِق سن الحَيوَانِ التاريخ الذي بيتهء وَإِذا كات مُوَافِقة سن الحَيوَانِ للتاريخ الذي 
او وو ےک وهس و AT‏ 
يناه مُشكلا؛ فَيْحكم لذي اليد ودا كان مَعْلوما أن سن الْحَيوَانِ عير مُوَافقَة لادعَاءِ أَحَدِهمَا 
و و ا 5 ر 2 وه و ET‏ ص ا ەر ولم ۴ ت ر 4 
ومشكله وغير مَعلوم في حَق الآخر؛ فیځکم لِلمُشكل» وَإِذا كان عير مراف لاحَدِهماء يتهاتر 


الجزءالرابع /الكتاب الخامس عشر؛ البينَاتوالتحيف VY | ٠‏ 
ارا ا بے ا رھ و ا 


oz و‎ 0 


حت( ود هر ِب ارين في دعواُماء 5لا كم لأحڍوماء يبق 1 لحان في بد 
ذِي اليد عليه (الدرَ ).اظ مَادَة(۱۷1). 
- أن يكر أَحَذْهُمَا ايحا ولا يكر ار ِي هَدَا الْحَال إدا گات سن الْحَيَوَانِ 
مُرَّافقة ِاریخ؛ يكم لَه ودا كائ مُشكلة؛ يُحْكَمُ لذي ايء انظ ماده .)۱۷١۱(‏ 
وقد رق هم ِن ايلات الَيَڌ ََ اْحُم لزي ا مو في فض الصوَر. 
الصورَة الَانية: اَن يکود اهما دا بب قدا اذَعَيّا مله هر و التي تَحْتَ يدها 
على گنها مِلْكَهُمَا َاجًاء وأا دَلكَّ. 


۶ a 


-١‏ آما آلا ين اهما راء في هدا الْحَالٍ حم لها متاصفة؛ لان بي 
أَحَِهمَا لم تَكَنْ اول من بيّة الآخر. 

۲ - واا ان يتا تاريًا وَاجِدًاء قدا وَاققَتْ سن الْحَبَوَانِ التاريح أو كان مُشكلا؛ فيكم 
هما مَُاصَمَة وَإَِا لم واف سن الْحَيوانِ التاريخ؛ قبطل بيهما؛ لَه في هدا الْحَال يون 

6 eS 

- أن يذكَر أَحَذَهُمَا تاريسًا مقَدّماء ويکر لأر تاريخ موخرا؛ يکم لمن توان 

س الان تریح قدا لم رافق سنه تاريخ آخذهما بطل هما ودا علِم عَدَمُ 
رف سن لبان رین دوه 36 مرکا ي عتم راقو لخن ریغ 
SS‏ مه تاریخ 
ِلْهَا oad‏ 

-٤‏ وَاَمًا اَن يَذكَرَ أَحَدَهُمَا تاريسًا رلا دة لحر قدا ادت سن الحَيرَانِ توافق 


ر ES‏ كم متَاصفةً. 


3 


الصورَةُ الَالَة: أن يكر أَحَذُما اريخا ممما وَالَحر مُوحرا؛ قَيْحْكم لمن توافو 


ردو 2 


سن تاریخ بخ قدا لَمْ تاف سن الْحَيرَانِ تَارِيَ كلَيْهًا؛ نطلل ما > ودا گات سن 


ت 


احيرا مُشكلة» وبتعْبير آخر: EE EC‏ مو يُحْكم لما مُتاصَفَة ودا 


كانت سن الْحَيوَانِ مُوَافقة مه تاريخ أحَدهماء َم تراق تريح الآخر؛ ؛ فيكم لِلْمَجْهُول. 


ee ۷۲٦ 

-٥‏ اَن يذكر حدما تارِيځًاء وألا يكره َر قا كانت سن الْحَيران مو 
للتاریخ المُوَرّخ؛ ا وَإدَا كانت الق تكم تبر الور 

وال التتاج ا من التتاج في ملك ذِي اليد أو بائيه أو مُرَرثه؛ قَلذَلْكَ إدًا 


3 6 


ان في بي آَحَڍ مر شترا ِن اَخر اعا ص تائاد: َه لكي ياجا. وَادَعَىٰ ذو اليد 
ةا شرام باع اجا من رس البائي؛ ؛ فر جح ينه ِي اليد (التنقي وَالْحَمَوىّ)» إذّا 
لم يدع E‏ انا ! إا اذَعَى الْخَارج على ذِي اليد على 
لفن ار لشت اراج الإيدا؛ ؛ رجح بين الْخَارج» ما: إا ادع - 


4 y-6 


عَارَة أو 
SS‏ ا e‏ 


رة اوا رد ا 


٣ 


فعَليّه إذا ا وَذِي اليد رع کم ب في ا اليد فَكَدَلِكَ إذا اذَعَى ذو 
اليد وَالْخَارحُ الوك الاط: » رجح بيه ِي الد د (السنقيح» ال رَبالعَکس إا 
ادع ذ اليد الملك الْمْطلىَ و وَالْحَارحُ التتاح؛ رجح أيضا بيه التتاج (الْحَمَوٍ ي( 

قیل: قل الْحُكّم؛ لاه لا تكُون يَلْكَ اله وى E‏ 


ت 


لک ارک دترت وځ ی ف ر تی نکن د لنتاج واه 


وَحکِي َم ادع دو اليد الاج وأنبتها؛ فلا ينْقَصُ الْحُكَم الول انظ الماد ال(٠۷۷٠)‏ 
وَشرَحَهًا. 

إن هَِه المَادة هي مكمَلَة ومَْمُمَة لِلْمَادَ ال(١٣۷٠).‏ 

: As 


اذا وڇ في يد كل مِنَ اين شاه وَادَعى كَل مهما أن الَا التي في ب صَاجبو هي 
يك يجا يِن الَا ّي تَحْبَ يري وئام الي راتا مدعَاهُما؛ ينْظر: قدا گائٽ سن 
e‏ تع بالا الي خت تڍ صاجوي ولا رجح في هَل 
الال که ينه ي الى حف إن لذن متسَاوِيَانِ في وی اتاج E‏ هما 


ا وی يتير كَأنَهُمَا َع املك الْمُطْلىَ؛ قَلدَلِكَ يُحْكَمٌُ في 


الْجُزْ الرابع /الكتّاب الخَامس عَشَر؛ اينات والتحليف ۲۷ 
د۶ کل ااا ےا ا س 


و 


کل شا ببيَة الْخَارج حب الماد .(\VoV)‏ 


الاد (۰ 1( ll‏ من اريك مم أو في عى الك امور ملد + للقي 


اع على رة لي هي في کد ا زتها بل ذا اريخ َة ِن لان 
وقال ذو اليد: نها مَورُوئة لي يِن وال لڍي الي وي بل دا الاريخ َس يي 


رُح به في الي ِن قال: هي رة ين آي الي مات بل سو شه ترح 


تة ب جارج على هدا الالء كذلك إذا ادعی ی من ن الْحَصمَيْنِ أ ا شتری المدَعَى 


کے ت 


و 
و سر ۵ 


وین کخم کن الي شیب عر ریا ریخ تمل بردي" ترجح بينة من | 


عل بک E‏ ملک مه م آل فی نو ار املك أب ولوقب لعز 
EDETE EE‏ ا م امور تاي الألي عر 


سل ر و 
‌ 


ا ليتف لين (علي يي الزن 


at 


اا إذا کان تاریخھما م متساویًا؛ فة الخَارج أ فی د | لمك از ل : انظ 
ماده (۱۷0۷) ود شرحها. 


٤ 


اليلك لمو : هو أن ين كل مِنَ الطَرفيْن َي اَمَلَكِ بِصورَة قَطويّق سَوَاءٌ گانَ 
المْدْعَى به في د ا د المَْحَاصِمَيْن» او کان في ی شخصِ ثالِثِ» ا الْمَادَة (1Vo¥)‏ 


(الذرَر)» وَذِكرُ عبارَة الِْلْكِ الْمُوَرَ دخ هو لِلاخترَاز مِن ¿ حکم السَنَلٍ ار تاریخ جوب 
الدّيْن» وَمِنَ الست الْحَاوي تاريخ الإبراءِ؛ لَه إا ادع أَحَد على خر دَينَا كَذا تارا 


ت کک c4 It‏ 2 و a, PTE‏ 0 ەت ا 1° a‏ 
وَأبرَرَّ سَتَدَا بذلِك» تم إن المدعى ET‏ فإذا 


کان السَتَدَانِ ن مُورَيْن يعمل بالسَتدِ الْمُوّخر تاريخ وير : إا گان تاريخ سَتَدِ الدَيْنِ 


ت ک ب ا 


دما سد الإبرَاءِ مُوَخْرا؛ يعمل بابرا وبالْعَکس إا گان سند الإبراء مُقَدمًا تاريخة 


سد الديْن مورا تاريخ يعمل بسََدِ الدَيْنِ» د 


ما دا كان السَنَدَانِ عَارييْن عن التاريخ»› 


ا 2 


ت 
نّا إ 


oro r2 © 


V۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية ١‏ التي كانت تَحكُم بها الدولّة العلمانية 


م وَالاَحرٌ بکد تاریخ؛ تر ریخ سنل الإبْرَاءِ 2 E‏ 
بابرا انْظْر ماد (۸) (الْرَاقعَاتٌ). 
اريځ الَمَلكٍ: ؛ a‏ ان تاریخ الْعْيبة فلا تبر منلا: إا ادع أَحَد الما 


2 


2 gS 


و کان أحَدذهمًا 


0 س 


ای قی بد خر قی: ها امال مالي (قڏ شرق مي مُنذ سڄ). وَادَعی ڏو اليد أ هلکه من 
حفس ستوات؛ رجح بل لار وَل ينقت إلى ب eS‏ 
e eee‏ د کر 
ذو اليد عير غير معتبر لار اء انظر E U OVO‏ 
E‏ وکاڈ ین زو ايارو أذ بی گل بن الکن ریش رق ب 
خر ريځ الي ين ين اپ واجڍه قل ِء الصو ٳڏا يناري ين طرف وَل 
ن ناري الات ؛ رجح بي | لخارج حَسْبَ الْمَادَّةِ ال(۷١۷٠)‏ (الْوَلْوَالجية في 
القَضلٍ اول لدی والشرنبلالي). 

مٿا لو ادع اح امال الي في يي خر ائلا: هذا الما مالي. وَاذَعَى َر او 
الخال الد کرو فل فن ست سَتواتِ» وَأَقَام اهما اة على دَعوام قر جح به ب الْسَارج. 

رط أن يکود اریخ امن قَطيء أا إا ور لري مع الَف روه تالحر 
و الل اكرون لاقتربلا حم ء :إا اَی اَحَد الدَارَ الي فِي يد حر ائا: 
إن الدَارَ لكي هند م > سَتينِ. هد الشُهُو ا لك الَا ِلك لِلْمُدَعِي من ص أو سين 
4 د الذار رة كه ند صن سهد السود على انها مله مد سين 
فر جح بيه ذي اليه لن هود الخَارج قد كوا في ال اندو عَنِ اة بل على سي 
في هدا حال أضبَح تاريخ الأحر َنب (اوََْالية في المَضل الأول ِى الذعوَّئ). 

يٿال عَلَى َون تاريخ لَك أَحد المَرنِ اندم ون لمال الماع فيو في بد حر 
الحَصمَيْنٍ: 

متلا: اڏا اڌعَي الْعَرْصة الي هي في يد حر قاند: اني اد شتريتها قبل َا التاريخ سق 
ين فلدن. وال ُو ايد لها وة ي من والڍي الي ري قي ڌا الاريخ بس ييين. 


يعر 
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٤ 


SS E 


aS 


ك 
وان قال المدڪي عليه جُوابا على الدعوَىٰ هي مَورُوئة ڪَنْ ۶ لذي زی ل ب ستة 
أضهُر؛ ِي يلك الْحَالِ رجح ية الخَار؛ لاله في ِو ا تاریخ E‏ 


E 
ی ی‎ 0 2 


O E ag‏ ا 
ارجا (الحانية وَالاقر وي). 
e‏ ي الطَرَيِْ فم من تاريخ الآخر: ال 


ھت 


يِن الْحَصمَيْن انها شتری المُدعَى پو لي هو في بي َحَدها قط يِن ص عَبر الي 


ی 


4 


اى الان E Oe ET‏ 
ار ئا إا اعيا َي السرَاءِ ِن شخْص وَاجِڍ؛ مذ بين حكَمْ ذلك في ففرَة: (وََكِنْ 


2 


ر ر د3 


| دا قال ذو الْد. .) إّخ من مادو .)٠۷٠۸(‏ 


e 


وہ € 


وٿال لى جود الل المُتارَع فيو في بد حص الث إدا اذَعَ' عي أَحَدٌ الدَارَ التي هي 
° ي س 


لأر قايآا: إن ذه الذَار ملكي مد سة. وَأقام لبيك راذع خط َر قائلا: إن هذه 
الَا گائث ملكا حص آخر وقد اشتريتها مه من سين وَأقام اينه عَلَى دَلِكَ؛ 
يخم لشخص المذگور. 

مال على ارقف الخ رجح بُ الطَرفي لادم تاريځًا في دَعْوَىٰ لوقف 
مورخ منل: إا َع كل مِنْ مولي وَفف وَففِية عَقَارِ بيان تاريخ ج لوقف و کان تاریخ 
حادم من تاريخ الأحر؛ کوځ ي نتوي اي تاريخ افم 


الاد (۱۷1): لا بع يتير لايخ في غوئ التتاج ررح بک في نوک کر يه 
رآ الآ 5ا مواق ن اْمذعَی پو ًاريخ ذي الب اقث تاربع الخًارج؛ ترح بین ) 
الّارج» ون حالقت ارح کلب و َم كن علوم کون بين به كله مَهاترة | 


و 


ع : ممَساقطة - ويرك الدع پو في بد ذي اليد ينق ل. 


O 


7 قوانین الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکُم بها الدولة ة العلمانية 
قدا لخر خر اؤ ٍي الان ارخا أذ ن حدما تاريخ واا شت 
ن ايان وتر جخ ي ڍي ير e‏ ميدع حارج علا كالْعَصْب وَالإْجَارَ 
وَالعارية وَالويداع» گان رهما وقالخا( 

وَالمَقَصود مِنْ عِبارَة (آنقَا) هي الْمَادَهٌ »)٠۷١۹(‏ وَقَذ كُرَرَ كر دَلِكَ بوط لِلْمَِرَة 
الآتية (رَدٌ الْمُحتار)» إل اَن و ذِي اليد وَوَاقَقَتُ ار 


\o: 


4 


حارج الس اي ي الدع عَليه؛ فرح بيه لار لن ظَاهرَ الْحَال قد كدب بيه 


ية الاج ا لِظاهر الْحَال (الدرٌ لار ر» والولوالجية). 


لخاج: ج وتييرٌ: «الْحَارج) يِس قَيْدَا اختَرَازيًاء وَيَجْري کم AT‏ في الصور 
الآتية الذكر: 


اکان حارجَيْن. 

۴ 

قفي جویع ه هَذِهِ الصوَرٍ إا گان تاريخ الطَرَفَيْن ا اتم الان 
E‏ 

(۱) ون حالَفَٽ سن الْحََوَانِ تاریخ کِلَیْهماء (۲) أو کاث مُشكلاء وبتعبير آخحرً: لَه 
يکن مَعلوما كونها مُوَافقةَ او مُحَالفة؛ في هَاَين الصُورَيْنِ تَكُون الان ارين 

يعني : : ممَساقطة و TT‏ الراك قى موي الت قى الى 

إيضاح َال ة الأولى: إا كانكد سن الان محا تاریخ كلها هار یتما 
على الْقَوْلِ الصجيح؛ لِه في هَذِِ الصْورَة قد طهر كِب البيستيّن وَالَْحَمَتا باذم (الرَيَمي 
وَالشبْليّء والشرنبلالي). 

إيضاح المَساة الَنة: 5ا اث سن الْحَيَرَانِ الْمدَمَی به َير مَعْلومة وَل بعلم ِلك 
مُوَاققةَ سن الْحَيَرَانِ اريخ مِنْ عَدَمد؛ لا تهات الان كما در في مون اكم المِقَهية 
لا گان مما ارجا او اا َي بء يكم لَهُما ماصَفَةَ عند المامین ًا گان 
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ے 
ءَ 


حَذهُمَا ارجا وَالََحَرٌ دا ر َيْحْكَمُ لي ايء لاله ّا ات سن الْحَيرَانِ مَجَهُولة؛ 
تول أن تون بيه الطَرَفَيْن مُحَالِمَة أو راوتا کک یکو کڈ و گیب ال وبا 
هما فى هدا الال و متَسَاوِيَيْنِ في الدعرى وَالحجة قدا کان کلاهما دا ید او كلاهُمًا 
مارجا وجب اکم هما ماص عة الل والشرنبلاي)*٠.‏ 


ا 4 


الد (1۲ )ر س نة ارياد آولیٰ» مناد: إا اخَافَ ابا yT‏ في مقار ار امن او ! 
الب ترج ا اَی الزادة. 


ترجح ينةمَنِ 
سو e‏ ر ٣‏ و س 0 
-١‏ بينة إثبات ١‏ رياد في المَشهُو به ری م خلافهاء سر وء کان | د به دینا او 


7 


ت 


زت ایتا رق نر فتن نی مده فج ت إنمَا شرعَث لِاوبات 
واا ا شی یتما نی ودار المکتی عل وجب الم بالل لزني 


. 
٤ 
\ 
۵ 
2 
N+ 


ا ل 
اتل م مَتَقَرعَة على أولويَةٍ ! قْبّات الرَبَادة: 
وتال مِنَ ال إا اتك ابيع والمفتري في يفار لشن أو الي ۽ رجح بي ن 


يدعي الریاک إا لم يكم فاضي بي الريادَة وَحَكَمَ بَُالفها؛ لا يح کا 


of 2 


وفي بوج اخيالاف على تلائة آنواع وَلنقَصلها على جد 

الَو الأول: ا حلاف في مفَڌار المَنء گان يعي باع أن تَمَنَ الْمَبيع الف دزم 
mm‏ ا 

f 6 f‏ و 

سی :ما دا ادع ا قائلا: ٳني بعت مَالِي a‏ لزيد 


ر رہ ر و ا ا ا 
aT‏ 


Sr 


ختلا 
2 
2 
د ٤‏ 


بستة دانير 


في سوال وَأقام ايء فَيْحْكم ببيّة ريد (الْوَلْوَالِجِيةَ في الْمَصل السَاِس يِن الشهاداتِ)ء 


)١(‏ وعند أبي حنيفة يقضي لأسبقهما وقنًا (الشرنبلالي)» وني هذا الحال فقول المجلة في فقرة: أو لم يكن 
معلومًا... إلخ غير موافق للمسألة المذكورة في الكتب الفقهية» فكيف تؤول هذه الفقرة؟ 


VY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


انظر الْمَادَةَ .)٠۷٠١(‏ 
الع الّاني: الف في هدار اليم » متلا: إا اذَعَى الْمُضْتَري أن الْمَبيعَ هو قَرَسَانِ» 


7 


وادعی الباِع أ درس واتحدة؟ رجح به الْمُسْتَريء كلك دا باع ريد مله الْمتَصِلَ 
بولك خر لَه لِعمْرو بتمَن مَعْلُوم قَادَعَىٰ عَمْرو بأَنَ الَِْحَ بَاعَةُ الْحَائط أَيصّاء وَاذَعَى ريد 


ے 


قائلد: اني لم أبع. انام اهُا لبينه؛ فر جح بيه عَمُرو (علِي اَقَندي). 
الع الَالِت: حلاف في الثمن و وَفِي مِقَدَار ر المَبيع مَعَاء گان يدعي لاع ًائلا: قد بعت 


هذه قرس بالف زْهَم. أن بذعي لري أنه ری مذو ارس مع هركا بيا 


وڙک قر جُځ ب لبا في حي اٿن يمري في ڪن ابيع و و ا 
َالمُهَرَ بيا بلي وِزكَ؛ لن ب واد ميعن ِت رياد عَنْ وى لاحر (الشَبْلي). 


ص 


0 


o9 


من الإْجَارة: متلا: إا اذعى الموج رب الاجر لف دزم وَادعیٰ المُسَأجر بنا 
ستواة دهم وا خلا على هدا الوجه؛ ف > جح ا الموج ذلك إذااذعى الاجر 
٤‏ 26 ج و هة ت ا 
أن مده الإْجَارَة سََتَانِ» واد عى الو ر تھا س رَاجة اختلنا في دَلك؛ قرم ب 

كَدَلِكَ ذا اختّلفَ في الأجَرَة وفي المُدَةَ مَعا؛ رجح بينَة المُوّجُر في زِيادَة الأَجْرَق 
وبين الْمُسَأجر في زِيَادَة المُدَةَ (الرَيَْعِي). 

ملا: إا اذعى المَوَجُر قائلا: قد آ جَرتك حانوټي هَدَا سوبا بوشرينَ ديتارًا. r‏ 
ا ر قائلا: قَڏ آجَرتني ياه سين بِحَمْسَةَ عَسَرَ دِيتارًا. وَأقامَ كلاهُما اليه على 
دعوَاه؛ قَيْحْكَمُ في ان إِيجَارَ الْحَانُوتِ الْمَذكُورِ عِْرُون ديتارًا لِسَنتيّن. 

ِن الرهُن: إا ادع الْمُرتَهنُ بان الرَهْنَ المَمَبُوصَ مَالانء ودع الان أنه مال وَاجِدّ 

واختلمَا في دَلِك؛ فتر ترج که ET‏ 


a eT‏ 2 ق جح بيت اراهن (الْحَصَاف فِي الرَهْنِ). 


من القرض: إا دقع اح لخر عر دانير تم حص اختلاف بيهُمَاء وَاذَعَى أَحَذْهُمَا 
o‏ ر آنه دقع مُصاربة ابت كلاهُما دعواه؛ رجح بيه القَرّضٍ؛ 
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لا َر أ ل مُوجت لمان آا الْعْصاد ب هي تاق شمان صر لای في 


هما اَن الدَارَ التي في يدها هي لامي 

پاتا أَصَبَحَٺ مَوْرُوة له وَلأَبيهء وَادَعَى الَأ َر اَن تلك الدَارَ هي لأبيهماء ونه 
روه لاء وام ابي على دَلك؛ فر جح ية الأول انها تد بت الرَيادة (الْبَهجة). 
أمفلة على أَولويّةٍ صل الإثبّات: ۰ 

ِن اليع: إا اذَعَى الْاِع قَائلا: e‏ وَاَعَي الْمَْري 


قائِلا: قد اشتَرَيْت حِصَاّك بالف دزهم. وَاختلمًا في دَلك؛ فر جح نة البائع؛ لن ية بانع 


ا 


تنفِي حَقه في الرس ما بيه الْمُضْكَري تنبت حَقَه في القَرَس» وان حى الم ري فى ذلك 
ابت باتمًاق الطَريْن: ولا يت ينڌ المشتري آي َيء ِلْمُشّْري؛ قَلدَلكَ الا حتاف الذي 
ين الطَرََيْن هو في حَق القَرَس» رفي انع فيي بيه ميه هي رَاجڪة على بيتة الخ (الريييء 
وال 

ذلك إدا ادع eS‏ 


بن الْمَييعَ قذ تلف قبل التَسليم وَأ يره لمن واخحتلقا في ديك؛ قر جُځ بيه لاني 
(التنقيح). 


o GE 


مِنّ الإعَارة: إا اذَعَى المُعير بأن لبمار ند تاف ي د اتور بالتعدي» وَادَعَىٰ 
| مستي آنه هاه للع ر وهالو وأا لاا اليه فر جح بيه المعير (ال ھج 


1 
الاه Ka)‏ رح ب انی لی پک رند الدع والقصب» ما: إذا اَعَى 


أحَد الال اي هو في بد الأڪر ‏ قائلا: إني كنت أعْطيته إياه ارب .وراد سراد وال 


| المدعى عَليّه: كنت بعتنو إا أو وَهَبتنیو. نيو رجح باع أو الوبة. 


1 


رر رم ° 


و في اليك تنليكا للين وإلمنقة معا آئا لحار هي ليك مََمة قط 


ے 
ء 0 


قات بيت التمُليك منبتة للريادة. 


org م‎ 


:0 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


o 


مئال على رُجْحان بَيْنَةٍ اللَميیك على العاريًة: 
متأا: إا اذَعَى أَحَدٌ الْمالّ الذي هُرَ في يد الآخر قَاٍلا: إني أعطيته ت ر وََرَادَ 
استرداده وَقَالّ المُدعى عليه: E‏ ر ت رجح بينة ابيع 


أو و الْهِبّة وا نليم ّا ذا اذَعَىٰ ذو اليد اَن فلاا ودعي ياه راذع لار EEE‏ 
ا . وأثبَت دَلِك؛ تر جح بيه ذِي اليد انظ الْمَادةَ ال(۱۹۳۷) وَشَرْحَهَا. 


ور 


مئال على رُجحانٍ بيد اللي على الإيداع. 
إا عى أَحَدّ حَجَرَ الْيَفُوتِ الذي في يَدِ آخر قَائلا: قَذ أَوَدَعتّك إِياه. وَادَعَى لاخر 


قاتد: ك پختي يتن مغو اقام لاما اة عى 5یک کر جخ به ية اليم (التبيجة). 


2 ر 


مثا على رُجحان بَيْنَهٍ E OE ETE PEVE‏ 
إا قيض ريد قرس عَمْرو وَهَلَكَتْ في ب يڍه» وَادَعَيٰ عَمُرو على رَيْدِ قَائِلا: قڏ عَصَبْت 
قرس متي. وَاذَعَى رَد قائِلا: قَذ أَهْدَيتني امرس وَسَلَمْتها لي. وَأقامَ كلاهُما الي 

رجح بيه رید رَد (عليٰ آنڍي). 


0719 رجح بينة ل 


ارهن ملا: إا عى خد على ار 


اذى عَلَب ت نت کين رك متي ه! ر 

رجح بيه الم (أوَلا) على ية ب اهب انا) على تة الَدقة الا على ية ارهن 
(رَابعًا) على ية اجار ورجح بيه الإجَارة عَلَى بي الرَهْن؛ لن ال E‏ 
ا 
المال وَعِنْد اللاك من ارهن الذي ُو مُعَاوَصه كما ئ قوی من الْجَارَة حَيْتُ إن الع ُو 
َمْليك لِلعَيْنٍ وَالْمنْمَعَة أَمًا اجار هي تيك َة قط (الَوَلوَاِجِية في الْمَضل الأول 


من الذّعْوىء وَعَلِيّ أََنْدي) يُوجَدٌ احِمَالانِ في دَعَوَى الْعمَودِ الوَاردَة في هَذِوِ الْمادَة. 
E N E O‏ ا EG‏ و و E‏ 
الاختال الأَوّل: أن تَقَام الذَعَوَى مِنْ طرف أَحَِ الطرفَين الْمُستازِعَيْن عَلَى لخر 
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وفرع عن ذلك ا 

من ال وَالرَهُن: ملا: إا لم اناد مين لاخر ب بالف رم داه لات ل اخرقّت 
ا في يَدِ دٍالْمُسلَمإ لبه قادعى اين ت ا بعتك الدار ب بحمْسواة رهم شلك اها 


0 
€ ية ملين 


ودعي الان قائلا: إّك رَهَنتني وَسَلمْتني الدَارَ مما مقاب خمسوائة رهم . تر جح بينة المي 


من الع رَالهبة: مَلا: إا اع ا ارز كنت بعك الْمَال الفلاني ف انط 
ئ کس ول ادم :نت گنت وکي کل أز: رهه آو: ت E‏ ترج 


E E 


من اة وَالعَضب: إا تلفت فر 


َد ع الرس يئي. وَادَعَى لاحر قائلا: قد وَهَبتني ِلك الْمَرَس وَسلمُتني ٳيَاهَا. 
E‏ 

الاختال الاني: اَن ثقَام ادعو مِنْ جاب الْمَُازعَيْن بالْمَال الذي في بد الآخرء 
رع ن يك سايل: 

من الشرَاءِ وَالهبة: إا اَم اتان اين اي في بد شخ ص الث ملك ِلك اَن بيان 
ایی و ی الي في بد ريد قائاا: َد اشرت َو الرس 


2 2 


حل في يد آخحر وَادَعَیٰ صَاحِبْ المَرَس قائلا: 


2 


A 


2 


يِن بکر. وان يدعي پش ر قائا: ِن هذه الرس ملي قذ وهي اها بكر وَسَلَمَني ياء اَ: 
تَصدق عَلَيّ بها او . ِي ها الخال (۱) إا الا بن أَحَذهُما تَاریځا (۲) أو يذكر 


TT‏ نيكم من َع ار وعدا مغدو دن فوع 
هَذِه الْمَادَة (الوَلْوَالِية في الْمَصل الأول مِنَ الدَعْوّی) (۳) أن يذكَر أَحَذهُما تاريحا مُقَدَماء 


انکر لأر ریسا مور رف ذا اقیر گم یمن ریه آنبی وزو لذا ين 
e‏ لس در 


التَارِيحَ (عَبْد الْحَليم» وَميرَان الْمُدّعيين» وَالْحَّصَاف وَتَكولة رَذالْمُحَارِ). 
قد صَوَرَ الْمُمَلَكَ في الاخيَمَال الثاني حصا وَاجِدَا؛ المُمَلْك مََْلمًا؛ قفي 


ت 


NES‏ إِذَالَمْ تكن الْعَيْنْ في َد شخْص ئَالِثِ. 


V٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


: إا أن تكو الْعَيْنٌ في يد كا المَُازِعَيْنء كان يدعي انان امال الَذِي في يَدِهِمَاء 


و 


حدما آنه اشتَرَاه من ريب وان يدعي لحر ر أنه اتمه وَقَبَصَة من ربد وني هذا الْحَال: 
- إا الایذ كر أخدهمًا تاريا: 
- أو يكر كِلاهُمًا تاريځًا وَاحدًا. 
gs a‏ 
يذكرَ أَحَدهُمَا ناريا مُمَدَ اوا و قفي هَذِهِ الْحَال يكم لِمَنْ 
e‏ انظ ماده ال(٠٠۷١).‏ 

ٿانا: وما ان تكُونَ اين في يَدِ اَحَڍِهمَاء گان يدعي اتان ملک عَيْنِ تحت ير 
َحَدِهما بيان سين مُحْتَلمَيْنء مَعَ اذَعَاءِ تَلَقَي الْوِلْكِ ِن حص وَاڃِي کان يدعي 
حدما متلا ار ن رنب وَأنْ بذعي عر اهب اسم ِن رنب كفي هذا الْحَال: 

١‏ - الا يذكر أَحَذهُمَا اريخا 

- أو دَكر أَحذهما تارِيحًا وَلَمْ يكر الَأَخرُ. 

- او در اهُا اريخا وَاجداء تفي هذ الصو الَلاثِ بكم لي الي انظ 
الْمَادَةَ ال(۸١۷٠).‏ 


CR 


-٤‏ اَن يَذكرَ أَحَدهُمَا تاريسًا مما لاحر اريخا مُوخرًاء فيكم لِمَنْ اريه 
نب انر الاد ال(٠۱۷۹)‏ (تكولة ر دالْمُخار). 


ووو 


9 EE 
رح به الإطادق في لمارف علد َك الحصَانٌ امار ني‎ :)۱۷٠٠( الدة‎ 
َد المُسَْعِي وَادَعَى المُعِير قائلد: إني كت أعَربّك إا عَلَى أن تَسْتَعْوله اربع بع اې‎ ۰ 


انت نَم سل لي عند رور الأز بع الأيام» َلك عِندّك في اليم الاس فَاضكَنَ 
| قیمته. 4. فادَعَىٰ المُسْتَعِير بقوله: كنت أعَزتني لياه هبن أستَعْولَه عَلَى الإطلاق ولم تيد | 
۰ رة آيام. رجح ب انعبر و وَتسْمَع. 


لن البسة ف لإثباتِ خلاف الاهن اليد في عار اض بالطلا لاف 
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e 


الأضل» انر الْمَاَة ال(۷۷)» أا إا لَمْ يكُنْ دى الطَرَكَين بيه الول لِلْمُعِير؛ لان 
مَل في الأَضل أضل: الإعَارة ِلْمُوير» فان ا هالول يا في صمَتها (الا قروي). 


ي و سر3 


اة 777): ترح بينة الصحة على ية مَرَضٍِ ي الْمَوْتِ» مند: إلَاوَعَّبَ دتا | 


و 


5 في رضي تزنه اتی فوب‎ mm 


ت 


اع الان yy i‏ الْمَوْتِ انْظر الْمَادَةَ(١١).‏ 
ويفرع على ذلك مال من الأنوات المرةة 


ر ا ا ۴ e E‏ 2 7 ت # & ر 
من الهبة: إاوََبَ أَحَد مالا لحد ولیو م مات ادع وَارث ار اهبهي عرض 
پر3 0 


مَوته» وَادعیٰ اموب له ائه وََبهُ في حال صڪته؛ رجح بيه الْمَوهُوب له اما إا قال 
الشهّود: إنه وَهَبه لا ئا ا تَعْلَمٌ مَل کان في حَالِ كته او في حال مَرضو؟ يحمل على 


حال کک لان الصف في ا ب المَرَضٍ أذ مِنَ اصرف في حَالِ الصحَة قدا لَمُ 
يت التَصرف الأعلى فما على التَّصرّفي الَذَدَنَّن | ليقن (رَد د الْمُْحتَار). 


oz 
E ت‎ 
ے‎ 


لشو ری فوا زره ونی ترد زی ترک اشک ع 
ِن اليع: إا باع أَحَدٌ دار هَن علوم لوده وا اا و في ادع الوركه 


2f 
2و ت‎ 


لاون انال ي باعَهَا في مَرَض مَوتهِ٬‏ وَادعي ولده بانه َه باعَه في حال صِحتهِ» وَأَقَام 


ت 


ے 
ت 2 e‏ 
e ١ 2‏ َف 0 أ 


من الَإبراء: إا ادَعَى الرَوْح بعد وَنَاة الرَوْجَة ب بان رَوْجَتَه قد 


م 


کلاهما البینة على دعواه؟ تر ج جح بين ولد (عَليّ أقَندِ 

ماقف E YY E‏ 
مالو عَْرّ مُسَاعِل فَاذَعَى الو ره بان لوقف حَصلَ في رض الت وَاعي اتوي بأ 
ES‏ ي الرى 


فا ا ب ر 


۸ قَوانبن الشرد يعة الإسلامية التي ادت تحکم بها الدولة العثمانية 


4 اص 
ت 0 NE‏ 


في حال مَرَضه ن [قرارة عير تبر پوچ ال ل (۱0۹۸)» وَادَعى الْمْمَر لَه أن 

کہ ا و و ٍ جکر ت و ر َ کا 

إقراره مُعتبر لو قوعو حال صِحته؛ فترَجّح ا ا إذّا لم كن دى الطرفين بي 
اقول لور 

من الطلاق: إذا طَلَمَتِ الرَوْجة طلاقا بائاء وتوف الرَوح ناء عِدَيَهَاء قَاذَعَتِ الرَوْجَة أن 

ر رر کو ےر 


رج طلقا في عرض متو يلا راء ينها و انها ِدَلِكَ وارة له واعى الورئة أنه 
في حال صِحَته انها ِلك عير ير وارة؛ فر جح بيه وة (رَد الْمُختار). 

إا عَجَرّ كادهُمَا عن إقَامَة الْية؛ قَالْمَول لِلرّوجَة انظ 5 )١١(‏ (البرّازية في ۸ مِنَ 
ادات وَالَهْجَة). 


اة( ): EEREE‏ 
ET‏ رم ب رن لصفي عاق عى اَل العف 


e O AT‏ علي اَقنِي). 
ما: إا اَعَى أَحَذ على حر قًائلد: قد سريت منك درك بدا رهما في حال عَقللك. 


fo, ° ila SK 17‏ کو ت ی ار ا ی ا و ر Bz‏ 
وَادَعَى الآَحَرٌ ائلا: كنت مَجُنوئًا جين اليم. وَأقام كلاهما البينة؛ فتر جح بينة العقل (علِي 


¥ 
lL 


اقٽِي). 
كَذَلِكٌ إذا باع أحذهمًَا عَرْصتَة لحر فا اام ا الى بکونه 
ا ا المَعْنوي وبا ن الباثع مَعْتوه ونام لَه على دَلِكَ وَأَقَام الْمُسَْري أيْصًَا 


Ee 


لے مکی کزن ن اوک رک ب بيتة العقل. 


l0 


STTITEET (07) 5 |‏ رجح ب حوب تاد E‏ 


O‏ صم ~١‏ و‌ 


| کان في مك أَحَد تول الي َيه حلاف في الخو الق اَی اجب 
| لار دوک طب رفم َع صاب ابل دم رجح نة صاجب الَا | 


إا امعت بيه الْحُدوثِ مَمَ ب ية ادم في حال عَدَم کر تاريخ؛ ؛ فترجّح بيه الْحُذوثِء 


ت 
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ما إ 


ا إا دَكر اهما تاريخا؛ رجح بيتة التاريخ البق (َكَولَة رَد الْمُحْتَار). 

رَد مرت بَعْض التفصيلات عر َلك في ماده ال(١۲١٠)‏ (الْحَيرية والنقيخ 
وَعَبَد الْحَلِيم بل باب النَمَبٍ القوي في الدَعْوَى). 
ذلك إدا کان لِعَمُرو في جاب طاحولَة رَيْرِ الفدبة سد لطاعر تة ا هدم 


o2 2 


aT 


2 
E‏ و € کو 


على عَمرو قائلا: قد قد بت الد في عَيرٍ المَوْضع القَدِيم. E‏ ۾ أنشأه فِي 


اوضع اندي وَأقَام اهما البينة؛ فر جح بيه OT TEDE‏ 


Ê Ff 


Vf‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


رم ل 
4« 


ھەر 


في بض الْمَسائل المتَعَقّة بّرجيع الْبينات 


ك 
من النَفَقَةٍ 
5 9 9غ 7 ر ا 


الأولی. َة الإيسار مُرَجَحَة على ية السار ملا: إا اذَعَتِ الرَوْجَة بان 


ر 2 e‏ وا بر 0 ۶ از 
زوجُها موس وان ن عليه ان يدفم تممه الْمُوسرينَ واد عى ارو باه مُعْير؛ ترجح ينه 


مناه ي ق ا ر ای و ف ا 


إا اَعَتِ الرَوْجَة على رَوجها قَائَة: قَذ درت لِي فة من دة a‏ 


وركم ادقع لي السَسَواة وِرمم. وَاذَعَى الرَوْح أن التمَةَ فُدَرَّت مد شهر مقط وان 
وة ة احق في أخذِ فة شهر؛ فر جح بيتَة الرَوْجَة (عَايِم البعْدَادي). 
e‏ 
ر ااه e‏ ا 
المسالة الثالثة: بينة الاقالة مر جحة على ية بينة الب مثلا: إِدا اثبّت بت البائِع ال و 


4 ی 
4 را ٠‏ 4 ¥ ت 


لمَسألة الرَابعة: ية الإجَارَة مر حه على تة الى منا: إا ام الْمُْتَري البينة على أن 
العالك دارا اولي وكام الماك ايله على رَد الي ؛ ترج ية الإجَارّة. 
المَسالة الْحَامِسة: إا اع الْحَارح قَائِلا: قد اشتَرَيت هَذَّا الْمَالّ ِن أبيك قبل عَشْرٍ 


cge 
ر‎ 


ستوّات SS‏ 
الْمَسألة الساوسة: إا اذَعَى الْحَارح قائلا: ق اشرت هَدًا ْمَل مِنْ أبيك. وَاذَعَىْ 
SS‏ 


ما : ذا ن اڪڌ راء الال اي في بد غص تاي راء E‏ 


ا الال المَذكورٍ شرَاءَ قاسداء وَأنبَت كلاهما دعرَّا؛ ترج بيه الشَرَاء الصجيح. 
الْمَسالة الَامنة: إا اَعَى الْحَارح لمك الْمْطلق وأنبتة وَادَعَى ذو اليد ائلد: إِنّك 
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اشَرَيْت الْمَالّ المَذكُور مي ّا قلا الع وتء ترج ية الارج. 

المَسألة الَاسعة: إا َع وَأبّت الْباِع بأ المَبيع تلف في بد الْمُشْتَري بعد التسلي» 
وَاذعَی الْمُْتَري بان ابيع ذ تلفت في بد الماع قبل ابص نبت ڏرك؛ ر جح بي اباي 
(التنقيخ). 

المَسالة العاشرة: رجح بيه العَبْن مح التغرير على بيت أن القمَنَ َم ا 
(الفيضة)ء كما أن به لقف نع وین رعا عل ی ا ا کن ای ماد ملا 
إا باع الوَصِي مال الصغِير لاحل تم عَيَنَ بدلا عَنه صي آحر ادع ِي الثاني أن 
ل لوَاقِعَ مِنَ الوَصِيٰ الأول گان بعَْنِ قاش وَادَعَٰ الْمُضْتَري آنه گان بِتَمَنِ المثلء 
وَأَقَامَ اهما البينةء تر جح بيه الوص الثاني (عَل آقنڍي). 
من الإجارة: 
السالة الجافة ڪَشرَة: ٳڏا ادى الراعي قائلا: قذ شَرَطت الرَعَي في ت 
الفلاني وقد تلف ا 0 ع ِي ذلك المَكانِ. راذع صَاحبُ اا ا 
ْ الرعي في مضع اڪ وان الرَاعِي قڏ حالف برَعيه في عَير ذلك الْمَكانِ» وَطَلَبَ 

توي الراعي اقام اجا اله ترج يته الراعِي. 


ر 
اق ا 


المسالة الَانبة عَشرة: إا أقام الموج البينة على كونه ا ر في مُدة 
لِْمُْْتَأجر وَاذَعَى الْمُستَأجرٌ أن الْمَأجُورَ كان في لَك اده في يد المُوجر؛ هرجح بينة 
امسا ا رجح بيه الجر في قذر الأجرق ويه المُستَأجر في كدر الْهُدة. 
من العارد RIE‏ و : 
المَسالة الرَابعَة عَشْرَة: إا عى المُستعير أنه سَلّمَ الْحَيرَانَ الْمُسْتعَارَ سَالِمَا لِلمُعِير 
ا ا الْمَحَلّ الَّذِي 
َع السَجَاوْرٌ فيو وَأقام كلاهما البينة؛ تر جح بيه الْمُعير. 


لْمَسالة الْحَامِسَةَ عَضْرَ: إا ادَعَى الوَدِيع أن الْمُووع قَذ عَرَلَ وَكِية الي وَكَله بقَبَضِ 


V4‏ قواز نين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 


الودیت وا الو کل بان و كل شقن لوو رام اهُا البية؛ ترجح ية َة الودِيع. 
امسأ السَاوسَة عَضْرَةَ: إا اذَعَىْ الْوَدِيعٌ رَد الوَدِيعَة أو صَيَاعَهَا کک الْمَالِكُ 


ی 


إتلاقهاء وَأَقامَ هما اله ترح بيه الوَوِيع. 

من الرهن: 

المَألة السَابعةً عَضْرَة : رج بيه ارهن في حن ق تَعيين الرَهُنِ علي بيَة الرَاهِنِ. 

المَسالة الَامَِة عضر إا آقَامَ الرَاهن اة عل َون الْمَرْهُونِ قَڏ تلف في يَدِ 
ارهن رام ارهن الي على گونو لف في يد الرَاهن؛ رجح ية الراهن. 

امال النَاسعَة عَضْة: إا اذَعَى الْمُرتهن على الرَاهن قائِلا: ق زهت وشلهت الي 
هَدين المالين. وَادَعىٰ الرَاهنُ قائلا: قد رَهَنت ما الال فقط وسلة: وات اهما 
رجح بيه الخرتهن. 

اماه الِْضْرُون: دا اَعَى الرَاهن باه قد رَهَنَ الْمَرْهُونَ الا وان ف عرو 
ديتاراء اَی الْمُرتهن باه رهه مَِيباء وَأ يمت عَسَرَهٌ داي وَأثبتَ اهما دَعواه؛ 
فر جح ية الرَاهن (التنقيح). 

اننا الْحَادِية وَالشرُود: إا اختلف فى ال هون هه لهه كاك او ا 
ا ا بت أعشما مدع اقول تع لين إلعزتين ن (البهجة). 

td‏ الَانية ا رجح بيه الزن عَلى بين الحَارية مَك ِي 
رال 

المَسألة الاه والعشود: إذا دعن الْمَعْصوث مه الإتلاف وَاذَعَى الْعَاصِْب الرَ 


وَالاعارَة؛ ارجح بی الْمَعْصّوب 8 


المَسألة الرَابعَة ةوارور إا ام اَمِب اة على أن لصوب قذ تلف في بو 
امالك الْمَالك رجح نة الَْاصِب عند مُحَمَر 


الجزءالرابع / اكاب الخَامس عشَر؛ البنَات والتَخبيف V۳‏ 
ا ا قيمَةٍ المَشْفوع بَعْدَ 
أن دتري أبية اَم فر جح به الْمَْْري. 
AT‏ إا اذى المشتري ايلاء قد اشرت 
سريت الْعَرْصَة؛ قَِدَلِك ليس لَك سَفعةٌ في البنَاء. وَادَعَى السَفِيِ اَن الْمُسَْريَ اشتَرَاهُمَا 
تح واا ذَلِكَ؛ ت رجح بينةالْمْسْتَري. 


َ 


ا 


من الضَاريةٍ 

ر e‏ ت ۹ 0 

المَسألة السَابعَة وَالِْشُرُون: إا ام المْصَارت الب على أنه مَضْرُوط له ذف لاني 
وأا صَاحِبُ الْمَالِ ابن ارح اْمَضْرُوط لِلْمُصَارب هو م بن الث بکڏاه رج 
ر 


ية المْصَارب. 
و و ېو ر ر مە ر و 
المَألة اللَامَة الو إِذا ا الأفارت بانه شرط ربح 


۰ 
۶ ت 2 


0 


يشرط لَه ربح مُطلقاء وائ َج لِدَلِكَ 2 ل وَادَعَیٰ َب الْمَال باه شَرَطّ 
ِلمْصارب نصفَ 2 اقام کلاهما اله 5 تر جح بيتة ا ب (التنقيځ). 

المالة اتا اة إذا دقع خا لا ا و َصَرَفةُ على المَتاع وَتَاجَرَ فيو 
م را فصان عَلَی رَس الالء عى داع الال باه E‏ 
باضه مْصاربة اقام اهما اله ت رجح بيلة رب امال (الفَبْضية). 

من المُرَارعة: 

المَسألة الَلاثونً: ترح مدعي صِحَةَ رة على بَيَة مَنْ يدعي فَسَادَمَا 
بشَرط مقار مى مُعين من الَارج. 

E 

الْمَسألة.الحاوية والاون: إا اذَعَن الور قابلد: پت وف الْحَجْر. وَاذَعَى 
المُضْتَرِي ئد os‏ وا کلاهما مدعاه؛ فر جح بينة ية اهدري (التنقيخ): 


4 


E «» o‏ ° ر2 
الْمَسالة اللانبة والكاُون: إذا اجَتَمَعَّث بَينة الصعر مَع بيَة الكر؛ رجح بيه الك 


oro 2 م‎ 


V٤‏ قَوانین الشرد يعة الإسلامية ١‏ التي کات تحکم ھا الدولة العلمانية 


o£ 


ی ي ينه الو منلا: إا اذَعَی أَحَد بعد بع ماله لأر قانلد: بغته حال صَِري اَرجغةُ ِي. 
وَاذَعَى الْمُضَْري قَالا: بعته حال كرك بعك تافد. ابت کلاهما مدعا تر جح بين يته لبوغ 
(التتجَة وَالْهْجَةَ). 

المَساة الالة والتدئون: : رجح بيه اراو في اليم وَالْهبة وَالإرَار وَالصّلح وَالإبرَاء 
ن نوی کال عن بتو امن آنا في لجرو رچخ ر عن یتو لور لابه 
وَالمَيْضِيَة وَالْحَمَوي وَالييجَة). کک 

من الهِبَة: 

الما لابه 5الذئود: رح ية اهبرضي مع لقص على ةلحن َالبَصِ؛ 

أن الْهبة بسَرْط الْيوَض بعد اتَصَال القَبْص بالبدلَيْن ا ناء اعارا ِن 
وَفِْ ابص أَمًا الرَهْنْ لا يَكُون بَعْدَ بض الْمَالٍ مُعَاوَصَة في الخال إلا آنه ك 
E‏ 


ن 


E‏ مس وَالَلاثونً: إِدا اجَمَعَّت بيه الْهبة بعر ءوض مَعَ ؟ َ تة الرُهنِ مَعَ 
الْقّنْض؛ تر رجح به الرَهْن؛ لان الرَهْنَ من مُعَاوَصَة بَعْدَ اللاك واكذ مِنَ الْهبة (الولوالجية 
في القصل ا ي السهَادَاتِ» E‏ والملتقى في دَعوّی جين 

مسأل الاب بعة والتلاثونً: رجح بيتة المَسَادِ على ية | لصحة مثلا: إا اذعَى المْبرئ 
أنه برا ار مَعَ وْجُودٍ كذا شرطًا مفسدًاء وادعى الأخر أنه أ ر صَحیًا؛ کک 


عى الإبِرَاء الْمَاسِدِ (اليجَة). كَدَلِكَ إدّا اذَعَى الْمُسْتَري بان ال َع رطا مسد 
وای الائ باب یایحا اقام ولامعا ال در اف 


0 
\ 
e. 
MR 
\ 
C A 


el‏ ترک وان 
الْعَمَارَ ع َير جي على پو عدم وُجُوو ال تقول في | رڌ اف لدا الَين (عَل آنئيي). 
المَسالة اللاسعة والااتونً: رجح اله يا باعتبارها مشبتة مبَةَ صحَة اعقب مملا: إد 


توفي أَحَد وَادَعَىٰ ور َد ريد على الورك ارين قائلا: ا 
صعَري قڏ وَهَبني ماله المَلانيّ. وَأعَلَمَ وَأضُهَد ذلك وَاَعَى الورئه بن اَمَف جِيتَمَا وَهَبَ 
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َلك امال گان الْمَوْهُو ب لَه بالِعاء وقد توفي قل أَنْيُسَلَم لمال لِلْمَوْهُوب لَه وَأ 


بال وام ولخا الي ؛ فر جح بيه ريد (البَهْجَة). 
المَسألة الأربَعُون: تر جح بيه الهبة على بي الْعَصضب. 
المَسألة الحَادية والأرون: ترح بيه افويض بالواء e‏ یع TT‏ م 
على ية ك 
دة (۱⁄1۹): إ5 هر الطَرف الرَاجح العَجْرَ َنِ اة بُ ِن ارف المَزجُوح» 


ا 


CR 


ر 
ر 
2 ا 


إا ام الطَرَفُ الراجح اليه ESE‏ گا في ضور إظَهارو العَجُرَ عن إِقَامة ابي 
e‏ کم ل اَن 
دَعرَاه قد تتورَتَ ب بالحْجُةق وَفِي صورَة عَدَم إتباته يخا ا الْمَرْجُوح ب بطَلّب الَرَّفٍِ 
الاج جح الَيَمِينّ. 

تطبية هَن الحُکم عَلٌى الْمَادَةٍ اد(۹٠۷٠):‏ 

3 6 م 2 ؤي ا في ر ل يِن ذِي اليب قدا 
که ول ينمض اله إدا م دا ا د رلك و e‏ 
0 

ا مدو الا توب في حَاَة عَدَم اا ح - آي: حارج الج 
اهرما RN AS‏ العا دال ل 
ِي اليب واه في حَالَة حلفي يمين بسَلّمٌ امه للْخَارج» E CN‏ 
ال(۷٠۷٠):‏ أن اقول في الدَعَارَى لِذِي الي ذلك لا يکو ن حُکم مَل هذه المَادَة عَامًا. 

طبیق هذا اكم عَلى الدّة ال(۱۷۹۳): 

إذا املف لايع وَالْمُْدَري في مقَدَار ر اللمَنِ لاء كان يدعي لايع ان تَمَنَ من ابيع 


V٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثْمَانية 


5 


آلب وما وزم وَأ يدعي المرىا لف دِرمم؛ ؛ قَنْطْلَبُ البَة مِنَ الباِم» دا أب 
قلا مَحَل لطب الي e‏ م بمُوجَب ية الباِم» ودا َم يبت 
بطل ا ِن الْمُمْتَرِي على اَن َمَنَ المَبيع الف زم قدا ّت e‏ 


2 ا 


لف ورم (البْر)ء ون عَجَرَ هدا صا عَنٍ الوبَاتِ؛ يَحْلِفُ بطَلَب الباِع عَلّى أن 
e‏ قدا حف يمْتَع البَائِعٌ مِنْ دَعَوَاه e‏ 


TT‏ - خلاصَة مِنَ الْيَمِينء قدا كَل ثبت 
0 من ابيع لف وَّماتتا رې وَتَلْرَمُ على هذا الوَجهء ويقَاس الاشتادف 
في lL‏ 
RK‏ الحُكم عَلّى المَادَةٍ ال(ه١۷١):‏ 
َطْلَّبُ الةم الْمُسْتَوير حَسْبَ الْنَالٍ الوَارد في لَك الماد ذا ثبت فبهاء وَل 


تَطلّب اينه مِنَ الْمُِير قدا ثبت الور حك بو جيه إلا خلت بعلب اتوي 


ت 


o 5 ر‎ 


َا حَلَفَ الْمُعِيرُ يَضْمٌَ الْمْسَْعيرُ ودا َكل ثبت دَعَوَى الْمُْستَعير (الأنقرْوِي). 
بق هدا الحكم على الماد اد(١٦۷١):‏ 
e‏ مِنَ الْمَوْهُوب لَه حَسْبَ الْويّال الْوّاردِ في يلك الْمَادَبِ فِا 
اعروت له حك که إا عجر عن َة ال r O TN‏ ق قدا أنبتوا 
يکم ببْطلانِ لهب وَإِدَا عَجَرُوا عن الَإْباتِ يلف الْوَرَنةَ بطل الْمَوْهُوب لَه على 
آم لا يلود ا اعروت قذ وَهَبَ في حال گی إا حو لوبي تبعل اهبف 
إا تكلوا عن الْحَلفي؛ ينُب وَقَوع الْهبة في حال الح (رَد الْمُحتَار). 
ت کن الحكم على الماد ال(۸١۱۷):‏ 


سر2 


تلب البينَه حب المَال الْمَڏكور في هَڏِو المَادَةَ يِن مُدعِي الْحُدُوثِ فاا عَجَرَ 


ا 


عن الإثباتِ؛ تطلَبُ البَة مِنْ مدعي لد دا أظْهَرَ العَجْرَ أَيصَاء يلف مدعي القَدَم 


لت فا مدعي الْحدُوث (والتنقيځ وال وروی َا حلت نی الَْییلء إا تکل برقة. 


الجز الرابع /الكتاب الغاس عشر: ال البيناتوالتحيف __ V۷‏ 


اده :)۱۷۷٠(‏ إا أظهر الطرفُ 2 اجر ع الات كم وجب | اة | 
ەو و 


اي اا َرَج لی الوح المبين اعلا ثم راد الطرفُ الراجح بَعْدَ 
ذلك إقامة اتةه فا لمت إلبه بعد 


e 


أولا: إا َر العَرفُ ال جع الجر عن إيات معام قحم رارف عزج 
موب اة ت التي أقامها ع ال جه امن اَعَلاهُ تم اراد الف الرّاجح إقامة الب 
TT‏ رل ل لوغ الحدد 46 


م 


oz 


أثتاءَ الحكم بالبيتة ا ٤‏ توج ب فحارضة لها وقد ر جكت اله الجذكررة 
باتَصًالِا بالقَصَاءء ولا ية ينْقَض الْحْكمْ اساب بالبيَة التي بَعْدَ دَلِكَ (الشبْليّ)» 
مملا: إا اذَعَى البائع التغرير را القَاجس» وَاذَعَى الْمْسْري وفقو ع ايع تمن الوشل؛ 
E‏ البائع» دا لَمْ يبت البائِم؛ تَطلَبُ البيتة يِن الْمْسْتَريء کک 

لشطتري با ع وع رال يفي وخم كه وأزجنة يك لرن اواب 
لعن الْمَاحِش؛ فلا قبل رَد الْمُحْتار قبل الإختلافي ي الا 

وَكَدَلِْكَ إدا اختلّفَ الْخَارِح و د ذو اليد في مر وَاذَعَى اهما النتاجّ» ا دوالك 
عَنْ إِقَامَة اة وَأثبّت الْخَارج مدَعاه بالينة وحم له؛ فا قبل بعد دَلِكَ اليه مِنْ ذِي 
DE‏ 

ا :دا گائت الان مساویتین ن - ي کم تكن ِدَاهُمَا راح رالرى مَرْجُوحَةٌ - 
اذا سَبقَت : سَبقّتْ إخدى البييّن وَحكم بمُوجَبها؛ فلا تسْمَع ا بل الأ ولا يطل الحم مثلا: 
أ هة ايدان أ نرا ل ندا زم الخر في مک رة ادان اران ا 
المذكور فقتل ردا المَذكُورَ يوم الّحر في الْقَاهرَة هَْرَدٌ السهَادَتَانِ آَم دا سهد لوان 
ارلا وَحُکِمَ موب سَهَادټهماء تم شهدا الََحَرَان عل الْوَجه الْمَذْكُور» ِل السَهَادَه 
الثاني (أبُو السود وَالطريقة الرَاضحَةً). 
لا تقل به الطَرَفِ الرَاجح بعد الحم بسب رُجحَانهاء أا إا بن الطَرَف الرَاجِحُ 


و 20 


V۸‏ هوين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 

المَحْكو م عَليِْ أَحَدَ السَبَيَنٍ الاتييْنٍ؛ مله طَلَبْ رفع الْحكم. 

السَبَب الأوّل: يبل إا ابت بُطلانَ الْمَصَاء ا الحكې مّاا: إا قال المَحْكوم لَه: 
نهڏ حَكَمَ لي ها الْمَال٬‏ وَالحَقيقة انه مال لِلْمَ كوم عليه وَهُوَ حرام عَلَي فَاسُترُو هة ِي 
من اموم عَلَيه. وَأمَرَ َخْصًا بالمَرَاء وَأثبَت هذا لمر ملا بالإقرار باب مُعَنوَنِ 
e GE‏ 
ل 

الس الني: دا عى الْمَحكوم عليه َي الْملْكَ من المَحكوم لَه وأقام البينةء يطل 
الْحْكم الأول وَيْحْكَم لذي الْيَدٍ. انظ ماده )۱۸٤٠(‏ وَسَرَحَهَا (عَلَ آٽڍيء وَالبَحْر). 

متا: إا ادَعَى الْمَحْكوم عل بعد الحم شِرَاءَ لمال الْمَحْكوم بو قبل الْحكم مَِ 
المَحکوم له وار سَنَدا مَعْمُولا په يطل الْحُكْم الأول وَيْحْكَمْ لِلْمَحكوم عَل. 


Ê f 
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Fo 


و 
اله 


_ في القول لمن يشهد وفي تحكيم الحالِ 


القاعدة الأولىة الفرل لن شيد 0 طا الال وال ل كان اا ع 
القاعدة الانية: جت ليمي على كل من لَه امول د المَرَا ٠۷۷٠‏ و VV6 ۷V1‏ 
و ۱۷۷۰ و١۱۷۷‏ و ۱۷۷۷) من المَسَائل المتفرَعَة عَلَى هذه الْقَاعدَة. 
منّاا: دا احتف لاهن والهز هن في ية ارهن بعد هلاك الرَهْن كا أو بعْصًا فِي 
يد الْمُرتَهنِء قَالْقَولُ مَعَ الَمِين لِلْمُرتَهن (اليجَة). 
إلا آنه يُسْتَشتى مِنْ هذه الْقَاعدة بَعْض مَسَافِل: 
DES‏ 
۲- إا اذَعَى الْوَصِيٰ الاق عَلَى اليم وَكانَ اوداز الذي بيه مَقَةَ مل دَلِكَ 
۳- إا باع الْقاضي مَل اتيم وراد لْمُْتَرِي رَد الْمَييع بخيار الْعَيْب» وَقَالّ الْقَاضِي: 
قذ باتني ِن خا الْعَْب الول با يوين لِأْمَاضِي. ٤‏ 
-٤‏ لو ادى اَحَد على القَاضي باه اجره مال لوقف ا 
-٠‏ اشَرَاط الِْوَّض» انر سرح ماد ال(۱۷۷۳). 
-٦‏ إا اشْترَى الأب لوده اير دارا وَاحتَلفَ مَعَ اسيع في هدار الثمَنء 
ا ) ۰ 
NENA NE N ENE E‏ 


ا 


هو لوڍ الصِير» قفي حَاَة عَدَم إِثباتِ المُدّعِي الشَرَاءَ لا يلرم المُدعَى عليه اليَمِين. 


ليم وأنكر القاضي» فلا رمه 


o٠‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمَانية 

- إذا توفي عَيرُ الْمُسل» وَاذَعَتْ رَوْجنة انها مُسْلمَة بعد اوماق واذعى الورة 
بالا نة قبل الوق آنا ديك عير ر ارق امول با يوين لِلوَرد َة مالم تدع الرَوجَة ۰ 
بان ال غالیون انها کات غم مسل بعد مرت الروج» في ِلك الْحَال اب 
الور e‏ اليلْم. 

اطا بالشرَاءِ خیار الشَرْط لِمُوَكله وَأَحَدًّ الْمَالّء قَادَعَى البائ ب بان 
قدا وَرَضي بالْيّم» ا الريل؛ اقول بلا د يوين للوکیل؛ لن 
ا وی ا وی و 
ا لن يَدعِي إِجَارَةَ لامر وَالْمُوكُل وَلَيْس إِجَارَةَ الوّكِيل. 

ER‏ القاضي: : بعت مال الْمَدِينء وأحذت الثم وأديته ِلدائِن. 


ا بلا هين ولا ری 


ەو 


| لر اروج في ياء الدَار الي سکتاهاء ينظو إلى سباي‎ EERE 
قان کانت من ن اأَشياء الي صل لافج قط اند ك أو ياء ۽ التي‎ ۰ 
| صل لکل مِن ن لزج والزَوجَةٍ اني والمفروشاتِ ترح نة الرَوْجق ذا عَجَرَ‎ 
| كلاه عن اة الول ارفج مع مين متي إا حَلف الرَوْج بأ تلك اء‎ | 


9 


مت زوجو حم پکؤتها که وأا في ناء ية ياء قط كاحي أب | 
| الساء رجح به اروج ودا عَجَرَ كام عَنٍ اة َالَو لِلرَوجَة مَحَ لوين إلا ا أن ۰ 
| ودح صاع لاء الالح لاحر و اها ْول 5 مع امین عى كل حال | 


ما ارط حل صوص پالنماء ون إا كان الرَحٌ صاِغا انول َع اَِين. 


إدا اختفَ الوح وَالرَوَجَة حال بقاءِ النكاح ار نة ارق سر گات موي آز 
کان الرَوْح م مشلا وَالزَوْجَة اء وَسَوَاءٌ گائًا كَبيرَْن أو صَْيرَبْنِ فِي أَسَياءِ الدَار التي 
اھا ار ا ولا فرق في الحكم التي فا دا گات لدا 
ملْكَهُمًَا المُسْتَرك او كات ملكا لأَحَدِهمًا ES ll‏ لان الاعَبَارَ لأ لال 


الجسزء الرابع /الكتَاب الْخّامس عر اينات والتخليف ۷٥۱‏ 
لِلْمِلْكِ ر الْمُحْتار وَالْبَحْر). 
ايء ِي الام ار وات الت وَالذَهَب ولص وَالحُكم في الْعْرََة هو عل 


ر 


هدا الوَجو أَيْصًاء قَِنْ گاٽٺ مِىَ ايء الي تَضلَحُ لزج قط كالبندةة وَالسَيّف وَالأَسلحَة 


ت 


\ 


ت 


الأخرّى ولاف والحة وال اة ة وَالسّرَاوِيل رَالتاب والحضان او ص اشيا التي 
صلخ لل لزج وال وة کاأواني الات وا ات ا و 
ترح بده لرَوْجَة؛ لن الرَوجة هي حارجة معن وَالرَوْحُ دود على وجه على مَا في 
يدها من الْمَال» یکم المَادَة E‏ رَالريَيٰ). 

وا عَجَرَ كِلاهُمَا عن اليه اقول ازوج مح اليَِينِ إِذَا لم به يقر الرَوْ ا 
N‏ أ زوجت َد وَس وا سَلَمَْةُ الْمَالَ ْمَذكُورَ يعني إذ E‏ 
رح بأ لك الأشياء لست رجي یکم بکونِهًا َه لان ظَاهِرَ الْحَالٍ | ڍِي هو ا 
شاه اروج (الذرَرَ وَالرَيلَمِيّ). 

أا إا عى الَو السرا أو لهب َه قيب ابات دفو وَإَِا عجر عن الات اقول 
للزوجة مع الَوِينِ على عَدَم اليم أو لیک انر شر نم5 اد۳ ۵نی 

ذلك لَوٍ اختَمَا عَلّى الْعرهة أو عَلَى الدًار الي ينها فر جح بي الَوْجَة قدا عجر 
کلاھما عن إِقَامَة البية فَالْقَوْلُ م اليين لاوج (الْبَحْر لن A E‏ 


| ذلك قدا ارق الوح وَالرَوَجَة وَأَحَدَتِ الرَوَجَة بَعْصَ الَأَصَيَاءِ الصَالِحَة 


ليما مى الدَار التي يشكتانها معا وَرَأَىٰ الرَوْح ذلك وَسَكَتَ فا تع َلك اذَعَاءَ 
الرْج مِلْكة تِلْكَ الَأَضْيَاءِء إذ ا ل السكرت المذكرر على ال ضاف انط ا ۷ 
ا 


ے 


N ER‏ كالمُلاءَة وَغطًاءِ الرس وَسائر الثياب الخاتة بالساء 
وَكاللَولو ا ة بالنساءِ دَلِكَ م ين اللي 


IG 2 


7 


Voy‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


الا جَة شِرَاءَ يَلْكَ الَأَسَياءِ مِنْ رَوْجهًَا E ES‏ الول م مَعَ الَْمِينِ 
وة يعني إدا حَلَمَتِ الرَوْجَة اَن َلْكَ الَأَسْيَاء كَمْ كن لِرَوْجِهًا یکم لھا بھا. 


a‏ ل ت 


ما إا أَقَرّتِ الرَوْجَة وَادَعَتِ السَرَاءَ أو الْهبة وَالتَسليم کوت القول لها و غ ما 
أن ت الع أوالبت واللك: 

سوال: إل ازوج هو الواضع الد على الروجة وَعَلّى ما في بها وَالْقَول في لدعا 
ES‏ 

الجُوَابُ: 5 َد َر عارص أَفوَى عَلَى يد اروج وه الاخصَاص ب بالاستعْمَال (الدرَرَ 
وَابنَ عَابِينَ وَالبَحْرَ). 


£ ر وو 


إلا ن يكو أَحَذَهُمَا صَانِعَ الأَسَيَاءِ الصَالِحَة لأر أ بائعَهاء قَالْقَول لَه مَعَ اليَمِينٍ 


م ° 


E‏ سَوَاءٌ كَاَّث يَلْكَ الَأََيَاءُ صَالِحَةَ لأَحَِهمَا أو لِكلَيْهمَاء ملا: الفط حلي 


ےم 9ے 


مَحْصوص بالتسَاءِ» وَلَكِنْ إدا كان الرَوْج سانغاواقزل !ا لَمَعَ اليّمِينِ. 
دهده رة الأخيرة َنْقَيِمٌ إلى مَساَلتَيْن: 

الْمَسألة الأولى: إا كان الوح صَانعًا أو اعا لِلاَْيَاء المَحْصوصة بالسَاءِ من التبا 

ن ظا 


ءِ ب 
ولحل اقول في ذلك مع يمين لِلرَج؛ لهذ عارص ظاورَانه ورتغرير آخرَ: إن ظَاهرَ 
حال مَحَ الرَوْجَة؛ لِكَونِ الَأَشْيَاء المَذكُورَة ة مَحْصْوصَة بالتّمَاءِء وَظَاهرَ ال حال مَعَ الزَوج؛ 
ونه صَايِعَ وبا يح تلك الََسَياء وَفي هَذِهِ الصورَة لا يُمْكن ْمَل بالظَاهرين » وقد بي أحَد 
ESTEE‏ وال اي و في يِا 
N‏ َاتِ ابن عَابِينَ عَلَهِ بتمصيل). 

مسأل الَنة: إا كانت الرَوْجَةُ صَانعة لاب أو لِأمْوّالٍ الصَالِحَة لِلرْجَال 
الصَالحَة لجال وَلِلسمَاء فعَلّى قَول: القَول م مح يمين لِلرَوْجَة (الشرنياد بااليٰء وَتَعليقاتِ 
ابن عَابدِينَ على البَّرٍ). 

وقداخ اة بقولها: الرَوح ا ن المَسَاقِلِ الآيَةٍ 

-١‏ اخيِلاف الرَوْجََيْنٍ: إا كان لأَحَدٍ رَوْجَتَانِ وكاتتا سَاكِسَيْنِ مَعّاء واختلفتا على 


الجزء الراب /انكتاب الاس شر الويف Vor‏ 


E 


هذا لوج إا كانت الرَوْجَتَانِ شان في عرف وَاجدَق فيكم ا م مُنَاصَفَةَ في 
الائات الال لای ا إ6 کاک ئ O‏ ف عرف على جِدَتهاء قَالأَسَيَاءٌ 
الي کون في عَرَة يلك الرَوْجَةٍ جو كم لها وَلِرَوْجِها بها حَسْبَ التفصيل الرَارد في 
مَل ولا َير في ويك الرَوْجًاث الأخريات (الخى. ۰ 

۲- اختِلاف الأب والابن: إا اختلف الأب الان فى الاضاه المَوْجُودَة في الدار 
ا٠‏ ا ينظرٌ: قدا گان الان مِنْ عِيَالِ الأب فَجَوِيع لاء ِب ودا كان 
الأب في عِيال الابن د جو الاش ء لابن (الْبَحْرَ وَعَبْدَ الَْليم). 

- اختلاف الح وَالصهر: ٳڏا كن اح رَوَجَ بيه في دارو تم اما في الأَسياء 
TS‏ 
عبد الحَلِيم). 

-٤‏ اخقلاف المُوّجُر َالْمُستأجر: إا احتَلف الْمُوَجْر وَالمُستَأجِرٌ في اضيا 
المَوْجُودة في الذَارِ الْمَأجُورَة قَالْقَوْلُ لِلْمُسَأجر؛ لِأَنُ الذَارَ الْمُصَاَ شار بسب ن 
تاه ال : 

e ٥‏ وَالْعَطًار: إا و ٠‏ الحاصة ة بالأَسَاكِمَة 
إن أحيوت TS‏ 
لِلْبيْم؛ فّلك لا يون صَلَحُهَا لأَحَِهما اعا ارجح (الْبَحْر). 

-١‏ حلاف الأب وَالبنتِ في الجهاز: قفي هذا الْحَالٍ إذا كان الْعْرْفُ مُْسَمرًا على 
اَن الأب يُعْطِي دَلِكَ لبنت ملكا ولیس عَارِيَة فَالْقَوْلُ لِْبنْتِ في حياتها ولو رها بَعْدَ 
وَقَاتِهاء ودا کان اعرف م مركا (كَعُزْفِ مِصْرَ)» قَالْمَوْل لب وَبَعد واه لِلْورَكة. 

قبل في المَجَلَة: أَضَياءُ الذًار الي سَكَتَاهَاء أنه إذا امَف الرَوْجَانِ في الأَميعة الَْيْرٍ 
الْمَوْجُودَة في الْمَحَل لذي يشکتاڼء قدا گان في هما هسم بَيَْهُمَا كالأجنبي (البَّحْرَ). 


Vo‏ قوانین الشربعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الع العلمانية 


(wd | |‏ وم الور من م لوث ن توت أو لوین وکن ار اد E‏ 
الطريينِ ¿ عن الات على ما در الول من هو في الحاو نه َع مين في الأشاء ۾ 
| الیةییتي» لی آنا إا تات كاد معا الول وراه َة ارو فڃ في لاء الصاح لكلبي. 


موم الور ی ع انر رت عا زت اکر از رارت کی ات ار جه من 
تح َة الرَؤج بعد اة لذج رجح به َة لوج في الأَشياء الصًايحة لافج أ 
لِكلَيْهمَاء وَكَدَلِكَ إا اختَلفَ الرَوْح مَعَ وَرَنّة الرَوَجَة بعد وَفَاة الرَوْجَةي فر جح بيه رة 
الرَوجَة في الأسَياءِ الَالِحة لِلرَوْج مط أو الصًالحة ليها (القيح). 

وَلَكِنْ إا عَجَرَ كاد الطَرمَيْن عَنِ الات عَلَى ما د اقول عد الام الأعظَّم 
E‏ ل لا د وت ر ا 

وينابلا مُعارضي (الثر رَ» والشرنبلالي). 

ع ا ا لرن ورل لا چ فن 


ogo‏ و ا 


ايء الصَالِحَة لِكِلَيْهمَاء ودا وَقَعَ م الاحتلاف على الْوَجْه المَسرُوح بَعْدَ وَقَاة الرَوج» 


اقول لِلرَوْجَة في الََسَياء الصَالِحَة لِِلَيْهمَا. 

وما دام حب هَذِو الْفِقَرَة الْقَوْلُ مَعَ اليّمين لِلرَوَجَة في الأَسيَاءِ الصَالِحَة لِكلَيْهمَاء 
َعَم داه أن ْمَل لِلرَوْجَةٍ جَة ايا في الأَسَياء الصَالِحَة لِلرَوجَة قط (التنقيح وَالبَخْر)ء 
انظْرْ ماده .)۱۷٤۱(‏ 

رما إا قات اهُا معا ْول رة الزوج في الأَشياء الالح كلها ليس معن 


َلك ان يموتا في َة ادق وذ گا اقول في اليا لارو جو ايا انر ا دة 


وھ پو 


اة (۱۷۷۳): إا اراد لواهب ال TT‏ 


a‏ له يبر عن تلف 


مالف وها الأمر ا بوجت عله الن (اللطاوي): 


مەم مەم 
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أا إذا عى لواهب قائاا: إن امال الذي وهه لك هَاهُو. وَأَرَاد الوْجُوع عَن الْهبة 


a‏ ك 


حَلفُ الْيَمِينِ على اَن المَالّ الْمَوْمُوبَ لَيْس هدا امال قدا حف فالمَول له. 
ذلك ٳڏا قا لواهب قذ شرط عرض کڏاء وَادَعَى الْمَوْهُوب لَه أنه رط رك 
ايوص فقول پلا يوين لِلمَوْمُوب ا َه (الانقزوي). 


| اة © 0۷۷: ا ينيص وينه في رانو ذم ک5 تی وی الوَدِيعة وَل | 


مر 


| ت آنا ردا إليّك: اقول له مع اين REE‏ يم اة حلص من 


i E 


ایی ویو فی برانو زئ -آی: E RTE‏ 


سے م 


اه الخال ب امین آنا إا كدب اهر الْحَال الأَمينَ فلا يُصدَىُ يميه - أي: لا يقل 
ا ت ال ؛ للك لا يقبل 5 EAE‏ وَالْمَُولّي في الْمَصَارِيفي ي الزائدة 
الْمُحَالمَة ة لغار الخال (الأشبا. 

e‏ زي فيد مین مان بل کان مَضْمُونًا كالدَيْن أو الْمَعْصّوب» 


26 


E 


2 


ملا إا افرص أَحَدّ آخرَ عَسَرَةَ دانير وَقَبَصَها الْمُسْتَقَرض وَاسُتَهلَكَهاء ثم ادع 
الْمُقَرض الخدكرر عا عَلّى الْمْسْتَقَرض» وادعیٰ المسقرض اء ابل اكور 
لا يُصَدَّق وينه على الَأَدَاءِ بل يُعْمَلُ کک الماد ال(۳۲١١).‏ 

ذلك دا عضب أَحَد مال ال د ثم عى أنه رَد الما الْمَعْصوبَ إلى الْمَعْصُوب 


a a 


منه e‏ الْمَال الردّ فلا يُصَدَق الْعَاصِبُ وء بل يِب عليه الإنبات. 


0 


ذلك لا صد صد المُولّي ينه في عق الْجُوع عَلَى الوففبء بل لَب اليه ِن 
مثلا: لو ادع اموي المَعْرُول على مولي ارقي الدج قَائِلا: ضرفت علي آمُور 
الوَفف براي الْقَاضِي برط الرْجُوع على لوقف گڌا راء قاد لي َلك مِنْ َا 


۷0 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلمَانية 


ا i‏ ور 4 a o‏ ٥و‏ رہ2 2 ر ا ا 
الوفف. فلا يُصَدَی بقَولِه بل تَطْلَب ينه اله في حى برَاءة ذمَه؛ فُعَلَبهِ لا يدق ف ميزه 


في حَیّ ما يوب الصَكمَانَ على لعي متلا: إا أَمَرَ الْمُودِع الْمُسْتَودَعَ ليم الوَدِيعَة إلى 
یی وای شیع ائه مها رب عى رند آَم تلم ليع عى الو 
بان الْمُنسَوَْع لم ُسَلَمَهَا لري قَالقَْلُ لِلْمُنْسَووع في حى براءَة ميو وقول المُستَوتع لإا 
ّت أذ نی َا يرملا الشاد. 

كلك إا أَمَرَ الْمُووِعٌ الْمُْتَوْدَعَ قائلا: اد دائني العَمَرةَ الدَنَانيرَ الْمُودَعَةَ عِندك. 
ادع الْمُستَوْدع باه سَلَمَهَا لِلْمَذْكُور وَأَنْكرَ الْمُووِعٌ اللي فَالقَوْلُ لِلْمُسَودَع في 
NN‏ َء قَلدَلكَ إا أَنْكرَ الان 
الخد يبق مَطلُوبة كما كان (الَأَنقَرْويّ). 

َلك لر ٌى اَعَد نر س رة دانير وَأَمَرهُ بادائها لِدَاِنه عَمْرو» وَاذَعَى رَد أنه 
سَلَمَهَا لمرو انکر عمو ميقل قول ر في خی بَرَاءَ و مء وَل رمه الصَمَان تَجَاه 
ار ِن لا کون عَمْر رو قحد مَطلوب بقل رَد (ابْنَ عَابدِينَ على لحر ف في الْوكاكَة)» 
انظْرْ شرح ماد .)١ ٤١ ٤(‏ 

مساثل متفرع عن هذه المادة: 

من الْوَدِيعَة: إا اذَعَى الْمُوِع الْوَدِيعَةء وَقَالّ الو ي : تا رذع اليك بالات أو: اة 

ا لٺ في بڍي پا تعد ولا تقر اقول لَه مَعَ اليّمِينء قدا حَلَفَ الوَدِيع الْيمِينَ 
E ANS‏ َا ذا تك الْوَدِيعٌ عَنْ حَلِفٍ الْيمِينِ حَالةَ ادعاو هلاك الوَدِيعَة 
کر ورا با عَيْنِ الوَدِيعَة في يدوه وَفِي هَدًا الْحَالٍ يبس الودِيع حت 
يظهرَ الْوَدِيعَةَ عَيناء أو ينبت ا (الأَنقرْويً). 

وَصورَةَ مين َون ن التي گمَا در ذلك في شرح الماد e‏ اَی 
خلت اديع با لي في بدو اال الي اَعَا الْمُووع اؤ ك٤‏ ينه َم ن ِم مُدعِي 


حَیّ عِْدَه ولا يَحْلف على ونه رَد الْوَدِيعةء أو على تلَفِها بلا تعد ولا قم تقصير (الوَلْوَالِجِي 
فی آداب الْقَاضىء O‏ ال وَالانقَرويً). 
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ا ا إا ادع الْوَدِيع أنه سَلَمَ الوَدِيعَةَ بأمر الْمُودع إلى لان يون 
قد ار بحَال مُو جب لِلصَمَا لضان قَعَلَی المُووع بات الم اذا نكر الود E‏ 


مُر؛ أن الْوَدِيح يدعي الأَمْرَ وَالْمُودِعٌ وع يكر الام امول مَعَ اليّمِين 
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لِلمُنكرء وَفِي هذا الْحَال يجب الصَمَان على المُستووع (الْوَاقعاث). 


ع 


وا i‏ إدا قال المُستَووع: قد رَدَذْت لَك الْمَالَ م َع ادن الي لم يكن 
ي. اا يُصدَق يوين ّا لم نيت التنليم وع فيب علي الصاف لن 


N 


العستوةء مذ بوجوب الد مان م عى البراءة بعد درك (الأقز رویًّ). 
من الإجَارَة: إا اذَعَى الاير اأ و E‏ جر فيو لماج أو أنه َف في 


ا ا ا 


المَادَةٍ ال(۷١٠٦).,‏ 
ا 


كَدَلِكٌ إا ت أحَد سال أربَعَة أ نواب» ارس صَاحِبٌ الأثواب رَسولا لاستلامهاء 
قَأَحْصَرَ الرَسول لاله أثوّاب» وَاذَعَى العَسَالٌ تَسْلِيم الأثواب الأَربعَة وَاذعَى الرَسولٌ 


اسټلامه الاب بل تان كول اَْاضِي حي إصاجب الثياب اا أن دى الول 
و تضدف الال: دا صَدَقَ صَاحِبُ الثياب الرَسُولّء يرا اسول ن القسکان م بغ 


ا 


ذلك حلفت الالء ادا حف يبرا مِنَ الصمَانِ وَعَليه أن يودي a‏ اروا 
کل يَضمَنُ تمن الوب اما إا صَدَقّ صَاجِبٌ التب الْعَّسَالء راعسال مِنَ الصَمَانِ 


و 34€ 


ةنخد جويع جره في هََاالْحَالٍ خف الإشول 0ر5 المختار). 


ایی اا ا س ا می کن الد ف اماه ب ف ا ا 
اع الْمُرتهن آنه رَدَمَا ِى الرَاهنء او انها لقت في دو با تعد ولا تَفَصِيرء قَالْقَوْلُ مََ 
يمين لِلمُرتَهنء ما مِقَدَارُ الدَيْنِ ر مِنَ الْمَرْهُونِ فَلَيْسَت أَمَانَةَ مَحْصهَء بل هي مَضمودة 
على الْمُرتَهن؛ قَلِدَلِكَ دا ادع المُرْتَهن رَدَما لِلرًاهن» فلا قبل وله با ية وَالْقَولُ مع 
يمين اراهن في حن عَدَم ضما (التيح تول رد الْمُحتار). 


مِنَ العَاربّة: إا عى الْمُسْتِير باه رَد الْمُعارَ إلى الْمُعيرء أ 


Y۸‏ وني الشريعة الإلامية التي كات تكم بها الدولة الْعلمَانية 
E‏ بَا أ الْمْصَاربَ وَالْمُسَْبَضِْع امان قَإدَا َّي أنَهُمَا رَد الْمَالّ الذي 
في يھ E‏ 
(التكمكة). 
من الوقف: أن يد اموي يد أَمَاة؛ قَِدَلِكَ إدَا صاع 
مولي بلا تعد وَلا تقَصيرء فاا يرم الْمُتَولّي صَمَان. 
كلك ادي مولي الوَّف أنه صرف عَلَهَ الوَفف في مَصَارِفه يُصَدَقُ يمين إا گانَ 
بالْقذرٍ الْمَعْرُوفِ» ولا يَحْتاج إلى ية (الْحَيريَةَ في الْوَقف). 
من الكّب المتفرقة: e‏ 
القَاضِي» وَأَمِينَ الْعَكر ال وال او 
وَالسرِيك وَالحَاحّ عَن اَي وَالْمُنْتَاجرَ وَالأَجيرَ الْحَاصَ وَالأَجيرَ الْمُسَْرَلَ ا 
وَعَلَيهِ دا ادَعَوا رَد الال الي في يرهم الى صَاجيهِ ا لهه في بهم ڀا و 
تير يصون ينهم أن اقول َع ا رَد الْمُحتَار). 
من الوكالَة: إذا اذى ريد لِعَمرو مِقَدَارَاِ ين الوذ ًائِلا: أعَطهًا لبكر. NT‏ 
E‏ يکي وَاذَعَی ريد لأر أنه لم يذ 
یکر اقول مَعَ يمين لِعَمْرو المأمُورٍ (الْقيح) أا إذا EE‏ 
مه اة لات برَاءة ذميه قمع بينتة بهذا التقدِير َلِلأَمِينِ ِي يدعي بَرَاءََ دمه 
أن فيم شهُودا لإثباتِ برَاءَة ديه قدا أنبَت بالبية ب برَاءَ٤َ‏ ميه فلا يَلرَمه اليَمِين على الر جه 
لمن في الفِقرة ا ی ا د الْمُحتار). 


ولك مال الوفف لذن فى تر 


إقا 
آذ 


3 


| (۱۷۷): إا أعْطیٰ مَنْ علو یون رة بداو تداز ص ِن لين فالقول لَه فيا 


إالاع الأضخص المذين a‏ َابتِ مَُلِفِ الج 2 مسحل E‏ بعد ادَاءِ مِمَدَار 


إذا اذى آنه أغطاء َه أعْطَاءهُ ج با بدینه نه القلانیٌ؛ لد الداع ع 


الجزء الرابع / الكتاب الْخّامس عَشر: الْبَينَات والتَحليف ۷0۹ 
او کو و ٤ر E N 2 e‏ 
منه هدایند ب نه داه عَنْ أَحَد الديونِ فالقول مَحَ اليمين لِلمدِين؛ لأن مِنَ القَاعِدة أن 


ت ع َه ع 2 o of‏ چ و ت 8 
املك إا عن جه اليك وَفْت اليك أن بعد اليك مون ها التنيي ميا 
ا ت ۰ 0 2 o‏ ° م ا 0 ر چ a‏ 6 
اقول لِلْمْمَلّكِ؛ لن التمليك متنا ِن جِهَةٍ الْمُمَلّكِ مارم أن كود اَل 


ران که املك بن روَا ملك في عَير الجِهة التي عَيتهاء وَالْمَولُ مع الَْمِين 
لِلْمُنْكرء انظ الْمَادَةَ ال( ۷). 


ماد: إا گان حص مریتا لخر بين ريال تمن رَس وَحَمْيِينَ ربالا آخرى 
تمن حصان ا دائنة حمْسِينَ ريال وادعیٰ الو ا ریا لی دفعها هی 


ا ادع الان انها تَمَنُ الْجِصَانِ قَالْمَوْل لِلْمَدِين مَعَ الَْمِين على أنه نَم يود 
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ا E‏ 
lt 23‏ حصان إا أن إفرَارَةُ هذا ذ تَكذّبَ بحُكم القَاضِي» وَأضبَحَ 


o2 


أن َم يكَنْ. انظ الْمَادةَ ال(٤١١٠).‏ 
ذلك إا اشر أَحَد مالا برَاسطة الالء وَدَقَعَ لال هدارا مِنَ الودب م اذَعَىْ 


باه َه َع َلك مِنْ أَضل تَمَنِ الْمَبيع» وَاذَعَى الدَلار آه َع َك يِن اضل اجر دلوي 


رل لان تع ین عل گز ا دة ES‏ ويًّ). 


: € اا فو ر 
امرن ين جه التزضي 5اأق بنة ركه اا من جهة الكقالق بن مره 
حتف الجهة: اما إا گان الدَيْنْ جِهَه وَاجِدَة فلا يعبر اين متلا: لو گان أَحَدٌ 


يتا لاخر نين يالا ِن تمَنِ ا 


2 


ادى E‏ وعِشرین 6 ادع الذي ا ذلك عن اللَصفْي اللاي من 
الین فاا يعبر وله ٳڏ ليس من قاد مِنْ هَدَا التَعيين» اما دا گان في ذلك فاده ولو 


ا 5 5 ٍ 
لم تكن جهتهما مختلفة فالتعيين معتبل متلا: لو كَمَلَ أَحَدّ صف الْحَمْسِينَ ربالا 
کک 


کل 


ن ادى دَلِكَ الَاَحَرُ الْمَدِينُ لِلدَاقِن حَمْسَةَ وَعِشُرينَ يالا اذعى أنه 


2 


R0 2 
کا‎ 


كفل الکفیل» قبل وله هَدَاء كما أنه لو كفل رَيْدّ صف الْحَمْسِين 


or 2 م‎ 


۰ ا قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمَانية 


ا وكفل عفرو التضف الاخ وغد أن ّى الْمَدِينْ لِلدًائن ا حَمْسَةَ وَعِشْرينَ رالا ادع 
eS‏ ا 


5 e e a فة‎ e إ5 کات‎ f کک‎ 2 
E i E: 


0 
ےت ت 


جنسا عن الجنس ا ا ا ار ولاو إنّمَا تيم برضَاء 


C+: 


الطَرقيْنء ملا: لو کان أَحَد ميا لخر بعَشَرَة دانير وَبِحَمُْسِينَ ريلا وَبَعْد أن ادى 
g2 gk‏ 


ل لدان ا ا و ادع آنه ادى ی ڏل عن دينه العَشَرَة الدتَانِيرَء وَأآن 


ے2 oo‏ 
الان قذ قبل ذلك لا يبل قول دون الإنْباتِ 
گڌَلِك لو گان اَحَڏ ميا لخر بعَكرَة دانير ِن جه تَمَنِ المَبيعء ودن ی 


عى أنه ادها م أضلِ ديه الْعَكَرَة الدانيرء وَأَنكَرَ الدَائِنْ خد 
مرس مُمَابل الدَيْن الْمَذكُو مينر : قدا قل الدَاِن: قد أخحذت الرس أمَائة. وَكائتِ 
ا لِْقَابض؛ لان الْمَدِينَ يدعي على الدَاِنِ المُعَاوَصَةَ 


E‏ دینه ولا ا وال 2 مَحَ الَْمِين لِلْمُْكر انظ ماه 
۷ اما إا قال الذَاِن: إي أخذت الرس مقاب عَسَرَةٍ دانير ديا آخرً. فَفِي ذلك 
الاختل الأَول: اَن يَكُونَ الْمَِينٌ مرا لِلدَيْن الثاني وَفِي هَدَا الْحَال قافول مَعَ 
مين ل يلْمَدِين انكر الدين الاني» وَيَْرَمُ الدَاِنَ أن يعِيد الْمَرَس لِلْمَدِينِ. 

الاختال الناني: أن تگون المب فا قرا بالدَينِ الثاني وَفِي هذا الخال کون القرل 
ليبن لان واد ارين قي اققا على وم لماصو ناء إل لما احا في 


جي e‏ الول في جهة E AE ECON EAS‏ 
مله مِنَ الجِهة الأخرَى وَالقَابص مُدَعَ ِلك (الأَنقزويً). 


ا لتحليف C2‏ 
3 ٌ ° ا 
من كانت ديوئه المحكَيفة مش تة 
۴ ےه 2 ر e‏ ت ت o‏ 
ما اذ گات لوت شتا عر ميا ری کم عرو المادة بعد تدقيق جهة 


۱ 


دی 


اليرت في الثبون ٠‏ وط ء الحكم فیهاء مَنلا: دا اذَعَىٰ أَحَد بعد اَن أ 
مه 2 ا r‏ گے د 
یت ذلك مقاب ڌيڼي ر تمن ا وادعی الدائن 

لک ی بك کو کور ار باقر عاي وَأنّك وف اة 


o٤‏ وه 
4ھ oS: uf‏ 


دانير من تَمَنِ ل ٿِ يجب أولا أن يبت الدائ ديه الى دا أَثبَتَ أو کل الْمَلِيْنْ 
قز کوب ایی نک ران ي کید ق کر وا یر أنه َم يود دَلِكَ 


aor 


َم الْحَانوتِ : يعي أ یکم في هدا الْحَال بان قد ادى اة ا ثمَنِ 
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٣‏ وَلِلدائن نطاب E‏ اما إذا لم بتِ ثبت الدائن ديه الخ ولف 
ين لوين باه يكن ميب لابين تى ككهي انا الأيتر زویً). 


۷۷ :رد امتاچ ند فوا مکو جار امون زی عبن لاء جرَة 
سب انقطاع الءِ في مَدَة الإْجَارَق و َوَقعَ حاف بن الجر المُسًأجي ولم كن 


هتاك ی بين ينظر : فلن کان الاختلاف في مِقدَار م ل فادعی المُسَأجرٌ عشرة أ یام 


| الجر مه فس ا الول اجر ع من > ون کان الاختِلاف في َضلِ | 
ا قمع خي أن ر امور نع اء الک بكم حال لحار يني بعل 
حکاء وهو آنه إا كان لاء جَارِيًا في وَقتِ الدعْوى والحصومق اقول لوجر مَعَ ۴ 
لوین إا گا في ذلك الوت مقطا َالَو اجر رمع ال 


قاتلد: 


ا 


۰ ےت ه7 ° 0 € o TET‏ 6 
إا اراد ا بد افا و جار و الارن تنزيل سم من الاجر بسَبّب 
انقِطاع مَاءِ الطاحونِ اسيتادا على الْمَادَة ال(۱۸٥)ء‏ وأنكر الْمُوَجْر َلك وحص حلاف 


نن الموج وَالمُستاجر على ديك قبل اله ِن يم ال اء إا ام اهما 


و کر و ر2 


البينة فر جح ية الم ر 
:لوقام الْمُسْاجر اة عى أن اء الَحُون قي َع دا يما وام لوجر ال 


E N CE A O EE A 


VY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
لی أن ت الَحون گان جاریا أ الاجر د اح اجون رجح ية المشتاجر. 

كَدَلك إدَا اام ا جر اة على أن اء الام قد القع ذا وما و e‏ 
في تلك المد اقام الحا بان مَاءَ الحَمّام كان جَارياء راع و الاجر فرج 


ت 


سه e‏ (التارخانة)» ودا وقع ق الاختلاف على هدا الْوجه َم يكن ل الطرَيْن 
ت فنا : دا کان اخحتلافهُمَا في ب مقار 4 الانقطًاع» کان يدعي د انقطَاعَ الا 


ر2 


عَسَرَة ايا وان يڌعِي الموجُرُ خمسة أا م قافول ء ا لاله في 
ااال 0 ا لاحره الي يدعبا الموج انظر ما .)۱۷٦(‏ 


کی اک 2 ARE‏ 


کان e‏ في آضلٍ آي ا اَن 8 ی 6 ا 


Ty‏ ع تالكر تان عتم لبه اطع لد لك فته ري 
اد اء مقطا في َك اوقت اقول مالين لاجر ر على کون مدو الإنقطاع 


o و‎ 


لقص عن عَصَرةا يام (الهنرية ار لَه الْحَاممة. 
اله (۱۷۷۷): إذا انلف في ريق الءِ الَذِي يجري إ5 دار أَحدِ باه e‏ 
ويم ا صاب ايكون لل کا علب دن اد ار 
ا بينة a‏ إن كان في َف اْحُصومَة يجري اء ِنَ ايبيل ولم جريانه فيي | 

بى على حالف ويون القول لات اليل مع البمبن» يغبي حف على | 
ترک یر ع کی ایر تسرف ا شر 
عل ET‏ 


ا لار ب E E‏ ر واک صاع ايلا أنه ا وَطَلَّب إِبْقَاءَه» 


E ROS IPs وه و‎ 


کیل اک ین ییک کرد ت لاتا کر جع ب دوت توًا ما5و ٠۷0‏ 
ودا کم یکر ديما ية س e‏ ل بمُوجّب لْمَادَةٍ الْحَامِسَة وَينْظَرٌ: دا كان 


أو 


الجزه الرايع / الْكتًاب الْخّامس عشر: البينات والتَحليف VI‏ 


المَاءُ يجري وَفتَ الْحْصومَةٍ في دَلِكَ المييلء اود ا و 
اليب عن ڪاله اقل تع مين إصاجب التيبلء ی انه ب يلف عَلَىٰ عَدَم 
حدوث وما إا گائّتِ وء لا تجْري في المَسيل وَفْتَ الل 
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مَعْلُوم جَرَيانها قبل لِك قَالْمَولٌ E E‏ 


ر Ps‏ ى 
ّا 76 َ اک 


تن لدبي بان حن ل فلا حا جَة لإثباتِ 
i‏ 


دمه بل ل E‏ ينيب حَق الْجَرَيَانِ بسَهَادَة الشهُود أن مَاءَ الْمُدّعِي 
کان يجري في ذلك الْمَوْضع ا ن اخائا بطَریق الْعَارب إلا أنه إا قال 


مدع عليه لِلْمُدعِي: أك تجري الت في ملا ازع عضب ا أو طلا :سوا قال 
ذلك مَوْصّولً أو مقْصول فَعلبهِ بات الْعَصب بالبية. 
E‏ و حق اليل فبهاء وَإن عَجَرَ يلف الْمُدّمَى عليه اليمِين باه 


يس لِلمُدّعِي حن َسيل هناك او أن اوضع الي يسبل مه المَاءُ ليس لِلْمُدّعِيء اظَر 
ا ۰ ۷۸ (الولرالجية في القَضل الاس يى العو ى 
امال الأو: إا اَلَف الطرَقَانِ بَعْدَ هلاك الْمَالِ في كوه قَرْصًا أو ديعا 


o 
£1 GE o 0 


الول لمن يدعي الْوَِيعَةَ منَلا: لو لدی اخد اخ خم ویار وبحد آن تلت الاير 


2 
ت 


nC 


a ف‎ 


ت 


قَبَصَة وَدِيعةء قدا لَمْ يكن ديما بيه قَالْمَوْل قول الْقَّإبض (التييجَة). 


و 


f FF 


V4 


بن نوکر خم مين لاج E‏ وين الاين وَالانَان بعد الوا 


اه (۷۷۸: إا اخعكف الجاع را EET‏ لى | 
او انمي أو لبي ET IETTETT‏ 


) الزيادة من وَإِنْ عَجَرَ كلاه عَن الَإباتِ قال ه: إا أن ی أحذُک بدَعوی 
الآخْرِ أ بفشخ الع وَعَلَىٰ هذا إن لم برض أحَذه بدَعْوّی الآخر حَلَّفَ القاضِي | 


1 o وور‎ 


| امن على دَعْوْى اَآَخر وبأ بالْمُضْتَري إا َكَل أده ء عَنِ اليَوِين تبَثْ دَعْوَّى | 
| الي وإداحَكفَ ولا َس القَاضِي اَ. 


إذا اختَكفَ البائِع والشري: 
أرا: : في معدَار اللَمَن رط في احالف في التَمَنِ ان کون قاصرَاء وَلَ گان الثمَنْ 
E‏ 

اف ال وار کان ملا ف 

الئا: و في دار كِليهما. 

رابعا: أو في وَصف الثمَن. 

ن ا إا گان الانحولاف في وَضفي المي گان يدعي الْمُمْتَري باه قد رط في المَييع 
وَضفًا مرعُوبا ُو گڏاء اع لايع په َم برط ذف قول لايم وَس في دك 
ا ۰ 


اا أو في جلي فَيّحْكَمُ لمن يقم مهما ايء لان اليه حجة معدي ا 
من الدعوى المُجرَد دو (مَجْمَعَ الأنهُر)ء وإِدا اقام اهُا اة يُحْكَم لمن يشت ثبت اليا د 


Io 
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إيضاح الاختلاف في الأنْواع الخمستة: 


2 


أرّلا: احتلاف لجاع والمشترئ فن مقار اللمَن وََدًا الاختلاف يَحْصل بادعَاء 
باع لكر وَادَعَاءِ الْمْسَْري الالء ملا: إا ا ا بغت پواتتي ِزْم. وَقَلَ 
ل اشتربْت بوائة ETE‏ درهمًا. قَتطْلَّبُ اة اوا باع حب الماد 
اد۷۹۳١(‏ قدا نبت اء ولا ْلَب بيه مى الْمُْتَريء حَسْبَ المَاة ال(۷۹۹١)‏ قدا 


و ر ا 


ب يْحْكم لَه ذالم ثبت تَجُري الْمُعَامَلَهَ سب الْمِقَرَة نة مِنْ هَذِه الْمَادَة. 
انا : اخټلاف ائم والمشتري في ودار الي وَهَدًا کل پاعترّافِ البائِع بوقدَارٍ 
من ابيع وَادَعَاء الْمُْسَري بزيادة عَنه. مناا: إا قال الْمْسْتَّري: قد ا شرت هاتين الف سين. 
قال لايع قذ بغت لك قرسا وَاجدة. كلب اليه ِن المُشْتري إا ت دعو حم 


وجرا ودا َم رث تطّّس اة ِن اني دا نبت بت لايع فبهاء ولا يعمل بحكم الفْقَرَة 
الاتبة. 


ثالًا: أن يلف الَا دتري في بتار ن رفي تار ایی تا کان رل 


0 0ص 


البائع: بشت کنو ف باب وکن وَأَنْ يول الْمُشَْري: قد اشتريت هَذِو البغلة مَعَ 
کرو الرس نایاو وزکی ایکا نرت غو گم که 


Gs E 


ودا بت ك اهُا ُخكم نبت اياده وڀا اد بجي اناد في مز 
الْمَسْألة بوجي قدا ثبت الاي الريادة في الثمَنء وَأثبّت الْمُسَْري الريادَةَ في الْمَيع» 


لے 


یخم بوجس بیتیهماء ورتغوير :كم بالف وزم كنا َة الرس 


رَابعًا: الإختلاف فِي وَصّفِ امن ملا منا: دا اا البائ ب بان باع بالسگة الْحَالصة 


وَادَعَى الْمْسْتَري باه اد شرن لتک مغر كق جل الا حلاف على الَوَجو المَضْرُوح. 


او 


خامسًا: الإختلاف في ج جنس المَن» ملا : إدا ادع لاع ب أنه باع د بذَّب» وادعیٰ 
لسري باه اذ شترئ فة ليل الاخولاف على الونرا افر 
وَإِذا عَجَرَ كِلاهُمَا عن الإثبَاتِ تِه يقال لَهُمَا مِنْ طرف الْقَاضِي أو الْمْحَكّم: إنّا أذ 


يَرْصى أَحَدكَما بدَعوّى الَْر أو بمسَح ال . وَعَلَيّهِ قدا اختلف البائ وَالْمُسْسَري في 


2 o \ 


۷ قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الطمانية 
۷١١ |‏ فوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العتمانيد 


دار الثمن» يقال لِلبائع: إمًا أن تق قبل بالقمَنِ ِي اذَعَاه الْمُشْتَرِيء ولا ففخ الَيْمَ. 
٤‏ بار ع الي عَاء الاب تسح ايء ذلك إدا گان 
ر ابيع فالا لذائع: إا أن تلم ال م الذي اذعاة الشتري وإلا 
فسخ ال أو َال لِلْمْسَري: ئا آذ رقي ايع اي بريد ية لك اايع؛ 
کک لن الْمَقَصود هو د لزاع ياء رهما على هذا اوج هُو 

يق مه بول لمطم الترّاع؛ قَلِدَلك لا بعَجّل القَاضِي به بخ الم قبل ان شال كلا هنما 
یدزن ل تع لر تة لعي 

برط أن يكو الاختِلاف مَقَّصودَاء أا إا كان الاختلاف في البدَل َير مَقصودء 
وَکانَ ضمُنَ سىء اتر گان يحص الاولاف في ی طرفي المييع او وعَائهء وَفِي هدا 
الخال يكرن القول لدعي الظر ف سوام سى 1 ل رطل متا أو لا (الشرنباالي)»؛ لان 
الإ ف ديك م اوق في الرضي: زالترل في المو ف الأقاض: 

َل دَلِكَ إا رضي أَحَذْهُمَا بدَعوَى ار فَيكُون الرَصَاءُ قَذ قَطَعَ التراع بيَهُمَاء 
إا لم برض أَحذمُما دعو الي يلف القَاضِي كلا نها على دعو الآَحر. 
مثلا: إا لم يراق ال ىع ان الَِي ادَعاه لانم أ إا لم يوَافق لبَائِعٌ عَلَى 
المَنِ اَل الَذِي اذَعَاهُ الْمُسْتَريء َيَحْلِمَانِ كااهُمَا الْيَمِينَ. 

إن احالف مراف لياس فیما إا كان الاختادف الْمَذْكُورُ وَقَعَ قبل بض أَحَدٍِ 
البدَيْن؛ أن ويها مُث دفي الور الأول يدعي اَي يا لحن ويوا نري 
وَالصورٌ الَاقية مَقِيسَةٌ عَلَىْ لِك وليف الْمُنْكر مُوَافِ لقاس َا احالف بعد الْقَبْضٍ 
فهو اسان ومخالفت قياس وهو مني عل الحَدِيثِ ال يفف: «إذا احتف المُايعَانِ 
رَالسلعَة اة حالما وترادًا»؛ لأن الْمَييعَ يمى لري سَالِمًاء فليس لِلْمُْتَري دَعْوّى 
على البَا E‏ 

مامص لاء ب نو مجع الأهر لخر ولد 

ود اين ِن الْمَُْري زط أن يكو الاادف ر في الم (انيا) أن 


2 
a 6 
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ی و 
لا يكوت الع َي مقَايَصَة؛ لاله حب حُكم الْمَادّة ا۲۹) يِن َمَيْرَم عى 
e‏ هو المُشتري قإنكارُ ١سد‏ (الّْْرَ). 
إا حَلَفَ الْيَمِينَ لِلْمْسْتَرِي ياء ءعَلّى هدا الوَجو وَحَلفَ يلف البائع كانيًا. 
ا ê‏ 2 ا & 
صفة التوين وشكلها: بجري التخليف عَلى التي ودا لف لري لف باه 
يشتر پواتتي وزم ودا لف الع يلف بان لم بيع بوائة زّم ولا يضم الونبات 
ان الي ران خرف نتر رکم لتر وای وزکې و شرن بوا دزق 


3 چو 


أن يلف الباِعُ ا و رهم ۽ لن ال ا ان 
ا التي» وَالدليل عَلَى دَلِكَ جد 3: «باللو ما قلقم ولا عَلِمْمَمْ له قاتا 
0 وَمَجْمَح الأنهر). 


آنا إا گان الاخيِلاف في اميم ا ن و ى 
لصف الاي ڪي في اَذ وين ايها اء للاشيراء في اندو اكول ال 
er‏ ر رو2 ر 2 ° ر ەر e‏ € 
هما ينكل عَنِ اليَوِينِ يبت ت دعو الََخمر؛ لن انكو عَن لوين إا أله 0 
و 


o‏ ا س ت 


2 
0 


لان lL‏ 
ك بطب أَحَِهماء؛ لن هلم 


ت 


يت َء حر المْرقينء وَأضبَح اع جهو ِي فسخ ال طعا للترّاع؛ ؛ انإ إذَالَم 

ي ی امبلد بل ذا ميه لذي بنع ا ار اة ( ۳۷۲ ): 
ا ع بغ التحَالب دون علب گا آله لا بسح الي بالتَحَالفِ 

مالم يق ية الْقَاضي؛ لديك إا الْرَم أحد الطرفيْن ال م على وجه الذي طلبة الطَرَفُ 


الا ت احالف وق القَشخ» يبق اليم ا و کک لتجديد الحفة گمَا ا 
لاخ ال بعد الحا 2 ب بّخ أَحَهما إلا أن لَهّمَا فة بالاتمَاق (البَحْرَ). 


ت 


ر 
ع 


وَيَجْري التَحَالَفبُ فِي اله اة أيصًاء مَتلا: ذا اختَلفَ الْعَاقِدَانِ بَعْدَ الإ 


ا 


3 
6 


oo 2 م‎ 


V۸‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العلْمّانية 
۷۸ا کل و چ = 


لمن َب بض الْمَبيع بخکم | التاق يجري التَحَالَفُ وَيَعُودُ الي اَم E‏ 
بحم الوا اا يجري تحال (الدر 6 
أا إ5 الت في رَأس مال الم بغة اوكا اد يجري الخال ولول عع a‏ 


ت 
ت 
2 ار 


لمك إوء أن رب السك يدعي 5ة العام إل نكر ذلك فلا يخوة ال كه لن إِقَالة 


سلجي إنتاط لين رالاق لاود ناله ال(١‏ (الدر 5 


اده (۱۷۷۹4): إا اخَلفَ امتا جر کيل ن بترت في لاور تح اور في 
e‏ و و‌ ¢ ESOT‏ ص و e‏ 
| دار الاجر ملا: أن ادعی المستاجر بان الأجرة عشرة ا وادعی ال انها | 


تة عقر وتار نل وی من اام ای نھ إن ام ولاخ مما ی يحم | 


َة وجي ون عَجَرَا عن الإنبات يَخلنا معا يبدأ حلي المُنتأجر أل ورم | 
ا o‏ 


إدا اختلفَ ت المتأجد رم تع الجر قبل اصرف في الأجو وي 
استيماء الاجر المَنَعة و بل اقتِدَاره ََمَكيِه مِنَ اْيمًاها. 


بتعبیر آر: 
(أرا): يدارا 
ا في جنها 
(اًا): في توعِها. 
(رَابعًا): في وَصَفِهًا. 

أن يدعي المتا ج مد ا 


ٍ 
٤ 


بره رَه دانير ران يدعي الجر E‏ 
پس ام 6 


ن بَدَلَ الإيجَار قود د دبي وان يدعي ا نها 


ےھ و اص 


0 
Lo 
Ca 


آذ 
o‏ 
\ 
e‏ 
0 
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الْمَادَةَ ال(ه٠۷).‏ 


وأا إا اقام كلاهُما اله مَعَاء ُحكم ية الْموّجُر في دار لجرو لأا ثبعت 


و 


زيادة الاجر ق انظ الْمَادةَ اد(۲١۷١).‏ 
ودا عَجَرَ كِلاهُمَا عن الإبَاتِ يلف كلاهُمَا؛ لن الإِجَارةَ هي بيع قبل بض 


القع هي مغل اليم قبل وء وما أن كلا الاق قبن منك دَعْوی اسر وَبما أن 
الإجًا ةين الشعارصات الب شخ كاي ققد أل با في دا صوص 
مول بط في احالف ام الكقرو عله وبا أن المخفرة ع ها وهر 
الشية e TT‏ | ) 
الخرّابُ: با آله قد اقيم الَأجُور الي مول الجغةة معام القت اله فد 


اعتبرَت اة يرا (الََرَ). 
: 4 ر vg‏ ا : 
إا كاد الاختلاف في مقار الأ جر يبدا بتحليف المُستا< جر؛ لان المستاح جر فر فی 


ق ر £9 ر 0 3 <i 2 of‏ 2 
زيادة الأجرَة عن الاأجرَة الى أفرّ ي اا إا کان الالحتلاف في المنفعة فَيبدا بتخلیف 


و و 


الموج قدا كل أَحَذْهُمَاء بْب پنكوله دعو الآخر وَيلْرَمُ a‏ 
eT‏ 


م 


ادا أن 


3 دا اق ای کا نک ل رر رماتو لن خرتاو وا ر( 


چە 


نرادن في مورد يلات الجر مَٿلا: بقَولِه: نت جرت لِسشهر. وَاذعَاءٌ 


لاجر قزل ئي اشتآعزت هرن 
الاختاف في الْمَمَاهَة کون بادَعَاء الْمُوَجُر بإيجَاره داه لمش وَادعَاء الاجر 
باسَتَجَارِو ال ا إلا َه إا إا ام کلاهمًا البینة يكم ب بس َة الْمُستَأجر بها تة 
لِلريادق وَفي صُورَة التَحَالّف يدا ليف الْمُوّجر. 
ا 


ا إا گان الاخيادف في الأجرة في الد َء گان يدعي الور مناد اباد قد 
جرت هله ادر لِسَهر وَاحِدِ بياقتي ٿتي دِرْهَم. وان يدعي الاجر اة اشتَأجَرَ جر تلك الدَارَ 


2 ونين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العلْمانية 


ة شَهرَينِ بوا دز اقام كااهُمَا اله يُحْكمْ أن الدَارَ أجْرَّث لِسَهُرين بيائتي 
دمم انظ الْمَادَةَ ال(۲١۱۷)ء‏ ودا عَجَرَ كلاهمَا عَنْ إِقَامَةَ ة البيةء يجري الكالف سا 


ا 


e 0‏ رن 


ردأ لیف بن اع ب إا ی ادما في وف اج للضي ذبا ن 


ê چاو ورد و‎ o 


اء مها أو أنه يعن من يبدا به بالقرعة (ردالمُحتار وَمَجْمَع الا نهر عبد الْحَليم)._ 


l٠ E O a ESTA EI 
| إذا اختلف المَوجر انار کا وکر في هه الَآَنفَة بَعْدَ انقَضَاءِ‎ :)۱۷۸٠١( اة‎ 


اجار ارق َالَو لِلْمُسَاجر م َع الوِينِ» ولس هالا الف: 


إو الف ال و اا لحار ت ی اا ا 
لْمَنْمَعَةَ أو افتِدَار الْمْسا- e‏ جو الْمُميّن في الْمَادةٍ الابِمَة - فلا 
ا في الأجرَة؛ لان اللَحَالفَ سرع ع مشخ العَقَدِء مَبَعْدَ اسَيمَاء الْمَنْمَعَة لا يضور 
إِمَكان فخ الْعَقَدِ 0 ر لن قيام اعفد بقيام المَبيع وَالقَوْلُ مَعَ اليَمِين لِلْمُسْتَأجر؛ 
اَن الاج ور هتا زياد E‏ انظ ماده الَامِةء اما إا كان الاختلاف في الْمْدَة 


. 


وت 
| مد 


DE‏ إل لقو 2 مع يمين لمو ج ار اة اد ) (الطَحطاويً). 


RE O e 1‏ وو o e 0 A‏ | 
| الادة :)۱۷۸١(‏ إذا اختلف لوجر الاجر في بغار جرفي اء الأجرَة فى 
ا ی ا و ا 


| قول لِلْمُستأجر في حِصَة المد لاض 


إذا اتف عوجر الاجر آنا و اجار -آيٰ: بَعْدَ اسَييمَاء ياء الاجر جر بض 
المَنفعَة بالفغلء اود ك ا بَعْضها وبل اسْتِيمَاءِ اذل کي 
2 


o 


من اسَِيفاء كل الْمَْمَعَةَ - في مقَدًار الجر يجري السَحَالْف وَتمْسَح الإجَارَةٌ في حى 
قي لد لان الإٍجارَة نقد سَاعَة قَسَاعَةَ عل حب حُدُوثِ الْمنْمَعَةء وَبمَا اَن 

مر الْمَنْمَعَةَ ا د عليه ناء قَالمْدَةٌ الباق کون في کم القرد عا 
مرد ويجري لتَحَالْب. 


الجُزء الرابع / اكاب الْخامس عَشّر؛ انات والَحيف AA)‏ 


وت ر 


آئا في الماد التي فَقذ ص َل عَدَم جريانِ ڪالب بد َالِ به : بض الْمَبيع؛ لان 
ا E‏ 
وَاجداء هلاك ب بض المع يذ لقح في ابض وذ عل القَْح لرا في الكل 
احترَارا من مرق الصفمَة على بانع ل اللي E‏ 

والقؤلة وق الو ي وغ اي ا ر منک لِلرَيادټء 
نظ اتی ۸3۷3 


| ا :إا احتف انيتا ندنک تلف مي في يَدِ ا 


o 


| فيه عیب ا خف المُشَْري ا قَقَط. 


0 
8 . 


نې علې :کیهر تې ازمن زر لیو ین باي لغري کل یکی ات 
بیع قاب بل گا مايل كن لا حاب يلف الُفتري قط لأ الحا بغ 
القْض نابت بالنص على خلافِ القاس كما بين في زح الماد ال(۱۷۷۸)ء وَلِدَلِكَ فهر 
مقصور على ردو ولا باس عَلیہ انر الْمَاة ا(٥ )٠‏ وَشَرحھاء كما أن تحال قذ شرع 
Rg‏ 
في پ الْمُشْتري ام إا تلف الْمَييع قبل اليم في ي البائ فب سخ اليم انظر الْمَادَه 
ال(۱۲۹۳) وَسَرْحَہًاء اا کا ڌا اهلك أَحد عير الْمُْتَرِي المي وهو في بد البائ يفوم 
sS‏ (عبد الحَليم). 
کک : دا سقط الْبَائع تمن ب بض اليم الي تلف قبل اض اتر أن ِْم 
التالف عير د ي تی واه یع اه عى اشم الباقيء قَحيتيڊِ يجري احالف 
رهما ا عن لحل يرم بنْكولِه (الطَحْطاوي» وَالدَرَرَ ورد الْمُحْتار). 
ee‏ 


آ َع 


ولا تَمْتَع رياه الْمَُولدَهَِ المَبيع احالف م سء كات مكصلَة أو مُنْمَصلةَ 


VY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحْكم بها الدولة العمانية 


انا : تمع اليا اتوه لالدو اليم احالف گالترس والياء. 
النًا: مير الان انع حالف كطَحْن الْجنْطَة سي للخم وَحَبْز الدَقيتق (تَعْليقَاتِ 


أما الزيادة المتقصلة غير المتولدة مِنَ ابيع هي عير مَانِعَة حالف الإجماع 

وَالْمُشَْري يَحْتَفِظ بالريادَة بعد الَحَالّفِ» ويرد باع (الشرنبلالی) E‏ 

اليم مقابَضة؛ أا ذا كان الب EE‏ جر ي الَحَالَْبُ ما دام 4 اَن باقيًا وَيَحْلف 

كلاهُما وَيفْسخ الي ودا كان ادل الذي تلف ِن المنليَاتِء يدفم الطَرف الَذِي تلف في 
يو مله اجر ودا كاد ِن ليوات يدع يته يته (رَد هحار والشرنبلالي). 


مەس ۱ 


(VA) o5 |‏ ليس في وی الأَجَلِ - ني في ونو مجلا أو لا - رفي شرط الخيّارِ | 
| | وني بض كل الَمَنِ أو بَعضه - حالف رفي مذو الور الَلاثِ ب تال 


٤ 
23 ا ا‎ 2 


أوَلا: لا حالف في دَعوَى الأَجَل - أيْ: في كوه مُوجُلا أ عير مُوجّل -. 

:في مقڌار لجل ويتغير آَر: في ضل أجل -ايٰ: في کونه هرا مناد أو اکر -. 

الا ف قوع أو عدم وفرع ليم 

ا 

حامسًا: في مِقَدَار الْخْيّار. 

سَاوسًا: في فض كَل الثمَن أو بَعْضه. 

ساعا: في شط الرَهُنِء يعني هَل زط في الرَهُنِ رَُنْ مال مُعَين ماب د من المَبيع» 
ازل طب 
امتا: شَرْط الْكَمَالَةء انظ الْمَادَةَ .)۱۸۷١(‏ 
تاسعًا: لاخولت في گان المسلم فی زفي زو رر اشع خف اشر گنر ي 
و الأجّل؛ اَن هذا الإختلاف هو في عير المَبيع رانء وهو مساب للاختِلافِ في الط 
والإتراءء لله إا تلف في الْحَط وَالإبراءء فلا يجري حالف بل يحل الْمُنكر (الدَدَرَ) 


4 


الجزّءُ رایع تی ا الاس عشر: ا 2 لتَحليف VY‏ 


ro‏ 1 وا 


جلا او عَيْر موجُل؛ لا لاه إا 
ی ای لجل قذ یوقن لغري هبيه قفي ق اول دتري 
(رَد الْمُحتار رَالطَحطاويً). 


r 


اد 


إبضاحات: 


E a‏ ریاد ق شور از تع 
ا لرل کن ب امار عب الْحَليم). 

۲ - دار الْأَجَل: إذا الف البائ وَالْمُشْتري في مقار الأجَلء ر لائِعٌ أن 
کن ال ل بر ر لري ول لی ا ر نبت قبل هنف ودا 
ثبت کلاهمًا ترح َة الْمُضْتَريء انْظْرّ ماده ال(۲١۱۷)»‏ ردا لم يٺ ھا فالقرل 
عع يوين لبن 

٣‏ - أضل النيع. إا اَلَف لايع وَالْمَُْْري قال الْمُسْتَري: قد بعتي هَذِو المَرَسَ. 
وَقَالَ لباه :لم بها لَك اقول مع يمين لقع ؛ لن انكر هتا هو DEAS‏ 
cs‏ ك اة ريت مي هَذِِ الْقَرَس بدا ديتارًا فاذفعَمًا 
لی و اقول مَعَ الْيَمِين لِلْمُسَْري. 

ا آل انت ايع رالشغتري كق بيع قد اشرت على أن أكون 
مُحَيّرَا كذَا يَوْمًا. وَقَالّ المُْسْتَري: قَد بعت فلا خيَارَ. الول م کک 


2 
ءَ 


وَكَدَلِكَ ا اذَعَى الْمُْشري بأَنَةُ سىرى بيار الشرْطِ وَاذَعَى لبان تع بان ن الي وفع و 
جيار شط اقول مح يِن لِبائِع. 

- مِقَدَارٌ الخيار: إذا اذَعَى اأ اماد مِقَدَارَ الْخْيار عَكَرَة أيّام» وَاذَعَى الْمْسْتَري اها 
ي» وَكَدَلِكَ إِدا E‏ أن مِقَدَارَ الخيار 
ا ا e‏ الول م َع اليَمِين لِلَب 


3 - بض التَمَن: إذا احتف البائ وَالْمَْري فال لفتري إن ّت تمن المبيع 


‘A 


2F‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات حك بها الدولة العثمانية 
كلا أو بَعْصًا. وَادَعَىٰ الباِع بأنه لَمْ بض فَالْقَولُ مَعَ الَْمِين لِلباِع» وَالمَفّصودُ مِنَ 
لقص متا شينام وهو ال لح ولط وَالإبراء وؤ كأ نة احَليم). 
۷ الرهُنء سط الكقالة: إا ادع البائِع أنه قذ رط إِعَطَاءَ رَهْنِ او گفیل 
مُقَابلَ تَمَنِ المَبيع على الْوَجُه الْمَذكّور في الْمَادَةَ ال(۱۸۷)» وَادَعَى الْمُسْتَرِي ا 
وع دل لابين ل 
تَاريځ اراد السَيةَ ۲٢‏ سَنَهَ ٠١۹۲‏ . 


Ê FE 


الجزء الرابع /الكتَاب الْخّامس عَشر: الْبيدَات والتَحبيف Ve‏ 
خلاَصة الاب الرابع 

قاعدة: الخَارٍج مدع وذو الي مُدّعَى علب وذو الي في الْمَنمُول يبت : 

(1) بالْمْسَاهَدَة وَالمُعاية. 

(9) بَصَادُق الطرفيْن 

(۳) بالبيَة قبل إبَاتِ التَصرّف في مار بالشهُودِ يِب A PE TO‏ 
aL‏ ف الطرَيْنِ. 
مستفتى: تُب وَصَاعَة اليب بتَصَادُق في دَعَاوَى الشَرَاء وَالْعَصْب وَالسَرقَة وَلا 
تاح إنباتها ب بالبيتة. 
إا لم تم وَصَاعَة ال يُوَف الْمُدَعَى بو جين مَعْلومية وَصَاءَة الي حَسْبَ الفِقَرَة 
لخدف الْمَادَةٍ ال(١١۷١).‏ 


ر 0 


ویوجد في البيْنَات اة أحوّال: 
ت 20 کر 4 روص غ ا 0 
الخال الأَول: اَن نهار البستَانِ ن فتکون بلا حکم. 


الخال ل الَاني: ن يعمل بالبينتَيْن إا تَتارَع ان فى الْمَال الذي تَحْتَ يَدِهمًا أو في 
بد الْحَارج» اقام كَل منْهُما اة عَلَنْ ملكي فَيْحْكَمُ لهما مَُاصَهَةٌ في الصورََيْن. 


بصو 


حال اللَايت: : أن يعمل بإحدى البنتين ترجيكاء وأن تر الأخرى. 
رجح ١‏ - بيت اهر الْحَال على جلاف . 

۲- بيه الْحَارج في دَعْوَى الْلْكِ الْمُْطق. 
-٣‏ في ا ادم اريخا 

-٤‏ الدَعوى المُوَرّحة ا 
ا ق ج» ولا يعر في ذلك التاريخ. 


مر به ثبت الريادةً. 


(1) ترجح بينة العقل علل بينة الجنون. 


۷۷٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 


- مَنْ يبت الأَضل بقطع التظرِ عن الرَيادَة 
٠‏ 1 
ترج جح يته الم على بين الهبة. 
ف فل نة الصدقة. 
۳- - بيتة الم على على ية الإْجَارَة 
٤‏ بيتة الم على َة الرَهْنِ. 
E ٥‏ ضَعَة في الْمَبيع عَلَّىْ ية اليم القطعِيّ. 
تة بيع الوَفاءِ على بينة الع الْمَطْعِيّ. 
e‏ 
E‏ زغل ية الرَهنِ. 
-٠‏ بين الهبة على ب ا َة الْعَصب. 
١-بيتة‏ السار على بين الإعْسّار. 
١‏ - بك الجر عن يفار الإجارو عأ ب الاجر 
- بيه اوغ على بيو الصَعَر. 
٥‏ به اَحُذُوثِ على ية الِدَم. 
- به افويض لاء على يبند افويض الْقَطميّ. 
۷- بينَة الرَهْنِ على بي الصَدَقَة. 
۸- بيه الرَهْن على بيَة الْعَاريَة. 
۹- بيه الرَهُن عَلَى بيتة الإيدًاع. 
١-بَينة‏ الصحَة عَلَى بيه مَرَض الْمَوْتِ. 


لجز الرابع /الكتاب الْخامس عشر: البينات والتَحخليف 
۲- ا َة تَمَنِ المثل. 
کک i‏ 
- ية المُسَأجر عَلَّى مدر الْمُدة على ية الْمُوجُر. 


VVY 


وَالبيةَ هي الشاهد على جلاف ظاهر الْحَال وَالقَوْل لِمَنْ كان لَه اهر الْحَال وَيلْرَمُ 


حلف الْيّمین لِمَنْ كان ا ل مک الط صحة (6۸۸): 


تفريعات القصل النَالِث 
إذا احتف الباِع وَالمُشْتري: 
-١‏ في دار النَمَن. 
۲- في مقار الْمبيع. 
۳- أو في مِقَدَار لمن وَالْمَّبيع. 
- أو في ممَدَارِ المَنء او ات A‏ 
١-في‏ مقار الاجر 
۲- قي :جنها 
-٣‏ في توعِها. 


۽ في وَصفهاء َل يمداکا يجري احالف اء َا حل ادا َي 


الا فسخ الْقَاضي اليم في الصورَة الثانبة يفْسَح الإجارَةً. 


Ê E 


(۱) يستثنىٰ بينة صحة البيع علل بينة فساده. 


اكاب السادس حشر 


© ے ۶ 


الن اء 


الجزء الرابع / الْكتّاب السادس عَشر؛ القَضَاء ۷۸۱ 


تالو ارا 
الل اول في حُكوهء الْمُجيب لع الط ن ف اده وهر الى 
يَقضي ا ق ر بالْحُکم ما رل على شرف رُسله» وَالصااة وَالسَاام 


علي سيا مُحَّيِ ُن عَبِْ الله فصل نییائ وَعَلَّى آله وَأصحَابه الْمُجَاهدِينَ في سَبيلد. 
و 7 PR e PPE.‏ 

مشروعية القَصَاء: تابه بالكتاب وَالسنة وَإٍجْمَاع الأمّة: إذ وَرَدَ في الكتاب الكري 

بم 


ا ارلا لر فا شتی و کہ پا یت 4 [المائدة: ٤‏ وان اکم نتم با 
أرَل ََه وَل مَس أَهَوَءَهَمّ 4 [المائدة: ]٤٩‏ (الوَلوالجية). 


کو ےا ەر ب ےه ر َو 4و“ و ت رە ےر > s2‏ 
إن بى قد أَمِرَ بلك وقد بَعَث الله الرْسّل مِنْ أجل ذلك وقد عمل الخلفاء 
A AE‏ کا ۹ ا a‏ 2 71 ا a‏ 

الراشدون والعلمَاءٌ العاملون بذلك» وقد استقامت الارزض وَالسّمَاء بالقَيام بالقضاءِء 


2 0 
ت ا 


ران القَصَاءَ هو نياب عَنِ الْحلَمَاء الرَاشدِينَ وَِقَامَة لخدو رب العَالَِينَ. 
الكتاب السادس عشر 


ت E 6 a‏ و ag r‏ 7 
فى حن القضاء ويشتمل على معدمه » واربعه اواب 
يفضي ئي َلك مَعْرَةَ َة أشياءَ: َال القَصَاءِ وفرعي وَمَحَايو َجكمڍ 
وَصفة قبول القَضَاء وَاركان القَضاءِ. 


ا 0 


ه: الْقَضاء ۶۴ القَضيت ا قَصايّ٬‏ و جَاءَثټ الَاءٌ ل عد الالف قلبَتِ ا 


E E CD 
کے رک‎ 


e mC o‏ ا اس 

لقا هة فان كشرة وهو الان والمكانة 
س ا TE‏ ور 
رَالَقَدِير وَتَفْصِيل َلك مَذكور في مَجْمَع الأَنهُر 


2 


ا a‏ 
وذ مر ال لا بالْقَصاءِ كما َر الي داد يالله ذلك في تله تعَالٰ: E:‏ 


و و ٥و‏ 
والإبلاغ والاداء والاإنهاء والصنع 


VAY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة الْعْلْمَانية 


2 


تاياي وا تم لوی [ص: ]۲٠‏ (الْمَنحَ). 

الستة: قذ صب النَيّ علي مادا قَاضييّن لمن (المَتح). 

ڪان القَصاءِ: َو لَم يكن قَصَاء لما امك الاستَحْصَال على الحُموق» ولي حى 
صاب الْحَقّ في بل وَذِمَة الْمُبْطِلء َالقَاضِي اب عَنِ الشارع في اخ حي المَظلُوم مِنَ 
لالم في إيصَال اَن لتقي وَفي الأفر اروف وَالَهي عن المُكر. 

إل القَصَاءَ بالْحَیّ هُو أفوَّى المَرَاِض» وَأَفْصَل الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الإيمَانِ بالل - تعَالّیٰ -» 
وَقَذ رَد في الْقَرَآنِ الكرِيم: گنت فاكم ْم إألقَسد 4 [المائدة: ٤۲‏ أي : بالْعَذْلٍ 
لذي أَمَرَ ر الله به: اله ب امفيك ©4 [لماس: ٠۲‏ أي: يَحفَظهُم وَبعَطم أب 
وَمَل اشر ف اسان ون حه - تَعَالّیٰ - (مع موي الْحُكام). 

وقد ورد عَن التي السا حَریٹ: ِن عَذلَ ا ی“ 
(الولْوَالجِيَ)» كما أنه قد وَرَد في الْحَدِيِ السريفي: أن القَصَاة يُحشَرُونَ مَعَ الأنبياء 
والرسُلٍ» (فتح القَدِير). 

للك قڏ گان الْمَصاءُ وَالولايهُ في رَمَنِ الرَسول يالا وَفي رَمَن قائ 
الاين - َكل اوخا على ريق امدق ومع لِك إن في الصا اا 
فلم قبل به َعْض المَُقِينَ الأَخيّار» وم مهم الإمَام الأعَظَمُ. 

اع الأ EE‏ رُوعِية القَصَاءِ (المَنَحَ). 

جكمة الْقَصاء: : هي عِبارةٌ عن رفع التهارُج وَرَد التوائب وَقَطع الْحْصُومَاتِ وَالأَمْرٍ 
e‏ 


و 


\\ 


ا 


yT 
وَاجبٌ:إذا عن أَحَد لِلْقَصَاءِ کن عه اد له مول الْمَصاءِ واج عَلَيه؛‎ - ١ 
AEE لاه إا َم يقبل الَْصاءَ ء يودي َلك إلى 5 تَضيع الْحمَوق گما أنه عدم‎ 
الصا بره ممن لم يكن ااا له ورب على ذلك َر َير وساد عطي وفع َلك‎ 


الجسزء الرابع / اكناب السادس عشر: الْقَضَاء ` :2 


ے و 


فرص صِيانة لقوق الْعبادي وبول الْقَصَاءِ في هَذِهِ الْحَالَة يون أَمرَا بالْمَعْرُوفِ وهي 
yS e‏ لابن مَالِك)» وَفِي هَدَا الْحَالٍ 


2 


کون بول الْقَصاءِ ابا عل گا نحق ر ا 


4 


ofo22 


۲- - مستحب: ۵ک نضح اققا وي وکا اعم ضاخ ین نرو في 
مور القصاءء في القيامبالأمور | هة الْقَصائية يجب قبولة. 


ت 


-٣‏ أن کون برا في بول القَصَاء: إِذا کان أضْحَاص عيدو مَسَاوُونَ في الصاح 


e 


رتل 


ِلقضاءِ في الام امورو دا لَب أَحَدُمُمْ ذلك مه ُن يبل وه أن يعْتَذِرَ وَيَمْتِع٬‏ 


٤-إدًا‏ كان أَحَدّ خد صالخا لِلْقَصَاءِ وان خر صح وَأفرّى مه بوه لِْمَصَاء فو 


ه- 2 رل: لاء حَرَامًاء إا گان أَحَد يَعْلَم عجره عن الْقَصَاءِ وَعَدَمَ 
عه لِمُرَاعَاة الْعَذل» > فیحرم عليه اا (مَجْمَعَ الَا هر)؛ قلدَلِك فتقليد 


٤ 


لجال املو أو الْمَُلَبّس ب بالاََّيَاء الوت بةٍ ِت و الْقَاصِدِ الاقام او الرَاغِبٍ في 
أل الرّشوَة - حرام (شز ع الَريقة مكيب وذ َة في الحَيِيثِ القريفي: «بأن 


ت 
ور 


المبتلی بالقَضَاءِ كالمَذبُوح پلا سكين» وَوَجْه السَبَهِ في دَلِكَ بان السَكَينَ مرق الد 
قاهرا وتزیل الوح باطتاء أا اذبح بلا سكين گالْخَني اير باط عَيرُ طَاهر وَالقَضصَاءُ 
َلك وَالْمَصَاءُ إن كان في الظّاهر مَنْصِبًا وَجَاهَا لمن يلاه إلا أنه في الْباطن ملاك 


ت 


(الدرّ المَْمَّى وَسَرَح الطريقًة لِلَْادِمي). 

اران الضضا: 

ركان الْقَصَاءِ سِةٌ: الحْكم الْمَحكوم پء الْمَحْكوم له الْمَحْكوم عَليِّ الْقَاضِيء 
الطريقة وقد عرف لرل في الْمَادَةَ ال۷۸١)»‏ وَالثّانِي في الْمَادَةَ ال(۱۷۸۷)» 
رَالَالِتُ في الْمَادّة ال(۱۷۸۹)ء وَالرَابعٌ في الْمَادَةَ ال(۱۷۸۸)ء وَالْحَامِس في الْمَادَةٍ 
ال(٠۱۹۸)»‏ وما السّاوس وَهُوَ الطَريق وَأَسْباب الْمَصَاء تأي بو عَلَى الوجو الآتي: 


م 


ت 0 


طريق الْقَصَاءِ وَأسَْابُ الْحُكّم: إن طَريق الْقَصَاءِ - أيْ: طرق القَاضِي لِلْحْكُم - 


5 ر ر ور 


Af‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
يحتفت بالا الْمَحکوم پو وهو أن ريق الصا في حُمُوق الاو عبَارةعَنِ الذَعَوَى 
شر ت 2 ے2 و کے ت ر ا 8 2و ر 0 0 0س 
والح وال عِبارَة عَنِ اة وَالإفرارِ وَالْيمِين وَالنكول عَنِ الْيَمِين وَعِلّم القاضي 
على قَوْلٍ» وَالْمَصَامَه وَالْقَرِيتة الْقَاطِعَه انر سرح الْمَادٍَ ال(١٤١۷٠).‏ 


f FR FR 
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مقدمة 


Bagg 


f 7o 


لْقَصَاءُ بوَزْنِ الات و ل e TT‏ 
القَصَاءِ E‏ وقذترعَت اني رة يك وا لحَكَموالقَاضي يعرف 
في امود 


| اله :)۱۷۸٠(‏ الْقَاضِي هو الذَاتُ الّذِي بصب وَعُيّنَ مِنْ قبل السَلْطَانِ؛ أجلي قصل | 
ضِي هو ِي نصبَ وَعينَ مِنْ ق 


وسم الذعْرَى وَالمُحَاصمَة الوَاقِعة بن الاس توفيقا کاب المشروعَة 


ا 
وفيا لِأحكام الْمَضْرُوعَةء آم إا حَكَم الْقَاضِي بالْجَوْرٍ - أيْ: بخلاف الْحَّ - ِي 
ا 
الصورةٌ الأولى: أن يكم طا في حى اء قدا حَكم الْمَاضي ححطاً في حى العبْي 
إا كان تدرك وَرَد الحا مهتا فيبطل وَيرُد امل الْمَحْكُوم بو لِلْمَحكوم عَلَيهِ. 
ماد: کک هذا الْمَالَّ َي بعد اسيَمَاع السود التغڍیل زیی م 
E‏ ا َد أو مَحدُودُونَ بحَدٌ المَذفِ وان سَهادَتَهُمْ ۾ ذلك غير 


ت 


مَقبولة فيْعيد الْقَاضي الْمَالَ ا علي أا إا كان اكم ءَ عير ممن دارگ رر 


(۱) قال في المصباح: واستعمل العلماء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاء والأداء إذا 
فعلت في الوقت المحدود» قال: وهو مخالف للوضع اللغوي» لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين. قال 
بعضهم: إن القضاء عبارة عن وجود > جيع الموجودات في العام العقلي مجتمعة ومجملة في سبيل الإبداع» 
والقدر عبارة عن وجودها الخارجي مفصلة واحدًا بعد واحد. 


VAT‏ ا الدولة العمانية 


TS‏ لد ن ال ا 


يِب أن ينبت هَدًا الصا بالْبينة َو اة رار المَحْکوم لَه أمّا إِقَرَارٌ القَاضي قلا حكم لَه 
ولان الحم ِي کم 

الصورة التانية: ی ا ای ا 
دا کک نم قر القَاضي باه حَكَم جَوْرَاء فَيْرَمٌ الصَمَانُ من مَال الْقَاضي 
ول ن TS‏ 


3 2 الال م ص ٤‏ 


الصورة الثَالَِة این ی ام ریخ قب بداو 
بحَد الرقَة وَيْجْري الْحُكم تم بْب بُطلان الْمَصاءِ كظهُور الشُهُود باهم راء َالصَمَانُ 
E‏ 

الصورَة الرَابعة: :ن يکم اماي جرا ن عَنڍ في حقو الل ئ حَكَم ِي 
جَوراعَن عَم في موق الله وَأجْرّى الْحْكم ُ م َر ذلك يرم الصَمَان مِنْ مال القَاضِيء 


وَيُعرَل القَاضِي وَيعَرَرُ؛ لاله قد ج" جَتى انلف الْمَالّ (رَ الْمُحْتار). 


٤ 


أجل فصل وح حسم وَیگون هدا بان صَاجِب الْحَیّ وَبمَنع عَيْرٍ الْمُحِی وَإلْرَايِ 

ملا: دا 5 يٺ درن الشڏهيء تاڏ اڪ نشدي زيار عص عله رکز ياد 
المَنْصّوبُ مِنْ طرف السلْطانِء وَبهذًا التعبير بحر ج لمك کک 

فصل الدَعَوَى أو الْمْحَاصمَة كما هُوّ مين ني لباب الیم اک کم یکن من 

طرف السَلْطَانِء بل هو مَنْصوبٌ مِنَ الطْرَمَيْنِ الْمُمَحَاصِمَيْن وَبهذًا التَعْبير يسار إلى 

.)٠۱۸٠١(لاٍةَداَمْلا‎ 


کے ر 2 


وينفرع نژو صب ب القاضي من رقن السلطان المسالتان الآتِيتّان: 


o 


امال الأول : إدا حَکم الشلطان الْعَاولُ فی دعو جت ت الأخکا م المَسرُوعَةه 
بح كمه وبنذه لان اا حك الاي ھا مورا الحم مِنْ طرف 


صر 


السلطَان» ولکونه وکیا عَنه؛ ماد ذ حك السَلْطَانِ ريق اذى 


ت 


8 اق‎ E ْ ا‎ 
E E I TL المَسألة النَانبة:‎ 


ءَ 
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گالوالي وَالعامِل عير غ a Tl‏ 
حكم الْمَادَةٍ ال(ه O‏ الْقَاضِي عَبْر ادون پلاشاب - هي مني 


على ڏَلك؛ قَلدَلك وَبمَا اَن في رمَا ولاو الو لاياتِ عير مأدُونينَ الحم كما اهم لم 
E‏ النضررد ین تیم ل اخکاهم رة شي 
ون E‏ المَرعة كن أن اأ 


تزشيجهم من طرف شيخ ا E‏ 


2 و3 


لقضاة 
لقضاة 


ص 


اده (۱۷۸): الحم هو عِبَارَة عن قط لنَاضِي اص٤‏ وسية وهو 
| على قسمَيْن ين لقنم الأول: هو ارم لضي اكوم و عل الكو عل 


۶ 


3 


كقوله: حَكمْت. آو: أعْطِ الشيْءَ الي و ويال : قَضَاءُ ال 


| وَقَصَاءُ الاسيحْمَاق ي. لقم الّاني: هو مَنْع اله : 
| کقوله: س لك حق. أو أت وع عَنِ المارََ. و ل لهذًا: اء ء التَرك. 


واكم - بصم الْحَاءِ وَسُكونِ الْكافِي - ل كلت الم وشو لضي بالحاكم 
لمعه المَبطل مِنَ الإبطالء ميلا: إا حَكم عَلَى الْمُدَعَى عَلَه عد الْمرَاقَعَة الشرعية عا 
بعَشَرَة اير کون فد مََعَ الْمدَ مدع عَلَيِ ِن عَدَم إعطَاءِ حي لمعي ذلك يمَال: قذ 
حَكم الْقَّاضي. أيٌ: آنه وضع الح في ألو آي في يد صَاجبهء وَمَنَحَ العَيْرَ الْهُحِق مِنَ 
الإطَالٍ (مُعِينَ الْحُكام). 

والحکم في اضطآاح الفقهاءِ هُو: عِبارَة عَنْ فطع الْقَاضي الْمْحَاصَمَةء وَحَسْرو إِيَاَا 
الو ي المَخصوص. 

ويد الْوَجْه الْمَخْصوص هو ر لإخرَاج الصلح ِي يجري بين الْحَصمَيْنِ؛ لان 
OY E‏ 
القَصَاءَ عَلَيّك. (رَد الْمُحْتَار)» وَإِنَ عَم ور هذا ابي في لمجا وارد في رَد الْمُحَْارِ 


0 صلا 


مرل الا ان قَطْعَ الطَرَفَيْن العارغة هماد صلْحًا يرح بعبَارَة الْقَاضِي» 


۸۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
كما آنا حرج ببارَة المُحَاكَمَة؛ لن الصَلْحَ هُو عَقَد يَرَفَع التَرَاع بالرَاضِي بين الطَرقَيْنء 
كما هو مُصرَح فِي الْمَادَةٍ ال(١١١٠٠).‏ 

وَهَدَا الحُكم عَلَى قَسْمَيْن» وَج الانْجصًا 
کک ل إا ظَهر مُبطلا يقضى لَه . 

ینم از : ُو رام القَاضِي المَحكوم ٍ و علَی المَحکوم یکلام گقوله: حَكمْت 
NE‏ رمت َاعَطِ الَِي اڏَعَي پو عَلَيْك لِهڌًا الْمُدّعِي. ا 
الذي ِي عى به عَلَيْكُ . الْحَمَوِيّ). 

قي في المَجَلَة: (كقَوْله)؛ لاله لو قال الْقَاضي: إن لهذا الْمُدعِي حَمًا عِندك وذ بت 
عِنڍي با قرارك أو بالْييتة. وَظَهَرَ ذلك أو صح أو قَالّ: قد عَلِمْت ان لها مدي عِندَك كا 
2 هو حم ئا لو قال الْقَاضِي: اني اظن اَن دا المُدعِي حقا عِندك کڏا. او ني أَرَى 

آنه قا ند .لا کون حُكماء لن الْحْكُم لا َم بأمَاظ السك (الْحَان ةً). 

EHH‏ لرام وَقَصَاءُ اسْتَحمَاتق وَقَصَاءُ ملك ون سم قَصَا 
ل e o‏ مِنْ َلْمَاظِهِ کون في حَالَة ظهُور حي الْمُدعِي عِنْدَ 


4_o 
ت‎ 


المدعى عليه وبتعبير آخرً: إذا ا عليه پسيءِ گالديْنِ وَالْعَيْنِ. 


ت رور 


3 
tL 


2A 


و: اذفع 
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ماّد: إدا ادعی المُدعِي بعَشَرَة ة دانير ديتاء واف دعوّاه بالبیتق ا القاضي بعد 


ك فیکون هَدًا الْقَصَاءٌ قَصَاءَ 


اسَحْقاق» وب يظْهَرُ اَن المدعِي م OE‏ الدتائير. 

فاد الحكم ظاهرًا وَيَاطِنًا وَعَدَمُ تَضَاذْهٍ: 

إا گات دَعْرَى الاستحقاق حَق لا شه انها افده ظَاهرًا وبَاطتاء 
فهيٰ اسیحمَاق ظاهر لا باط ملا: ٳڏا اذعي احد على باطِلا بعَسَرَة واف 
دَعُواهُ بشُهُودِ رُور» وَحَكَمَ القَاضِي في الدَعَوَى؛ عدم اطَلاعه گزب کک 
المُدعِي ص المُذّعَى عله ذلك امب ف و فيحرم م َلك ابل ءَ على المَحْكوم لَه 


ن 


ًا دا کات باط 


لجز الراپع / الكتاب السادس عَشَرً؛ الْقَضَاء ‏ ۷۸۹ 
الْمَعْصوب ولا يَجْعَل حْكّم القَاضِي ذلك الْمالَ حَللا لَه كَدَلِكَ ذا اذَعَیٰ اح گزبا اَن 
ياب غير له وَأثبّت ذلك الْقَاضِي عدم اطلاعه على گذب الوا 


الْمَحْكوم له الاب فلا جل ا لهب ِلك الثياب؛ E‏ 


H4 4 


پلا سب مَشرُوع» كما هُو مَذكور في الْمَاَةٍ ال(۷٠ e‏ آل مکزا 
eS‏ واه َرَوَجَها بلا وَأَثبّتَ ذلك بشهود رُور» فلا جل ل َه الوه مَعَ م 
الا ا ها أن مته من تفسهاء وَسَتمَصَل هَذِهِ الْمَسألة في 
زح الماد ال(۱۸۲۷). 

ا سم الان ك : ليس لك حى أو: 
أت مَمنْوع عَن الْمُتَارَعَة مع الْمُدّعَى عَلَيه. وبمال لِهدا: قَصَاءُ التَركِ. 

تاع قضَاء الَرك: 

إل اء ار في حال عتم بر ت دَعُوَى الْمُدّعِي - على اة وجو 


2 
َه‎ 2 o 


الوَجُه الاَوَل: کون في الدين» وَهُوَ ان يدعي الْمُدَعِي عَسَرَهَ دان e‏ 


2 


عليه وعجر الْمُدعِي عَن الإنباتِ وَيَحْلِف الْمُدَعَىٰ عَلَيهِ بالطب يمين او لا يطلب 
المُدعِي تَحليف المُدَعَى علي فيكم القَاضِي ي على الْمُدعِي تائا: انك مَمْنوعمِنْ مُعَا مُعَارَضَة 


ت 


المُدعى عَلَيّهِ) يون ها الْحُكم قَصاء تركٍ. 
الوَجهُ الٿني: يون في العيْن الي في يَدِ شَخْص الث ملا: دا ادع اتان ملكي 
الرس التي في بد شخْصر ار مقلا وَعَجَرَ اهما عَنِ الإباتِ. واف دوالد الي 


لِكلَيهماء فيكم القَاضِي بِقَصَاء اترك وبتغبير آخر: نمی المَرَس كالأَوَل في بَدِ ذِي الي 
المذَعَا ی عل 9 خم في زو الج رققاء الاشیختاق آي ل يكم ص الثالثِ 


بالْقَوْلٍ ل: (إِنَ هَذِه الْمَرَسَ لّك). حَتَى إِنه لو أَقامَ الْمُدّعِيانِ بعد دَلِكَ الي فيكم الرس 
لِلْمُدّعييْنِ (ابِنَ عابِينَ على بحر ور الْمُحْتار)؛ لان لِلْمُدّعِي تبات دَعواه ولو بعْدَ ا 
اهدعي عليه اليمِينَ» كما هُو مَذكَور في سرح الماد (۱۸۱۹). 


اجه الَالٺ: يكُونُ في العَْن التي في بد عَمُرو تَائلا: نها مِڵکِي. وَعَجَرَ عَنِ الَإبَاتِ٬‏ 


ت 


۹۰ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
وَحَلَبَ الْقَاضِي بالطلّب عَمْرَا باليوينء کک بعد ذلك بقَصَاءِ ارك يَغْني: يُحَاطِبُ 
الْقَاضي الْمُدَعِيّ رَيْدًا فالا لَه (إنّك ءَ مَمْنوعٌ مِنْ مُعَارَصَة عَمْرو). . وفي هذا الخال تبقّى 
الدكانْ في يد عَمُرو گالسًابق» وَالدَليل وَالسَبَبُ لِهَدّا الْقَصَاءِ هُوَ وضع اليد (أبو السود 
المِصري في الشَهَادَاتِ). 

والفرق بَيْنَ قضًاء الاستحقاق وقضاء النّرْك عَلّى وَجَهَيْن: 

وجه الأوّل: أن المَقَضِيّ عَلَه بمَصَاءِ الاستِحقَاق في حَادة لا يكُون مَقَمِ 
في تلك الْحَاِة اما الْمَمَضِي عَلَيه بمَصَاءِ الَرْكِ في حَاَةء يجوز أن يِقَصَى لَه إذا 
دعَوَاه بالْيَة في َلك الْحَاوئةء متلا إا ادَعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَذِي في يد حر قائل: لَه مَالي. 
انكر المُدعَى عَلَهِ وَحَلَفَ اليَمِينَ بالطَلَّب» وَحَكَم عَلَى الْمدَ دعي بمَصَاءِ التركِ قدا 
بَعْدَ دَلِكَ البنة على دَعَوَاه يَحْكم له. 

وَج اللاني: إا اذَعَى الشَحْصُ الثَالِتُ لت پان المَحكُوم پو هو ماله مع دعواء في 
قَصَاءٍ التَرْكِ ولا تمع في قَصَاءِ الاسخمًاتي ما و جهة الْمَقَضيّ 
فَجِيذِ تشْمَي مماا: إا اذَعَى ريد امال الذي في بَدِ عَمْرو د قائاا: إن مَالي. وَأبّت 


مُدَعَاه وَحَکَم لِرَب د م اَی بر على رن أن امال اذكو مال لا تشع ما لم َع 


ا 


4 


قاثآا: قد اشرَيْت لِك الْمَالّ من رَيْدٍ بعد الحم (الدر الْمُنمَّى فييْلّ القَصل في التتارع 


yT 
حى الْمُدعِي فِي قَصَاءِ ءالولا وَالاميتاعٌ عَنْ مُتَارَعَة المُدّعِي في قَصَاءِ الترِْ.‎ 

إلرام: A‏ ي في اکم الي يضر ناء على 
رار الْمُدَعَى عَلَيه» إلا أن التَعْيير الْمَذْكُورَ في هَزو الْمَادَةَلَمْيُسْسَعْمَل في هَذًا الْمَعْنَى. 


الجزء الرابع /الكتاب السادس مشر الْقَضَاءُ ۷۹۱ 
نوا الْمَحكوم به. 
قم لكوم إلى ر E‏ 
لقم الأول: دود ع لل شا گحة رتاود ازب 
الت الناني: کر لَب مَحْصّا كَالْعَسَرَة الدتانير ّي یکم بها با 
دعو ري على عَمرو. 
ْم االث: مو أن جع اَن محا ویون حن ابد ايا صا ازير 
اقم الرَابعٌ: أن َجَْمِعَ الْحَمَانِ مَاء وَيكُون حى الله غالا كَكَدٌ اَذ وَحَدٌ السركة. 
E‏ زط المَحكُوم به أن يكو مَعلُوما (رد الْمُحتار» لان الْمَحْكوم 
ا 


E TTT 
وَالْمَحْكوم عَلَيِّْ کون دَائِمًا إِنْسَانًا.‎ 

نوا المَحكوم عَلَيْهِ: 

SS 
لو اترك ا عَصَرَةٌ حاص في ثل إِْسَانِ عَمْدَاء وبتغيير یر آخرً: و اطق مَوَلاءِ العَسَرَة‎ 
جویعا وَل واد عَلَنْمْ جميئا» ا اله‎ AE 
° 7 و س ر‎ 
يكم بالقصَاص على جَويعِهمْ.‎ 

E 
على الْعِشرينَ شَخْصًاء ثبت دَعْوَاه قله أن يَسْتَحْصل الْحُكم عَلَى جَويعهم‎ 

ذلك لو ادع أَحَد حَقَ الْمُرُورِ في ريق حاص عَاِدَة لِعَسَرَة حاص وَأثبَتَ دَعَوَاه 
CT SS‏ 

وما اَن کون عير معن کالْحكم بالحرية الأَصلية؛ لان الحم بالْحريّة الأضلبة حك 


۷4۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلْمَانية 
على گافة الاس مناا: لو ادع أَحَد عَلَ حر قائاا: ِلك عَبّدِي. وَاَعَى الْمَذ كور انه حر 
الأضلء ايت حُريةَ الأَضل وَحَكَم الْقَاضِي بحرييَب مهدا الحم يون الْمُدعِي 
م کو تاعا کا آن کا الان بون گرا عل لِك لا تسْمَع بعد الْحكم 
SS‏ 

أا الحكم بالحرية الا رصة آي التاق فليس حکما على اة الاس بل هو حُكَمْ 
وال باوب ب حم على كاف الاس عند عض المُقَهاءء إلا أنه حب القَولٍ 
E a‏ 

م ھر نة ذلك مدع وای أ دیک الْقَاد ْک کل دو وع بی گت هر 

0 خر وَادَعَى وَقَفِيةَ دَلِكَ الْعَمَارِ لوقف خر تمع کته (رَد الْمُحْتار) انظَر 


شرح الماد ال( .)١١۷‏ 


E EE‏ و 0 4 ا 
يحب آن يحوز المحکوم له ثلاثه شروط: 


ار لزل يدعي المَخكوم له إذ ل يُحْكمْ و 


ارط التاني: حْصورة مَجْلِس الْحُکم بالدَاتِ أو حُصُورٌ وکیل أو حُصُورٌ تائيه 
رل ووم 5ا گان وراه قمايو ل وڙ الحم يلاي 
الشَرْط اللَالث: ن تَكُونَ دَعَوَاءُ صحِيحَة (الطْحْطَاويّ 0 زيادة)ء منّلا: إا ادع أَحَد على 


ار بالف وركم مِنْ جهَة القَرْضِ» ا ر اَن عل بيك وام الْقَاضِي ن ذلك 
کون لأف وزم هي الدَرَاهِمْ الْمَحْكوم اء َيون المُلْرَمّ بدَفْعِهًا هو هو الْمَحكوم علي 


يکو ن الْمُدعِي هو الْمَحُکوم لَه 
ئا في حُقَوق الله الْمَحْصَة قَالْمَحْكوم لَه هُوّ السَرْع كما أن الْمَحْكوم لَه في الْحُمَوق 


الجزء الرابع / الكتَاب السادس عَشَرء لقاو ٠‏ ۷۹۳ 
الْعَالب فيا حَق الله - لسر ولا ده يشرط فيهمًا الذَّعْوَى وَتسْمَعٌ الشَهَادةٌ بلا دَعَوّى 
کاء انظر ر الادة (4۷{. 


ار 74°{: اكم مو عن اذ لضتبن آعر عاك برام ضر 


ا 


ا حصوتیي وکغراهء يقال يك حَکم - بین - و: حك  -‏ بصم الويم وقح 


K‏ ول رن الحم لقنْص. 


ال 

وشرعا: هو غا ةَعَنِ تاذ الْحَصمَيْنِ -آي: المُدعي والمُدعى عليه -وَاجِدًا اهلا 
لحم اوا اهما ِقَضل حْصومتها ودعوَاهتا. 

إيضاح القيود: 


الحَّصمَيْن: عبار ة الْحَصَمَيْنِ هتا بمَعْتى الْفَرِيقيْن الْمَُخَاصِمَيْنء وهي عَامَة 
TTT‏ او دول گان کون لمعي ّ 
وَالْمُدَعَى عليه انين ( الْمُحتَار). 

Ce RK e SEED 
A E 

هاا للحکم: ب يشرط اَن كود الْمُحَكَمْ و قت التّحكيم وَوَفْتَ الْحُكم اهُا لِلقَصَاي 
من ديك و خب حصان صيا وَحَكم في حال ِب أو غد لوغ اء عل 
التخكيم ك ENE‏ انظ الْمَادَةَ ال( ۱۷۹) (التنوٍير). 

قال َلك: حَكَم - نن و e nS‏ 
المَمتوحة - وً: مك :ناب لمل تة اش ترآ م - بصم اميم 
E a‏ بصِيعَة اشم الماعل» َد اشتغول 
عَنْها في هلو الْمَادَة تہ عير الْحَصْمَيْن. 

ركن الحكيم: Th‏ وَيَكون الَِيجَابُ بال 


bz 


ZF‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
التي تذل على التخكيم» كَقَول: قد حَكمْتاك. أَوّ: نَصَبْتاك حَاكِمًا (التنوير). 


ال (۷۹): الو كيل المْسحر هو الو كيل المَنْصُوبُ مِنْ قبل القاضى لِلمدٌ 


ت 


لب 


الوكيل المسخر: هو الوكيل الْمَلْصوت ين قبل القاضى للمدعى عله الذي ل 
يَحْصُر لِلمَحْكَمَة مُخْتاراء وَلَمْ يكن إِحَصَارة لِلْمَحكمَة جَبراء وطق عَلي: الْحَصمْ 
الرر فو ار كر ا ق 0 


Ê f 


الجزءالرايع / اكناب السادس عَشَر؛ الْقَضاءُ 40 


4o ~e 


ويحنوي على أربَعَةٍ فصول: 


لأَرّل: أَوّْصَافُ ااي 

TS‏ مضي فیھعا منیا میت كينا مء انظ الما الآية. 

انًا: sS‏ فل رل ا و 
على قصل و وَحَسم الدَعَاوَى الْوَاقِعة تَوفيقا هما وَمَعَ اث مَذِوِ الْأَوْصَافُ 
و ا وَنْصَبَ قَاضِيًا مَعَ كوه عَيرَ لاق لِلقَصَاءِ وَحَكم عَلَى الْوَجْو السرْعِيّ 


التاني: روط الَْاضِي وَالشَرُوط اذكو ة في الْمَادَةٍ ا(٤‏ ۱۷۹): اذا گان الْقاضي 
َير حائز للك الَرُوط E‏ الأتية: 
يث | إن ثور ا الان ذم و e‏ الاس ل 


ا 0 ا ال EET‏ 
mê _‏ کر اچ ھی کک ی ی 


حکیم: ر ن aT‏ الْمْتَصف بالجكمَةق الك ا بمَعَانٍ عليدَة E‏ 
وَالقَوَى وَالْعَذلِء وَيَجُور هتا إرَادَة المَعَاني الُلاثِ: فَيَجِبُ أن يكو الْقَاضي حَكيمًاء أي: 


oro ~2 م‎ 


ak‏ قَوانين الشريعة الإسلامية ا العلمانية 


٤ے‏ 7 ا 


»]٩١ مر في تابه العَزيز بقَوله:  # ل اهيمر لدل [النحل:‎ E 
ك َه عمطي ©4 1الماندة: ۲٤]؛ قَلِدَلِكَ يجب أن الْقَصَاء لِعَْرٍ الَْاوِل‎ 
كما أنه يحرم على مَس يعم أنه لا يکنه مرَاعَاء الحَذلِ في احکامه قبل الْقَصَاءِ 5 ا افا‎ 
وَالْعَذل - فح الَْيْن وَسكونِ ادال - هو عَدَمٌ الجر وَالإْصَاف في الحكم» وبتعيير‎ 
:إل اذل بالسبة لأقاضي هو اكم بلحي وبالبة الي هو الصاف بون عذر.‎ 
داعال انم َال من اباب الانيء وطاق تن ر غير عَذْلٍ على الرَجُل الوَدُود.‎ 
I يجب أن يکود الْقَاضي حَکيمًاء أي: ما وَصالحًا عَم‎ 
EE سق على الْمَصاء الَزِي هو من امم الأمُورِ لفقو وَعَدَم مالاو في دين گما ين‎ 
TT 
يَجِبْ أن يَكُونَ الْقَاضِي حَكيمًا أي عَاقِلا؛ لأن العَفَل موه لِلتفس» وَالنفس بَلْكَ‎ 


2 وو e‏ ر ەرو ۶ے 
DA‏ 
ٍ ت OO‏ و ت 2 
وَالْعَفَل بتَعْرِيف ا رُوحاني تدرك التق الإنسَانية به الْعْلوم الصرورية 


ا ؟ رہ 
ق ا 
حت البلوخ. 

ديك يجب أن لا بوج الصا إلى تاقص الل أو لأحمق؛ لن الحم لا يقر ر 
َل إِيقاء لازم الْعَذْلِ َة عَقلِه وَالْحُمُقّ - بصم الحَاءِ ًاليم - بمَعْتَى قل العقَل. 


ظا ت 


الحم بوَرْنِ أَحمَرَ صِفَة مِنَ الاب الْخَامِس» وهو يُطلق ى على الال الِْي لا يعْلَمُ 
احير ِن اشر وَالْحَسَنَ مِنَ الس 
ل ای ی طول اللَحية وَالممَتُ إلى الْجَوّانِب كيرا 
وَاْعَجَلَةُ في الامو بذُونِ التر إلى عَوَاقبها اها وَقَذ دعن بت يباام نهَالّ: 
(إتني أَبرَأت الأكمة ابر ص بدن الل ئا الأخت كلم تلع أن ابر A E‏ 
وقد قال العْلَءٌ: إن دَوَاءً الق هر الو ت الات م 
اطول أن عرص لما َعَم الرس بِصُورَة مُفْرِطَة ذل على هة الرَجُل. 


الجزء الراب /الْكتَاب السادس عشر؛ الْقَضاء ۷4۷ 


ا 


(فهي)): مِنَ امهم بوَزْنِ وَهْم» > ما الْمَهمٌ بون اكتف فتطلق على الرَجْلِ المَطين» 


ت 


يجب أن كود القَاضِي قَهيمًاء أَيْ: عَالِمَا وْجُوو افو بل عَالِما بالسَُة آنا ا 

وى لاخدالا مالم يكن عَالِما اكاب والس وَاجْتَهادِ الرَأي؛ لان «اليَ 
ليوالصلةوا ES‏ اَن مادا امَحته سائلا إياه: اذا قحك ي ا 
َأَجَابه مَُادٌ: : بکتاب الله. مَل له: «فإذا لم جذ في کاب الل 4 تحکم؟» َأجًابه: بستة 

سوله. فَقالّ: «وإذا ذالم تجذ في ست رَسولو؟). فَأجَابه: أَجتَهدٌ. قال لَ: «الْحَمد لله ۾ الذي 
وک شو تسول ازى بو رسو (اونزلیت» زیر خاد إِجْمَاع اة ِي هو 
أحَد الأَولَّة الأَرَبَعة؛ لن لوجع لم يكن في عَهْد الي نوالا حجَة جه فح القدير). 

َا گان اْقَاضِي امو ڌا پالځکم وا ِڪ اذل يي لمكن هن اَم على 
هذا الوجو اَن يكو عَالِما بالْوْجُوو الْمَذْكُورَة؛ لان الْحَوَاوتَ مَحدودة وَالنصُوص مَعْدودف 
لا يج القَاضي بصا تبيه في كَل حادق ياح ساط المَعْنَن من النصوص ولا 
يسر ذلك إلا حالم اهادي (لوَلْوالِية في المَصل اول من آداب الْقَاضِي). 

للك يج a‏ الْجَاهل ألا قبل المَصَاء لاه قَذ وَرَدَ عن التي ا 
«قاضِ في الحنَة وَقَاضِيَان في التار» اة دمن القَاضِييْن هر و القَاضِي الْجَاهل ِي 
حم عن جَټلء وَالقَاضِي العَالِم الي يكم عَنْ جور. 

وقول ال في الد الآتية: ينبي أن يون الْقَاضِي وَاقفًا عَلَى لفقو 
وغل ا الْمُحَاكَمَة وَمُقَڍرًا عَلَى قصل وَحَسْم الدعَاوَى تطبيقا لَهّمّا. هو لاد يصاح 
امهم وتفصيل بَعْدَ الإجْمَال. e‏ 

كما أئهيَرَمٌ أن يكو الْقَاضِي عَالِمَا بالْفِقه على الْوجْهِ الاه ف بجت أاان 
يَكُودَ صَاحِبَ قَرِيحَة يدرك بها عَادَاتِ التاس؛ لن كرا ِن الأَحگام مَبْيَة على اعرف 
وَالعَادَةٍ (الرَيَْيِيّ). 

وَلِدَلِكَ قَڏ وَرَد في الاب الَذِي اَرَسَلَهُ الْحَلِيمَة عَم بن الطاب يڪن إلى ابي 
مُوسَى الَذَسَعَريّ: «اعَرَفِ الْذَشْبَاة وَالذَمْنالّ وَقِسِ الأمر ر عند ذلك (الولر ال 


oro ~2 م‎ 


۷4۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العمًانية 


4 


يجب أن كود القَاضِي فَهيًا اَي فَطيناء ون جيم أثتاءَ الْمُحَاكَمَة فَهْمَه وهه 
ان اد ر عل مهم گام الطَرَينِ؛ aE‏ 
الغدی دغواة ان اف ادما یدل عل إنطال فی غراف وف هذا الخال لر ات ت الدعوّى 
هود فلا یکم با 

کذلك تیل ,ان وة الد ۽ عليه کلام يد ٳقراڙاء في مدا اال لا تاج لط 
ية مِنَ المُدّعِي عليه إا لم جوع القَاضِي فَهَْه يالغ في اماع كلام الطَرفَيْن» 
وه eS‏ قد َب 
الخليفة عمر رة تة إلى آبي موس الأشعري يلا" «الْمَهْمَ ا مهم وقد رر اكام لِك 
TT‏ ی تفه 0 

إن كول الْمَجَلَّةٍ في الدّة ال(۱۸۱۳):: ينبي لِلقَاضِي ألا يَصَدّى لِلْحُكم إا تسوس 
ِحة اة مَابِعة صكة التكر. ده ماعل دلف: 


ر ص 


وسار بقولو: ُن يَكَونَ قَهيما. بان قاض إا لَمْ كن فَهيمًا - آَيٰ: عَالِمّا - بل كان 
خافاا ار حه لان المقصرة إتصال الى إلى متفه حقو وَهَدَا يون بالعَمَل نوی 
اير صا (مَجْمَع اهر حَنَى إن الْجَاهل الْمُتَقِي ولي مِنَ الْقَاضِي العَالِم الفَاسقٍء وَيَنبَغِي 
يي جاو لان لي یځ تي وغم گما جا في لتا اد۱۸۱۱ ولیس کا از 
يَحْكُم عَنْ جَهُل. 

وذ َر في حى معرُوصاتِ كخ الإادم أي السود في وال اله الناني: 
(بما آله بُوجَد تاو في اعدا هرا بين ُصَاة نقذ صَدَرَ لمر ر بترجيح الأفْصل في 
للم والڌيائة الَا َل عَبرِ) اما لصاوي يمول في مخض جوابو عل يي السعوو: 
(ٳنَ دا اوي گان مَوْجُودا في لِك الْعَضر) اما في هَدَا الرَمَن (ءَصرِ الطَحطَاوِيّ) في حال 
عدم الَمَاوِي في الَعَدَالَّة فمن الذي بر جُح؟ 0 الْمُحْتار). 


س 0 و 


إن مَذَّْبَ أكتر َة َة َة ُو على ما لوجي أا عند الإتام الشافوي 5 مهال 
قَالْلْمُ رط ِن روط الك قدا مالقا لاقل فا يكون فاضا و 


الجزء الرابع / الكتاب السادس عَشَر: الْقَضَاءُ ۷⁄4۹ 
لنَاضِي باط (الَْايةً) 
مستَقیًا : خود مِنَ الإسيقَامة وَهِي بِمَعَْن الِعدَال. 
بغي أن يكو الْقَاضِي مُسَقيماء وَبمَعتیٰ آَحَرَ: اَن لا يكو مُحتَالا مُعَاندا أذ 
لْهَدَايا وَالرْشوَةَ وَأَنْ لا يكُونَ مِنَ الاس المُحْتَلّي الشَرَفِ قدا كان الْمَاضِي مِنَ الاس 
الل اف ° cTofgs 444 g9‏ 


آي اَن گان مَخْدودا َد الْمَذْفِ تَا يجوز قَضَاوءُ ااا وَإِدَا گات 
f o£ a ë5 9 1‏ ر 
فة صفات فخل الاسام کان بكرن 2 ما و تاا آز فرع فاا بی ر 


القَصاءِ ليه ودا وجه ليه يبي عله لاه لا يوم ساد المَصَاءِ الذي هو مِنْ َه 


° € 


الأثور إلى أضحَاص مين لكَ الصَمَاتِ. 

ينبي اَن کون القاضِي معدلا وَالْمُعْيَرِلُ اشم قاعل مِنْ الاعَيِدَال» وهو بمَعتی أنه 
نِت بوط الخال سط جسم الإنْسَان بين اطول وَالقَصَرء وَكَدَلِكَ يني أن 
A EC O hS‏ 
عير وهم ما سيين آنا (الَْتَحَ)» ولا يَجُور أن يكو الْقَاضي سَيى الْحلق» جاف الطبې 
E ES‏ 

مِينا: بطق عَلَىٰ الرَجُل مووق به وَالمُتمَرِ عَلَيْهِ المَأمُونِ مِنْ كَقَيصَة الصررِ وَالْخياة 
a‏ 

نبي ان يکود الاي ريا ِن قيض الَذر اليا لديك بب عد جي 
القصاء إلى الرَجُل المَعرُوفِ ادر وَالْخيائق قدا وجه اله القَصَاءُ وهو مين ته اتد اتصَفَ 
َعْدَ ذلك بالْعَذرِ وَالْخيائة يجب عَرْلّه؛ لن سى الْقَاضِي موب لِعَزلِه ويس باعتا عَلّى 
لاوزال (الزيتيي). 

TT 

سُورَة وف قَذ فَسَرَّث بالْمَعْتَىٰ ذِي المَكَاَة وَالمَنْرة وَلِدَلِكَ يني أن يكو الْقَاضِي 
تکیت َي ا اة وقرف ول كود أَرعَنَ ِن تال الاس وَأدانيةا 

مټیتًا: مأو مى امتاق وَالْمَانةُ برَرْنِ سَادمَةء وَهِي اَن يَكُونَ السَيءُ صلب و ومحکمًا 


a 


A‏ قَواذينْ الشريعة الإلامية التي كانت تَحَكم بها الدولة العثمانية 


وال ا الله الح وهي مَأخوڏة مِنْ َلك وهي يمع قوي ِي 


2 
o E 


يعني ينغي اَن کون الْقَاضي فيا يدا من َير عُنف» وَعَبُوسًا پا عَصَب؛ لأن المقصود 
من الْقَصَاءِ ُو دَفْعٌ اقساد وَإيصًال الْحُمَوق لأَزبابهاء وَإِقَامَة وق اولك ر ا 


ى 
4 س 
ەر و ر 


َه امور وَأَفوَى الوَاجباتِ» الأول بالْقَصَاءِ هُو الأَْدَرُ اجه وَالَأَهْيَّبُ وَالأَصبرُ الذي 
َكَل الْمَصَاِبَ الي تاي لَه ِن هة الاس (الرَيلَِيّ). 

آ5ا اد الاي ربدا بمقب كَهوََظ علي مع يني أن ل يرط بيغا 

رَالمَظطً - بتع مء وشريد الظَاء الْعُعجَمةٍ بطل عل ب سى الْحلّق وَالعَليظ يطلَقّ 
عَلَى الرَجُلٍ حاف الطنع وَالقَاي القَلب (هَر- ح الشَمَائل لعل ماري 

و ا ولد ا ر رة ا ار و ي غ ااي ان 
عامل مَنْ يَحْصر امام بالْحُستى. 

را گان لاء ڏا َة عَم يِب على اذا الأمر الَذِينَ َم له صب 
القَاضِي - اَن يَمَحَصُوا اَهَل لِلْقَصَاءِ وَيسَصَبُوه وذ وَرَد عن التي هالص لالام حر 
سريف ورد ذِكرَه ف في الرَيَهِي وَالدرَرء وَالْحَدِيتُ الوَارد في الرَيَعِي مو «مَن كلد إنسانا عمد 
في ر N E‏ عة الله وود ادرف 
سريف ری بهدًا الْمعْتَیء وذ ور كرا في کا اب الْقَاضِي في نح ادير 

ِي أن يكو اْقَاضِي عَالِمَا دِينّء وَالِي يِب اضيا َير حائز لِهَذِهِ الشُرُوط 
َالْأَوْصَافِ - يون قَدِ ارْتكَبَ باطِليْنٍ: 

أوَله: توْجية الْقَصاءِ إلى عَْر مَُحِقّه. 


کا رە ووووہ کو 
2 2 


| اله (۱۷۹۳): ينغي أن يَكَونَ الْقَاضِي وَاقِمًا عَلّى المَسَائِل الفِقَهيًة وَعَلَى أصولِ 


ر ۱ 


| المْحَاكاتِ. وميراعال َضل عشم الَا اة ع تطبيقا . 
يبعي أن يون الْمَاضِي وَاقفمًا عَلَىْ اسابل الشركة ع روع ننک غ اول 


الجُزءالرابع/ الكتاب السادس عشَر؛القَضَاء ۸٠۱ ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
المحاكمة ومقتدرًا على صل حسم الدعاوىالواقعة بطبيقا لاء وان کون مور 
ےر ول 


ومتدیتا. 


افقو :أي انمره ايف فة ون ما E‏ سم لولم الحاص بالدينء 


ل اشا لكل علي الف LS‏ 
نان اتر نئل ال باب الله و وَسَة رَسوله وَبمُفتَضَياتهماء وَإسارًاتهما وَبإِجْمَاع 
الأمَة وَالفِفة بهذا الْمَعْنَى مَحْصو وص بالْمُْجُتَهِينَ. 

وَلّیّا کان هدا EAE e‏ بهذا الْمَعْتى 
مته - معدن لديك ا يون مَقْصودا هذا بالْمَعْتى» حت إنه مِنَ التادر وجو َيه 
الع ازارو في الاك الأركى مي الجأ عى قذ وره في تفرب َة الجن الاي: 
(گذ ضح ان اورا وة رات ماهرين في اوم الزعیي» ورتيك ذ أطرت اله 


ت 


يي وَصَعَتِ الْمَجَلَه َسَمَهَا على دَلك من لاز ین سنه اَن باب الاجُتهاد لم سد ولکنه منسد 


ایا 


e 


ا عُصور لم ظز خم يَجْمَمُ في فيه اللوم اللَازِمة لِلْمُجْتهب قَانسَدَ بُ 


لاختاوبالشرورة 
e‏ الذَوَاتُ الْمبْررُونَ في الاقدَار َد كان الْقَصَاءُ 
ر ڑا کی .2 ا ا 2 
ف اضر ااال ع عَسَرَ الهجُريّ الَِي اذز ركاه يوه لِعَوَامٌ الناس» وقد دام هذا الخال 
0O‏ 0 ر ٤ه‏ 7 o‏ ا o‏ ر ت 
َمْسا وَعِشرين أو لاف سذ إلا آله في س (۳۳۱) ذ ميج جيه القَصَاء عر الَأذونينَ 
فن درس الاب وَلِدَلْكَ ليس يِن اللائق تقليد الْقَصَاءِ ء لجال الْعَذلٍ ل وَالْعَالم لر 
عَدل» ولیس لها أن لدا (الحا. 
إن المي المَحْصَ عير هل لِلقَصَاء إذ يي لِْقَاضِي أن صف ايلم وَالقَهْم 
f‏ ا م ار 2 ر rg‏ ا چ ا 8ش 
رالأغل اقاي وائ عم ني للاي اني په هو أن يكو اورا عل ان 
الوادت والسال الدَقيقة قيقة بصورَة ا کا حاترا ا 


ت 
o‏ 


الأخكام ارغ شن کت الْمَذْمَّبٍ وَين ¿ صدّورِ المسايخ» وان کون اورا عل طق 


f 


الأخكام الدكون و عل الذعَاوَ اوائ فلدَلِكَ لر لد القشاء زی اشرو 


7 


۸۰۲ قَوَانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحکم پھا الدولة العلمانية 


اث إلى الأشحَاص عبر وَاقفينَ على صِعَار مور الْمَعيسَة (الْحَادِمِيّ عَلَى الطَريقَة) 
ينبخي» وَيْسْتفاد من تغبير يفي أنه لا ُشْكَرط أن يكو الْقَاضِي عَالِمَ ا 
الحَفيَة جور أن كود القَاضِي عَيرَ الم وَفِي هَذِو الصورَة يكم نوی عَيوِ إذ إن 
الجاهل التفِيّ ولیب بالقضاء م العام الاق (الْحَانيةء وَالمنْحَ). 
ماعن الام السَافِعِیٌ إذا وج القَصاءٌ إلى عَبْر عل افد قتا و حى الا 


| 5ة ۱۷49): يلرم اَن يكو القاضِي متدرا على اللّمييز اتام بتاءَ علي لا جور 


ر ت ھر 


اء اير المعو وَالأغمى وَالأصَمّ الي لاَسْمَعٌ صَوْتَ الطركَينٍ القوي | 


يلرم أن کون الْقَاضِي مقتَدِرَا على الير الت رَأَهُاا لِلشَهَادَة؛ ليكوب أَهْل 
ِْقَصاءء وَعَلَن ديك فَالَِي لا کون أَهَلا لِلسَهَادَة لا کون أَهُآا لِْمَّصَاءِ» كما أن ااهل 
ِلسَهَادَة اَهَل لِلْمَصَاء؛ لاله اين الصَمتيْ بْب الو لاي عَلَى لعب إذُ بسَهادة السَاهِرِ 
ر القاضي عَلَى الحكب انظ الْمَادَةَ ال(۳١۸١).‏ 
وما أنه بسب سب حُكم القَاضِي يلرم حَصمَ الْمُدعِي فصب اهُا مِنْ باب» 
مُسْتمَاد من الآخر (الرَيلَعِيّ). 
َعَليهِ وَبمَا أنه حَسْبَ الْمَادَة ال(۱۷۰) لا تقبل شَهادة اعدو على عَدْوّهِ؛ قَلدَلِكَ ا 
ا 
القاضي َه يطل حم الْقَّاضي. 
ثبت الْعَدَاوَةَ بالقَذْفِ وَالجزح وَل لْوَليّ وما ابه ذلك وَلَيْمَّت بالْمُْحَاصمَة. 
ا ا إا كان الْقَاضي مَأذُونًا بالاسيتابة يسيب 
انظ الْمَادَةَ ال(۹١۷٠).‏ 
َا عند عض الْعْلَمَاءِ َا كان القَاضي عادلا ينف حُكَمه على عدو (ر الْمُحْتَار). 
بء عليه لا يَجُور قَصَاءُ وَحْكَمٌُ الصغير وَالعبْدٍ وَالمَعتووِ وَالأعْمَى م وَالأخرس» اأص 
ِى ك لا يَسْمَعٌ صَوْتَ الطَرَمَيْن الْقَوِيّء وذ در في الْمَادَةٍ ال(٤۱۷۸)‏ بان المَصَاء يأتّي 


ر ٤ر‏ ۶و 
وا 


ا 


الجزء الرابع / اكناب السادس عَشر؛ الْقَّضَاءُ ۸٠۳‏ 


ا ۹ ا ص ا ا ا ےه ا A‏ 2 ا ° £ 
بمَعْتىٰ الحكم وَالحَاكرية» فعبارَة القصَاء الوَاردَة في هَذْوِ المَادّة تحْمَل على المَْنييْن» آي 
کو کک رو 4 ۴ سے > و 2ے ے ےر کو رو ۾ وے ووه ےر کو رو 2ے 
SS‏ 
ا ر عر دقو اسر و € اا a‏ 5 
الصغير والمَعتوه و وَالأَعْمَى» فَإِدَا فد أَحَدَهُمُ القَضَاءَ هر فهو عير جائز كما أن حكمَهم غير 


جًائز أَيصًاء فِا كان الْقَاضِي جين َقَلِيدِء الْقَصَاءَ e a‏ 


ہے 


ed عم أو عَبْد بطل الْأَحْكَام الي‎ OEE 


لاه گما لا تقب هاده مَولاءِ لا يبل قَصَاوهُّمُ انظ الماد ال(١۹۸١).‏ 
َا إا صب أَحَد القَصَاة وهو بير ئم طَراً علي العَمَىء فاد ينعَزل عن الْقَصَاءِء كَلدَلِكَ 


إا صر بعْدَ ذلك وك ء کون حكمة نادء أي أنه بطْرُوء الْعَمَى أو الصَمَم عَلَى القَاضِي 


ص 


لاينْعّزل الْقَاضِي بل يَسَْجِق اولك ى غد رال العَمَنْ صَجيخ. 


2 
2 


أا اَذَه وعدم شق فَلَيْمَتْ من روط المَصاء وذ قال اكير عَظَمَاء عَلَمَاء الْحَفية 
زرا 0 لا ت ت o‏ اا 2 و د ا 9ر َ ص و و 
بجَوَازِ قَصَاءِ القَاسق» وَلِدَلِكَ فحكم القاضي القَاسق إذا لم يجاوز الحد الشرعِي يكون 


افِذًاء اما عض أگابر العلَمَاء oD‏ 


القاضي القاس المُرتشي ل لا يُوْمَنْ الْقَاضِي الْمَاسق بِفِسَقهء فعَلَىْ هَدَا الْقَوْل إا 

صب قاض فاق ارتي في قَضِبَةء فَحُكَمُة عَيْرُ جائز (الحًاية). 

وقد قال الَإمَامَان - رجم الله مال -: آله إا لى القَصّاء قان ل صح وليف 
ة و مُرتَشِيًا بعد توليتوء ميعزل عَن الْقَصَاءِ (الحَانيةء ورد الْمُحْتَار 


o 


الوا 


RE5 a A a A E 4 oe 
إِنَ بَعْض أفاضل العلاءِ كابْن كل وَابن مَلكٍ والعينيّ قالوا: إن الفتوى لا سِيمَّا في‎ 
هذا الرَمَانِ عَلَى قول الإمَاميْن» إلا أن صَاحِبَ رَد الْمُْحْتار قال بأنّةُ إا فت بِدَلِكَء‎ 


2 


وَاعَتَمَدَ هَذَا الْقَوْلّء لا سِيّمَا في هَدَا الرَمَنِ وَجَبَ اداد باب الْقَّصَاءِ فهو يقصد أن 


إيجَاد قاض عير َر ايق مشكلء أن الْقَاضِي اکال المُنَييم اور 


۶ 0 


إلا أن آکكر عَلءِ الْحسَفية ك در آنا قالوا: إن عَم التق ليس مِنْ سَرُوط الْقَصاءِ. 


مم 2ر 0ھ 


يجرد الْفشق» حى إِنه لو حَكَم بَعْدَ الق وَأَصَابَ في حُكمه جار سواء أ 
القَاضِي مُرْتَرقًا من بَيْتِ الْمَال أم لا. 

الي الو لابة هو كالقَاضي» قدا َس اسبَوْجَب لعل ولا ينْعَزل مالم يُعْرَل مِنَ السلْطَان؛ 
أن الإنْسَادَ لا يلو مِنَ ازتكاب المُحَرّمَات وغير مر عَنْها (الولْوَالجيةء وَالْحَابة). 

1 ّا رط جب رة اناي آله بيخ معزلا عَن الققاءِ | إا جار فَيْعْرَل في 
حَالّة الْجَوْرٍ (الشَبْلي) انظَر شرح الْمَادَة ال(۸۳)» وَيقهم من التَْصياآاتٍ الَابمَة أن عَدَالة 
القَاضِي حب امول الْمُخْتار رط أولويّة ليست رط صِحُة وَمَعَ مدا اللائ عَدَمُ 


تولية الْقَصَاءِ لِمَاسق (الرَيكَيِيّ). 


6 


Ê fF 


الجز الرابع / الْكتّاب السادس عَشَر؛ الْقَضاء 3 


لداب جَمْعَ أدب وَالأَذْبُ فِي الْأَضل - بسكو الدَال - مَأخوة مِنَ الأذب» وَهُوَ 
معت دَعْوَة الاس اعام (الْمَنّحَ). 

ن الخصال الحم عو الإنْسَانَ لِعَمَل الس ققد یل عَنها آدَابُ» وَالَاَدَاتُ عبارة 
عن الاق بالاًخلاتقي الْجَمِية وَالْخْصًّال الْمُستَحستة في مُعَامَرَة وَمُعَاملة الاس (رذ المُحار. 
وَالْجَوْهَرَةَ)» وَآدَابُ الْقَاضِي هُرَ ايرا ار التي بها ش٤‏ بنط الْعَذل» و فع الم 
وَركِاْميْلء وَالمُحَاقفَة عل لخدو الشرعي وجري على سن لست (الهنرية). 


ل 
ەر و م 042 2 


| اه (174): كب لضي في خلس الم اام لازا تي تُزيل مها 


المَجْلِسِ گالبیع والشراء رالملاطقَ. 
َيب لضي في مجلس الحم الأفعال لاء E‏ تزیل م مَهابَة ا e‏ : الع 


2 
4 
اأ ¢ و 
ت 


وَالشَرَاءِ تفي وَمُلاطفَة أَحَدِ الْحَصْمَيْنِ أو عيْرهما مِمّا يزيل مَهَابة ا ؛ لان عمر 
وا 


0 
k9 


عن یتما صب رحا رط علب آلا يشل اليج الا اا اش 

في خلس الحُكم: : س يدا اخرّازا؛ لن الأب بالْقَاضِي الذي اد و ت 
الخال أن ترز ين ال والشرار عى في عر مجلس الك وان ودا ويلا لَِسوية 
E‏ لاله تمل أن الاس بالود 
مَعَهّ ذ في ايء وَالشَرَاء كيه ياء يخوت باص يي اة يشر رون ما يغه باريد 
E ls‏ ء عقو الْمُعَاوَصَة گالبْع 
لاء - لس بكرو (الْمَّح وَمَجْمَع اانه والولوالجية). 

اليم والشراءُ نميه لَِمْيِهِ؛ لان لِلْمَاضِي اَن : يري لِليتيم» وَأ بيع مال الْمَيْتِ المَدِينِ؛ 
ليك قد بدا اليد (مختع الأنه. 


۸۰٦‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدولة العثمانية 


ليس تيد الْمُلاطَمَة بمَجْلِس الْحُكم كَْدّا احترًازيا؛ أن الْمُلاطمَةً تزيل مَهابة 


ت 


٤‏ م 


ا CEE E‏ 
يجب على الْقَاضي ان بج جيب الواح اهران وَأ مسك إالْوقارء وان لا يكالم 
َحَدَا من الطَرَفَيْن أَناء ا الق لان اليلاطة والفكالت عل ذلك 

الْوْجو تر ي مَهابة القَصَاءِ (الرَيلَمِيّ). 

ت ن الْعْلاطمَةً ا منْهاء ومَشروعية الملاطفة تابتة بالستَة 
2 َة في دَلِكَ أَحَاديث عَيِيدة وَالْمُلاطمَة هي الِانبِسَاط مَحَ ابر دون إيدَاءِ أحَد وهي 

عير الاسْتهْراء والسشخريق و a‏ 
اجك وَكنوة ْلب ووز سقط المَهَابة وَالَْقَارَ نودي إلى الإيدًاء في ار الأَوقَاتِ. 
م اير الكالم بى الأثر لقن العذررء: ف تجا مذ جرا ال لا عل 
النذرَة في تطييب التفوس وَالمُواسَة وهو سه حب اعَلَم هدا قله مِّا يَعْظَمْ 
الاختياح ليه (سرْح الشمَائل لِعَليّ القَارِيً). 

شو موسي قاض آ لځ وجو آمل يلم في ليه بليه: يي عَلَى الْقَاضِي 
َعْظيمًا لامر الْقَصاءِ تنگم وو شرفي ارسي لبا انگ و هو متك إذ 


بالإنكاء يتريح الْقَاضِي قيحس راي ولا ينبي أن يكم وَهُوّ مَاش؛ SES!‏ 
ا ر 

A‏ د نة گان لا كم ما لم ين في 
مَجلیو أربعة می الصحَابق گا أن با بكر نة گان بضر عَمَرَ وَعَنمَانَ وَعلِيًا في مجلس 
قَصائهء قَلدَلِكَ على الْقَاضي ان يود أَصَْحَاصًا عَدِيدِينَ من الفقَهَاء في مجلس ون يساور 
ته كتا جارس الي وختة عة عزفا هة ازغرة نر تع لقي 


ت 


\ 


ر o‏ £ ا 


َم ذلك قدا کان الْقَاضِي عَالِمَا فلا باس مِنْ لوسو وَخدَهُ اما دا کان جَاهلا 
N.‏ 
مور الْقَصَاءِ يجب عَلَيِِ إخْصَار أَهْل ِْم مَجْلمه؛ أن الْقَاضِي الَذِي لا يون عَالِمَا 


٤‏ ووو چو 


لا ومن توا ِن صاع الح تَوجُود أل للم في لِه کون من اده إذ يهو 
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ى اَی بردو إلى اربق وَعَلَ الْمَاضِي أذْيُجلِس آهل الم , قز (الرييي). 

كناب القاضِي: ee‏ كود كاب الْقَاضِي أَمينً ا e‏ 
القَصَايا ورتنظیم الإعلامَاتِ؛ حى لا يمْسْدَ الإعَاام الَِي يُحَرَره لإخااله بض الوط 
اَي يلس ايه في وص متاس نوو ن أذ هداي أو اراو عك ار 

ضط هدا اكاب عَاء ال وا و ل 

ا القاضِي وَالْمُحَضِرونً: على الْقَاضي أن يُوجَد ليه أثتاءَ الْمُرَافعَة 

حدم لرا ا لير اللازم؛ َمِنْ إجْراء اعمال مُخِلةٍ باداب مجلس 
القَصَاءِ؛ لان اکم باقور عير لازمَة في حضور فاضي یکسر حرمة مه الْقَاضي» وَصِيانةَ مَاءِ 
وَجهه وَاجبة (الَولْرَالجية). 

يجب أن قف هَولاءِ الْحَدَمَه في مَحَل غير بعيل عَن القَاضِي؛ لان وجُود هَوَلاءِ هُو 
بل کک عدا مما يزيل الْمَهابة (الرَيلَمِي). 

ب القاضي: كا اه تج على القاضي أن يار إل الحاكة وهر فى 
اغرال يجت عليه ايا أن الثياب» فلب الْمَاضِي يابا عير َة او 
م رة ابل بابي (لْحَيً) 

اة السامِعون: بما أنه ٠‏ يجب عند الإيجَّاب إِثبات کم القَاضِي» َيب على 
القاضي أن يو جد في مَجْلِسه سَهُودَا م ِن آَل الَْذلِ وَمِنَ السَامِعِين (الرَبَمِيّ)» ون سَبَبَ 
E a‏ 
ا ا على باب الْمَحكمة بواباء وَهَدًا اواب يمْتع 
مَهاجَمَةَ اسات ب اتقاي إلى غَرْفَة الْقَاضِي دحلم بترټیبهم» و ول لباب اَن 
E.‏ ب الصاح لإذخالهم إلى عَرفة الْقَاضي. 
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اله ۷۹ القَاضِي لا قبل هَرِية اح مِنَ الضمَين. 


٤ 


الْقَاضى لا قبل َيه اح من الْحَصمَيْن» ودا رشرَتهُما لأ بر اة وَالرشوة 


۸۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة شا 
يوي إلى مُرَاعَاة الْمُهْدِي» وَيوَدّي إلى الإخلال بالْعَدَالق ولال ا الا ا 
٘ لْحْضْمَيْنِ گما در فِي الْمَادَة ال(۹٥۱۷)‏ جح انر بزيادَةٍ). 

REE‏ ّي سَببّها الولاية حرام 6 تاهالا لما عَم 
اش ار تر ی لمر کو ت تلن لیر وا لو قَعَدَ في بيْتِ مووا 
هل کان هى ل » (الْبْخَاریٌ)» كما اَن الحَليفة عمر ك رصا نة ا ف آک ار 
ب عَاِدًا بهَدَايا شيرق سَالَهُ قاثِلا: مِنْ ين اتحذڏت مَنِو؟ قَأَجابة: نها هَدَايا. 
ف ا ا ا عو لا 


عُمَرٌ ب عَْدِ الْزيز: ِن الْهَدَايا كات مَدَايا في عَهْدِ الرّسول» ما في رَمَانتا قَقَدُ أَصبَحَّتُ 
رشوَة. (رد الْمُحْتارء ونح الْقَدِير)» رلذلك ل يجوز رل ادش غر الاضدداء 
وَالْمَعَارفِ؛ لان هة امَذكُورَ E‏ : َة وره (جلاء اقلوب للبركوي). 

إن ڪل هيه يأحدمَا موطف في وائ الوم هي باب اَي الي حدما 
القَاضِي (الْمَنْحَ). 

کک 

م نمم إلى أَرَبَعَة بَعَةِ بعد آفتام. 

لِم الارل: اله بكرن ل لِلْجَانبّنِء رهي اهديا ّي تهدَىٰ إلى غير القَاضي 
وَالْمُوظّف دايا الأَحِبًاءِ به ِْم إلى بض وَس لِلمَاضِي ولوب في أَحَدِ وَطاثفب 
الْحُكُومَة نيحد هليه ِن أَحَِ الاس مِن هَدًا التؤع» اَی إن َد الْهَدِية الي َعَاطيهًا 
حَلال وَمَشْرُوع بيْنَ التاس - هو حَرَامٌ وشوه لِلقَاضِي َالمُوّظّي وَالهَيَُ التي هي 
مَوْضصُوع الْبَحْثِ في مَِهِ الْمَادةِ هي هذا التوِعٌ من الْهَدَايا. 

لقم الاني: الايا المُحَرَمَةَ عَلَ الجَانبيْن: هة لِلعَائة على الْباطل» يام 
الْمُعْطِي وَيكوَانِ مُرتَكِيْن لْحَرَام» وَيَجِبُ رَد اة إلى مُعْطيهاء ا انوع 
مِنَ الْهَدَايا مُحَرَّمٌ عَلَى الْمَاضي وَعَلَى اناس الا حرينَ. 

اقم الرَابع: اليه التي تعْطَىٰ مِنَ الداع لِحَوْفِه مِنَ الْمَذْفُوع لَه على فيه أو 
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مالف E‏ للدافع إِعَطَاءُ َه الهدِية ويرم أاقاقان دفْع الصَرَرِ عَنِ َير وَاجِبّ» 
ا جْرَاء الاب (رد الْمُحْتارء وله في المَنح). 
إيضًاح القيود. 
کک لذ تغرر: ين الْحَضمَين. لم كن اخيرازًا؛ بی للقاښي آنل 
عَيْرِ الْحَصْمَيْنِء وَيَحرم عَلَى القَاضِي يول الهدية سوا كات الذة يه كَثيرَة اَم 
ی و زت رة وکات تر لازن د الحكم. 
هَيية: وَتَعْيير هَييّة ليست للاخيَرًاز مِنْ الاسيعَارَة وَالِاسْتَفرَاض» راشیراء لمال 


کک اضرق إذ ليس للقي أن نتر أذ تفرص أو ری ا 


حل بال مِنْ يمه ليقي اذيل رشو ِن مُق أو العبِل ِن الطركين. 

المُعَامَلة ا تجري في حَق لر ا يَاَخُدهَا القاضي: 

يجب عَلَى الْقَاضِي رَد َة الي أَحَدَمَا لِصَاحبهَا؛ ل له حَسبَ کم مادَتّي ۸٩۰(‏ 
5 ن المج دا گان الْمَعْصوبُ مَوْجُودا يِب رَه إلى صَاجيه 0 ردا 
کان مُسَلّکا يجب رَهدَلاء ما إذّا كان صَاجب الهدية عبر علوم أو گان معْلُومًا وَكَانَ 
رَد اة اله متم تدرا ج ووو في مل بيب ينر لضي لك اهر قط لقَطَهَ وَيَصَعهَا 
في بي الْمَال؛ لان إعطاءَ الْهَبَة لِْقَاضي هو لِكَوِهِ قَاضِيًا وَاِباء فَالْهَدِيَةَ ِن حَيْثُ 
امعت هي لِلْحَامَ يجب وَضَعُهًَا في بَيِْ الْمَالٍ الْمُعَدَ ماع العامة وَيكّون هَدَا الْمَالْ 
في يت امال َة بإ صاجرو عند وره (التنح؛ الوت 

ئا ڌا وَجَد القَاضِي أن رَد اَي اَي اعطيت لَه مِنْ بض ااه - توب أيهم َه 
أن قبلا بعد فع تَمَام قيمَنهَا. 

مستشتی: 

لْقَاضِي أن يبل الايا مِنْ َة ة أشخَاص: 

ر ی ا 


ي مرتبته فوق مرتبة 
of” 2 o 2‏ ¥ 2 سے 
القاضى» مثلا: لو عَيَنَ قَاضى ولاية نو ابا عه فى دار قَصَائه وآهد می ااي راب دابا 


3E‏ قَواذين الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العْمانية 
َم أن لاء ون َيس لناب أذْبُهَدُوا لِك الْقَاضِي. 

گڌلك سيخ الوشلام ِي يعي فَصَاء لِلْمُدنِ اَن بُهُدِي الْمَصَاءَ E‏ 

۳ - لِلقَاضِي اَن اخ هريه مِنْ ابائ دوي ال جم الْمُحَرم زط أن لا كو له فضي ن 
(الَْايةَ)؛ لن رَد مَدِيَةَ ذِي ارجم المحم بوب كملع الج وهو حرام لظ الاب آَم 

و ES‏ مُهاداة قبل الْقَصَاء TET‏ اا لغ وال 
با ق ادا سط لِقَبْولها كالأجسبيّ (الَْايةَ). 

۳- لِلْقَاضي ن يقب مِنْ مُحِبّه وَصَدِيقه الَذِي اتاد إهْدَاءه بل تَصبه قَاضِيًا هيه 
تي ا تَكُون زِيادَةَ عن الْمُعْتا؛ اَن سَبَبَ تِلْكَ الْهَدِيّة لَمْ يكن لِلْمَصَاءِ بل قيامًا بعاد 

ولا يَوهُم فيهًا الرْسوَة والعَادة تنبت اة الوا (الحَمَويّ. 


و E‏ ي يرد كل ِلك الْهَدِية؛ 


¢ 


a‏ لْهَدِية الْقَصَاءُ (الرَيلَعيّء وَمَجْمََ وَمَجْمَعَ 
هدا e‏ هَلِيَةَ م 

ته الإهْداء (رَدً الْمْحْتار )» كما أنه إا أَهْدَى لص ِي اعتَاد الإهْدَاء لِلْقَاضي َر 
َقَلَِوِ الْقَصَاءَ هريه التي اعتَادَهَاء هرد القَاضِي الرَادةَ بسب القَصَاءِ أمًا إا گات الرَياده 
وَاقِعَةَ في الاو ِي الوقَدَارء کان عير ير مَمُکِنِ رد الرَيادق يردا القَاضِي جويعهاء 
ملا: إا اتاد وَاجد أن يهي الْقَاضِيّ بل قلي الْقَصَاءَ حلَهَ ِي الْكََانِء فَأَهدَاء بعد الْقَصاء 
حل ين الحَريي كد اللاي جَويح لك الَحاو؛ لله لا یمک امیر ما لم یکن فد ترايد 
مال الْمُهُدِي» فَفِي تِلْكَ الْحَال يقبل الريادة (رَد الْمُحْتَار). 

وَالرْشوَة هي الْمَال الي يدف برط ال لإعاة أا اهدي في ي امال الَذِي ي يدقع باد شَرَط 


والرشنوة ْم ّى رة فام 
د ع ل ا ی 
ريام الْمُعْطِي في ٳِعطاء الرَوَة عل ڏَلِك لوجي ولو گان مُجقا في دَعَوَاه وينم الْقَاضِي 
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إ ی ذلك الرَجُل پتاءَ َل الرَشوَة التي اَحَدََاء ولو گان الرَاشي مقا في دَعوَاُ 
ویکون مَلْعُونًا. 

E‏ مه على ااذ َير المُحَرَمَة على الَافي» گما َو َع اَذ رشوة 
لحد لوفو على فيو أذ اله أذ قحد لأَعَرَ رشوة حقو َة في ماله فض 
eS‏ حرام وَمَمنوع (الولوالجية)» 
وَلكِن لس مَحَرمًا إعطاوهَاء انظ الْمَادَةَ .)٠٠(‏ 

۴ز گا لأب أ مون عند رال دى أَحَد الأشحَاص ءَ عير الْمُوَظفِينَ مالا يموم 
َه اتام َلك الأئر جل ذلك وأخده؛ أنه إن كائث مُعاوَة الإنْسَانِ للآخر دون مال 
وہک اناما شی فعو یکی ری جوزتي 

- ان يکوت أده وِعطَاوهُ حلالاء حَيْتُ لَمْ كن رشو بل بل إیجارء وهو گم 
لقم اثالث وهو إا استا جر اح حر لوم لَه سل ما لِوَفتِ ا 
وكا راء ايدام لك الوَجُلٍ في ذلك لسغل عر مب ماح (الْاني 


I 


E 

ا وت o2‏ 0 0 

وألرشَوة حرام رعا وحرمتهًا ابت بالكتاب والستة وقد وَرَدَ في القرآنِ الكريم 
وله تعَالیٰ -: ل يتاها ازب ت ٣امتوا‏ ا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل [النساء: ۲۹]» 
وَتصَدِيرٌ الْخْطاب بالنداء والتنبيه لِلاعياءِ بمَضْمُونِ ما وَرَد بالاية الكريمَةء وَالْمَقْصودُ 
ِن البَاطل الأسْبَابُ الْمُحَالمّة سرع السريف الأَشْيَاء التي لم ببحْهَا كالْعَّصّب وَالسَرَّة 
وَالخِياَة وَالْقَمَار وَعَقَودِ الربا: وکن بقل کرک عَدَوَمًا 4 [الساء: ]٠١‏ أي إِفرَاطًا في 
التجَاوْزٍ عَنِ الْحَدّ وَإتيانًا بَا AIO O‏ [النساء: ]٠١‏ (تَفْسير بي 

2 5 ر ن ی کر e‏ ¢ 2 ت م حع 

السعود فى سورَة النسَاءِ)» وقد وَرَدَ في ية لياو أخرَئ: ڪون سحت [المائدة: ]٤١‏ 


٤ 


آي الْحَرَام كَالرّشوَة مِنْ (سَحَتَه) إدا استَاصله لاله خوت لبرَكة (الْقَاضي). 

e و ع ي‎ E2 
السنة: قد وَرَد في السَةَ السَريفَة حَرِيت: «لََنَ الله الرَاشي والمُرَضِيّ وَالراِش»‎ 

رَالرّاشي: هو الدافع للشو رَالْمُرتشِي: هو الخد ل وال مو راط ب الرّاشي 
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۸۱۲ قَوانين الشرد ريعة الإلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 


وَالمُرْتَضِي ي (الوَلوًالجية). 
وقد ور في حَرِيثِ شرف آخر: اول القاضي الرْشوَةَ فر لجاب الصغيرَ من 
الْحَّدِيث)» وَفِي حَِيثِ آر: «لَعَة الله 4 على الراشِي الي ي وَاللَعَه اة 
ای رای ا ی ف اک ھر کک و ر ان 
لن مِنْ طرف الله صد به الْقَطْعٌ في الدنيَا ِي الْحَبْر وَالتَوفيق» ايعاد في الََجرة 
و وَالرَّحمَة کک ِن کون مََْى الْحَدِيثِ الريب المذكُور أن الله 
- كَل - قد قَطَعَ الراشي والمر تشي من الخير وَالفيق في ياء بده مِنَ الأطفِ 
eS‏ و وَإِعْطَاومَا مُحَرَمٌ انظْرْ ماده .)۳٤(‏ 
MS Ih‏ اَن 
حب مَل ا يستنير بهذي الْهدَاية ظز في عواقب امور فس سه فقول 
EE‏ ار وال باط (العبني شر الْبْخَارِيّ)» إذ إن الدنيا عير باقة 
لکن رمال الت لا تی لأحد: تس بل رغصا قال در را رھ ا ومن ممل 
مال رَس يرم )4 [الزلرلة: ۸-۷]. 
وف حت الل ا في حو لاع مال: إن مَاءَكُم وَأموَالَكمْ وَأعْرَاضكمْ 
يكم حرا کم يریک م هذا في ليم هذا في هرم هَڌا» وَستَلقَوْنَ ربكم 
یسالک عَنْ الک اليف م قال آلا هَل بلَغت؟ مر رین“ (البَْاریً)» لو کان على 
اند داق وله عل نی یا تا كل ال حن توي لك الق رشن ياج 
الداى فِي داقو سَبْعمائة صلاةٍ مقبو ق وة فاا برضيو بدَلِكَ (تذكرة القَرْطبيّ). 
وَعِْدَمَا مَرص التي يهالا وَأَصبَحَ عير َاور» اتکَاً عَلَّى الاد عَم عَلِيّ بِنٍ 
طالب وَالْمَضل بن اعباس يته وَصَود إلى ابر وَحَحطّبَ قائلا: : نها النَاس» م 
له علي دّ٩‏ 
فطلب ماحد التاس اده دراه فاا الي كه 


إا حَكَمَ الْقَاضِي بالرْشوَة سَوَاء ا آکان حا فل ادوا ر او داد ا و 
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قَفى َلك اختلاف على اة أقَرّال. 
el‏ 5 2 ر < e E‏ ا ا 0 
١‏ - فعَلىٰ قول إن حكم القاضي صَحيح إذا كان مُوّافقا لِلمَسالة الشرعيةء سَوَاءٌ في 
ەر 1 ا e‏ 4 4 ا و ر £°. KE‏ ی ر دو 0 0 Mg‏ 
الدعوى التي ازتشى فيهاء أو التي لم رتش فيهاء وَبأخذٍ الرْشوَة لا بطل الحكمْ؛ لإن 


ت 
2 


ایل انز اوفرو ر ونځ اقام کی اا ن لقي ریب يقرا 


القَاضي بَاقية ودا کان اوه بح يَْرَم تماد ا 


۲ - وعَلى قول آخر ا يقد حك الْقَاضي في الدعرى التي رتشن فبهاء تى مذ 
رَد في الْحَانية: بان الْقَاضي لو َد شوه وَحَكم فکمه عير تاف بالٍڄُمَاع وَل گانَ 
I N PE‏ 
ِلْحُكم بَاطِلّ؛ لن الْقَّصَاءَ mm‏ 

۳- وَعَلَّى قول الِثٍ: إل لا بنذ حك الْقَاضِي المُرْشِي ي في هيع الدعَاوَى التي 
حک بء وَهَذًا ا الح كالخصاف والطخطاوى المذكرز 
في الْمَادَةٍ ال(٤۱۷۹).‏ 

لا يَمْلِك المُرتّشي الرْشوة ولو قَامَ لمتشي ي بالأَمْر لَذِي َد به إلَه الراشى تمَامًا؛ 


ذلك ذا كان مال ال شوة قو جرد رد ناء وا کان مهلكا میرد بدلا کان 


شي توفي يرد الى وليو الُم بالرَد دعل هد اال جه تخل الم ت 
اا الذنَْويّ اما الْحَلاص ين الحم روي وهو الهم وَاسَْحْمَاقُ ا - ت 


صل إا بالتوبَة وَالاسُتعْمًار «الدرً التق في الْعَصب» وَرَدَ الْمُحَْار». 
2 و 


كَذَلِك إا توفي الْمُرَْشِي فلا ملك وره الرَشوَة وَيَلرَمةُ إعَادَتها إلى الرّاشي» حت 


٤ 


إنة إا توف الل ای گئب ڪرام يب عل ورک أن يروا أَصحَابَ ذلك المَال 
الحَرَام ا لهي ودا كَمْ يَجِدُوهُم أن يَصَدَقُوا بدَلِكَ الْمَالٍ «الْهنديةَ في الاب 
(۱) (يحكم الله بيننا وبين قضاة زمانناء أفسدوا علينا ديننا وشريعة نبينا محمد رسول الله ي م يبق منهم إلا 


الاسم والرسم (رد المحتار)» وبعض الشافعية يعبر عنه بأنه قاض ضرورة» إذ لا يوجد قاض فيما علمنا من 
البلاد إلا وهو راش أو مرتش (رد المحتار في التحكيم)). 


۸٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العْمانية 
العشُرينَ ف البيوعَاتِ الك وة 
ارَشَاء أقريَاء القاضي وآعْوَانِه 
إا أَحَد ابن الْقَاضي أ كاه أو َعْصُ أعوانه روه قَإدَا كان دَلِكَ انر ين الاي 
ا برصائوء فهو في حُکم ازْيشَاءِ القَاضِي» وناد الْخُكم وَعَدَمُ تاذو امب عَلَى ذلك 


E‏ ت ا 


الارِشَاءِ يَجْري فيه الاختلاف امار ره وَأَمًا إا كانَ القَاضي يعم پاريشَاءِ لاي 


32 ٤ 0 3 


و لوةه الي ادوا إلى 


فينفذ حكمْ القَاضِي» ويب على هَولاءِ الت 


َضحَابهّا ا وَالحايةً. 


Ea 


يدمن الْقَاضي إلى اواو کنر لتوار لَْاَت لان تلك الشتافة قد 
ر 0 2 ٤‏ ب E‏ ےر 0 
ديت لِلْقَاضِي» وَليْس لِلقَاضِي أن يََْْعَ با موَالٍ التاس با دل كما ن ذَهَابَ القاضى 
إلى ضِيَاقّة أَحٍ الْحَصْمَيّْن تَوذِي الْحَّصْمَ الَْحَرَ وَتَكُون سَبَبا للازتياب في القَاضِي 


a 


OD!‏ ای ر 


كات ضيافة المْسَحَاصِمَيْنِ عا ر حاص وا کان القَاضي راجن الْحَصْمَيْنِ 
ا ار کات الله فرغ يا 

ذَهَابُ القاضي إلى ضيافة عَيْرِ المَُحَاصِمَيْن: 

لِلقَاضي ان يَذْمَبَ إلى ضِيافة عير المُتَحَاصِمَيْن إا كات عَامَة؛ لاه ليس فيها تهمة 
وَفِي الحذيتف د الريب فكوا العاني واا الذَاعِيّ» «الْبْسَارِيّء و وشح المَجْمَع» وَبڌَلِك 


ا ا 
TT‏ َه حاص فلا يذْمَبٌُ الْقَاضي؛ انها کون ضِيافَةَ ِلْقَاضي» وَبِهَّدَا 
ەر ‌ E o‏ ° م ا و 2 
الاعتبارِ لا تون كمه (مَُحَاصِمَيْن) قدا احَيرَازيًاء إدا e‏ المضيف :ل يرك 


الصَيَافَةَ مَحَ عِلْوهِ و دم حصو الْقَاضِي» تون الصيافة عَامةَ ولا فَحَاصة» وَهَذَا هو 
القر لال ENR EE Es‏ 
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E 


ر کے ا کے ا ك قال ا e ES‏ 
الوَلِيمَة وَالخْتَانِ هى عامَة وَمَا عَذَاها فَحَاصة وقد قال ابن الهمام: إن هذا القول حسن. 


ولا o oo‏ 
قراب تللقاضی ا ا (الريييّ» 


0 2 


س 0ر ER r KS‏ ت e‏ ر 
ومَجْمَع الأنهرء والخانية» والعناية)ء إ ا ا الضف اخ دالا 
کابنن اشا 
o£ 5 o i‏ ت E‏ 8 1 ر 2° 0 Oa‏ € رر at‏ ر و 
ثانيًا: للقاضى أن يجيب الضيافة الحَاصة ل ن اعتاد تضييفه ق أن د E‏ 
يي و 


الخال في الْهَية انظ سرح ماد (۱۷۹) إلا هر N E‏ 


القَاضِي» أا إا كان الْمْضِيفُ اعتاد ييف الْقَاضي قبل وليه المَصاءَ في الشهر مرق َء 


ے 
م 


بعد بعد توَلّي الْقَصَاءِ في الأسبْوع مر مره فلا ر يت الذَعرَب ما آله لا يجيت الدَعرَة إا صر 
طاتا فی نشیا کت بن شاوی ا یکن قد رهد ال شیف 5 لخر 


ذهاب القاضي إلى عِيَادة المَرد يض وشهود الجِسَارة: 
يه و 


تعبير الضبافة للا خراز من شود الجتَارَة وعيادَة المَريض» ِد ِلْقَاضِي شوه 
Ty‏ 
إا گان ريض أَحَدَ حَد الْحَصمَيْنٍ أن ليذب إلى عبادتو (مَجْمَع الأ الأنمُر). 


ت 
e‏ 2 


Û |‏ )74۸ :يجب عَلَى القاضِي أن لا يعمل ألا سس سب اة وسو ال نوله 
| ول اد لمرن إن به لادء تح حرم في س الم والوشارَةلأَحَيمِ | 


بال أو بالعَيْن أو بالرَأس» و اكلم مح َحَِمِم كلما خَفِيًاء أو تلو 
اهاحر . 


و ت 


ees‏ ا ر شوء ل کتبره ُو 


7 


۸۱٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 


َالإشَارَة لأَحَدِهمَا بالْيدِ او بالعَْن أ بالرَاس» أَوٍ للم مَعَ ORE‏ 


ر 4 ت o‏ 
1 


حَدِهما بلسَانِ EE‏ بالقيام ا بالصَجِكٍ في وجه 
دِهمّاء َو اساد و حدما اء المُحَاكمة؛ له بو جد في كَل حال من مو اغرال ميل 
الطَرََيْن وَجَور على الَف الآتر يجب عَلَى القَاضِي الِاخَرَارُ من ذَلِك؛ لاه 
ذلك يسبب انسار ر فلب الحَصْم الآخر» إذ إن المُدَعِيّ إدا را فل القاضي إلى خصره 
ا ولك عل وع ف و ت دل اء قا( ح الْمَجْمَع والولوالجية). 


ت 


إلا أنه آه مضي أن رور الأَشحَاص لين ِى لهم نه قصاياء وان يهم في بي م 
فان مَصَالِحِهمُ الأخرَى. 

ضِياة القَاضِي لِلمُمَحَاصَمَيْن: ما ةلبس لِلْقَاضِي أن يقب أَحَدًا في بيه صورَة مُطلقَة 
فلس له قو ل اَحَڍِ من الْحَصمَينِ با دوق ما اه ليس لَه ان يُذعوهُما ويصيمَهمَا في بيو 
«َ القَدير)» أا إا أَصَافَ الْقَاضِي الْحَصَمَيْنِ مَعَا وَقبلَهّمَا في بب في وَقَتِ وَاجِلِ فلا 
َس في ڏَلِكَ (رَدّ الْمُحْتَار). 

ی ي إا اجترا أَحَد الْحَصمَيْن عَلَى 
إسَاءَة الأب فَللْمَاضِي اديه نريه حى إنه إذا تَمَاتَمَ الْمَْحَاصِمَانِ في حُصورِ 
اا ا يڙ: ن شَاءَ حَبَسَهُمَا تغزيرَاء ون شاءَ عَمَا عنْهُمَا. 

ما إا شَتَم أحَد الْحَصَمَيْنِ َر وََكَلَمَ بحَقهِ كلما مُخلا بالتامُوس» فليْس لِلْمَاضِي 
عير السام ما لم يطلب الْمَضْبّوم ودعي ذَلك؛ لان هَذًا الَعزير هُو مِنْ حى المشتو» 
ويشتَرّطّ و الاس سبق الذَعْوَی انظر الْمَادةَ ال(۱۸۲۹) (الولوالجية). 

تَعْلِيم القاضي الدحوّى وتَلقِين الشهادة: 

إا أَمَرَ اقاي ين بتَعليم الطريْنِ دَعوَاهُمَا و خصر ها اد باس في ديك عَلَىٰ 
قول الما (ر الْمُحْتارء وَالمَنْحَ) كما أنه يَجُورُ تلْقِينٌ السَاهِدِ في الخصوضصات :اي 
ا زیا للم فيها لا فيد (القنح). 


إا الت الْحِيرَة وَالْهَيه عل السَاهِب َر شزْطًا من شرُوط الشهَادَق كَعَدَم ذْكرو 
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f <f.‏ و ر وھ و کے 0 ع 

لفظة: أشهد فيجور لِلْقَاضِي أن يول له: مَل سهد بدَلكَ؟ انظر المادة ال(۸۹١١)»ء‏ إلا أن 
و 


جوا ا لقي روط پان لا يکود في وع ٿه وَين في مضع َو َير ايز 
بالاتقاق (الَتّحَ)» مثلا: إذا ادع الْمُدعِي ألفا و ميات دزم وَشهدَ الشاهد با بألفَيٰ 
وزم ما ان شهادتهُ سرد بحم الْمَادةٍ ال(۸ ٠ ٠‏ قفَللقَاضِي أن يسال الساهد بقَوْله: 


€ و ر۴ 
مَل أن المدعيَ قد أ ع ا ر 
وَقالّ: َعَم إن الْمْدَّعِيّ قد أ e‏ مدعي آلف 


2 


وَخَمْسوائة وِزهَم. فالتلقِينُ عَلَیٰ هذا الْوَجهِ عير جًائز بالاتاق» گما اه ا جور مين 
أحَدِ الْحَصمَيْن (رد الْمُْحْتار). 
ك E e‏ لقَاضِى 6 


8 $ 


كارن في موصي تانر رج خلس اة( الشختار والولوالي. 
ق كول الْقَاضِي الاسنذعَاءً: ليس لِلْمَّاضي أن يقب أنَاءَ التَدَاعِي وَالْمُراقَعَة اسْيِذعَاءَ مِنْ 


٤‏ و ك 
1 


کی وه بول لك بعد العامة ول بأحذ با فيو إلا 5ا اأ ر صَرِيحًا الد المُختَرَ). 


و 8 a a‏ 
اة (۱۷44): القَاضي اال الي ب علي ذم عي أ یراع | 


L1 
ت‎ 


العَذلَ وَالمُسَاوَاةَ في المعاملاتِ المتَعلمَة بالمُحَاكمة: کإجلاس الطرة فين وإحَالة | 
لنظر نوبو الطاب لبه َو کا 


اَن ِن الأشرَافي ارين آخاد الاس 


2 


اقاي ان ا ا ذ ن في کُب اللَعَة معَانِ گييرة لِْعَذ ِلْعَذْل إلا 
ا 
هي مدا امام يِب تيان ِن مڪاني العذاِ. 

الأَرّل: لعَذل , مح ا (ذسال: ت قَسَمُوا بيهم عَلَى العَذل. ًى على المساواة اة 

وتفريع الم و آخرَ: إن الْقَاضِي مأو ر بالْمُسَاوَاة 
الحَصَْينِ إذ وَرَدَ في الْحَدِيثِ الشّريف: «إذا ابثلى كم اقا فليو به فی 
الجلوس والتظر وَالإشارَق ر يرع صوتَهُ على أَحَِ الحَصمَيْنِ دُونَ الآخر» َد وَرَدَ في 


۸1۸ قواذ ا 
> کوان ازیو وی و او ا ا 


الاب ِي ا الحلهة ع ع ب الْحَطَاب إلى الْقَصَاة في رَمَانه اَن (آس ب ر التاس 


غدل 


في وَجهك وَعَذِك ى وملك حن لا بط ؛ ريف في حَبْفَك ولا ياس صَعِيف يِنْ 
ذلك (َتح القَِبر). 
گا أ عَم لمارا شش ين الْحَصمَيْن يوب كر فلب أَحَدِ الْحَصمينِ إذإن القَاضيّ 
EE‏ ا د الْحَصَمَيْن ا آنا عل حه ویکوت فن ته 
لار هة هك الْحَصم وَصَيَاعٌ حَقَهِ في الْيجَة ة (مَجْمَعَ الان وَالرَيَعيّ)» وَقَد وَرَدَ في 
الآية الْجَليكة: طك خسوا الاس وَأحكَونِ ‏ [المائدة: 1٤٤‏ وَفِي ذلك ھی فة ص 
الْخَوْفِ مِنَ عَيْر َب اباد وَمِنْ مُرَاعَاة الْخَاطر وَالْمُدَاهَنَة (القَاضي). 
بتاءٌ عليه يلرم على الْمَاضي أن يُرَاعي مدل وَالْمُسَاوَاة في الْمُعَامَلاتِ المتَعَلمَة 


a‏ گإٍجلاس الطَرََيْنٍ وَإِحَالة التَظر وَتَوْجيو الْخِطًاب إلَيْهمَاء وَل گان أَحَدْهُمَا 
م راف وَالَخر من خاد الاس أو گان أَحَذْهُما ابا وار لَه أو گان أَحَذهُمَا 


ت 


ا کر ون اا ا واا عر مل اذا راع قاف 


0 
0 6 


لْمُمَاوَاة امه بين الْحَصمَيْن فلا يمل الشريف مَل الْقَاضِي إلى جانيه ِسَرَفِهِ وَوَجَاهَيو 

خاد التاس ا عَنْ ان يَجُورَ په الْقَاضِي لصفو ايرام حضوو وعَلى هَزِِ 
لصورَةِيتصِل الْجَويع بحقو قهِمْ (الْوَلرَالِجيةً في آداب القَاضي). ۰ 

لسن لاضن أن بی اَعَد ارين أي أن يدي رَأيا لحد الْحَضمَيْن في المَشالة 


ت 


تي حصان اء َلك قد َر في اماو ال(٠۱۸)‏ يِن اْمَجَاة: (أن الْقَاضِي لا 
کک ون إراءة الْقَاضي الطّريق لِأَحَدِ الْحَصمَيْنِ بِقَوْلِه: ادع گدا. او 
اط اا ټز وَمَكَرُوي وََكِن لِلمَاضِي أن ُي في مَجْلِس الْحُکم اؤ في عير 
ES‏ ن لَه أن بين لِلسائِل 
الْمَنْالَة الشَرَعِيَةً (رَد الْمُْحْتار). 

لس لِْقَاضِي أن موم لاح الْحَصضمَيْنء أا إا قام هما فَجَابِرٌ (الذر الْمََُّى). 

لا ينبي لِلْقَاضِي أن يُجْلِس أَحَد الْحَصمَيْنٍ إلى يوين وَأ يجس الْأَحرَ إلى يسارو 


ے 
0 ا 


اجره الرايع /الكتاب السادس عَشَر: الْقَضَاءُ ۸۱۹ 
لان جه الَْمِين : تجح على هة الْيَسَارِ يون قذ اَل راجب الْمُسَاوَا ببتَهُّمَاء وَلِهَدَا 
الشرفِ فَقَذْ حص التي نوالا ج جه الْيَمِينِ لِلصَحَابي ي ابي کر الصديق. 

المَوْقِعٌ الذي د يَّجِبُ أن يكونٌ فيه الطرقان في حضو القاضي وصورة جُلُوسِهمًا: 

على القَاضِي ان يُجلِس الطرَين ماه في مقع قريب يستطيع بو صاع صَوْتَهمًَا 
اوي دون أن كود مُخاجا لان ِت اوتام احج رفي الصَْتِ دادر 
مَسَاقَة ذرَاعَيْنء وَيَمَْع الْقَاضِي ارين مِن رفع صوتهحاء لا يُجْلسهُما في في جاب وَاج؛ 
لاله في هَذِهِ الصورَة يكو ن أَحدهُما قرب للقاضي م الات لا كود فی جلو هما مساو 
(الريَيي» ورد د الْمُحتار وَالْعَاية والفتحَ). 

يجب عل الحضكبن أن يخيتا في مشر قاي كجلوس الخصلي جين اهي 
قدا ارادا الجلوس مر ين او بصورَة خر قَللْقَاضِي مَنْعُهُمَا تعْظيمًا لِْقَصَاءِ وَلَمْ يكن 
EG NE‏ 
مرا هور الاختاج إلى ديك إن الاس في أَخوَالِهمْ وَآدابهم مُحْتَلِفُونَء وقد ظَهَرَ في 
ا ممص الخال 
الذي يَرَا متاِباء يلش من يتج الْجُلوس» ويوق من َج وفوف وَيْعطِي كل 
إسَانِ مَايَسْتَجق ولا يجب أَنْيقَهَمَ من هَدًا أن لِلْقَاضِي إِجْلاس أَحَر الْحَصمَيْن وَإِيقافَ 
الْحَصم الآخر. 

قدا سَاوَى الْقَاضِي : بين الْحَصمين على هذا الْوَجو وَأصدر حكمَه بح فلا يواح 
إا مال قله لأَحَدِ الطرمَيْن (الرَيَْهي)» أَيْ: لا كلف اللَهتَْسَا إلا وَسعَها. 


التاني: اذل معن عدم الْجَوْر» وهو إِجْرَاءُ لامر وَالْحَال المُسَْقيم ِي ا 
الوس وَالعقول؛ لان القَاضِي مأو ر بالعَذلِ بين الحَصميْنِ فهو و مَجْبُور ان يَحْكمَ لِمَنْ 
ال وَلِذلك يجب على الْقَاضِي أن نافال ا الحَاكمينَ وَالْعَرِيرَ دا الاقام 
أن يكم بالق فلا بع ا ا کک أَحَِ ِن آَل بتي اران اف 


حًا يِن أَهُل الْفُوذ دوي السَيْطَرة » یکم اثر دَلِكَ 


٤ 


a 


A۲۰‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكُم بها الدولة العثمانية 

o 
يراع ححاطر حل فلا يَنْحَرفٌ في حال م من لوال عَنْ إِجُرَاءِ الْعَذْل» وَأنْ لا يَطْرقّ‎ 
طريق السَحم ويب اَن يكم مرَجُحا في كوه طَاعَةَ الوب وَطَمَعًا في جزيل الٿواب»‎ 
وان َع الْحِكَمة.‎ 

و َير انلم مَسَاويَانِ في الْمُعَامَلاتِ وَفِي اهر الْعَذلِ فَيَجِبُ 
و جراد شاع زارب اشد رز مِنْهُماء وذ حَكَم التي نالم على مُسلم 
قل ذ ما بالقصَاصٍ (مَجْمع الألهر پر). 


احَترامٌ القاضِي: : ج بجت عل الطر تن أن كرما القاضي الحرم اللاعة وأ بجي 


ت 
لے 


لأَفْعَالّ وَالأَقَوَالّ الْمُخِلةَ بالآداب» قَلدَلِك لو قال الْمَْكوم عَلَيْهِ لِلْقَاضي: (قذ حَكَمْت 


لخصيي لأنّك أحذت رشوة منه). فالقَاضي يعَزره. 


FR fF f 


اَن 


الجزء الرابع / اكناب السادس عشر: اقام ٢۱ ٠ ٠.‏ 


بالك بني انين لقي انر شلن» وڪن زل شب ااي ر انار 
صاجب الولاية E‏ اد الان بدَلِك» ا الْمَادَة ال(۸۷١١)»‏ 


إن القَاضِي الذي يصب مِنْ طرف حص مَأَدُونِ بصب الْمَاضِي - يعبر تصبه کما كين 


7 


ڏَلِكَ في سرح مَادَتّي (۱۸۰ Î «(Ay‏ ری أن الوگالَة ويل E OE‏ 
ذَگر دَلِكَ 0 SEEN NIE OO‏ 
امول گا جا في الما اد(١١٤٠)»‏ َل وكيل الركيل. 

َون القَاضي وكيا مِنْ طرف السَلْطَانِ في إِجْرَاء الْمُحَاكَمة م الحم - 
ين أن بكم في غوئ لطا أز على الشلطان عى ر الع اى تكرت به س 
الحَلِيمَة هَارُونَ الرَشِيدِ وبين تَصرَانيّ قد فصِلَّتْ مِنْ طرفي الإمَام بي يُوسفَ القَاضِي 
لصوب مِنْ هارو اریہ وَحَكَمّ فیا عن ارون الرّشید گما أ مضي شُرَبسا 
ا و ا 
ف ج لاکوی عا عل 9لار وج اا أنهُر). 


aa‏ يلا على الوجه المشروح ثلاث مَسال: 


ت 


1 ا عه 


إن e‏ تتقید وَتَتَحَصّص e‏ و کور في الْمَادَة ال( )٠٠١‏ وَالقَصاء يميد 
و و € 


E‏ بار ا نر کیل کار مین فی التائ اد ۱۰۲۱۱ شناد 
صا أن بزل الْقَاضِيّ سَوَاءٌ وُجدَث اساب لِلْعَزْل كفِشتى الْقَاضِي أو ارَسَائه أو ظَلْمِه أو 


ت 


َم وجڏ كما ن لِلسُلْطَانِ عل الْقَاضي وَلَو لم يكن دا أَهْلِية أَكر من (رد الْمُحْتار). 


AYY‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العثمانية 

۴ للو کل أن عرزل تفه من الوکالة كما هو مذ كور في الاد ا١١5۲‏ و۴٣(‏ 
َلك لِلْقَاضِي أن يَسْتَهِيل مِنَ المَصَاء وَيَْعَزلَ مِنَ الْقَصَاءِ جين اطلاع السلْطَانٍِ عَلَى استقال 
ولا ينْعَزل ما لم يَطْلع المَلِكُ عَلَى الاسَمَالة. 

کک لول ب 8 HE‏ في لما ال۲۷ 


ا 


وإلكضلة المج تيوق كاعر وكيل قاي 
شفط ق وجب ورال وكيلو. 


ا مرل هر َالِ یراتو 


سے 


| ا ۰ اق بك كص ارعان أو لكان ايلاء بض اخُصوئات» 
| مد مضي انور الحم مه ة َة يكم في تلك السََة قط وي هنيخم 
| قبل حول َلك السة أو بعد مُرُورِهاء وَكَدَلِكّ القَاضِي المَْصوبُ في قَصَا اء يَحكم في 
جو لات ديك اقا ویس ل نكم في کشا اتی لاض الحنْصوب خی 
ن کُم في عنم عة كم في يك المَخكمة قط ويس يس له أن كم في ڪل 


تى وَكَذَلك لو صَدَر مر ساني بن لا سم اغى العامة صوص الفَانيّ 
لظو عادو تعلق بالْمَصَلَحة العامة ق َس للضي أن تيع يلك الذَعوَى يكم | 


2 و 


ا کا لضي كۆ ادوا باستاع نض الْحّصوصَات المُعيَ َم يكن مأو 
باساع ما عدا ذلك قله ا نْيَشْع الْحْصوصَات اني أدبا قط أن خكُم بها َيس | 
تا تتام کم به وكيك و صر أت لعي لعل ري ت في 


هو اکر ماني رأ دك تهر رل عي لاش خث 


ا َ“ 2ے 


تق يميد وَيَكَحَصْص القَضَاءُ بصور حَمْس: 


بالرمَانِ وَالْمَكَانِ وَيبَعْض الْحْصُوصَاتِ» وَباسياءِ بض الأشحَاص» وَالعَمَل قول 
مُجْتَهد فى الْمَسائل الْخْلافة؛ لان القَاضىَ وكيل مِنْ قبل السَلْطَانِ لإجْرَاءِ الْمُحَاكَمَة كما 


لجز الرابع / الكتاب السادس عقر الْقَضَاءُ ۸۳ 


در في الْمَادة الانفة قَالوكالة ميد بايد وَالسَرْط الذي دما الْمُوكَلء إن الما 
يةه هي بكم السَبَبٍ وَالْلّة لهو الماد كما أن امَصَاء قال تليق وَالإصاَة كما 
ذَكَرَ في سرح الْمَادَةٍ ال(۸۳). 

كقييد الْقَصَاءِ الرَّمَان: مَلا: الْقَاضِي امور بالْحكم بدو ت یک فی تلك ال 
قط ولیس لَه أن كم قبل حلَولٍ لك لمق قدا حكم فاد يمد كةب لاه لم يكن 
اضِيًا قبل حول الستق وَيَصَبُ في رَمَانت] فاه ِلْحَرَمينٍ السَرِيقَيْنِ في ناء هر 
هحرم مِنْ كَل ست وَعَلَي فليس لِدَلِكَ الْقَاضِي الْمَنْصوب أن يكم قبل حلول مُحَرّم 
لك الس كما أن واب السَرع اريخ هَذِو الس كان ضيه يجري على هذا رجي 
E A DL E A‏ المَدية 
الان إلى شخص وََمْ يكن للك السَحْص أن يكم َل حول َك الوم مِنْ دَلِكَ 
اهر أا اَن َد رفع الَوقيت وَأضبَح بوبه القَصَاء متَجَرًا. 

ذلك لَيْس لَه أن يَحْكُم بعد مُرُورِ ِلك الس دا حكم فلا يمد حْكمْه لاه 
رور السَنَة قد انعر عَنِ الْقَصَاء أمًا في رَمَانا فلا يميد عَلَى الْوَجْو الْمَذكُور في هَدَا 
َالِ بحَْث کون الْقَصَاءٌ باطِلا بعد مُرُور سو أو سسَْن وَإِن يكن أ قَصَاء اْحرمَيْنِ 


ال ي الد الگ و اَذ ارا تار ر کَ إلََدَ > اک 
0 ف ۹ . .0 ۰ e ٠‏ 
سبّب توقيتِ القضاء: إن سَبَبَ توقيتِ القضاءِ هو كما بين في كتاب القضاءِ مِنَ الكتب 


ay 


الفقهية وبيلت بده مه في كتاب الْمَصاءِ في سرح مادَتٰ (1۷۹۲ و۱۷۹۳ لاله مِنَ 
e EE ۱‏ ر 7 SF‏ ار TÊ rl e‏ 
المُقتضصَى أن يكو القَصَاة مِنْ أصحَاب الْيَدٍ الطْولى في اللوم الْعَدِيدَة قدا اشتَعَل أولَوْكَ 


ر 


f e 2‏ س ر 4 2 ر ب ا هه ص و 
الذِينَ هي أصَحَاب الفضل والكمَال بأمور القَصاء دائِماء فلا يتيع وفتهُم لتتبع العلوم 


e 


۱ of o و‎ 0 2 £ f o و ر بره‎ ET 
الأخرى وَالاشَعَالِ اء يتح مِنْ لِك أن يَطْرَاً صَعْف عَلَى عِلْمِهم بالْعلوم الأخرَى ما‎ 


(1) هذه الأصول كانت جارية في إبان الحكم العثماني» وقد ترك العمل بها أخيرًّاء كما أن بلاد الحرمين قد استقلت 
وأصبحت تابعة للدولة العربية الحجازية (المعرب). 


ا ت واوو 2 تي 


3F‏ قوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكُم بها الدولة العلْمانية 
عدا عِلم لفقي قَلدَلِكَ رُٿي يِن الْمَُافق أَن يَسَْعِل هَوْلاءِ مده مين في الْقَصَاءِ وان يَعُودُوا 
ات ای درش اللوم الأعرئ حى إنه كان في الكايق في رن الحم الثاني 
يعتنىٰ الاعتتاء الرَائِد في تقليدِ الْقَصَاءِ ل أَصحَاب لْقَضل و َالْكَمَال ميلد الْقَصَاءٌ للا 
اغلام لصحا المُخترمينَ من ان جيرا وميا لوم لْمْحَْلمَة ومون التي لا 
تَحْصَٰ وذ کان لاء قال يعَْذرُونَ عَنْ بول القَصَاءِ؛ حت ا يُحْرمُونَ مى اللوم 
اة اون يي لا حص وليك كا يلد لاء َة وَاجدَة لهد رة حن 
E E a‏ مضل وَالْكَمَالٍ مل لوا 

ِن الاشُيعًال علوم ومون وَإلا فَوْجية الْقَصَاءِ ٍ ر دون تَوْقِيت ليس مُحَالفًا ِلسرع» 
ذبن في اة ل۸۸0١‏ أ اقَاضِيّ فرحا نة قد فكل بالقضاء مه كاي 
ا گا اه في مَڌا امن بوج فصا قي شغلا في الَا آقٿر ِن عَشر سات پلا 
عَزل» ڪٿ إن حَضرَة وَاِدي المج ِي گان ِن أقَاضلِ لْعْلَّمَاءِ وأكابر الصلَحَاءِ الْحَاجّ 
َد امينِ ٽي اهدرس الام في جاع بايزيد قذ عَيَنَ في سن ٤‏ ۰ لاور اسع بأزمير 
وَقّذ حدم أَكََرَ مِنْ عِشُرِينَ سَنَهَء بد الْفِصًال تِلْكَ الوَظِيمة بكَمَال الاسَْقَامَة مَة كالوّظًائف التي 
حدما في السًابق'. 

رفي رَمَانتا يو جد مَذرَسَة حاصَة درس فيها اللوم المقتَضِية لِهَذِِ المََاصِب الْقَصَاة 

ما فيه عِلْمْ الَف وبين ريح المَدَارس قَاضِيًاء فلم ب سَبَبْ لوقي الْقَصاء كما أنه قد 
ولد من قي القَضَاءِ على ها الوَجو قاس كير قَلِدَلِكَ رَِعَ اوقت تاريخ سه 
۱“ وكاب الْقَاضي يمى في وَظيمِه مسرا ما دام حيس a‏ 


رھ بے 


o2 4 


َلك ليس لقاضِي الي يعن يكم في ومين في الأشس ع ان يكم في آم أخری. 
تقييد القَضاءِ بالمَكان: َكَذَلِكَ الْقَاضِي الْمَنْصّوبُ في فَصَاءِ يكم في جَويع 


)١(‏ عن أبي حنيفة لا يترك القاضي علل القضاء أكثر من سنة ثم يعزله» ويقول: أشغلناك بالعلم اذهب فاشتغل 
ثم ائتنا (فتح القدير). 


الجزءالرابع /الْكتاب السادس عشر؛ الْقَضَاءُ AYo‏ 


مَحَلَات َلك الْقَصَاءِ إذ إن الكصير لمن بسَرط بَمَاذِ الْقَصَاءِء قَلدَلِكَ لِلْقَاضِي ان یکم 
في الْقَرَى الدًاخلَة ضمْنَ قَدَ قان 0ر5 الختا لکن یس هن بكم في اء ار 
وََدَا الوتال في هَذِوِ الفَِرَة الأَجيرَة َال عل اليد بالْمَكَانِ قَعَلَى لِك َو ذَهَبَ 
قَاضِي بَلْدَةٍ إلى قَصَبة عير تَابعة لِْقَصَاءِ الْمَذكورء وَحَكم في فَضِية تلق باَحَدِ اراد 
آقالي القضَاءِ عَلنٰ فص َر مع گونو E‏ 
بح حکة ولا ينغد رفي مايا جويع القضاء ‏ فيد بالمَکانِ» وَقَذ قَصَرَ وَحَصَص 
لاي كل قاض مِىَ اسع بقَصًاء ی ا ي 
قا انر متا قاي دغ أذ خم في وغ قط وب ا أن بكم في الما 


0 \ 


الْمُلْحَق ب ا يس لَه اَن يَحْكَمَ في الأَلويَة ة الْمُْلْحَمَةٍ بال ولاية كما أن 
ا جنس تتم هنن تک شم زاین نتم ی ققد 
حماة. 


مستفتی: ی 
gS‏ عا قوز لك یت قد درت 
الإرَادة الستة بڌَلِك ود م 2 في شرح الماد ال(۹٤۸).‏ 

ق مُحكمَة مُعية يَحْكم في ِلك الْمَحْكمَة فَقَط 
و لَه ن كم في مَحَل آت ولا يُوجد تقد في ماتا مل َا ايبد الوَاردِ في هَدَا 
اليثال: 

کقييد القضَاءِ باسضاءِ به تعفن الحصوصات: لر ص صَدَرَ أَمْر سَلْطَانيٰ بان لا تسْمَعَ الدّعَوَى 
E E‏ 
شیع تلك الذعوَی یکم اء وا حم اا نفد حكَمه؛ لان َلك القَاضِي َم يكن 
قَاضِيَا في تلك الَا دك دا اَلَف الطَرََانِ في اة وَجُودِ هي عَن روي تلك 


مس سے 


الذّعَوَّىء اذا ثبت الْمَحكوم عله النَهي فلا يَسْمَمَ القَاضي الدَعْوَىء َل الول قول 
الْقَاضي» انْظْرٌ ماده )٩(‏ (رد الْمُحْتار). 


وش 


A۲٦‏ قَوانينُ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة المانية 

هذه الخصُوصًات على قِسْمَيْنٍ: 

اقم الأول: حْصوصَات عَامَف وَل الما اد )٠٠٠١(‏ وَما وها من امود هي 
ِن ذا الميلء حَيْت قَذ نع الْقصاء ِن سَمَاع العو التي توگ عَشر أو خَمُس عَشرَة 


ع 


سَةه هدا عَامٌ مَهْمَا مهما كان الطَرَقَانٍ في يَلْكَ الْقَضِية» وبتغبير آخر: هي خْصوصًَات عَا 
باغتار لرن 

مساثِل مَُفَرَعَة عَنْ تقييد القَضَاء باسْتِثْنًاء بَْض الخصوصات: 

١‏ - إذا عى الْمدّعِي قَابلد: زي أطت الخشرة اننا الى أو قرَّضت لَك قبل حمس 
عَشْرَة سََة. وَأنْكَرَ الْمدّعَى عله الدّعْوَىء فقول الْقَاضِي لِلْمُدّعِي: لا اَم دَعواك. ويرد 
دَعْوَام عليه إا اسْتَمَحَ الْقَاضِي بيه مِنَ المُدّعِي بدَاعِي عَدَم ادَعَاءِ المُدعى عليه وَجُود 
مرو الرَمَانِ الماع مِنْ سََاعٍ الدّعَوَىء وَحَكَم بَعْدَ التزكية بالْعَسَرَةٍ دا نير َيون حُكمه 
باطاا؛ لَه ليس لِلْقَاضي باعتباره اضيا اَن يَْسَمِعَ مَذِِ الدّعوّىء أَمًا ذا حَكَم القَاضِي 
يِن قل الْحَصمَيْن» له اَن يَسَْمِعَ هَذِهِ الذَعْوَى باعتارو حَكَمَّا (الحَمَوِيّ)؛ لأن عَدَمَ 
اشيماع الذَعوَى اي فيا مرو َمَنْ هو وا م بالمَنع السلطاني وَهَدًا ْنع هُوّ حاص 
في حَ القَاضِي ليس في حى الحَکم. 

۲ - قذ مَيْع لماه ِن جيل َف الْمَدِينٍِ رادو سُلطانية قَلِدَلك إا قف مين ماله 
وز في ڪال صکي وض هري انلاکو ين داي م وي ون بُو جذ هتال بني لأ 
دنه فللدانينَ أن يليوا م ِن الْقَاضِي فص لوف وَأَن يَستَوفوا مَطلوبَهُمْ مِنْ تلك الماك 
فا َم ينض الْقَاضِي لوقف وَحَكم روم وَسَجلَهُ ج O N‏ 

۳ - كذ مع الْقَصَاة ِن سَمَاع دَعَوَى الْمُوَا صَعَة والاشم لْمْسْتَعَار في العَقَارَاتِء يّ: في 
لأَمْلاكِ الصَرَْة. وَالْمُسْتَعَلات» وَالْمُسْمَمَاتِ الْمَوْقوفَةء وَلِدَلِكَ لَوٍ اسُتَمَعَ القَاضي الدَعَوَى 
وقي الشهُوذ الذي امهم مدعي عَلَ گُونِ الَْرَاغ N‏ 
اة بان افراع مُرَاضعَه لا يمذ حْكمُه كما آنه إا كلف الْمُدَعَىٰ عَلَيه المي و 
عن الْحَلف وَحَكم الْقَاضي بالْمُوَاصعةء لا ينف ححمة. 


الجز الرابع / اكناب السادس عشَر؛ الْقَضَاءُ AYY‏ 
3 3 ا 


٤‏ قذ مع الصا ِن سمَاع عى الْمَرَا يلاء في الأرض الأَميربة في الأَرَاضي 
ارقف ب التي هي من ييل الَْصِبصاتِ ا َم ين مُذرَجا قرط الوا في سي ارا 
وَهَذًا المع مني عَلَى الإرَادَة ا َه 
E‏ وحکم» فلا ینف 

yy 
المع مُستَيد عَلَى الإرَادَة اله‎ E في السَتَلِء ادا كان مُذْرَجًا ا‎ 
وع ذلك لو سيعت‎ ۳٠٤ تشرين الأول ستة‎ ١۲ و‎ ۳٠١ الصادرة فی ۱۸۰ ضفر سه‎ 
الذَعوَى مَعَ عَم كر ذلك السرْطِ في سد افراع وَحَکم» فلا ينم الْحْكمُ.‎ 
ةن سَمَاع دَعَوَى قراغ الأَرَاضِي الأَميرَة مَجَائًا برط الإعاشة‎ -٦ 
ل شع عى الَهْن افرط راء الاشفادل بر دور وقي الكت‎ - 
EE ل‎ َ٫ مثلا: َو باع الب ت ملک قَطميًا وَسَلَّم الْمُضْتَريَّ‎ 
ليع گا رهت أو گان َا أو انغلا أو گا زط كد لا مع | ا‎ 
ا5و ۲۱۹ ين بقا الانلاك گنا آل بود تعاوى أغرى ممدوعة قد بت في شرج‎ 
الاب الثاني من الدعْرّىء ار کان لَقَاضي بمَحْكمَة مَاذون باسْيمَاع بض الْحْصُوصَاتِ‎ 
ا أن شع الوصا الي اذد بها أن حكُم فيا قط ليس لَه اسِمَاعٌ‎ 
ما عدَاها ًى الماذون باسمَاعها وَالْحُكم بها‎ 
- وَمَحْكمَة الْمَسَام المُمَكَلان في الآتائة في اله اعمان‎ Ey 
هُمَامِنْ هذا الْقّبيل.‎ 
أا في رَمانتا َم بتع فُصَاةٌ سرع في الولايات اة من قضل أي َة‎ 
مني على قزار شوزی‎ AEE زعي ون يكن قڏ صَدَرَ في‎ 
اة امان اروم وة وى الأراضي الأيبرة في جال ری إلا اه بو‎ 
في الأئر لور ليد نت فا ازع ين سكاع يلك الَا ى بالصورَة المَذكورَة في‎ 
ِو الفقَرَة كما أنه َم يَصدُرْ مر عابي يمع الْقَصَاةَ الشزعيين مِنَ اماع ِلك الْمَصَاياء‎ 


۸۲۸ ونين الشريعة الإنلامية التي كانت نحم بها الدولة العلمانية 
رَلِدَلِكَ إدا قَصَلَّتِ المَحَاِمْ داو الأراضي بح وَأَصدَرَتُ حُكَمَها فيهاء 
فالإغلامَات الشرعية الي صدرت ف من دائرة المَنوَى اة 

َا دعاو الْمَسَامَة وَالدَية ارش وَالْقَصاص وَالْعرةٍ وَحُكومَةٍ م اذل والطآاتق وَالتگاح 
اة ولوف فَاسَمَاعها عاد لِْمَحَام السرعية قط وَلا نَسمَع ِلك الدّعَاوَى في المَجَاِسِ 

لقم الاي : الْحْصّرصات الْحَاصة قالمسائل المكفرعة عَنهّا هي: 

ولا لز دہ اثر شلطایی أن ل شیع غوئ لاب 

ES Te‏ دَعْوَى فَنٍ إلى الوت الملاني)» فليس 
لِلْقَاضي أن يَسْمَعَ َلْكَ الدَعْوَى إلى ذلك الوَفْتِ وَإِذَا اسَمَعَ القَاضِي تك الدَعوَتيْنِ 
لْمَذْكُورَتَيْن في ماين الْمَسألَيْن لا ند حْكمه. 

الا: لو صَدَرَ آَم سلطاني ب: (أَنْ لا يصب بَعْدَ فان ابا لِلْقَاضي)» فَعَيتَه قَاضي 
دة نابا عَنه قاسم بعد بعص الذَعَاوَیٰ وَحَكَم بهاء لا يمد حْكمهُ. 

رَابعًا: الل ت رل ف طرفت السلْطَانِ دن يفصلَ ق الأراضي 
المتكوَة بيْنَ رَد وَعَمْرو» کلنمزی الْمَذْكورِ مقط ن قصل في لك الدَعْوَى» ولیس لَه أن 
قصل دَعَاوَى الأَشحَاص الَخرينَ کا ي ل ان قصل الذعارى الارى اة 
بين ريل وَعَمرو. 

كيد اء لمل بول تهر في الائ قرعب الخلدوة: كيك لز صر 
سلطاني بالْعَمَلِ براي مُجْتَهر. آي باجْتِهَادِ مُجْتَهِ في خصوص؛ لما ن أيه بالتّاس 
زفق وَلِمَصلَحَة القَطْرٍ َوقَيٌء فَعَلَى الْقَاضِي اَن يكم براي رَاجْتَهَادِ دَلِكَ الْمُْجْتَهِ. 

وقذ وَرَد في تقرير الْمَجلَة: (أنه مِنَ اواب َمل بار مام المُشلوين بالْمَل باح 
القَوليْنٍ في المَسَاِل الْمُجْتهدِ فيها)» عل ديك ليس لاي أن غل برآي مخت ار 
ماف لِرَأي دَلِكَ الْمُجْتَهد لدا عمل وَحَكَم لا ند حكمه؛ انه لما كان القَاضِي عير 
مَأذُونِ اكم بِمَا ِي ذلك الرَ راء » َم يكن الْقَاضِي تَاضِيا لِلْحُكّم بالرًأي الْمَذكُورِ. 


الجزء الرايع / اكاب السادس عشر: القَضاءُ ۸۲۹ 


e ص‎ 


وَالْمَدَاهبُ الْمَشْهُورَةَ هي الْحََفِيّ وَالسَافِعِيّ وَالْمَالكِيّ وَالْحَبلیّ وما گان كر 
رَعايا الدوكة الحثمانية متَمذهبين بالْمَذْهَب الْحََفِيّ مذ أَمَرَ قصَاءُ السرْع بالحكم 
موب المَذهَّب الْحَفيّ» وَيُوجَد في الْعرَاق وَالْحجَاز وَاليمَنِ ا ا 
بالْمَذَاهب الأخرى أا الْمَسَائل التي بكرن : بين الي الْمُمَلَدة لِلْمَدَاِب اا 


ے 


خاب ضلا زو لأخگام تذکمم لم أن ار ا حكمًا ليقصل فِي دَعَاوِيهمْ وَلِهَدَا 
اکم اَن يكم بمُوجَب أَحكام الْمَذْعَّب الْمَنْسوب له وَهَدَا الحم يَصدق مِنْ طرف 
القاضِي الْحَتَفِيّ الْمَنْصُوب يِنْ ت السلْطَان. 

وَقَذْ قََمَ اْمُجْتَهدُ إلى اة هسام 

اول مُجتهد في اشع گالأكة .الأربعت وَهَم: الإمَام العم لشفي ومالك 
۳ مُجْتَهد في الْمَذْكَّب كالإمام ابي يُوسف وَمُحَكي وسار الأصحاب الحفية. 

الالث: CR‏ والسرخسيٰ 
وَالبردَويّ وَقَاضِي حان. 

o‏ ا بمَعْتىٰ يَشْمَل الْمُْجتَهدِين الثدةً. 

مر السلطان فضا ن بالْعَمَل پٍ ا ا في بَعْضٍ المَسَائلء فيح و 

مر وَج الطاعَة ل ل مر بما ليس بمَعْصِية ا زک ا 


TT 

وقد أَمَرَ السَلاطين الْعْمَانيون الْقَصَاة Ml‏ 
:لا وؤ في اذكب ابيع عار انود اي ل ًى سی خرابه لَك السَلْطَانَ 
ا بع عقار المففرن والقضا الح كرون ج الان وجب ذلك 
a SE‏ 
کک ا NENE ODL‏ 
افع الْمَعْصوب عير مضه مَضمُوة مُطقًا عند الما الأَعظّم الْمُجَهدِ في السَرع وَالإماميْن 


٤ Aa 


olo 


A۰‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكُم بها الدولة العمانية 


3 


و E NS o2 ~o‏ ت ك 5 چ o‏ ر 
أبي يُوسفَ وَمُحَكَِ الْمُجْتَهدَيْن في المَذْمَّبء إلا ان تاخري اققا غل لغري ارج 
الْحََفِيَة سَاهَدُوا تَعَدَيّ التاس على أَمْوَال الام وَالْدَوْقَّافِ» فَأفتَوا يروم الا 


الا 


ی 


قَطْعًا ٠‏ الفاشدى اشر شس E‏ إل ا الإفتَاءَ يجب ا e‏ 


ok Tok 


انبشتل ب بول u‏ الاين : بسَبّب زياد ادى َل ا ضیح متافة امغوب 


مَضمونة. 
وقد مر في المَجَلَّة مَمَائل يره مَمرَعَة عَلَى القييدِ في هَذِهِ الصورَة الرَابعَق وقد 
ار اھا و e LL‏ 


أوَلا: قد بين في زح ماده ال(۱۷۹) من الْمَجَلَّة: إذّا كان الإيجَابُ وَاحِدًا لا 
عد ال نبل ال قط حب ج حب قول الام الاعف »وقد قال الإْمَامَانِ بتَعددوء إلا 
ا د قَبلّت الْمَول الْذَول. 


AT 0 o4 6‏ ت 2 که کر 2 4< 2 4 ر 
ثانيًا: قد قال الإمَام الأعَم عدم جَوّاز خيار الشرْط أكتر مِنْ تَلالَة ٤‏ اما 
S0 ° 2 2 € “it °‏ 2 4 

أ د 


الإمامانِ ققد الا بجَوَازِ جيار الشَرْط مهما بلع ِن الأيّام» بشَرْط 


وَقٍَِ احتَارَتِ الْمَجَلَهٌ في الْمَادَةَ ال(٠٠۳) E‏ 

الا: عفد لاله بالإيجَاب وَالقَبُول ولو كان أَحَذهُمَا بصِيعَة الْمَاضِي وَالاَخَرُ بصِيعة 
الْمَاضِي على رَآي السَبْحَيْنٰء كما دَكَرَ في سرح الما ال(۱۹۱)» آم عِندَ امام مُحَميٍِ فلا 
نقد وقد قبت المَجَلة ول الشَْخين. 

رابعًا: َد قَبلّتِ الْمَجَلَه في لُرُوم الاسَضتا قور امام ي سف كما بين َلك في 
سرح الْمَادَةٍ ال(۳۹۲). 

تماما إا اجار صَاجِبُ الْمَال إِجَارة المَضولىّ بعد مُرُور مُدَةٍ من الإجارق فيد 
الإقام مُحَكَد رها يعو بد اجار الَذِي يحص مده قبل الإجارَة لِلمُصوليء وَيدَلُ 
Ed‏ صاحب الالء وَقَذ قلت الْمَجَلهُ هدا الرَأيّ في الْمَادََ ال(۷٤٤).‏ 


ع 


سادسًا: إا توفي المُجِيل في الْحرَلة امَو بل الأداء وکائت دیونة ارد مِنْ ركت 
عند لوتام 0 لاني الْمُجيل أن بداوا الْمُحَالِ بء آم عند الإمام الأعَظّم 
والومام e E‏ به إلى تركة المتوفى وَيقَسَهُ راه بین 
الاين وَقَذ قَبلَّتِ الْمَجَلَهٌ في الماد ا1۹) قول الام زةر. 


2o 


الذَتَيبُ الذي يَجِبُ عَلّى الْقَاضي أن يَطْمَلَ به في أقوال الفقَهًاء. 

إا صَدَدَ آَم سلْطاني بالْعَمَل برأ مُه » قفَحُكم الْقَاضِي براي مُجتهِ خر باطِل› 
ما إا لَمْ يكن َر ر عاي تريح رَأي أَحَدِ المُجتَهِدِين في الأو وال الْمْختَلفةء فَعَلَى 
e‏ 

اول يعَمََانِ قول 2 رهآ سَوَاءٌ كان أحد الإمَامَيْن مُشْتَركا في 
در الاي ر e‏ التابعِينَ (الوَلْوَالجية)» ولاه رَأيّ الصَحَابة 


ك L0 E £ sf oar‏ 2 ےه 0 
آقو aT‏ ل 
ر ا 0 


ا في الماد الآ لخر نله بقَول الإمَامَيْن 


کے 


TT‏ في المَسَائل اة بمو الْمَصاء الاو 
رما له ي اَل الَا ء علا وَحَصل على زِيادَة تَجْربة فيه إِذ لَيْس الْحَبرُ 
(الْحَمَرِيّ وَشَرْح رشم E‏ 

دا کان ست لیاف اشا د عير الرَمَانِء فيعْمَل قول الإمَامَيْنِ گالحکم 
بظّاهر العَدَالَةَ. انظ شرح الْمَادَوَ١۷١).‏ 

۳- يعمل قول الإماميْن ِن في المَسائل التي أ جْمَع فيا امرون عَلَى فَوْلِهماء كَالْمُرَارَعَة 
وَالْمُسَاقاټ کما آنه قد كر في اب الشركة أَيْصّا أنه قَذ صَدَرَ مر السَلْطانِي بالْعَمَل بِقَولٍ 
الإمَامَيْنِ ۰ 

-٤‏ إذا رَجُّح الْمُأخرُون قَوْلا بان قَالوا :إن النّوى على كَل الإتام ابي بُوشف از 
: زل ال شکب للود القَول. وَألمَاظ التزجيح هي كَقَولهمْ: عليه المتوّى. 


° ووم ا و و 4 


و : به تأخذ. او: وعَلَيّه الاعتمَاد. أو : وَعَلَيِّ عَمَل الْيَوم. أَي: عليه عَمَل الاس 


AYY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كاذ تَحْكُم بها الدولة العْمَانية 
في هذا الرمَن الْحَاضِر أو وعلة عمل اة از اوهو الم. أ: وهو الأّص. أو: 
هو الأَظْهَرُ. و: وَهُوَ الأَسبة. أي: لابه بالْمَنصّوص روَاية وَالرَاجځ درَاية فيکون عَلَيه 
القنوىء أۇ: وهو الَوْجة. و: وهو امتا ويه جَرَى اعرف وهو تارف وَبه أَحَذً 
علمَاوا. وما ابه ذلك مي الأَلمَاظِ وَمَعَ َلك قن بْص مذِهِ الألمَاظٍ آكذ مى الألمَاظٍ 
الأخرى قن َفْظَ الْمَنْوَى آكد من لَمْظ الأصَحّ الا و وه فت اكد من كَمَظِ 
الْفَنْوّى عليه كما أن فط اأص آگذ من لظ الصجيي؛ رفظ ارط آكد ف لفط 
اختیاطیّ عليه دا صر أَحَدٌ لايخ ب بان قول عَيْر الام هو اقول الْمُمتى به فعَلَو 
لْقَاضي أو الْمُمتِي أن اشر بدَلِكَ اقول اما ذا كَانَ ن مُصَحُحَيْن ول 
شح اعدا اک نذا حر َلْقَاضي اَن يكم ياء ما اَن لِلْمُفتي ن يفي 
اهما (الدَّ المُحْتَارَ ورد د الْمُحْتَار). ۰ 

وقد در ِي تاب رقف يِن كاب الد الْمُحتارِ ب بأل إا قف الْمُكَاعٌ لقال لِْقّسْمَة 
َالْوَفّفُ َف جائ عند امام أبي بُوشفت؛ لان الام لمكو لا يسر يشرط التشليم في الوففب أن 
عند العام مڪکو وف عر جا لتر قشل في لوقب یا ن يا وين ب 
صح فط انوي ملد (لقَاضِي الحَتيي) شير محر إن َاءَ حَكَمَ ِتِه ون شاءَ كم 
ببطلانه وا حم باح الْقَولْن مرج جا ذلك الول قل يَجُورٌ له أن كم في تلك 

حاو اقول الأححرء إلا أن له أن ینم قزل كرفي اوا أخری. 

کانیا: اكم بُو جذ راي عن الام لطم في مساق يمل َل العام أي بوسف. 

کاا: 5ا َم پوجذ روا عَن الام الأغظم الام بي بُوشف في مناج يمل قول 


امام مُحََد. 


n 


َو 


ت 
ر تم 


رًابعا: يعمل ر َل الإمام رر 5الإام احسَنِ ِن زياد مها ال 
َلَيْس لِلْمَاضِي أو الْمُفتِي أن يحالف هَذًا التَرَتِيبَ ټيب ما لم يكن أَحَدهُمَا صَاحِبَ مَلَكةٍ 
یمک با أن ن عع عى فة اللبلء گالَايخ الِب م ِن آضاب التزجيح» | لي 


1 ھت 


عَلَى هَولاءِ اَن يأخْدوا بقَوْل الَإمَام ا لظم على الإْطآد بل لَهُمْ أن يروا إلى الدليلء 
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NTE‏ ي يَرَونة أنه راجح حب اجنِهادهمَا رَد الْمُحْتار). 


ب 


ولك لإ آشحات اجيم قد ركو يتا فوا الام أي يُوسُفَ محم على 
E‏ كما أنَهُمْ قد رَجحُوا قول الإ e‏ 


عفر نال قوجب لينا ماب ترچ مولا لهم مأل الترٍ في الدّليل مِنَ الأَفوَال 

لي خم اقول لشي لغشي بوني نکی ۷۶ بغ ازل نشي 
E‏ 
بالْقَوْلِ الصعِيف هو حكم بير الْحَق وَاتباعٌ للهوى وَهَدًا حرام بالوجماع (شَرَحَ ر 
التي َال المُعار؛ َلدَلِكَ إا كلصي الول الخ 

سوًالٌ: إِ اقول الصيف قوی بالْقَصَاءِ قدا كيف َفَصَه؟ 

الجَوَاب: الْمَقَصُود بالْقَصَاء هو قَصَاءُ الْمُجْتَهدٍ رَد الْمُّحْتَار)» لا e‏ 
الدولة الحغمانية يتَصبُون الْقَصَاة وَالْمُفيِينَ كز أذ خكمرا الول السجيع ودرك إ5 
حَكَمُوا جلاف الول الصّج» »فلا نفد حُكمُهمْ. 

إن ِو الَْضِيلاتِ ِي في صُورَة كم الَْاضِي الْحَفِي على مَذهَرو ما إا حكم 
لقَاضِي بأحَدِ الْمَدَاهب اة الَا مَذْهَث ما: بان يَحْكَمَ الْقَاضي لحي بالْمَذْمَّب 


ے 
ءَ 


ا ا Tr RK IL ICN rr <r Ê‏ 
الشافعيء او القاضي الشافِعي ر بالمَڏهب الحنفي» فهذا الحكم تافذ عند 8 کک وعليه 
د o‏ 


موی سَوَاءٌ گان الْحُكم سَهرَا أو ياتا او عَمْدَاء وَوَجه النفاذ أنه ليس بحَطاً بيقين؛ لان 
أيه حول الصَوَابَ وَإِنْ كان الظَاهِرُ عِنْدهُ الخطا فليس وَاجد مِنْهُمَا حصا بيقين» كان 


ر 
e‏ 


0 ت ر 3 EA‏ ر ر 
حَاصله قَصَاءَ في مُجْتَهَڍِ فيو نفد حت لو حکم الْقَاضي بفتوی تم د أك الَْنرَى 
فال لِمَذهَبهء يمد فصاو e‏ قاض خلافَة اَن يْقَص ذلك الْحُكم انظ 


سرح الْمَادَة ال(۱۸۳۸) (البرًازيةَ عَنْ شرح الطْحطًاويّ ي وَالْحَمَوي ي وَالفََحَ)» ما عِنْدَ 


8 5 2 کاو يه 


الإمَام من الم تفه وذ گر ني حيط أن نوی على قول ايء اانه قد 


ع 2 


غ 


رجح في نح امبر في الشرنبلالي قوم ا 


وَيَجِب ان يُعْلَمَ بان ِا صب الْقَاضِي مِنْ طرف السلْطَانِ بان يَحْكَم على الْمَذْمَب 


RT‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات كم بها الدولة العثمانية 


لحي فليس لَه ن يکم بمَذَْب خر كما مر وكرم َا حَكَم فَحُكَمُهُ باطِل؛ لان 
القَاضِي مَعْرُول عَن الْمَصَاءِ بالسبَة ِى مدا الْحُم (رَد الْمُحَْارِ» وَرَسْم الْمُِي). 

إن القَاضِيّ مُكَلّفٌ أن يسَحَرّى الْمَسَايلَ الک من الكت السَرعِية الْمُعتبرَة وَأ 
یکم بمُوجبهاء وَس أذ كم قاش حن ل إن لماي قاس سنا على ما 
ری وَحَکَمَ بمُوّجَّب ذلك القاس د تم هرت رِوَايةَ جلاف الحكم وبين َوه في 
الْحْكم قَللْمَخكوم عَلَيه أن يُحَاصِم الْقَاضِي وَالْمدعِي يوم لقِيامَة 

بحاصم قاف انه ليس فِي هدا الرَمَنِ أَحَد يِن أَهْل الاجْتَهاد رَالْقَدرَة على ذلك 
وقد ا الْقَاضي باجتهادو» راصم المُدعِيّ؛ لاه قادال المُدَعَى عله ۾ بغر کټ 
ت عل أن عة الال الح أحاة ل ال قي عه اد رتا اداد غل ا 
لضي عير روع ليَُلْصةمِنَ الصَمَانِ (رَد الْمُْحْتَارء وَالْحَمَوي). 

اما ن الحَتّبَ لهي هسمه إلى ئة أفسام» وهي لون والشروځ وَالفتارّى: 

تسائ انون ترج عل تايل الشروح؛ لأ ایل اتون ذ أضبكث مترارة 
کا ان مسال الشُرُوح مق E‏ مه على مسال الفَاوَى. رَالحُكَم على ذلك سو e‏ 
ا ئا لو گر في لضن متلا تال وَل ذز عَنها انا صجيحة 
َذَكَرَ عَنِ الْمَساة الْوَاردَةٍ في ي الشزح نّا صَحِيحَة» نمدم الْمَسألة الْوَاردةٌ في في الشزح؛ 
أن ذِكَرَ الْمَسْأة في ال هُوَ نضحي اراي أا التَصْحيح وارد عَنِ الشزح فهو 
رَد ر ا ار ا ر الاَرَامِيّ (رَسْم الْمُمتِي). 

سادسًا: إا كر في الك الَرعة ولان ابت أَحَدهُمَا زكر د ليله فهر مرَجح؛ 
لأن التليل فيد تزجيح يح المُعَلل. 

سابعا: إا گان أَحَد الْقَوْلَيْنِ ة ااا امانا ف ع اول اا ا إا 
له تلن من دك مَسَائل عَدِيدَةُ وَهَِهِ الْمَسَائِل هي مَذكُورَهٌ في اجتاس التاطتق» وهي 
دى عَْرَة مناه وقد أَوْصََهَا ْم الدّين لضي إلى اثتتين وَعِْرِين مأل وقد كرما 


ابن جم في ابه شرح امار (رَسمَ ا مفو (. 
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ثامنًا: إا كان يُوجَد اختلاف بين الْْكَمَاءِ في الئل الرقفة ْک الْقَاضِي 
اقول الأشّع لِلْوّقفي» إِذٌ إن الوَففَ عير لازم ع الام الأعظَّم لازم عند الإمَامَيْنء 
قَالْقَاضِي َفعًا لوقف ق کم مرجي قزل الومامین» یحم الوق وجيرو 
تاسعًا: إذّا احتف في الرَوَاياتِ و رالتضجيح يحب العَمَلّ بظًاهر الرَواية (رَد الْمُحْتار)؛ 
E‏ هي على تلاثِ طبقَاتِ: 

الأولى: رن رال ها: اهر الرَواية. وهي الْمَسائل المَذكُورَه في كشب 

الومام مُحَمَدٍ من ال وهال رط وَالرَيَادَات والجايع A E‏ رَالْجَايع 
ا إا سمي بظاهر الرْوَاية؛ لأنَّا روي عَنْ مُحَمَرِ رِوَاياتِ الثقَاتِ 
هي د ابه عه وَمتَوارةٌ أو مفو 2 

الانبة: مسال لتوار E‏ الست المَذكورَ وهي مَذكُورَة في الْكُسّ 
الأخرّى إا في الب E‏ ا والكفانات وال انات 
والرميَاتِ وما مَذكورَة في تاب حَسَنِ ويال َها: عَبْر اهر الرَوَاية؛ لأَتَها لم ترو 


Gago 


E 


تي 0 ا 3 ونَ٬‏ وهي اجو ب e‏ اة ت لَه ٤‏ لضت 
فَعَلَىٰ َلك ليس لِلْقَاضى ن يَحْكم ما يُحَالِفُ و مالم 
اھ و وه و ات و 


م ٳا لم وجڏ في ظاهر الرواية شيء يعي 


& 


ت 
ەس ۱ ۶ء 


]2 دة ( 1۸9( E‏ لاضن اموتن لا دعوی ا 


کک ا i‏ نظر ۱(5 
بهاء a u‏ 


ت 


۸۳٣٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
رين لتأمين الإصَابة في الْحُكّم وَالْحُكَم الْمُحَالف لِلأَمْر السلْطَاني مَردُود انظر مَادتي 
۱٤1(‏ و ۱۸°۱). 
وَالَصبُ لِلْحُکم مََا إا ان يكُونَ صَرَاحَةَ - كما هُوَ مَذْكُورٌ في هَن ماده - أن 
0 
يصب السَلطَان َاضِيَن لِمَحْكَمَةٍ وي مذ الصورة لا يق لأَحَدِهما الحم وَحدَه ما 
َم يصب لِلْقَصَاءِ وَيْصَرّ في مر تغيينهما: ن ِكَل احق أن يَحْكُم مُسَْيلاء وَفي َه 
الصورَة فالأائق أن يمد حُكمْ أَحَدِهما قط (جَامِع الْمْصولَيْن). 
يعني دا صب فَاضِيانِ عَلَى أن يكو ِكَل مِنْهُمَا احق في اشتماع الَعوَى ميلا 
لكل ِنُا أن َحكم قا وَين جما مولا الصا وبين عَلَن مًَا لوو َاضِي 
عكر الاَسِتائة وَقَاضِي السام الْعمُومِيّ وَقَاضِي الاَسِنائة وَمُعَاون قَاضِي اة وَفْصَاه 
لحَرمَيْن الْحُحرَمِينَ وَمعَاووهُب د إن قَاضِي العَنگر مود الُم كان َاضِي السام 
اون بالْحکم اسا وَكَذَلكَ ا الحم ا بالْحُک وَكَدَا مُعَاونوهُمْ او 


۰ 


1 


e 0 2 0 2‏ ر oq G1‏ ا 0ے 2 ا E‏ 
رفي الْمَحَاكِم السَرْعيّة اة لِلدَوَلة العنْمَانة جار مِنَ الْقَدِيم أصُولُ القَاضِي الْمُمَردِ 
ولا بُوجَدُ في تلك الْمَحَاِم قَاضِيَانِ مَنصوبانِ كما عَلَى مدا لوجي ون يكن أن لض 


لمَحَاِم الشرْعية مُساورِينَ وَمُعَاوِنِينَ كالصدرَيْن وَقَاضِي الَأَوْقَافِ» إلا أن مَوَلاءِ المْسَاورِينَ 


ر ا ا ا a‏ ہے ےک رھ 
وَالمُعَاونينَ عِندَمَا يلون القَصَايا يقصلون مُسَْقلينَ بدونِ اشيَرَاك القاضي مَعَهم. 


ا ر َء OS‏ ا ًه ر 5 

| اده :)۱۸٠۳(‏ إا طَلَّبَ أحد الحَصمَين المُرافعة فى حضور قاض وَطلَبَ خر | 

ا i‏ ا ا 6 a r‏ ور e‏ ر 3e‏ 2 
المرَافعة في حُضور قاض حر في الد الي تعد قاتا وَوَقَحَ الاختلاف بيته عَلى | 


جح القاضِى الد اختاره المدَعَى عليه. 


مر 


E O TT E DT 
ا‎ 2 o 2 3 ° 2 ٍ ی و وو َو‎ e سر و رور‎ > 
قاض اخرَ في البلدة التي تعدد قضاتهاء وکان کل من م ماذونا ان يحكم في سم من البلدق‎ 
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ا لعن بو؛ ا لأر ا الات ر َل e‏ عليه طالب بسلامَة تمه ا 
دَعوَى المُدعِي» اما الْمُدعِي هو رَاغِب في اڂذِ حن مَِ الْمُدَعَى کی ربکا بو جد ا 
عند طَلَب سَاامَة فيو في القَاضِي ِي اختَاره الْمُدّعِيء رفي ن َلك الْقَاضِي رُبَمَا ينحَارُ 
إلى إِثبَاتِ دَعوى حضوو عير الْمُحِمَة قَمنَ الأول مُرَاعَاه رَعْبة الْمُدّعَى عَلَيّهِ يِن مُمَاسًاة 
لمُدّعِي (تَعليقَاتِ ابن عَابدينَ على البَحر)» أَمَّا عند الإمام أبي بُوسُف يرجح القَاضي الَذِي 
خسار الْمُذَعِي (وَاقعَاتِ الْمُفتين). ۰ 

والقصد مِنْ عِبارَة: في الد التي تعد انها هه لقَصَاءٌ المَأدُون كَل باخ 
اكم في أَحَدِ أفسام لدو كَقَصَاة الَستَاةء إذ إن في التائ قَاضِيًا لإستانبول وَقَاضِيًا 
ِلْعَلْطَة وَقَاضِيًا ليوب وَقَاضِيًا لأسكي دارء مَلا: و ام مَُّع ميم في مح الشهزاده في 
الآستاة َة دعرّى ع 2 عليه ميم م في سكي دار» وَطَلَبَ المدعِي اسیَمَاع دعوّاه دَق 
قاضي إِستانبول» وَطَلَبَ ا ن ۾ اسَيمَاعَ الذَعَوَى في مَحْصر قَاضِي اسي دارء 
وَحَصل اختلاف يتما على هذا لوجي قمع N‏ 
کان في بدو قَصَاءٌ لِلْمَدَاهِب لأَربعَةء كَمّا كان الْحَالٌ في کک ایتا لمعي 

اس سِمَاعَ الذعَوَى لدی لقَاضِي المَالكِيْ رجح لاني ِي اختاره المدعى عليه. 

كَدَلِكَ ذا حَدَدّٺْ دَعرَى بين جني وَين أَحَد الأَفرَادء فيعتبر فاضي المُدعَى عليه 
يعني: ٳڏا کان المُدعِي جنريا والمدعي عليه من ع ا ريت 
دى الْقَاضِي الَڍِي احتارَهُ المُدَعَى عليه اما اڏا گان الْمُدّعِي عير جنڍي والمُدعى علي 
ندیه » قالدَعَوَی تَر في حصو قَاضِي الْعَسکر إلا آنه في رَمَاتا لا يوج لِلجُنودِ ا 
مَحْصوصون لِدَعَاوَى الْحُقوق» فَلدَلكَ دَعَاوَى اجنود ت ا 
والحانية بزيَادة). 

ادا كان القضاة ادون فى دة قادرا ل والح م أن بيع فضا جع 
ناء ِلك الد وَحَصلَ اياف بي الْمُدعِي وَالْمُدعَى عَلَيْه على هَدَا الوَجي قير جح 


م ر o‏ 


ATA‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولّة العلمانية 
القاضي لذي اختاره الْمدّعِي؛ لاه لا کان المُدعِي هو مو مش الْحْصومَة قله - إن سَاءَ - 
إْسَاءُ الخصْومَة عِنْدَ هذا الْقَاضِي ر يك لاض الآر ولال ا ه: لا تشي الْحْصومة 
في حُصور مدا الْقَاضِي› وَأنْشِنْها عِنْدَ دَلِكَ الْقَاضي. (تَعلِيقَاتِ ابن عَابِينَ عَلَى الْبَخْرِ) 
كقَاضِي عَسْكَرَ الرومللي وَقَاضي السام لعْمُومِي فَعَلَى ذلك لو أَرَاد مدعي المُراقَعَة امام 
قَاضي عَسكَرّ الروملليء وَأَرَاد المُدَءَ ع عله اراقع مام قَاضي السام الْعْمُومِيٰء فجي 
الاك مام قَاضِي نکر الرومالي لَِي اختاره لدعي 


| 5 4۰): إاعُزل قاض إلا َه لِعَدَم وُصولِ حبرا العَرْل اليه مد 
| قصل بَعْص الدّعَاوَى في تلك امدق صح حكمه وَل ِن لا يصح حكمه الرَاة دا 


و و 


| وصولِ حبر ازل إليو. 


إن العِرَلّ الْقَاضِي م TT EO‏ 
o‏ 


خاب مذو رلِدَلِكَ ا راك هدا ا e e‏ لر ل a‏ 


واكم في الو اة أَيْصا على هَدَا اجه كما بيّنَ في الْمَادَةٍ .)٠١۲۳(‏ 

وَلَكِنْ بخ حُکمُة بغ وُصُول حبر العزلِ إل وؤ لم يضر خف لملم 
الْقَصَاءِ مه لاله في هَلِِ الصورَةٍ قَدِ انعر الْقَاضِي مِنَ المَصَاءِء وَالْتَحَقَ بالرَعَاياء ولم 
SS‏ 


س٤‎ E 


قل الف اله الال تال ن :بان القَاضِي لا ينْعَزل بِمْجَردِ وُصولِ 
ِي بعصي م صي 


ا 


(۱) إن أوامر ونواهي الله عيمجل يكلف ما الإنسان عند تبلغه تلك الأوامر والنواهي. إن البشر الذي يعيش في 
حال وحشية في جزيرة منقطعة ولم تصل إليهم الأحكام الإلهية ولم يعلموا بالأنبياء والرسل المرسلين - ۾ 
يكونوا مكلفين إلا بتو حيد الباري فقط» أما التكاليف الأخرى فهم غير مكلفين بهاء وقد ورد في الاية الكريمة: 
رما کا معن خی مَك رسوا )۰.4 
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بر لزل لي وَاشترطوا وُصول حلهو. وَقَال بَعْضَهُمْ بان الْقَاضِيّ إا وَقَفَ عَلَى عَرْلهِ 
ل وُصول حي وذ قَلَتٍ الْمَجلَه اقول الثاني 
(الْحَمَويً). 

الحلاصة: إن الْقَاضِي ينْعزل ليغ أَمرَ السَلْطَانِ بعَزله تَحْريرًا أو شِمَاهًا أو بوصو 
حلفهء ذلك إا رط في ار تعيين المَاضِي أن لا يتيل الْمَاضِي في الأخكام وَلْمَّصَايا 


أف اح وَحَالّفَ الْمَاضِي هدا الشَرْط ينْعَزلٌ. 

ل RS E SS‏ 
عله گالازساء وَاللْم» حٌى إنه لو صب قاض عل أن لا ينعرلَ و زل وکا 
ا ا 
(جِيتمَا يرد أمري إلّيّك بعَزلك.. فعَلَ عَزْلّ القَاضِي على ورود أَمري لا ينْعَزلُ الْقَاضِي 
ما لَمْ صل له الأَمْر السلطاني سَوَاءٌ صله حبر العَْلِ قب وُْصول لمر أو لَمْ صله 
انظرٍ اة اد۸۲0) وَشَرْحَهاء؛ لن لعز مُعَلَقّ بالَرْط قدا لَمْ بوجي ارط لا يبت 
العَرْلُ «ْحَمَريّ والولوالجية القن 

زالكاصل أن قاف ب کک فاا لم يتَعَرَّض لِعَزْلٍ وا ار 


5 و 
تو چب 


او ررك اشاب لټر لا لمران لود اي الل ستو اققات 
لين وقح ال قيبر» وَالحَمَوِيّ)» ويكون الق ضي الثاني قَاضِيا متلا ايشا 


وع E‏ رەو ر 


۸۰۰(0 تقاض 5 کد ماو تش ؤل ایب نبب اکر کت عه أن 
تعر قا م کن اذوه يس ك زل تايه زل أو ت الْقَاضِيء 


| بتاءً عليه إذا 5 توف قاي فضا فلا وان بشع الذعَاوّى اي : تَقع في ذلك الات 
EC‏ ي قاض عير زاجم .)١ ٤٩7(5‏ 
# ا ر 2 ج و ك 


8 س 


إا كان الْقَاضِي ادوا ِن قل السَلطَانِ َب وَعَرْلٍ التائب» قله حق قبل وَصوله إلى 
مَل مَأمو ريه أن يصب ار اتبا وله بعد ذلك أن يَعْزله في اَي وف سَاء كما آنه َو گانَ 


AN‏ قواذ نن الشريعة الإسلامية التي كانت نَت تَحكم بها الدولة العثمانية 
اال ادر ان طرف ای بان ت اتا عا وان ره ادات ابا ان 
يصب انبا وان يَعْزلّه. 
يما أن القَصَاءَ صصص ود يد لمان وَالمَكَانِ وض خصوصات ذلك بيد 
رَيَحَصَص قَصَاءُ هذا الآئب» منا: لو حَصَص الْقَاضِي الْمَأذُون بصب التائب بِقَولِه لَه: ا 
تمع دعریٰ فان وَفلانِ. و تاتا عنه» فليس لِدَلِكَ التائب اسَيَمَاعَ دَعوى هَولاءِ إا 


E 


وَالإِذْنُ بصب النَاقِب يَكونُ عَلّى وَجهَيْن: 
ا rt‏ ر EBE‏ 2 ر هره ر 
ال حا الاوّل: یون صَرَاحَةَ اقول لِلقَاضِي: وکل مَنْ شنت واعزل من شت 


ت 3 


G24 o ت‎ 


اجه الاني: کون لاله 2 السَلْطَانِ لِْمَاضي: فَذ صك قَاضِيا للْقَصَاة. (الدر 
لْمُحتار» اَن الدَات الي يصب َاضِي تا م ف ا 


ت 


2 


بالاسلاف وَالْعَزل؛ لضي اهر ِي صرف في الْقَصَاءِ تقَليدَا وَعَزْلا (الِنَاية ي). 


رخفا في ایتا : اين تفر 2 مضا واي e‏ وقد 


٤ fe‏ وار 
dd‏ 


تَصَبُون بلِرَادَة ا َة بعد انخَايهِمْ مِن سيخ الإسشلام كما اَن فاضي مِصَرَ هو قاضي 
الا جو ار الضري وَهَُ يصب ني ل مَل ِن حلت الط رها ع٠‏ . 
ا إا گان القَاضِي َير مَأذُونِ بصب وَعَزْلِ الِب فَلَيْسَ له إ او ل 


ا 2 4 ان ين ب . کو ےه و ر ل 
حَصلَ لَه عَڏر شرعِيٰ يفضي بتَعيين اب عله گالْمَرَض وَالسَمَر؛ لاه قد نصَبَ قَاضِيًا 
رار 9 و 


فةمل» وَل فض بَعيين اة (الهداية) 
(۱) أي في زمن تأليف الكتاب» أما الآن فقد ألغيت في تركيا جميع المحاكم الشرعية» وقامت محلها المحاكم 
(۲) هذا حينما كانت مصر تابعة للدولة» وحيث إن مصر قد استقلت بعد الحرب العالمية» فالقضاة الشرعيون فيها 


يعينون بأمر ملكي من مليك مصر بعد انتخابمم من وزير الحقانية (المعرب). 
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0 
ا کے ا ص 9ر ٤و‏ ا 1 ر ا 


کا إا گان الاي ادوا ,ضس الِب قط وَعَبر مون زاء لن يصب تايه 


ولس لَه عَرله» بل يكن عَرْلَهُ عَابدّا للسَلْطَانِ (الْعَاية اا 


HE 


تر وکیل گل ئو ارگ ق إن N yT‏ 


ا ا 
حیاته ر امكل ذلك دَلالَة لعَجْزه (الْبَّحْرَ). 

اا انق ا فاس رمان ب ن ا حکمه في ثلاث مَسائِل: 

المَسألة الأول : إا صب قاض عير مَادُونِ بصب اقب اتا عن وَحَكَمَ َلك النَايِبُ 
في حُضور الْقَاضِي» كان الْحُكُمُ جاورا وََافدَا؛ لأَنَ لكر رضي بفَصَاءِ حَصَرَهُ رأ 
القَاضي وَفْتَ فود لاعتِمَادو عَلَى عِلْه وَعَمَلِهء وَالْحُكّمُ الذِي حَصَرَه القَاضِي أو أَجَارَه 
قَصاءً ٤‏ حَصَرَه أي المَاضِي يکود رَاضِي عَنْهُ (العتاية). 

المَسألة الَانة: إا نَصَبَ الْقَاضِي الماد ن بصب اب تاتا عن وَحَكَمَ الَائِبُ 


في غِياب ااي اااي ذلك الک م صح الحْكم الغ ماده (£ 0)» رکیل 
اليم اڏا لَمْ يڪن مَاأدونا بالوکيل وکل عَيرَه اع الثاني عند ييه اجار اَل َيه 
جار عِندَنَاء وَكَدَلِكَ الْقَاضِي إا أَجَارَ الْحُكم في الْمُجَُهَدَاتِ (الْحَانية). 


مسأل اللة: إا قصل خد غو فيا لأصول اشرب م جار لضي الح 


e ° 
۶ء‎ 


صَحَ؛ لان افصو وُجُودُ رَأي القَاضِي» وَهُوَ رال في هذه الْمَسالة (البَحْر)ء إلا أنه 
ا رط أن كود الَا اكور حاورا للصَقات الي بن رط وْجُودُمَا في القَاضِيء فَلِدَلِكَ 


کاو هذا الِب صَيًا أو مَجُنْونًا أو رَقِيقّاء وَحَكَم وَأَجَارَ القَاضِي حُكَمَه فلا يصح 
(الان لا ةتكن حم مر e‏ 


ا ےر ° 


قيلًّ: الْإذْنُ في الابدَاء كالإجَارَة في الاَْهَاءء قَلِم اختَمًا في الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ؟ (أيّ 
ان دا في الِانيَهَاءِ دُونَ الابِدَاء). 


: بالْمَْم» فلن البقاءَ هَل مِنَ الايدَاي وَل الْحْكّمَ الذي 


2 
ا 


ع 
2 
s2‏ 


Ne ak 


ذد به الْقَاضِي في 
| اء َا ك رة رأ مضي وك ركا َة رة لضي مدا به (الْعِتايً). 


AY‏ قوانین الشرر ية الإسلامية :التي كانت تحکم بها الدولة العثمانية 

إا گان الْقَاضِي مَاُونًا بصب التائب فصب تابا عَنه فاا يَنعَزلُ التَائِبُ بارال 
ْقَاضِي أ مَوَته؛ لان النَئِبَ في الْحَقِيقَة ُو مَْصوب يِن طرف الْحَليمّة ولیس مَنْصوبًا 
E‏ َه أن وکل إلا بذ وََعْدَ 
الإذْنٍِ تَكون الولاية مَنْسوبة به لِلمُوگل» > حت إنه ليس لويل عله (الْحَمَويًّ) آم إذا 
ادر الان ا ری اض وغل رل اا ی ا الان 
ينْعزل النَائِبُ بِمَوْتِ القَاضِي أو عَزلِه (الْحَمَوِيّ). 

ذلك لا يَْعَزلُ اللَيِبُ لِعَزْل القَاضِي لَه ما لَمْ يكن القَاضِي مادنا بعَزل النَاِب 
ضا گا هر ماود بتضٍو گا وصح في افر والانقة: 

اء عليه لو گان فاضي فَصَاءِ مَأذُونًا بصب الَائب» وَنَصَبَ في حال حياته ائبا عنه 
وي الاي تنه ان سوح الذَعَاوَ الي نَع في دك ا اا م بها إ 
باي ر وَأنْ يكم أيصًّا بَعْدَ وُصول الْقَاضِي الْجَدِيبى 32 ا حم التائب 

ُجِيرَة القَاضِي حَسْبَ الصورَة الْمَذْكُورَةٍ في الْمَناة الال نما 

وقد َا عض المعَهاء: 6 رل اعد تاي نمزل e SE‏ 
َقَدِ اخارَٹ في مَذِو الْمَادَة اقول عدم الانعرّال (وَاقعَاتِ مات الْمُفينَ ورد ال د المُختار). 


\ 


٦) U‏ ۸°( لتاب أن يک ب بال ة الي اسْتَمَعَها القَاضِي» ولِلقاضي اسا 
نکر ی عم ی هرآ ٳڏا اسح ِي ب في حن غو وخر 
بها التَائِب 8 فله أن يكم بإخبار القَاضِي من دون أن يعيد الست ذا 8 الاب 


ر م 


ارش بني شرم تاراق ی فقي قاي یخی روز 
| بطد الت وأ إِذا ل ن مَاذونًا پالځکې ۳ کان مَأمورًا پاسناع الس لِلتدقيق ) 
والاتیككاف قق َس مضي أَنَْحكُم ينان علي أنينكى االات 


ك ¢ 


لِلنائب اأ ن يحم بالييتة الي استَمَعَها القَاضِي» وَلِلْمَاضي أيَصَا أن كم بال اي 


م 


0 
ص 


استمَعها نائبه ى راي بض المقَهاءِ وهو اه اڏا اشتَمَحَ قاض بيه في حن دَعوى وخر بها 
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ا EE CEE‏ م a‏ ا ارا 0 E‏ ا و ھم گر 
اناب فله أن يحكم بإخبارٍ القاضي بلك البيتَة مِنْ ذُونِ أن يِيدَهَاء وَكَذَلِك إذا استمع 


الِب الْمأذون بالك I EE‏ ى الْقَاضِي سَمَاعَة اله وَأخبره ذلك 
ي حصو ص وابهی ٍ صي جور 
للضي أن كيك اة ن دون أذ بيدا ئا عد بض الها َب في الصورَتيْن 


اَن لا يَحْكَم الْقَاضِي أو الِب ب يجب إعَادة اة (وًاقعات الْمُفتي). 
َا إا ل يکن الا مادا بالْحکم» ا را باسيمَاع اله لفق 


E ed 


وًالاستکشّافی» کان يدقق دعرّیٰ الْمْدعِي ووجود ا ا ۾ موافقينَّ لَدَعراه قط 
فليس للنائت اي ان يَحْكم پإنْهاتها الْمتَعَار 


بالدَعَرَى وَسَمَاع َء وَيلْرَمة أن يَسْسَمِع الب بالذَاتِ (الَْانبَة). 


2 


مناد : لامر اقاي اتر ان شتی لغری اي آقامها غص على ار يشيع 
شهوة دقرا وزکیة سردو وَاشتتع الامو َك وَأنهی لِلقَاضِي بان اعدم َي 


f 


قد أقَرٌ على هدا الْوَجْهء فليس لِلْقَاضي أن يكم َلك حت لَؤ گان لقَاضي ارت 
بصب التائب؛ لن القَاضِيّ لَمْ يسْسَمِع ذلك ون فاده التذْقيق وَالإستكشًاف الْوَّارد في 
هَلِ الفقَرَة هو تَحْقِيق وَنَذْقيق هَل لَدَى المُدعِي شهوڏ على دَعَرَاه وَمَل هو گاذٽ ودا کان 
َيه سود هل انهم مُرافقة لِلدَعوَى» أو عير مُوَافمَة وَل هم عدول» أو ول 
ee‏ شو على إا فرارال ی 


° 
م 


إن المج قد حَصَصت مله لدا لضي ر وائ لاله لا يجري ي م الا 
ين الْقَاضِي الْمَعرُول وَالْمَنْصُوب وَهُوّ آله إا استَمَح الْقَاضي دَعوَى وبي وَجَرَى تَعْدِيلْ 
AEE‏ وَعزل القَاضي قبل حكمه في الْقَضِية فليس لِلقاضي الذي يصب بدلا عن 
اَن يكم تلك ال تل ل مه أن يوع الدعرّى وَالبيَةَ بالذاتِ حت إِنه إا اسِتَمَحَ قاض 


1 


دَعوى وبين وَعزل عن الْقَصَاءِ قبل بل اکم ثم ت ا اا ا ا ف 


¢ ا 


يکم ب بالبية ت التي ا سابقا بل عليه ددا ان الا الول وتا 
بالْعَرْل (الولوَالجِيةً في لقصل الحَادي عَسَرَ من السَهَادَاتِ). 


ونين الشريعة الإسلامية التي گائت تَحكُم بها الدولة انطلمانية 


ر م 0 


< 4° للاي في اء نیع غو ڏغوي اراي اي جي في اء انر 
ون رمان حُدودما اشر به على اوج الَِي در في کاب الذَعوَئ. 


لِْقَاضِي عِندَ بغْض الممَهَاء ء في شا نبيع غوئ الأراضي أو العتار اي جي 
في قَصَاءِ ار بِسَرْط أن يكو الْمُدعَى عليه مَوْجُودا في دار قَصَاءِ دَلِكَ الْقَاضِي» حت 
٠‏ الع کی لیو دعل في دار قَصَاءِ دَلِكَ القَاضِي مُسَاِرَا؛ أنه لو صب قَاضٍ 


شی فلا کون معن ذلك آن القَاضِي صب قَاضِيَا عَلَى أَهْل می الا او 
A‏ قاين على اخالي دى الاضل. یل کون مَنصوبا قَاضِيَا عل جَويع 


و 


E 


کان r‏ الأ رَالطَّارثينَ ا ی مسشافرا ولو کان اوليك 
الْمُسَافِرُون مِنْ مالي بغْدَاد أو حَلَبَ فَهيّ اة وشاهلة» وليت هدو المسالة حاص 
بالأراضِي قط إذ إن الم في ويم السار مو لن ٽا الْوجهء فَلدَلِكَ لَو وَصَعَتِ 
لاف ار ن ا اض کن انل 

ما عند بعْض المَمَهَاءِ د يشرط في دَعْوَى الْعمَارِ أن يكو العَمَارُ مَوْجُودَا ضِمْنَ قَصَاءِ 
الْقَاضِي» أا الْمَجَلَةُ فقَدٍ اخَارَتِ اقول الأَوَدّ وَقَّذ قال صَاحِبٌ الْبَحْرٍ في صَدَدِ مَذَا 
لْقَول: اخْدَر مِنْ كَهْم خاافهِ إذ کون عَلَطًا (الْحَمَوِيّ وَرَدّ الْمُحْتَارِء وَابِنَ عَابدِينَ على 
البَحْرء وَوَاقِعَاتِ المُمَتينَ). 

كن يربان حُذُودٍيِلْكَ الأَرَاضِي وَذَلِكَ العَمَارُ جين الدَّعوَى وَالسَهَادَة السرعِيّة 
على الْوَجْه الَذِي در في الْمَاد ال(۱۹۲۳) مِنْ كاب الدَعوَىء فَعََيّهِ إا اسَمَحَ القَاضِي 
قَصَائه اعارذ إن المَاضِيّ الَذِي يُوجَدٌ في دائرټه ذَلِكَ امار ياد لْعَمَارَ ِن الْمَحكوم 
yS‏ 

وَكَدَلكَ لقَاضي القَصَاءِ أن يفص دَعَاوَى الدَيْنِ EES,‏ مال اموا في ق 


E0‏ ت @ ت ےر 


لاص الْمُقَيمِينَ في دار ل 


2 
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رھ 0 7 ٤‏ ت ا 3 


اور ا ی ی يِن شخص من اَمَالِي بغدَاد عَلٰ شخص ِن 
عدا يوين في ومَش موََاء وَحَكم فاضي ديش في لك الْقَضِ صح ححئه. 
كَذَلِكَ لو ذب حص يِن اماي مش إلى بَعْدَات فَأَقَام أَحَد أَهَالي و 
دَعْوَى دين أَمَامَ قَاضِي بَعْدَاد وَحَكَمّ قَاضِي بَغْدَاد بلك القَضِيَة َيس لِلْمَحكوم عَلَبِْ 
ُن يَمْتَيِعَ عَنْ بول الُم بڌاعِي ان كَاضِي بداد ليس قاض عَلَىٰ دم مف ایا 5اک یکن 
لْمُدَعَى عليه مقَيما في دارو قَصَاءِ قاض ولو على و جه الْمْسَافَرَة فلا يصح حُكم القَاضِي 
E‏ 
ی لضي علب آن بذع الع عل اة وان حفر برد أو قصل الذَعْوى 
ا غيابه في حصو الوكيل المُصَحر؛ عدم كان جلرو حبرا انر اما ال( ۸°{. 
الاد (۸ ۸۰( رط أن لا كود امَحكُوم ا تاين ول قاي أدبب | 
وان لا کون رَوْجَتَهُ شريه في الل ِي سيَحكُم ب َير الاك وَمَن َيس | 


ر 20 


بق اء يِس فاضي أَنبَسْمَعَ دَغوى اح ِن هَولاءِ وَيخكم . 


هاي 


2 


ت 


يس لِلقَاضِي اَن يكم لِفْسِه أو لِمَنْ لا تج ور ام که ا گم لا بن 
كمه لن في دَلِكَ تَهْمَة (رد الْمُحْتار). 
َلِدَلِكَ يُشْعَرَط أَنْ لا کون الْمَحْكوم لَه أَحَدًا 


وەه 


ر r‏ ھە ت ۹ شخ 
کون 5زج آز ویک از رکیل رول زکریگة فی e‏ 


ت 2 


او سرک ممَاوَصَة او ويله في ذلك امال او َيل أَصولِه أ روع أو وكيل وَكبله 


َو أَجِيرَه الْخَاصً» کن کش ری اء علد س للاي ن شیع غوئ اعد 

هَولاءِ وَيَحْكم لَه وَقَذ ذُكرَ في الْمَادوٍ ال(٠١۷٠)‏ باه ا تجوز هاده هَولاءِ لِلْقَاضِي. 
O‏ صي اَحَڏ َڀ تالو اقاي لار م وقي ليس اقاي أن خم راي 

َء لِذَلِك موی كما آنه َو كان الْقَاضِي اح رة َلك لوف فليس له أن يكم له. 


كدَلِك لو وَكَل أَحَد ابن اقاي لاص اعدا لبس للقاضِي أن نكم في امِب 


۶ ا 0 رو ا 


ر ب ا ا 


A“‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمَانية 


E NENE‏ ن القَاضي وَصِيًا على تيم فليس لِلقَاضِي أن يكم 
َلك الْجّيم. 

ڏل لو گان ابن القاضِي مُوصيٰ لَه فليس لِلْمَاضِي ان يَحْكَمَ کا في صَالح 
الُْوصی قط گڌلك ل اد النَاضِي وکيل ِي اَن ليس هن يحكُم بء لان 
هدا الْحُكَمَ مِنْ حَيْت الظّاهر ر هو حكَم الْقَاضي (رَد الْمُحْتَار). 

ڏَلِكَ لس لِلمَاضِي ان يَحْكُمَ في اَضل وف او في عَليِ ء رو م ولق 
لقف لِلقَاضيء متلا: لو هام توي رفي مرو طة َل لِقَاضِي دة دعَوَي على خر 
فيح عَمَارِء مُدَعِيا ن لِك امار هُرّ يِن مُسْتَعََاتِ لوقف قَإِدَا اسَتَمَحَ الْقَاضِي ِلك 
الدَعوَى وَسوع يةد حَكَم اء قاد يمذ حُكَمُ القَاضِي» اذا كان في يَلْكَ الْلدَة قاض 
ار مَأذُونا باسْيَمَاع دَعَاوَی الأَوَقَافِ مَتَجري الْمُحَاكَمَةٌ في حصو َلك القَاضِي ودا 
ق توفيقا لِلْمَادَةَ اة 

وَعِبارَة ليس للاي أن کک هَولءِ - هي قي مُرتبط الحم ولتقيف 
وا متبط بالاستماع ولفیه 

کر اقاي أن نیع کغری کلب ان ری رازه و هر انال 
فل ا َللقاضِي أن يكم و ضد هَوْلاءِ إِذ ليس في هَذَا الْحکم ت 0 
كما أنه قد در في سرح الْمَادّة ال۰۱ ۱۷۰) بن شَهاة دة القَاضِي على مَولاءِ جَابرة ودا هر 
لای ان لی للب ل یکم لھ ری کول آذ نلوا بو جی لعاو اق 

ا مُستفنى: لِلقَاضِي أن يكم بالوصَايَة ة ولو گان القَاضِي مَِينا لِلْمَُوفی» مما لو گانَ 
الْقَاضِي مَيِينًا لِرَيْدِ لوف بحسن يتارًاء وَجَاء أَحَد أعمَام دَلِكَ القَاضي» وَادَعَىْ في 
موَاجهة الحَضم باه لوعي امار ا ند بت کک ياي اذ خم 
بوصایتو ودا َد القَاضي بعد حُكوه هَدَا ديه الخمسين دارا ِلك الْوَصِيّء ا دینه 
ا ا كح قاي 5 ررك ار بخجرد اعا رصا ل أن بن برصاري 
م أا الْوَصِيّ عى لإباتِ وصَايت فَلَيْسَ لِلقَاضِي انماع ِلك الدَعوَى وَالْحُكُمُ بها 


ل 
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(وَيخلاف الْوكالَة عَنْ عَائب قله لا يَجُورٌ الْمَصَاءُ بها إا كان الْقَاضِي مَيِينا لِلْعَاِب 


L1 


سَوَاءٌ کان بل الدع اا( الختا 


وَلَكرُْ ِلقَاضِي اد بک لأفرائه وَمَحَاریه الذي از ر هاده 1 کحماته 
وَرَوجَة يي وو گا حك اتو في ڪيا زوجيو اؤ حُكهه روج اريو في ڪيا 


مه سر م 
ص 


. 


\ 


رورو ر وك 


حکم العدو على عدوو: 
قد كر في التنوير أنه يشرط ان لا تون عَداوه دي وة َي القَاضِي وَالمَحكوم عَلَيِّ 
وقد خالَمَة ذلك صَاجب الوهبانية ن ية وال عَم اسَيرَ تَر اط دَلِكَ. 


٤ 
o 
رو‎ 


أا صَاجِبٌ رد المَحتار فق قال: من يول بجَوَازِ شَهادَة الْعَدو على عَدوَءِ يمول 


بِجَوّازِ حُكم القَاضِي العَذلِ على عَدوِء وَمَنْ يول بعَدَ عدم جَوَاز اة اعدو عَلَى عَدَ ع 
E N‏ كَاضِيًا عَادلاء وَعَلَى هَدًا الْقِيَّاس 
| ولان اَل في الماد ال(۲١۱۷)‏ اقول الائ عدم جواز شهادَة اعدو 
على عدو على الإطلاقِ َيب أن يقال باه لا یج E‏ 1 و 


القاضي عَذلا أَمًا الاق ی فهر له إا كم القَاضِي عل عدو ووه لا ينغد حكمه. 
آٿا 5ا حم على عَدوو في مُحَامو علي وَفي مجلس مجلس الْحُكم بحْصور الاس بطب 


2 


م 


الحَصم ال وَبسَهَادَة الشه رد ال رل ود بن شاب الحم الْمُوجبةء فَحْكمْ 
لمَاضِي جائڙ لان الْحكا). 


اة (۱۸۰۹): ر و ا رھ ی اق 
الاو لايق تون گان في يلك الَو اض يراک ي وَٳِن َم يكن في يلك 
ET‏ آڏ ني حور تاي هيك 


ص الطْرَانِ خی هلو ا اذا من ر سان 


چ 


إذا گان لحد د دعوی مع م قاضي a 3 a‏ مَنْسوبيه الذي د في الماد السَابقّق 


a 


AA‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تَحكُم بها الدولة العلمانية 
ِي َلك حَمْسَة وجُوو: 
الخ الول إن كان في تلك الَو قاض عير تَحَاكَمَا إلَيِ» كقَاضي العَسشكر 
َقَاضِي الْمَسَام في اسسا وی قَاضِي العَسکر عَلَىٰ اَحَدِ تر في حُصورِ قَاضِي 
اقسا وَدَعرّی قَاضي السام ف في حضور قَاضي اشكر > وَلِلقَاضِي ن 
جلت المد ی عليه ای المَحْكَمَة جَبْرا بتاءَ عَلَنْ دَعَوَى الْمُدّعِيء وَل يُشْتَرَطُ رِضَاءُ 
الطَرَفيْن في هدا > OA O‏ 
الوَجه اللاني: ِن َم يكن في تلك ادو اض عيرم تراقعَا في حُصُورِ حَکم َصَبَاه 
e e‏ 
Ek‏ جر لكر على الْعْراقعة في حور الحم الي صب أحذُها. 
ال النَالِث: او في حضو تائ دَلِكَ الْقَاضِي إن گان موا بصب الاب وَلا 
ا الطَرََيْن لِلمُرَاقَعَةَ في ضور هدا الناِب َلك للتائب إِحصَار الْمُدَعَى 
ع علي جرا إلى المَحكة بء َل َو ئ الْمُدعِي وَٳِدا گان ٳخصَاره َير ُن يكم 
عليه يابا حب الأصول. 
على دَلِكَ َو حَكَم تانب القَاضِي لِلقَاضي الي أب أو لأَحَدِ مَنْسُوبيه الَذِينَ وَرَدَ 
ذِكَرْهُمْ في الْمَادَة لايم فَحْكمُهُ ضحي واد لن الِب الَذِي يصب مِنْ طرفي قاض 
مَأذُونِ بالإابة کون مَنْصوبا مِنْ طرفي السَلْطَانِ انظَرٍ المَادةَ ال(٠٠۱۸)‏ وَكَرَحَهًا (رَد 
لْمُحْتار). 
وجه الرَابع: او في حُصُور قَاضِي اة الْمُجَاورَةَ لِبدَتَهمْ» وََدَا يون 2 
لرن وَاتماقهحاء يديك يِب أن َذْمَبَ الراب إلى دَائِرَة القَاضِي برضصَائهمَاء وَعَليهِ 
ليس لِلْمُدَعِي ان يراجم قَاضِي قَصَاءِ ا وان يَطْلْبَ مه إجبار الْمُدّعَى علي 
الْحْصور إِلَّی دار قَصائہ كما آنه لا ج َجُور اْحُكم علي ابيا انر المَادة اد(١٠۸).‏ 
۰ الآخر الي يرَاجِعةُ الطرَقَانِ على هَدًا الْوَجهِ أن يَسْسَمَ دَعَرَى دينك 


وء 


لاعن ولیس له لَه اَن يول لَهُمَا: نبي لست فاضي دكم فلا تمع دَعواكُما. كما 


1 
لا 
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ين َلك في شرج الماد ال(۷: {٩°‏ 

الوَجه الخايس: إن لم ير ج ص الطَرَتَانِ دى هَذِهِ الصَوَرِ اسْتَذْعَيَا مول مِنْ قبل 
السلْطَانِ. 

ا رھ ا ي ار لرل وای الوار ورجا إلا آنه يشرط 
رصاء الَركَبْنِ في الْوَجو الاي وَالرًابع كما اشير إلى َلك في الس اا اعا 
المَوْلى فهو َه عاد لدعي ولس لامُيِذعَاءِ مدع عليه أو آبائه حکم. 

المولى: ُو القَاضِي يصب لقصل دعاو 2 معينة عة سيب وجو مَحْذور مِنْ فصل 
قَاضِي دَلِكَ الْمَحَل لَه و لِوْجُود ماع اماي ی هرما في و الاق ليك 
َو تَصَبَ مولي يِن طرف السلطان لِقضل غو كليس مدع عله أن بتع عن 
اراقع في محشور كلك المَولن؛ 0 عر الدع عله الى الور اى 


ت 


ال َل یجبره على دَلِكَ عند الاقتضاء و ع وکیل و حال غيابه» 


ت 


و يجري امخام يكم في ال لقَضِبة. 


۴ 


ا ۱۸۱۰ یجن ان لاض أن براع لأَقدَمَ فالا 


2 م 0ے ١ے‏ ےر ° ب و @ 
وَالمَضلَحة قي جيل دَغوى َرَت مورا ا 
ا : س 


> جب على القَاضِي أن راي لانم اندم في رُڌ الغو ني ري غو من 
ء آولا وَدَعوىٰ من جَاءَ انيا بعد دَلِكَ» وَيَجب عليه مُرَاعَاءُ مدا الرتيب» ذلك يام 
مضي أ آمو ينم رال ریب حصو أصحَاب الْمَصَالح إلى المَحْكمَة 
ودا المي بحر من جاء ارلا وتان والئاء ويذخل جين الْمُحَاكَمَة من جَاء ولا گمَا 
e E E‏ وَل جرا (الرَيَعيّء وَالْهنْدِية). 

کَدَلِكَ ٳڏا کان في الْمَحْكَمَة دَعَاوَى کیره وَعَيرُ م ِن قَضلهَا في يوم واج فصل 
دعری N N E‏ 


مدع واحد» E‏ كار العَدعين الأكرين: 


ها 


و 


A0٠‏ قوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 

ما إا کانَ د ازاب قايا قَلبلينَ» وكا مكنا قصل جويع قايا في َم َا 
aS‏ 

ڪل الانتظار: ِلقَاضِي أن يُعيّنَ رباب الصاح لذِينَ يَْظِرُونَ قصل دَعَاوِيهةْ 
ا نظار آخر لِلتسَاءِ ولا يَجُمَم هما في مَل واج حت إن 
لقَاعِيّ لو عَيَنَ يما مَعْصُوصا رة قايا لاء يون اوق لِلْحَال (الْهنْدية). 
َا إا كات دَعوَیٰ ار راو عل رَجُل وَدَعْوَیٰ رَجُل عَلَّى | مرا فيصر اهما أَنَاءَ 
المرَاقعة اقَعَةء اظ الاه (۱۷۹۹) وَسَرْحَهًا 

وکن ذا کان تيل وی ردت مُوَخرًا مِنْ إيجَاب الْحَال وَالْمَضلَحَة كان 
يکود صَاحُِها غريب الدَيارِء او بره ِن الشاب الْمَضْرُوعَة يدم رُوْينَا على عيرم 


ا 


و ر 


N CE‏ اله 


e 
ا‎ 
(n 
e 


o6 


اة أن يَذكَبَ ويتام عند هلو وَعيالء. 


ا : جوز امليفتاء القاضِي من عبرو عند الْحَاجة. 


° ۳ 


لك إا فته الاي في كناو لم ننه يشتير لتا بأد و 
ا ی الإيجاب عَلَّمَاءَ ل وا کات قدا واف هو لاءِ الْعْكَمَاء راي 
الاي يكم اقَاضِي وجب ذلك ُن E E‏ ري وَعِلْم في 


اناق يجب عليه أن يعمل بول ووی وك العْلَمَاء إا الف هَولاءِ الْعُلَمَاف ' 
يعمل الْقَاضِي قول الأَفقَّهِ الاك ا 

وَالْمُمتي عند الأصولييَ مو اَن مجهي وکل من يکن مته ا فليس بمُمْتِء 
ذلك إذا سيل واستفتي أَحَد مِنَ العْلَمَاء غ و مُهل فیجبٰ على 
TT a‏ 
إلى اين فدلك الفا المرة وش ف طرف الك الا ف ا 
ا TT‏ رى مَأحَدَها وَالْكَابَ امقول 


ت 
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الجزءالرابع/الكتاب السادس عشر:القضاء ٠_٠‏ اليا 
عَنه تلك المساكة الشرعية خو كب مُحَكَدِ بن الْحَسَنِ وَعَيْرمَا مِنَ التاليف المَسُهُورَة 
ِلمُْجَُهدِين؛ لاه بمَنْزَة الْحَبر المُتراتر ء E‏ 

ضاف الْمنتي. 

أو تت أن يكو نالفي الا ونت اقول المحتار لا يعمل ب شوى التي 
القَّاسق ولا جور تراه ؛ لان امبو مِنْ أمُور الدّينء وَقَولُ الْمَاستق في الدَينِ عير مَقبُول 
َي قذ ڪَهَرٺ يائ اماق لِلدّينِ (امَنځ)» ون عة الاي عل في تخقِيي 
ا 
الكتاب الكريم: «(واكقوا ا اة 4 [البقرة ٣‏ ِن من تود على ري مَنِ 
ِي يدت في إخراج گات وز اينه E‏ 
َء ِد إن من لا شير بور اللو لاود آ Ek‏ 

اتا جت أن يون ال مقا NEE‏ 
ِلْمفتِي أن يَجْمَح المُستفتي م ى Ll E‏ 
انيه وان قول في فَتوَاه: إا کات الْمَساً ذا احق لك وا گات كا قَلْحَق لِلْحَصم. 
لاله في هذه الْحَال يَختار الْمُسَْفتي الصور ys‏ 

الا جت على الذي أن ترز ِن گلا الذعَاوَى الُْاِدينَ ْحَق لأ لا بُزضِي 
هَؤلاءِ لا اث غو موگليهم عل آي وجو گان َم اة في في اليل وَالتزوير ولب 
لكام وَتصوير الباطل في صورَة احق قَإِذا خضل عل نوی َمِل ا عر 
اد باب عل تحضو فهر لوانتي إعَاة لك على الشلالء 
لديك قل إن نجهل آَل انه هو جال قاح مولا الوكلءِ بأل لمهي عَنْ 
انر شرع إا أ المي الم بهم ِن قران الخال أ َضدة ِن يك الوصو 
إن عرض الماد كما اذا كَييراء وَالْحَاصِل أن عَفلَةَ المي يَحْصل ينها صر عَظيم 
في هدا الرَمَانِ (رَد الْمُحْتارِ في أَوَائِل الْمَصَاءِ). 


رَابعا: يجب أن لا كود الْمُفْتي صب دا كان مَْصوبا ِن قبل الحُكومة لأوفاء 


o0 2 م‎ 


AoY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمًانية 
ف ب ان یکون و E‏ ِكَل سَائل أن يرد وَل على وَرََة وان 
يقدمَها لِلمُفتي كما أنه يضر ا ي ويد کم 
احا ن E‏ فاا گان لا يَسَمَع دَلِك يودي نواه على الكلام اا 


قَیضیع حى حضوي آم ٳڏا گان المُمتي عير مَْصوب لِلمَتوَیٰء فلا ضصَرُورَةَ لن يَكُونَ 
ر ا < جا ت و ی ا 
صَحيح السَْع؛ لن نواه هي عبار عَن بيان الحم الَرعِي وََكفِي في دَلِكَ الوشارَ؛ 
قط ولا شك أنه دا كب لَه وَأَجَابَ عله جار الْعَمَل بمتوَاه. 

E‏ لمي بأيّ قول ِن الأَقوال مِنَ المَسَائل الْمُحتلف فيها بين 


الفقهاء ودود صَحَت في سرح الماد ال(١١۱۸)‏ فليرْجَع إِلَيْهّا. 
في رمَا دفي كار الخااة الل*: وا اب ووي یرل کون 


e‏ ر تی الو ا ا 

َة الإعلاماتِ وَيرأسها مُمَير الإعلامَاتِ الشرعق وَفِي هَاتيْنِ ارين يشتَغْل عَدَدٌ 
ف e‏ العلماء والفقهاء أَصَحَاب ا في علوم الال رالا 
ا علوم السرَعِيّة وَجَوِيعُ هَولاءِ هُمْ تَحْتَ نِظَارَة وَإدَارَةٍ الذَاتِ 
الْمُسََاةٍ مين وى وَيُعتتى في الأكتّر في انَحَاب هَدَا الْحَبْرِ اَن يكو اميا فو 
الحَادَة وََقِيها وَمُسوَرَعَا وَقَاضِلا. 

رل ل دار وى كَهَذِهِ لوتء قبل هور الدَولَة الْعْْمَانيّة قَالَرَف الْعَظِمُ 


مر و 


بتأسیس هله و الدّار يعو إلى هذه الدولة وقد گان َل تايس دار المنوَى أن يستفييَ 


و 


المُستَفتون من الْعلَمَاءِ وَيَعْمَلوا بالفتاوي التي يَسْسَحصلوه عَلَيْهاء وَالمَساكة التي شتفت 
فبا ِن دار نوی يُجَابُ لبها إا اما أو ريا وَالْجَوَابٌ الخريري على قَسْكَيْن: 


القَسْم الأول: تغط المتوّى على ظَهْرٍ وَرَقَةٍ السوًال على طَريت السرح» ا 


(0) آي في زمان نشر الكتاب سنة ٠۳۳١١‏ هجرية (المعرب). 
(۲) أي الأستانة. 
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حنم مير اغلاات رة لبي هي اح شب ار الى التايعة لاء 
لقم الثاني: تَعْطٌیٰ صرَة وی سَريمَة وَتَځْتوي على توقيع د شيخ السلا ويطلی 
عَليها فتوّی. 
والاسيفتاءَات الي خضل مِنْ ڪام الأسانة الر عة و تاها ا تحصل على 
الوَجْو الآتي: وَهُو اَن يرل مَحْصَرٌ الدّعوَی صُحْبةَ گاب الْمَحْكَمَة مَحَ الطَرفَينٍ إلى دار 
الإ ياء وَيوْحد الْجَوَابُ شمَاهَاء ثم يدر القَاضي حُكَمَة استادًا عَلَى تِلْكَ الْمَنوَى 


ص م کہ ے9 r‏ ا ۰ ۹ EG‏ ° 
وقد اسفیّتٰ دار الاستفتاءِ هذه فی بَعْض الَأَخوّال مِنْ قبل دول آورُوبًا في بَعْض 
امال العامة الحُقوقة. 


1 


4:0 ِي لِلْقَاضِي أن لا صد ۶ EEE‏ 


صك لكر كاجو ولذ الم 


ينبي لِلْقَاضِي أن لا دى كم لعي اهر الْأَسباب إا تسوس ذهْنةُ بعَارصَةٍ 


2 


مَانِعة لصحة التفك ر في الْمُحَامَة ولک كالعَمٌ وا ا 


وَالْعَطَش وَاميِلاءِ المَعِدَة َة الَو أذ أن كود اوا باع أبن أن ليود 
ادا دة الكرا أو بدو المووة (قنح ادير وَالحَاية)؛ لاله قذ روي عَنِ الي 
الكريم السام : اة يِقَضِينّ حکم بين اين وَهُو عَضبَان» (الْبْحَاري). 


قدا دی القَاضِي لذ في هذه ه الأَحرّال کن ن ب في تطبيق الدعوى على 


ا 


e 


َة السرْعية الال اَن الْقَاضِي مَامُور بالعَذل بين الْحَصَمَيْنِ حَسْبَ المَادّةٍ ال(٩۷۹٠).‏ 


ذلك جت غل القاضي أن e‏ 
وت ف اا اذا کات شات الحْكم طَاهرة ويه قَلِلْقَاضِي أن كم حى ا 


ت 
0 


e 
اقم - بقن اَن ويد اليم - غت الصف جنع موم واه العم‎ 
نتن التنر المت وَإطااُها علل الْحُرنِ؛ لله يسُر سرود القَلْب.‎ 


A5٤‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكُم بها الدولة العلْمَانية 

ا - بصم الَْيْنِ وَتَشْدِيِ الصَادِ - بم بمَعْتى الصيتي الَذِي يَحْصل لَِقَلْبء کون 
الْعْصّةٌ في هَذِهِ الْحَالِ طف تفيير لِلْعَمٌ. 

العّصَبٌ - بفْعْحَتيْن - وَقَدّ فَسَرَ ان كمال الوَرِيرٌ الْعّصَبَ في سورَة الْفَايَحَة عَلَى 
ااا هر ی کل عند عَلَيَانِ دم القَلْبٍ لإرًادَة الانيا EE‏ 
عَلَيان الدّم» وغايت إيصَال الصرَرِ إلى المَعْصُوبٍ عليه (اه). 


اة (۸1): يجب على الْقَاضِي أن بجري و ات ن طح ١‏ 


لذَعَاَى في رايا اوال. 


دوک 


بى بجت عل اقاي أن نري اققات ى غر ا ا 
طح الذعرّى في رَوَايا الإهُْمَال» انظ العَادَةٌ ال(۱۸۲۸)» يعني يجب عليه و أن يَسْتَمِعَ 


الدعْرّى بل وقة وَانتباي وَأنْ يجري الَدْقِيقَاتِ تي يقتَضيها نوع الدعْوىء إلا آنه يجت 


ا کڪ کے ورت و 


عليه ايا الا راځ في قصل الڏغوَى وَجراء الٿذټيق في الذعوَى ما ر مين في الَا 
ال۱۸۱)ء پاسَجُرّاب لْمُدعِي وَسُوَال الْقَاضِي عَن اميد وَالشرُوط التي تقتَضِيها ِلك 
الّعرَى وَتَفهمُها وَتَحْقيق بها تم اشجواب الَُعَى علب ند التحقبق ين ياء 
دا کان جَوَاب المُدعَى عله علیہ راا ياء وا كاد إنْكارًا يَسَْمِع ال وباب الوت . " 
يجب على الْقَاضي وهو بُجُري الْمُحَاكَمَة على هَدَا الْوَجه أن لا هدد او بُخِيفَ 
الَرَيْن؛ أن الحَوْف يوق ارين في حير وة لم حجَتهما (الهنيية). 
اة (4 ۱۸1 ): َع القاضِي في المَحْكمَة دترا سحلت يبد بحر في لَك 
e‏ 


| ويعتني بالدَّةٍ ة بڃفظ ذَلِكَ الذَفٍّ ودا عُزْل سَلَمَ السجأَدتِ المَذكُورَة إل لَه إا 


۰ بتفی أ باط أي نة 


ر ا 


يَصَع القَاضي في الْمَحْكَمَة دَفَرًا للسجلاتِ» ويقيد وَيْحَررُ في دَلِكَ الدَفر الإعَلامَاتِ 
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وَالسَتَدَاتِ التي يُعْطيها بصورَة مَنَظمَة سَالِمَة عَن الْجِيَة وَالمَسَادِء وَيَعتني بالدقة بجمظ 


لان القَاضِي يُسَلَمْ َة ن اعمات وَالسَتَدَاتِ لِمَنْ حَكم لَه وما أنه 
ب ل أن بريد أ بص ديك احص في لِك الإعلدم أو ِلك السَتَدَاتِ فلا يمن لَه 


1 2 


RR E O‏ الإعلامَات وَالسَتَدَات في الدفتر الغ لقَاضِي 
حى يرجح اليه (الرَيَِي). 
تَعُريف السجل وَقَسِيمه: 
وَالْمَقَصودُ مِنَ السَجل هتا هو ادر الْكَبيرٌ الذي يُضبط ويد فيه وَقَاِع الاس 
وَالْحُكم اَي ي يَحْكمة الاي وَالْحُجة اي بُضيرما على حي 
رون ن الاق هَل E‏ إلى ا ية أفتام: 
وَل :جل ضس الْوصِيّ 
انیا :سل د صب ایل لاراني. 
الها :جل فير الات 
رَابعَها: سل الاغلامات الا ر لک إل » إذإنه إا ة قسَمَتِ اجات إلى ذو الاسام 
اة و الها كى الْحَاجة جلاف ما إا حط الكل إن في الكش عَنهُ 
ا (المَنّحَ). 
وَالإعلامَات جنع إعلام والإعلام يطلق على الورَفَة المحتوية على حکم لقَاضِي 


ت 
ت 


السَرْعِ وَإِمْصائه ووو وََدًا اعلام N a‏ مَحَ الأَولّة التي 


ەس ر و 


استند عليها وصورَة جَواب الْمْدعَیٰ عليه ودا كان حَاويًا دعا ا ثبوت الذفع» و 


ا في ختامو عَلَیٰ كر الأَسباب الْمُوجبة للحم گما هُرَ O‏ 
مع بيان ية الحکم» وسيڏ گر في رح الْمَادَةٍ ال(۱۸۲۷) بَعْض أصُول في حى تنظيم 


الإعلاماتِ. 


ر 2 و ر ر و ی 
السَتدات: جَمْع ستل وم مع المد الْمُعْتَمَدُ وَالْمَلْجَاء وَإطلاق السََدِ عَلَى البرهان هُوّ 
بهذا الْمَعْتی إذ إن الْمُذّعِيّ سد عليه وَالْمُعتَمَدُ اعم مِنَ اجس ولمعت وَالْمَقَصو د مِنَ 


7 م‎ 
ew 


۸0 قَوانين الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمانية 

N EN 

الحجَة: وط الْحُجَهُ في رَمانتا عَلَى الوَرَة الي لا توي اء پل توي عَلَى 
قار أحدِ الطَرَفَيْن وَتَصدِيق الأَحر وتم وَإِمْصَاء الْقَاضي الَّذِي َظّمَهَا في رَأس احج 
خاافا لِأوٍعلام الّذِي يوق القَاضي نمه وَإِمْصَاءءُ في أَسَمَلِهِء وَإِطلاق سَتَدِ عَلّى َلك هُوَ 
می على أن صَابها يسيد علا لدی الْحَاجةء وَيخذحا دلياد ابات مدعا 

للحُجج نوع عَدِيدة وَبَعْضهًا هُو ما يأتِي. 

حْجَج الإشيدائة الم القَطْعِيّ يع الاسيغلال وَالْمَرَاغ المَطْمِيّ وَالْمَرَاغ بالوَقاي 
وَقَكُ الْوَقاءِ وَالإقالّة وَالإجَارَة اناف وَحَوَالة الديْنْ» الت راشم وين 
السهَادَة وَالوكالَة وتي المِلْكِ وَالْمْصَالَحَة وَإِبَاتِ الرْسدِ وَالإبراي وعد الْعرَارَعَة 
عق سانا وَعَقَِ الْمُصَارَبة ضس الْوَصِيّء وَعَْرمَا. 

قذ ألمت كب لاصكوك تحتوي على صُورَة تنظيم وَتَخرير الإغلاماتِ وَالسدَاتِ 
السَرعية وَيدَلك فَذ ربمت كَيفية تنظيم الإعَلدماتِ وَالسَسَدَاتِ السَرْعة إلى تَاعِدَةٍ سالمة 
إل اَن اة آنموفج عَنْ َلك في ابت ها ارح عَنِ الْمَوْصوع» وَالْحَاصِل أن سجاَاتِ 
المَحَاوم المَحْمُوظة على هدا الوَجو وَالْبريتة من التزوير وَالَضنيع - مَْمُول ها عند 
الْمَحَاِم دى الِاقِصَاءِ كَمَا هو مَذْكُورٌ في الْمَادَهٍ (۱۷۳۸). 

وقد شر فى جماقئ الارن ۹ یمات سيه تصن ضور نظي 
الإعَلامَاتِ وَالسََدَاتِ الي يُعْمَل بمَضْمُونها بآ بي قَالإعَلامَات وَالسََدَات الي نظ 

ما الإعَاامَاث وَالسََدَاتٌ الي تَظَمَث قبل صدُور تلك الَعْلِيمَاتِ - مذ رَرَّٺ َيه 
الْمَجَلَة الْمُلعَاة طَلّبَ شهُود لإنباتهاء وستنقّل آنا عَيْنَ الْقرّار المَذكور. 

اله هي عِبَارَةٌ عن السهَادَة السرْعِية وَهَذِهِ إا اَن تَكُونَ عَلَى أَصل الْحَىَ أو عَلَى 
حکم القاضِي بَعْدَ الْمُحَاكَمَة السَرَعيَة بان حَكَمَ الْقَاضِي بکد اا ع 
الثانية تكن هاده على مَضمُونِ الإغلام (رَد الْمُحْتار). 
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ت 


الإغلام الي استحصل عليه واخ إعلدم تا اء ادا لَمْ يَعْمَل بمَضمُون 
الاك بلا ةة فیكون الاشت ال اغلام والسندات غر واف بالْمَقَصُودِ 
كما أن وَقاة السَهُودٍ أو الَذِينَ يدود على مَضمونه أو َيه أو عَرُوض 


- توب في بَعْض الأخوَال أن يصب الإعلام E‏ 


ت 


رفي هَدَا الْحَال إدا كان لى الْمُقَرض سَاهِدَانِ على إِقَرَاضِه وليو القَرّْص فلا 


کت کا آل و أ حع رک له كاهدان مدان على فونه 
لا يَستَفِيد سيا مِنْ تلك الْحْجَة قَلِدَلِكَ قَذ أَصْبَحَ مِنَ الصَرُورِيٌ أن يَعْمَل بمَضْمُونِ 


E 5 o 
£ 


الإْعلامَاتِ وَالسَتَدَاتِ بلا يټ وَعَلَىٰ هَذِِ الصورَة قَالْحُكُمُ جار السات التي وَجدَتُ 


ېو ا 


ع هله ال ا و ا والفاي :الا ان ٠‏ لا يجوز أن يعمل بِقَوْلِ 
لمل لر ل ان ب اه وا اراد الأحالي را ر ر 


مقبولة) ولا سما آنا شهادة على فخله» انظ ماد تي ۱٥۸۰(‏ و ٤‏ ۱۷۰( (الزَيلَعِي بزيادة). 
رقم TT E N‏ 
ا وَمَحَ اَن قائ الْهداية قذ أفتى بول شهادة لقَاضِي َل حُکوو بعد عله 


مَعَ شهادَة آخر وقد تبعه في ذلك ابن جيم إل ا الله فی الماد ال(۳١۷١)‏ قد 


قلت قول الريَعِيّ (رَد الْمُحتَار بزيادَةٍ). 


ا 


A 


۹ | ا r 6 e 1< Ifa E‏ گە 1“ 
ودا زل القَاضِي سَلَم السَجِلَاتِ الْمَذْكُورة إلى حَلَفو الْمَاضِي إِمًا تفي أو بوَاطًة 

2 ر م ر‎ E هر و ت‎ E E ٤ 
أمينوء ودا لم يُسَلَمُها يَطْلْبُ القَاضي اللاحق تَلْكَ السَجلاتِ مِنْ سَلَمْوٍ وَيكفِي أن يون‎ 


a 
& 


هدا امن وَاجدًاء وبتغبير آحر: يخ تِلْكَ السَجِاَاتِ مِنْ سَلَِهِ بأَمِينِ عَادِ 
خوط أن يأخدَهَا بأمِيتيّن. 

يجب سيم تلك السَجلاتِ من اسلف لى الْحَلف سَرَاءٌ كات السجلات 
ا مرا من قال بیت المال» ا ل الْقَاضِي» او مال أَصحَاب المَصالح» قفي 


oro 2 م‎ 


A^‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
الَحْرَال الثلائّة : يجب تيمها لِلْحَلفِ قدا كاَّثْ مُسْتَرَاةٌ بمَال بَيِْ الْمَالء فَسَبَبُ 
جوب الیم آذ ك 
ولس بصِفَته الشَحْصِيَة وَلِكَوْنِ صِمَة الْمَصَاءِ قَدِ انَفَلَّتْ لِعَيْرِ وَإِدَا انت السجلاثُ 
ھک القَاضِي E‏ 
مضي لم بسَْرما مولا بل اشتراها تيتا ؟ كما أن وَضع الْحُصوم تلك السجٍأاتِ تَحْتَ 
RoE‏ 


8 


Ê FF 


الجزء الرابع / الكتاب السادس عشر: الْقَضَاء ۸0۹ 


الفصل الرايع 
ويتعلق بصورة المحاكمة 


0 


1(4 6: ري عضي الْمُحَاك٤‏ َء وَلكِنْ لا بفشی 


يُجْري الْقَاضِي الْمُحَاكَمَة بيْنَ الْحَصمَين عَلنّاء آي أنه لا يمع لأسا“ ِي 
ا ِن احور و ررم جرا الحاو عل لبن 
ارا قد دک الماد ال(٥۷۹٠)‏ باه ف انات كو القاض ,لدف 
ر في شرح يعتصي ضي 


بج وو 


الأيجاب قَلدَلِكَ يقَتَضي ج ر حاص اا لیکونً شود مِنْهُمْ عِندَ 


ان E‏ بين في شرح المَادَة الْمَذكُورَ بان وُجُود الْقَاضِي في مَجْلِس الحم نمدا 
رک ا يفشي الْوَجة الذي سكم ب بو قبل الحكم؛ EO‏ 
e‏ الك قالْقَاضي as‏ 
اد۱۸۲۸ ما ذا لَمْ يول الْقَاضِي الْمُحَاكَمَة. َيون السَكَل الَذِي يَحْيَمُ بو الْمْحَاكمة 
کر لر کا ۷ کن الک ی جاب ایا وا القاضی انح فل إا 
TT‏ ۰ 
وعم أن الحاكمة تجرى غلا إلا 
َعَلَِْ إا كانت الدَعوَّى الي تَجُري فيا الْمُحَاكمة مُحْتَاجَة لِلْمْسَاوَرَة وَيَحْتاح الْقَاضِي 
اى ا داگ ف فیا الى دارهم خفية ولا دارهم عَلَتاء لان الْمُدَاكَرَةَ 
وجب اتام الاس القَاضِي بالْجَهُلء وجري الْمُدَاكَرَهٌ في 
وخر راج الاس من عُرة الْمُحَاكمة. 


ے 


اَن الْمُسَاوَرَة وَالْمُدَاكَرَةَ في الْمَضِيَةٍ تجُرَى خفيةً 


A":‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الطمانية 


f ۸41‏ الان إن حُصور القَاضِي لِأَجْل المُحَاكمَق ا | 


a‏ ر ھە و 


ألا قري دَعوَاه ِن کات دَعوَاه قد ضبطّت تخريرا قبل الحْضور 


رەه ا 2 


| مَضمُونها مِنَ المُدعِي. ن کرب ادي فاع مکي وغربنابقاه إن | 
| المي دعي عَلَيْك هدا لوو دا قو 


إا ا الططران إلى حْصور الْقَاضي لجل الْمُحَاكَمَةَء ایا ما المَاضِي E‏ ایکا 
الْمدعِي؟ عند ابي يُوسف٬‏ يكلف کک ولا بَقّرير دَعَوَاء نوفيا لاصو المبيَة في 
تاب الذَعْوَّى» ويره على الوَرَق (الْحَانية 

إا ل اران لمحا i‏ لبس لما از الح على بإ 
حَيياهُ قلا يلرم الْقَاضِي ٤‏ اح و عبت کک َلك إا اراد القَاضِي رَد الساا» يقابل 
قَولَهُمَا السام عَلَيْكُمْ قَوله: وَعَلَيْكمْ. ويک في بلك آنا الس دهم أن يُحَيوا الْقَاضِيّ 
ي تاملك 

وَالْمُدّعِي إِمًا اَن يَحْصَرَ اَن الْمَحْكَمَةٍ بالذاتِ وقي 2 وما أن يُحْضِرَ أَحَدَ 
ا رکال ما اَن يَحْضرَ الوکیل حَامِلا حْجَةَ ر تؤکيل صَاوِرَة مِنَ القاضى 
وَمُصَدقَةَ مِنْ دَائِرَة المتوَى» وَيدعِي بالوَكالة. 

أا إا صر أحد للمحكمة أخر واذعى قائلا: إن مدا وكيل عَن فلن الاب وإ 
لي في ذِمَةَ الِب کا دِرْهَمًا. ES‏ قزار ى انه وراد 
الْمدعِي بعد هدا الإقرار أن يقيم البينة وي يبت مَطلُوبَة مِنَ الْعَائِب في مُوَاجِهَة هَدَا الركيل» 
قلا ا «الخانية بزيادَةٍ). 

ويرم اهدعي حب هَذِو رة أن يمر دعَوَاءُ وان يُوصحَهَاء وَلَيْس لِلْمَاضِي أن 


اون الْمُدّعِي في تَصجيح دراه كما أنه إا طَلّبَ الْمُدّعِي من الْمُذعَى الْمُحاسبة 


ا 


ت 


لیکو د مِنْ بان الْمُدَعَى به وَإِظْهَاره وَامَستعَ المدّعَى عَلَيء فلا يجبر TNE‏ 
لا ون مُعَاوََةَ القَاضي لِلْمُدّعِي في تَصجيح دَعْوَاه فيه تَهْمَة لِلْقَاضي وَانْكِسَار 
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ِقَلْب الطَرّفی الاح إل أنه إذا مالفاو ادان أفل انيلم ان بعل نجي الل 
لا يعْلَمُ الذعوَى وَالْحْصُومة - الخصومة وَعَلَمَه هو جائڙ عند ابي يُوسُفَ؛ لن 
القَاضي مَنْصْوب للتظر في امور العباد وَالتظر في هدا لأر ُو اء لِلحُمّوقِ حَتَىْ إنه 
شه ذلك السَْص الي عَلِمَ ِي ي الْحْصومة تقل شَهَادَتة «رَاقَعَاتِ المُفتين). 
كَذَلِك ليس لِلْقَاضِي اا ا لَِينَ أقَامَهُمُ الطَرَنَانِ في اء ء شهادتهمْ؛ لن 
في دَلِكَ إعَائة لحد الْحَصمين ويوهم ميل ا لأَحَدِهمَاء فوب کسر لب 
الحم ااا ان اا ف ب اع الد في َير مضع اة وق 


چ س 


ST‏ الماد ال(۱۹۸۹). 
آئا في وضع الَهَمَة فليس لِلْمَاضِي إِعَاتة الشهُوي منلا: لو اذَعَى الْمُدّعِي الف 
دزمم» وَشهدَ السود بال وَخمْسائة درم ِن َلك مُوجِبٌ رَد السهادَة بحکم 


2 
2ے 


ا ی و ر > ه2 € lg Ef < j Kg‏ 
المَادَة ال(۸١٠۱۷)ء‏ فإذا لقن القاضى الشهود قائلا: َمل أن المدعى قد أبْرَاً المدعى 
عليه مِنْ حمْسوائة ِڙهَم. فَمَهِمَ الشَهود مَعْرَاه وَسهدوا ب بأن اهدعي ابره مِنْ حمُسواة 
ڙهم وقي في ميه الف وركم حَالاء فلا يَجُورٌ هَدًّا التلْقِينْ وَالتَوفيق «الشْبْلى»» وَإِن 


كانت دَعواه َد ضبطَتْ تخريرًا قبل الْحْصور ا ا 
۳ ا وة م 1 ت 7 ا ا 1 0 
وَمِنَ الأصول وضع إِمْصَاء أو حنم مدعي على مَحْصر الدَعَوَى لِلتصدِيتق» ودا أكمَل 
الْْدّعِى بحص الْقَصَان الرّارد فى صَبْط دَعْوَام فيج إِصَاقَة ذلك إلى الضبط ثم ينظ 

عي بَعض رد في ضبط دعواه» فیجب | ! ع 
ی ي ر اي رفي ذلك اختمالات تلائة: ت 

0 et: 
ر للتضجيح» وفِي هَل‎ EF الاختال الأَولٌ: اَن ر دعرّی اهدعي فَاسِدَةَ‎ 


الحا لا ياج لاأخزٍ ر جَوّاب الْمُدعَىٰ عليه عَلَى الدَعَوَى؛ لأ صب لجاب مذفوة 
ار ری کن انش رل ااي اي إن د دراك قَاسدة ا سمَۂ. 


(۱) إن هذه الأصول هي المرعية الآن في المحاكم الشرعية: فيضبط كاتب المحكمة قبل المحاكمة دعوى 
المدعي وجواب المدعى عليه عليها. 


AY‏ قوانین الشريعة الإسلامية التي گات تحکم بها الدولة العمانية 
يرجه من الْمَجْلس» متلا: ٳڏا اذَعَى الْمُدَعِي قائلا: قذ سَلَمْت هَدَا الرَجُل الْمَالَ 
الفلا في الْمَحَل المَلاِيّ وَِيعَةَ وقد تلف في يدو با تعد ولا تقصير» قَاطْلْب الحْكہَ 
ليه بالبَدَل. قبا اَن هَذِِ الذَعْوَى عَيْرُ صَحِيحَة حَسْبَ الماد (۷۷۷)ء كما أنَها عير قاب 
للتضجیح» فا ا جه لاشيجُواب المُدَّعَى علي َر القَاضِي دَغوَى المُدّعِي. 

كَذَلِك لو اذَعَى المُذّعِي قائد: إن هَدَا الُْدعَى عليه قد هبي كا مال إلا انه لم 
يسني يطلب ٳِجبارَه َل التَسليم. قبا ان دعَوَاهُ ذو حَسْبَ حم الْمَادَعٍ (۸۳۷) 
و عير قابا للتَصضجيح» ميرد الْقَاضي الدَعَرَى بون استَجْرَاب 
المُذَعَى عَليْهِء كَذَلِك لو اذَعَى الْمُدّعِي ائاد: إن هذا الرَجُل قَذ أَعَارَ ماله إلى فلانِء وما 


7و 


يي قريب ا له يري إِيَاه. بَا اَن َه الذَعْوَى حَسْبَ المَادَةٍ ال( ۰ ) فاسدة وَعير 
قا sS‏ 

الا حال الّني: أن تكو دعوَى الْمُدَعِي مُوَاقَة لِلاخكام الشَرعِيّة وَصَحِيحَةً وني 
هَذِهِ الصَورَة يَسْمَجُوبُ القَاضِي اني الع أن ياه بِمَوْلِه: إن 
يدعي عَلَيّك بهذا الْوَجه فما تقَول؟ (مَجْمَع الأَنهر). وبتغبير آخر: لَيْس لِلْقَاضِي 
لدعي عن آشباب توت دَغواء قبل اشوجواب الدع عليو؛ لاه 5ا افر ا عليه 
ٻدَعَوَىٰ الْمُدعِي يکون الفرار َا لحك ودا انكر کون السَهَادَةٌ سَبَا لِلْحُكم» 
يوج زق في الحم بين اَن (الَدَ). 

الاختال اللَلِتُ: أن تكُونَ دَعوَّى الْمُذّعِي عَيْرَ صَحِيحَة يَعْني: قَاسِدَة إلا انها د 
للتضجيح» > كان يكو الْمُذَّعَى به مَجْهُول وَفي هَذِهِ الصورَةٍ يول الْقَاضِي: صح 
وای ا عله عد أن يُصَحُحَ المُذعِي 
i ES‏ عليه قبل تضجيح الْمْدَعِي لِدَعوَا؛ أن الْمْدَعِي لذ 
A e‏ عليه إلا بعد تضجيح الدّعوَّى (الريلَمِيّ). 
ماا: لو اذَعَى الْمُدَعِي قاثلا: قد اه 


٤ 
ت‎ 


قد أو قَرَضت مدا الْمُدَعَىٰ عَلَيْهِ بضعة دانير 
مِقَدَارَهَاء فَليْرَدّمَا لي. بَا أن هَذِِ الذّعَوَى بحُكم الْمَادَةٍ ال(۹١۱۷)‏ عَيْرُ صَحِيحَةٍ إلا 


a 


4 


الجزءالرايع /الكتَاب السادس عشر؛ الْقَضَاءُ ۸3۳ 
ر 2 2 
e r a E eI 7 2‏ 
أنها قابلة إلتصجيح» فيقول القاضى للمدعى: کم دینارًا اقرضت ثم عد وبين ذلك 
وصح دَعوّاك. 
صورة ضَبّْط الدَعوّى: 
ا ر را n‏ ا اوو کک ب د رور 44° ف ي ت 
يَصبط ویجرر القاضي أو يَستَكتب كاتبه خلاصة دَعرّى المدعي وإفادته وَإِجَابة 


لدی َل ضور لا عير ماه اء وَس له ان یک لاص ا تير أو تحرف 


إقاداتِ الطْرَفين بصورَة عير الأحكام؛ لاله في هذا الْحَال إا بدت أَفْوَالُ الطَرَفَيْن في 


خصوصٍ الذعرّى والونکار وَالمُْدَافَعَة وَأفْرعَتُ بشکل ارا دل | لنتائح رَالاَحْکام 


ء 


رر و 7 


وَينْيج عن ذلك صرر الطرفين 
ماد: لو اذَعَى ثرو على الشنتز قائلا: (قذ أَوَدَعَتّك كَدَا وَوِيعَةَ في الْمَحَل 
ا ا ڪي عليه كرا دعرَاه 


اِلا: نك لم ٿووعني آي سَيءِ مُطلمًاء دا حَرَرَ مدا الگا بالصَبْط بان الْمُسْتَودَعَ قَذ 
الوَوِيعَةء يون ذلك باعتا لِصَرَرِ الْمُذَّعِي؛ لاله إا ثبت الْمُدَعِي الإيداع وَالتَشليم 
بعد إلكار المُسَووع الوَدِيعَة بقوله: لَم ثُسَلَمْني سيا مُطلقا. م اذعَى بعد دَلِكَ الْمْستَووِعُ 
رَد الْوَدِيعَةً فک فل دَعرَاه للتتاقضٍ» ذلك إا لم يُصبط إنْكار الْمُذْعَى عليه بكر 


اللفظ الذي قال وَاكتى بان حر في الط بأ المْسْتروع فد أنكر الرديعة ريت 
وة إنگاری زوع أبنت ارد إذ دان اا ل حَسْبَ مَحْصر الأَعوّى» 


وينت عن ذلك ضرَرُ ر المُودوع. 


ذلك لو اچاب تيع على غوئ الوذ بقوله: لَيْس لَك عدي وَوِيعَة. وَحَرَرَ 


في الصَبْط: باك لم تودعني سيا مُطلما. : صر الْمُدّعَى عليه أَيْصاء حَيْتْ لا يكن دف 
الدَعُوَى بنبَاتِ إِعَادَة الْوَدِيعَةٍ 


م 


ا سے د 


1 مدع علي رهضي يإقرارو وإ نكر َب يِن‎ EEKDET 


شي ° 0 
0 


إِدا أو فر المدعى عليه بدعوّی مدعي ی ا لاض بإقرارو» 


ر 


ەو 


A4‏ قَوانین الشرد مُريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولّة العلمانية 
6 ج ا فوایاں ار وی ی ت او کے 


رار اظ الْمَادةَ ال(۸۷١٠١)؛‏ لاله في هَدَا الخال تَكُون قذ حَصَلَّت حْجة مُزمة لِلْحكم. 


کڏ َكَرَت المَجَلَةَ في هَِه الَو عِبارَةَ: رمه القَاضِي بإِقرارِه. 0 e‏ 


ے 
س 


دَكَرَت عبارَةَ حم الا لان اال مط الْحكم في الذعَاوَى الثابتة بالإقرار هو 


دو ر 


اعمال مَجَازِیٌ؛ لان الْمَُرّ به Ne‏ وم لا وف عل حم 
الْقَاضِي. 

ا 

ا ذه الصُورة عبار عَن إلا روح من تقىئ الإفرار أا ية قلي 


حجُة بها کالإقرَار و بځکم القَاضي؛ لان الشات که فر حي 
ا رَالْكذِب» تیم الَاضِي بَسمَطٌ اخال اذب ويكود دلیاد لغری 


ا 
ےہ پر 


با أن اراز حجه في نمسي وَالبيتة لم تكن حجة حجَةَ في مسهاء »إا بت و 
د يَكُون الإفرَارُ المَذكورٌ مُوجِبًا ورام بكس اشاق 
e rE‏ وي و کا sS: 0 ٠‏ اماد ا رر 2 و 2ے و تخا لإ 
إذ لو تبت وَقَوعٌ الشَهَادَة في عَبْرِ حُضور القاضي» فلا يكون وقوعها موجبا لازام 
ال ول د 2 قر بدَعوَى الْمُدعِيء وَحَكم القَاضي بمُوجب إِقَرَارو 
وَادَعَی بعد دَلِكَ باَنهُ كان اذا في إِقَرَاره اَن يطلب تَحْلِيف الْمُدّعِي على الْوَجْهِ جه مين 


f‏ و 


في الْمَادَةٍ TY‏ ا إا َر الْمُدّعَى عَلَيْهِ بدَغوّى الْمُدّعِي في حصو القَاضيء 


وَرَجَع قبل قب حکم الْقَاضي رمه مه بإقرارو» وَادَّعى باه کان کاذبا فِي إِقرَاروء وَطَلَبَ 
تَحْليف المُدّعِي على به في إقَراري يلف الْمُدعِي على عَدَم ذه في إقرارو» 


يلف الْمُدّعِي حَيْتُ إن وَقَوعَ الإ الإفرار في مَجْلِس المَاضِي ل رع اخمَال الكَذب في 
وحمل اْكذِبُ في الإفرار اراقع في حُصور القَاضِيء كما يُخمل َلك في الإفرار الاق 
في غيب الْقَاضي «الحَبةَه» إلا آله كما گر في الَْبربَ اڏا حم على الدع ا 
إفْرَاره المَذْكُور قلا يَجْري التَخْليف بَعْدَ ذلك 

ودا ٳڏا نكر المُدَعَ عليه دَعوَى الْمُدعِيء أو سكت او قال: لا ار ولا .فما أن ذلك 
د کارا بطلت لقَاضِي ا اله على دَعوَاه إذ قد رُوِي عن التي کوالشل انه 
حاطب مُدّعِيا ر اك بة؟ َأَجَابَ الْمُدعِي بلا قال التي الْكَرِيم: لك ف 


الجُزء الرابع / اكناب السادس عَشَر؛ القَضَاءُ ۸6 
المد علها؛ وبي حر رة الف على عَم اة دل على روم لَب اة ارلا 
لِتَمُکين الْمُدّعِي من الاسشتخلاف ال في ll‏ 

لديك لو قال الْمدّعِي: ِن ب ييي في داخڃجل المَدِينَةء أو في مَجْلس الْمَحْكَمَة إلا 


-g‏ ٍ یا ر 
ا أطل اال ا ا قدا كات بينتة حَاضِرَةَ في 
مجلس الحكم لا تمت از وله بالاتقاق ولا يلف الْمْدّعَیٰ عَلیْ ودا كائت يسه 


c2 


حَاضرَة في المَدِينة فلا يلف ال عله ۾ على ري الام الأعظّم؛ لان N‏ 


ص 2~ 


E i‏ إن المي لف عَن اة لا يُصَار إلى الْحَلفِ 
ُو اين مع وجو الأضل الِّي م e‏ لم يَخْصل العَجْز (الولوّالجية)» ما إدَا 
کان TT‏ او گائوا مَرْصیٰ» قَللْمُدّعِي أن يكلف المُدَعَىٰ عَليه 
يمين بالإجتاع «الشربلالي جع | نهر وَوَاقِعَاتِ الْمُمتينَ». 
وال إا أن تام عَلَّ صل الْحَىّء رذ َي هذا في كاب الات ي ا 
ځکم القَاضِيء وصح هذه وفي ن الماد ال(١۱۸۲))‏ «البَهْجَة). 


2o0 


ویستقاد مِن عِبَارة: وإدا انکر حُکمان: 
d6?‏ 


نحم الأول: جر وز للد عله كاز الد وء بدا َم يکن لدعي عند الدع 


ت 


ای ر ا ر ا ا ی 


عند الْمُدّعَى عَلَيِْء او كان الْمْدَعَى عليه وَاقمًا وَعَالِمًا بح المُدّعِي» فلا يَجُور له الونكارء 
إلا آله في الاين الآتيتي NEE‏ عَلَيهِ اَن يكر دَعَوَى الْمُدّعِي ولو كان وَاقمَا 
ل ڪي الي الي في يو 

المَسألة الأولى: دَعُوَى الْعَيْنٍ: إا أدعى المشترى قای: إن الْمَالَ ِي تراه منك 
فيه کذا. لایع ولو گان وَاقمًا عَلَّی الْعَمٍْ الْمَِيم أن يكر وجوه حتى ينت کت لري 
ْب اْقَدِيمَ وره لي لمكن دورو أن رة لِلْبائع. 

المَسألة الَنية: لوي اعرف أن ینکر َي وء وو كان عَالِمَا َلك (الشرنبادلي). 

الحكم الاني: لا تام اليه عَلَّى الْمُقَرّ بل يِب إِقَامنَها على الْمُنكر وَقَذ بين في سرح 


A‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العثمانية 
الماد ال0 ۱۷۷) أنه إذا َه نَت الدَعَوَىٰ ر بالىسَة ويالإقرارِ معا يكم فیهًا بالإقرًار. 
ملا: ٳڏا ادَعَيٰ الْمُدّعِي ئلد لِلْمُدَعَى عَلَيِ: إن لي في ذِمَيّك عة دَانير. وَأجابه 
المدعى عليه: َعَم ن لك في ذمَتي هذا الْمَبلَمَ. فلا يقل مِنَ الْمْدَّعِي بَعْد هدا الإقرَار 
إْبَاتُ دَعواه بالْبينة إلا أنه يجوز في الْمَوَا ضع التي يوع فيها صر عير لمر إا لم قم 


إِقَامَة اله كالاستَحْمَاق وَفِي المَسائِل تة (عَبْدَ الحَليم في الدَعَوَى» وَالأَشُبَاة). 

المَسالة الذولّى: إا اذَعَى أَحَد ديا من التَركة في مُوَاجَهة أَحَِ د الور ذلك 
الوّارث قَلِلْمُدَعِي ليَعَدَية الْحكم - أي لِجَعْله ساريا عَلَى بَاقي الْوَرَئَةَ - أن يشت دَعوّاه 
بالشهُّود انْظْر ماه )۱۹٤۲(‏ (الْحَمَوِيً). 

امال اللَنية: لِلْمَْعِي إنْبات الوصَابة باشهُودِ ولو قر المد ال ع 

متاد: إذّا ادَعَى الْمدّعِي قًائلد: يي وَصِي عن ان امرف ود متو اَذ کول 
في َة الْمُدّعَي علي گا دزهَماء يردا ٳلي. َلِلْمُدَعِي أن ينبت وصايته بالبيتة ولو افر 


2 م .و 


المْدَعا عى عَلَيّهِ بالوصاية؛ لاله إا َع الالال تادا على الإ رار فَقَط لا ت را مته مِنْ 
الدَيْنِ ! إا أَنْكَرَ الْوَّارث الوصايةء اما لو َقَعَ بعد الْبرْمَانِ را دمه 

المَسالة اللَلَة: وكيل بمَبْض الوَدِيعة أن يشت يعبت وکاله بالبية وَل َر الْمُسْتَوَْعٌ بها 
متلا: َو أََرّ الْمُسْتَوَع بوكاَةٍ الرّكيل بقَبْضٍ ا لويل إِثبَات وکاله (الوَاقعَاتِ)» 
ذلك رکیل رقبض الدين ار ا ب ينبت وکاله ولو أَقَّ ا بو گالته؛ إِذ لو َع الديْنَ 
للوکیل با یت يضر رر له ل برأ م إ5 كر امكل الوكا. 

مسأل الرَابعة: إا قر الْمَرْجُوع إِلَيهِ عند الإسََحقاق بالاسْيَحُمَاق اقام الرَاجع 
اله على الاشتحقاق تقبل› وَلِلمَرَجُوع إا لَه الرُْجُوعُ على بَائِعِهِ إذ إن الحم وفع ية 
لا بالوقرار؛ ES‏ 

مسال الََامِسَة: إا أََرّ الأب وَالْوصِيّ بالدَّعْوى الْمْمَامَةَ عَلَىْ الصيرء فَالْمُدّعي 
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کو إقامَةٍ البيتة «ال> 2 ی 


المَسألة السَّادِ إا ادع العَقَارَ ِي في يد دالمدغي عليه قائاا: إنه اک فيب 


على اذى عله أن ينت وضاعة بيو على العقار المذكور» ولو قر المدڪي بوضاعة 
د الْمُذّعَى علي انظر لا e‏ 

لماه السابعة: إا جر اح ماله لاح َم بعد تأجيره اجره لص انر ادى 
نتا الول على امُنتاجر الي في حور الجر وأقر الوح ر باه AN‏ 
E‏ الأول وَأنكَر الْمْساً جر الثاني لاجر الأول کن تیم ا على مدعا لابا 


ے 
af <‏ ر o”‏ 8 


المَسألة اللَمةٌ: إا أَقرّ اح الْوَرََة لِلْمُوصى لَه فلِلْمُوصى لَه أن يشت 


اجه هدا امقر (الأفبا. 
i‏ الَاسعَة: إا ار لكيل الع بف ا مِنَ الْمُسْتَري» وَأرَادَ المُسْتَرِي 
إقَامَة اة لإثباتِ N‏ بل الاعات 
الْمَسالة الَاشِرَة: لِلْمُدعِي أن ينبت ديه لى الْمَحْجُور الْمَدِين أو السَفِيهِ وَلَوُ 


بالدَيْن» انظرٍ الْمَادَةَ ال(١۷١٠).‏ 


و 
ت مدعاه فی 


2 


2 ٤١ 
ا‎ 


ارف اة وَأشْكالَهم: لِلْقَاضي أ يُڏكَرَ في مَحْصر الدَعُوَى اء الشهود 
لذِينَ امهم لدعي وَأسمَاءَ الحْصُوم ول ا 
ونما َب أن يَجْتيبَ ر الصاف الْمُوجبّة لِلْحَجَل او الْعَارِ» گان يَصِمَهُمْ ا عورأو 


الْأَحْوَلٍ أو الْأخدَّب. 
يَضبط اْقَاضِي أَعوَالّ السهُودٍ وبمابلا بالدّعوَى ذا وَجَدَمَا مُوَافِقة يلها وَإلا 
راء انظّر الاد ا و ا ان سی الات القاضی ٠لا‏ 


3 


امع العو وَسَيَحكم بهاء وقد بين تفيل ذلك في ذلك في تاب البيتاتِ و التخليفيء 


(1) لو خحوصم الأب في الصبي فأقرء لا يخرج عن الخصومةء ولكن البينة عليه مع إقراره» بخلاف الوصي وأمين 
القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة. (الأشباه). 


EN‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
اک ی اه ا ەر ا ھر ٤ 2 TG f2 o‏ 
وَإِمّا أن يكم بالدعوى وَالبّة التي اسْتَمَعَها قاض غيره ويْطلى على هَذِه الصورَة الثانية 


ٍ 


الاب الْحُكوي» وَسَيقَصّل الْكَابُ الْحُكُم في اللَاحة ية الذَكرُ. 


Ê FÊ f 
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روھ ك 
في هق كتاب القاضي إلى الْقاضي 


4° ر و ا E e‏ 
وتحتوي على مقدمهٍ وستة مباحث e‏ 


7 fo 2 


المَسألة الأولى: كاب الْقَاضِي إلى فاضي وبتعبیر ا الات حكن هر 
الاب الَڍِي يريل قَاضِي بده ل قَاضِي بد اخرىٰ يَضَكَنُ ادَعَاءَ اح على خر 
عَاباء وَلَيْسَ لَه وكيل حَاضِر في بَلْدَةَ لِك الْقَاضِي» وَاسََمَاع القاضي لِلدعوى والبية 
وَْجرَاءُ اتر كيةء وَيْطلق على القاضى ي الْمُرصل الْكَابَ: القاضي اكاب وَعَلَى الْقَاضِي 
اا القَاضي الْمَحتوب إليه. 

قيلً: ويس لَه وكيل لاله َو كان لِلْعَاِبٍ وكيل بالْحْصُومَة الدَّعوَى 
مواجهته» وتسمَع اة وَالقَاضِي در ر لحك «الْهنْدية». 

إن هذا الاب لا بتكن في الْحَقِيقَةِ حُكمًا أو قَصَاءَ بل هو عبار عن تفل 
السهَادَق فسوي بالكتاب الْحْكوِيّ هُوَ باعتبارِ ما يمول اليه (رد الْمُحتار» وَالرَيكَعِيّ). 

قیلٌ: E‏ إن اكاب لكوي 
تقل هاده الال تقل د روع بشهادَتهم اة هة ا (الشَبْليّ)» 
للك لا حَاجَة لإخْصَار ر الْحَضْم في ذلك (الْرَلْرًايج). 


N ت‎ 


ذالْقَاضِيّ اكاب يَسْكَمِم دَعوى مدعي وبينتة ا 
يَحْكم في الذَعْوَى» وَفِي هدا الْحَالٍ لا يتاج إلى الكتاب الحُكويّ؟ 
الات لا يَجُوز الْحُكمُ على الاس إذ ذبن في الماد اد( ۰ باه يشرط 
جِينَ الْحُكّم حُصورٌ الطْرََيْنِ (ر الْمُحَارِ). | ۰ 
وَعَدَمٌ جواز الحم على العَاِب هو عَلَى رَأي الأَيَةٍ الْحفكة اما عند الأَبكة الثلاكة 


دام اَن 


i‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 
ارين فا يشرط حصو الْحَضم جين الدَعوَىء وَالحُكَم عَلَىٰ الَْاِب جَائِڙ فَلِدَلِكَ 
اڏا اشتَمَعَ القَاضِي الذِي يري جوَارَ اکم عَلَىٰ العَاِٻ الدَعوَى في ياب الْمُدعِي» وَحَكَمَ 
بهاء وَعَرَص هدا الحم على قاض خر بعَدَم جُوًاز الْحُكم عَلَى الْخَاِب» فيب على 
القَاضِي الثاني أن يقب هدا الحكم وَيمدَّى انر م (۱۸۳۲). (الرَيكَعِي والْمَتحَ). 

المَسالة الانية: إن شود د الأضل اد ن 2 َل دعو ادن :فى 
غاب المد عله أو غاب اه بحُضور الْقَاضِي الْكاقب» كما أ سهد الَريق هم ليبن 


ر کر 


هدو على الاب الْحُكويّ في حصو الْقَاضِي الوب إلَيهِ على أن الاب هُوَ بُ 
اا ا 
القاصي عدي 


المَسألة الَالة: القاس هو عَدَمٌ بول يتاب الْقَاضي إلى الَاضِي؛ لان ت لكات 


بے ر 


لو َب بالدَاتِ إلى مَجُلِس القَاضِي المكتوب للب كر له الامو ّي ترج في کاب 
لقَاضِي» فلا يَعْمَلُ القَاضِي المَحتوب اليه بقَوله؛ لن القَاضِيّ هو مِنْ آَحَادِ التاس في بَلْدَةٍ 
القَاضِي المَكتّوب إل وَعَلَى ذلك يكّون عَدَمٌ عَمَل المَاضِي بِدَلِكَ الاب بطري الأَولى؛ 
لاله يجوز تزور الکتاب کم اَن اط احاتم به يَسَابهانِ» وَوَجْه الاسَْحْسَانِ هو تجُويز 
الام علي کرم الله وَجْهَه ذلك إِذ إن شَاهدَ صَاحِب الح کون جيتا في لدي ويون 
الْحَصمْ في لد ا یون الْجَنْعْ کا عر فصب RE‏ 
لكاب الكو وَبَهادة سَهُود الطريق تفي سَبْهة ازير وذ وَرَد في الماد ال(۳۲) 
I‏ 

سوّالٌ: لِصَاجب الج أن يبت حَقَّه بطري ا َا قَاضي البلْدَةٍ 
A‏ ای من درك إا حمل شُهُود لأضلٍ سود الطّريق السا 
يهد هود ارق في حُصور َاضِي الد التي ٿ ی نها لمت علو رن لهاد 
على السَهَادَة فيال صَاحِب الْحَقّ حَقَة دون حَاجَة إلى كاب القَاضي الْمُحَالِف لقاس 


سر ر 


ارات إن أ الام حون عن ادات الشهادة بطريق الهادة عل لهاد 
کور 


كما أنه يتاج في السهَادَة عَلَى الشَهَادَة إلى تَعْدِيل شَهُود الأَضل وَهُوَ مُنْذِرٌ لا سِيَمَا في 


الج الرابع / الْكتَاب السادس عشر؛ الْقَضَاء ۸۷۱ 


2 


باد الْعْربق أمّا في كتاب القَاضِي د يجري غيل سُهّود الأضل مِنْ طرف الْقَاضِي الكاتب» 
قلدلِك يتا ج إلى الاب الحكمِيّ (الريييء ال وَفتحَ القَدِير): 

سوال ما أ ۾ قد جور في الْمَادَةٍ AT‏ س E‏ الحم الغيابي» فا 
َة حَاجَة إلى كاب الْقَاضِي لِلْقَاضي. 

الجَرَابُ: د جوا الحم اياي غروط بان كود ادى علي ْب قيا في دار 
القَاضِي الَذِي سَيْصيِرٌ اأ E‏ الحَصّم كما هو همين في سرح ال(۱۸۳۲). 


3 E 


0 


ا 
نة 


AVY‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 


ا 


في بيا شروط الكتاب الحكمي 

امنا الرَابعة: في الاب ا 

:ر يشرط في الاب الْحْكَويّ عند الام الأَعَظَم أن كود بين الْقَاضِي الْمَحَتُوب 
اه عاق صقر - أي: سا5 لاني عَرَة اة ت واكم في الَا عل الها 
يشا على َا رجو (اتترير)» وَعَليه إزتال قان َم نكن يتُا لك الَا فة ابا 
جک َير جائز ولا يعمل پوه أا عند الإتام حكر ُو ر لِْقَصَاة أن يرْسلوا لبَعْضهمْ 
ياتا كوا وَل اوا في ميت اټ متلا َو گان حص قَاضِيا عَلَن سم مِن بدي 
وار قَاضِيَا على الس الآخر متها هما رسال كتاب حُكَويّ إلى بَعْضهما (الْولوَالِجيةً» 
ق 
الأضل في مكان لا كرد ن انعر إل 7 ا 
ا لِلسهادَة في مَل أَضلٍ الدعرىء وقد قال الإمَام مالك بدَلِك اقول المُفتَىٰ به 
و 
:برط ط أذ يكب الاب لكوي من طرف الْقَاضِي الْمَنْصوب ِن قبل السْطَان 
سر گا هذا القَاضِي قَاضِي بَلَدَةٍ صَغِيرَة او مَدِيَة بيرق وَل يبل اكاب الْحكوي 
الذي که المح لا يعْمَل به «التنوير ورد الْمُحتَار». 

الا: يشرط جِينَ اة اكاب الْحُكَمِيّ أن يَكُون لِلْمَاضي الْمَكُتُوب لبه الو لاي 
لديك لو َب القَاضِي الاب وَقَا في کتابه: (ٳِنَ ابي هدا لكل قاض مُسلم يِل 
ی رصل يك الب إلى اضي لَمٍيكنْقَِب E‏ 
ِا بعد َلك الَاريخ» فاا يبل الاب لأ ٠لم‏ يكن لِدَلِكَ القَاضِي وِلَاية وَقْت الطاب 
و 

رَابعا: يشرط ا ن يبل اكاب الْحُكَمِيّ من الْقَاضِي الْمُحَاطٌب بو بالات ولا يَجُورُ ر 


E E AC AG CE‏ وَصَرَحَ 


الجُزء الرابع / الكتاب السادس عشَر؛ الْقَضَاءُ  AVY‏ 
فو پاشوی یفرط ا بول الاب من الاب الْمَذكو ولیس لِمُسْتنيبه بول إذ إن الْكَابَ 
آن قبل مِنَ المَكتوب إِلَبهِ قط «رَد د الْمُحْتار. 

حامسًا: يشرط في الاب لحو وجو تنس عالب ويفير عر ِن لعلو 
علوم في علوم و عليه وَالْمَعلُوم الأَوّل: الْقَاضي لكاب والثاني: مضي 
المَكتّوب إليهء رَالَالِتُ: ا مدعي وَالْخَايس: المد عى عَليّهِ «الشَبْليّ». 

قلدَلِكَ يرم ان ر ا ف الاب الحكوي اسم TT‏ القَاضي 
لكاتب وَالْقَاضي الْمَكَتّوب إليهء وَدَعْوَى الْمُدّعِي الي أقَامَهاأَمَامَ القَاضِي الْكاتب وان 
يون مَعْلُومًا في تِلْكَ لدعو الْمُدعِي وَالْمُدَعَى عليه بمُوجَب الْمَادَةٍ ال(۱۷٦۱)‏ وان 
ece‏ وَنّسَبَ شُهُود الْأصل الَذِينَ شهدوا في ِلك الدّعْرَىٰء رنه هدوا في 
دَعرىٰ فان ن فان ا فان ا ا الاشيشهاد هاده صحيحة ES‏ 
والمَ» وَأله تَحَمَقَ بان الهو الْمَذكُورِينَ عَُدُولْ N,‏ لا باز ب 
انیا بالتزكية عن أذ کب اشم ولعب هرد لري 

لڌيك لبُغمل لتاپ لكي اَي لم ُذگز فه اشم أب وَج مدعي وَالمَُصَ 
عله يه E‏ ) 

وجب تَعْريفٌ الْمُدّعِي على هدا الْوَجو افص دَرَجَةء حت لا يتل أَحَدّ اسم 
لخر وَيأخد ماله بير حى (الولْرًالجة). 

E 
مايه یأر ال في غيم لمكن من اربق نن اساج المطفرن ذش‎ 


ok 


روه أا دا َم يكت الْقَاضِي الكَايِبُ اشم ا الأَضل َل الوَجْوٍ جه الْمَذكور» 


ا 


TT‏ ظهرت عدالة الشهود. فإن ل يكتب 
عدالة الشهود فلا بأس به؛ لأن القاضى المكتوب إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند 
القاضي بالحق» فمتىٰ ظهرت العدالة حينئذ يقضي «الولوالجية)» قالوا: لو كتب وأقام شهودًا عدولا عرفتهم 
بالعدالة وسألت عنهم عدولًا فعدلوا كفىٰ عن تسميتهم ونسبهم (الفتح). 


AVS‏ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الْعْمَانية 


وَکَتَبَ: رو ا دل وَشهدوا بدَلِكَ الح عنڍي بعد الاستشهادء وقد رکيتهم 
وَعَدلْتهمْ سرا وَعَلنا) فيكفِي دَلِكَ. 

َلك ذا كب الاب الحْكي بقوله: مِنْ فان إل فلا فاد يبء كما أنه َو 
کت مِنْ ابي فلن لى ابي فَنِ. لا قبل صا ما لم تكن كني مَسْهُورَه گابي حَيبمةَ 


ك e SS‏ ی ا ي 


تاوا رط أذ كرد عار تاب کاجعل لتاب ابق كرك إا i‏ 


ت 


داخل اكاب اَی بَخربره في اهر الاب فلا بجو کا أنه يِب أن کون وان 
في الظّاهر أَيْصَاء وَقَذ قل بَعْض المَمَهَاء: إن روم وُجُودِ الْعِنْرَانِ في باطِن الاب هو گانَ 
ي ا إن اعرف بيتتا أن يَكُون العِنْوَان ظَاهِرَ الْكتاب قَلدَلِكَ إذالَمْ 
يكن انان في البَاطِن يفي لوان الذي في ظاهر الاب وَيَجُورُ العَمَلُ بدَلِكَ 
كب ارياي وني ةأ عزف المادفي لوقت الْحَاضر مَكَدًا: 


سابعا: ي سط أن یکر ن الات الحكهى مر مورخاء قدا شَهدَ د الشهودعَلى تاریخ الاب 


الکو ٤‏ عير ر الور سبلي وَقَابدَة اريخ و القَاضِي الْمَكتوبَ للب الّذِي 
سی تابا مُوَرَخا فی في: هَل اَن ن لَاضِي اكاب هو قاض يلك دة اريخ كاب ا 3 
؟ (الذرَرَ)» قدا َه له أن لقَاضِيّ َم يكن قَاضِيًا اريخ الْكتاب» بل كاد قَاضِيّا r,‏ 
ES‏ ۰ 

تامتا: يشرط أن يَكونَ الْكَْابُ الْحْكِيّ في عير الْحُقَوق الي ا بالشبهاتِ الخد 
وي علي لايو ات ُي في داري لاص متاد: لو كنب قاض في دَعَوَیٰ 
sS‏ 

يقل الاب الْحْكوي في افرص وَالدَين ولو كان مُوّجًا » والعَمَارِ في جوي 


(1) ويكتب في الدين المؤجل ويبين الأجل؛ ليطالبه إذا حل هناك «الفتح. 


الجزء الراب /الكتاب السادس عقر القَضَامٌ AVo ٠‏ 
امقول يراي والثياب على الْقَْل الْمُخْتار وَالْمُفتَى بو" وَفي الْمَعْصوب وَالأّمَاَة 
E EEE‏ والإخراج عَنِ كمال والتکاح رالطلاق والرتة والنتسب 
َالورَائة وَالَْنّل الْمُوجَب لِلْمَالٍ «الولوّالجية). 

يجب تَعْريف المُدَعَى به وتوصيمة؛ لاه دا کان الْمُذّعَىٰ به عَيْرَ حَاضر في مَجُلِس 
الحم مارا إل وَلَمْ جر تغريغة وَنَوْصِيفة کون عير موم وَدَعَوّى المَجُهُول عير 
E N‏ 5ال(۱۹١۱)»‏ وذ كر في الْمَادَةٍ e E‏ اَن الدينَ يعْلَمُ 
بيان ن انس والتؤع وَالمَذرِ لوصف ولا تاح لسار E‏ ر يعْلَم ب بالتخدید 
ولا يَحتَاح فيه لِأوْشَارَة حَسْبَ OI‏ 

ڏل ڌا عرف الَو يِن طرف المُدعِي پر جڏ هاي ودر اني يد فان لاسء 


EE‏ وَيَجُورٌ فيه أيْصًا الْكيَابُ الْحْكميّ ‹ ال والشرنلال َالْقَدِيرَ». 


٤ ے‎ 


ذلك لو اذَعَى جل دَعوّى نگاح على امُرأَة أو اذَعَتِ امرأهٌ دَعَوَىٰ نكاح على 


رَجُل» و کتابًا جک قطان کڌَلكَ لو دعت امرأةٌ دعوی َلاق على روجا 
الغائب» وَطلَبَّٺٰ من الْقَاضِي تابا كوي فعَلّیٰ لقَاضِي ًن ب ينيبي إلى ذلك ذلك ا 


e 


گاَتِ ال لما قفي محل ادص عليه أو في مَحَل الْقَاضِي الْكَاتِب» أو كانت 
في بَلدَةٍ ار يجوز الْكابُ الحكويّ؛ ؛ لله حَسْبَ الْمَادَةٍ ال(۷٠۱۸)‏ من المجلة 


2 
ور قاي لوان ول في غو ڪقار گي في لغری 
ولورد غص مع لإيضاج كز هلو المشالة: لر أن غالا الذي هر ين أهالياومشق 


کين مال ل e e‏ 


(1) وني بعض الأقوال غير جائز في المنقول؛ لأن الشرط فيما ينقل الإشارة إليه من المدعي والشهود فإذا انعدم 
هذا الشرط لا تقبل الدعوى والبينة «الولوالجية في آداب القاضي». 


AV٦‏ قوانين الشريعة الإلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


دى الْمَكُمول إلى جَمَال وَأن ينبت دَعرَاه مذو بالبيّة وَلِلْقَاضي 

درل لك اغد انول ارك إن قاي ادو الأنعری ابي هي حَلَبُ. 
َلك لِڄَالِِ ان يَذْمَبَ إلى قَاضِي بَلدَتهِء ويَدعِي قائِلا: ني كَمَلْت دين جَمَالي 
ِي هُوَ مِنْ اَمَالي الد امن اَيَو مُه السَمر الَِي في ذِمَة كمال وَهُوَ گا ا هما 


0ے 


وعد مالي الْمَذكُورَة ق رجي جَمَال من الْكَمَالة إلا آنه َد انكر ٳِخْرَاجَۀُ لي وَطَلَبَ 


لِجَمَال مر كَمّال» وَقَذ ا 


ت 


٤ سے‎ 


ّي الْمبْكَع المَذكودَ ودا هَت إلى َك هيماي بدك لديك أَطلْبُ اماع ييي 


4 


عل کون جَمَالٍ قد أخرَجَنى من الكَمَالَةء رَأعطنى ابا حكمًا». فإدا ادع ذلك وَسَِعَتِ 
ر وه ت 
ا 


og 3 


تاسعا: ر رط نكب الاب لكوي يناذا على انماع سوي وعَلب اد جوز 


ِلْقَاضِي الْكَاِبُ أن يكَتّبَ الْكَابَ الْحُكَمِيّ بء عَلَى عليه كما أنه لا يَجُور لِْقَاضِي أن 
يَحكُمَ ولهو قَلِدَلِكَ لو كب القَاضي كا حُكَريً ِلقَاضِي الْمَكَنُوب إلبه تاثا فيه: «إن هذا 


مدعي لَه في ذَة مدع َيه اعاب مِنْ هة الْقَرض عَمَرَة دانير ون َلك مَعلوم لدي 
و4 


لوقع الإقرَاضٍ والتشليم في حُضوري» «الْحَمَويّا» فلا يجور. 
عاد شرَا: بُ ان َو بُ مضي لى القاضِي في الََايل الي بتو کک 
فيا عل الْحَّصم» ولا يَجُو زفي مايل ابي لا وة فيا الْحْصومة متلا: و وجه اح 
إلى القَاضِي» وَقَال َه: «قَد كنت تيبا لرا د بن عرو بن بكر الِب و 
ا 


ء٤‎ 


برآني من ذلك الین وَأ مَل إا ذَهَبْتُ إلى يِلْكَ 


الْمَدِيتة أن يُطَالبّتي بلك ون شهودِي على الَأدَاءِ أو الإبرَاءِ مَوْجُودُون هُتاء 
شُهُوڍي» وَارسل اتا هيا إل قَاضِي بد دائني المَذكُور»» عند ابي يُوسُفَ لا تسْتَمَع 


ت ر ت ر 


ا له كاب کو اقا ل 


أا َو قال دك السَخْص: إنّني ديت ذلك الدَيْنَ لدان ا إن الان اثر ایی من إلا انه 


نكر الأَدَاءَ أو الإبراء وَقَّذ طَالبّي بدَلِكَ ابل > قألرّمني لِلْمُحَاصَمَةٍ مام 2 اليلد 
و 5 ¢ 20 


الفلانة نىة» فطلب کتاب الْقَاضِي لإبَاتِ فع دَعرَاي. 2 ن ا ويعط له کاب 
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الجزءالرابع /الكتاب السادس عشر:الفضاء________ __ بالل 


ْقَاضِي» «الْوَلوَالجيةً في لقصل الْحَادي عَكَرَ مِنَ السَهَادَاتِ» وَالْحَمَويّء ونح الْقِير». 

حَاوِيّ عَضْرً: يرط أن يُوقفَ الْمَاضِي الْكَاتِبٌ سَهُود الطريق عَلَىْ مَضْمُونِ كاب 
القَاضِي» حَيْتُ إن السهُود الْمَذْكُورِينَ سَيسْهَدُونَ مام القَاضِي الْمَحَتّوب اليه عَلَّى 
مَضمُونِ تاب الْقَاضِيء لا يُمْكِنْهُمُ اساد دُونَ الول وَقّذ قصلت كَيِْيَةَ الاد في 
المأ ارين وَإِيقَافهُمْ على يتاب القَاضِي يكن بقَرَاءة الكتاب عَلَيْهِمْء أو هيوه 
مندرَجّاته. 

اني عَْر: يرط بعد َي الاب الْحْكُوِيّ ذختيو في موَاجَهة شود الطَريني 
الاب إلى المُدّعِي على قول ای يُوسف الْمُفتیٰ ب په وَلْرُوم التختم هر لنم 
توهم التغير (الرَيَيي) وَلَرْوم تختیم اكاب في مُوَاجهَة شهُودِ الطَرِيق هو لمكن 
رة رة ب اجاور جن انيمي رهن E‏ 
في داجل الاب الْحْكَِيّ أو في دنله قَلَو نكر حم الْقَاضِي الذي عَلَى اتاب أو كان 
الات لحك مكْسواء لا يبل وؤ گان في ديل اكاب اَم الاي (رد المُحتارء 
E‏ 

إلا أن و كه السود الْمَذكُورُون عَلَ مَضْمُون الكتاب لكوي على لجو المَذكورٍ 
في السا اة عضر يشل الاب وؤ كم كن فيو حم بى لو ان اكاب في 
(رَد الْمُْحْتار). 

کا عد الام يِب سيم الاب لي ف الحم لشيو و 


2 


ا س 


ا لځ الاب الي ل ون 
فی الع عا الو الا رر ورن ف ارد ل يشرط ن يکو ن مَحْتومًا 
ظَهَرُه على القَوْلِ الْمُمَْى بو (رَد المُختارٍ). 

تالت عَسَرّ: إذا كان سيرْسلَ َيل الْمُدَعِي لطب الْحَقّ في الكتاب الحْكوي يَحْلفُ 
المد وي عا الخو الڻي: َه ه6 گان ب الاي ي ڪي تايه گا ادي 
زی ا دز الح رى الاھاب ِى بلدَة الْمُدَعَى عَلَيهِ بالذَاتِ بل يَرْعَبُ في 


غر اوا ن 


AYA‏ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولَة العلْمانية 
إزْسَالٍ وكيل عَنهُ لأَخذٍ دَلِكّ المَالٍ وَتحْصِيله فَالْقَاضِي اكاب يُحَلَّفُ هَدَا العُذعِيّ 
عن هت أذ ن يض بالات لع یي له بن لبي ا آذ تشه وا 
ات OE N AS E‏ 
غلم أن رسو او كيه قد ن بص كَل الْمَالِ أو بَعْصَة مى الْمُدّعَى عَلَِ؛ لَه من الْجَائز 
أن يدعي المدعى علد العافت ا ي المَكتوب إل اديه َلك الْمَال 
على ذلك الوجه» يکن ليه سه ووج اين عل مدعي إا حَلَّفَ الْمُدعِي 
ابدَاءَ يِن على هدا ٠‏ کک ل فصر الْمَسَافة (الدر). 


الا الا ا الاب الحُكِي في حى شاهِدَيْن قَلِدَلِكَ 
رو و رە #8 


ا 


E ذمَةَ‎ 


ye 


SS‏ م 
وَالشّاهد الَو اج وَيْعْطَّىٰ كناب الْقَاضِيء وَالْمُدعِي يشت دَعوَاه بالشَاهِدِ د الْوَاردَة شَهّا 
في تاب القَاضِيء رَبالشاهد لأر ال يم في بَلْدَة القَاضي المَكتوب أيه (الْحَمَويّ (٤‏ 
المَسأله الساوسة: إا كان الات و لم حر فيه اشم لقَاضِي» ا ن 
ا SS‏ ونسبته 


٤ 


البلدة i‏ اجا قَإضافة اة الاي ل ول بحل ا ما دا 2 


لللدة الد كررة قا ا لا كفي الإصافة ِلد (رَد الْمُّحْتَار). 
الْمَسألة السابعة EE e‏ 


kK 


في السَهَادَة على السََادة جب بزكية هود الأضل وهود الع 


َم 


مِنَ القَاضِي 
(الشرنباالی). 
الْمَسألةٌ الَمتة: يكب عِنْوَان كاب القَاضِي عَلى أزبعة وْجُه: 
أولا: يكب الابداءُ بالتغويم فلا يكب اشم القَاضِي المَحَتُوب إليهِ وَكَسبه بل 
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حَبٌ: (لِكل قاض يل إِلَه كتابي ا 
أانيا: يحب لادء بالخْصيص يكب اسم وَبَسَبٌ وَشَهْرَة الْقَاضِي ا 
لَه هيال ل: (إلی اي عر - الس عبد الْحَيّ ن عبد الرَحمن آل الحسَيي). . وصح 
ذلك.. 
تال: الايدَاءُ ثم بعكم يمال (إلّى فاضي بَلدَة عَرَهَ السَيِ عب الْحَي بي 
الرحمَن ... ال الْحُسَبنيّ وى كل قاض يل اليه تابي هَدَا). ر لك نشا وا ب 
اكات على لوجي َالِ لکل اض صل لبه الاب المَذكور أن يعمل به (الشَبليّ). 
رَابعا: يُعَمَمُ الابداء ‏ َْصَص يال: إلى كَل قاض صل اليه كتابي هَداء وى 
قَاضي بَلْدَة عَرَةَ السَيّدِ عبد الْحَيّ ن عبد الرَحَمَن... آل الْحْسَيني» ابت على هذا 
ا 4 RN o29‏ رت 6 
رج تفي ن الإا لني وذ رجح كار في تع لاص 5ة الشڪر» 
المَسألة اللَاسعة: إا لَمْ يَصل شهود الطريق إلى الْقَاضي المَكتوب إلَيه؛ بسب 
f © E °‏ ت ° i‏ 9ر 
مرضهم م ناء السَمْرِ EE‏ 1 رُجوعهم م إلى دتم او ذهابهم إلى بَلدة و اخرّی» 
ا آخرینّ على شهادَتهمْ» قدا شهدَ ا هدوا بطريق السَهَادَة على السهَادَة 
على الكتاب الحكويء قبل سَهَادَتهّمْ (الدَرَرَء والولوالجية). 
مسأل العَاشرة: يكب كاب الْقَاضي تطبيقًا على الصورَة الآبية: إلى فاضي حَلَبَ 
ELS 2‏ ا چ E‏ ا وھ ا 
ال ِن جَمَالِ ن كمال حيسي اؤ: ِكل اض يِن فصا المُلِوينَ صل اله 


ابي هَدَا: ن حَسنً ين الي حَلَبَ الذي آَعَلَمُ بالذَاتِ اَن اسم ايه يونس وَاسم جد 


٤‏ ا 


اس رن 0 ِي اف بالشهود المُعَدَلَة ن اشم بيه يونس وَاسم ا 
- ادع في حضوري في مَحكَمَة دِمَشقَ ا ا الأَرْبَعَة كَذَا 
الگا ف دة حل فى محل الجمالة هی ملك الصريي وأ على بن محمد ن حسن 
(۱) قوله في المدعي: يقال له: فلان بن فلان. يصح التعريف في قولهماء وعنده لا بد من ذكر الجدء وكذا 
الخلاف لو ذكر قبيلته أو صناعته» وإن ذكر اسمه ولم يذكر اسم الأب لكن نسبه إل قبيلة أو فخذه فقال: فلآن 
التميمي» أو الكوفي وما أشبه ذلك» لا يكون تعريمًا بالاتفاق؛ وإن كان مشهورًا لا يحتاج إل هذا «الفتح». 


المقِيمَ في حَلَبَ البَِيدَة مد السَمَر الثابتِء احق ذلك ية عة وَاضِع الد 


ليها بير حي ولا وجو شَرعِيء وان الْمُدَعَى عليه المَذكُورَ يكر اَن الدَارَ المَذكُورَةَ 


يلك دي وان ليه اين عل دعو ِو مُا ادن ن فان بن ُا ولان ن 
ن بن فان ا ی اوي المَذكورَيْن في مَحُكَمَة البلدَةٍ 
الْمَوْجُودِ بها الدع عليه المَذكُور متَعَذر فَطَلَبَ اشيمَاع شاش ۾ الْمَذكورَيْنِء وان 


ا ف ا ر ی سی کب ایی اا کاو ن 


: : E A RO E 
فان بِنْ فان بن فان من أَمَالي مَحَلَةَ الصَالِحية الاجر وَفلان ن فان بن فلن من‎ 


2 


\ 


ت 


الي الْمَحَلّة الْمَذْكورَة وَأَوْصَافهُمَا رياد الْمَامَة ودارا الْعيُونِ سود اللَوْنِ ولخي 
يبع NNE EE‏ 

سهد بعد بيان دود الدار الأَرَبَعة َو على الرّة اشر ان الد اال دود وال دة 
هي ِلك وَمَال الْمُدعِي الْمَڏكُور وَِنَ اَم عل لَب على المَذكُور وَاضِع يده 


ليها بير حي وتا شاهڌانِ على ذلك سهد بو. و ل ن ا 


1 


وَالْمَعتى» وَقَذ رُكَيّ الشَاهدَانِ الْمَذكُورَانِ مِنَ التجًار ا ن اِلَيهم» وَهُما فان ن 


ا 8 و رد 


لان ولان ] ن فان َم جَرَث َزْكيهُمَا بالْمُرَاجهة لاء فَحَقى أنهُمَا عَذلانِ وَمَقبو 


ا 
ا 

1 
0 


of or‏ ° فک کے 2ے س کی 


وذ أشهّذت اهدي الَريق کی درن ورای دور رقن 3 


فی کر ای ی ر شقاتی هری 


(1) وقيل: ولا بد أن يذكر: ادع المدعي أنه غائب عن هذا البلد مسيرة سفر؛ لأن بين العلماء اختلافا في 
المسألة التي يجوز فيها كتاب القاضي إلى القاضي «الفتح». 

(۲) والذي يظهر من كلام محمد وغيره آنه لا بد من تسميتهم ونسبة كل منهم إل مصلاه وحرفته» إن تاجرًا 
فتاجر أو مزارعا فمزارع» والمقصود تعريف الشهود «فتخ القدير. 
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عبارة فاضي دِمَشیّ ق خمد عَاصِم بن محمد ركني بن مُضطٿىٰ في َيل تبي هڏ 
کت ويل اوي لوش پاش گڏاء ورت شور وکا کي دا َر غته في 


٤ 


E‏ اقلت حارج ال و تیت خارج الاافت بختوي الْمَذكَوْرء وَختَمُته 


٤ َه‎ 


أیصّا بحتام شاهڌي الطريق المَذكَورَيْن وازس جایکم الْعّالي صحبة الْمُدعِي 


0 


المدكور في رَمَصان سه الإمْضاء 
ضىی وغ خمد َا بن مُحَنّدِ ري بن مُصع ی 


e 


2o 


الحثَّ 


أحمد 
اماه اة عَفْرة: إن تيم طاهر اكاب الْحْكَميّ - أي: تيم عله ومن قبل 


الشهُودِ - مُوجِب زياد التَوثيق (الشَبْلنّ). 

في التَمَاِج المَذْكَورَةٍ في الْكَتّب لفْقَهية لتاب القاضي» وَمِنَ الْجِمْلَة في السَبليّ 
قاضي دِمَشق َنِ ن فان بن فان ٳى فاضي حَلَبَ فان ن فان ِن فاان. وَقَد گانَ 
ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِ التَحْرير في ذلك الرَمَنء أا اَن فَالْعَادة أن يكَثّبَ اسم وَشَهْرَةَ الْقَاضِي 
ري ا في ا ازير وا و اقاي الك في دل رة نان 
الأنمُودَحَ اتباعًا لِعَادَةٍ التحرير في هَدَا الرَمَنِ. 

مسأل انانب عَسرة: : إا لم كن كاب قاض فلا تقل هاده ة شود الطريق» ولو 
هدوا عَلَى كاف الأخوال اَي يجب كرا في اكاب الْحُكَوِيّ المَذكورَة في الْمَساة 

اللاضعة غشرة(الدر الم وال 


3 3É 3f 


AY‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمَانية 


9 o0 


في حق وظًائف الْقَاضي المكتوب إليه 
المَسالة اة عَشرة: لا يشرط عند أخذِ الْقَاضِي الْمََتُوب أله كاب القَاضِي - حصو 
لْمُذَعَى عليه أنتاءَ دَلكَ؛ لأن هذا اكاب هُوَ عاد لِلْمَاضي الْمَكتوب إلَيهِ وخحاص بيه 


وَبمْجَرَدِ بول الاب ا کې ذلك لا يرم اينه عند أل الْقَاضِي المَكتوب 
اله الاب الحكمي» وبتعبیر آخرَ YJ:‏ يْرَمُ اسیشهاد سهُود الريق» وَلَكِنْ لس ِلْقَاضي 


دون حضور الْحَصْم E‏ کک القَاضى - أن يمح الْكَْابَ 
المَذكُورَ وان يعمل به -أيٰ: اَن يكم على الْمُدَ عى عليه - لان كياب الْقَاضِي لِلمَاضي هو 


را فد م کو زاقیر یز کک لسهادة إلا ف في حصو الْحَصم 
(الرييي رالد ر ورد الْمُحْتار)» بخلافِ سَمَاع القَاضي الكاتب نه َه جار عة الْحَصم؛ 
أن سَمَاع ليس للحم بل لتقل كاد جائزا َيه لَب ية). 


ءَ 


في اجیط: الأ أن رة لن في عضر لضم وذ کح بكر مخ 


ل 


مِنه جار (السَيد الْجَلييّ). 
مسأل الرَابعةَ عَضرَة: إا آخْصَرَ الْقَاضِي الْمَكَتوبُ لَه الْحَصمَ بطب المُدعِي 
أله الْقَاضِي: هَل هو فلان بن فان الْمُحَرَرُ اشم ركاب الماضِيء ولي ا 
اله ِن طرف لقَاضِي الكاتِب؟ قدا E‏ باه ذلك الشْصض آذ انكر وَانبتَ 
کو ور 


لاي الشهرد ا کک اقاي ری ٤‏ 


٠ به 2 ازارو‎ i 


ت 


وَفي مذو الْحَاَة لا يى كمه حَاجَة إلى كاب الْقَاضِي وَل لِسُهُودِ الطْرِيتق؛ لاله كما 
كر في الْمَألة الَايمَة: إن كاب القَاضِي إلى الْقَاضي هو بِمَنْرَة السَهَادَةٍ عَلَى الها 


وَلِلْقَاضِي أن يَسْسَمِعَ الشهَادة عَلَى الشَهَادة في حال إنكار الْمُدَعَى عَليّهِء رفي كتاب الْقَاضِي 
الْحَال على هَدَا الْمنْوًال (الوَلرَّالجية). 
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€ 
ت 


أا إا أنكر الْمُذّعَى عَلَيّهٍ الْمُدَعَى بو ينر القَاضِي الْمَكَتوب ليه إلى الحتم المَختوم 
عَلَیٰ غِلافِ تاب لْقَاضِي الَذِي سَلَمَ ق 
سود الطريقء او مِنْ طرف الْمُدعِيء قدا وَجَدَهُ صجِيځًا ءَ عير نکر بريه لِلْمدَ عى علي 


e 


دا ار الْمُدّعَىٰ عليه بن اكاب المَذْكُورَ هو كاب الْقَاضِي الْكاتب» فلا حَاجَة لِسَهُودِ 


الطّريق» وَالْقَاضي يځ الاب المَڏكورَ وَيلوه عَلَى الْمُدَعَى علي وَيَحْكم على 
الْمُدعَى عَلَيهِ بمُوجبه (فتَح الْقَدِيرء وَالسَبْلي). 


أا إا نكر الْمْذَعَى عَلَيْهِ أن الاب الْمَذْكُورَ هُوَ كاب القَاضي الْكاتب» مَبعْدَ أن 


َء 


: 
ا م م 


يفره القَاضي في مُرَاجَهة ة الْمُدّء عى ليه وهود الطريقء تشهد هود الطريق» وَصورَة 


مائو مذكررة في النالة الاس عر وإ أو من سأ عن كتاب الاي ال 


وید 2ه 


سار بن عد اللو الاي ون عن الْحَصَّافِ يِب تح الكتاب بعد سهاو شود 


الطّريق وَإِجْرَاء تروهم «الشبلي ونح ادير وَالوتابة. 
ذا شهد ا بقولِهمُ: إن هذا اكاب هر كاب قاضى اليلد الفلانية فلانِ بن 
دو ن ان آل کڏ ڏ را يفي خيس الځ وتم ولات في حور اة 


لتا «عَلّى قول امام الأغظّم» ا ا «عَلَى قول الام بي 


ع 


قَاضِي المْذَعَى عل مادا ل في سادق مَولاءِ الشهود؟ دا قال المُذعَى عَلَيّه: إ 
اله کک أو عدو في شټاکتهم. کون دَلِكَ إِقرَارَا مه ٠‏ بالكتاب 
الحكميّ» َحْكم علو اء على قار بمو جب الْکتاب الْحکويٰ اما إا قال ا 


عله بان هولاء اة ا رُور» و قالّ: إِنهُمْ E‏ الاب الحكويّء 


قَالقَاضِي E‏ ۽ ټل يکي السود سرا وَعَلتا ود و 
عَدَالتَهُمْء ادا نِت آذ الود عذولء يَفْتَح القَاضي دَلِكَ الْكَابَ في مَحْصَر الْمُدعَى 


لن راليو وء َل الْمذّعَى عَلَيِْء وَيَحْكَم عليه بمُوجب ذلك الاب انظ الْمَادَه 
ال۱۷۱) (ر5 المُحْتارء وَالسَبْلَ). 


کیہ کے ي هة رور و ت ر 4 0ے ج و 


2 0 
ما إذا لم ت عَدالة شهود الطريق»› فیرد القاضى شهادة الشهود» يطلب من : 


AE‏ الشريعة الإسلامية التي كات تَحْكم بها الدولة العثمانية 


المُدّعِي شود طريق آخرَيْنِ إذا کا ن َيه دَلِكَ (الولْوَالجية)ء ودا لم يكن َيه هود 
ارود يلف الْحَضمْ. 

الا الا عَشرَة: إذا امسَتَعَ الْمُدّعَى عَلَيهِ مِنَ الْحْضور إلى الْمُحَاكَمة تَجْرِ 
الْمُعَامَلهَ بمُوچب الْمَوَادَ ال( ۱۸۳۳ و ۱۸۳٤‏ و (۱۸٠١‏ «الْحَانية. 

لمال السَاوسة عَشرَةَ: َا اڏعَي الْمُدَعَي عَلَيهِ بان الْمُدعِي قڏ ابراه مِنَ الدع به او 
من كاف الدّعَارَى» E E‏ الماد ال(۳۲١١).‏ 

الْمَسألة السَابعة عَشرَة: يَحْكمُ القَاضي الْمَحَتو ب اله بمُوجَّب راه وَمَذهَبوِء وَلَو كانَ 
رأة وَمَذْهَبة مُحَالمًا أي القَاضِي الْكاتب؛ لان دَلِكَ هو حُكُمْ ابيدَاء (الولوَالجية)» متلا: 
اد ا هی اي ارت ل عاف اب 
لاي الوب إل كم وج آځکام مَذْعرو وَل کون بوا أن يعْمَل برَأي 
وَمَذْمَبٍِ الْقَاضِي الکاتب» ولال ا الاه مر َس ڏَلِكَ في حُکم القَاضِي ما هو مين 
في شرح الماد ال(۸۳۸١)‏ (الريلَعيّء والولوالجية). 

الما الثَامَِة عَشرة: إا وْجد في الاب الْحمي مر مُحَالِف لِمَا سهد به سُهودُ 
الطريتق» يرد الْقَاضي الْمَكُتو بُ إِلَْهِ كاب الْمَاضِي (الرَيلَمِي). 

امال الَسِعة عَمْرََ: ٳڏا ادع الْمُدَعَىٰ عله بائ لم يكن الشَخْص الذي سهد 
ا د الأَضل في حُصور الْمَاضِي الکاټب» غير آخر: e‏ 
فان الْمَذْكَورَ ا سمه في الاب الحكويّء › وان E‏ باشم آخر. قعل 
المُدعِي ان بت بالييتة آن الْمُدّعَى عليه هو السخْص الْمَذكُور اسم في الاب الحُكوي؛ 
اَن الْقَاضِيّ إن کان الما ِن الاب لكوي بان مدعي ُو صَاحِبُ الْحَق الْمُدّعَى بو 
إلا هلم بعلم مَنْ هو الْمَطلُوبُ من قَوَجَبَ على الاب أن يقيم ايله عيبن المَطلوب نه 
تی يح الدع عليه ويقتدِر لاي لى الْحُكم عَلَْهِ (الر لوَالجية). 

ذلك لو اذَعَى الْحَصم أن EN O A‏ 
الْمُدَعَى عليه إلا أنه يوج في الْمَبيَة الْمَذكورَة محص بعَيْنِ الاسم وَالّمَب وَالصمَة 


الجزالرابع /الْكتَاب اسار عش القَضَاء 


" عليه ي «لشن» ل مين e‏ تی ولال د إن قالّ: اا 
لان بن فلا ويس لهڌا علي سَيءٌ. َم يبل مه دَلك؛ لاه قر أن الْمَكوبَ ذ 


ے 


الكتاب هو فلا يكون جحوذه الح حجَة لَه «الْولْرَالجيةا. 


H# FF 


۸۸3 هَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمانية 
foro‏ 


المبحث الثالت 
في حق كَيفية الشهادة على كتّاب القَّاضي 


ت 


لسا اضرو تون اهاد عل sS‏ 


الد حه الأو: ان الطَريتق على مُنْدَرَجَّات كاب القَاضى 


Ty‏ کن آل اء 
َٳ عدا لمعي في مجلس حځکم القَاضي اذكو َد اى أن له في ذم مدعي عل من 


جه القزض يال وار واشتشهة بالود الذكور امهم ونيهم في كتا لضي وذ 
ية ارد الع دروت متي اط الكش بان هتا لدي في دتو كا الع ع 
ك فر ال اوا ىا ل 
ولوا السهّادق وَقّذ حَرَدَ الْقَاضِي اقول الْمَذكُورَ في هدا الاب بعد َلك وَتَلاءُ في 
حخضورنا وختمه وب سل هه أو لهذا مدعي في جيس الحم وإ بيك ووذ 
عَلنّه. فهذة السهادةٌ ا مَقبولة بالاتمَاق. 


الدَرَجَة اللَانية: وهي أن لا يَسهَدَ هود الطريق عَلَى مُنْدَرَجَاتِ ا 
على آن: (هَدَا اتاب هو كاب قَاضي بَلَدَة گڏا فُلانِ ن فان ن فان وقد قَرأهُ وختَمه 


ت 


في حصورتًا وَسَلَمَه کنا أو: هدا الْمُذّعِي في مَجْلس الْحُكم). فالشهادة على هَدَا الوَجه 


٤ ا‎ 


ار ا 
الدرَجَة الثالثة: هو أن لا يهد السود عَلَى مُنْدَرَجَاتِ الاب وَعَلَى فراعتو وَتَحْتيوه تیمه 


2 ر 2 


بحُصورِهمْ» بل يسْهَدون (بأن اكاب هُوَ كاب قَاضِي البلْدَةٍ المُنية)» وَهُوَ أنه إا كم 
يكن كاب الْقَاضِي في يَدِ لدي بل سُلَمَ من الْقَاضِي لكاتب لِسهُودِ الطرِيقء وَگانَ 


في يل بك هرل الشهرد دا هد الشَهُوةُ بقَوْلهمْ: (إن هذا الاب كاب قَاضِي الْبَلْدَة 
اة فان بن فلانِ). يبل ذلك عند الام ابي وف ولا برط ان كود الاب 


N E الك رة ا وان هد ال‎ 
e TT N E E 


AAY ٠ الجز الرابع / اكناب السادس عشر؛ القَضَاءٌ‎ 
و س‎ 2 7 o ha ٤ ۹ e ا‎ i HLL o f 
و ر َر‎ 2 E SA, 

والشبلي» ورد المحتار» والدر المنتقى» وفتح القدِير). 


E FR f 


ا ا ر 


AAR‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تَحكُم بها الدولة العثمانية 
المبحث الرابع 
في حق جواز؟ كتاب القاضي أكثر من ن درج 
امال الحَادِية وَالعِشرُون: إا گان الْحَصمُ جِینَ وصول تاب القَاضي إلى الْقَاضِي 
المَحتوب اليه َب ّى بدو اض خر گان يعم ل E‏ ا 
ر ّى مَدِيتة رى فَلِلمَاضي المَكَثُوب إل أن يكب لِلقَاضِي الَالِثِ تابا حُكُويً 
بطل الْمُدّعِي» وهو ان القَاضِي الأول الْمَحوبَ اليه يبل كياب القَاضِي الأول الكاتب 
وَيَسْتَمِع سَهَادَهَ هود الطريتق فقا لِلمَسَائِل الا ا عله الكفة 
لِلْقَاضِي اثالث مع دج تاب القاضي الأول عَينا أو خلاصة الولو الجيةَ)» ودا لَرم ال 
أن يكب كاب آَحَرُ من الْقَاضِي الثَلِِ إلى القَاضي الرّابع» تَجُري الْمُعَامَلَة على هذا 
ال «المَنحَ». 1 
المَسالة اللَانبة وَالشرودً؛ وَكَمَا بكمب الْقَاضِي اكاب الأول عَنِ الْمَعْلومَات الثابتة 


ص 


أ ٤و‏ ¢ 6 صر ر ص 


نا ET‏ 
لكاتب الثاني يَكُمبُ الْكَْفيّاتِ الاه بحْصوري آي اه ينب قد تبت لَدَيْهِ أن 
اكاب الْحْكَمِيّ و اكاب الول أا ذا رَجَع الْحَصمْ ن بل ا 
لَه قبل أن يكم الْكيَابَ إلى القَاضِي الَالِثِ فَلَيْس لِلَقَاضِي أن کم عله 
و سُهُودِ الطَرِيق زب استَمَعَهُم في عابو ل الْمُدعِي مَجْبور على إِقَامَة اهو 
a‏ الأو كاد لفل تاد تبي يَسَْفيدٌ به وِلَاية الْقَصَاءِء وَإِنَمَا يَستَفيدهًا لو 
گان الْحَصْمُ حَاضِرًا وَفْتَ سَهَادَيَهمْ (َنَحَ الْمَدِير). 
مسأل الله وَالْعضْرود: لس لِلقَاضِي الثاني قبل أن ينت لَديه عَلَّى لوجي 
الذَكرُ بان اكاب هُوَ بُ الْمَاضِي لكاب الأَوَلٍ - أن ي الْكَابَ الْمَذكُورَ وَيَبَ 
ِلقَاضِي الاِثِ؛ لن السود مب E E‏ دَلِك (الْرلوَالجية). 
لماه الرابعة وَالضُرون: اا جد قاض َالِ في بلدَةَ كاي بين دة المُدعِي وَبَيْنَ 


2 


ابد ق الي ية e‏ يقيم فيها الْحَصضبُ وَطَلَبَ م قاضي لا ان اک لقَاضي الد ة الثَالنَة بان 
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ا 4ھ تو 


يتب تابا حُكُريًا لَه لِقَاضي ابد الثانية فيجيبة الْقَاضي إلى ذلك حَيْث انه إا 
تابا لِقَاضٍي بَلْدَةٍ الْحَصم فل يَجِدٌ سُهُود الطريق» على الْقَاضِي 
ی (الولوالجية). 

المَسألة الجَامِسَة والوشروة: يكَنْبُ الْقَاضي المَكَتّوبُ إل لرل الْكَيفية .إلى 
e‏ و o‏ ت 0 E‏ و 
فاضي المَكَتوب إلَيه الثاني بعد اسمَاع شود الطَريق وََزْكيهمْ ودا ارا يَذكُرٌ في 
تابه مُندَرَجَاتِ اتاب الْحْكويّ الأول وَإِن سَاءَ َرَج خلاصته كما أنه ي الْمُعَامَلاتِ 


۶ 


2 


آي جرٺ في حوره گاشياع السود 
المالة السَادِسة سه والیشرون: إن هدا ١ا‏ اقاي المَكتوت اله ۾ الثاني يو فا 


Ê f 


ت 
اَن 


يجيب لن الإنسَانَ 


oro 2 م‎ 


۸۹۰ قَوانين الشرد يع الإسلامية :التي ET‏ الدولة العلمانية 


oro 


المبحث الخامس 
في الأحوال المبطّة لكاب القَاضي 
الا السابعة وَالِشْرُودً: إا سَمَطَ القَاضي الْكَابُ من أَهْلية الْقَصَاء بات أو بعَزلِه 
أو بجنونه او بِحَدّه خد القَذْفِ أو بطروءِ الْعَمَى عليه قبل أن يقرا القَاضي المَكتوبُ إلَِْ 
لكاب الْحْكويّ بطل الْكَابَ المَذْكُورَ؛ لان الْكَابَ الْحْكَمِيّ هو بمَنزَة السهَادَة عَلَى 
اساد فَكَمَا تبعل هاده سود القع إا توفي هود الأضل قبل أداء شهُود افرع 
سهادتهمْ» ll‏ أیضا كات القَاضِي» ما ب انفضا ۶ بكَابة رد 


الْمُحْتَار)» ما إذا توفي الْقَاضِي الْكَاِبُ أو جُنَ بَعْدَ أن قرأ القَاضي الْمَكَتّوبُ إِلَه الاب 


على الْوَجْه الْمَذْكورٍ في الْمَسأةء فلا يَبْطّل حُكم اكاب (النوير). 
الْمَسْألة الَامة وَالعِشرونَ: إا جَاءَ الْقَاضِي الْكَاِبْ إلى بَدَة الْقَاضِي الْمَكتوب لَه 
Co‏ 
ت رلا يكم په كَالْحَال في شُهُودِ لمر إا ع رداصلا 
هاده شود لزع اد دهاع (5اتعات المفتين). 
المَسألة الَاسعَة وَالْمِشرودً: إا َقَدَ الْقَاضي المَحُتّوب إلَيه أَهَليةَ الْقَصَاء ء بوَفاتِه أو 


جنولة» ينظ قدا کان عنْوَان الكتاب حاصًا بالْقَّاضِي الي بطل الْكَابُ الحكويٰء 
ا راد لكاب مااي لا يطل وَعِندَ ابي وف اَن الاب إذا 
خصَص بعد لويم بطل › وقد رَجَحَ ا اة والفتح هذا اقول (رَدً 
المُْحتار)» ودا كان عَنْوَان اكاب ابدَاءَ مُحَرَدَا على وجه التغويم» فاد يطل بصا 
الْمَسألة الَلاثون: لا يَبْطل الْكَابُ الْحْكَيِي برَنَاة احص ت E‏ 
الْمُدعِي و الْمُدَعَى عَلَيهِ؛ لان وره او وَصِيَةُ قَانِمٌ مَقَا مَقَامَ الْمَُوَفى» إن كان الَاريخ بَعْدَ 
مَوْتِ الْمَطلوب أو مله لان الَْارتَ حَلَّفُ الْمُوَرّثِ وَالْوَصِىَ ناب الْمَيَتِ «الولوالجيةاء 
O‏ 
ماله الْحَادية والاذُون: لا يطل الات الْحْكوِي بوا هد الأَّصل الد الْمُْتَارَ). 


جز الرابع/ اكناب السادس مشر القّضام ٠ ٠‏ ۸۹۱ 
المبحث السادس 
عق رسالّة الْقَاضي إلى القاضي والإخبار الشَفَاهي ‏ 
گلائون: لا قبل الرْسَاله يعني إدَا لم يرذ كاب إلى الْمَاضِي الاي 

يِن الْقَاضي ا اوا من قبل لقَاضِي الول إلى الْقَاضِي الثاني 0 بلع 
القَاضِي الثاني الْمَعْلُومَاتِ التي : يجب ذكَرمَا في الكتاب لكوي وأنبت وفع التبليغ 
هن عرف الول ايس لماي اني أن كم برك 

المَسالة الال الانون. لا يبل الإ بار لاهن وهو آله لو ذَهَبَ قَاضي بده 
بالات إلى فاضي بلدَةٍ أخرَىء وخر القَاضِيَ الَاني الْمَْلُومَاتِ الي يِب دَرَجُهَا في 
الاب المي فلا يعْمَل القَاضي الثاني ب بها «الوَلوَالجيةً). 


E f 


8 3 


المسألة النَانبة وا 


3 


(۱) الفرق بين الرسالة وبين الكتاب هو أن الكتاب من القاضي الكاتب كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب 
إليه» والكتاب وجد منه من موضع القضاء» فكان الخطاب موجودًا منه من موضع القضاء ليكون حجة» 
أما في الرسالة فالرسول ينقل خطاب المرسل» والنقل اقتصر علل هذا الموضع» فثبت خطاب المرسل في 
هذا الموضع» والمرسل في هذا الموضع ليس بقاض» وقول القاضي في غير موضع قضائه كقول واحد من 
الرعية «الولوالجية»» وفرق وهو آنه ورد الأثر إل جوا الكتاب وإجاع التابعين علل الكتاب دون الرسول 
فبقىٰ علل القياس «العناية». 


۸۹۲ قَوانينْ الشريعة الإسلامية التي ادت تَحكم بها الدولة العلمانية 


Jo ro ورور و‎ 


في حق صورة الإعلاّم الذي يُصدره الْقَّاضي ي المكتوب إليه ء على كتاب القاضی 
e‏ نن کون ن يني ڪا يوغر 


or o‏ و 


U‏ إلى اا ی عشت الأول وخا بالذَّاتِ» لدی ارال من الْمُدعِي 
الْمَذكور عَنْ دَعْوَاهٌ أَجَابَ: أن ر 


‘N 


ل كفي وة مذ عله لحار لان ين جه ضر 
اَرْبَعِينَ ديتارًا وَطَلَبَ الْحُكم لَه با بها. ودی اسيَجُوَاب الْمُدّعَى عليه آنكرَ دَعوى المُدعِي 
بالْكليّة طب ِن ادى إبات دعوم َء ابا مَظروفا موتا وَمَختومًا قوق ظَرفه 


° ەر of V7 eG‏ & 6 6 و € 
ٽم آخمَڌ عَاصِم وَمُڪَرَرَا على رنه آله ِن قاي حَلَبَ فان ن ن بن فان وانه 
م o‏ 


سوال الدع ی عله نر ان الاب اذو ثوب ِن َل 
قاضى مَدِينَة حلب َأَجَابَ الْمْدعِي المد كور بان ب بت ڏَلك اهدي الطري 


2 


1 


ر ت 0 


E‏ ¿ فلا وان ن لان بن لان الرارد اشمهكا في الاب الحوي وا زي يظهَرُ 
ذلك عند فص الكتاب» اسهد السَاهِدَانِ اللَدَانِ أَحْصَرَهُمَا في مُوَاجَهَة الطرقينء 


هدا مقي اللَفْظ وال كَاَِيْنٍ: د شاهدان» تشهد بان هذا الْكتَابَ هو كاب 
SS‏ 


2 
0 


شهدا عَلَّى َلك وَقَذ طَوَى الْكيابَ الْمَذْكورَ في حُصورئاء وَوَصَعَةُ في الِلافِ 
فل الِْلاف في حُصورتًاء وَحَتَمَهُ َوه الْمَنمُوش بأخمَد عَاصِم وَعَنْوةُ إلى قَاضِي 
مسق فان بن فان ائن فان وَل كَل قَاضي مِن فُصَاة الْمُنلِوِينَ يل لَه تابي هدا 
E‏ إلى هدا الْمُدعِيء وتا سهد على َا الفرض ي على هذا ال 

وا َاهدَانِ عَلَىٰ دَلِكّ. مسل الْمَسهُودُ عَلَيْهِ (الْمَدَمَ E‏ ۾ في ح 
السَاهِدَيْنء قاد اا گاذتان في شَهادَتهَاء قَصَارَٽ زيما آل سافان وفان 


ت 
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وده عَلَناء وَبالْمُوَاجَهة مِنْ فاانِ وَفلانِ EE‏ ا وضور 
مدعي وَالْمُدعىٰ عله وَشاهڌي اليتق فض الْكِتَابُ الحكوِيّ وَفریٌ و 


ك2 


يضمن ذا وقد تبت بان القَاضِيّ الْكَاتِبَ هو َم يرل فاضي حَلَبَ بسَهَادَة اا 
امول المَبُولي السهادة الت دك پتزيهم را وَعَلَناء وَهُم لان ولان أو بإفرَارِ 


ت 


الْمُذعَىٰ عليه قَلدَلِك َد حَكم على الْمُدَعَى عليه أن يُعطي المَبلَعَ الْمُدَعَىٰ بو ارعن 


ويتارا مدعي المَذگور وب علي تَخريرا في شهر س 


0 


کک إن أت المي دوه باي حك لضي 5 ديك لن لم ثبت 
ان إن طلبهُ كلف الْقَاضِي المُذَعَى عَليِ الَمِينَ ناء عَلَى طلبو. 


ے 


ك ا ب المُدعِي دَعوَاء باي أي إا هد الشْهُوة وَجَرّث تزكنهُمْ سرا عل 
0 کد 


انهم رلو حَکَمَ لقَاضِي ب بذلك» انظ لْمَادَةَ ال١۱۷)؛‏ لن 


NEN e ES 


e 
لله عكلّء وَإِصابة الحَمَاقي مَرفُوعة عَنّاء وَالطريق لوصول إلى الْحَقائي هي اليه مط‎ 

e 
إل صداز الْحُكم بعد اة - كما وَرَد في الْمَجَلّة - هُوّ في حال عَدَم قول المُذَّعَىْ‎ 
عَلَنّه: إن لدي فا آَم إا قال المدعى عليه: إن دي دفعًا. قا اق ا ا يّام»‎ 
۰ دا لم يدم دَفْعة في طرف يلك الْمُدَقِ يكم عليه بمو جب البينة.‎ 
إن هدا اْحُكم يدر على الدع علب ولو گات الْمُحَاكمة في مُوَاجَهَة وکيل‎ 


E أو وَصِيّ العتوف الْمُذعى عَلَيه» على دَلْكَ إذا ات‎ ٠ 
یکم فاضي عل المُوكل الْعَاِب» ولا يكم عل الوكيلء‎ OEE 
ا‎ 


القَاضِي على الْمَُوف ويس عَلَى الْوَصِي او الْوَارثِ وَين في الإعلام بانه ڏ حَكَم 


ت 


SF‏ قَواذين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العثمانية 
على الْمُوَكّل الْعَاِب» أو عَلَى الْمَيّتِ في مُوَاجَهة الْوَكِيل او الوصِيّ. 

رَد کت اله وَالإقرَارُ يَحْكم الْقَاضي بالرفرًار E E‏ 
دعواه بالبينةء ثم أقر بعد ذلك المدعى عليه بدعوى المدعي» يحكم القاضي بالإقرار» وَل 
يحکم بالبية؛ لا ايه ل قا عل امقر بل ام عل انکر گا ن يك في ُز 
ماده ال(۱۸۱۸) «الْبَحْرَ» ودا نكر الْمُدَعَى عليه دَعَوَى الْمُدعِيء وَل ِت ت المغي 
دَعوَاه اليتق ي عَجَرَ عن ِقَامَتهاء هينمي لِلْمُدعِي عند المُدعَى عليه حن ا دا 
طلَبَ الْمُدعِي يَمِينَ المَدّعَى عليه عليه كلف الْقَاضي بناءَ على صلب الْمُدعِي ن الفن للمدعى 
عليه تلات مات على اروا في شرج مَادَتَيٰ AVE ۱V۸)‏ لن الي يا 
سال الْمُدَعِي بقَولِه: «هَل لَدَيْك بيّة؟ قَأَجَابة مدعي ب: لا. قال له: لك اليمين. فَأَجَابه 


ال آن حضوي يلف الْيَمِينَ وا َأجَابهٌ النبي: لس لَك إلا هَذا». 
أو اين فَصَار ا 


کک 


ي إِقَامَ 


وَبمَا ن الْمُدّعَى عله يكر حى الْمُدَعِي وَيَرَعَبُ في إتلافِيء ٣‏ َد 
لدعي يِن إنواءِ ولاك تفس الْمُدَعَى عَلَهِ ليف الَْمِينَ الْعَمُوس وَالْكاذبة؛ لن 


اليَمِينَ الْمَا< رة تجْعل اباد بقعا 

إن اظهَارًالحَجزٍعَنِ البَينة يكو على وَجهَيْن. 

الوه الاول: أن ایکون لای الْمُدعِي سَاهد. 

اجه الاني: ان يكونَ سَهُودهُ عاي أي عَبْرَ مَوْجُودِينَ في الْبلدَة التي نيم فيا 
القَاضِيء وَلِلْمُدّعِي في هَدَيْنِ الوَجُهَيْنِ أن يَحْلِفَ حَضمُة ليون (الوَلواليجية في آڌاب 
القاضي)» ّا إدَا قال ال شُهُوي حَاضِرُون في مَجْلِس الک وني a‏ 
بعد حلفي حصي لمن آڏٿاّ: ٳَ شُهُووِي مَوجُوون ڀاليلدة - آي: الد الي قي 
فيهًا القَاضي - بد حلفي حضوي اين سَأحضِرهُم. فلا يلمت لِطلَبه وومر ضار 
ا إذا قال الْمدّعِي: إن دي بيه الا نئي عَاجڙ عن ٳقَامَنها؛ N‏ 
دَعرَټي. فَلَهُ في هزه الْحَالَة تَحْلِيفُ حصيو (الْوَلوَالجية في الْحَاوِي عَسَرَ مِنَ السهَادَاتِ) 


1 


یو 
a‏ 


دىنە» 
وم سے 


الجزء الرابع / اكناب السادس عَشَر؛ الْقَضَاءُ ۸4 
بطل الْمُدعِي. 

ترط رطان لاهتبار یمین الْمدعی عليه. 

الشَرْط الأَول: : أن يَحْلِفَ اليَمِينَ بعلب الْحَصّم وقد ب في الماد ال0٤‏ ۱۷: أن 
الحَصْم يلف بعلب الْمُدَّعِي قط فَعَلَى دَلِكَ لَو أرَاد الْقَاضي تَحْليف الْمُدَعى علي 
قال الْمُذَّعِي: لا تَحَلفَه. فليس لِلْقَاضي تَحْليفة. 

اللرطااي اد كرد ا تو افاي لف و ع اع ا 
ا رن علي تخليپ ين قاي قل څک لاي و 
اظ الماد ال(۷٤۱۷)ء‏ إل نه يلف الْحَصمُ في خمُسَةَ حمس مَواضع بلا طلّب كما هو 
مُحَرَرّ في الْمَادَة )۱۷٤١(‏ (مَجْمَح الأنهُر والولوالجية في لقصل الْحَادِي عَسَرَ مِنَ 
الادات والدر وَعَبْدَ الْحَليم في الدَعوَى). . 

روم اين ڪَل المُدّمَى عَلَي: يمهم من َو الْمَادَو آله رَه الدع عا اليو 
عليه لو ال الْمُذعَى عل لمي ك دعي علي بعَسْرَة دانير قدا حلفت على 
ذلك ا لك. فَحَلَفَ الْمُدَعى اليَمِيَْ E‏ عي عله الرة دان بتاءَ على 
یك ارط یلعد جیه آن رة 5یک ال نية)» ولا يجب على الْمُدعي ال 


ت 


ع ا 
مستشتیٰ: إلا آنه قد در في شح المَادَة اد( ۸۹): أنه يلرم الْمُذعِي وَالْمَعْصُوب ينه 
يِن في ا ا «الْحَمَويّ». 


Od |‏ إن حلف المُدعَى عليه ۴ عله او آذ حل لماعي م تاي 
TE TEE ET‏ 
۹ او أن الْمُدّعِي لم يُحَلّف الْمُدعَىٰ عليه المي N‏ 


ت 


الْمُذّعَ علي َا كلف الْمُدَعَى عَلَيِْ حلفي الْيَمِينء وَكانَ لا اي 


| المُدّعِي من مُعَارصة المُدّعَى عَليّ 


۸۹٦‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


E 2 
۶٤ 2 E 2 ‘ra 


اَی بو عَلَيِْ قَالأَيق بو إِرْصَاءُ حضوو وَأنْ لا يلف الْيَمِينَ لِلاخيَرَازِ مِنَ الوْقّوع في 
حرام بحل الْيّمِين الْكاذبة. 
والإزضاء يصو على اة وجه 
الوه الأول أن عطي الْمُدعِي a‏ ده ااال تافل المد 
به وَمَعْصا اقل من في َغَلَب يكن الصَلْح عَلَى اقل مِنَ امال الْمذَعَى بو (الدرَرَء وملا 
ونکين) وليك تقذ حص درق ب مدا لجو الأول وَين لج الثاني التي الدز. 
وجه الاني: الصَلْځ عَن الَْمِين عَلَى مَالء کان يعي أَحد عَلَ خر عِشُرِينَ ديتارا 
فينكر المُذعَى NL‏ يودي لِلْمُدعِي عِشُرينَ دِيتَارًا ِدَاءَ 


و 


يمين او بودي عَضرَة دانير قيزْصى الْمُدعِي وَهُوَ جائ َدَلِك إا صُولِح عَنِ اليَمِينِ 
رە Hi‏ 


الَذْكُورَة رة انير أذ عِشْرِينَ بنارا رضي الْمُدعِي بلك صح الصلح» وروی أن 
| على لكاي نان ي اثورنن اعت بأزبیبن وزکتاء ائ بی 


ەە 


ياء ودار ِن الُْدمَى وه وَل لني لوين فقيل ا 


2 


صَادِق؟ فَأَجَابَ: ا حاف أن ات بمُصیبة A E‏ 
يمين الكاذبة. (عَبْدَ الحَليم)» قدا ادى الْمُدَعَى عليه المي على هذا الْوَجو» أو 


2 
٤ء‏ ت 


على اليين؛ َيس لِلْمُدَعِي بَعْدَ َلك تَحليف الْمُدَّعىٰ عَلَيهِ؛ لاه يکون قد اسه 2 
و مقاب الْمَال لَِي آ 
گے ٠‏ 3 € و وم ر ص ر ص ر ا ٠‏ 
الوَجه الالِث: أن يودي المُدعىٰ عليه الي عَسَرَةَ دََانيرَء شري ينه اليَمِينَ 
لك الْعَسَرَةٍ دانير وَالإرْضاءُ عَلَى هَدَا وجو عَيرٌ ایز ولِلْمُدّعِي بَعْدَ دَلِكَ أن يَحْلِفَ 


ع 


۹ چ م و 


المُذعى عليه الْيَمير: أن الَرَاءَ عبار عَنْ َف ملك مال مقاب مال وَاليَمِينٌ َيس بمَال 
NNE‏ سم وَأَصَرَ عل طَلَب يَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيِء قدا 
أي الْمُدّعَىٰ عليه اَن لِلْمُدّعِي حَقا عند ق يَخلف وَيُودي الْمُدعَىٰ به دا گانَ 

زا عي مطل في دَعواه فَيَجُو ر ا لَه حف الَْمِين «الْبَحْرَ. 
ية الَْمِين: إا حَلَفَ الْمُذّعَى عليه اليَمِينَ عَلَى هَدًا لوجي نمطم الحصومة بيه 


الجزوءالرايع /الكتاب السادس عشر: القضاء A4۹۷‏ 
و ےر ی ر او ا ا و و ا ه و 8 
ونين لعي ڪت يقي الذي ب ولا يطل حَق الْمُدّعِي بحَلف الْمُدَّعَى عليه الَْمِينَ 
إل نه دا َم يسيع المُدعِي ان يم ية بعد ذلك موافقة لَدَعَرَاه فَلَيْس له أن يسَاصِم 


ے 


ری آم لماي بعد الْحَلف بين مرافقة أدعواه فتفبل. 


وشت حة المدهى حلي إقامة السة حه حاف المدهى عله النمن على قلادة 


0 


العا (الدرة في الى 
اجه الانی: إن امین دل ولف عن البق قاد حَصَكَبِ الْقَدَرَة عَلَن الأَضل» بطل 


الحلف: 


ر و ت ر و ره ا 
الوَجة التّالث: إن طَكَبَ الْمُذعِي يمين الْمْدعَى TT‏ د َة 
N‏ الْجَائز أن ب کسه اة عن ASHES‏ في الل إل 


م 


في خاس اشم مكح لأر ملل إا اعت اذ TT‏ ا 
EN IE E‏ اذكو مر في اة مِلكَهاء إ 


روَا فلاا قد بَاعه الْبْسَْانَ المَذكُور فصولا بَمَنِ علوم بص التَمَنَ وَبَعْدَ دَلِكَ قد 
ET‏ الاجارة او انكرت المدغة لك وعجر الدع 


ع 


عليه عن الإنباتِ فَحَلَّفَ الحدغة عِية اليَميرَ قدا إداأَقَام له بد ذلك قبل «الْميّْضية». 


ت 


لوين كَذِبًا: قَدِ انلف في: ل اظ كت المَدَّن عليه في يميه إا بت 


سے مر 


to 


ا الود بَعْدَ حَلِف الْمُدّعَى عليه الَْمِينَّ: عند أبي يُوسف: يهر 
گزه؛ لان تيص اليَمِين وَضِدَه قڏ بت بسَهادَة عَاوة اما عند مُحَكَ: فاا طهر کزبه؛ 


o چ‎ 


اَن اة مِنْ حَيْتُ الظّاهر وَإن كات حُجَة إلا آنا في الْحَقَيمَة نفس الَأَمْرِ سَهَادَة لا 


ت 


غلم صِدقَهَا مِنْ گذبهاء وَفِي هَذِهِ الصورَة يُحْتَمَل ان يکود الْمُدَعَى عليه صَادِقَا في 
يمين وَٳِنٌ الشهود گاذيودَ. قَلدَلِكَ ٳڏا ادع الْمدعِي على الْمُدَعَى عليه بحَشْرَة دانير 


* 


۸۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


نكر الْمُدَعَى عليه فَحَلَفَ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ بالطب على أ هم يکن ميا لدعي م 
المُدعِي اليه علي ان لَه عَسَرَةَ دانير في ذِمَة الْمُدّعَى عَلَيهِ وَبَت دَلِك٬‏ فيِندَ 
e ES‏ 
حلقهاء ولا بون الات الي ية اه اون وَالْمَذَْت اتی بو هر: ك إ5 
عي الْمُدعِي دَعُوَى دين پلا بيان السب وَالْمُدََىٰ عليه حَلَفَ اليَمِينَ على المُدّعَىٰ به 
بعد الإنگاں ُه اقام ی ا ا 
رَيَسَْحِق الْعِقَابَ في هَدًا الخال“ . 


أا إا اع الْمْدَعِي الدب E‏ نه عير مَدِين 


ِلْمُدعِي. وَحَلَفَ يِن عَلَ الْحَاصِل» د م ام اهدعي اليه على سب الدَيْنِء فلا يَظْهرُ 
كِب الْمُدعيٰ عليه في يوينه؛ لاه ي لجاز م وود قر اي هو َب الكن - أن 
کول اَن ارقي ليبن أو رى مه (تَعْليقَاتِ ابن عَابدِينَ عَلَى الّحْر)". 

لاو اي نم ها لي رم يمين على المنكر في كَل غوئ ئا عند 
الاين ل تَر يمين ريق الاشيفتاء في موعن في الحُدود واللعان. 

آئا في التکاح وَفِي عَيرء الذي سَيَجُري رَه آيياء فر اين وَقَذ ب ين فاضي خان 
بان امَو على قول اومان رَحمَهُما الله (الدّر ر في الذَعُوًّئ). 

أا عند الام الأعَظَم كما لا تلْرَم مين في المَوْضِعَينِ الْمَذكُورَيْنء لا ترم صا 
في النكاح وَالرَجْعَةٍ َة ايء والاشتيلاد الى والنسس وَالولاء (البخ). 

والاختلاف في التَحْليف في هَذِهِ الْحْصوصَاتِ هُّ إا لَمْ يكن مَفْصودا فيها الال 


(۱) تصح دعوى الدين بلا بيان السبب كما بين في شرح المادة ال(۲۷١۱).‏ 

(۲) ولو قال المدعي للمدعى عليه: احلف وأنت بريء من هذا الحق الذي ادعيت أو: أنت بريء من هذا 
الحق. ثم أقام البيّنة قبلت؛ لأن قوله: أنت بريء. يحتمل البراءة للمال ويحتمل البراءة عن الحق» فلا 
يجعل إبراء بالشك (البحر). 


ا السادس عشّر؛ الْقَضَاو ` ۸۹4 


َا إا كان الْمَالُ مَقَصودًا فيهاء فََْرَمُ يمين بالوْجُمَاع الال ما مالين 
السَارق في السَرقَة الْمُوبة لِلْحَدّء قدا نكل عَن الْحَلفي» يضمن لمال الْمَسرُوق وَلا 
رمه عد الرةة. ) 
إيضَاحَاث: ) 
لا ترَمٌ الَْمِين عَلَى تفس الاح أ عا لاء الگا ن 
ع جه أو كات الْمُدَعِية الرَوْجَة وَالْمُنْكِرٌ الرَوْجّ منلا: إا 
اَي رَجُل على امُراة ٿائلا: ني كنت تَرَوجُنك. انكرت الْمَراه وَلَم يکن ليه شاهدء 
فلا تحلف المدعرا ليا َل انها لَم روج تَْسَهَا لها الرَجُل ذلك دا اذَعَِ امراةٌ 
َل رَجُل قائ گنت رَوَجتك ٽفيي وذ تَرَوجتِي. وَأَنكَرَ الرَوَح دَعَوَاهَاء قلا يَحْلِفُ 
المد عل E‏ ) ) 
الرَجعة: إا اذَعَى أَحَد الرَوَجَيْنِ بعد الِْدَة على الّحر قائلا: إِلَهُ رَاجَع أثتاءَ اليدة. 


ا آک3 ا 


رأنكر الاخ تاا ارم يوين عند الوت ما ع 


يبت الرَجُوعٌ في الْحَال. 
في ايلاء إا عى أحَد الرَوْجَيْن بعد مد الإيااءِ الرْجوع مده الإيلاءِ وأنكر الاخرُ 


لا تلرَمُ يمين أَمًا إا احتلمَا في مد الإيااءِ يبت الْمَيءُ قول الرَوج. 


0 


انااد ي طلَب وَل بن يدعي اَحَد يِن اَم وَالْمَوْلَى أ الرَوَجَة وَالرَوج 


2 رھ 


بني لمر کی قب کا نور کان عي 
6 2 7 رو 
الرق: إا ادع اح على رَجُل م مَجْهّول الْحَال قائلا: إنّك رَقيقي. أو اذعَى رَجل 
e‏ ا ا ال 
التَسَل: و ادع خد عل آخر اتد انت ولدئ. أو نت ا نكر الْآَحر فلا تَلْرَمُ 


0 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 


انكر مالين 


| ا5 اتک اَی مَل ا حم لضي بول اال بن | 
ځکم القاضي پنکولو: أ لاقت إل ریه 
ند لك 5ا گل ْمَعَن علي عَنْ لف لوين الي كلت أل رة بنا ب 
عله ۾ بنکوله؛ لن الكو عند الام العم بذ وَعِند الإمَامَيْن إِفرارٌ (الدر الْمنَقّى). 
يجوز الحْكم على الْمْذعَى عليه إا نكل اول مَرَةٍ عَنْ حلفي الَْمِين الذي كُلَفَ 
بحَلفوء لکن الا وی ايكلف الْيَمِينَ تلات مرا كما هُوَ مَذكُورٌ في زح الماد الاية. 
م ص e‏ 


الْقَاضِيء وأ کن اتال تقس المُذَعَى عليه ون قول وکیله: مولي لا يلف 
س غر معت TS‏ 
1 ي الْقَاضِي ا 


يا بذ ال المَنْع لدع اکر ي ا الخال المدعى 
وإباحته (الدر ر في الدَعوّى)» متلا: إا ا الْمُدّعِي عَشرَة دانير من دمه المُدعى عليه 
a‏ ا ا ۶ 


الأعظّم ب يعد هذا النكُولٌ بذلا َر انير في سيل دَفْع الْحُصومَة أي ناء لك 


(1) ولاء» سواء كان ولاء العتاقة أو ولاء الموالاةء بأن يدعي أحد من المعروف والمجهول علل الآخر أنه معتقه أو 
مولاه» فلا يحلف عند الإمام في هذه الأمور؛ لأن المقصود من الاستحلاف القضاء بالنكول والنكول» جعله 
بذلا وإباحة صيانة عن الكذب الحرام» والبذل لا يجري في هذه الأمور. مجمع الأنهر؛. 

(9) أما إذا حرر في وكالة الوكيل المعين من المدعى عليه (نه مأذون بأن يبين ويخبر القاضي بنكول موكله عن 
حلف اليمين في حال توجه اليمين عليه). وقال الوكيل المذكور في المحاكمة: «إنني أبن حسب وكالتي أن 
موكلي ناكل عن اليمين» فهل يقبل ذلك؟ وهل يمكن أن يقال إن ذلك جائز حيث إنه يجوز التوكيل في 
الخصوصات التي يقدر عل إجرائها وهو بيان الموكل بالذات في حضور المحكمةء وأنه لهذا السبب 
للموكل أن يوكل في ذلك؟ 


الجز الرايع / الْكتَاب السادس عشر؛ الْقَضَاءُ ۹۰۱ 
ايها لِلمُدعِي» آي ان الْمُدّعَي عَلَيهِ صَادِق في ِنکارِه صل الدَين» وبتعبير آحَرَ: إن 
المدڪي عليه عير مين ي لي لر تلق اع عت عاب یي تر هذ 
بالعَشَرَة دانير امه ِلك مدعي وبتغبير آخر: قول الْمُذّعَ عَليٍ: ئي ارجح اء 
العَسَرَة اير عَلَى حلفي اليَمِين. صَادِقًا؛ EEN‏ الْمُنْكر عَنْ حَلِفِ اليَمِين 
إفرارَاء يون معت ذلك أنه قد ذب بقَوله: ا عير موي للدي مَعَ ونه گان مَدِیتا 
رازگ لذت الْحَرَّا فَصِيانَةَ مِنْ إلْصَاق تهمة تهمَة الْكَذِب بالْمُدعَى عليه ا 
بو قَول: إن المُدّعَى عَلَبهِ صَادِق في إِنْارِء اض اليْنء وَإِنَ عَدَمَ حَلِو اليمِينَ مني على 
ذل وَفدَاءٌ الْمُذعَىٰ به. 

سوال ا 15م آن النکول تذل دا باح هجب َ للك ال ا 
فض انظ ماه )٥۷(‏ م مح أ الآخكام الي بطد E OE‏ 

الجَوَاب: لَه رن رل ن قبي و اا لاخ رقلا 
وا حَة من کل وَج بل هو اء فيه سَبهة الإفرارء قَلدَلِكَ يَجُور أده جَبْرَامِنَ الْمدّعَى 

کک أا عند الإمَامَين فنكول الْمْدْعَى ءَ عن حلب امین هو نوراف 


ا ن ا 


N 


ت 


ا 


معت قول المُدعى عَليه: ٽي مين للځڏي بترو َر وَبدَلِك يظهر كَزِيهُ في نک 
ایق وعان کل إا كاد ْول بذلا دات 4" تى المدعى المد به 


ت 


إقراراء فهو مس LET eT‏ 


0 


ذا قال بعد > 


E‏ قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي کات تحکم با الدولة الْعلْمانية 
ال ا ك اف ال ف ا عا و ا ت 
َكلت عَنٍ الْحَلِفي فقَذ سَقَطٌ حى اليَمِينٍ. إذ لس في الَحليف عَلَى ِو الصَورَة فص 
لِْقَضاءِ ما أنه لا وجب سادا الدرَرَا. 

آئا إا كم بنكوله وَصَدَرَ العلا ذلك ثم فيح أ تم الْحَكْم وَأعِيدَتِ 


2 س 


ا E‏ کر ا ا ت E o2‏ ر کر ا وت o2‏ و r‏ 
المَحَاكمَة ثانيةء وَأرَّاد المدعى عليه حلف اليّمين» فيخلف المدعى عليه اليَمِينَّ إذا كان 


الَقّض أو المح وَاقعَا؛ بسب أن الْيَمِينَ الذي كلف الْمُدّعَى عليه للفو مالف 
م گے ب و 0 ر 2 E‏ 
لاسرع آَم ذا كان التقَصُ أو الْقَسح اشاب آخری فَهل لِلْمُدَّعَى عليه أن يلف أو 


م 
م 


او و ر بک Tr mz LNCS‏ 
إن ا ضي يحكم عليه مَرة ی له السّابق؟ فالظاهر آن له حق الحَلف» إلا آنه يجب 


للحم عَلَى هَدَا الوَجو إيجَاد مَسالته. 
وَعَدَمُ ٳيجَاب سَيءِ کون النکول بڏلا هُوَ ظَاهر؛ لن الْبذلَ 


ر و TO‏ 
ا ر ر رد ا ا ر ك ژد ر قاور o‏ 
كَذَلِك لا يوب النكول سَينًا لِكَوْنه إِقَرَارًا؛ لأن النكول إِقرَارٌ فيه شبَهة البذل» أي إن 


i 2 A2‏ آا ا کک او ا دا کے 
كوه بدلا وَعِوَضصا عن اليّمِين لا يوب المَّال بانفرًادوء أمًا الإقرَار الصريح الذي ليس فيو 
4 2 ور E‏ 6 ۰ د ر رر کم و د 2 5 2 رد 

شبهة البذل فهو حجة في تسه وحد ذاته» ولا تتوقف حجيته على حكم القاضي بالنكول 
ا ا کا ر ج س م2 ا ےه 

وّالشهادة» وَإِن القَصَاءَ فيه مَجَارٌ وَإعاكة «ابْنَ عابدِينَ على البَحُر). 


ے 


ق قله بعد َلك آنا إا دَق الَّعْوَى بعد كولِه عن حَلِفٍ اليَِينِ على 


ولا قبل على قول آخرّ. 
أ« قرس التي في يدك هي 


¢ 


الج الرابع /الكتاب السادس عشر القضاء CO,‏ 


کن ا 


| ورا حکم العمل با َة ب َة حضون نادم لست الب ضعا ين‎ A 
طرف قَاضِي ڪْكمة إ5 كاتا سان من هة ازور انيع ماين لِأَأصول.‎ 
EA EE ES تعليمات مر جنحة‎ ٠۲۹ جُمَادی الأولیٰ سه‎ ٤ ذنُم تاریخ‎ 


N‏ رة جازا العمل لخ 
بها بلا بيلق وقد صَدَرَت الإرادة اسه بالْعَمَل بها ناء عَلَى طَلّب الْمَسَيَحَةٍ الإسلامية 


یگ ود رث كو اليما في تام کک ذا. 
وور 2 a‏ 7 و ر ا ر و س ەر 
وفد حررّتټت المَسالة الاأتية من الجَمعية المَذكورَة لتكون مُلحَقا لهذه التعْليمَات» 
ص ۰ ا t2‏ 0 وره 9 ht A AE‏ َه ت 7 
رهي: إن الإغلامات وَالسدات الي مث أطي ب تشر لك الَغلبعات اسي - 
لا ی ss‏ لال عل ا 
وَمُوَافقة َة الإعلام ا بالحُکم بو طبقَا لِلمَسائِل الگا الشرعيّة 


ا 


فة اله شالات صولِ کون بمُطابقتهَا ِلْمَسَائِل رَالأَحكام الْمَذكورَة. 
ما الإعلامَات وَالسَسَدَات الي أعطيت بِصُورَة مَُالمَة مسال وَاأَحكام الشَرْعبة 
لا عل َل حك ۰ 
إل مراققة الإغلامات وَالحُجَح لأصولها يجري الَصييق عَليهَا ِن دارة وى 
«أَوّلا» وَمِنْ مجلس الَذْقيقَاتِ ال «تانيا»» ادا کان مُرَافقا صَدَقَ عَلَيْهِء ودا كَانَ 


إن الإعَلامَاتِ عَيْرَ الْمُوَافِقَة لأَصُولِها المَْرُوعَة - هى گالإعلام الذي يصيره 
القاضِي في فَضِية استَمَح فيا شُهُودا وَلَمْ ركهم كَمَا أن السََدَاتِ عَيْرَ الْمُوَافَِة لأصولِهَا 


ا َة كالحُجة التي َصَكَنٌ فراع أَحَدِ الأَرض أمِيريةَ في تَصَرفِهِ أو مُستَعَلَاتِ 

NS‏ مِنَ الْمَُولّيء فلا يعْمَل 

کک E‏ ية لإثباتِ مَضمُونها؛ لأنها باطِلة ولو 
RE,‏ 


:5 وی ا ا لعنماليه 


صورة ة إقْبَّاتِ مَضْمُون الحُجج ج والإعلامات: 

إا کان الإعاام أو السََدٌ سند مُرّافقًا اشر 4 َير الم مِنْ َب التزوير والتضنيع 
e‏ بات ضل لحن وهي عار إا أن تون 
لإبَاتِ مَضَمُونِ الْحْجَة وَالإعلام ران ا الو نه في التاريخ لاني قد 
حَكَم الْقَاضِي فان فان ِن فن | الي گان قَاضِيَا في هَن اة في مَجْلِس كوه 


2ے س 


E er E‏ الا في مځکوه خعلابا لها ْمَعَن عَلّه: قد حَكَمْت أن توَدّيّ َا 
امال لدا المُدعِي - آي: إا کنا حاضِرَين في ڏَلِكَ الْمَجْلِس وقد سَمِْتَا ذلك -. تقل 
كام ول كل مول ادان كني ُو الق في حشور العاضِي الأول (أبو 
السود حى لو قال هَولاءِ السَهُوذ: نتا اشتَمَعْنا حُكم الْقَاضِي في مجلس > ځکوه» وَل 
يفل لتا الْقَاضِي: کُونوا شُهُودا عل ڏَلِكَ. لا يَمْتَع دَلِكَ من بول سَهَادَيِهمْ. 
ا اكم في مجلس الحم في حُضور المُترافعيْنء 
بل سوه في مَحَل ار -آي: عير مجلس اكم - بان قال الْقَاضِي لَهُمْ: له حَكَم بدَلِكَ. 
رَأخبرَهُمْ بكو E‏ قر کے الماد ال(1۸۸). 
مٿاا: لو اَي اَحَد على اسر قائاا: ن لي في ذِمَيك مِنْ جه ڌا گڏا ِرهَمَاء حَتَي ٳني 
قذ أَقَمْت الدَعَوَّى عَلَيّْك لَدَى الْقَاضِي - وَأنبّتَ َلك - َك القَاضِي عَلَيْك بادَاء امب 
المَذكَور ي ل عليه َلك بالْمَرَي قَلِلْمُدّعِي أن يبت حُكَمَ القاضِي لَه ذلك 
بإقامَة السود رلا يرط اَن يون في يَدِهِ عا شَرعِيٰ مِنْ طرف الْقَاضِي انی 
أا اذالم يشي E EE‏ موا كم الْقَاضِي في حُصور الْمُرافِعَيْن» بل سدوا 
اد قاض آذ رن غي عبر خلس الحم پا گم پکذه اصع ُب E‏ 
سرح الْمَادَةَ ٠ .)٠١۷۸(‏ 
(1) أما في زماننا فحسب التعليمات السنية يوجد في المحاكم الشرعية محضرو إعلام لجميع القضايا التي تفصلها 
المحاكم الشرعية» فإذا ادع أحد صدور حكم كهذا من المحاكم الشرعية فيقتضى سؤال تلك المحكمة التي 
أصدرت ذلك الحكم عن ذلك وإجراء العمل عل موجب الجواب الذي يؤخذ من قاضي تلك المحكمة. 


انقُءالربة سدس مشر القَضَاء 40٥‏ 


nr‏ إِذالمْ يجب چپ ای مانو لدي ا امن قول 
که أو وعم راص م سوت بد بعد كوه إنكارًا وَكذَلِك لو أَجَابَ بقل ٠‏ 
& و ود 

أا هدا کارا يشا نطب اله ِن لمعي في الصو رين کا در 


ذا لَمْ ُب الْمُدّعَى عَلَيْهِ لَدَى اسْيَجُرَايه عَلَى الْوَجْو الْمُحَررِ آنِمًاء أي في الماد 
ال۰ ۱۸۱) پقؤله: لا اَو: َعَمْ. آيْ: لم يٺ جَرَابا فيو ٳفرَار بدَعُوَى الْمُذعِي ا نار لَه 
وَأَصَرَ عَلَیٰ کوټ با عَذر فيع كوه إنکارا» وَْسْمَع اله عليه انظ ماده (1۷). 
A O‏ 
د ب ا ار کہ رة ا ي و ّ 
لِعَدَم سَمَاعِه الكلام» فلا يعد سكوته إنكارًا. 
التوكيل الذي لا جور فيه إذ رار اویل أو انار عبر متلا: ا 
في ا ن 0 وإنکاره جائراء فالوكيل الْمَذكورٌ 
E E‏ 


î.‏ و 


َكَدَلِك لو أَجَابَ الْمُذّعَى عَلَيِّ بقَوله: ل أ قو بدعَوَى المُذعِي وَل أنكِرُهَا. ف 


i 
زه‎ 


کک 2 


ad 


هذا عند الام الأعظّم وَمُحَكَرٍ مح إنکاراء اما عند بي بوسف فاا بعد إنکاراء وبس حت 
يجيب عل دعو المُدعِيء وتطلَب بيه مُطَابقة مِنَ المُدّعِي في الصورَتيْنِ كما ذِر آِمَا في 
الماد (۱۸۱۷)» دا ثبت قَبهاء ولا يلف ححصْمُة الْيَمِينَ انظ ماده (۷)ء قدا حَلَفَ 
الدع 2 علو يمع اهدعي ون الْمَُارَصَة ودا كَل عَنِ الْحَلفي بث ّت دَعوى المُدّعِي. 


ت 


EYEE ر‎ 8 


| لو آتی المَُمَی علب بلا من الإفرار أو الإنكارٍ بدغوى تدفع دَعوى‎ A Û 
المدّعىء قق السا ا ي کرٹ تاد العو وَالَاتِ.‎ 
عِيء يعمل على ل التي کرت في کتاټي ا‎ 
إيضاح القَيُود:‎ 
علي اما الدفْع‎ ™ u e 


وت 


7 وني الشريعة الإلامية التي كانت تكم بها الدوة اانه 

مستنتی: إلا أنه في عض المَسَائل يُسْتَمَع دَفْع الدَعوَى مِن عَبْر الدع علي متلا: 

إا كان الْمُذَعَى عله أَحَد الوَرَكةء قَلِلْوَارثِ الآخر دَفع الدَعوَّى كما هُو مُصَرَح في المَادَة 
ال(۲٤۱۹)ء‏ كَذلِك ي کی ن و ر و 

ماا: لو ادع أَحَدٌ امل الَذِي راه وة ار ِن ريد باه ماله ابت ذلك وَأَحدّه 


لري نييم الدَّعوَى عل الْمَحكوم له ِي فائلا: إّك كنت بعتي امال المَذكورَ. دا 
ثبت ريد ذلك يْقَص الْحُكه؛ ان ردا قد نص رمن الدعری الى كرتت ب الى 
َالْعّعَن عليه سس أن لمغري بع أذ الال نة أن زجع على يي يشرد لفن 
قد بين في کتاب الدّعَوَى الدَفْعَ الصَحِيحَ مِنَ الدّفع الْعَبرِ الصجيح» فَلدَلِكَ إذا بين 
لدعي عليه اه سَيَذقَع دَعَوَى المُدعِيء يسال لقَاضِي عَنْ دفي ا ين فما صَحیاء 
مه ى مجلس ان ولا يعَجَل إعطاء الحُک حت لا يعر قَصَاء للقضٍ؛ ET‏ 
صِيانةَ الْقَصَاءِ ء عن التقضٍ در الإمْكانِ (الْوَلوَالجِية)ء وَإِدَا كان الدفع ۽ الي مته الْمُدعَى عليه 


ت 


دا قايات مضي إّ بل بطي الحم الَرعي ي المُقَتَضي (رد الْمُحتار وَالْحَمَوىّ). 
قد بين في تاب الات المَسال الي على صاب السهَادة وكَيْفية أدائها وتر كينها 
وصور تزچیج اليستينِ اللَينْ تقَامَانِ مِنْ كلد الطْرَفيْنِ. 
يحمل على وق المَساِلء وكيية وصورة الثوفيق تَجْري على الوَجه التِي: 
تقریر المُدّعِي دوا فعند المع عله بلائة | 
e‏ ا دال في الإنْكارِ بكم الْمَادة ال(۱۸۲۲) - أو يدفع الذعوّىء فإذا 
َر الدع علي قَحْكَمُ ذلك مي في الْمَاده ال(۱۸۱۷)» ودا نكر اؤ سكت فَحُكَمْ 
َلك بصا مَذكورٌ فِي الْمَوَادٌ ال(۱۸۱۷ و ۱۸۱۸ و ۱۸۱۹) ولم يب هتا جهة مُحتاجة 
لواح وی فع لر وااو ال ااا مرا ا الد الت 
دزم مِنْ جه الْقَرض فََفَعَ المع عَلَيِ الذّعَوَى بقوله: : الي ثبت البح المذكور. 
أو: نك أبرأتبي من الدَيْن الْمَذكُور. فَهذَا الدع روع بمُوجَّب الْمَادَو ال(١١١١)ء‏ قفي 
ها الال إذا انكر الْمُدّعِي هَدَا الدَفْع عَلَى الْوَجه الْمُسّن في الْمَادَة ال(۳۲ ١ء‏ فيْطلَبُ 
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بين من المُدّعَىٰ علي دا نبت الْمُدعَىٰ عليه هَدَا الدَفْمَ نَع دَعُرَى الْمُدِي ودا 
tT MS‏ 
اکر قدا نكل المُدّعِي عن الْحَلِفِ ب ثبت دفع الْمُدّعَى عليه وَيمْتع المُدّعِي مِنْ 
دَعوَاف وَتَخْتَم الذَّعْوَى في هَذِو الْمَرَحَلَة ی إا حَلفَ الْمُدّعِي اليمين فيندَفِع دفع 
الْمُدّعَى عَليّه وترم في مَذِه الصْورَة دَعَوَى الْمُدعِي الأصليةء ويقتضي تَدقِيق دَعَوَاه. 
وَدَفع المدّعَى E‏ ا 
لَه بإِعَطاءِ امب المَذكُور لِلْمُدَّعِي» انظ الماد ال(١۱۸۱)»‏ وتَنتهي المَضِيَةَ في هَلِءِ 
الحا اناه كدلك ادا اد عى الْمُدعي قالا: ٳنَ َِ امرس التي في بيك ِي مِکي. 
فأَجَابه الدع عَلَيّه: قد اشتريت هذه الرس منك بعَشْرَة انير وَأَوفيك التمَنَ گايلا. 
تَطلَبُ اة ِن الْمُدّعَى علي وَهَدَا الطَلّبُ َيس محالم ١‏ الماد ال( ۷)؛ لله قَذ 
في شرح الماد ال(۱۱۳۳): ائه کون الْمُدَعَى عليه في فع الدعوى مدعي 
وَالْمُدّعِي 2 علي قدا نتت المدذعى عله دفعه البق ا ر الْمُدّعِي بالدْع 
المَذكور بها وَإِلا يلف الْمُدّعِي عي بالطب دا حَلَفَ اليَمِينَ تَعُودُ دَعْوَى الْمُدَعِي 
الأصليةء وَهَدَا و ا لدعا ا لإقَامَة 


ذلك ر جاب العام . عليه و ری لمعي المبيتة في 0 التاني بقوله: 
نك ارا من هله ادغ ا الْمُدّعِي الإبرّاى قَتطْلَبُ اله من ˆ الدع عَلَيه» 
ف دا أت المد عى عَلَيهِ الإبراءَ قبهاء ES‏ 
إِبرّاته الْمُذعى ل ۾ من هلو و الدعرىء قدا َك المدعِي عن حَلف ا نشت شالارا 
وينت الذي ن دوا هي ذو لوی في َو لحان 

َا إا حَلّفَ الْمُدّعِي الَْمِينَ نعود دَعْوَى الْمُدَعِي الأَصلية رطب ا ا 
عل أن الف سي ادر رة ملك لان اذعة الد عله ادرا المد له من الدعوى لس 
إقرَارًا بالْمُدعَىٰ ب به» و انظر الماد ال(۸۲١٠)»‏ فا ت اهدعي دَعراه ٥‏ بالبَة يكم بمُو موجَبها 


ڪڪ E‏ 
وڏا عَجَرَ عن الإباتِ يَحْلف الْمُدعى عليه بالطَلّبٍ» قدا حلّف يمْتَع اهدعي من الْمُعَارَّصَة 
کک کک 


ا ر 


¢ هو 
ر 7 


ا sS‏ ده هة اجات 


ال . آو: آنه مَوْرُوتُ لي 


ات انا ا ار RE‏ 
الْمَادَوّ ال(۸١۱۷)ء‏ آَم ! E‏ دوا اليد أنه اشر ا المَذكورَ من علي ْلَب 


لا ر 


لَه في ميال الخال 


> 


٠‏ الاد )£ :(1AY‏ ۳ کد ا دى ا ت ل ب الَف اله 
| كام إا دى يمت ِن قبل الْقَاضِي. 


یس لآحد المراین ن تی یکلام ما م ی ارت ار کلمة عاف و قدا 
ی بت ِن طرف لماي راکوت 6ه ّى اران لگا معا 
سوسان على القَاضِي وَل يهم گامَهُمَا؛ وَل يون في هدا الَْالِ مُقتَيرًا عَلَ قَضلِ 
الدعرّىء» فَعَلَى ذلك ليس لِلمدعي علي ن دى لِلجَوَاب عَلَىٰ الَو ما َم رر 
المُدعِي دَعوَاهُ وَيوَصځهَاء وَكَدَلِك ليس لِلْمُدّعِي أن ينَصَدّى لدع الدّفع قبل أن يم 
المدعى عليه عه وصح وتم جوابه «الزيكَييّ» َالْقَاضِي يَسَِع ولا ا الدع 
فقا للخا5 5اك( 0)1۸ ویر فی هدو الدغر وى على إِخدَى الْمَسَائِل الشرعِبق عة وض 
ال واو ا 

مناد: إا ادَعَيٰ الْمُدّعِي قائلا: ِن هذا الرَجُلَ قَڏ عَصَبَ مي سَاءَ وَاستَمُلکها. َيَجِبُ 
عَلّى الْقَاضي آل الْمُدَعِيّ عَنْ رَمَانِ وَمَكَانِ الْعَصّبٍ وَعَنْ قِيمَتها في رَمَانِ وَمَکانِ 
الْقَصب؛ لاله كما بيّنَ في كاب الْعَصب تَلرَمٌ يمه لْمَالٍ المَعْصّوب في رَمَانِ وَمَكَانِ 
e TE‏ 
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وی مذي وَل ن فما ااا تم بد ذلك تيع جَوَابَ الد له ودن 


يحقق أن الْجَوَابَ الْمَذكُور إِفْرَار أو إلكار أو َع يَجْري الْقَاضِي الْمُعَاملَة التالية الْمُفَصَاةً. 


کڌلِك لو اَي المُدعِي ٿائلا: ٳِن هدا الْمُدَعَى عليه قد أَحدَ بل يجار حَانوتي 
اماي ليده لي. فلا تَكَمُلُ الدَعَوَى بِدَلِك» وَيقتَضِي الاستيصَاحَ مِنَ الْمُدعِي قبل 
استَجُرَّاب عى عَلَيِْء فيسأله: بأ صِفَة اَحد الْمُذعَى عليه بَدَلّ الإيجَار؟ وَهَل أَخَدّ 
الإيجَار فصول بعد أن أَجُرْت الْحَائوت؟ أو إِنكَ وَكلته بابض فاخ ادل أو إنكَ 


2 


وكلته بالتًأجير اجر الْحَائُوت بالْوكاَة وََبصَ 3 ك 


الإْجَارَةَ مَعَ جود سَرَائط الإْجَارَة قب الریجار؟ آم ا الخانوت فشر د َأجِرْت 


الإجَارَة بَعْد انْقَصَاءِ مُدَّة الإيجًا لواح الاجر ٤‏ لك؟ نة أن رى اله 
ة ايجار مثلا و يضح المدعِي 


ا والجَِاتِ وصح دَعَوَاه وها يجوب بُ القَاضِي الُْذّعَى َل. 


رور 


1 
Avo‏ بوج القاضِي في الخكمة تر نا مَووقا بو وَمُۇتمتا ل 


را ا الط 


يُوجد الْقَاضِي في الْمَحكمة ڌ ترجماتًا مو 
لَه الْقَاضِي ءِ ِن الطَرََيْن أو الشهُود. 


ب 


أمّا عند أبي يُوسف فقيل جم َة الترجُمان َير اول الاح ولا تقب عند الإا 


(ا E‏ لذلك قبل عند E‏ ادعاءِ مدعي 
وَجَوّاب الْمْذعَن عله وَسَهادة السهُود؛ لاله خير ولا يشرط فيا السهادَة وَكَمَظ السَهَادَة 
(اد ا إلا آله رعَاية للا حياط يجب أن لا يقل عَدَد الْمُتر جوينَ عَن انين 


ت 


اظ الْماَة ال(۷۱) وَسَرْحَها. 
المَوَاضع التي يُقَبَلٌ فيها قول اح 
١‏ يقل قول الواحد فى الَرَجَمَة. 
۲- في التزكية السرية. 


ا 


۹۱۰ ونين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثمانية 

-٣‏ في تقوم الملَمَات 

ا 

و ر 

"- في مَسْاَة الاختلافِ في صِفَة الْمُسَلّم فيو بعد ٳحْصارو. 

۷- في إخبار إفلاس الْمَحبوس في مَسأة إطلاق الْمَحبُوس مِنْ أجل الدَيْن. 

۸- في إخبار عَيْب الْمَبيع. 

۹- في إخبار رَوَيَة الهلال. 

-٠‏ في إِخبَارِ الْمَوْتِلِلشَاهِدَيْن. 

-١‏ في الديَاَاتِ على الوم كَطَهَارَة الْمَاءِ وَنَجَاسَتَهِ وجل الطَعَام وحرمَته 

2 - في حبار عَزلِ الوكيل. 

-٣‏ في حجر الْمَأدُونِ. 

-٤‏ في ٳخجار حص بتزويج وليه له. 

-٠‏ في إخْبار السَفِيع بالْيم. 

يکي في امال الحَمْسَ رة الْمَذكورَة بار عَذل وَاحِدٍ (اب و السود في الشادة). 

ركا يكوت ال مان رحا بكرن افر اياف الحا ولا وال الي تقل 
هاو الما فياه إل انه جت عد السَيْحَيْنٍ ال وَالْعَدَاله َالثمَة فيهاء اما في 
المَسَائِل التي لا قبل يها سهَاده السا ل ف جما «الهنري ا 


1 
الاد (A17)‏ يوصي ویخطر القَاضِي بالمُصَالَحة الطركَيْنِ م مَرتينِ F‏ 
| المُحَاصَمَة الوَاقِعَة بين الأقربايء ر بين الأَجَاِب امازل کار بة الطرفَيْن في | 


0ع 


| الصل» اوا اا ع ر ن رن و ر 
١ E‏ 
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ين الأَفرباء - وَالأَفْراءُ هم الإخوة ونو الأعْمَام - أو بَْنَ اَأَجَانب الْمَأمُول فيها رَعبة 
ارقن في الل لا ستل بالختم عت إن آز قل لضي بح کون يك 
سَبّا لِحُصول العَدَاوَة بين الْمْدعِي وَالْمُدَّعَى عليه کون الْمُصَالَحة الى فع هذا 
الور (وَاقعات المفتي ETE‏ مَرَتين» ا بدَلِكَ إلى ُن لقَاضيّ 
يوصي ارين ب الا كر ا مرتين؛ لن ت ذلك إضرَارًا بصاجب الى ال 
دا وَاقَق الطرفان على الصْلْح صَالَحَهُمَا الْقَاضي توفيقًا لِلْمَسَائِل الْوَارد ذِكَرْهًا في كاب 
الصّلح» وَيْصيِرُ الإعلام بالصّلّح» وبتغبیر آحر: يفيل القَاضني الصاح الذي تقر بين 
الف وَيْصدفة دا گان مُرّافقًا لأحكام اسع اكام الْمَجَلةٍ جَلّةہ اما ذا کان مالقا کڈ 


او ےی و 22و 
لولاا 


ةا 


ت 


مٿاا: ٳڏا اڏعيٰ المُدعِي عَسَرَةَ دانير مُصَالَحَة الْمُدعَى عَلَيهِ على اي عَسَرَ ديتارًاء 
فلا يقل الْقاضِي هَدَا الصَلَْ. كما أنه دا تَصَالَحَ الْمْدَعِي وَالْمُدَ E‏ 
عَْرَة دانير على أن يفرع الْمُدَعَى عليه لِلْمُدَعِي أَرْصًا أميرية فلا يبل الْقَاضِي هَذَا 
الصْلْحَ قبل إذْنِ صَاحب الَأَرْض بجراء مراع الْمَذكورء ولا يُصَدّى لَه وَإِدَا لم يُوَافق 
اردان عَلَنْ الصلح» او گن عاو به في إجْرَاءِ الصلّح» لا مهما الصَلْحَ» بل 
کول الْمُحَاكَمَةء وَعَلَيِ اَن يكم لِمَنْ قَامَتِ الْحْجَة له وَلَيْس لِلْقَاضي أن يرك دَعَوَى 


ت ے 


الطْرَفَيْنِ ويلح يبرم عَلَيْهما بإجراء الصّلح «الْعتاية»؛ لاله يشرط في امال هذا الصلح 
رصاءُ وَمُوافقةُ الطَرَمَيْن؛ لان الصلْحَ کیا َف في المَادَةّ ال(۳۱١٠)‏ هو عَقَد يرع 
الرَاع ن الطَرَمَيْن بالترَاضي» قَالصَلْح الذي يجري راء عير معتبر. 

وقد دکر في کتاب الإجَارَة في شرح الماد ال(۷٠٠)‏ ُن ا يخ الْمُسْلِمِينَ الوا 
E‏ الصّلْح عَلَى ضف ادل في دَعوَى لمال ِي تَلِفَ 
في يد الاجر الْمُضَْرَكِ إلا أن الْمَجَلَة لم قبل ها الإجْبار. 


oR 


(۱۸۷): بعد ی تشک نخ شتات 15 مالين َيف | 
ا ۾ إغلامًا اويا للحم وال تع مع الأَسْبَاب الْمُوجِبَة ا E‏ 
a‏ | 


بعد ما يم القَاضِي الْمُحَاكَمَة يكم بمُقتَضَاهًا وهم م ارين تة بان لین 
نفد هذا لک جب یرادم د شور بای قدا كان الْحْكُم مَبنيّا على 


ن ر 


السَهَادَة و و٤‏ شاب بوتية حَقِيَةء يتمد بالاتمَاق ظَاهرًاء أي ينْمُدٌ فيما بد بينناء يمد 


٤ 
ا‎ 


ا بَاطتا َي يمد عِنْدَ الله تال «العتاية» مَيلد: إا تزوج آحدّ امرأةٌ في مَحْصر شهُو 


اٿ رَوْجَتة الْمَنْكوحَة عَلَى الْوَجو الْمَذكُور انكرت الْمَراةُ الاح قَادَعَى الرَوَْ 


ه 


روجيتة sS‏ بالشهود العدول» وَحَكَمّ الْقَاضِي بالرَوَاج تعد التعديل 
والتزكة يمد هذا الْحْكَمُ ظَاهرًاء كما يمد اطا ياء ما که ال اغ 
سهادة الور قد اختلفَ فِي دَلِكَ. 

ند امام إ5ا گان الحُكّم ميا عَلَنْ اة الزورء ف هو مَحَل ابل ِتاذ في امود 
ابيع رالنکاح» وني اسوخ كالإقالَة وَالطَلاق» وَيَنْمدٌ ظَاهرًّا وَبَاطِنًا إذَالَمْ يكن الْقَاضِي 
عَالِمَا بكَوْنِ الشَهُودِ شهود رُورء وَلابي حنيفة أنه لو فرق هما افر الزفْج مذ ظَاهرًا 
وباطِتاء قمر الله الى اء وَالقَاضِي مَأمُور بدَلِكَ مه جَّوَد «الْمَنحَ». 

الم متلا: إا عى أَحَد على آَحَرَ قائلا: قد سريت منك دَارك هَذِهِ يمتها الْحَقَيقَية 
بدا ويتاڙا. انت اذعَاء هود روي وَاشتَخْصل عَلَن حم بدَلك وَأكَى الم يحل 
لِلْمَحكوم ا لَه المَذْكّور سكت الدًارِ الْمَذْكورَة «الْيتاية» ما إذّا نتت الدَعَرَى في الَهبة 
وَالصَدََة اَي هي مِنَ الرْعَاتِ٬‏ وَفِي الم بأل مِنْ يمه الْحَقَيقبة بشُهُودِ رُور» وَصَدَرَ 
الحُكَم ذلك فتوجَد راتان عَن الإمام امسار إلَبهِ في حن تاذ اكم بطلا قفي رِوَاية لا 
يقد الحم باطت؛ لأ الْقَاضِىَ لا يَمْلْكُ إنكا الَرْعَاتِ في يلك الي كما أن ليع 
ee TE e‏ 


سے موس مہ 
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التکاح» إا نبت أَحَد بسُهُود زور بان امرأةَ هي رَوْجَه وَحَكَم الْقَاضِي بِدَلِكَ قدا 
گات مرا مَل گاج فد مدا اكم عام هرا كما أنه يمذ باطناء وهو قول ابي 
يُوسفب الأول خلافا لِمْحَكَد وَرْفر وَالسَافِعِيٰ وهو قول ابي يُوسفَ لحر «الواية». 

وينم ظَاهرًا؛ لان الْقَاضِي يمر ر المَرأَةَ وله لَها: سَلَمِي سك لهذا الوَجْل؛ ل 
رَوجك ا ON‏ عَلَىٰ ذلك الرَجُل. 

يمذ باطِتا إذ تضبٍح تلك المرأه لذلا لديك الرَجُلء »كما َه و اذَعَتِ الرَوْجَة النكاح 
E‏ ج َنَت الرَوجة التكاح شُهُود رور اكم صا على َا لوال «الْمتهة. 

لمو افصو من اسوخ ايء الي برع حم الْعقْه هي تمل الإ قله 
وَالر بالْعيْب وَالطَلاق «سز- e‏ 

الطاڈق و ا مرا هود رور ن رَوجها طلا لات لمات بائ وعد أن 
شتخصات لی الح ولاق رجت بنڌ وزز قر یول ا َه الاسيِمُتاع بها ولو 
TT e‏ 
لزور ازوج بها بها (الْمَنحَ). 

وَدليل فاد الْقَصَاءِ عَلَیْ هَدَا وجه هرا وَباطًا - هو أن رجلا اذَعَى بحُصور امير 
الْمُومنينَ عَلِيّ - کرم اله وجه التزویج اشر ایت الر جل ازاج E‏ 
عق كم علي - کرم الله وَجْههُ E‏ یوالتاه: 
اني لشت رَوَجَهَ مدعي وقا دت أك حَكَمُت بدَلِكَ اجر عَقَدَ E‏ 
لخدن العقد فساهداك رَوجاك. 

قیل: إا کان الل قابا لِلنمَاذ. لإا گا امحل عير ابل تماد فلا ينف منلا: 
َو قال أَحَدٌ: ترَوّجتها ڦهي رَوْجَتِي. گات المَرأه ي يها محر و مه لكونها معد الْعَيِْ 
اكم ِي کون عَلَىٰ مَِهِ الصورَة لا يمد باطتء قدا نبت الْمُدّعِي دَلِكَ بشُهُود رُورِ 
وع ی ت 

e EE O A OR O TE 


ھ 


2 


جَة 


[٤ه]‏ قوئ الشريعد لامد التي كانت حم بها دول الطمانية 
زور واستحصل عل کم باروج ل ينقد الْحُكم باطناء ولا جل اَمَأ الْمَذكُورَة ل 

قيل : N‏ عَالِمَا كِب السود اَن القَاضِيٰ ادا گان عَالِمَا ذب 
الارن ل الد ك ل د ا ا اا ا عا ا 

المي الكاذبة ذلك لا ينف الْحُكم اطبا المي عَلَى يمين كاذب وَعَلَيهِ إا اعَتِ 
امةن ن رَوْجَها طلقا ناء وَأنْكر الرَْ ديك وَلَمْ سطع الَوجة الإنبات وَحَلَفَ الأ 
على آم طاق أن الحم نها اطق اد بد مد احم باط إا كان مه 
حَقَيقَةَ اقا ناء فليس لها بعد ذا الْحُكم أن ت ELE‏ 
ا 

قيل: في العقَودِ وَّفِي اسوخ ما في الماك الْمُرسَلَة فا ب يذ باط بالرجتاع؛ لاه 
يجب اَن يود لِلمِلْكِ سَبَبْ وما أنه لا کون بعْضُ اساب أَوْى مى اباب الأخرَى مِنْ 
ل ا عا ا َ0( 

ودعو الذَيْن بدونِ زكر السب و في کم الماك الْمْرْسَلَة أَيْصَاء ذلك إذا أنبّتَ 
هود الرورِ بدُونِ زكر السب لا يمد 

كلك الإزث في حُكم الماك الْمرْسَلَة. 

ES‏ الإجتاع. 


ے2 
2o‏ 


وَالْحَاصِلّ ن الاد اطا تل الام الاعظم يج يجري في الأمرر القَابلَة اوسا سبب» ب الیم 


کک تجري في نر اقلا 2 کالدملاك الرساة سلة وَالإرْثِ وال 
ځکام التي تَقَعُ بتاءَ غل شهادات شد 


ا 
2 کک 


ا 
لِدَلِك لو ادع أَحَد على حر کائأد: قر اد شرت رسك هزو ينك يكوا الڪوبي 


بعَضْرَة دتانير. وَأَلْكرَ الْمْدَعَى عليه الي ايت الْمُدعِي دَعرَاهُ بشهُودِ رور وَحَكَمَ َه 


ار 


ا 2 َأَحدَ کک کک اله الا ووا تا ل قِيمَة الفَرَس 


سر مہا م 


الْجُزء الرابع / اكناب السادس مشر القَضَاء . ۹16٥‏ 
ذلك لو ادع جل عَلَیٰ مرا لا رجت انوه بت دَعْواءُ سود رُور» 
وَاشتَحْصل کا علا بالزو جي ج كا جل لاوجل الاشفاع بلك ا امراف كما آنه ا 
جل لوج تمي ِن دَلِكَ. 
في جوع الأَمَة الي سب انها باه بحل فيا على رَأي الإام لظم هي 
زاي تاي زاوی عل تز نهان هه زورون ات حك اجر 


£ 
2 


يعني أن الَْصَاءَ وَأ کے مر وک بن شنا ل اكوم بو كان نل لاء 
ابت وَإِنمَا لاغ قط رَد الْمُحتار». 

قیل: إذا كان الْحكم ا ور الد م ل تقل 
انهه گالْعَبیدِ واو في القَذفء فلا نفا الْحُكم اطا «المَنْحَ». 

وهم المَرين ذلك الحم وَالمهيم عن الوجو الَذكور يم لققاء ولحي ا 
تيم لرام اطا فليس من ماف الک حت حت لاي امال الْمَحْكَومَ 
بو ِن المَحكوم عَلَبّه E‏ له حال صدّور الْحُكم فَيصح 0 

بلسَانِ ي لين ال الاعتذارً ا علب حتَنْ ا گر وَل الط 
ايء َيْحَاطبة الْقَاضي تائلا: (قَذ فقت صَورَة إنكارك وَمُدَافعَاِكَ 
yS‏ 
هيوه الأَسْبَابَ الْمُوجبة لِلْحُكم كما هُو مب آنمًا. 

ّم إعَلاما اويا لحم والبيتة مَعَ لساب المُوجبة لَه وَيعْطَى ذلك العلا 
لمخم له وشن لدى يجب ك أغرئ بت لكر لاا دن ت 
يان الأَسباب الْمُوجبة كم في الوعلام؛ ڪت بقفب اموم عله على يك الأسبَاب؛ 
اد طهر ا لاض قذ حار عليه لَه طلم لاس من القَاضِي؛ لأن: : من يْسْمَع 


(1) أما في هذا الزمن فإجراء الحكم علل هذا الوجه ممنوع قبل إعطاء الإعلام. 


لا و ر ي ت ت ا ادوا الماد 


ر چ 


جل واا گيرا ما نل كرف ااي داكيو َع زو كود پريءَ ا 

فِا گان من المُّمْكِن امه الق بدُونِ كر لمل قَادُوْلى ارال و 
ع اقاي آن يڪترڙ ين أن طن الس في حف پڪ وان لا يخر الأغڪا اي وج 
لطن في قي َب علي أن يخترر ايشا هن ٳڇراء انال اي توب النن في ڪقو بير 
حق؛ ی لاله يو جد ناس يَظنون بأ َك الطْمُونَ مو فة لِلْحَمَيمَة لوت د سرف الْقَاضِي. 

عطي الوعلدم للمخكوم له لِسبن: «الأوله: حتى لا ينس الْحْكّم الْمَذْكورَ طول 
الرَمَنِ وَمُرُورِ الأَوَانِ. 

«لاني»: لمكن لكوم َه ِن راز الحم لوطي کي يجري الک لاه و 
َب اكوم عله يغد اكم إلى لدو اضي ار َو كان الْحْكمْ في مُوَاجَهَة وكيل 
الْمَحكوم عليه اميم ف ToT‏ 
يكن لهذا القَاضِي الآَحَر ن يجري الحم ما لم َع على الإغلام «الريَهِي. 

كا يرم إغطاء َة من الإعلام إّى اكوم عله حى 5 E‏ 
والح وَلَمكنَ ين زض الحم اذو لی الهاي عَم إ5 كان اكم مواق 
٠‏ اشع و وا ل المحاكمةء أو ن 0 ل الْمُْحْتَارَ )» لیمک شن اسناف 
و ٠‏ 

اباب المُوجبة هي المَسألة السَرَعِية الي بى عَلَيْهّا الْحْكَمَ وَالسَهادة أو الإ 
تيأر رل كي لين متتل عاب لخم لر 

٠ ' لإ الشهاة في العلا مذ تل الْمَمَهَاء: أنه ذا م‎ E 
عل الشهَا5ق ا يرم كر اء السود في الإعلام وصور هادهم بل يفي أن ب‎ 
َ قد تبت بِسَهَادَة الشُهُود اعد ول القوي الشهَادة ارين را عله آنا إا ا ّت‎ 
بطر يق السهَادَ على السهَادَق و فیجبُ ان في اشير د الا ل.‎ 

وذ سل أو السمُود السو الآني: (هَل فی أن ي کُب اَن السهُود قَذ هدوا طق 


1 


س 


دو الْمُدّعِى؟) قَأَجَابَ: (أنهٌ كفي في کتاب الشهادات الإَجْمَالُ دا کان القَاضِي شن 


فا ا س اه | TIY¥Y‏ 


٤‏ لاء وا ف 4 فق القوي وبما نه يبل في هذا الرمَنِ السهَادَاتُ بدَاعِي انه 
ل نها َم تكن ماف قَلذَلِكَ يجب كاه صُورَة السهَادة في الإعلام. 
م تنظیم الإغلام: يْرَمُ اقاي چ تنظیم الإعلام آ ن ی 


ا خری ویعبی ذلك حت لا حص لل في الوغلدم بان يکود مالفا محر 
«الولوالجية فی آداب القاضى»» وعد اَن يدر في اعلام سور دی اهدعي تاریخ 
وَمَضمُودَ السَسَدَاتِ التي أَبْررَمَا لات EO‏ ية الي بيتهاء وَصَورَة إنكار 


المدى عليه أو كفية دقع وًالاأدل تي َدَمَهَا لإبَاتِ دفوو تم بین يفيه كيفية الحكم والإلرام. 
يعي انر يحوي الإعلام على الأمُور الاَدِيَةٍ 


ەم ۱ ورو 


۱- دَعُرَي المُذّعِي: اڏا سَرَد المُدعِي مداه في جَلَسَاتِ عَرِيديِ يده الْقَاضِي في 
جَويعها وَيَطْوي NS ND)‏ وجب ال 


اغوي جين تنقيي الغلا انوي أ ليرا ات رح الادات انير اللازةة في 
الذّعَوَى؛ لن كر ادات عَيرِ ية في الذَّعُوَى افُيَعَال بالعَبَبِ 2 ا 


۶ کم 


فاق الوغلام استتافا أو ني الا يكب إَِادَاتِ الْمُدّعِي الي ينها في الْجََسَاتِ 


ت 


لَْدِيدَةفي محل واج 
۲- جَوَابُ المُدَعَىٰ عَلَيه: إا أَجَابَ الْمُذَّعَى عليه أجوبة في جَلَسَاتِ عَدِيدة فيدَف 


2 


٠‏ جَویعهاء اواال ر نها اا رج الاجوب لي ا تعلق بحل الدَعُوَى 
اء يكنب اجوية مدعي عَلَيِ الْمَعلمَةَ بالدَّعوَىٰ الي اَجَابها في جَلَسَاتِ عَدِيدَةٍ في مَکان 
ا 
سات بوت الدَعوّى: قَإِذّا كانت الْأْسْباب الْمذكورة الإفرار فيجب ابن عَينا؛ 


كھ o£‏ کا 


لاه يحمل أن يط الْقَاضي كلما لا يعد إِقْرَارَاء وَإدَا كات الأَسْبَابُ الْمَذكُورَةٌ أَورَاقا 
وَسَتَدَاتِ» فَيْجِبُ على الْقَاضِي أن يَذكَرَهَا عَينَا في الإعلام» اما ذا كَانَ في يلك الَأَوَرَاتق 
جهات ل تعلق بالدَعوَیٰ» فلا يجب دَرْجُهاء ودا كانت الأَسْباب الْمَذكورَه هاده فَيَجِبُ 


ر ا 2 س ج ™ 2 ّ ن PS‏ ەر و ° سے ٤ے‏ , 
كتَابة صورَة شهادَتهم عينا؛ لاه سن الجا اَن e‏ صو السهادة َير مبتة للدَعرىء 


۹۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 


کور 


وَيَظْنْ الْقَاضِي نها مُوَافَِة لاء كما أنه شما الشهُو َأوْصَافهم وله جَرَّٺ 
ركهم سرا وَعلتاء وَل الزيةَ نا گاٽٺ في حصو الَرَيْنِ السود ودا گائتِ 
لأَسْبَابُ الْمَذكُورَةٌ اليَمِينَ أو انكو عَن الَْمِينء فَيَجِبُ بيان صُورَة الْيَمِين الْذِي كَلفَ 
الْقَاضِي لضم ليخلفه؛ لاله يُحَْمَل أن كود اليَمِين الذي كلف الْحَّضمَ للها - 

LS SNE RE 

ومن فَوَاعدِ الصك أن يذكرَ ذ في الْحكم السَرْعِيّ المي على الإفرَارِ عبار إلرَام» وَفِي 
اكم الْمَبْْيّ عَلَى الشَهادَةٍ لفط التنبيهء َلك إا اذَعَى المُدّعِي قَابلا: إن لي في ذِمََك 
عضر تانير ار الْمُدَعَى عَلَيه باه مَدِينٌ لِلمُدّعِي بعَضْرَة دانير يكب في العام عِبارةً: 
(قذ ألْرّمْت لدع عَلَبهِ بان يدف م مدعي العََرَةً دتَانيرَ). ودا ك الد غل د 
المُدعِي و الْمدعِي دعرّاه بالبيتق يکت في ا (قَدّ re‏ المُذَعَىٰ عليه بان 
يدقع لِلْمُدَعِي اأ ا 


ا 


یجب كاد 
ب ۰ ت 


2 o2 o o 


وق دَكَرَ في الْمَادَة ال(١۱۸۱)‏ بأنه كذ لفت تَمَافِج بكيفبة تنظيم وَتخرير 
e a‏ 


ڪڪ 


َي كود ا لن اَي في َا اال أن كم زا بها مُق ك ال 

إا دار ذلك كر یما بتَرٍْ لواب وَيَسْتَجِق العَزْلَّ قَلدَلِكٌ إا أَخْرَ الْقَاضِي الحكہ 

وفاش ال عله اوا ر الْمُدّعِي بالصلح» َاضطر الْمُذّعِي لِمُصَالَحَة الْمُدعَى 

عليه ٻتاءَ على مر ولاج القَاضيء ب القَاضِي «وَاقعَاتِ الْمُمَيِينَء وَالحَمَوي» وقد بن 

في الْمَوَادٌ ا(٠‏ ۰ و ۱۷٤۱‏ و (۱۷٤۲‏ أَسْبَابَ الك كما أنه بين في الْمَوَاد الآتة 
روط ون لِلْقَاضي خير الْحُكّم في از ع مَسائِل. 


المَسالة الأُوى: إا گان عند الْقَاضِي سَبْهَة في الهو قله تير لحك e‏ 


الجز الرايع / الكتاب السادس عشر؛ الْقَضاء ۹۱۹ 


حال هوي كتلا اڏا ت اْمُدِي وء الشَهُوو وَجَرَٽ رُم را وََلنا على 
الأول َاشتة اَضِي بسب روع في أن الوه هود ور e‏ ا 


کا س 


و لاص لوقي الْكلمَة ا لَه تلاط باهو ويتفحصض 
حالم > a E‏ 
i‏ (أَستَعْفِرٌ الله قد شهدت کنبا). ولم يمير لقال وَكَدَى شۇالهم أجابوا آم E‏ 


على شَهادَټهمُ» لا يكم المَاضِي بلك الشماداتِ وُر اولك ا 


يجري الذقيق وبحت في حَقهن قدا هرا هنهم تاش سوي رد اهم يِب في 
هذا الرَمَن الِاعيَِاءٌ اراد في لِك EE‏ ناس N‏ 
ری ا ر ب یر e‏ 4 ري رور جه بتو واو 
الال اه ا ا و 2 ال ال ف فل تا الك هة 
e‏ ء صي ودوع ert‏ کش ر e‏ 
0 


ر ت KE‏ وا ا 6 8 ر 2 و 0 € E‏ 
على ذلك الَأَمَل» سَوَاءٌ كان الطْرَمَانِ أَفرباء أو أَجَانِبَ» انظ الْمَادَةَ ال(٣۱۸۲)؛‏ لأن 
a‏ و ور رت ر ة م ا ص 2 0 م 
القضَاءَ يورث الْحِقَدَ وَالعَدَاوََبيْنَ التاس» يجب الا رار مِنْ دَلِكَ بمَدذرٍ الإمُكانِ. 


2 جر ت 
ر رو رد ا ر هة 0 0 2 2 
ماله الَلَة: إا طَلَبَ الْمدّعِي مهال لإقَامة الشهُود لإثباتِ دراه فَيْمْهَلء كما 


له إا أثبت الْمُدّعِي دَعرَاه فَدَقَعَ م الْمُدَعَىٰ عليه الذَعوّى» وَطَلَبَ الإمهال لإنباتِ دفي 
يشال القَاضِي الْمُدَعَى عليه عَنْ ِء دا وَجَدَهُ صَجِيًاء مهل أا إا َم يكن 
صَحیًاء فلا يجيب انظر شرح الماد ال(۱۸۲۳). 

امسا الرَابعَة: إذا ك ء بده في مساق وَكَمْ يعمد على المتوی 
اي توما وَاستمتَىٰ من عَلَمَاء َة ری قله نجير الْحُكم حى ترد إليه الفتوّى «رَد 
الْمُحْتَار والاشتاف وَالْحَمَوِيً». 


Ê f Ê 


(۱) فإن أقام المدعي باثنين منهم في اليوم الثاني وشهدا عل ذلك تقبل شهادتما ويقضى بالمال؛ لأنه لما أعاد 
في اليوم الثاني تبين أن الراجع غير هما فيقضى بشهادتعما؛ لأنه لا عهمة فيها (الولوالجية في الفصل الخامس 


KF‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات َحكم بها الدولة العثمانية 
O DO O aa‏ 


الباب الثاني 


يُذکر في هذا 1 لفصرِ شرطان: 
ek‏ رو ا 

اولا: ا 

الَاني: : حضو الکن جين الحكم. 


ص 


2:0 في الحکم سبق الذَعْوی» وهو أنه : ترط في حك اقاي ! 
i‏ الحْصوص في 


٤ 
2 


ك 


رط في الحم لري القذلي ب العو الصجيح آي تارم في اش 
رحو احضوم مڌ الشُرعية؛ لن القَاصِي ل بعلم < قوق التاس كما أنه لا يُجْبرٌ الاس 
ا ء حقوقهم ۾ (الزيَيِي في باب الإخلافي في الشَهَادعء ولتاس أن يُطَالِبُوا 
بحقوقهم أو أن ينْركوهَاء ولس لِلْمَاضِي حى التدَاحل في ذلك إا كانت الخصوة 
الشُرعة وة في القاهر في تس الأنر اسا الدّعوَى وَالحُكمْ صجيَان. 

أا إا گات الْحْصومَة مَوْجُودة في الظَاهر كط وَعَْر مَوْجُودةٍ في فس الم َقَرِ 
اختلفت في جوا الحم المي على َلك كين نض لاء لا جور هدا الحم 
وَعَلَيْهِ لو عَلِمَ القَاضِي أنه ا ت توجَدٌ خصومَة حقِيفية بَيْنَ الطَرََيْن» وَأَنَ الدَعْوَى التي 
EEE E a E a‏ 
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دا اسْتَمَعَهّا القَاضِي مَح عِلْمِه بلك فلا يعبر الحكم ِي 
على لك الذعرّى ا إِذا الْقَاضِي بڏونِ عِلم ٍ بلك هو معدو ل فصاو 
وَهَدَا الْحُكم جائ عند نض لاء على َك لو ول خد خر بعلب جو فوقو 


ى 


تي في البلدَةٍ الفاانية وَالادعَاءِ بهاء وَكانَ مُوَكَلهُ غاا وَأَرَاد بات وگل ادع 
الوَكيل المَذْكُورُ في حُصور الْقَاضِي: اَن لمُوكله في ذِمَة الْمُدَعَى عليه عِشرينَ دِرْهَمًا 
(حيث لا تمكه إات و كاله راسا مالم يدع بوشل َه الدَعوَى)» وَادَعَىٰ في دَعوَاه 
المَذكورَة أنه وكيل عَنْ صَاجب A‏ عليه أنه مَدِينٌ صاب لحن 
E‏ الوكيلء لویل إثبات وگالتو وَیَحْكُم بمو جیا (الْحَمَويّ)» كما أنه 
خضل إْبَات هلال e ET‏ 

ر يشرط في كم القَاضِي بحُصوص متَعَلّق بحُمُوق الاس - اذَعَاءٌ أحَي على الآخر 
E E NS‏ 
ادَڪَىٰ أَحد أنه وكيل عَنْ فان الائ في الْحْصُوص اللاي وَأَرَاد إثبَات مر دون 
وُجُود ححصم يدعي لِك الْحَىء فاا يبل (الْحَمَوِيّ). 


فلا يَسَْمع لوی ق 


ت 


الحكم الصريح ما فِي الحكم والقضاء الضمتي فلا يشرط سبق الدُعوّى 


وة وو 


ا 
os‏ 


أولا: إا شه السهُود عَلَىْ : على الْحَضْم الِب في حق» وکوا اسم شود عل ي 


ے 
ت ۳ 


وَاسْم أيه وَحَكَم القَاضي بدَلِكَ الق فيکون قڏ حَكَم ضمتا بالَب» مَع أنه لا تو 
دَعَوّى بانسب انظ ما5 )٥ ٤(‏ (الْحَمَوى). 
n‏ ر وو OTE‏ ی ےہ ےہ پە رر 
e‏ ا 
E‏ لتك وة بيه وَين فلانِ» على أن 
کا A E N‏ 


ج 


۹۲۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العثْمَانية 
حَقا ناء على الوَكَاة المَذكُورَة ار الْمْدَعَى عله باوكا إلا کک رَمَصان ماقام 
ا و وة هلال رَمَصان تبت هلال رَمَصَالَ صن ا 

رابعا: إا قا أَحَدٌ دَعْوَى على ار قائاد: إِّك قد كَمَلْت الدَينَ الَذِي يبت في ذم فان 
بأمرو. ار الْمدّعَى عَليهِ بالْكَمالّة بالأمرء إلا أنه أنكر الدَيْنَ َنَت الْمْدّعِي الدَيْنَء وَحَكم 
القَاضي على الْمْدّعَى علي ون مدا الْحُكُمٌ حُكّمًا عَلَى الكفيل قَضدَاء َعَلَىٰ الأصِيل 


2 


لاپ ضا حا گنو َم نی وى عل الأيل الاب وذ نره الرارد في كذ 
N‏ َه على هدا اکم وَلَكِنْ هير ودل في جوع الگفيل على الأصِيل 
(الْحَمَوِيّ). 

لحك اللي ما الْحُكَم الفِعْلیّ فا يتاج لِلدّعْوَى» وَذَلِكَ إذا كان عل الْقَاضِي 
مَحَل الْحْك » قلا بث يشرط في لِك الْحُكم م سی الدطوى. 

ماا: لو رَوَحَ الْقَاضِي الصَغِيرَ الَذِي ليس ا ا » أو قَسَمَ a‏ 
ا شتریٰ مالا لیم فهر حم فلي ولا ي را ي کلم كنم این خرن 
الصَحِيحَة حت لو عَرَصَ لمر إلى قاض ر يى عَدَم صَااحِية الْقَاضِي روبج الصغبر» 
ََيْس لِدَلِكَّ اي و اا ر اير كَمَا بين في سرح الْمَادَة 
ال(۱۸۳۸) المُحتار). 

متشت ایی ا و ن لیس بځکم. 

المَسألة الأولى: إا أَذِنَ وَلِيّ الصَغيرَة القَاضِيّ بتزویج الصَغْيرَة فَرَوّجَها الْقَاضِي» 
ا کون فل القَاضِي حكُمَاء بل يکون وکاله عَنِ الوَليّ. 

المَسالة الانية: َو أعَطَى الْمَاضي عَلَةَ الوَقف الْمَوفُوفَة على المَمَرَاء ِمقیر» فلا بعد 
َا لعل حكماء وله أن عطي عَلَهَ َلك لوقف الأخرى لير حر «الدر الْمُحْمارًه. 

ملق بحمو التاس» اما في اكام المَعلَمّةٍ بحُمُوق الله عل فلا يشرط 
الدّعوَیٰ فبا گالطاق تی لو هد سَاهدَانِ لدی الْمَاضِي أن ملاتا ذ لی رَوْجَتَه َل 


ر و 2 ر e a O ESE‏ 
وأنه يعَاشرهَاء فيكم القاضي بالطلاق ويفرق بَيتَهمًا. 


ر 


° 


ا 
o‏ $ 
\ 
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اة ( 1۸۰  :)‏ ا NEE‏ 
جرا اککة ار موجه حورج في خیس الځ لن و اتی أذ خَذعَلى تر | 
حصو صًاء وَأقرّ به الْمُذَعَىٰ علي ؛ ٿم غاب قبل بل الحم عر عن خيس الحم للقاضِي أن 
حك في غيابه ناء على إِقرَارِ کف 5 6 الْمُدّعَى عليه دَعْرَى المُدّعِي اام ۰ 
الْمُدعِي ال في مُوَاجَهة المُدَڪَيٰ علي ٿم عاب المُدّعَى عَلَيْهِ عَنْ بلس لحك و 


وي قبل التّزكية الحم َللَاضِي أن يري لوحكم بها. 


SOB O O‏ الین جي المُحَاكمَق ذلك 
يشرط ضوافي مجلس الحاو ين الحم أو حصو وها غي يار حضورهت 
في مجلس الحم جين الط بالْحُكم بعد إِجْرَاء الْمُحَاكَة بي الطَرينِ مُوَاجَهَة؛ لاه لا 
کم لایب ني خی کا هخځ انو ني خی سر6 و ن جيس الم 
و گان اتا عَن دة (الجَوَر رة إلا أنه في الْمسالتين انين لا يشرط حضو المُدَعَى 
عليه حي جين الک 

مسأل الأولى: و ادع اح على خر حصو صاء وار بو المُدَعَى علي 
الحم عَنْ مجلس الحم قَلقَاضِي ان يكم في يابو اء َل ٳقرارهء آي يرم الاب 
امقر بإِقَرَارو؛ نه فِي حَالَة إ رار الْمُذّعَى عليه بدَعْوَى الْمْدَعِي لا کون الْقَضَاءُ وَالْحكم . 
قَصَاءَ في تفس لمر بل يَكُونُ في الْحَقِيقّة إعَاة لِلْمَقَضِيّ له (السَبلي)» حَيْث إن حْجي 


4 ت ت 


الإقرار عير موقَفة عَلَى حكم القَاضي» سء گان المُدَعَىٰ بو عَينا أو ديا أو راء فَعَلَىٰ دلا 


ت 


ت 


إا گان امقر به عَيناء وَأقرٌ الشحْص لاحر لاضع اليد عَلَنْ دَلِكَ الْمَال بائهُ ملك الْمُدعِيء 
مر القَاضِي الشَحْص الْمَذكُورَ ليم العَيْنِ الْمَذكَورَة لِلْمُدّعِي» وَإِدَا كان المُقَر به ديا 

:3 3° و ا 
کک عَلَيهِ مِنْ جنس مَطلوبه «رَد المُحتارِء 


_ 


2 الد عليه د اة ا 6 MS‏ 
عى عليه من دعر في حُضور ي ت 


و 


۹۲٤‏ ونين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمَانية 


عَلَيِء قَللْقَاضِي إعَطَاءٌ الإعلام بالإبرًاء وَالْحُكَمُ الذي يون عَلَى هَدَا لوج يَكُون حُكّمًا 
وَجَاهياء لا بعر عليه وَل ام فع ضدّه؛ لاله لا يوج عرب زعي لِرَْع َلك 
الإقرَار أو الإبراء ما لم يدع يانه اذَعَى الْمَبْلَعَ بَعْدَ رار َد ب في الْمَادَة ال(۸۱۷: 
با لا يمع ادَعَاءُ الْكَذِب في الإفرَارٍ بعد صُدُور الْحُكّم فَلِدَلِكَ لا يَجُورٌ العَيرَاض في 


هَذِهِ الْمَسأة عل الْحُكم بادَعَاء الْكَذِب في الإفرَارء وَلَكِنْ هَل يَجُور لَه الاعيرَاض عَلَى 


الْحُكم بدَعْوَى أن الإفْرَار أو الإبرَاء گان مُوَاصَعَة ينَهُمَا؟ 
ر د ا ا ٢‏ کور او ر که ەر ١‏ او و سے 
المسالة الثانية: كذلك لو أنكر المدعى عليه دعرّى المدعي» وَأقام المدعي البينة في 


ت 


E E Re A E A O N 
مواجَهة المدعى عليه ثم تعيب المُدعَى عَليهِ عَنْ مجلس الحكم» أو توفي قبل التزكية‎ 
ص اا ب‎ e و ووو وام‎ ۶ ٤ ص 0 ا‎ 7 E و‎ 
والحكم» فللقاضي على رِواية عند امام آبي يوسف الحكم في غيابو بعد تزكية البيتة سرا‎ 


غ 2 


ا ا ع م ر ر f wf o 2 ۰ SY RI‏ 9 
وعلناء وتحَقتق أن الشهود عدول مقبولو الشهادَةء يعد الحكم في هذ المَسَألّة أيضا حُكمًا 
A‏ وو و ی ا ر ۹ہ 
على الحاضرء والحكم غِياييا على المدعى عليه في هَذِهِ المَسْالة الثانية مَروِية عن الومَام 
e 2 2 ٤‏ ر e‏ ق ر TEE‏ ت ر وره e‏ کے 
أبي يوسف» وقد اختارَتها المَجَلة؛ لأن هذه الرواية أرفق بالناس» وقد زجحت من طرف 


ا 0 ا الال 
ي د 


يلرم تبليع الْحُکم الذي يَصدر عَلَى الوه الْمَڏكور في الْمَسالة إلى الْمُدڪَى عَلَيهء 


ِب الطْرََيْنِ جِينَ الحكُم. 
ات ا آنواع: 

ت 30 1 و 2 ر و ا و ا ا ی و 

الع الأوّل: وکيل الْمُذَعَیٰ عليه سَوَاءٌ گان وكيا لِلْحْصومَة وَالدَعری کان يوك 


27 ر2 


المدعى عليه كيلا يجيب على الدعوى المُمَامَة عليه من المُدذعي» وَأن يترَافع مَعَه» ون 


E E‏ ئ 8 ا ا کے ا 
يراقع في مُوَاجَهَة هَدًا الوكيل» وَأن يَحْكم الْقَاضِي في الْقَضِيَة» أو أن يون ويا لال 
القَصَاءء وَذَلِكَ هُو لكيل الَذِي يمين لِلْحُكم عليه عد ام الي مِنَ الْمُدَعَى a‏ 


ت ا ٩‏ وو ی ا و 
2 کا ر ےو ر AEE TZ‏ 
عليه» فإذا غات الموكل بعد دحییر و کا ے1 1 


الجسزء الرابع / الكتاب السادس عَشَر؛ الْقَضَاءُ E‏ 


ر 0 
ص ر 
ر 
و o E 4 ٍِ ٤‏ 


EN NE 9 


َوَصِيه يقو مامه حَقِيقَة رد المُحْتار)» ولي الصغير وَوَصِي الْوَصِيّ هُمَا مِنْ هَدًا المَبيلء 
کی وخی ی می مراد 2 E‏ 
المَيِ و الصَغِير وَين آن الْحُكم عَلَى الِب گان في مُوَاجَهة وکيلو وَعَلَّىٰ الْمَيَتِ ا 
اھر فی تر ووی اوو اشۇ لمکم تان آرور أو ویاو أو راا 


انوع الَالث: ا الوَقّفي» یکم الْقَاضِي في الأمُور الْمَعَلَمَّة بالوقف على الْوَاقفِ» 
EP og o2‏ 26 ورت ره ر 

وقد نت صورَة ڏَلِك في شرح الماد (4۲۸(. وَيَحْكم في الأمُور المَعلمَة بالوقف على 
ارقف رَد د الْمُحَار». 

الع الرَابع: أن ينوب أَحَد الْوَرَئَة عَنْ باقي الورَئَة وَتَمَصيل َلك قد بس في شرح 
الْمَادَةٍ ال(۸٤١١).‏ 

ەه دو 

ا يکو ن أَحَد گريکي الدَينِ حى في عَبِ الزِ حَضمًا عَنِ الَخر عند 
الإمَامَيْن وتاتباء وقول المَامين هدا هو اشقحساني (الحَانية)» منلا: لو اذَعَىٰ أَحَد يِن آخر 
قائِلا: إن لي ولمَاانِ العَاِب بارال في هة ا ع 
N‏ ليه بالْعَسَرَة ایر إا أن الْمُدعِي باخ عند إِجْرَاء الحم 
حِصََه الَْمْسَةَ دانير قط وَأمًا الْحَمْسَةُ الأخرى فادها الِب عند دوي قدا جَاء 


كِب وَصَدَق الْمُذعِي الْحَاضرُ بجر ري حکم مَادَتي ۱٣١۱(‏ وه ٠‏ (جَايع المْصوليْن)» 


إلا € 


وَصوء لن اميو في َا ال الخاس أن بكو الَنْ مدعي وليك الغائب» أما ام 
وة الأخرَى كين في الع السادس. ۰ 


أا عند الام الأَعظَم فاد کون أَحَدُ الشَرِيكيَنِ في الدَيْنِ حَصمًا عَنِ الَخرِ في عَيْرِ 


j0 o ر‎ 0 


الإرثِ» وقول العام قیاسيٰ» ا شرح تح الْمَادَةَ (۳٤۱۹١)ء‏ وَلِدَلِك قدا اذَعَل أَحَدّ 


الاستحقاف في عَقار صرف به ا اشحَاصِ في مُرَاجَهة ا منهيٰ وَأثبت دَعوا 
IZ A SENI ST IK NJ IS | A 2 E‏ 


oro 2 م‎ 


3A‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 


ت 


ين الإزثِه ومين الد عَلَيّهما لاان هُمَا الوَاضعي اليد قط (فَاوَى ابن السَعُودِ 
فى السَهَادَة)» ویک القَاضي في الال الْمَذكور آنمًا بالْحَمْسَةٍ َ حصة الْمُدّعِي 


٥ سرس‎ 


قط رلا خم جمس َر ایی روند دوم الیب بكو : اقل اة 
الین فى عادتی (1 ١١‏ وه 0١‏ 


ەو نے و اد 


ن يكُون أَحَدُ الْمَدِينينَ ابا عَن الْمَدِين لحر تجَاء الدَايِن» مَلا: لو 


ن 


گان لا حف عسرة انر فن دة E‏ وَاثبَتَ 


الدائر أن لَه فى ذِمَة ا عشرة دانير یکم على ريد وَعَمُرو ر بادا ال 5ا غا 


. 4 0 a ¢ o 
ا وي رواية أخرَى عَنِ امام الأعظّم و د قد قال ل بها امام بو يُوسفَ‎ 
لی‎ N as a اَبًْا:‎ 


الع لٌ. الأجتن اڍِي في يَدِِ مَالُ المَيتِ عَلَى i‏ منلا: َو 
وهب SS e‏ 
الدين عَلَى الْمَُرفى E ES‏ السحْصِ جي المَوْهُوب ر له أو الْمُوصى لَه 
لرك رة الأب تو كر لعزن رون نض مكاي اردق الجن عن 
e e e I OY‏ 

انوع الاين: َون بنش امقوي عَلنهم ضما عَن انض الأحر إا كان الَف 
گابتاء ا إا لَمْ كن ابت را ات الو فا يرن شاور الان الد 
امار مٿا: ٳڏا گان وف مووا علي اخوين» توفي أَحَد المَوقوفِ عَلَيْهماء فيي 
لقف تحت يد المَوفُوف عَلَيهِ الْحَيّ مح الاد الْمَُوفىء اقام الأ الْحَي عَلَى أَحَدِ اواد 
خي مى بان الَف مَطْرُوط لِاأَولاِ بطتا بعْدَ بطْن منَشْمَعٌ هَذه الدَعوى وليه وؤ 
اد باقي اواد الخ عابي وَالْمُدَعَى عليه لاجد يعد صما عَن الكَخر کک 0 

التو الَاسع: التَابِبُ حْكمَا وهو أن کون الشَيْءٌ الْمدّعِي به عَلَى الِب 


(۱) أي بأن يكون قيامه عنه حكمًا لأمر لازم «الفتح». 


لجز الرابع / ر السادس عَشَر؛ الْقَضاء ۹۲۷ 
لوال لِشّيءِ الْمُدّعَى بو على الْحَاضر وََول: في كل الأَحرَال. هُوَ اراز ِن الي 
e‏ 

(سبَب). من اَن یون شرطا گمَا ب سَيْوصح دَلِكَ قريبًا. 
ا َه ق اخٿرر في ڌا الع التاسع (يِنَ الذي يون سا في حَالِ وَعَيرَ سب في 
و ادع أَحَد على امَرَاَ قَاتلا: إن روك فادئا ذ كني بالذَمَاب ك إلَيِء وَسَأذْمَبُ بك. 
EO ES‏ 
حى الوكيل الْحَاضِر لِقصر بدو عَن الرَوْجَةء ولا يبل في حَقّ الْعَاِب» وَلا ينبت الطَلاق 
بلك : 
ا وی قط فلا قبل مُطلقَاء مَلا: لو باع أحَد ماله 


تغا ادا ا A‏ م ادع لآ e‏ ٻٿاءَ على فَسَاذِي» 


ر 


عي لري بأل باع المَع إلى فلا انه ميب بی ائم حق E‏ 
TT‏ کک تا ی کخون ٠‏ ا 


ت 


(1) فإن المدعي هنا علل الغائب هو الطلاق ليس سببًا لا محالة لما يدعي على الحاضرء وهو قصر يد بانعزاله 
عن الوكالة؛ لأنه قد يتحقق الطلاق بدون انعزال وكيل ثان لا يكون هناك وكالة أصلاء وقد يتحقق موجبًا 
للانعزال بأن كان بعد الوكالة» فليس انعزال الوكيل حكمًا أصاًا للطلاق فمن حين أنه ليس سببًا لحق 
الحاضر في الجملة لا يكون الحاضر خصمًا عن الغائب» ومن حيث أنه .قد يكون سببًا قبلنا البينة في حق 
الحاضر بقصر يده وانعزاله (رد المحتار). رجل في يده دار بيعت بجنبها دار» فأراد ذو اليد أن يأخذ المشتراة 
بالشفعة» فقال المشترى له: الدار التي بيدك ليست لك» إنما هي لفلان. فأقام الشفيع البينة آنا داره 
اشتراها من فلان الغائب» لا يقضى بالشراء لاني حق الحاضر ولا حق الغائب؛ لأن المدعى شيئان والمدعي 
علل الغائب من شراء الدار ليس سببًا لثبوت حقه في الشفعة ما م يثبت البقاءء لأنه لو فسخ بعد الشراء 
وآزالها عن ملكه بسبب من الأسباب» لا يكون له شفعة» وإنما تكون الشفعة باعتبار البقاء ولا بينة عليه» 
ولو أقام البينة علل البقاء م تقبل أيصًا لما ذكرنا (الفتح). 


۸ فوادين الشريعه الإسلاميه التي كانت نحكم بها الدوله العتماليه 


ليطن حَقٌ القَخ» إذ ِن الْجَائز أن يكو د قذ أقيل الع بعد الم لِلْمَاِبٍء حَسَى إن 
السود و هدوا على بقاءِ الم جين الذَعوَی فاا يقبل؛ لاله ما دام أنه َم يكن ضما 
لات فسن الم فلا يکون حا ابات بقائه؛ ل الَا تابعٌ للانتداءِ (رَد الْمُحتار). 
ذ َر عند إيضاح المَرع التاسع أله اخترَ رر بيد سب يِن الشَرْط؛ لاله إا كان السَيءُ 
الذي اذَعَاه هالْمُدَعِي عَلَى العَاِب شَرْطًا لِلشيءِ ِي اذَعَاهُ على الْحَاضرء ينظ : قَإِدَا كَانَ 
العا کک ب مدعي لا على الْحَاضِر ولا على اعاب مل: لو 
۴ ی رجه ايلة: TT‏ ورات 


eS‏ روجا قَائلَةً: 
ڏ عَلَقَت طلاقي عَلَى دول فان العَاِب في بيو وَقَذ َل الْعَاِبُ المَذكُورُ في ببيهِ. 


ادعت امز 


or 2 


مر 


وام اليه على ذلك قبل ؛ لته لا صَرَرَ عَلَيِّ وَمِنَ الْمُتَأحرينَ مَنْ قال في الشَرْطِ 
أيضا: تقل مُطلقا گما في التمَب. مهم علي البردويٌ؛ لن دَعوى المُدعِي كما توقف على 
السب تتو وق قف على ارط يا «الزبآيي» ورد المُخار؛. 

وَهَدَا اللَوْمٌ النَاسِع يَكونْ ن على وَجْهَيْن: 

الوجيالاول: أن یگن الح لَذِي ٫‏ يدعي ۾ الْمُدعِي عَلَى الْحَاضر وَالْعَابٍِ - وَاحدًاء 
يقرع على َلك الْمَسائل الاتية: 

الْمَسألة الأولى: إا ادَعَى المُدّعِي الذار لي في يَدِ الْمُدڪَى عليه قاټا: نها مِکي. و ر 
الْمْذعَى عليه فَأَنبَتَ الْمُدعِي اقام المُدّعِي الخَارِحُ ِي يدعي شلک الاو 2 تبت 
آنه رى الدَارَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ مَاِكها فان العَائِب فَيَحْكَمُ بمُوجب هَذِه البّةٍ ت العْدّعَل 
عله والخائت معا حى آنه لو خد حر العا رآنكر ا » فلا يعت أن الاشْيَرَاءَ من امالك 
«وَهو مر الْمُدَعَى به في َيِه الْمَسأة» - هو سَبَبْ لما ية بلا شك وقذ ادذعت:الملكة 
في دَلِكَ مِنَ الخَاضر (الدرّ الختا َد الْمُحْتارء وَالرَيكَعيء وَالعنَاية) قد كر في تَصوير 
الدعوَىٰ عِبارَة: مِنْ مالکها. لن مُجَرَد الشَرَاءِ لا يبت المِلْكية لِلْمُسْتَري إذ مِنَ الْجَاِز 


الْجُذء اربع / اكاب السادس مشر انفضا ٠٠‏ 
ا e‏ ا ا ا ت 


أن يکود باز بع المع َر اك بن يكرد فصولا في يوو ر الُختار). 
مسال اني و اذَعَي اد الَارَ الي في يد نر کائاا: ِن َو الدَارَ آي في کد 


ا ۱ عله كانت ملْکا لان الْتّائبء وقد اشتَرَاها من واه شیع م بء وَأطلبها بالشفعة 
ن دو :اَن ِلك الَا َة ضا وأنه لم را ِن أحَي دا نام الُْدعِي بين 
ثبت أن الْمُذعَىٰ عَليه ق اشتَرَى الدَارَ الْمَذْكَورَةَ من الْعَاِب لْمَذْكُورء فيكم بلك البيّةٍ 

أن 


ل ڪن علي الاو نا لا اَن پو َء َا في مو الذّعوی وُو الاه گما أ 


+N \ 


E 


الشَرَاءَ الْمُدّعَىٰ به عَلَى الْعَاِب في هَذِوِ الصورَة هو سَبّث لوت -الشيء الدع به على 
لكاير؛ ل له بى لماي و عب لحا يلك لمغري اليب ۾ 


2 ت 


الما الَالة: و ادع أ عل ا قا ثلا: إن لي في ذِمَةٍ فان اعاب عشرَة دانير 
وَٳن هذا الْمُدعَى عليه هو فيل عَلَى ذلك بأمرِ. آمك ان لك يكم عل الاب 
َالْحَاضر معا اها كَالْمَحَاوَصَة لو لَمْ يمل بأمْرهِ لا يقضي عَلَى العَاِب ر المُحتارِ 
وَالزيلَيي). 

الْمَساألة الرَابعَة: ل ادع اعد على اسر قائآد: إن هذا الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَحَ فن اعاب 


ر ەھ ے ا ر 


قد كملا الدَيْنَ الْعَمَرَةَ دانير املوب لي مِنْ ذِمَة فان كما أنهُمَا قد كملا بَعْصَهُمَا 
بالْمَال. ابت دَعْرَاه» وَحَكَمّ الْقَاضِي» َون مدا الْحْكُمُ حُكمًا عَلَى الكفيل اعاب 
وَعَا الْمَيينٍ الاب يشا «الْحَانة). ٤‏ 

امنا الايسة: و ادع أَحَد في مُوَاجَهة پة حر ًائلا: إن هدا الدع کک 


ت إك 


و 


ا الف ف يبت لي في ذَِة ان وَٳن لي في ذَِة فلانِ .الول المَذكور عَشرة 
دانير قل الكَمَالَةِء وهي فِي ذِمَيهِ لَِدَنِ. ا کر از ت ایی اا 
وَعل مول عَنه اعاب وَل أَرم تَجييد الذَعوَى لباه اة عند حضو الَاشبء 


گا ھم ا 2ے ھ2 


آله يلرم في َه الذَعوَی أن يذ أن ذا الگفیل گذ كفل يأر الاي ولا حع 
إلى دَعرَى الْكَمَالَة بأمره بخاافی الأولى؛ لِأَنَ الْكَمَالة الْمْطلَمَةَ لا توجِبٌ الْمَالّ على 


ار 0ے 


اکيل ما َم تُوجبْةُ على الْأَصِيلء قَصَارَ ك ائه عَلَیّ الْكَمَالَة بوْجُوب امال على الأصِيلء 


2 قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلمانية 
قَانتَصَبَ عَنٍ الْعّائبٍ حَصْمًا «رَد الْمُحْتار». 

وذ وَرَد في الخَائية: رَجُل باع ِن رَجُلَينِ ماعا بالف ڙهم وکل وَج مهما گيل 
عَنْ صَاجبه بأَمْرو» لَه يفضي أ َه على الْحَاضِر بالف وزم وڏا صر لَب لم يكن 
مدعي أن يأحدَه إلا اة وهي الَأَصلية؛ لأ الْقَصَاءَ عَلَّى اگيل , بالف قَصَاءٌ 
على الأصِيل» ما لاء ءعَلَى الأصِيل لا يَكون UE‏ على الكفيل» وني مَساايت الْقَّضَاءٌ 
َل الول في التَصنب الذي گا گفيا گان قَصَاء عَلَى الِب NE‏ عليه فيمَا گان 
آصیا لا کون ضا ء على الْعَاِبٍ. 

الْمَسالة الساوسة SE‏ مها بغت لِفلانِ فهو عَلي. د ٿم ادع بَعْدَ دَلِكَ 
I E‏ 
يكم على الْمُسْتَرِي السرا E‏ رهم «رَد الْمُْحْتار». 

الْمَسالة السَابعة: لو قال أَحَدٌ لآَحر: أكْلني على ت للع ن ياه هد 


ا ر 


کنل لک رج تم عى الكفيل عَلّى الْمَكُمول ءَ عن قائا: إن َلك الرَجُل قَذ 


NEE O)‏ لك روَد ايتا لدان بكَمًالتي عك فادها ل و 
TT‏ راض وَأوبَة الفيل ويح لكيل من الْمََمُولِ عَنة الْعَمَرَة 
دانير رَد المُختار». 


الْمَألة الَامتة: دا انت اميل بالأَمر أيصا الذي في مُوَاجَهة الأصِيل مَيَحْكَمُ 
علي المکفول عَنه باڌاءِ الْمَكُمُول پو مدعي كما َه کون قد حَكَمَ عَلَى الدَائِنِ الائ 
اه کد اتوق طوبه (رد الْمُختار). 

امسا الَاسعة: إا اذَعَىٰ الْمُحَالُ له کک 
المبلَعَ المَذكور على هَدًا الرجُلء وان تاک هم قذ بوا الحوالة. أت ذلك فت 
شمو وة اعاب باللَْنب گا كم على الْحَذُْور يإِيقاءِ الْمُحَالِ ب به رَد الْمُحتار). 


e‏ ر قائلا: ان ليان في وميك عَْرءُ وا 
وذ حولت ذلك الرَجُل عَلَيّ بالْمَبلّع المَذكُورء وَبعْد أن قَبلْت الَحَوَالَة بنرك قَذ قد أَوفبّْت 


الْجُزء الرابع / الكتّاب السادس عشر؛ الْقَضَاء ‏ ۹۳۱ 
اروا ا س ا 
e‏ كما أنه ينبت بص الَعَاِب يَْرَمُ 
أي ضا الْحكم على الْمُدّعَى عليه بادا ء الْمَبْلَع المَذكور. 

ري هو الضورة قذ بت الب عل الوب َب الْحَ عن الاب وَالْحَاضِر 
اء وَيَجِبُ عَلَن اعاب عند قُدُويه ا ُي ْح الت علب وَلا َْمَت ی ناري 
کا کون الود ي مما لإعا5ة اة (ر المُحتارء َالزيوي). 

الوَجه اللانِي: ن کون الشَيءُ ِي يَدَعِيهِ المدعي من الْحَاضِر وَالعَاِب حَمَيْنِ عير 
ابل انفکاکهُماء متاد: لو َل أَحَد ار عَمْدَا وَكَانَ مول وَليانِء وان أَحَدْهُمَا حَاضِرًا 
ا ادع اولي الخاف أن لول العَيِبَ قَذ عَمَا عَنِ الال في حصو ا 


E 


ته ا الْحَاضر قد اقبت إر HS e‏ ذلك فإذا أقَامَ الْمُدعى الي ء 
ضر و تل م المدعي 


e A Û |‏ آل یس اکم ند إن مة اة في 
e‏ وکیله قَلِلقَاضي أن يکم ب بلك البَة على المُدَعَى عَلَيْي رَبالعَكسٍ 5 


وت 


e‏ المدَعَى عله التخلس بعد إقَامة الست تي موَاجَهة ال علي 
E‏ 


دا حَصَرَ الْمُدّعَىٰ عَلَِْ بالدّاتِ م : ملس الم بن إا بٿ ا في مراجهة وکيل 
ا بكم بلك اة على ادى علي ولا عاج لإعاتو الي مر مره انيه في ` 


مُوَاجَهة الْمُدعَى عَلَيْهِء اکس إا حَصَرَ رول اعدم عليه امجيس بغة إقامة التو في 
مرَاجَهة الْمُذَعَى علي قَلِلمَاضِي أن يكم بلك البيتّة في في مُوَاجَهة وكيل على المُدّعَى 
علي ولا حَاجَةَ لإعادة اليَة ةاي في موجه وكيل أن زح الما اد(. {AT‏ 
كَدَلِكَ إا حَصَرَ وار المُذّعَى عليه مَجُلس الْحُكم بعد إِقَامَة مة اة في مُوَاجَة الْمُدعَى 
عَلَيْهِ الْمُورت قبل رئاتى يكم النَاضِي يك الو على التو في موجه جَهة الْرَارثِ 
الْمَذْكُور, أا إا گان وَارت الْمَوفي اتتا وَعَيْر مَعلُوم محل إِقَامتهء يِب الْقَاضِي بلب 


7 


۳۲ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العمانية 
الْحَصْم وکیا لَه وَیَخْکمْ القَاضِي بيلك اة في مُوَاجَهَةَ وكيل المذكورة 
ذلك إا بلع الصَغْير بعد إَِامَة اة في مُوَاجَهة وَل اا ا 
تلك اة عَلّى َلك الصَغير الَْالِغ. 
إيضاحات: 


تغيير (ية) ليس اخْترَازيًاء إذ الْحْكُم في جُزءِ اة هو على هدا اهنوا ايء ئ 
ا و 


ن إِقامة كل البينة معتبر فَإِقامة جُزء منها عبر أيصاء مثلا: لو اقام الْمُدعِي في مُوَاجَهة 
وکیل المد عا و اقام في مُوَاجَهة الْمُدَعَ عَلَيهِ بالدَاتِ سَاهدا ڃر 


6 


إن 


eon 


اَن 


هو جايڙ گا آنه و اقام في ماه امور شاهدًاء وَأقَام سَاهدًا ڃر في َه 
الورََة بعد وا الْمُورّثِ فيقبل. 

ذلك لڙ تصَبَ ڪڌ وكين في دعو مام علبي تام مدعي في مُوَاجَهة حر 
هَدَيْنِ الوكين ساهداء وَفِي مُوَاجَهَةَ الوَكِيل الآخر شَاهدا آحر يبل «الْهندِيةَ»ء كَدَلِكَ 


و گا يتر ِن رَأئام الذي في شراجهة أحيوتا كايا وَأقَام في مُرَاجَهَةَ 


ِي الثاني شا شاهدًا ا تل (الأَقَزويّ اني وَالحَاية). 


A 


| على الوارثِ الأتر الي احص في الدَعوَى؛ ولا حَاجَ ّى إا دة البينة 


ِلقَاضِي في الدَعوَى لوا اال جين ا ر ٿه وهي اَی التي 
سبق تَفُصِيلُهًا في الْمَادَةٍ ال(۳٤۹١)‏ - ان يكم باليية اي أَقِيمَٺ في مُوَاجَهة اح الورك 
إا عاب ذلك الْوارث قبل اكم عَلَى ْفى في مُوَاجَهة الْرَارثِ الآحر اَذ ي أَحْصَرَ في 


الذعَوَىء ولا حَاجَة لإعَادَة الَْة في مُوَاجَهة الوَارِثِ لحر انظر سرح الماد ال(۳۸١).‏ 


EEF 


تنک با ي ت في اجه ا ET‏ 


\ 


الجزءالرابع /الْكتَاب السادس عشر؛ الْقَضَاء E ٠‏ 


جور عند الأية الثلائة - رَحِمَهُم اله الى - الْحُكُمُ عل الایب؛ لاه قذ تيت 
ا لقَاضي بالبيتة وذ ورد في الْحَدِيثِ السّريفي: «إن البينة على المَدّعِى 
ومين على مَنْ آنکر» وَلَمْ : يشرط حصو المُدعَیٰ علي فان E‏ 
عليه هو رِيادة بلا دَلِیل (الفتح). 

ملا: إا ذهب ا إلى حضور اقاي راذع أن لَه في ذم رَيْدِ الْعَائِب 


2 ا 2 ر وط ر ف وے ت ب ا سے :9ص ٤‏ 
2 ر 1 a ۶ ٣ ٤ e‏ 
o‏ 3 ا 


أا الأنكة الحة فق اجه موا واتفقوا على عَدَم جوَاز الْحكم على الْعَاِب (رَدَ 
dT‏ ي الحم وَحَاضرًا في الد و گا ن غائا عن 
of‏ اا 0 


اده لد ال ل ال لعل رم الله وجهة: لا تكم لاحر الألصام ما نَم تَسْمَعْ 
كلام الحَصم الآخر؛ ؛ لاك عند سك کلم الآخر تغرف مادا َب أن حك ا 


آعم کی الحم یغد کلام لدی لی إا آقر حم پإفرارو إا نكر وبك 
المُدعِي يكم عليه بالبيتة ولا ییاد لخم راطم اتر الم تشر العم 
فلا یکودریراع یعدم الول گار ٥ا‏ لن خر 1 صم لأر لا بصخ الحم ِي 
هو مغ قَطع التراع» گما آله إا لَمْ ‏ صر الْحَصْمُ مَجْلِس الْحُكم يون إفرَاره 
رازه مُحَْمَلاء وَبمَا أن أَحكَام الإقرًارٍ والإنکار محلم فيکون في هَدَا ال 
الان ها ف ان الحكم ب بالإقرًار اخصًا واكم بالبية و كما بين في 
زح الْمَادَةٍ ال(۷۸) (الرَيَيي وَالشَبْليّ). ) 


فلدَلِكَ ل کان لحد فی ذِمَة ا عة وان ورَاجع الذائرُ قاض د ّت دنه 


oR 


1 


ل 


a:‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 
في غاب الْمُدَعَ عليه عَنْ مجلس الحم ية عاوة قلا بكم القَاضِي على الدع 
إن الْماَةَ ال(۱۸۱۸) مَفرَعَة على عَدَم جَوَازِ الحم على الْعَاِب كما أن ماده 


8 


ت 
ی ی کا ر 


)۱۸۳١(‏ متَفرَعة عن ذَلِكَ. 

الحم غاا على مَذْهَب الشَافمِي: إا حَكَمَ الْقَاضِي السَافِييُ الي يُجير الْحُكُم عَلَى 
اعاب ر الِب فينفد حُكُمه كما َه َو حَكَم الْقَاضِي الْحَفِيّ الْمَذمَب الي ُجيرُ 
على اصح الرَوَاية اموي عَنِ الأَصَحَاب الْحَسمية انظ المَادةَ (1 ٨۱۸٠‏ (الولْرًالجية). 

يما أن الْمَحَاكِمَ السرَعِية في رَمَان صر أخكامًا عيابي عَلَى الْحَصم اَي الْمَُرَّاري 
اقيم في بيه أو الْمُسْتَغل في وَظيفَته أو عمالو وَبمَا أن الْحْكّم العيابيّ الْمَبْحُوتَّ عله في 
الماد ال0٤‏ ۱۸) م المَجَلَة e‏ الْحَصم الْمَُواري على ري الأئّة الحتفية فأك 
الأحكام الِْيابة في رَمَانتا توَافِ مَذهَبَ ايء ر ن إِضْدَارَ الْحُكم عيابي في 


A 


2 
ا 


الْمَذْمَب الشافِعِي يَوَقفُ: 

NE EO 

«ٿانيا“: على تځلِيف الْمُدَّعِي اختَياطًا يمين استظهار عَلَىٰ الوَجو التي وهو 
الْمُذَعَى پو هو خی لازم ادوه عَلَ الْعَاِب. 

وَفي هَذِِ الْحَالة قد أَصَبَح تليق في ِو اكام الاب يعني أن إِصدَارَ الحُكم الغيابي 
على الحَصّم الَْيٍْ الْمُترّاري هو عَلَى مَذْهَب الإمام السَافيِيّء صدا اكم بلا يوين هو 
على مَذْهَّب الإمام حتفي وَلدَلِك يرد سوال عَلَى مَِوِ اكام يعدم راز التَلِْيق. 

إن الأضل والقَاعدة هو عَدَمٌ جوز الْحُكم على الْعَاِبٍء قدا لَمْ يكن مُمْكيا إِحَصَارُ 
الحَصم آي اجره َل احور إلى الْمُحَاَمةِ قن َلك يوب صَياع حى المُدءِي 


ان 


الجزء الرابع / الكتاب السادس عشر؛ الْقَضاء o‏ 
الجروالراي /الكتاب السادس عفر الفطاغ ر 7 اا 


ِن رط اماع الّعَوَى على الْعَاِب في مُوَاجَهَةٍ الول ل الذي يتَصبة 
الْقَاضِي وارد ذکره ذف في الْمَوَاد الآتية ان یکو الاقف ی داخل ولاية ذلك 


لماي ليس لِمَاضِي يغ Sa E E E‏ ا عا الم ع عى عليه اميم في 
مَِيتَة بَغْدَاد وان يحم ءَ عليه في مُواجَهة ذَِكَ الوّكيلء انظْرٍ الماد ال(٠ EOE ٠‏ 


رَد الحتار». 


اله (۱۸۳۳): دى E‏ الي 3 َة 
مِنْ بل الْقَاضِيء دا moa‏ وعن إزسال وکيل مِنْ دون 


أن کون له عُذر شرعِيٰ ب ضر إلى المُحَاكَمَة برا 


2 


EEE‏ 0 ۽ آي بعد راء الأول ال ال 
ي قز اد۹۱0١‏ اناكو ين تل آنقاضي رايط حكر الخككز 
اول الذَعوَىْ في الأوائل E N E‏ 
وَيَحْصَرٌ الْحَصمْ إلى مجلس القَاضِيء دا لم يجب الْمُدَعَى عليه الذَعَرَةَ تي 
لتقا ين لكر مزل من قل لقاضيء لضي كك ام لي مسقا للتغزبر 
(واقعات المُتَينَ)ء أمّا في رَمَانَا قَدَعَوَةَ الْحَصم إلى الْمُحَاكَمَة تَخْصل بإرْسَال وَرَفَةٍ 
E‏ بل إلى الْمُدَعَى عَلَيْهِ بوَاسطَة الْمُحْصَرِ كَمَا َير َك في الماد 
ال( )۱۸١‏ الاآتية الذكر يودي لِلْمُحْصَر اجره مَُاسِبة وَهَلِوِ الا جره ترم E‏ 
e‏ َلْرَمٌ الْمُدّعَى عليه المتمرد عَن الْحْصور وقد اى 
يخ الْمُسْلِوِينَ بالْقَوْلٍ الثاني وَفِي تيجَة ي اَی تود قوی شريفة ب بِدَلِكَ. 
a‏ يهم على الوجه الآتي: ا Ea‏ 
SS‏ 
الْحْصور لِلْمَحْكَمَة لِْمَحْكمة وَامتتع عَنْ ذلك يجري الإشَهاد على تَمَردِيٍ اذا e‏ فاضي 
RE‏ رَه الْمْحْصر ف في ارو اقاي على الغ ڏڪيٰ عليه لمرد 


oro 2 م‎ 


۹۳٦‏ قوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
استحساًا لِلرَجْر i‏ 
وقد وصح الخَانبة کک الآتي: ياد المُدّعِي مُرَاسلَة مَحْتومَة حنم 
لقَاضِي لتبليخها لِْحَصضم» ضس ع وبلغ الْمُذّعِي هذ الْمُرَاسله 
لحصضمه ی به مز ر اي راکد المراشاة رامع ع الْحْضور إلى 
مجلس القَاضِيء يجري الْمُذعِي الإشَهَاد على الاميتاع رَالمرن ودا کف الْحَصمْ بان 
و ا بالإْجًابَة ةق حالف تید ل REE‏ قالقَاضي يضر 
کک جيرا بوَاسطة الْمُحْصر أو السَرْطيء وَيَأحْدٌ اجره مِنَ الْمُذَعَى عَلَيه رَجْرًا 


ووو ےر 
کو کک 


و 

وَالأَجْرَءٌ ا ه تَخْتَلفٌ بيْسبَة الْمَسَافَة التي يقَطَعُها الْمُحْصَرُ يَعْني 
لعن عله في داخعل اة لي جد فيه الخكم E‏ 
أت فیمَا إا كَانَ الْعدَعَنْ عليه مقِيمَا خارجَ اة 

ن امتَنَع عَن الْحُْصُورِ وَعَنْ إزْسالِ وکیل ال الا دون ان کون غد 
شرع انكو ای علب ترقا أو ةدرق يَف إلنها جيرا 

وَيَستَعِينْ القاضي بالوَالي وار اد اشر َة في إخَصَار المُدعَى عَلَيِهِ رَد الْمُحَار 
والولوالجية». 

ئا دا گان الْمُدَعَىٰ عليه مَرِيضًاء بِحَيْتُ إا جَاءَ الْمُحَاكَمَةَ مَاشِيّا يوب دَلِكَ 
اشا ری گان رَد لا جر عن احضو تللاد اد(1۹)» وني 
هذا الْحَالٍ إذا كان الْمَاضي مَأذُونا بصب الاب برل ابه مَعَ الْمُدَعِي إلى الْمَريض أو 
الْمُحَدرَق وَيَسْتَِع دعَوَا ويفصل فيها. ) 

وَلَكِنْ ا يَجُور بار أَحَد ِن أجل إخَصار الْمُدَّعَى علي يعني لا بَجُور لحد أن 
جير حر لإخضار حضو إن مجلس الځ لِك إا گات مدع علا وج 
فليس للمدعي أن يمول روج المُذَعَىٰ عَلَنْهًا: E‏ کک 
على إخْصارهًَاء ور ِن يُجْبر الكفيل بالتس لإخصار الْمَكُمُول عَنه عله إا كان الكفيل مقَتَدِ 


الْجزءالرابع /الكتاب السادس مشر الام rv‏ 
ا ا a‏ سے 


لی إحصارو «انظرٍ لماه ا 


ت 


اة (Ar‏ إذا امع اذمل ما عَلَيهِ مِنَ الْحْضور وَمِنْ إرْسالٍ وكيل إلى | 
أن 


| المَحكَمَق وَل يمك جلي وإخصاره يى إلى الْمُحَاكَمَة بلب المُذّعِي ! 
برل إل للات مراب ورت الغوى الصو صة بالكو في ايام حلفي قن لم 


A e‏ و رورو 


يصب له وکیا وسیسمّع دعوی المُذّعِي وبینته» ا 


0 8 2 


َخْضز ايا همه القَاضِي بأ 
كه كم حطر انشع عله بن يك إلى الشكاككة ولم برل كياد شب | 


| القاضِي لَه وكيا ُحَافظ عَلَیٰ حقوقيء رسي م الذَّعُرّى اة في مُوَاجَهةٍ الرکیل | 


2 


1 0 


اذكو فقا لذا قر قق نها مقارة َة زا کی حَكَم لوی د الوا 
N‏ إزسَال وكيل إلى المَحْكمَة وَأ 
ا ا ات ا يدع الْحَصمُ الَمُترّاري» يدع إلى 
اة باب مدعي بن بزل إل َر إخق إخصَار يڏكر فيا اليم لي يجب حضوره 
اک ن و ای رای رول ی ا ت 


يمهم الْمُدعَى علي يها باأنها مر ل سل له ِن الْقَاضي» واه مدعو لِلْهُحَاكمَةء َا لم َحْصرِ 


مەس رم ت 


المُذعَى عليه بعد دعوت ثلاث مَرّاتِ غ الوه اشرو فیه» همه القَاضي بان 


ر 


يرل رسَالةً له: اه صب عن کيا وا نوع غو ادي ييه في شاج 
ذلك الْوكيلء وَيفَهَمُ مِنْ اهر العازة أن هذا الهم کون رسال ھک 
اث د ات لِلْحْصُوي وذ كات هَذِو مَرْعَةَ لفت قريب في المَحَاكم الشَرْعِيق إلا 
أل اعرا أضرل رسال رسال للم عل بد الاعات اللات 
وقد ذال ريع ناء الكتيئة بجراز الحم يها على الكضم الختراري ولم تكن 
هَذِو المادة مبيتة علي a‏ والولوالجية» وَالْحَمَويّا. 
ول ور العو )لات رات الد عي عله كما هو مَذكُور في الْمَجَلف ويم 
في كَل دَفْعَة مِنْها على الْوَجُهِ العاف الذكى رجور إرسال الدعوتات اللا ةيما بعد يَوم» 


۹۳۸ قوانین الشرد يعة الإسلامية :التي کات تحکم با الدولة الثمانية 


oo 0 2‏ 
جور و و 9 f‏ ەرە 


ما آنه يَجُور اَن يون بين كَل دَعوَتيَة وَا رى يَوْميْن أو تل 

ومن الأول ابه ورقة الد شونة على اوخ الآتي: 

إل فان 0 فان ن الْمُقِيم في الل انيه في الشارع لاني في الدَار نِمْرَة كَذّا 
الذي ن جره گذه فد قد اشندعاة من احم مد بن سَلْمَانَ الى هَذِهِ الْمَحُكَمَة يدعي 
فيها عَلَيّك بين عَسْرَة تانير وقد طَلَبَ حُصورَكُمْ إلى هَذِهِ الْمَحْكَمَةء وَقَذ عَيّنْت السَاعة 

ِن الوم الفلا لارا الا كا ا روم الْحْضور إلى المَحْكمة 

في لك الاق أو ازال وکيل عك في حال عَم جاك سيين وکل مسر نك 
وَتَجْري لْمُحَاكَمَة في غيابك» ENE E,‏ وَهَدَا هو الإخطارً 
الأول او ااي أو الثَالِتُ إِلَيّْك. 

لرومُ إزسال ورقة الد عُوَدَيّة لات مَراتٍ: 

ذ حَرَرَ في الْمَجَلّة روم سال الدَعوَتية وَتبليغها لمع علي ت مَرَاتِ اسَينبَاطً 

من التقل الآتي لكر الي EEE‏ 

كر في شرح أدب الْمَاضِي: َو قال رَجُل لِلْمَاضِي: لي على لان ڪن وذ وار علي 
في رل اَي يب ّى اولي في ٳخصاري َون َم ظز بو سا للب انم ع 
بابو ِن اتی بسَاهدَيْن أنه في منز له وَقالا: کک کک مله لا ِن 


0 Hi ت‎ 
0 


E e‏ ا 


لات مَرّات: يا فلن بن اَنِب إن الْمَاضِي يفول لّك: احق مع سضيك فلن جل 
لْحكم» وَإِلا نَصَبْت لك وكيا وَقَبلت بيه عَلَيْك. فن لم يحرج صب ويلا وَسَمِعَ 


E E‏ مُلَحَّصًا (رَد الْمُحْتار). 


مرم 


إن كيف التبليغ الذي قبا المَجَلَّة َم يكن ماقا تماما هدا التفلء كرا التبليغ 


ر ق ی ا ا م مشر بالأولويّةء كتكليف الْقَاضِي الْمُنْكرَ 
لحلف این تلات مات ا الْمَادَة ال(۱۸١۱۷)»‏ دا كان تبيغ وَرَقَة الدعوتة ت 


لجز الرابع /الكتاب السادس مشر الْقَضَاء ٠‏ ۳۹ 
الر ارا لا الان عر ا ج ا 


تلات مَرات هو مِنْ هذا ایل فالاكتمَاءُ بوَاجدَة مها موب للتشهیلء وَقَد وَرَدَ في 
الْحَانيَة في مَبْحَثِ فصل فيما يقد يي في المجتهتات دعاب قا يه وع لاب ل 


سم 


ر 


سيوع مضي ا عن الاب الذي لس لس لَه وَل وک علي فالْحکم نفد ما دگر 
لِك السَرَخسي وخواهر رَادهْ. 
وَالْمَقَصِدٌ مِنْ َنِه الإيصَاحَاتِ أنه ذا كان مِنَ الْجَائز الْحْكم غيابًا عَلَى لْخَاِب بَعْدَ 
تبیغ دعوو وَاجِدَةِ الوَجَاء أن ثعدَلّ اماه عَلَن َا الشَكّلء وسل مر على التاس. 
ر ا ا إل الْمْحَاكَمةء ولم يرل وكيا إلَيهاء فصب 
لْقَاضِي لَه وکیا يُحَافظٌ عَلَیٰ حقوقو وسيع م الدعوى وَالبية في رجهت دمه إا 
نحق انها مُقَارنَة اة ت عل الْمَائب في موَاجَهة وكيل المَذكُور؛ ل 
القَاضِي مَأْمُورٌ بإيصًال الْحْمَوقٍ إلى مُسْتَحمّيهاء ولا يُمْكنٌ الْقَاضي إيصًال الْحَق بعَبْرٍ هذا 
لوج (الولْوَالِجية» ولال خم الاي خان مز الصورَة يودي دَلِكَ إلى تضييع 
ھت ۰ 
کا جا قل حقرق: وَظِيفَة الوكيل الْمُسَحْرِ ِي عبار ا 
ا نالعاب وا لهام الع وال على انك َيون قد فيح بهذا الل الإلكار 
ری لمات اَی إذ یی لویل امسر أن بذع اة کن وگل أي لس آ 
أن يدقع لدعو بقولو : إل مولي قذ كح ابل اعدم بو أو إن المدغى قد ابر 
موكلِي. ولس لَه ن يَصَدَّى لإثبَاتِ هَدَا الدّفم» أو نكيف الْمُدّعِي للف الْيَمِين؛ لان 


وت ر 


لد ِن مڌ ادي َل ُن مدعي وکيل مدي ما أ زو الدع صَادةَنِ 
لكيل الْمَُحر الذي ليس َه آي عِلْم ب حقیقة الگ كود الم اْو گزبا مخضا 
ونث لیس له اجر ء َه الْمُعَامَلاتِ في مَجُلِس الْقَصاء. 

سوال: ِن اويل امسر يٺر حى لمعي عَلَىٰ الْمُدّعَى عليه العَاِب مَحَ عَم عله 
بان لَه ١ Ss‏ عير معابق فس الأمر؟ 

الجَوَابٌ: عَدَم حن اهدعي هو هو بمقََصَل الْمَادَةٍ الثامة بهذا الاعتبار لا یون الإنکارٌ 


ص 


TE‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العلمانية 


لاقع كَذباء منلا: إا ادع عَشرَة دانير مِنْ جهة الْقَرْضء فلم يجب 
وريت الدَعَرَى في مُرَاجَهَةٍ جَهة الوكِيل الْمُسَحْر يطلب مِنَ الْمُدّعِي 
مُطَابمَة لِدَعرَام e‏ عَنٍ اعاب وَإِدَا ارف ا 
ِلعائب پإفرارو قدا اف ا 
E‏ وبين انهم عدو وم مَقبُولُو اساد فَيَحْكمٌ بَخْصيل x‏ 
E‏ ق 
أت لك هذا الْمَبلَمَ. أو: إّك أبرأتتي منه. أو: أبرأتني من كاف الذَعَاوَئ. أؤ: أن لِلسُهُردِ 
في الدَعوی رمغت گذاء أ: E‏ وَيدَلِكَ يون حى الْمُذّعَى عليه مَحْمُوظًا 
في دع الدعرّى وَالطَعْن في حى الك انظ الْمَادَهَ ال( .)١١۳‏ 

كَڏَلك ٳڏا ادع الْمُدّعِي على الْمدّعَى عليه ائلا: له اشترى مه ماله اللاي وَأَذَّى 
له الکن آله امتح عَن تشايم ال م يع وَابَتَ دَعَوَاءُ َو في مُرَاجَهة لكيل المُْسَخر. 
يكم القَاضي ي على المدّعَى عَليد ليم الال الذكور مدعي 
يلرم في الدَعَاوَى التي تما على الْعَاِب وَفِي السهَادَةٍ عا عليه - كر اشم الْعَاِب وَاسم 
َد گاب َلك في ود(۹۰٠ .)٠‏ 
اا دا َم ب يشت المُدعِي دَعوَاه آي َم يكن دى الْمُدّعِي به ابات دَعرَاه فاا يَځْكه 
على العَاِب؛ لان أَسْبَابَ الُم كما در سحا في اول تاب القَصَاءِ - هي ءاره عن 
الإفَرَارِ وَالسَهَاة وَاليمِين الول عَنِ الْيَمِين. 

ڌيځا آل بود ٳفراڙ في کل الخال گما ن يوين الول ناوين يشرط في 
e Ee O‏ 


ا 8 


ي 
ES:‏ 


إثبات لِلدَعرىء في هَذِهِ الصورَة ٳڏا عجر الْمُدعِي عن إثباتِ دَعوَاه وَقَال: ني كلف 
حضوي اليمِينَء وَأَطلْبُ الحم لَه مُعَلمَا عَلَى نكُولِه عَنِ الْيَمِينِ جِينَ عاضو عَلَى 
الحُكم. فلا يقت اليو لن التَعْليق عَلَى النكولِ عَن مين َيس يِن أسباب لحك 
هي هيو الال لدعي ان يترص لضيو رن وره مي اوا يطل مي لضي 


HH E 
مه للف الَْمِين» > حت نه لو د‎ N 
قَللْقَاضِي أن يريل إلى بيه رجالا وَنسَاء ارجا يفون عَلَى البَاب وَيَمْتَعُونَ رار‎ 
والخال والخدف‎ e 


o‏ ص 


َل يَكُون قد ترا بي التَسَاءِ. «الحَانة 

e 

قد فر في مجلس الَذقيقّاتِ الشَرعيّة َه ڌا لم يكن إخْصَار الْمْدَعَى عليه إلى 
الحا کی ا فود ازال لات دغر تات للجدعى عليه ماشو م ف مواد المحلة 
في قصل الُم الي ابي - يفضي لضب وکيل مسر طا حم غاي في حن ادى 
انى إا م ينطع مدعي إلبات دغاة في اجه الركيل لخر علب لدعي 
E N EN‏ عليه ليقو مين حب الأصول وَيْكَلّفُ 


o ٤ 


لكلف اين وذح يي لإي أو الكل عَنِ لكلب في مقر المأذُون ضير 
الْحكم بَعْدَ دَلِكَ. 

ن الْمَسَاِلَ التي يَجُوڙفيها صب وڪيل مُسَخُرِ عند الحَنَفِيّةِ حمس وَهِي: 

لمات الأوى. ا تضم الُتراري وک بين ڌا فيز مو الاق 

المَسألة الثانية: إ ذا اش ی اعد مالا م ار عل أن یکوت م میرد وأر قح العف 
في مدَة لحار وَرَد مء وان الْبِعٌ عَابا وَمتَوَارِيًاء فير اج م المُتَري القَاضِييء ا 
ا تَضبَ وكيل عَنِ اعاب ويرد اليح لديك الوكيل 

ماله الالة: ذا كان الْمَكُمو ل َه ا وک 2 ا لو مَل أَحد تفس 


ص 


E‏ إذا لم يسلمه 0 عدا يکون گفياا بالديْنِ ِي في ذمَيي وَكَانَ الَالِبُ اتبا في 


ص 


آذ 


2 
أن 5 


تَحَقق ان الْمُذڪَى عليه مخف في بيه 


بینه» 


€ 


اليم المَسرُوط فيه اال وَل يجدە الكفيل لِيْسَلَمَة الْمَكَمُولّء يفيل أن ن يرَاجع 
فاضي وَأن يطلب َب وكيل عَنِ الَالب وَلِْقَاضِي تَضْبُ وكيل عند عِنْدَ الإمَام ابي 


وشت الیل َم اَمو لأوَكيل. 
مسال الرَابعَة عة إذاحلف المَدِين قات ٳڏا لم أو يني عَدَا ارتي الق ؛ وان 


E‏ قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت َحكم بها الدولة العلمانية 
KOL a‏ 


بريد ٳيقاءَ لين في دَلِكَ اليو وَگانَ الان عائتاء لدان أن يُرَاجِعَ القَاضِيء وَيَطْلّبَ 
صب وک عَنِ الْعّائب» وَيوفي الديْنَ لَه ولا ّت الْمَدِين في يوين وَعِنْدَ بض المَمَهَاء 


لا حا صب وکيل في مَِ اناي بل ُي الَف دي مضي وَل حتت يكو 
U‏ يوين أمًا إا لم يكن هَُالِكَ قاض فَيَحَُ الْحَالفٌ في يمين وَل 
اا «رَد الْمُحْتار». 

لمال الحا ق E‏ اڏا لم صل ل تمتك َلك في بڍك. 


e 


فَعْبّتْ وَاختَمَت الم 


٤و‏ س 
اة حتی 


ة لا يوصل رَوْجُها النمَقَة ليها تصلق تَفْسَهَاء فزوج اَن 
A e‏ 


غ ال الغا e‏ َه لوال ا - أيْ: في مواج الول 
لخر - مدع على وديك ايم ِي إغلاما كزعي شختوي يا َل حم الْقَاضِيء 
وَيسَلم الإعلام الدكور هن المَحكوم EE A‏ پإِجْرَاءِ الک 
e‏ دا امور صُورَة عَنِ اغلام الْمَذكُور وَيُرْسلها إلى الْمَحكوم علي أو أن 
القَاضّ ا الاي من خن ر َي لم ةة حب الما ال(۸۲۷) 
ى الْمَحكوم م له ويز النشحة الأخرى بواسطة مُحْصَر المَحْكَمة إلى المَحكوم عليه 
ۇمى الخكوم عليه إيصالا بحصول تشليم الغلا الب وليفو 5ه دام برض 
ا لَه الْحُكم الْغيابي فينم الْحُكم الْمَذْكُورُ ودا اعَرَص على 
الك ۇد ية ه َة الاعيَرَاض كما هو مين في المَادة الاأتية. 

ربكا أن الاعورَاض على الحم هو دَْع للدَغوى َس في الأخكام الكُرعية مده 
مَحْصُوصة لَه يعني لس في الأخكام السَرعية أنه إا اطَلَح الْمَحْكُوم عَلَيِْ على الْحُكم 
ا ابي َب الاعرَاش عَلَ الْحُكّم في مد ا 

لا يسْمَع الإعرَاص بعد َلك قَلِدَلِكَ يَسْسَمِع فع الدَعَوَى ما لم يَمْتَع اسَيمَاع الدّعوّى 


شهرء أو في مُدة تَلاثِ ستَوَاتِ واه 


الْجُزء الرايع /الكتاب السادس مشر الْقَضَاء ٠‏ ۳ 
3 ا ا ن = ي 


بحصول م ر الرَمَنِ 


ت 
| یو ھم 1 
1 


(A Û |‏ حدر لكوم مَل ب إل المَكمق کک 
ا لدف دعو المُذِّي شع َوه فصل عل الوجو الموج وإذا لم ّث و 


N‏ 4 2ء وو 


العو اقبت ولم يكن تنبل تشه صالځا دفي بد يجري الحم الوايع. 

إد ا عليه غيًابا إلى الْمَحْكَمَة» وَتَشَبّت بدَعوّى صَالِحَة لِدَفع دَعْوّى 
مدي ڌ شع واه فصل عل لوج الْمُوجب انظ الاه ال( E‏ 

ون اتر بب تار به َيه يابا فع العو هي على الوَجْه الآتي: وَهُرَ 
أن الْمَحْكوم عَلَيْه يدم اسذعَاء لِلْمَصْيَحَةَ الإشلامية ملمُوفا بها إعَلم الْحُكم العيابي 
رالاتا و ل 
مَجْلس الَدقِيقَاتِ الرعة فرح علا الحفتضى» ته يحول الأستذعَاء المَذكور إلى 
ET‏ 

يقم ِن الماد ال(٤۱۸۳)‏ آنه رط في الحم عل العاِي أن تت رى المُدعِي 
بالبية قَلدَلكَ إِدا َرَمُع علي وقح الدغوى بقؤلو: :گنت أت امب امكو 


¢ 


به لِلْمُدّعِي. ا: ان الْمُدعِي کان براي مِنه. و: گان أبرَأي ِن گافة الدّعَاوَى. اد 


L1 


ا أ ذا فع مَعغْرَم. ل نيدقع الح اذكو وجري العامة 
في ڪي ڏو الدوع عل موچ ماتني ٣۳۲(‏ ۱ و٤(‏ اما إا ادع الْمُذدّعِي اَن لَه في 

وة الاب رة نير وُت َك هون وحم مدصي بذك بغ التغيل والتر يق 
انكر الْمُدَعَى عَلَيهِ في اعيرَاضه ِي دمه ضِدَ الْحُكم المَذْكور الدَينَء فلا يعد هذا 
الإنکارٌ دفعّاء ولا يلرم اماع ا ن م بتكب اكوم علي غاب 
بدَفع الا وک تة صالسًا لِلدفع» يمد وجري الحم الغيابي 
ابت العبْر الالح لِلدَّفْع ُو کان اتا E‏ عليه الْمُذّعَى به بَعْدَ 


ن کون الحم الصاوِر عَلَهِ غيابا مَبني عل اة شهود زكرا سرا وَعَلَنا. 


oro © 


44 قوانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العمًانية 
خلأصة اباب الأول والشاني 
القضاء. يجيء بمعلى الْحكم والحاكميّة 
الحكم هر عا عِبارَة عن فطع الْقَاضِي الْمُحَاصَمَةَ وَحَسْوو | إيَاهَا. 
آم غم عَلَىٰ وَجُهيْنِ: 
الوّجة الأوّل: الحكم الوجاهى ي وَالحكم الغيابي. 
الوَجه الّاني: إا أن يکود لصاح الْمُدعِيء وَيطلى علب : قَصاءٌ اللاشتخقاق» وَإمًا 
كود الع المذَّى عليه ويطلق عليّه: قَضصَاء الّرّك. 
والفرق ْنه: اول : أن الْمَقْضِيّ عَلَِْ بمَصاء اللإاستحقا 
تلك الخاد دة آم في قَصَاءِ لتك َيَجُور دَلِكَ. 
«اتا»: إا ادع الشَحْص الثالِتُ أن لمال الْمَحْكَوم به هو ماله فا سْمَع هَذِهِ 
الذعوَى في قَصَاء الاشيْقًاق وَتشْمَع في فصا الَرك. 
کک ( ر سبق الدَعَوَى الصَحِيحَةٍ في الْحُكم الصربح. 
() > حضو القن جين الحم أذ تايها ا 
ا الحم الغيابيٌ: )۱( أن يَمْتَيْعَ المدعىٰ عليه و عن الْحْضور إلى الْمَحْكَمَة 
وَعَنْ ٳِزْسَالِ وکيل عَنه لاء وان يون َر ممن جَلبه وإخصاره.. 
)أ بزل لبو ِن طرف الَْاضِي و5 شار علي لث مات في ايام شطتلئة. 
)١(‏ أن يصب الْقَاضِي كيلا عَنِ الْحَصْم اماي وان يتمع دَعْوَى الذي في 
موجه جَهَة ذلك الوكيل. 
کم الحکم الابر: ٩١‏ ذب العم اذو إن رع الع ع أ 
إذا اعترَض وان اعِرَاصة َير صَالم لِلْمَبول. 
(1) والنائب هوء أولًا: الوكيلء ثانيا: وصي الميت» ثالثا: متولي الوقف» رابعًا: أحد الورثة» خامسًا: أحد 
شريكي الدين (عند الإمامين)ء سادسًا: أحد المدينين للدائنين» سابعًا: الأجنبي الذي في يده مال للميت» 
ثامتا: بعض الموقوف عليهم بالوقف الثابت» تاسعًا النائب حكمًا. 
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e‏ ياي لِلْمُدَعَى علب 
عرف القَاضي: هر ادات أ ِن قبل السلْطَانِ لقصل وَيَحْسِمَ الدَعَاوَى 
الحَاوة بين الاس توفيقا لمَوّاعدها المشروعة. 
ا لقَاضِي: اکن حَکیمًاء فهیمًاء ا آمیتاء میيتاء مَکيتاء وَاقمًا عل 
المَسَائل الْفقهية وَأصُولِ الْمُحَاكمَةٍ مو ومفتيرا على قضل وحم الدَعَاوَى اراقع فبا ها. 
راط القَاضِي وَآدا OS OE‏ متدرا عأ يبز الاء. 


س 


(9) وان يَجَْيْبَ الأَفعال الموج سوء الظَنٌ بحَقّهِ : 
E O‏ خيب في علس الشحاكعة الأنعال الغر جت إا مهه بة الْمَجُلِس. 
(5) ون يَجسيْبَ بول هَِبَة اح الطرَفَيْن 

() وان لا قبل ضِياَة َد الطَرََيْنٍ 


Rk FF 


a‏ هَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمانية 
و ا م س و ر ا ر ا ا و کے 


چا ر ‌ ت ‌ 
الباب الثالت 
E‏ 
oy ¥‏ 0ھ 


رفي حق رؤية الدعوى بعد الحكم) 

إن اة اندحو بد الحكم ويها تكو على قلات صر 

الور الأُولَىٰ: اَن يكو الْحْكَمُ لواقم غياباء فيعَرَّصُ عَلَيْهِ بطري دفع الدَعْوّىء 
قد مرَ بيان َلك في الَْادَو ا(٣‏ ۱۸۳). ۰ 

ال الَانبة: اَن فض ذلك الْحْكمْ م من دار الفتوَى العلية أ من مجلس 
اللَذْقَيمات السَرْعكَة رى الدَعْرَّى اسْيفْتافًاء وَهَدَا دک فن قاد (۱۸۳۸ و 14۳۹(« 
مّاد: إا دقَقَّتْ اير المَْوَى الْعَلبَةء أو مَجْلِس التَذِْيقَاتِ السرَعيّة في إعلام ادر على 
شخص, وَنْقَصَ لِمُسَا مه سرع رى الذَّعوّى اشينتافا مره تانية. 

الصورَة :رى الدَعوَى مر اني بطري إِعَادَ الْمُحَاكَمَة عَلَى الوَجْو و مين في 
الْمَادَةٍ ال(١٤۱۸١)‏ 


| ر Tg ٠‏ 2 کر کی د د 
| اله (1۸۳۷): لا يجوز روية وسَاعٌ دعر کا اي كم صر 

CT 
. ا‎ 


و ی 


لا يجوز لِلقاضي ِي أَصدَرَ حُكمّا في دَعُوَى رَوَيةٍ سكاع بلك الَغوَی تكرارا 
اي کم ودر ع اتر ِأصولها الْمَطْرُوعَة آي الْحُكم لي گان مَوَجُودًا فيه 


ا 


ا و في الماد ال(١٤۱۸)‏ وَفِي مَوَادَمَّا التابعة دا کان الطْرَقَان هما 
دَاتهُمَا في الدَعَوَىی السَابقة وَلَمْ يضما سنا عَلَی ادّعَائهمَا ومَدَافَعَاتہمًا السَابقَة لاه وخاز 
اماع الدعوى اا لجار استماعها اا وَرَابعًا َا وجب عدم استَقرَار العم کان 
اسَمَاع الدَعْرَّى تايا ا اشتغالًا بالَْبَِ. 
إيضاح القَيود: 

إا كم وَصَدَد اغلام وَالْحُكُمُ گاف عدم اشيماع الدَعوی مره ية ولا برط 
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o 2‏ 2 ۶ ا ری ۱ خآ ر ع ی 2 : 2 3 0 e‏ 
تنظيم إعلام بالحكي» أي إذا حكِم في دَعوّى حَسْبَ أصولها المَشروعةء ولم يعط تمه 
إِعلام ٍ بها ٻالځکي» لا ترَیٰ الدَعَوَى انيه مَلا: لو اع أَحَدٌ الدَارَ التي في يَدِ خر انها 


0 
ر وم 


ملک فانک الاد علد الدعر ى ا م يشتطع لدعي إثبات مدعا وَحُلَفَ 
عله بالطّب» گل المذمی عليو من ا e‏ 
َعْدَ ذلك أن يدعي قائلا: لني اشرت الدَارَ الْمَذكُورَة مِنك. وان ينبت َلك قدا عى أنه 
اشترَامًا م ب ل لای کا ل لرن رن عا إا ا ال بعد الْقَصاءِ فتقبل. 

اة إ5 قل عن قفص في َه اسع يغد يك غوئ المي اذو 
في دَلِكَ الشَيءِ ما لم َم َلك السَحْص بيه على إنطال القَصَاءِ وَالقَرَة لابه من هَذِهِ 
المَسالة هي الْمَسالة المَبة في هَذِ الما كما أن مره الثاني نها هي املال 
المَذكَورَةٌ في الْمَادَةٍ ال( )۱۸٤‏ (وَاقعَاتِ الْمُمْيينَ) قَلذَلِكَ إا سَمعَ الْقَاضِي الدَعُوَى 
اني قصل بها وَحَكَم لِصَالح الْمَخكوم عَلء لا صح حُكمة كمه ولا ينْفدٌء كَدَلِكَ دا 
حَكَم القَاضِي في کر حب أَصولِهًا الْمَْرُوعَة وَنَاءٌ عَلَنْ دَعرَى صَحِيحَة وَسَهَادَة 
ية ٿم رَجَ عَنْ کو بَوله: قڏ رَجَعْت عَنْ حکوي. أؤ: أطت حُكوِي. أؤ: ّي 
اطلعت على تأبيس وزور الشَهُود. فلا يصح جوع «رَد الْمُحْتارء وَالْأَسَبا. 

ا وا عة ما إا َه أن حُكم الْقَاضِي هو خلاف لِلْمَشروع واه 
اطا يلرم علب الرَجُوع عَنِ الك aS‏ الْحفِيّ E‏ 


چ 2 


اة ف فى الْحصَّة السَائعة عة الْقَابلَّة لِلْقَسْمَةء تم ظَهرَ أ لَه َوه فيب فسخ وَنَقض هذا 


الحم «الْحَمَوي. 

وَعَليهِ فلو حَکم الْقَاضِي بَعْدَ E NL‏ في 
ځکوي وَبّتَ ۇء پإقرار الشاهد أو المَحكوم ل فينقض ال کول ی ال 
قول القَاضِي: بني أطت في حکوي. آي مجر لو بل يِب بوت حفن | اطا 
كما در آنْقًاء منا: لو ان سمح القَاضِي الدَعَوّىء وَبَعْدَ اساد السود ركهم حَكَم 


° ار مرم 
e‏ 


في القَضِيًة بالمُو جب الشَزعِيء وَحَرَرَ في العام َلك تم قال الْقَاضِي: ٳني حَكَمُت 


7 


۸ قَوانين الشريعة الإلامية التي كَادَت تَحكُم بها الدولة الْعْمَّانية 
EE‏ 
ذا کان الطَرَقَان هُمَا ذَانهُمَاء مَنّلد: إا حکم على ى اليد بالْيلْكِ الْمُطلقء ا 
يكو عَلَى ذِي اليد المَذْكُورِء وَعَلَى مَنْ َه الْمِلْكَ مِنهُ بالذَاتِ أو الوَاسطةء ولا يكون 
كما عل اة الاس وَبمَا أن الْحُكُمَ ُو عَلَّى الأَشحَاص الْمَذْكُورِينَ فلا ترَى 
ای ای ای عو ی انی ر کا ی لای ن 2 عل 
دَعْوَى الأَشْحَاصِ الَذگورین متا: آو عى مُحَة الرس لي باعَهَا علي لَعُمْرَ وَبَاعَهَا 
عَمرُ لمان وَبَاعَها عَْمَان لِحَسَن انها مله وام الذَعْوَى عَلَى ذِي الد حَسَنِ وَاذَّعَى 
ان و ا ا ا هام عا وان عار ا اقام وار غ 
اشترامَا مِنْ علي ابت اهما مدعا وَحُكِم لِمُحَمَدِ الرس الْمَذكَورَةٍ تَوْيقًا لِلْمَادَة 
ال(۸١۱۷)‏ َيون هدا الْحُكَمُ على حسن وَعَلَى عَْمَانَ الذي قى حَسَنَ الوك عن 
ا تى عَمَرٌ املك عَنْه قَلِدَلِكَ لا 
کک عَمَر او علي بان الرس المَذكُورَة مِلْک؛ لان لا يَجُور بمُوجَب هذه 
ماروي اماع الدَغوَی تڪرارا التي حَكَمَ فيا مواقا ِلشرع. 
إا لم يضفي الطَرفَانِ ّيا عَلَ اذَعَائهما وَمُدَافَعَاتهمَا السابقَة أ إا ين المدعى عليه 
بعد الحُكم عليه فعا صَجِيًاء سم الدَعَوَى ا قد گر في سرح المَادّة ال(١۳١١)‏ 


۱ 


بض مساق عن الدع بعد الحم كما أنه سَيذكر في ماده اد ۰ ممائل ری 


اده (۱۸۳۸): إا اذَعَى الْمَحكوم عَلَيهِ بن اكم الي صََدَ في حَق الدَعْوّى ليس | 


مرّافقًا وله المَضْرُوعَق وبين هة عدم مواقي وَعلَبَ اناف اذى يُحقق 
| الحم اذكو قن ان مواقا لأصولوالمفْرُوة بصَلَف وَإلا تائف ١‏ 


إدا ادع المَحْكوم عليه بان الحُكمَ ِي صَدَدَ في حي العو ليس مُرَافقًا 2 
روق َب لماي جه عَدَم موا لأصولو روعي وَطَلَبَ اسيناف الدعرىء 
اَي طَلَّب تَدقَيقَ الحكم لذي در ابتداءً ا قق الْحكم اسیشتافا حب صلب ا 
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¢ 2 را 2 ت ر‎ e RE 
ا صَدَرَ ابدَاءً فإذا وجد مَوّافقا لأصوله يصد يصدَق وَبدَلِك يَظْهَر ان‎ 
BER ATE اَعَاءَ المَحْكوم عَلَيِ اَن اكم عَيرُ‎ 
مم هي ڪان هي ار ټون مرا زاي خشرر يې اي تا‎ 
القَاضِي في الحكم و َه له أن الْحْكْم الأول مواق سرع وَصَدَقَ لحك سى ا‎ 
التَصدِيقَ «تنْفيدًا» (رَد الْمُحْتار).‎ 


٤‏ ت و ي 


وَسَبَبُ تَصدِيق َلك هُوّ اَن َس الحكم لاتق ال والْحكم اني نه گالحكم 
لار کے فی تت بل رة اشيعَالا بالَْبَثِ وَيكفِي أن يون الْحُكَمْ مواقا لأصوله 
الْمَمْرُوعَةء أن كود مُوَافقًا لِمَذْمَّب الْقَاضِي لار 

ذلك لو كان الْقَاضِي الأول سَافِييَّ a‏ مدهب ثم عرص 
هذا الحْكم اشتتتافا عَلَى الْقَاضِي الْحَفْيّ» فلا ينق الْقَاضي اَي لِك الْحْكم وَلَو گان 
مالقا لِمذهیه ل د كَذَلِك لو كان الْقَاضِي الأول يا وك هی 


عرض انيه على الْقَاضي الشَافيِيّء فليْس لِلَقَاضِي ا لمَذْكور تقض الْحْكم 


ر 


E EE E A‏ : (الاجتهاد لا ينض بالاجتهاد)؛ لن 

لاجا رلاد ا بالْقَصاء وَالْحُكې هو يرجح على اهاد الْقَاضي الثاني ولاه 
أن يحمل الْمَضَاءٌ ا على الصحة بقدرِ الإمُكانِ» فلا ينق فض بالشَكُ (ابنَ 

ا ا وَالْحَمَوي» وَتكولة انحر ادر ر في الْقَصَاءِ)» ما كم یکر کم 


n EER O‏ ا 
القاضي الأول مُحَالمًا لكاب وَالستة الْمَسهُورَة أو إٍجْمَاع الام وَفِي هَذِهِ الْحَالَة يَجِبُ 
سال الحكم الأول وَرَده كما سَيْوَصح آيًا. 


5 


إا كان الحُكَم مُوَافقا لِمَذْمَ اْقَاضِي الأول وَالْقَاضِي الثاني قَالأَمْرٌ اهر إذ إنه إا 
٤‏ و ٤‏ 


ا 
الآتبة: ۰ 
٤ ٤ £ ٤ E‏ 
لقم الأَوّل: أن يکود الحم مسالا رانء أي مُحَالما لاب أو السة الْمَسهُورَة أو 
ٍ وو و ‰ 


2 
1 


الإْجُماع» رفي هذا الْحَال يرد الْحكم وي على كل حال؛ لأ شب َا ال( )١‏ هو 


۰ هَوانينْ الشريعة الإلامية التي كات تَحكُم بها الدولة المَانية 
الْمَجَلَةَ: (لذ لهاد في مورد الّصّ). «الْبَحْر والتحولة». 

0 المْخَالِمَة لكاب هِي: كان يَحْكَمَ القَاضِي الشافعيٰ > بل اكل لخ 
لوان ال رکٹ ال عة عدا سر د لان ها ل عل الْحَرَام الي 
E‏ تال في ا الكريم بقَوله: ولا ت ڪلا ينا ینا کرمگ سے اہ عه وله سی 4 
[الأنعام: (١‏ فير مالف للف إا عرص هذا الْحْكَم على الْقَاضِي الْحَفْيّء 2 
(العِنَايةء وَالْمَنحَ). 

كَدَلِكَ الْحُكُمُ ية ملْكِ يمين رَوْجَة الأب أو مَوْطُوءَةٍ الأب؛ لن هَدَا الْحْكم 
مُحَالف لَص الاآية الْجَليلَة: « اکا تاک ہے اوک ) اسا ٠‏ 
إا عرص هذا اكم على الْقَاضِي الْحَفِي فَسَحَه يبط ا ادر 


2 


الف للستة ال ًالماع . 
وَكَذَلِكَ إدا حك الْقَاضِي ذ في الس اراقع في الحَمّام پشهادَةٍ الان ف وَعرضص 
هذا الحكمُ على قاض ٿاڼِ» ا الْمُحْتَارا» ذلك لو حَک القَاضي على إِجبار 


ا 2 3 ر > E‏ ت E‏ ۳ ر 0 0 ا 

الْمَدين على إيجار تفه لاحر وَإِيمَاءِ الدّيْن مِنْ أجُرته» عرص هذا الحكم على قاض 

ler RTT e ZY SO aT 

آخرَ ینقْضه؛ مامتو قله تعایٰ: وی ن کت ذو نومره مسر [القرة: .1۲۸٠‏ 
o¢°‏ 3 ت ر ا A3‏ ا 
الأَحْكَام الْمَْالِمة للستة المَشهُورة: NE‏ لي اليل جلد من اهال الْمَحَاة أله 

)١(‏ والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف السلف في تأويله كقوله تعالى: ول 
ترا ما کح ابا ؤم یت السا 4 فإن السلف اتفقوا عل عدم جواز تزوج امرأة الأب وجاريته التي 
وطتها الأب» فلو حكم قاض بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. والمراد بالجمع عليه ما اجتمع عليه الجمهورء أي 
جل الناس وأكثرهم ومخالفة البعض غير معتبرة؛ لأن ذلك خلاف لا اختلاف فعلل هذا إذا حكم 
القاضي عل حلاف ما عليه الأكثر كان حكمه عل خلاف الإجاع نقضه من رفع إليه» وينبغي ي ان يحمل 
كلام المصنف هذا علل ما إذا كان الواحد المخالف ممن نم يسغ اجتهاده ذلك» كقول ابن عباس في جواز 
ربا الفضل» فإنه م يسغ له ذلك فلم يتبعه أحد وآنكروا عليه» فإذا حكم قاض بجواز ذلك وجب نقضه؛ 
لأن الإجماع منعقد علل الحرمة بدونه «العناية. 

(۲) فلو قضل القاضي بحل أم امرأته كان باطلا فلا ينفذ «الفتح». 
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قاتل مُورثه وَحَلّف ليمير يُحْكَم على ذلك الرَجُل بالقَصَاص عند الام مالك قدا حَكم 
َي الي بقصاص َج عل ما لوجي عرص هكم على اض ني اد 
نفد هذا الحکم بل يفسخه شس و لان هذا الحْكم مَُالِف لِلْحَِيثِ السريفِ القاِل: 
«البينة على المُدّعِي ا » الذي هو ب TA TE‏ 

لِك دا حَكَمَ الْقَاضِي الشَافِيِي في دَعَوَى شاه وَاجِلِ وَبيَمِين الْمُدعِيء عرض 
هدا a a‏ 
التلويرء حَيّْث إل مُحَالِف لسن الْمَسْهُورَق وَكمَا ذُكر في الْوَلوَالجية؛ لاله مُحَالِف لَص 
القرآنِ الكريم في وله تَعَالَى: يدوأ نوكين رجام ) [البقرة: ۲۸۲]. 

O AC‏ رَوْجَتة المَذخول بها اقا لائ ثم وُت ال اة 
لِلْحَلّ اسر فَطَلقَتٰ يِن لزج الَأَخر قبل الدخول» وحم بحليَةَ رَوَاجهًا مِنْ 
رَوجها الول ِن شراط ا ابت في حَدِيثِ الْحْسَيَْة «الْعَِاية. 

لأَحْكام المَْالفة لأوجاع : كان يُعْرَّص الْحُكم الَذِي أَصدَرَه قاض في مسأل اجتهادية 
على قاض خر فيكم النَاضِي لحر ابعال الحم الأول راکم ٍ سوط الدَيْن لرك 
لدعي الدَعوَیٰ ضع ترات هلا دلي شرعِيا : يدل عل َلك (الَابة). 

لِم النَاني ي: الْحْكَم الذي يِب إه مُصَاوه نيذه على كَل حَال. 

َر اكم لرا في مل الاښچټاو زي بكو لاف يه في لس َنيَب 
الْقَصَاءِ يجب تنفيذ هَدَا الحم ولو كان الْقَاضِي ل يَعْلَمُ ا في مَحَل الاجتهَاد 
الاه والب والشبل» وَالمحَ؛ لن القَاضِيّ ال منصوت للقضاء من قبل 
السلْطَانِ وَلِلسلطانِ ولاية عَلَىٰ كاف التاس» فَكَمَا ن حُكم السَلْطَانِ ا 
کافة الاس فَحُكم اقاي الْمَنصُوب ن قله هو جه ج جه صا على كافة الاس فليس لِأَحَرٍ 
فض حُكوه (الرَيَْعِيّ في التحكيم)؛ لن فاضي التَاني هو أحَدُ كافة ة الاس فليس لَه صلاجية 
في كقضِ کم القَاضِي الأول گا أنه ا رُجْحَانَ لاجتَهادِ عَلَى اجُتهاد الآخرء يلوقي 
الحكم على الاإجْتَهادِ الأول تَر تَرَجُّحَ على الاجتهادِ الثاني وتفوق »عله وتدنى الأختهاد 


خی ا و و 


4۲ قَوانين الشريعة الإسلامية ة التي كانت تَحكم بها الدولة العلمانية 


اني تلا قش الوا لزاب جح بالمَرْجُوح «الزيلَويّ». 

حى إنه لو بطل الْقَاضي الثاني الْحْكم الَذِي هو من هَدَا القبيلء وعرص حم لقَاضِي 
الا ني المَصَمُنِ إنطال الحكم الأول على قاض الث فيطل القَاضِي الثَلِثُ حُكم الْقَاضِي 
الثاني ومد كم اْقَاضِي الأَوّل؛ لان الْقَاضِي الأول كان في مَوْضع الاجْتَهادِ وَالْقَصَاءُ 
في الْمُجْتَهدَاتِ نافد بالإجماع فَكَانَ الْمَصَاءُ من الان مُحَالِم لاماي کون بَاطلد 
«الشبْليّ» رفي الْجَايِع ا وما اختَاف فة الفقَهاءُ فَقَصَىٰ به الاي قاض 
E‏ ع َلك اَمْصَاءُ «الرَيْلَمِيّ»» ولو فص في الَاذوڻ في وع أنه مَادُون فيه ا 
كمَذْهَب السَافِعِيٰء يَصِير مقا (الْمَنَحَ) أَفوَىء لا يصح الْحْكَم في و الرَمَن بهدا. انر 
ادت ٩۹۷۰(‏ و )۱۸٠١‏ مِنَ الْمَجَلَةَ. 

ملا: قبل سَهادَةٌ المَحْدُودِينَ بالْقَّذْفِ بعد بوهم عِندَ امام السافِعِیء فلو حك 
القَاضِي السَافِعِي في قَضِيَة بسَهادَة مَولاءِ وَعَرص هذا الْحُكَم على قاض حنفيٰ فيب 
عليه فضاۇه وَننفِيدة َع گن ذا اکم ع ا لِلْقَاضي 
الحتفِيّ أن يسح ويبطل دَلِكَ اكم بدَاعي َه مُحَالِف لِمَذهَبه. 

کڌَلِك لو حَكَمَ قاض سَافِعِيٰ في دَعوَى امْراة ِسَهَادَة رَوجهاء وَسَهادة اجتييٰ خر 
بِجَرَازِ الْحُكم بِهَاتَيْنٍ السَهَاديْنِ على مَذْمَب الام السَافِييّء ثم عرص هَدا الْحْكم على 
القَاضِي الحفِيّ لذي ا يعدم جَواز دَلِك حَسبَ مَذهَبهِ قَيَجِبٰ عليه إمَصاء و 
ديك الحْكم؛ لان القَاضِي اذو قد حَكم في مر مُجتهرِ فبه؛ لان اههد فيه سَبَب لِلمَصاء؛ 
e‏ 
وق ي es‏ في الم الثالِِ. 

اميه لسم الثاني كييرَةٌ (الْحَمَويّ). 

وها القِلْم التّاتِي على نَوْعَيْنِ افا 

الَوْعٌ الأول: أن يكو حُكَمُ الْقَاضِي الأول مواقا لِمَذْمَبيء كان يكَونَ الْمَاضِي الأول 
متلا شَافعياء وَيَحْكم كما مانا لِمَذْهَّبو» قا عرص هدا الْحْكمْ على القَاضِي الحَفِيّ 


الجزءالرابع /الكتاب السادس عقر اقام ٤ ٠ ٠‏ 1۳ 

انوع التاني: أن کون حم القَاضِي الأول مُحَالِقا مم وَمُوافقا لِمَذَْب اسر گان 
يحم القَاضِي اون الْحفىّ المَذْمَب حکما مالقا لِمَذهَبه وَمُرّافقًا اا السَافِعِيّ 
من بلقو اطتلفت فی عن اقا کم كمال في كن اماو ادد ۸۰ 


2 


. الم اللَالت: : أن يكو تفس الْحُكم مُجَُهَدَ افيه وَالْخلاف في ر تفس الْحُكم وَهَدًا 
الحم لا کون ادا بد وُجُودو عَلَى رَأي بض الْمُجُتَهِينَ ae‏ 
es‏ 

وَعَلَىٰ ذلك إا عرص هدا ال ۾ على قاض تَانِء یکون مُخَيرا: إن اء أَمْصَاه وَإِنْ 
اء َقَضه قدا أَمْصَاه َيس قاض تَالِثِ أن ْله كما أله إا عله مضي الاني 
فليس لِلْقَاضِي اثالث أَنْ یجیره وینفده. 

ر و ا الحُكُم على الَْاضِي الثاني فاد رم 
لقَاضِي الان تيده گا هو الْحَال في نة“ ۾ الثاني بل لِلقَاضِي إن اء َد وَيكُونُ َد 
التتفيذ مِنْ قبيل ال م التي إن كا لله رفي مدا كال يطل الحم هرد مار 
ویلوی عن إا ق صي الجر على اليد لاد ل يذ لتحت اللاي في الاي 


قوفف قف على إمْصَاءِ ء قاض ا إن مى لَيْس لمال ف لان اء الثاني هو الي 


a 


e‏ :ًا لوال لا يصح إلا بطع اتر عا 
رنه الْمَجَلَهٌ في تاب الْحَجْر. 

رادا طهر دى التَحْقيق اَن الح ب ق امول ر ا ا 
يطل اكم لأر وَيفصل في الْقَضِيَة حَسْبَ أ لاال عة 

سوَاء گات عدم اة لساب رما ا عليه أو كانت الَأَسبَابُ الي بها 
المَحْكوم عله عير غر وارد نحق که ر راف ِلأصول ِن جهو شاب أخرَى لم نها 
الْمَحْكوم علي فيبْطل فيطل الحم اَل لان الْحْكم الَْيرَ الْمُوَافق لصو 
كم الَدَالة وَعلم وراه للم اجب وكفريرة و بين حرام 


O 


0٤4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
[ ٤ه‏ ] ___قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة الشاي 
وذ وضع في رايت ول كيه اياف الاخگام السرعيڌ وَسنذگڙ في رح الما 
الات 
ربد فض الْحُكّم من دايرة وى الْعَالية أو ِن مجلس التَذقيقًات الشرع ا 
يكم في الْقَضِية من دَائرة التو المَذكُورَة ا م الْمَجُلِس المَذكُورِ حَيْتُ لَمْ يكوا 
ارين ضحي الْقَصاء في ذلك بل رصل الْقَضِبة إلى الْمَحْكمَةٍ الأولّلء أو تحال 
لمكم أُخرَی كم فبا اء على نراي الْمَحْكمَة الأسبَابَ اي وجب تفص 
الْحكم. 
ك الْمَسَايِلٌ الاية مثالا على بَعضٍ الإعلامَات ال ئُقَّض الحكم فِيها لعدم 
موافقتها لأصولها المشروعة. 
۱- قڏ ق العام الْحَاوي لِلْحُکم الڏِي صَدَرَ بء عَلَن دعو وَصِيٰ صي 
اذَعَى فيها: أن لِلصَبيّ الْمَذكُورِ رئا عن ايه عَْرَةَ اير في ذَة الْمُدَعَى عَلَيِهِ وَأبَتَ 
ذلك وكات أَسْبَابُ تقض الحُكم الْمَذكور هي ما اتي: 


aA‏ ا 
us‏ ڪاو 


اوَلا: لم يذكر سَبَبَ الدينء مَ أنه يْرَمُ فی َو الدّعْوّی ذكرٌ السََّب؛ لِانة إا كان الدين 


u | آ‎ Moh s5 و‌‎ EEE او ا کے‎ Tl So 
مَوروٹا وکان للمتوفی وارث اخر» ن دتحصيصر | اصبي بالمَطلوب المَذكور هو بإجراءِ تقييم‎ 


سے 


\ 


الَركة بن الورك وََحْصِيص الدَبنٍ اذكو الي م أن يم لين باط بوجي 
المَادَة ال(۲۳١١).‏ 
گانيا: لَمْ سهد السود عَلَ واو الْمُوَرثِ وَلَمْ هدوا بان الْمُوَرتَ قذ عَيّنَ َا 
المُدعِي وَصِيًامَعَ ازوغ ده 
۲- اذى أحد عَلّى حر قائلا: لي سَلَمْت اباك كَذا وَدِيعَةَ قيمَتها عَسْرَة دانير وَلَمُ 
< و رو ٢ه‏ وروگ ب ر 


ا ا م nz‏ 0 رور ۴ و ن ر2 
مِنَ التركة وقد نَقَص هدا الحكم لِلسَبَّب الآتي: وهو أن المدعي وشهوده لم يبينوا قيمه 


2 


م ا ا 2 ر م ی اوی و ھە ر کے 
الوَدِيعة في رَمَنِ التجُهيل - آيٰ: بدَلَها جِينَ وَفاة المَستودع مُجهلا - بل بينوا قيمتها جين 


الجزء الرابع / الكتّاب السادس عشر؛ الْقَضَاءُ 400 
لياع «جَايع افص لن 
الد (۱۸۳۹): إذا لم ب كوم عله اکم لوی في ع ری طب کنر 


ار الحاو ع الک دق الإعلام المذگرن ذا کان مُرَافقًا لأصوله له المَشروء | 


صَدَف إلا ينض 
ذالم بقع ET‏ اا ا ی وَطَلََّ 


ورو 


تیر ر الوعلام الحَاوي الْحْكي يدق الإعلام المَذُكورٌء قَإِنْ E RS‏ 


المَضْرُوعَة يضدّق ون گان عير مُرًافق يق وَالَذقيقات التَميبزي تَجْرٍ 
أرا: : في داثرَة الَْنوّى الْعَليَهَ اذا كانَ ار مواقا شرع ا ا على 

2 و 4 غ 

طرفي العام ا افق لأصُوله. وَيْحْتَم بالْحَتم الرَسوِيّ الْعَاِدِ لِمْمَيّر الإعَلامَاتِ 


ت 


الشزعيةء وَيْعَادُ إل صَاجبهء وَٳِذا گان عير ر ی ی 


‌ٍ 


يتا عبارة: أن صك وَسَبكة. أي أن الحُكّم المَرْعِيّ الصَاور عَْرُ ماف لمسأًليه الشزعة 


N 


6 


® 


م 0 
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ترا لِأوٍعلام. أو يُررٌ: اَن الْحْکم ءَ َير حال يِن الْحَلّل. يٰ دون تَفصِيل بيان اباب 
الخَلَّلء وسین انا سات الخال وَالَقض وَيَطْيمْ مدا الشَرْح بالَتّم المَذكور وَْعَادٌ 
لاي ارف ا 

ثانا: تجْري التذقيقات انيري في مجلس التذقبمًات الرعية. 

والأصول المقررة لصورة الاستنْتاف والتَّمْييز دُوضَّحٌ عَلَّى الْوَجْه الآتِي: 

أصولٌ الاسينتاف والَميير: هجب التعْليمَاتِ السَيّة الصَاوِرَةٍ في ۲۲ الْمُحَرّم سن 
فی ی یبر واستافب الحگام الشَرْعب اذ تزجع تنيز الإطلاتات الكَرة 
هي رة الْمَتَوّى وَمَجُلس التَذْقَيقات السرْعية فالاعتراضات المَعلمَة بالك السك 
فی في دار اَی وَالاعيرَاصَاتِ يي کون YY‏ موَافقة الإعلام 
العة 


aro 2 م‎ 


۹٦‏ قَوانينٌ الشريعة الإسلامية التي كانت تحکم بها الدولة العلْمانية 
ةا او ار و و ا ا 


ييز واستنتاف الأحكام الصَاورَة مِنْ اكم شرعبة ارح : لا تمد الْأَحْكَامُ 


ok 


الصَاوِةٌ في حَقُ الينام وَالمَجَانين وَامَعتوهين وَالأذًاف قبل تمْييزعَا. 

كَدَلكَ إا مير العام اعلق بالْمُحَالعة وَالطّاق وشخ | گاج عرق بين الزذجَينِ 
ليبج انيز ينتعا ِن جَويع امامت الَو وَا عط لِلرَوجة دن بالرَوَاج من 
آخرَ َة التمييز. 

رمد لر إا ا ها و المَحْكوم عل دا كان الْمَحكومُ 
عَلَيْهء قله اعارا يِن تاريخ تبيغ الإعلام له ٠‏ بمُوجّب لصولل ن بنرك عل الح 
ا اعتَرَاضه» ومُستدعي الت 
i‏ عليه يقَدَّمٌ لَائِحََة الاعيَرَاضِيةَ مَمَ صورَة و اعلام الْمْصَدَقَةَ مَعَ اسَيَذعَاءِ از 
ll al‏ مَة المَحَلية إلَن باب المتوىء 
ويور ني الإعلام لَِيبجة الْقَرَار. 

ودا كان مدعي اتنيز الْمَحكوم لَه به لَه ّدم اض اعلام ا أو الاصدة ال 
ل د امحل ورل ای باب انی بدا وَج باب الى ن اعلام السرْعِيّ 

واف لأصوله الم عة دف رادا کان ر موّافق رر على هاش ا 


ق 


الْمْعامَلة الإيجابية اَی ا عدم المُوَاققَةء روم وة الذعوّى اسَعَافا ا عدم 


۶ ٤ 
أ‎ 


a قدا‎ 2 


2 
“o 

به 

س 


X RE 


ُومِهًاء أو إِنَ دَفْعَ م الْمَحكوم لَه مَسْمُوعٌ أو عير مَسمُوع؛ ْم بختم مَاَة الفتّوَى 

الرَسمِي› وَختم مير الإعلامَاتِ الشرْعيةه وَيعَاد إلى ا بوًاسطة مَقَام المَسْيَحَةَ 
الإشلاميةق ور الدعوى فى محل تَكَرَارَا وَاسینتافا» آنا إا اعَرَّص في اللائحَة 
الاعترَاضية أو في اسْيذْعَاه الِاعيرَاص بان مَضَمُونَ الإغلام جلاف لاقي فهَذِِ 
الإعلامَات ت التي يرقف إِجرَاءُ الَذقيقَاتِ على امور ارِجَة عَنِ الصَكَ وَالسَبْك - 


نخرر 


(۱) آي محاکم الولايات ما عدا محاكم الآستانة إذ تعد حارج بلاد الآستانة خحارجًا (المعرب). 
(۲) والمقصود من الاستئناف هنا هو المعنى اللغوي أي الاستمرار في رؤية الدعوى ثانية من المحكمة الابتدائية» 
وليس معناه الاصطلاحي» أي رؤية الدعوى ني محكمة أعلل من المحكمة الابتدائية (المعرب). 


الجسزء الرابع /الكتاب السادس مشر الْقَضَاو ٠٠.‏ ۹0۷ 
لی اها آز هركا تاا ين هة الك الك نحم وب روء لحري 
لَجس التَذْقيقَاتِ الشَرعِية؛ لإجُرَاء التَذقِيقَاتِ الْحَارجِية في امور السَالفَة الذكر. 

و لس التذقيقات الشرْعة ي في الاعَاَى الْمحَوَلة إل وَين ييج تذقيقايه 


o29 o29 


بتقریر ا ِمَقام لفَوّى. إن الذَعَاوى آي ری ات الوق أو مجلس التَذْقَيقَاتِ 
الشرعِية ويها اسنتافا إا گائث يمتها حَمْسَة آلافِ قرش او اقل من ذلك رى في 
ال ار تي حَكَمَّٺ في الدَعوَى» وَأمّا دَعَاوَى الديْن وَعَيْرهِ تي تزید قِيمَتّهًا 
ا آلاف قرش وَالدَعَاوَى التي لها أَهَمَيةٌ كَدَعَاوَى التَكاح وَالطَآاق إا ريت 
داي في مَحْكَمة مء كر تًا في مَحْكَمة الَا لُر َإا فت لاني 
مَحْكمَة اللَرَاء لزع صل قاتا في مخكمة الل لزع إا حك داي 

مِنْ مَحْكمة الو لاية الشرعكة فترى اسْينتافا في قرب مَحْكمَة ولاية شَرْعِيق ردا ريت 
بداية في مَحْكَمَة و ية 2 سَرَعِيةٍ مُجَاورَةٍ ِأَذَسِسَائةء تر لَدَى فاضي الْعَشكر. 


وَلْكِن إا گان الْمُدَعَى بو ايد مِنْ ححَمْسَةٍ آلاف قرش» وَرَضِي الطْرفَانِ بروية 
ر{ ەس ك 9ر ەە ا ی ر 9 0 2 0 ا 
الدعوى استئتافا في المَحكمة الأول قفي هَذَا الْحَال تَرَى الدَعَرَى اسَتافًا فى الْمَحْكَمَة 
20 2 
الأولىٰ. 

ييز وَاستَافَ الأخكام الصَاورَةمِنْ اکم اليا تة: إن الدَعَاوَى الي حول إلى 
OE‏ الشرعية عة وى مَحَاكم البلاد الثلاكة - فصل داي في لك امخام 


چ ر 


دا طَلَبَ أَحد الطْرقيْن ن آثتاءَ الْمُحَاكمة تفل الذَعوّ ا 
ورل الات اسَاور مِنْ مَحْكَمَة تانبو وَالبلاد الثلاَة إلى باب الْمَتوى؛ لتطبيق 
أختايها وَتذقِيق صكَهَّا وَسَبْكهاء ما عَدَا 3 ّي تصضدرُ مِنَ کک الْعَالي"» 
العامة التي تَجْرِي في حن لسَدَاتِ ت اة الْعَادَة لماك عة الخَارج و 
بق هله الإعَلامَاتِ. 


(۱) يقصد بذلك الأحكام التي يصدرها شيخ الإسلام «المعرت». 


کی ار و ر ا 


۹0۸ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحَكُم بها الدولة العلمانية 
نے لیے 


اا إغلام رع صَاوِر ِن مَحْكمة إستانبول الشرعبة أو مَحَاكم البلاد الثلاكة 

ن ¿ ہاب الفَترّى ا من مجلس التَذْقِيقَاتِ الشرْعت إا کان الَقَّض اشا عن راقص 5 
وچب ل الها التي أَصدَرَٺ ڏَلِكَ الْحُكمَ لك التَرَاقص» 
تَصَيِرٌ الإِعَلام تَانياء وَإِدَا کان التق ر الماد الرحة كار a‏ 
لغ ا ت التي أَصدَرَتة لِتَكَرَار الْمْرَاقَعَةَ في الغ هااا طت حب 


ارقن اجر لْعرَاقعَةٍ في حصو الي حول لك | اغى إلى الْحُضُورِ لَالِي. 


اة (۱۸4): کا يصح دَفْعْ الدَعوَى قبل الحك يصح بَعْد الحكم» ء ناء عَلَيدِ إذا | 
| ن وم وم اي في غو ست صا دنع لغری اق كنع غوئ ۱ 
فلت إِعَادَةَ النخاكة > يمع ادعاو هذا في مواج اكوم له وتجري ! 


محاكمنه في حى هَدّا الْخْصوص, ملا: اا اخ الَا الي ِي في تصرف | 


م 
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اکر بایھا ورو کن ایی نبت ديك نم هربد الحم سند مغو پوب 
| 0 کک كان قد باح الدَارَ المَذكُورَة إلى وَالِدٍ ذي اي مع دَعْوَى ذي لَب ودا | 
ّت ديك انعقَص الحم الأول وَاندََعَث دَعغوى الذي ) 


کَمَا يصح دف لغری ا الحكم موب الْمَادَةَ ال۳0 يصح اا 
الحم حت يغد إجراء الحُكي اء عله إا بن وَقَدَم الْمَحكوم عَلَبهِ في دَعوَى سيا 
صالخا فع الدعرَى وَاذَعَى دَفعَ فع لدعو وط إعاة؟ المجاكةة يسع ادعاؤه هذا ف 
جَهةَ جه اكوم که وجري مُحامهُما في حي الحُصوص المذكور. قدا فة 


وے 


وال لع ل نخ اقاي رغوت لما عت 
متاد: ٳا ادَعَيٰ اح الدَارَ الي هي في تصرف لخر : انها مرون لَه مِنْ أب 
لِك فَحَكَم القَاضِي لَه هلار المَذكورق م هر بعد الحم ب عاو أذ اول 
وما ل لمجي 6ة قبع لار وة أن الذي ي شع دغر في 
الي ودا نَت َلك انسَةَدَ تقض الْحْكم الأول وَاندَقَعَّتُ دَعَوَى الاي 


ت 
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3 . 2 


e o SS‏ کک 


یك فا ا ترا اجا ا e‏ 


o£ o‏ ەت 


ار قد أدَيْت الْمَبلََ الْمَذكُورَ لِشَحْصٍ الْمَذكور. انكر مدعي 
اتري وعجر ْمَعَن الات وَحلَت الذي اَن > عل ال 
عليه بعد ذلك بدَفع المبع اذكو وَأَخَد الْمَحْكُومُ TT‏ 
لكوم وه ت قم اكوم علب نة قي الي على وكيل كله ايز داد ال 
9 شتی مقا ا . عض مسَايِل: 
اماه الأوّى. الا الْمُْحَمَسَةَ وَقَذ ينث في الماد اد(۹۳۷١)»‏ قَلذَلِكَ إا 
اذَعَىٰ أَحَدّ بالْمَال ِي E OE‏ 
ا اموم عليه د دَلِكَ اَن الْمَلَ المَذكورَ ديع في يدو وَاَتَ َلك 
لايل اذاه (الْكتري). 
كَدَلِك دا ادع أَحَد الک آي في بد ڪر ايد ٿه مالي. وَابت مدعا وَحَکہ 


ت أ o‏ 


ای فی بار ادع الْمَحْكو م عا عليه على الْمَحكوم لَه قائلا: إك أَقَرَرت قبل 
ام الدعوى علي بانهُ ا حى لَك في دَلِكَ الْمَال. أؤ: اك مرت فلاا بطَلّب شرَاء 
ر لَب ۱ء وور £ r of‏ ر 0 0 6 اه و 
امال المَذكور مِنّيء فَطَلَبَ شرَاءة. آ لالا بهذا الدّفع قبل اكم فيقبلء 
اش ماده ال( )١١۳‏ (الْحَمَوي» وَالْوَاقعاتِ). 
المسألة الانية: و ادع أَحَد أنه ان عَم لوين لِلْموَفىء وَطلَبَ الْمِيرات واه 
ا َ1 وتم 6 <° af‏ 2 
القاضِي بدَلِك قَادعَى الْمُدَعَى َل بعد الحكم: ن الْمُدّعِي قَذ َر قر پانه عم لام 
! . فلا يُسَمَع هدا الادَعَاءُ بَعْدَ بعد الْحُكم لايو القَصاء أا قبل قاع ق 


القضاءِ فيسمَع. 
Ê E FE‏ 


1 قَوانين الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العْمّانية 
ااا _______ ا ا = 
الباب الرابح 
رفي بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم 
ا تا أن المُحَكَم ِن راع اكام الصاو هذ دور في کاب البات E,‏ 

ع الْمْحَكم ُذنّیٰ مِنْ حُکم القَاضيء» فمَدَ ار در عن القَاضي» ریما ان حك 
ا کم أذ ن حم القَاضِي دا گان حم امَك مُحَالِقًا لِمَذْمَّب الْقَاضي؛ 
و القَاضي» بعکس کم القَاضي نه إدا e‏ قاض اس عل ي 


و 


الآخر نيذه كما در في شرح الماد ال(۱۸۳۸)ء کہا ن حم اأ و بعد 
رقا ضمي ئا كم قاي قلا بنترط يورق الكضكين زيي 

ا 2 8 N E8‏ 
اة ۱۸۱ : جو اكيم في دَعَاوَى انهل اة حقو الاس 


وَكَدَلِكَ يَجُورٌ التَحْكيم في دَعَاوَی الطَلاقي والتکاح ال الوا 


ال والبيوع. 
وجوازالتّحكيم ابت پالكتاب والسئَةٍ کک 
الات: ابعوأ حگمًا د من اهلو وَحَکمًا من هلما 4 [الساء: ۳۰] ايء وَقَد َرَت مَذِِ 
e‏ خا زک ا شع وی تمق هز 
يم في حق الرَوْجَيْنٰ» ارال ا ويم في سار الحقوق وَالدَّعَاوّ 


۵ سرت 


السنة: قذ وص الي لكريم ي فنع أن كوا عَم مغد ب معان َقذ جع 
صحَابة التي - رصان الله عَلَبْهِمْ - عل جوز اكيم وذ حَكَمُوا يهم كما هو 
TCS‏ 
ر جائز؛ لن إجراء الطَرََين الَحكيم هما هُو نة عق الصلج» وبا هلس لما 
رلا عل ومائھکا؛ َس لها اح تاهما (الرَبي)» ذلك لا جو اليم عى 
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قول الصجيح في الْقَّصَاصِ؛ أنه ِن يكن أن الْعَاِبَ في الْقَصَاص ُو حَقَ لعب إلا اَن 
يه ماله أا ولك ل يجو اكيم في ادى ي على الْقَوْل الْمُختار. 
مناد: ؤ تضاح الطرتانِ َل نرو اأ دو لوصا تلا اضر مدا الم كتا له 
کک َحَدَّا لقصل دعو لقصَاص» وَحَكَم الْمُحَكَمُ عَلَى أَحَدِهمَا بالْقَصَاص» 
2 اشن ُو إيجَابٌ الْمُتَحَاصِمَينِ ِلها لِلْمُحَكم: «احكُمْ تتا أو: إنتا 
E CE‏ الک ولا يشرط ذك لظ إ التخكيم حنمّاء انظ ا 


ا علي قبل المحم نكيم فلا يجوز حكَمَه ما لَمْ بجَدّدِ التحْكيم. 


ى 2 و 1 کک 


EAE‏ - عَاقلَيْن» قَلِدَلِك لا يجوز تحكيم الصبيّ 


ٿانًا: یرد اکم خاد ھاو کا مر ر مَسرُوط في الْقَاضِي» انْظْرٌ ماده ٤(‏ ۱۷۹)؛ 

ا َم ُو نة اقاي امول ِن عرف اسان للحم بن الطرين يديك 
ت ایکون مء اوا لِلسرُوط المَمْروط وْجُوذمَا في القَاضِي. 

ES‏ أن يكوت الصبِي وَالعبدُ وَالأعمَى وَالْمَحْدّودُ في الَقَذْفِ فَصَا لا 
رااان کون ٤‏ مَولاءِ مُحَکوِینَ الولْوَالجیةء انا و حکم فاس أو امرأ َد جار 
انما هل شاد وَلَكِن الَو ١‏ عدم صب الاس مُحكما (الرَيلَي ورد الْمُختار). 

ib,‏ ٤هل‏ الْمُحَكم وَفْتَ الک ك ۾ وَين التخكيم وَالحكم ا 
لرن صا وغد وغو حك لا نقد مف مَعَ أنه في الشهادة ينْظَرُ في اللي 1 
رقت الأدَاءِء ولا ينظ فيها إلى وَفْبَ الأَدَاء وَالتحَمّل معا «رَدّ الْمُحْتار»» قَلِدَلِك لو تَحَكَل 
الصيي المْمَيْر السَهَادة قبل لبوغ ادها عِنْدَ لبوغ تقبل. 

تالنا: أن كود اكم مما قَلذَلِكَ لو قال الان إا حكنت الشَحْص الي 


و ا 


يْصَادِفا اول في الطّريتق. أو اولان دحل العنة. لا يصح التحْكيم. 


۹۲ قاين الشريعة الإلاميّة التي كَادَت تَحكُم بها الدولة العْمانية 

ولا برط أن يكو الْمُحَكَمُ سَخْصا يعرف الطَرَقَانِ 
الْمُتَحَاصِمَانِ شَحْصًا لا يعْرفانه حكماء فهو جَائِز. 

ر € یورگ ته oR Y7 2 1 e 2 oF Nz‏ ا 

رَابعًا: أن لا يعلق التخكيم على رط أو يضاف إلى وَقتِ على قول وهو القول 
ET‏ ا ا ر او ر 2 ر ر ور و 
المفتی بو (الخانية)» فلذلِك لو حَكم المتخاصمَانِ أحَدا بقولهما: إذا جَاءَ الشهر الفلانِي 
احم بَبْتتا. أَو: إذّا جَاءَ العَدقاحكم بيت يځ اظّر س لمَادَوال۸. 


3 لاء ولا بد حم لمكم إلا في حق الْحَصَمَيْن لين‎ e ٠ 


رفي الخْصوص الذي حه ٻ مط ولا بَجَاوَر إلى عَيْرهاء ابمل خصوضانيا ۰ 


الأخرى. 


ےٍ 
ن r o‏ 


و مِنْ مَحَارفهماء فلو عيْنَ 


ت 


لا بور ولا بد حم المح إلا في حن ضبن ان كما في 
الْحْصوص الي حَكَمَه بو الحَصمان قط ولا بجاو إلى َر الَْضَمَيْنٍء وَل يسمل 
IE E RA NS‏ 

وفِي هَذِهِ المَادة لاتة أحکام: 


2€ 


الحْكم الأَوّل: رذ الحم في ع الحَضكبن المحكمين؛ لأ حك المح هدا 
e‏ لا بطل حكمه 
فَكَدَلِك لا يطل حْكم المح أَيْصّاء كما ان حم الْمُحَك ليس باذ مِنْ صلح 
دی کک هکی زنر نة شلدهکا راراي وک اشا چا جر 

E O 
بطریق الو «الريَيي» » إلا أن تماد الحم مَشْرُ و ا انی الا رر ان‎ 
ساب الحم المَذْكورٍ كأشباب حكم الْقَاضِي ميا على‎ TT N 
اة أو الإقرَار أو اليَمِينِ و اكول عَن الَْمِين «الرَيْلَميّ٠» والولوالجية في السهَادَاتِ في‎ 
الكافى عشرة.‎ 

َل لِك لِلْمُدَعِي ڌا عَجَرَ عن إِبَاتِ دَعوَاء أمَام الْمُحَكَم - أن يطلب تَحلِيفَ 


الجزءالرابع /الكتّاب السادس مشر القَضَاء ٠٠‏ ۳ 
ق قدا حَلف اهدعا ي فليس لِلمُدّعِي ان يطلب بعد دَلِكَ 
تَحْليفة اليَمِينَ أَمَامَ الْقَاضي» ما إا حَكَم بعد مُرَافَعَة ة الطرفَيْن قائلا: ری كدَا. بون اَن 


ET 
حم الْمُحَكم لا يري عَلَى عَْرِ الْحَصمَينِ را م‎ ¿ E الحْكَم الاي‎ 
الحم من اظ يق وباب عَدَم سَريانِ الُم عَلَى عَيْر الْحَصمَينِ هي لن‎ 
لِلْحُكم إِنّمَا حَصَلَتْ‎ ETE 
باضطلاح وَاتقاقِ الْحَصَمَيْنٍ مقط فَالْحَضْمَانِ لس لَهُّمَا ايه على عَبْرٍ مرها ا‎ 


CR 


o 


زیی رر عر هدا الم اماز تة 

مسال الذولّى: َو E‏ ورن وَاتفَق دان الْمَُوفَىٰ رَيْدْمَعَ اَي 
رة اوی عَمْرو َل ضس مُحَك؛ لقصل دعاو الدَبِنِ الي يمى على ايت 
يٽ رن في حضو المحم ومو اجهة عَنرو اَن الي له في ذم لتر با 
وَحَكم الْمْحَكم بمُوجبهاء فَهَذًا الْحُكَم لا يشْمَل التَسعة الورك اأ ا 
Sl CS‏ 
کک 


امنا اقاي يتَجَاوَرُ حكمُ الْمُحَكً م بالرَد بالْعَيْب إلى با بع البائع ٠‏ کہا اَن ا 


۳ حم لقعِي يشل 
الِب في ينض الأخرَال : رَد الْمُحْتارا. 


ما و افق ی ارعان امتا تان على جرا اكيم في الذَرَى ابي بعتا اهدعي 


فر کا ق کت لئے فی بر ی نھ او ی عبارو ان را نارن والمشتري 
عل تحكيمه فحينعذ» يرده على الأول «الفتح). 


14 قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كات تَحكم بها الدولة العلمانية 


بطل ملغ يِن المع عليه حب امال وَتصَبَا حَكَماء قادعَي لمعي في حُصور 
ْم قابلا: : ن الْمُدعَىٰ عليه قڏ كمل الدَيْنَ الْعَسَرََ دانير الْمَطْلُويةَ لي مِنْ ذِمَة رَيْدِ 


لعَاِب بامْروِ. ر إنکار المد عليه و اقام الْمُدعِي اة على مَطلوبه اة دانير 


7ے 


من ريده وَعَلى كَمَالَة الْمُذّعى عليه لِريْدِ المَذكورء وَحَكم الم كم دى التَعِْيل وَالتركية 
على الْمُدَعى عليه يون الْحُكم مَقَصّو را على الكفيل مط ولا يَسرِي على الْمَكَمُولِ 
عن رب مع أنه َو اث هَذِه الْمُحَاكَمَة وَل َم ڦذ صَدَرتَا ِن قبل الَْاضِيء لَسَرَى 
e‏ °{ 

المَسالة اللَالة: لو تَحَاکہ الوشترى ي مَحَ الوكيل باليّم مام الْمُحَهً : کم في دَعَوَیٰ رَد 
ابيع ب بالْعَيْب» وَنبتّتِ الدَعوّى بالبيّة وَحَكَم الْمَحَكمُ بره بالْعَيْب» فَلَيْس لِلْوكيل 
الم أن رال ا مُوكَلِه فيمَا إا كان مل دَلِكَ الْعَيْب مُمْكتا حصو N‏ 
ST‏ «المَنْحَ». ۰ 

مستتیٰ: يري حم ال گم في الَا اة الذكُر َل عير الطَرَقينء وَذَيكَ لو 
E‏ 
قَحْكُمُه يَعَدَّیٰ وََجَاوَ ِل الريك الْعَايب؛ لان حم الْمُحَكم هُوّ كالح وَالصلحُ 
هُو ِن اَفعَال التجَارِء ليون كل ريك د CD‏ 
CS‏ 

لحْكَمْ الَيث: لا يمل حْصوصياتهما الأخرَى؛ لان مود حكم الْمْحَكم في 
الْحْصوصِ الي ا پوه هو لن گم ولي ق 
الْحْصوص» َيون حَكَمةُ في الْحُصُوصَاتِ التي ليس لَه واي سرعِية يها حُكَما فضوليًء 
N ESE‏ 
يتما في التَراع على الذَار فليس لهذا المُحَكم أن بمَصل في الترَاع الحَاصِل على القَرَس» 
وَل عر الدتانر ال ۰ ۰ 


ص 
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٤ ورو‎ 


| yT E :)۱۸€( اة‎ 


o 


ڌاڃڍ جور انينب کل ِي مدعي وَالمدمَ عله حَ). 


جوز تعد دة لحك TTT‏ 
واحد» وَكمّا جار تَعَدد الْمَصَّاة ة المَنصُويينَ ِن قبل السلْطَانء انظ الْمَادَةَ ال(۲١۱۸)ء‏ 


بور € ر 
کا اف وزان بعت کل ن اا وال E NA E‏ 
کک 


اکر د اشک رَد لن ارين 
هما ليس رِصَاءَ ب براي 


2 
م 


ي جب افم لهم في الم لا ج ل 


۳ 
اا 


قد رَضِيَا براي الاين ولم يَرْصَيا براي وَاجِلِ مِنهمَاء وَالرْصَاءٌ بر 
أحَِهمًا؛ لن الحْكم أ مر مُحتاج لري والاورة «الْوَلرَالجيةًا. 
E CIOS‏ 
«الريَميّء ور المُحْتار. 
اا ناون َر من انين وَكانوا اة أو أرْبعةء وَأَذِنَ الْمُتَحَاصِمَانِ 
الْعُحكَمَيْن بأكترية الآَرَاءي 2 في الشزع هو أنه لما گان يلرم ان يكونَ 
اجون لر ا د في سرح الْمَادَةَ ال(1٤۱۸)»‏ وَكانَ في هذه الصورَة 


مهولا ت من يکل الأكرية م IS‏ 


٠‏ 1 اله ١ ٤(‏ إذا كان المحكمُو ن مأذُوز ت ن باكيم لھم تحکيم آخر و 


TTD 


ركلا المُحَكَوينَ باكيم TS‏ ۱ ام 
کان الکن ع مادو بالتځکیم» قلس لهم أن کو | كالقاضى» فاته ِد 


۹7 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تكم بها الدولة العلْمانية 
مَأذونًا بالإابة قله أن بيب عن َا لم كن وتء َيس له أن بيب ا 


(۱۸۰( آئا إا كم كمون بلا إن ؛ م اجار الطَرَانِ ذلك التَّحْكيم جَارَ؛ لأَنَ 
الإجارة اللاجقة هي بكم الوكالة الاب َة بمُوجًب الاد ال(۳٥٤١).‏ 


کے oc‏ و 


ا A0‏ إذا تيد التَحكيم بوَفْتِ, يرول بمْرُور ذلك لوقت منا: لصون 
| ا | 


ت 


2 فک 


حَکم فلا ينقد حُكمهُ. 


E‏ عور َلك مُت نمزل لمكي ٤‏ کیا 
جار وقي الْقَصَاءِ على هَدَا الوَجْه كَمَا جَاءَ في الماد ال( »)۱۸٠‏ مثلا: ال A E‏ 
e‏ 
س لَه ان يكم بعد اقَصَاءِ لِك السَهُرء کا آنه لا يجوز له ُن يَحكَم قبل حول ذَلِكَ 
اہ رگا لبڈ شغ إا کے ل خارل کرت لزب ل غ کے ای ب 
E‏ لا يمذ وَمِنْ حم الما ال( :٠۸٠‏ أن 
رين لو أجارًا هدا الحُكم ينمد. 
٠۸ 4‏ کل بن لرن زد نشحگم ق کک 


2 
ر ا ۴ 


E E‏ َون بِمرلّة تا 


N‏ أ ی سرا گا مين ناء أو كان اَل 


O E 
ال القَاضِي مِن قبل السلْطَانِ د ق‎ 
وَعَلَىٰ ڏَلِكَ يون التَحْكيمُ م مِنَ العْمَود العَيْر اللَازِمَة في > حى الطرَفَيْن» كس رة الْمُْصَارَبةٍ‎ 

الشركة وَالوكَا اة باد اماس الطاب انظ الْمَادةَ ال(٤١٠).‏ 
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4 
غ 


سوال بما أن الَّحْكيم بت يبت بتراضي الطريْنء يجب أن نب يب الْعَْلُ ل أَيصًا بر اضيهمًاء 
حى يكو دَلِك كمشخ الْعَمَدِ؟ 

لْجَوَابُ: يِن الْجَائز أن لا ينبت عفد إلا باتمًاق الطَرََيْن» أن يْمَردَ أَحَدُ ارين 
CS‏ 
عَم 2 القاضي التنضوب ين ل اكطان جار رز ر رح مادو ال(٤ »)۱۸١‏ 
ذلك و حاكم ال مالين وَنالّ: يي اى مدعي مُحِقًا في دَعرَاه. فَعَرَلَه الْمُذَعَى 
عل قبل الحم وَحَکم المح مب بعد دَلِك لِلْمُدعِيء فاا ينف الْحُكم. 

ذلك لو حك اران كما يِل السك الذعَادَی ال قصل ك 
ا N‏ 4 
الْنْحَكَي بُ عله في حَق الذَعَاوَی الأُخرَى» ولا یحی لِلْمُحَكم اڵ م بھاء آم 
حکمه في ادعاو التي حَکَم بها باق واد َيل الْحُك» ما و عَرَلاه بعد الحُكم اد بطل 
مكمه لن َا الحم ُذ صد ِن ذي ولاية ریق كما آلا بطل كم لضي بزل 
بعد الحم ملا بطل کم المحم أیصاء کا أن حُکم الْمُحَکم لم ين أذ ر ا 
ِي بع اران حت ا جو لحد لر جوع عن اصح غد تايه لبس 

له صا الرجُوع عَنْ حُكم الْمُحكم. 

الخلاصة: 

أ امبرل وخی ضور تلا 
أَرلا: نعل رلو وَقَذ َر َو اة 

انیا: يمرل انها قاور وَهَدَا کون ذا كان التحْيم موتا بوقَتٍِ وَمَرَ دَلِكَ 
اوقت كما بين في الماد ال( .)۱۸٤‏ 

الا قوط َمل المْحَكم عَن اَل اشاق أن يطْرا عَم تب الحكم على 


الْمُحَكم. 


ت 


7 قَواني الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكُم بها الدولة العثمانية 


دا ا اكوم لاء جود امَك في خلس الح واوه: 

نك لم تحْكم بينتا . وال الْمُحَكمُ: قد حَكَمْت بینكما. دَق اْمُحَكم ما دام م اقا 
Ea‏ گم باقياء فهو كَالْمَاضي الْمُمَلَ کون قد 
حى لمر الْمَُْدَرَ على اشيتافه. 

ا ا الْمُحَكَمُ بعد عَزلِو من قبل 
َحَلِ الطَرَقَيْن وبع فياه مِنْ مجلس مجلس الْحُکم: نبي حَكمْت نكما ى رل 
امه مِن مجلس ر کاله بالْعَزْلِ» في هله الخال لا تكون متدرا على ناء 
لک کمّا آنه لا کون مقََد مقََدِرَّا على الا رار (الرَيْلَمِيّء والولوالجية في آداب الْقَاضي). 

وَلَكِنْ إا حَكَمَةُ الطَرقَانِ» وَأَجَارَ لقَاضِي الْمَْصَوبٌ يِن قبل السَلْطَانِ المَأذُونْ 
بصب التائ هَدًا التحْكيم» يكوت بمَنْزَة تئب هَذًا الْقَاضِي؛ لاله اَلَف وکا آه 
يس لِلطرََيْن عل الْقَاضِي أو عَزل ائبء َس كَهُّمَا عَزلُ هدا الْمُحَكم. 
اه (۱۸۸): ك أن حم الْقَصَاة لازم الإْجرَاء في حن جَويي الأَهالي الَذِينَ في دال 
| قضائهي كَدَلِك حكَم المُحَكِينَ لام الإجُراءِ على الوه المَذكُور في حق مَنْ | 
| كمه ء في الخُصوص الِي حَكَمُوا بو قَلدَلِكَ ليس لاي وَاجِدٍ جِدِمِنَ الطْرفَيْنِ الماع | 
| عَنْ ول کم المُحَكَوِينَ بعد حم الْمُحَكوينَ حك ماما لأصوله ارو عة 


گا ن حم الصا ازغ راء ئي ڪي جي الهاي نين ُن في داج فاليم 
ذلك حُكُم الْمُحَكَمِينَ لازم الوجْراءِ عَلَى الوَجه المَذْكُورِ في حَق مَنْ حَكَمَهُمْ» وَفي 
الْحْصوص الَذِي حَكَمُوا به فَقَط. : 

ويُوجَدُ فِي هَذِه المَادَة فِقرتان حُكميتان: 

لقره الأوی: روم حُكم الْمُحَكَوِينَ في حى الأَخْصَام الْمُحَكوينَ كرو لقره 
SS‏ 

الفقرة الَانية: رو م حم الْمُحَكوينَ ني الْحْصوص الي حکَمُوا بو وَقذ بت هزو 
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رة صا بصورَة ممَصَاَة في سرح المَادّةٍ الْمَذكَورَةٍ في مَبْحَثِ الْحُكم اثالث قَلدَلِكَّ 
یی لأ َا ِن العَرَكين ليتع عَن برل حم الْمُحَكَوينَ بغ حم اْمُحَكَمينَ 
حكما موَافقًا لأصُوله الْمَْرُوعَة (لَوَلْرَالِجيةَ في آداب اْقَاضي)» إلا ائه يشرط اَن ل 
يون ن المَحْكوم ا کک المحم َو فرعو او رَوْجَتَه أي آنه ليس لِلْمْحَكم أن 
يَحْكم لِهولاء إل أنه لَه أن يكم عليه وَالْحْكم في الْقَاضِي أيصًا عَلَى هَدَا الْوَجو كما 
مر ره في الْمَادَةَ (۸ ۰ الختا والولوالجیتا. 


| 0 4: امرش کم الفح عن ایی فصوب بن تل اشامن و 


و 


کان مواقا ْول صله إلا َقَصَه. 


إاعرص حم امك TEE‏ لطن ازع شحگم ان 
لد ال کم مر انما إا كاد مُرَاًا لِأأَصُولٍ صَدَقَهُ تة ين تقض الحم 
اراق للأضول الحم تَا َيكَ. 

وة تضييق حم اشح ين قل اقاي - مر كز شر اكم عل 
قاض E‏ امتا ري الْمُحَكم فليس لَه َقَضة؛ لن إِمْصَاءَ وبول 
و ۾ مر برا الحم بي ِن لاَق الَاضِي عل 
حکم لمك رد ين منکن لعي لكر اذ نق حم الک کم (الزيي)ء ذا 
حم ال ماع مراف لصو نة ينقضه يفص الْقَاضِي وَالْمُحَكَم التانِي. 

وعدم مُوافقةٍ حکم المُحكم ِلأصُول يون على وَجْهَيّن: 

الوَجه الأول: أن يکود كم الْمُْحَكم طا لا يرَافق آي 
نویر آر: آذ کون حم المْحك كبر راقن لذب الشجكهد اي به ايء 


EE‏ ري اَي مُجْتَهدِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْعلَمَاءء وَبمَا اَن الك ِي کن 
و 


هَذِهِ الصُورَةٍ ظَلْمْ وَاجِبُ رَفْعه؛ فرقم َا الْحُكَم وَينْقَص» وَيَحْكَمُ الْقَاضِي في الْقَضِيَةٍ 


لاطا 


ت 


۹۷۰ قَوَانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثْمانية 

الج التاني: اَن يكو حُكم الْمُحَكم مُوَاففَا لِمَذْهَّب أَحَدِ الْمُجتَهدِينَء إلا أنه يون 
َير مواق لِمَذْهَّب الْمُجْتَهرِ الذي يله القَاضِي اَي ڪُر عله حم المُحَكّم وني 
هَذِهِ الصورَة ينْقَصُ الْقَاضِي ذَلِكَ الْحْكمَ؛ لن ولي الْمْحَكم مَقَصّو E‏ الطرَيْنٍ 
لْمَُخَاصِمَيْن؛ وَحُكَمْ الحَكم في دَلِكَ لا يرع حلاف الْمَسَائِل الخلافيةء أي أن حك 
ربتا الک مک كم ِن طرف القاضي» لا يکو ااي مرا فيز بعس 
القَاضي» فَحَيْتُ إن لَه ولاية عام قَحُكمة يَرَقَح الاختلاف وَينْمذ في حى كاف الاس كما 
ر فيش الماد ال(۱۸۳۳). 

إن الْمُحَكَم لس كاقَاضي في بض المَسَائل وَنَذكُرُ هتا بعصا على الَوَجو التي 
(رَدّ الْمختار): ۰ 

المَسالة لأُولی: يُشْرَط لِك حُكم الْمُحَكَم رِصَاءٌ الْمُحَكَمَينٍ (بكْر الكافي» 
أا حكَم الْقَاضي يصح وَلَو لم رص بو الْمُدّعَى عَلَيْهمْ. 

المَسألة الانبة: لا يَجُور التَحْكيم في الدَية عَن الْحَد وَالمَودِ وَالعاقِلة مَع أله يَجُورُ 

لمال :لكين زل لحك قبل الحم وَس هما عزل اَاضِي. 


ًت 


مسأل الرابعةً: لا يَعَدّىٰ حُكم المح ۾ في الرَدٌ بالْعَيْبٍ بابٍع البائِمء آم حکم 
القاضي فيَعَدّىٰ دا کان مًَْا اقل 

الْمَسالة الْخَامِسَةَ إا گان حُكمُ الْمْحَكم مُحَالما أي القَاضِي يبء أا حم 
قاي اد يط اغ انر ا يكن مانا لذیتاب أو ا السة 

الا ا سة: لا يرم لوقف بحكم الْمُحَكم وَل يريع جلاف وَالْعَكّس في 
حُكم القَاضِي إِذْيلْرَمٌ رفع الْخِلاف. 

المَساألة السَابعة: لا يجوز عند أبي يُوسف تعلق وَإِصاقة الَحكيم. 
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٠‏ المحم کابا حکمتًا. 

المَسْألة اللَاسعة: لا يَعدّی حم ال کم الصاو في مُوَاجَهَةٍ ادال ال ار 
رین گما آنه لا ينعد ححمۀ على لويل بالیع بر رَد الْمَبيع بخيار لَب إلى المُوكل» 
ل نک لمكم ا يري على اة الاس فی دَعاوّی الكت والحرية والتکاح وَالوَلاءِ 
ْ الْمُحْتار». ٠‏ 


| المَشروعَة بَسويةٍ ا إا تسا ذلك د و و حكن از الخِلافَ 


> 


ا رر إا وَل أَحَد الطْرََيْن اح الْمُحكمَيْن ا الْمْحَكَمَ لخر 


| بإجراء الصلح ضا عَلَى لوجي المذكورٍ في الحْصُوصٍ لَذِي تَتارَعَا فيه وَنَصَالَحَا | 
وفيا مايل اندجو في كاب الل لیت لاحو الطریں آن نیع ن بول 
هذا ح وَالَسوية. 


5 ا الطَرََان الْمُتَحَاصِمَانِ الْمُحَكَمَيْن لن َذِنَاهُمَّا في اف وا شرل 
الْمَضْرُوعَة بَسوية لامر صَلْحًا دا تَسَبا ذلك فتعتبر تسو ك 


کو به 


انه قد ڏک في الماد ال(۹١٤٠)‏ من ل ن يصح اَن رکا ا غبره في 
ی و ق ا 
بالداتِ لما وكيل الْمُحَكَمَيْنِ بالصّلّح» وَيَصِح الصّلح مِنَ المُحَكَمَيْنِ إا جت 
انييف الْمُحَكَمُودَ الصلْح لمُوكليهم؛ حت يصح الصلح. 

وهو آنه إا وَكلّ أَحَد الطرَفيْن أَحَد الْمُحَكَميْن وَالأَحَرٌ المُحَكم لحر لإجْرَاء 
الصلح في الْحْصوص الَذِي رعا فيي تَصَالَحَ الْمُحَكَمَانِ بإصَاقَة عَقَدِ الصلح إلى 
مُوكَلِيهمْ» وَكَانَ الصلح مواقا لاأخگام الَْشْروعَةٍ فليس لحد ارين أن متي عن 
بول هدا الصلح وَالتسوِيَة؛ لته حسْبَ الْمَادة ال( )٠٠١‏ إِذا ر تم الصْلْح» و 


2 


الطَرَفيْن الوْجُوع عه 


۹۷۲ قوانین ا ا ل سے ا الدولة ا العلْمانية 


1 
1 
2 1 


اَن ES‏ اللَاحِفَةً هي في حُكم الْوَكَالّة السابقَة eT‏ ان کون 
الح اهمد لن كر كي E‏ المَادَةَ ال(۱۷۹۰)ء يشرط وذ ذ کم 
هذا السَحْص بإجَارَة الطرفَيْن - أن كود الْحُكمْ الد مراف امو ل و 
قَلدَلِكَ لو أَجَارَ الطَرَانِ الْحُكَم اير الْمُوّافق لأصوله المَشْرُوعَةء قل يمد لأَنَ الإْجَارَة 
تلْحَقّ الصَحِيح وَالْمَوْقَوف وَل تَلْحَى الْباطِلء ألا ری أن لقص ولي لو باع مال لأر بع 
باطِل وَأَجَار صَاحِبٌ امال الع ۇز 

تم پإِذْنِهِ تعالی 

الصَوَابُ مت كر ققد عَلَبَء ولا عِبْرَة لِلْمَعْلُوب بِمُمابكة الْعَالب قن 

ميه عى الأَعْلّب «الْولْوَاِجيةً في آداب الْقَاضي». 


HFF 
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كتاب الصاح والإبراء 


أدلة مشروعية الصلح O‏ 2 


A 


مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية» الصلح لغة وشرعًاء كون الدعوى الفاسدة 


غل نوغين ARE ORR SES a SS‏ 
انعقاد الصلح علل خسة وجوه ESE SS ESS‏ 
انعقاد الصلح بعصا بالإيجاب والقبول وبعصًا بالإيجاب فقط» يلزم في تمام الصلح بعصًا 
قبض البدل» ولا يلزم بعصا ER E A RESA‏ 
المصالح والمصالح عليه والمصالح عنه E aa‏ 
شرطا المصالح عنه NES ORS OR‏ 
أقسبام الصلح الثلاثة VS ET OD O SAS‏ 
قسما الإبراء ACESS SS ERS‏ 
الفرق بين براءة الاستيفاء ا cea‏ 
الإبراء الخاص والعام علل قسمين Te E SSS‏ 
يجب أن يكون المصالح عاقلاء الاحتمالات الأربع في صلح الصبي ae‏ 
صلح ولي الصبي ومتولي الوقف وإبراء القاصر OS GOD,‏ 
Ee TE EK E‏ 
صلح الفضول EOS EDS N SO Sala ab.‏ 
كون المصالح عنه أربعة آنواع» والصلح عن الأعيان SAE O‏ 
كون الصلح في حكم الإجارة في ثلاث صور n e OTE‏ 
۹ 


الصلح عن الإنكار وعن السكوت O ER E‏ 


۹۷4 قَوانین الشرد يعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العلْمَانية 


التخارج Tease SSA RG‏ 
الصلح عن الدين وعن الحقوق الأخرى O E RCS Se‏ 
أحكام الصلح» كونه من العقود اللازمة a E N E‏ 
عدم بطلان الصلح بموت أحد الطرفين» إقالة الصلح DESE‏ 
خلاصة كتاب الصلح NE OG ROSES‏ 
أحكام الإبراء 2 E EE O EE O‏ 
شروط سقوط الحق المبرأ منه أربعة EROS REE‏ 
الإبراء إذاوقع ضمن عقد فاسد ESEREN TAA‏ 
عدم توقف الإبراء عل القبول» رده بالرد O‏ 
إبراء المريض NAO sesa OS‏ 
خلاصة الإبراء NET EC O a‏ 
فهرس كتاب الإقرار 
أدلة مشروعية الإقرار EDE SERENA IS ARS‏ 


الباب الأول : شروط الإقرار. تعريفهء كونه من وجه إخبارومن وجه إنشاء 


الإقرار العام» الإقرار الخاص» شروط المقر E E OEE‏ 
شروط المقر له» الإقرار للجنين i O NOE‏ 
إقرار المحال باطل E O E‏ 
الجهالة في الإقرار علل ثلاثة أنواع» السفتجة المبهمة E E‏ 
خحلاصة الباب الأول RELA ESS‏ 
الباب الثاني في بيان وجوه صحة الإقراروعدم صحته 
عدم توقف الإقرار علل القبول ERA EEE ES E‏ 
الاختلاف في سبب الإقرار EVAR SO SÎ‏ 


قاعدتان في حق الأحوال المعدودة من الإقرار والغير معدودة منه EE‏ 


الْجُزء الرابع / فهرس الَوضُوعات 

قاعدتان في تعليق الإقرار عل شرط A a e‏ 
إقرار المشاع E E Ne a‏ 
إقرار الأخرس -تتمة في حق الإقرار بالنسب والأقرباء والزوجية a‏ 
خلاصة الباب الثاني - في بعض مسائل اللإقرار eR‏ 

الباب الثالث: أحكام الإقرارالعامة 

كون جهة من الكلام إقرارًا وجهة منه دعوى DT es‏ 
الحكم فيما إذا تكرر الإقرار E ES‏ 
تكذيب الإقرار بحكم الحاكم e‏ 


الرجوع عن الإقرارء الاستشناء عن الإإقرار ENE‏ 
ادعاء الكذب في الإقرار RE Rs RES.‏ 


مسائل نفي الملك والاسم المستعار» كون الإضافة صريحة أو تقديرية 
إقرار المريض. آنواع تصرفات المريض SSR‏ 
الإقرار للوارث A OSE‏ 


RESA aS SA 


OE SS GLEN 


O OOO الإقرار بالكتابة‎ 


AA O a. خلاصة الإقرار بالكتابة‎ 


(فهرست الكتاب الرابع عشر)' 
الكتاب الرابع عشر: في حق الدعوى ۰ 


المقدمةء الحقوق التي يستطيع الا امال ا اك ا 


occo nnn 


vecero ononn 


senevnoenonarnns 


eroeuvenevanns 


even cenan 


ooo nenn 


03 قَوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة الْعلْمَانية 
ج ج ب ت 


معنىٰ الدعوى لغة وشرعًا Se Se e a‏ 
الصور التي تشملها عبارة: حقه. الواردة في التعريف 
تقسيم الدعوى» تعريف التناقض oS‏ 


الباب الأول 
الفصل الأول: في شروط صحة الدعوى a‏ 
حضور الصبي أثناء المحاكمة E‏ 
خصومة الحاضر عن الغائب E‏ 
الجهات التي تشمل المدعى به في المادة (ال۹١١١)‏ 
مستثنيات» معلومية المدعى به O E‏ 
الوجوه الثلاثة في المنقول المدعى به Rs‏ 
مسائل متفرعة عن الوجه الثالث EAS‏ 
صورة معلومية العقار المدعى به EOE‏ 
المسائل الستة التي يستغنى فيها عن بيان الحدود ... 
الإإقرار المجهول Cos AEE Et‏ 


كون أحكام الدين تختلف باختلاف الأسباب E E Sa‏ 


eeeenanannnnenunnenrnseesecnnnene 


aeuenenennenenennnennvencesnnonne 


eeenaunnnnnneanencannanenacenes 


aeons enaaanannnnnceroneann 


everennaanaeneneecnoernrneesenene 


euuaauaununenecnernrnannonecnsenns 


aaeaeuneeneenennanuccencnnneerens 


eeoeocececenoennaenaaaaanannonanes 


aucune vnenscseans 


eenenannsnnaaaaanenaneceaananne 


eens annannncsennennn 


مسائل متفرعة عن أن الإإقرار لا يكون سببًا للملك» دعوى الإقرار الغير المسموعة علل 


مسائل متفرعة عن شرط محكومية المدعى عليه بشىء في حالة ثبوت الدعوى 
نتيجة تكمل شروط الدعوى e E CL RSE‏ 


الفصل التاني: 4 حق دفع الدعوى آنواع الدفع الخمسة: ومعناه اللغوي والشرعي .. ۲۸۷ 


إمكان دفع الدعوى من غير المدعى عليه مسائل متعلقة بدفع الدعوى AREA‏ 
المسائل المتعلقة بدفع الدفع A a SA‏ 
مسائل تتعللق بالدفع بعد الحكم Slee E‏ 
المسائل الغير المعدودة من الدفع المشروع a‏ 
تأثير دفع الدعوى عن الطرفين» كون الفح غل أربغ ور وة 
الفصل الثالث: بج بيان من كان خصما ومن لم يكن تقسيم مسألة الخصومة إلى ثلاثة 
آقسام باعتبار e OO‏ 
مسائل متفرعة عن كونه يوجد للخصم ضابطان a SERE‏ 
تقسيم مسألة الخصومة باعتبار آخر ea ET‏ 
الخصم في دعوئ العين هو ذو اليد» وتفريعات ARERR E‏ 
الئل الح OEE AES AAS SAR‏ 
شروط المسائل المخمسة i‏ 
المسائل التي احترز منها بذكر الأمور الخمسة i‏ 
الفصل الرابع: 2 بيان التناقض, آتواع التناقض» كون التناقض مانعا لدعوى الملكية..۷٠٠‏ 
ادعاء الطرفين عل بعضهما الاستيام أو الإقرار nes‏ 
المسائل الغير المعدودة من التناقض eS E DE‏ 
الاختلاف في كون ثبوت الحق مقدمًا أو مؤخرّاعن الإبراء ا 
الحكم في حالة تعارض الموجب والمسقط MNE DA cS‏ 
لا يرق الق الراخت ناك e SEES‏ 
ارتفاع التناقض AES SSR Rek‏ 
محل الخفاء 1 
توفيق الكلامين المتناقضين FASASSADAS E ARES‏ 


إيضاح درجة القرابة SRS SSS‏ 


AVA‏ هوني الشريعة الإلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية 
[ ۹۷ | فوانين الشريعة الإسلامية التي كادت نحكم بها الدوله الع ي 


خلاصة الباب الأول EN ES‏ 
الباب الثاني : في حق مرورالزمن 
أنواع مرور الزمن» الدعاوى الممنوع استماعها EO a‏ 
السنة التي تعتبر في مرور الزمن EV CASS SS‏ 
ترجيح بينة مرور الزمن» مدد مرور الزمن CSAS Se aaa‏ 
تصوير دعوى التصرف بطري المقاطعة في العقارات الموقوفة علل أربع وجه N‏ 
دعوى التصرف بالإجارتين في العقارات الموقوفة O e‏ 
كون الدعوى في حق أصل الوقف علل صورتين VES‏ 
معن الطريق الخاض والمسيل» دعاوى الأراضي الأميرية O‏ 
الأعذار الثلاثة ANNES ESS‏ 


خلاصة الباب الثاني ESET RENE CSE‏ 
الكتاب الخامس عشر 
في البينات والتحليف 
المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية O‏ 
البينة هي الحجة القوية CEN E E SaaS‏ 
أحكام التعدية CEVAT RR ERAS‏ 
التواترء الملك المطلق COREA Saa‏ 
التحلف SSSR ESAS ESA Sa Se a‏ 
الباب الأول: في حق الشهادة 
الفصل الأول: تعريف الشهادة ونصابها CONTE AS Aa SAE ass‏ 


الجزء الرابع / فهرس الَوضُوعَات ۹ 
نصاب الشهادة VAs ess‏ 
الذين لا تقبل شهاد تم EAE aaa Es‏ 
الشفادات غي المشولة OTE SS Ra‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان كيفية أداء الشهادة TT‏ 
آنواع المعاينة CONSE SAR GE‏ 
السماع من ثقة OE SSSR SORTS‏ 
لفظ الشهادة Oe LRA‏ 
شروط الشهادة علل الإرث ON NRA aE‏ 
الدين OVS saan sR AA an:‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان شروط الشهادة الأصلية O‏ 
شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل SENSE OS‏ 
الفصل الرابع: 2 بيان موافقة الشهادة للدعوى SOV rE RRS‏ 
الفصل الخامس: 2 بيان اختلاف الشهادة E‏ 
اخحتلاف الشهود في الشهادة OMS aa n REE EO‏ 
ملحق في حق الشهادة عإل الشهادة ONT SSAA eS‏ 
المبحث الأول: في بيان سبب تجويز الشهادة عل الشهادة SRLS o‏ 
المسحث الثاني: في بيان شروط الشهادة عل الشهادة OAV SAAS‏ 
المبحث الثالث: في حق بطلان الشهادة علل الشهادة EYe SÎ‏ 
المبحث الرابع: ني حق كيفية تحميل الشهادة عل الشهادة وصورة أدائها OD E‏ 
الفصل السادس: 2 حق تزكية الشهود Oe SDSS‏ 
جريان التزكية علتًا i AE‏ 
طعن المشهود عليه YELDA SLES SSS‏ 
YENA‏ 


A۰‏ قَواذينُ الشّريعة الإسلامية التي كات تكم بها الدود 
فی حق تحليف الشهود ESER SEAS‏ 
الفصل السابع: ب2 حق رجوع الشهود عن شهادتهم E‏ 
رجوع بعض | شهو د RESTS e aS SE‏ 
تتمة بعض مسائل في حت الرجوع عن الشهادة OE ES DS‏ 
الفصل الثامن: 2 حق التواتر RD REA‏ 
خلاصة الباب الأول AES SS‏ 


الباب الثاني : في بيان الحجح الخطية والقرينة القاطعة 


الفصل الأول: ب2 بيان الحجج الخطية E AZ‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان القرينة القاطعة e‏ 
خلاصة الباب الثاني a Roe SSSA.‏ 
الباب الثالث: في بيان التحليف 
الغا ات فال ل وان ا ا EEE‏ 
اليمين ني حضور القاضي أو نائبه aR EE DS‏ 
خلاصة الباب الثالكث E O‏ 
الباب الرابع: في التنازع وترجيح البينات 
الفصل الأول: 2 بيان التنازع بالأيدي ENES RSA‏ 
الفصل الثاني: 2 حق ترجيح البينات EAS‏ 
ملحق في بعض المسائل المتعلقة بترجيح البينات E‏ 
الفصل الثالث: 2 القول لمن و4 تحكيم الحال ES‏ 


الفصل الرابع: 4 حق التحالف SS RS‏ 


الجزء الرابع / فهرس الَوضوعات 


O O E E CO ETE خلاصة الباب الرابع‎ 


فهرست كتاب القضاء 
الكتاب السادس عشر ويشتمل على مقدمة وأريعة أبواب 


مشروعية القضاء ومحاسنه ES O e I BL E‏ 
صفة قبول القضاء e O‏ 
أركان القضاء . أسباب الحكم» هل علم القاضي من أسباب الحكم a‏ 
مقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية» تعريف القاضي SE‏ 
تعريف الحكم وتقسيمه O ARS Tea‏ 
نفاذ الحكم ظاهرًا وباطتا وعدم نفاذه A REE‏ 
أنواع قضاء الترك» الفرق بين قضاء الاستحقاق وقضاء الترك EEE‏ 
أنواع المحكوم به وشرائطه» أنواع المحكوم عليه N ER‏ 


المحکوم له وشرائطه» التحکیم ورکنه وشرطه A Sela a‏ 


الباب الأول: في حق الحكام» ويشتمل على أربعة فصول 


الفصل الأول: 2 بيان أوصاف القضاة وشروطهم Rs‏ 
كون القاضي عالمًا OR‏ 
من لا يصح قضاؤهم ena SEES MEAS‏ 
الفصل الثاني: 2 بيان آداب القاضي ٠٠٠...‏ ا 
كتاب القاضي E EE AER‏ 
أخذ القضاة والمأمورين الهدية . أقسام الهدية a a‏ 
وجوه الجواز في آخذ القاضي الهدية E‏ 
أقسام الرشوة O O‏ 
كون المرتشي لا يملك الرشوة EES ES‏ 


e O N 


A۲‏ قَوَانينْ الشريعة الإسلامية التي كانت تَحكم بها الدولة العثمَائية 


.القاضى مأمور بإجراء العدل بين الخصمين NINA SE‏ 
الفصل الثالث: 2 بيان وظائف القاضي 7A IE RE DEERE‏ 
نصب القاضى وعزله» مسائل متفرعة علل كون القاضى وكيلاء تقييد القضاء As‏ 


أقوال الفقهاء التي يكون القاضي مجبورًا علل العمل با OES‏ 
أنواع المأمورية التي يؤمر با باستماع دعوئ» والحكم فيهاء وحكم ذلك AYO‏ 
إذا نصب قاضيان مأذونان ني الحكم في جيع أنحاء المدينةء فأي قاض يرجح منهم للحكم ؟ ۸۳١‏ 


انعزال القاضي O A OSO A‏ 
وصول خبر العزل إليه NEA‏ 
للقاضي أن يعين نائبًا عنه وله عزله» وجوه اللإذن بنصب النائب NEESER‏ 
حكم النائب الذي ينصب من قاض غير مأذون بنصب النائب N Eee‏ 
إذا استمع الحاكم أو النائب بينةء فللآخر الحكم بها NEES E‏ 
لقاضي بلدة رؤية دعوى العقار التي في بلدة أخرى NE‏ 
الذين لا يجوز للقاضي أن يحكم لهم NEE a SSS‏ 
ترت روه الدغوی NNSA SSS SS‏ 
استفتاء القاضي لآخر NO RR SAA GSS‏ 
دائرة الفتوى العلية NE rele e RASRA ASSES ESE‏ 
تقسيم دفتر السجلات AO EOS ARSE RA‏ 
الفصل الرابع: 2 حق صور المحاكمة NO ERR U E SEA‏ 
الاحتمالات الموجودة في دعوى المدعي NE Qs EEE SEAR‏ 
إقرار المدعي للمدعىٰ عليه وإنكاره NTA CSSA‏ 
ملحق في حق كتاب القاضي إل القاضي ASAS‏ 
المبحث الأول: في بيان شروط الكتاب الحكمي NESE‏ 


المبحث الثاني: في حق وظائف القاضى المكتوب إليه ASANE SAE en‏ 


الجزء الرابع / فهرس الَوضُومًات :5 
المبحث الثالث: في حق كيفية الإشهاد علل كتاب القاضي A O‏ 
المبحث الرابع: في حق جواز كتاب القاضي أكثر من درجة E E‏ 
المببحث الخامس: في الأحوال المبطلة لكتاب القاضي ROE‏ 
المبحث السادس: في حق رسالة القاضي إلى القاضي والإخبار الشفاهي SAY‏ 
خاتمة O‏ 
ما يلزم إجراؤه بعد إثبات المدعي لدعواه اجتماع البينة والإقرار Rr ee‏ 
يمين المدعى عليه ANOS eg REE SRE‏ 
اليمين كاذبًا E E OO N‏ 
الدعاوى التي لا يلزم فيها اليمين RARE aS tess‏ 
کرت انكر لغ ال راود Ea E RE OT‏ 
دفع الدعوى» المسائل التي يقبل فيها دفع الدعوى من غير المدعى عليه e‏ 
ليس للمدعى عليه التكلم حينمايتكلم المدعي RE ES‏ 
ترجة الواحد» المواضع التي يقبل فيها قول الواحد N E E‏ 
توصية القاضي الطرفين بالصلح OR E E SS‏ 
سبب لزوم بيان الأسباب الموجبة في الحكم» وإعطاء نسخة من الإعلام لكل واحد من 
الطرفين ANTER ES SA ASAE E‏ 
نفاذ الحكم ظاهرًا وباطتا a E OOO O N‏ 
الباب الثاني: في حق الحكم ويجتوي على فصلين  ٠‏ 
الفصل الأول: 2 بيان شروط الحكم ............... EL SERS‏ 
E E E‏ 
لزوم حضور الطرفين حين الحكم ومستشنياتها E‏ 
۹۲٤‏ 


A4‏ قَوانين الشريعة الإسلامية التي كات تحكم بها الدولة العلْمَانية 


القصل الثاني: 2 بيان الحكم الغيابي SSSA‏ 
آقوال الأئمة ني حق الحكم الغيابي E A‏ 
صورة تحرير ورقة الدعوتية ................. SESS‏ 
الحكم معلقًا عل النكول عن اليمين ET‏ 
المسائل التي يجوز فيها تعيين وكيل مسخر CT‏ 


تبليغ صورة الحكم الغيابي esen enenenennnoeneencenenncenener‏ 


خلاصة الباب الأول والثاني E a‏ 


الباب الثالث: في حق رؤية الدعوى بعد الحكم 


أقسام حكم القاضي وأحكامها وأمثلتها O TA‏ 
أمثلة عل نقض الأحكام الغير موافقة لأصولها المشروعة es‏ 
أصول استئناف الإعلامات الشرعية SE SE‏ 


الباب الرابع: في بيان مسائل متعلقة بالتحكيم 


الدعاوى التي يصح فيها التحكيم والتي لا يصح a Ê a a‏ 
رکن التحکیم وشروطه EDE E eS e a e e‏ 
عل من يسري حكم المحکم» وعلل من لا يسري» وسببه SS‏ 
تعدد الحكم» حكم الحكمين بالاتفاق أو بالأكثرية E RE‏ 


